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كتاب القضاء 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلا : 

١‏ في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه. 

؟ - في الدخول في القضاء . 

" - في ترتيب الدلائل للعمل بها . 

4 في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة. 

5 في التقليد والعزل. 

5 - في بعض التقليد وما يقع للقاضي نفسه وحكم الأمراء. 

 '‏ في جلوس القاضي. ومكان جلوسه. 

- في أفعال القاضي وصفاته. 

4 في رزقه ومدته ودعوته. 

٠‏ - في بيان ما يكون حكماً؛ وما لا يكون حكماً. وما يبطل به الحاكم بعد وقوعه 
صحيحا وما لا يبطل . 

١‏ في العدوى. 

١١‏ - فيما يقضي القاضي بعلمه» وفي القضاء بشهادة من أقل من اثنين. 

١١‏ - في القاضي يجد في ديوانه شيئاً لا يحفظه وفي نسيانه قضاءه وفي الشاهد يرى 
شهادته ولا يحفظ . 

١4‏ - في القاضي يقضي بقضيته ثم بدا له أن يرجع عنه وفي وقوع القضاء بغير حق. 

6 - فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزورء ولم يعلم القاضي . 

7 - في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه وفيه بعض مسائل 
الفتوى . 

. في أقوال القاضي, وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي‎ ٠١ 

- في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول. 

في القضاء في المجتهدات . 


٠‏ فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يحوز. 

١‏ في الجرح والتعديل. 

1 2 فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل. 

في الرجلين يحكمان بينهما حكماً . 

4 في كتاب القضاة إلى القضأة. 

8 في اليمين. 

75 في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين. 

- وفي الحبس والملازمة. 

8 فيما يقضي به القاضي ويرد قضاءه وما لا يرد. 

"> في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء . 

2 في بيان من ب رع وس القع وليه و الاي را ل 

. في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاة عند القاضي‎ -"١ 

١‏ في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضى عليه؛ وقيام بعض 
أهل الحق عن البعض في إقامة البينة. 

3 في المتفرقات . 


قال الخصاف فى «أدب القاضى»: إنما يجوز تقليد القضاء لمن كان عالماً بالكتاب : 
والبحة واسهاة الراع » لأن القا عن عأمور ءا لتهباة يق :تال الله الك 124 كاوه إن 
جَحَنَكَ حَلِمَةٌ في الأرضٍ أسَوْ بن نان ك4 [ص: :5]» وإنما يمكنه القضاء بالحقء إذا كان 
عالمأ بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي» أما العلم بالكتاب والسنة؛ فلأن الاجتهاد في موضع 
النص باطل» فكان العمل بالنص في موضع النص متعيناء وإنما يمكنه العمل بالنص» إذا 
كان عالما به» وأما اجتهاد الرأي فلآن النصوص معدودة» والحوادث مهدودة» والإنسان لا 
يحد في كل حادثة ة تفصل به تلك الحادثة. فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص 
عليه وإنما يمكنه ذلك» إذا كان عالماً باجتهاد الرأي» وعندنا العلم بالأدلة شرط الأولوية 
وليس شرط جواز تقليد القضاء؛ حتى لو قلد جاهل وقضى هذا الجاهل بفتوى غيره» يجوز 
والصحيح مذهبنا؛ لأن المأمور في حق القاضي القضاء بالحق» والقضاء بما أنزل الله 
والقضاء بفتوى الغير قضاء بالحق ويما أنزل الله تعالى . 

والخصاف لم يشترط العدالة» وصاحب كتاب «الأقضية» أبو جعفرء شرط العدالة, 
وكذلك الخصاف شرط العدالة وهي شرط لازم عند الشافعي». وهكذا روي عن أصحابنا 
في غير رواية الأصولء وبه أخذ بعض مشايخناء حتى أن قلد القضاء وهو غير عدل, لا 
نين ثاضنا.: 

وعلى ظاهر رواية أضصحاينا العدالة شرط الأولوية؛ وهو اختيار عامة مشايخنا 
رحمهم اللهء حتى أن الأولى أن لا يقلد الفاسق» ومع هذا لو قلد يصر قاضياًء اعتباراً 
للقضاء بالشهادة» فإن الأولى أن لا تقبل شهادة الفاسق» ومع هذا لو قبلت وقضى بها نفذ 
القضاء . 

ولو قلد القضاء وهو عدل ثم فسق, فعلى قول الشافعي رحمه الله ينعزل» وإشارات 
محمد رحمه الله في الكتب متعارضة في بعضها يشير إلى أنه ينعزل» وبه أخذ بعض 
مشايخناء وفي بعضها يشير إلى أنه لا ينعزل» ولكن به يستحق العزل» وبه أخذ عامة 
المشايخ » إلا إذا شرط في التقليد أنه متى خان ينعزل» فحينئذ ينعزل لأنها غايته لا بالجور 
وبعض مشايخنا قالوا : [54ب/ 4] إن كان عدلاً حين قلده السلطان ثم فسق ينعزل» وإن 
كان فاسقا حية «قلذة بين فاقيا : وهذا لأنه إذا كان عدلاً يوم قلده فإنماء قلده اعتماداً 
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5 كتاب القضاء 


منه على عدالته» تنفيذ التقليد بحال عدالته» ولا يبقى التقليد بعد ارتفاع العدالة» وإذا قلده 
فيما هو عدل» فلم يعقد على عدالته» فصح التقليد. 

ثم من شرط العدالة في القضاءء يحتاج إلى الفرق بين القضاء والإمارة» فإن الإمام 
يععين: هاما + وإن كان فاسقاء وإذا كان عد : ثم فسق لا يخرج عن الإمارة والإمامة. 
والفرق أن مبنى الإمارة على السلطنة والغلبة» ألا ترى أن من الأمراء من قد غلب» وجاز 
أحكامه, وصلى خلفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومبنى القضاء على 
الأمانة والعدالة» فإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة» هذا بيان من يجوز له تقلد 
القضاء . 

جئنا إلى بيان من يجوز تقلد القضاء منهء فنقول: يجوز تقلد القضاء من السلطان 
العادل والجائرء أما من السلطان العادل فظاهرء وأما من السلطان الجائرء فلآن الصحابة 
تقلدوا الأعمال من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع على رضي الله عنه» والحق مع علي 
رضي الله عنه في قومته» وتقلدوا من يزيد مع جوره وفسقه» والتابعين تقلدوا من حجاج 
بعد ما تبين منه اللجاج؛ ومع أنه كان أفسق أهل زمانه» حتى قال الحسن البصري: لو 
كان كلامه بحيث إنها وصية بأبى محمد قبلناه» ولكن أن يجوز تقلد القضاء من السلطان 
الجائرء إذا كان يمكنه من القضاء بحق» ولا يخوض في قضاياه بشرء ولا ينهاه عن تنفيذ 
بعض الأحكام كما ينبغيء أما إذا كان لا يمكنه من القضاء بحق ويخوض في قضاياه 
د ولا يمكنه من تنفيذ بعض الأحكام كما ينبغي» لا يتقلد منه . 

قال القاضي الإمام أبق تعفر ريه الله وهو صاحب كتاب «الأقضية» بعد ما تبين 
أهل القضاء : : ولا ينبغي لأحد أن يفتى للناس إلا من كان هكذاء يريد به أن المفتي ينبغي 
أن يكون عدلاً > عغالماً بالكتات والسنة واجتهاد الرأيع: أماا؟ شخراط العلم بهفه الأشياء؛ 
فلأن المفتي بفتواه يبين أحكام الشرع» وإنما يمكنه بيان أحكام الشرع إذا علم بالأدلة 
الشرعية» وأما اشتراط العدالة فمؤتمن عليه»ء قال: إلا أن يفتى بشيء قد سمعه فإنه 
يجور» وإن لم يكن عالماً بما دكرنا من الآدلة. آنه ا كها مم ا ري فهو بمنزلة 
الراوي في باب الأحاديث» فشرط فيه ما يشترط في الراوي» من العقل والضبط والعدالة 
والقهر على ما عرف في موضعه. 


الفصل الثانى: 


في الدحول في القضاء 


وود الخصاف في أدب القاضي) أحاديثاً في كراهة الدخول في القضاءء وفي 
الرخصة فيه قال: وقد دخل فيه قوم صالحون. وامتنع عنه قوم صالحون» وترك الدخول 
أمثل وأسلم وأصلح في الدين» وهذا فصل اختلف فيه المشايخ أن بعد استجماع شرائط 
القضاء لصيل ار ل 0 يكره له التقليد. الاترق كته 


كتاب القضاء 9 


امتنع عنه أبو حنيفة رحمه الله حتى ضرب ثلاث مرات في كل مرة ثلاثين سوطاً؛ وألا 
ترى أن محمداً رحمة :الله كيقه أباه حت فيد 'ثرفا (وتمسيق يوماء وفي رواية نيف وأربعين 
5 وقال بعضهم: : له أن يقلد إذا كان يمكنه القيام بحقهء ألا ترى أن الأنبياء عليهم 
السلام اشتغلوا به حتى نبينا عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا به ولأن في 
القفداف ليان محر ل اللو ب وإحياء شريعته» ولهذا يطلق على 
القاضي اسم < خليفة رسول الله بلا خللاف» وإن اختلفوا أنه هل يطلق عليه اسم خليفة 
اللهء وفيه ا الحق إلى مستحقيهء وفيه نصرة المظلومين» وكل الك حي مفلا 
وشرعاًء وقال بعضهم: من قلد بغير مسألة فلا بأس بالقبول» ومن سأل يكره له ذلك؛ 
وهذا لآن.من:سأل:فقداعتمد .على نفسة» ووكل إلية ومن أجين غلة فقد امتمد على 
الله» ومن يتوكل على الله فهو حسيهء والذي عليه عامة المشايخ أن الدخول في القضاء 
رخصةق والامتناع عنه عزيمة. أما الدخول فيه رخصة لما ذكرنا أن فيه إيصال الحق إلى 
المستحق» وفيه نصرة المظلومين» وأما الامتناع عنه عزيمة, لوجهين أحدهما أن القاضي 
مأمور بالقضاء بحق وعسى يظن في الابتداء أنه يقضي بحق» ثم لا يقضى في الانتهاء 
بحق» والثانى أنه عسى لا يمكنة القضاء إلا بإغانة غيره» وذلك الغير عسى لا يغيئه على 
القضاءء ولكن هذا إذا كان في البلد قوم صالحون للقضاءء أما إذا لم يكن في البلد قوم 
يصلحون للقضاء سواهء يدخل في القضاء لا محالة؛ لأنه لو لم يدخل ربما تقلد الجاهل 
فيضيع أحكام الله تعالى» وعلى هذا حكم الإثم» إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاءء 
وامتنع واحد منهم لا يأثم» وإذا لم يكن في البلد من يصلح للقضاء إلا واحد وامتنع هو 
يأثم» وإذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنعوا جملة عن القضاءء فإن كان الوالي 
بحيث يفصل الخصومات بنفسه. كما ينبغي» فإنهم لا يأثمون. وإن كان الوالى بحيث لا 
لمر التصرمات اه كا يوني » لديم بالمرد» لأنهم ضيعوا حقوق الله تعالى 
وحقوق العبادء فإنهم يشتركون في الإثم . 


الفصل الثالث: 


في ترتب: الدوائل للعمل بها 


قال: ينبغى للقاضى أن يقضى بما فى كتاب الله تعالى» وينبغى أن يعرف ما فى 
كتانيو لله تعالى من التاسخ والمسوغ أنه انها بيجي الحدل بالناسخ دونه | ضير 
وينبغي أن يعرف من الناسخ ما هو محكم. وما هو متشابهء وفي تأويله اختلاف. 
كالأقراء فإن الله تعالى نص على الأقراء في مضي العدة» وقد اختلف العلماء في 
تأويلهاء فمنهم من جعلها عبارة عن الأطهار» فينبغي أن يعرف المتشابف وما فيه اختلااف 
العلماء؛ ليترجح قول البعض على البعض باجتهاده. وإناات يعن فى كدت للد تعاني: 
يقضي بما جاء عن رسول الله عليه والسلام؛ قال الله تعالى: ##ومآ الك الرَسُول مَحَدُوه 


رووق رم 00 


وما تملك عند قانتهراً» [الحشر: "5] وينبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار» لما ذكرنا 


م كتاب القضاء 


أنه يجب العمل بالناسخ دون المنسوخء فإن اختلفت الأخبار يأخذ بما هو الأشبه» ويحيل 
اجتهاده إليه» ويجب أن يعلم المتواتر والمشهورء وما كان من خبر الآحاد؛ لأن المتواتر 
وأاجب العمل به قطعاء يكفر جاحذده» مسي وما كاله شير الاحاد 


كما عدا حدم 
ويجب ال عات الرواة. بجع 0" بالفقه والعدالة كالخلقاء 
الراشدين» والغاولة”” ' وغيرهمء وموم من خرج يعر لصحبة وحسن الضبط. والأخيل 


براوية من عرف بالفقه أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بالفقهء وكذلك الأخذ برواية 
من عرف بطول الصحبة» أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بطول الصحبة» وإن كان 
حادثة لم يرد فيها سنة رسول اللهء يقضي فيها بما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ 

لأن العمل بإجماع الصحابة واجبء فإن كان الصحابة فيها مختلفين» يجتهد في ذلك» 
ويرجح قول حصهم على البعض باجتهاده» إذا كان من أهل الاجتهاد» وليس له أن 
يخالفهم جميعاً باختراع قول ثالث؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا القولين 
باطلء وكأن الخضات رصحية الله يقول له ذلك» لأن احتادريم الفمو "على أن ماعدا 
القولين باطل». وكان الجصاص رحمه الله يقول: ذلك لأآن اختلافهم ندل على أن 
للاجتهاد فيه مجالاء والصحيح ما ذكرناء ولا يفضل قول الجماعة على قول الواحد. قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه اللهء أما على أصل محمد: 
يفضل قول الجماعة على قول الواحد» وقد ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير) في 
مسألة: قال أهل العزاق وأهل الحجاز كذاء وقال أهل الشام: كذاء فأخننا يقول أهل 
العراق والحجاز لكثرتهم ولانتفاء التهمة عن قولهم. 

ثم الإجماع [150/ 4] ينعقد بطريقين 

أحدهما ١‏ ثفاق كلل الصحابة على حكم بتوائهم وهذا متفق عليه . 

والثاني : تنصيص البعض. وسكوت الباقين» بأن اشتهر قول البعض وبلغ الباقين 
ذلك». فسكتوا ولم و ذلك» وهذا مذهيبناء وإنما كان كذلك لأنه لو كان عند الباقين 
خلاف ذلك» لما حل لهم السكوت فيحمل سكوتهم على الموافقة حملاً لأمرهم على ما يحل 
لينو شرغاء ولكن هذا الإجماع في المرتبة دون الأول» لأن الأول مجمع عليه. والثاني 
مختلف فيه» فإن وجد من كل الصحابة اتفاق إلا واحدء فإنه خالفهم فعلى قول الكرخي لا 
يثبت حكم الإجماع» وهو قول الشافعي., والصحيح عندنا أنهم إن سوّغوا له الاجتهادء ولا 
ينعقد الإجماع مع مخالفته» نحو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في زوج وأبوين» قال: 
للأم ثلث جميع المالء وإن لم يسوغوا له الاجتهاد»ء بل أنكروا عليه ذلك» يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين» لا ينعقد قضاؤه . 

وحكي عن القاضي أبي حازم رحمه الله: أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء 


() العبادلة: المقصود بهم : عيد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 


كتاب القضاء . 


لا يلتفت إلى خلاف من خالفهم. ؛ حتى لم يعتبر لاف زيد في توريث ذوي الأرحام. 
وأمر المعتصم برد اللأموال التي اجتمعت من تركات ذوي الأرحام. تقال له أبنو +سسعيد 
البردعي: هذا شيء يفتى فيه على قول زيدء فقال أبو حازم: لا يعتبر خلاف زيد في 
مقابلة الخلفاء الراشدين. ولكن الصحيح ما ذكرناء فإن جاء حديث من واحد من 
الصحابة ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك. فعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات : 

في رواية قال : أقلد منهم من كان من القضاة ة المفتيين لقوله عليه السلام : (اقتدوا 
باللين من ,يعدي أن بكر وعمر رضن الله كيين وقد اجتمع في حقهما القضاء 
والفتوى. لمن كان منهما كعثمات .وعلئ والغيادلة الثلاثة :وريد ين ثابت» ومعاذ بن جبل » 
ومن كان بمثابتهم أقلدهم. ولا انكر خلافهم . 

وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم أنس بن مالك وأبو هريرة» 
وسمرة بن جندب رضى الله عنهم . أما أنس فقد بلغني أنه اختلط عقله في آخر عمرف 
وكان يستفتي من علقمة» وإنما لا أقلد علقمة فكيف أقلد من يستفتي علقمة» وأما أبو 
هريرة فإنه لم يكن من أئمة الفتوى. بل كان من الرواة فيما كان يروى لا يتأمل في 
المعنىء اتوكاد 3 يعرت التابيح والمسرع» 'ولأجل ذلك حجر عليه عمر رضي الله عنه. 

عن الفتوى في آخر عمرهفء وأما سمرة بن جندب فقد بلغني عنه أمر يتأبى, والذي بلغ 
عنه إنه كان يتوسع في الأشربة المسكرة سوى الخمرء ٠‏ وكان يتدلك في الحمام بالخمرء 
فلم نقلدهم في فتواهم لهذاء أما فيما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يأخذ بروايتهمء 
لأن كل واحد موثوق به فيما يروي. 


وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابيين ولا أستجر خلافهم. وهوالظاهر من 
المذهب. فقد قال في كتاب الحيض: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» بلغنا 
ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وقال فى كتاب الأيمان : إذا نذر بذبح ولده يصح 
نذره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» بلغنا نحو ذلك؛ عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء وقال: : في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمنء أنه لا يجوزء بلغنا ذلك عن 
عائشة رضى الله عنهاءٍ ونظائره في الكتب كثيرة» وهذدا لأنهم ما كانوا عون سراناك 
وإنئما كانوا يفتون يماغا أو اجتهاداً. فإن كان اها يلزمنا اتباعهم. وهِذا ظاهرى وإن 
كان اجتهاداً فكذلك» لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعايئوا وشهدلوا 
التنزيل. وشهد لهم رسول الله عليه السلام بالخيرية» بقوله: «خير القرون قرني الذي أنا 


فيهم)”" . فيوفقون في الصواب بسبب صحبة رسول الله عليه السلام ولكونهم خير القرون 
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030 أخرجه الترمذي حديث ” ا وابن حجر في فتح الباري/57/1, ا والزبيدي في 
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١‏ كتاب القضاء 


ما لآ يوفق غيرهم» ولأنهم عرفوا طريق رسول الله في بيان الأحكام» وشاهدوا الاتحوال 
التي نزلت فيها النصوص» والمحال التي تعتبر باعتبارها الأحكام» فيكون رأيهم أقوى, 
واجتهادهم أصوب . 

وإن اجتمعت الصحابة على حكمء وخالفهم واحد من التأبعين» إن كان المخالف 
ممن لم يدرك عهد الصحابة» لا يفيد خلافه» حتى لو قضى القاضي بقولهء بخلاف 
إجماع الصحابة كان باطلاً» وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة» وزاحمهم في الفتوى» 
وسوغوا له الاجتهاد. كشريح والنخعي والشعبي رضي الله عنهم. لا ينعقد الإجماع مع 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يثبت إجماع الصحابة في الأسعار؛ لأن إبراهيم 
النخعي كان يكرهه وهو ممن أدرك عهد الصحابة» فلا يثبت الإجماع بدون قوله؛ وهذا 
لأنه لما أدرك عهد الصحابة وسوغوا له الاجتهاد. حتى زاحمهم في الفتوى» ‏ فقدل جعلوه 
كواحد منهم فصار خلافه كخلاف وأحل منهم. 

كانت ادن لصراجياا جا الصيد ب ولا قول واحد من الصحابةء 0 
إجماع التابعين» وا لأن إجماع التابعين حجة قال الله تعالي: وس 
ماقي أَلرسُولَ من بَعَدِ ما بَبَيّنَ له الْهَدَئْ [النساء: ]1٠١6‏ الآية» وخلاف إجماعهم اتباع غير 
سبيل المؤمنين». إلا أن إجماع التابعين فى كونه حجة دون إجماع الصحابة. لأن بعض 
الناس قالوا: إجماعهم ليس بحجة, إنما ذلك للصحابة» وكذلك إجماع كل فريق بعد ذلك 
حجة»ء ولكنه دون الأول في كونه حجة. 

وإن كانت حادثة فيها اختلاف التابعين» يجتهد القاضى فى ذلكء إذا كان من أهل 
الاجتهادء ويقضي بما هو أقرب للصواب» وأشبه بالحق» وليس له أن يخالفهم باختراع 
قول ثالث عندناء على نحو ما ذكرنا في الصحابة» وإن جاء عن بعض التابعين ولم ينقل 
عن غيرهم فيه شيء» فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان: في رواية قال : لا أقلدهم. 
رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد» وهو ظاهر المذهب» وفي رواية «النوادر» قال : من 
كان منهم أفتى في زمن الصحابة» وسوغوا له الاجتهادء مثل شريح» ومسروق بن 
الأجدع». والحسن.ء فأنا أقلدهمء وهذا لأن من أفتى في زمن الصحابة وسوغوا له 
الاجتهاد. فقد جعلوه كواحد منهم». فإن لم يجد عنهم بإجماع», يعمل بإجماع من بعذدهم» 
إن كان في الزمان الذي هو فيه وهذا لأن إجما ا ا الذي تلونا 
وبقوله عليه السلام: ١لا‏ تجتمع أمتي على الضلالة» 

فإن لم يجد في ذلك إجماعاً؛ وكان فيه اتفاق بين أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله يأخذ بقولهم ولا يسعه أن يخالفهم برأيه؛ لاح در 


)01( أخرجه أبو داود في الفتن حديث او 2020 والترمذي في الفتن حديث 11٠7‏ 51» وأ بن ماجه في الفتن 
حديث و4" 
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فإن أبا يوسف رحمه الله كان صاحب حديثء». حتى روي عنه أنه قال: أحفظ 
عشرين ألف حديث من المنسوخء وإذا كان هذا يحفظ هذا من المنسوخ» فما ظنك من 
الناسخ» وكان صاحب فقه ومعنى أيضاً . 

ومحمد رحمه الله كان صاحب فقه ومعنى» وكان صاحب قريحة أيضاًء ولهذا قال 
في «المسائل» رجوعه وأبا حنيفة رحمه الله كان مقدماً في هذا كله إلا أنه قلّت روايته 
لمذهب يقول به. في باب الحديث: : إنما يحل رواية الحديث لمن يحفظ من حين يسمع 
إلى أن يروف 

وإن اختلفوا فيما بينهم؛ قال عبد الله بن مبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة لا محالة 
لأنه كان في زمن التابعين وزاحمهم في الفتوى. وقد شهد رسول الله عليه السلام بالخيرية 
فالظاهر أن يوفق للصواب. ما لا يوفق غيره» والمتأخرون من مشايخنا رحمهم الله 
اختلفوا وقالوا: إذا اجتمع اثنان منهم على شيء وفيهما أبو حنيفة رحمه اللهء أنه يأخذ 
شول ابن حتينة رحهّه الله وإن كان أن تكينة مع عا قيهب واب يوتف ومحوئن رسيا الله 
من جانب» فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد يجتهد. ٠‏ وإن لم يكن من أهل الاجتهاد 
يستفتى غيرهء ويأخل تقول المنتى كله العام » وإن كان أبو حنيفة رحمه الله أعلى 
را ل ل امور مه وإ كاير اعلن رقي فإن أدراك الصواب فضيلة 
يرزقه الله تعالى من عباده من يشاء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقول [76ب/4] 
أبي حنيفة» ولا يترك مذهبه؛ لأنه أفقه عنده من غيره» فلا يترك متابعته . 


وإن اختلف المتقدمون على قولين» ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين 
فهذا الإجماع. عل برع الخلات الحكلم فكلا قبل على قول ابي تحنل واب كويف 
رحمهما الله ٠‏ لا يرفع. وعلى قول محمد رحمه الله : أنه يرفع» وذكر الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله أله يرقع الخلاف المتقدم بلا حلاف بين أصحابنا رحمهم 
الله وإنما يخالف في ذلك بعض العلماء» على ما يأتي بيانه بعد هذاء إن شاء الله . 


© إمثم ؟ 1 م . 90 1 0 
وإن اتفق اهل عصر على قول. 5200 '''. فخرج هذا القاضي عن قولهم. وقضى 


بخلاف قولهم لما رأى الصواب بخلافهء فإن كان قد سبق هذا الاتفاق» اختلاف 
العلماء. فقد اختلف المشايخ فيه. بعضهم قالوا لا يسعه الخلاف. وبعضهم قالوا: 
يسعه ٠‏ فإن لم يسبق هذا الاتفاق اختلاف لا يسعه الخلاف بالاتفاق» بقى الكلام بعد هذا 
في تفسير الاجتهاد. وفي أهلية الاجتهاد . 

آنا تفشنيوة فالاجتهاد بذل المجهود لطلب المقصودء وأما أهله: فأهل الاجتهاد من 
يكو غالها جالكةانيي وا لننكة يه ا ثاده ووجوه الفقه» ويشترط مع ذلكء» أن يكون 
صاحب قريحة يعرف عرف الناس». وعاداتهم. ومعاملاتهم. فالعرف قد يغلب على 


)١(‏ بياض بالأصل. 


؟ ١‏ كتاب القضاء 


الناسس ا كهاءتي الاستصتاع . والححي اكه غير بتغير العصر والزمان» ويشترط مع ذلك أن 
يكون عالماً بلغة العرب؛ لأن القرآن والأخبار جاءت بلغتهم . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: إذا كان يحفظ المنسوخ من 
أقوال المتقدمين له أن يجتهد. 

قال: وإذا كان في البلد قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك؛ لأن القاضي لا يكون 
أفطن في نفسه من رسول الله عليه السلام» ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بالمشاورة» قال الله تعالى: «رَمَارِرَهم» [آل عمران: 154] وقال عليه السلام: «من العزم أن 
دي رأي ثم تطيعه»"'"» وقال عليه السلام: «المستشير يصيب» أو قال: «كاد أن 
يصيب) ''". وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما في 
شيء» فسكتا مهابة منه فقال عليه السلام: «قولا فإني فيما لم يوح إلى مثلكما»”“. ولأن 
بالمشاورة تجتمع الآراء» وظهور الحق عند اجتماع الآراء أ ولهذا قيل: في المشاورة 
تلقيح العقول. فإذا شاورهم. واتفق رأيه ورأيهم على شيء: حكم به؛ لآنه لما اتفق رأيه 
ورأيهم صار ذلك كالإجماعء والإجماع من جملة الحججء وإن وقع الاختلاف بين هؤلاء 
الذين شاورهم» نظر إلى أقرب الأقاويل عنده من الحق» وأمضى على ذلك باجتهاده. إذا 
كان من أهل الاجتهادء ولا يعتبر في ذلك كبر السن» ألا ترى أن عمر رضي الله عنه كان 
شاور ابن عباس رضي الله عنهماء وكان يقول له: «غص يا غوّاص). وكان يأخذ بقوله 
وقم كان أكتر عينا من وكذلك لا يعتبر كثرة العدد». فالواحد قد يوفق للصواب ما لا 
لان ولأجل ذلك قبلنا شهادة الواحد على رؤية الهلالء» إذا كانت السماء 
متغيمة » وينبغى أن يكون ههنا قول أبي حنيفة رحمه الله أما على قول محمد رحمه الله 
يغتبر كثزة العدو على افر قبل بفنذا وإن لم يقع اجتهاده على شيء: وبقيت الحادثة 
مختلفة ومشكلة عليه؛ كتب إلى فقهاء غير المصر الذي هو فيهء فالمشاورة بالكتاب سنة 
قديمة في الحوادث الشرعية . 

وروي عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما كانا يكتبان إلى 
عمر رضى الله عنه يستشيرانه» وعمر كان يكتب إلى ابن مسعود رضى الله عنه يستشيره» 
وكان ان سماعة ركفن إلى معدن ريه اللدو بوه لأن الوشرور يو لقانب بالقناب 
بمنزلة المشورة من الحاضر بالخطابء فإن اتفق الذين كتب إليهم القاضي على شيء 
ورأي القاضي يوافق رأيهمء وهو من أهل الرأي والاجتهادء مضى ذلك برأيهء وإن 
اختلفوا أيضاً فيما بينهم نظر إلي أقرب الأقوال عنده من الحق, إذا كان من أهل 
الاجتهادء وإن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد في هذه الصورة» وقد وقع الاختلاف 


)010( روآه ابن الأثير الجزري فى «النهاية فى غيريب الحديث») 03/١‏ بلفظ : «أنه سكل عن الحزم؟ فقال: 
تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم». 

(؟) روي الحديث بلفظ : «المستشير معان» أخرجه بهذا اللفظ المتقى الهندي في كنز العمال /181/. 

() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 
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بين أهل الفقه. أخذ بقول من هو أفقه وأورع عنده كذا هناء لأنه بمنزلة العامي والعامي 
إذا استفتى في حادثة» وقد وقع الاختلاف فيما بين الفقهاء» أخذ بقول من هو أفقه عنده: 
كذا هناء وإن كان القاضي شاور قوما من أهل الفقه فاتفقوا على شيء. را القاضي 
بخلاف رأيهم. لا ينبغي للقاضي أن يترك رأي نفسهء ويقضي برأيهم: لأن عنده أن هؤلاء 
على الخطأء ولا متابعة في الخطأء فإن قيل: إذا كان لا يأخذ برأيهم فأي فائدة في 
المشورة. 

قلنا: احتمال انضمام رأي غيره إلى رأيه فيقوى بذلك رأيه إلى هذا أشار عبيدة 
السلماني حين قال علي : اتفق رأبي ورأي عمر في أمهات الأولادء أن لا يبعن» ثم رأيت 
بعد ذلك أن يبعن فقال عمر رضي الله عنه : رأيك مع رأي عمر خير من رأيك وحده. 
أشار إلى أن عند اجتماع الرأيين يحدث زيادة قوة» وإن شاور القاضي رجلاً واحداً كفى» 
ولكن مشاورة الفقهاء أحوط. فإن شاور ذلك الرجل إلى شيء» ورأي القاضي بخلاف 
رأيه» فالقاضي لا يترك رأي نفسهء لما قلناء فإن اتهم القاضي رأيه لما إن ذلك الرجل 
أفضل وافقه عنده» لم يذكر هذه المسألة ههنا . 

وذكر فى كتاب «الحدود» وقال: لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون فى سعة 
من ذلك وإن لم يتهم القاضي رأيهء لا ينبغي له أن يترك رأي نفسهء وقضى برأي غيره لما 
قلناء ولو ترك رأي نفسه وقضى برأي غيره. اا سي 0 
إن شاء الله تعالى . 


الفصل الرابع 
في اختلاف العلماء ف ايا الصحابة 


في زمن رسول الله يله 


يجب أن يعلم بأن العلماء اختلفوا في هذا الفصل على ثلاثة أقوال» منهم من قال: 
فا'كان له أن يجعيد لآنه كان يمكنة أنرد جع إلى رسول الله عليه السلام» فيسأله فكان 
ا ال 0 ومنهم من من قال: “من كان 
حي ماسجا ويم قا” 0 
وعمر رضي 5 (قولا نإ فنها ا متلكما»7)؛ #ركال عليه النناام لعهرو 
ابن العاص: «اقض بين هذين»» فقال: على ماذا؟ فقال عليه السلام: «غلى أنك: إن 
ايت فلق أحزاته .إن أخطات قللك اع واعينع ”7 


69 تقدم الحديث» ولم أجله . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام حديث 5ه "الل ومسلم في الأقضية حديث 2١9/15‏ وأبو داود في 
الأقضية حديث 701/5؛ وابن ماجه في الأحكام حديث .7171١5‏ 


015 كتاب القضاء 


واختلفوا أيضاً أن رسول الله عليه السلام هل كان يجتهد فيما لم يوح إليهء ويوصل 
الحكم باجتهاده» بعضهم قالوا: ما كان يجتهد بل كان ينتظر الوحي». ومنهم من قال: 
كان يرجع فيه إلى شريعة من قبله؛ لأن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يعرف نسخهء 
ومنهم من قال : كان لا يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي. فإذا لقعي كام 
يجتهدء فإدا اجتهد صار ذلك شريعة له فإذا أنزل الوحي مخلؤاقة يعني ناينيتا له وبسح 
السنة بالكتاب جائز عندناء وكان لا ينقضص ما أمضى بالاجتهاد. وكات يستانف القضاء ع في 


الميتفل: 


ذكر:القصات :رسي الله كن ادي القاقي قات القافيق يققى يعلوة): إذا قل 
الينلطان رجلاً اتفناء بلدة كذاء. لأ يضير قاضبا فى سواه تلك البلدة ما لم يفلد ققناء 
البلدة ونواحيهاء ويكتب في رسمه ومنشوره أنا قلدناه قضاء بلدة كذا ونواحيها. وهذا 
الجواب العالوم يي فنى رزاره «الخر درا لآن على رواية «النوادر» المصر ليس يشرط 
الثفاة القضاء ناما على ظاهر الرؤاية المصير قرط نقاذ [4/153] الققاء قلا ضر مقلدا 
على القرى» وإن كتب في منشوره ذلك . 

وإذا علق السلطان القضاء والإمارة بالشرط وأضافهما إلى وقت في المستقبل» » بأن 
قال للرجل إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيها إذا أتيت مكة فأنت أمير الموسمء أو قال 
جعاناك نافيا را س الشهر أو قال جعلتك أمير رأس ا ز والأصل فيه ما 
روي أن رسول الله عليه السلام بعث جيشاً وأمر عليه زيد بن حارثة وقال: «إن قتل زيد 
فجعفر أميركم اي ل 0 

وأما تعليق الحكومة ب بين اثنين وإضافتها إلى وقت في المستقبل» ففيه خلاف بين أبي 
يوسفف ومحمد رحمهما لد وسيأتي بيانه في باب التحكيم إن شاء الله تعالى . ويجوز 
تعليق عزل القاضي بالشرطء إليه أكيا وز في أدب القاضي) للخصاف في باس ثبوت 
الخليفة» والمذكور ثمة إذا كتب الخليفة إلى القاضي : إذا وصل كتابي إليك فأنت معزول» 
فوصل إليه الكتاب انعزل؛ لأن هذا عزل معلق بالشرط». وقد وجد الشرط 

وإذا قلد السلطان رجلاً قضاء يوم يجوز وتأقت في هذا وإذا قيده بالمكان يجوز 
وشققيك. ذلك المكان أيضا : 

ذكر شيمس.الائمة السرخسي رحمه الله في «شرح كتاب الصلح» في باب الحكمين 
وإنه معقول؛ لأنه أنابه فثبت بقدر ما أنابه وللمقلد في هذا التقليد فائدة؛ لأنه عسى يجوز 


.5751١ أخرجه البخاري فى المغازي حديث‎ )1١( 


كتاب القضاء ه ١‏ 


النائب في موضع آخرء ولا يمكنه الخيانة في ذلك الموضع» وربما يكون أقدر على 
إحضار الخصومء وتتقيد الأحكام في ذلك الموضع» فعلى هذا لو قلد القاضي أنابه نائبه 
بمسجد معين لا يكون للنائب أن يقضي في مسجد آخرء وإذا استقضى الصبي» ثم أدرك 
ليس له أن يقضي بذلك الأمر. في باب الجمعة من صلاة «المنتقى»»؛ رواه إبراهيم عن 
محمد رحمه الله. والعبد إذا استقضى ثم أعتق كان له أن يقضي بذلك الأمر. 

والفرق أن العبد أهل حقيقة فيصح تقليده إلا أنه لم يجز حكمه لقيام الرق» فإذا زال 
الرق بالعتق فقد زال المانع من نفاذ حكمه؛ فنفذ حكمه من غير تقليد جديد ولا كذلك 
الصبي» ٠‏ وسيأتي فصل العبد بخلاف هذا في فصل التحكيم إن شاء الله تعالى وفي «فتاوى 
المنتقى»؟: سئل عن سلطان مات» واتفقيف الرغنة على انك سكير اه جهلوه سلطا نا نا حال 
القضاء والخطباء وتقليده إياهمء مع عدم ولايته قال ينبغي أن يكون الاتفاق على والي 
عظيم فيصير سلطاناً لهم؛ ويكون السلطان في الحقيقة هو الوالي. 

وفي «نوادر هشام؟ :عن محمد رحمه الله في قاض أو وال ارتد عن الإسلام 
والعياذ بالله. أو عمي» أ ثم مات أو أبصر أو الم » فهو على عملهء وهكذا 
روى داود بن رشيد عن محمد رحمه الله. وفي رواية هشام زيادة وهي وإن كان قفضى 
بقضاء في حال فسقهء ثم صلح أبطلته»ء قال هشام: قلت لمحمد: والي من ولاة 
المسلمين ولى قاضيا مشركا يقضي بين المسلمين ثم أسلم» قال: هو قاض على حاله ولا 
يحتاج إلي توليه ثانية . 

وروى هشام عن محمد رحمه الله: النصراني إذا استقضي ثم أسلم لم يجز حكمه. 

في «كتاب الأقضية» في باب الحكمين: القاضي إذا ارتد عن الإسلام خرج عن 
الحكومة» وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله: لا ينبغي أن يستقضى فاسق ولا 
مرتش» ولا آكل ربا ولا ينبغي أن يستقضى شارب خمر معاود للشرب ولا صاحب 
ينات ولا يستقضى ذمي من أهل الذمةء ولا تستقضى المرأة على حال فإن كان ما ذكر 
في حق المرأة جواب الحكم لا جواب الأولوية» فهذه الرواية مخالفة لظاهر الرواية» 
وستأتي مسألة المرأة بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ؤإذا أقر التتلطان غلاما يه علماته على نلدهه وامره تسبي "الثافى جا رز له نمه 
القاضي بطريق النيابة من السلطان» ويصير نصب الغلام بأمو التالطان مسي الجلكان 
بنفسهء وإذا قال الخليفة لوالي بلدة [مذكراً فى ما بدت قضاء تقليدكن وعن مئة قلد من 
شئت ضحء ولو قال كسرى قضاء تقليدكن وعرهية قلد أحداً لا يصه](". 

وهو نظير الموكل إذا قال للوكيل وكل من شئت صحء ولو قال: وكل أحداً لا 
يصح وإذا قال السلطان لأمير من أمرائه فلان ولاية بنود آدم أو قال تراد آدم لا يملك تقلد 
القضاء لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام في المتعارف تفويض الأمور الشرعية» وإنما يراد به 


)١(‏ ما بين معكوفين» كذا العبارة بالأصل وفيها تشويش واضح.ء ولعل فيها عبارات فارسية. 


15 كتاب القضاء 


تفويض الأمور الحسية وتخليص أموال تلك البلدة من الجنايات وغير ذلك» وإن جعله 
أميراً على بلدة وجعل خراجها له فأطلق له التصرف في الشرعية على العموم كما تقتضيه 
الإمارةة. قله أن يقلده وآن يعرل لآنه لما فوض إليه أهور هذه البلدة مطلتقا * أو على الا موز 
فقد قام مقام السلطان فكان له أن يقلدء وأن يعزل كالسلطان وههنا دقيقة مروية عن أبي 
يوسف رحمه الله تأتىي في الفصل الذي يلي هذا الفصل . 

وإذا قال السلطان لرجل: جعلتك قاضياً ولم يعين بلدة وللسلطان بلاد كثيرة لا شك 
أنه لا يصير قاضياً على البلاد كلها وهل يصير قاضياً على البلدة التي هو فيها؟ فقد قيل لا 
يصير وقيل يصير وهو الأظهر والأشبه. 

وإذا اجتمع أهل بلدة على رجل وجعلوه ٠‏ قاضياً يقضي فيما بينهم لا يصير قاضياً 
ولو اجتمعوا على رجل وعقدوا معه عقد السلطنة أو عق لوقه عي خانة :وسلطانا. 

وإذا قلد السلطان رجلا قضاء بلدة واستثنى من ذلك خصومة رجل بعينه لو استثنى 
نوعاً من أنواع الخصوم صح التقليد والاستثناء ولا يصير قاضياً في المستثنى وهذا لأن 
التقليد إنابة فإنما يثبت بقدر ما أناب» وعلى هذا إذا قال السلطان للقاضي لا تسمع 
خصومة فلان حتى أرجع من سفريء لا يجوز للقاضي أن يسمع خصومته قبل رجوع 
السلطان عن السفر ولو سمع وقضى لا ينفذ قضاؤهء لأنه أخرج خصومة فلان عن ولايته 
في الانتهاء فيعتبر بما لو أخرجها في الابتداء بالاستثناء»ء وذلك صحيح فهاهنا كذلك. 

السلطان إذا قال لرجل: جعلتك قاضياً فليس له أن يستخلف إلا إذا أذن له بذلك 
صريحاًء ولو قال له جعلتك قاضي القضاة فله أن يستخلف» اويا الت يريت 
لأن قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاء عزلاً وتقليداً . 

وكان القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي يقول إذا كتب السجل من الحاكم 
ينبغي أن يكتب فيه خليفة الحاكم» من قبل فلان وفلان مأذون بالاستخلاف بحكم المثال 
الصحيح من جهة فلان. 

إذا قال السلطان لرجل جعلتك نائبي في القضاء بشرط أن لا ترتشي ولا تشرب 
الخمر ولا تميل أمر أحد على خلاف الشرع فالتقليد صحيح والشرط صحيح.ء وإذا فعل 
شيئاً من ذلك لا يبقى قاضياً لأن تقدير هذا الكلام أنت نائبي ما دمت لا تشرب ولا 
ترتشي ولا تميل أمر أحد على مخالفة الشرعء. فهذا تقليد مؤقت معنى» ومثل هذا التقليد 
صحيح» فإذا وجد الوقت ينتهي التقليد. 

السلطان إذا قال: قلدت قضاء بلدة كذا زيداء أو عمراً لا يصح؛ لأن هذا تقليد 
للمجهول المرأة فيما تصلح شاهدة تصلح قاضية» لأن القضاء مر بات الولاء كالشهادة 
ذكره الخصاف في «أدب القفاضي» في باب القاضي يستخلف رجلا وما يجوز له من ذلك . 

إذا وقع القضاء» في حادثة بحق. فأمر السلطان القاضي أن يسمع تلك الحادثة انا 
بحضرة فلان لا يفترض على القاضي ذلك» لأنه لا فائدة فيه . 

أهل البغي إذا غلبوا على بلاد أهل العدل. فالقضاة قضاة على حالهم ما لم يعزلهم 


كتاب القضاء ١/‏ 


الباغي, فإذا مرارت راع امارج ل اورم لمق وول لي اعد الضاز خم 
مالم يفلدكم سلطان أهل العدل 1ك انانياه أن الباغي 1 بحكم 0 
ألا ترى أن تقلد القضاء منه يجوزء فيصح العزل منه. 

السلطان إذا قلد رجلاً قضاء بلدة لها قاض» ولم يعزل الأول صريحاًء إن قيل 
ينعزل الأول فله وجه؛ لأن تقليد قاضيين في مصر واحد غير معتاد» فيضمن تقليد الثاني 
عل الأول» فإن قيل لا ينعزل الأول» فله وجه وهو الأظهر والأشبه؛ لأنه لا تنافي 

ألا ترى أن السلطان من الابتداء لو قلد رجلين قضاء بلدة يجوز وللسلطان أن يعزل 
القاضىء ويستبدل مكانه آخر لرتبة» ولغير رتبة؛ لأن للسلطان ولاية عامة» فيملك التقليد 
والصرف في أي زمان أرادء وقد.صح عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يترك القاضي 
علق القطباء أكثر من سح ؛ لح لي اح تسو ال ردي 
العلم . 

السلطان إذا عزل قاضياً لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى بقضايا بعد 
العزل قبل وصول الخبر إليه» جازت قضاياه» وهو نظير الوكيل إذا عزل لا ينعزل قبل 
وصول الخبر إليه . ظ 

وعن أبي يوسف رحمه الله» أنه لا ينعزل» وإن لم يعزله حتى يقلد غيره مكانه. 
ل ل واغتيره بام الجمعة إذا عزل» وهذا إذا حصل العزل مطلقاً 
فأما إذا حصل العزل مطلقاً بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتات: 
علم بالعزل قبل وصول الكتاب إليه؛ أو لم يعلم. ورواية أبي يوسف ستأتي ها هناء وإذا 
مات الخليفة وله قضاة وأمراء وولاة» فهم على حالهم قضاة وأمراء وولاة» رواه هشام 
وداود بن رشيد عن محمدء وليس هذا كالوكالة. 

إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه بخلاف ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل 
نائبه» هكذا قيل» وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان» أو نائب 
العامة ألا ترى أنه لا ينعزل بموت الخليفة» وعليه كثير من المشايخ» وإذا عزل السلطان 
نائب القاضي لا يعزل القاضي . 


الفصل السادس: 
فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء 


قال أبو حنيفة رحمه الله إذا غلب الخوارج على بلدة» واستقضوا عليها قاضياً من 
أهل البلدة ليس من الخوارج» ثم غلب عليهم أهل العدل يمضي قاضي أهل العدل من 
قضاياه. كل ما تخالف فيه الفقهاءء قال محمد رحمه الله: ولا يجوز قضاء أهل 
الخوارج» وشهادتهم علل وقال لأنهم إذا اخرجوا فقد استحلوا دماءنا وأموالنا. 


م١‏ كتاب القضاء 


وفي (أدب القاضي») للخصاف: إذا كان القاضي من أهل البغي لا تنفذ قضاياه. 
ا ا إلى أنه تنفذ قضاياهء فإنه قال: هو بمنزلة فساق أهل العدل. 
وقد ذكرنا أن الفاسق يصلح قاضياً على أصح الأقاويل. وفي «واقعات الناطفي») الإمام إذا 
لم يكن عادلاً فأحكامه جائزة. فإن كثيراً من العلماء تقلدوا الأعمال والقضاء من معاوية 
مع أنه كان جائراً وكان في الصحابة من هو أفضل منه. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»ء :إذا كان الأمير الذي يولى القضاء جائراً لم يجز حكمه 
ويجوز حكم قضاته وسيأتي عن أبي يوسف رحمه الله ما يؤكد هذا القول» والصواب ما 
ذكر في «واقعات الناطفي» أن حكم الإمام جائزء وإن كان جائراً السلطان إذا قضى بين 
اثنين . 

ذكر في «شهادات فتاوى أبي الليث» رحمه الله: قول بعض المشايخ : أنه لا يجوز. 
وذكر الخضاف فى «أدب القاضى» أنه يجوزء. ومسألة الواقغات التى مرت تشهد لقول 
الخصافء والصحيح ما ذكر الخصافء لأن القاضي استفاد الولاية من جهة السلطان 
وتقلد القضاء منه. فمن المحال أن ينفذ من القاضي ولا ينفذ من السلطان . 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: الأمير إذا كان يولى القضاء من قبلهء فيقضي ذلك 
الأميرء أو كتب إلى القاضي فهو جائز إذا كان عدلاء وإذا كان جائراً فلاء فهذه الرواية 
عن أبي يوسف رحمه الله تؤكد ما ذكر الخصاف من نفاذ قضاء الأميرء ويؤكد ما ذكر في 
«فتاوى أهل سمرقند» من عدم جواز حكم الأمير إذا كان جائراًء وإذا كان القاضي من قبل 
الخليفة لا من قبل الأميرء فليس للأمير أن يقضي» ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 

قال هشام رحمه الله سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول: إذا كان القاضي من 
الأصل يعني من الخليفة ثم مات» فليس للأمير أن يولي قاضياًء وإن كان أمير عشرها 
وخراجها؛ لأنه قد عزل عنه الحكمء حيث كان القاضي من الأصلء» وإن حكم هذا 
الأمير لم يجز حكمه وكذلك إن ولي هذا الأمير قاضياً من قبله لم يجز حكمهء وإن جاء 
هذا القاضي الذي ولاه هذا الأمير كتاب الخليفة إليه من الأصل لا يكون ذلك إمضاء 
للقضاءء وإذا كان للقاضى خصومة على إنسان» أو كان لغيره عليه خصومة» فترافعا إلى 
خليفة هذا القاضي» فقضى للقاضي أو عليهء اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: لا 
يجوزء وقال بعضهم: يجوزء وجه هذا القول أن خليفة القاضي ليس بنائب عن القاضي» 
ليصير حكم الخليفة كحكم القاضي بل هو نائب عن اللهء أو عن جماعة المسلمين» ألا 
ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ فيجوز حكمه له وعليه. 

وقد صح أن علياً رضى الله عنه قلد شريحاً رضى الله عنه» وخاصم عنده في 
حادثة» وذكر الخصاف في «أدب القاضي» لو أن قاضياً قضى للإمام الذي ولاه بقضية» أو 
قضى عليه جائز ذلك» وكذلك لو قضى لولد الإمام أو والده أو زوجته» وكذلك قاضي 
القضاء لو خوصم إلى قاضي ولاهء فقضى له أو عليه جازء وكذلك لو أن الإمام ولى - 
قاضياً على مثل خراسان والمروان» فولى قضاة على الكورء ففعل ثم خاصم القاضي إلى 
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بعض من ولاه فقضاؤه جائز له وعليه. م اي الفصل ما يؤكد 
هذا القول. 

والذي يشهد للقول الأول ما ذكر هشام في «نوادره) ناا الع سيدا" رهيوة الله 
عن قاض وجب له الشفعة قبل رجل فلم يعطها إياه. وجححد» والوالي الذي في بلاده ليس 
بمن يولي القضاءء كيف يصنع؟ قال: ينبغي للوالي أن يقول لهما: اختارا رجلاً يحكم 
بينكماء قلت: فإن أبى الرجل ذلك أجبره عليه قال: نعمء فقد أشار محمد رحمه الله إلى 
التحكيم في هذه الصورة» ولو صار حكم الخليفة للقاضي لا حاجة إلى التحكيم . 

قال هشام: سألته عن قاضي البلدة إذا مات وواليها ممن لا يولى القضاء أيجبر 
الخصوم على رجل يحكم بينهم؟ قال: أما كل شيء يحتاج فيه إلى أن يرجع المقضي عليه 
إلى آخر فلا يجوزء ولا يجبر عليه» وأما ما كان من قرض» أو غصب يجبر عليه . 

وفي «المنتقى»: إذا خاصم ابن القاضي غيره إليهء أو خاصم غيره ابنه إليه ينظر فيه 
فإن توجه القضاء على ابنه يقضي على ابنه»ء وإن توجه لابنه تركهماء ويقول لهما: 
اختصما إلى غيري . ١‏ ظ 


الفصل السابع: 
في جلوس القاضي ومكان جلوسه 


قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضي» قال أبو حنيفة: وينبغي للقاضي أن 
بجا الح ل الس الجامع وبين المعنى. فمَال: لأنه أشهر المجالس» ومعناه أنه 
في المصر الغرباء وأهل التلدة فعض أن يعار للجلوس موضعاً عن نهر ا مراص , 
الخيد اليا ف الاسام على البزفري يي )00 هذا إذا كان المسجد الجامع في 
وسط البلدة؛ كيلا يلحق بعض الخصوم زيادة مشقة بالذهاب إلى طرف البلدة» وإن جلس 
في مسجد حيه فلا بأس به هكذا روي عن بعض السلف أنهم يجلسون في مسجد حيهم. 
وكذلك إن جلس في بيته لا بأس به فال فكو ساد هذا إذا كان مسجد حيه أو 
بيته :في وسعا الدددم ل ا له ا قال اللا 0 أدب 
يعوو ماوعا أن السام مننة متيية: والقاضي [177/ 5] 
يو ا و ا الجنازة» ل وعدا ده 
القاضي ” 
واختلف المشايخ ة في التسليم العام د 577 
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مشايخنا قالوا عليه أن يسلم؛ لأن السلام سنة متبعة ولا يجوز ترك السنة لأجل العلم. 
وهذا القائل يقول: إن الأمير والوالي إذا دخل المسجدء فالأولى أن لا يسلم لما قلناء 
وإذا دخل المسجدء وجلس ناحية منه لفصل الخصومة, لا ينبغي له أن يسلم على 
الخصوم. ولا ينبغي للخصوم أن يسلم عليه أما لا ينبغي له أن يسلمء لأنه إنما جلس 
لفصل الخصومة فينبغي أن يشتغل بما جلس له لا بغيره» ولأن القاضي جالس» والسنة في 
السلام أن يسلم القائم على الجالسء والماشي على القائم؛ والراكب على الماشي» وأما 
لا ينبغي للقوم أن يسلموا عليه لأن السلام تحية الزائرين» والخصوم ما تقدموا إليه لأجل 
الزيارة» إنما تقدموا إليه لأجل الخصومة» هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي». 

وبعض مشايخنا يقيسون الأمراء والولاة على القضاة» فقالوا: هم لا يسلمون على 
الرعية» والرعية لا يسلمون عليهم» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: والصحيح 
هو الفرق بين القضاة والأمراء والولاة» والرعية يسلمون على الأمراء والولاة» والخصوم 
لا يسلمون على القضاة؛ والفرق وهو أن القاضي ما جلس للزيارة» والخصوم ما تقدموا 
إليه لأجل الزيارة والسلام تحية الزائرين فلا يسلمون عليه لهذاء وأما الأمراء والولاة 
يجلسون للزيارة لا لفصل الخصوماتء والناس يدخلون عليهم لأجل الزيارة» فيسلمون 
عليهم لما ذكرنا أن السلام تحية الزائرين» فعلى قول هذا لو جلس الأمير لفصل الخصومة 
لاا يسلمون عليه» ولو جلس القاضي لزيارة الناس يسلمون عليه» ولو سلم الخصوم على 
القاضي بعد ما جلس ناحية من المسجد لفصل الخصومات» فلا بأس بأن يرد عليهم 
السلام» هكذا ذكر الخصاف. ل إشارة إلى 'أنة لا يجت عليه زد البجادم: وهذا لأن 
ارجات السلامء والسلام إنما يستحق الجواب إذا كان في أوانه. أما إذا كان في غير 
أوانه فلا . 

ألا ترى أن من سلم على المصلي لا يستحق الجواب» وإنما لا يستحق لما قلنا 
حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد الفضل البخاري رحمه الله أنه كان يقول : 
من جلس لنفع تلامذته فدخل عليه داخل وسلم. وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلس للتعليم 
لا لرد السلام فلا يكون السلام في أوانه؛ وإذا جلس القاضي لفصل الخصومات ينبغي أن 
يقيم بين يديه رجلاً يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقتهاء ويمنعهم عن إساءة 
الأدس» ويقال له صاحب المجلس» وله أسامي الشرطي »ء والعريف. والحلوان. 

وينبغي أن يكون معه سوط؛ لأنه يحتاج إلى تأديب السفهاء». والتأديب عادة يكون 
بالسوط» وقد كان لرسول الله عليه السلام قضيب يأخذ بيده وكان ذلك القضيب معه إلى 
أن توفي عليه السلام» ثم صار القضيب في يد أبي بكر رضي الله عنه» ثم صار في زمن 
عر رصي الله عب الدره لم ضبان بعلا الصا 

بحي أذيكون اميا لأن مجلس القاضي , بحضرة النسوان» فيؤدي إلى الفتنة لو لم 
كوت ١‏ نو 101 كر مانا سس لال حي 7 يبل الى ينان افر ولا 
يترك إذا أساء الأدب. 

وإذا جلس الخصمان بين يدي القاضي» ورأى القاضي أن يأمر صاحب المجلس 
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ليقوم معدتيه'" حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين القاضي. ولا يعلم به أحد 
الخصمية ولا يلق شيئاً فعل ذلك: وإن كان ثقة مأموناًء فتركة يقترت :منة فالا يمن 
والقاضي أن القاضي يعمل ما فيه النظر والاحتياط في أمور الناس» ولا ينبغي لهذا الرجل 
الم اي السعيييدة لأنه ربما يتهم الخصم الآخر أنه واضعه على شيء؛ فيجر 
بذلك تهمة إلى القاضيء» وينبغي للقاضي إذا حرم يي أن يسوي بينهما في 
النظرء والمجلس فيجلسهما بين يديهء لأن القاضي مأمور بالعدل والإنصاف بين الخصوم 
وعين العدل التسوية بينهما في المجلس إذا أجلسهما بين يديه» لأنه إذا لم يجلسهما بين 
يديه أما إن أجلسهما من جانب واحد وفيه تفويت التسوية» لأن أحدهما يكون أقرب إلى 
القاضي» وأما إن أجلس أحدهما من جانب» والآخر من جانب وفيه تفويت التسوية 
أيضاً؛ لأن لليمين فضلاً على الشمال. 


وفي «النوازل»: رجل خاصم السلطان إلى القاضي» فجلس السلطان مع القاضي 
في مجلسهء والخصم على الأرض ينبغي للقاضي أن اونا ويجلس خصم 
السلطان فيه. ويقعد على الأرض» ثم يقضي بينهما حنى لا يكون مفضلاً أحد الخصمين 
على الآخرء وهذه المشالة دليل على أن القاضي إذا وقع له خصومةء أو علبه لا امن أن 
حت يوحيكده وقد صح أن يهوديا ادعى على الرشيد دعوى في زمن أبي يوسف بين 
يدي 5 يوسف» وقد سمع أبو يوسف رحمه الله خصومتهماء وقضى على الرشيد» وإنه 


دليل على دليل القول أيضاً . 


وحكي عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله أنه كان يقول: إذا وقع 
الدعوى بين الرجل وابنه ينبغي أن يسوي بينهما في المجلسء لأن الدليل الموجب 
للتسوية لا يوجب الفضل بين خصم وخصم.ء وينبغي للخصمين أن يجثوا ب بين يدي 
القاضي. أو صاحب مجلسه تعظيماً للحكمء وا عاو ل الع يي 
للمعلم . 

وينبغي للقاضي أن يسوي بينهما في النظرء ولا ينظر إلى أحدهما دون الآخر؛ لآن 
نظره إلى أحدهما إن كان نظر شفقة ورأفة» فقد مر تهمة الميل إلى نفسه» وإن كان نظر 
هيبة ينكر المنظر فعسى يذهب ويترك حقهء فيكون القاضي هو المضيع لحقهء وكذلك لا 
ينبغي له أن يرفع صوته على أحدهما؛ لأنه يتكسر قلب الذي رفع صوته عليه لأنه يجر به 
تهمة الميل إلى خصم الآخرء وكذلك لا ينبغي له أن يطلق بوجهه إلى أحدهما في شيء 
من المنطق ما لا يفعل ما لآخر مثله لما ذكرنا . 

وكذلك لا ينبغي له أن يسأل على أحدهماء وجلقعه عشقده ل نوكبي القلت 


الخصم الآخرء وسبباً لتهمة الميل. 


. كذا العيارة بالأصل‎ )1١( 
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والحاصل: أن القاضي مأمور بالتسوية فيما يقدر على التسوية وفيما في وسعه. 
وكل شى م نشد ها اليوية يينهيجا فيه لذ معدا قر كوا فته زولا" ل يفون على الشيرية الدالا 
يؤاخذ بترك التسوية فيه» وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي في 
القسم بين نسائه وكان يقول: هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك»”') 
يعني : بميل القلب إلى عائشة رضى الله عنها . 

قال صاحب «الأقضية»: وينبغي أن يكون جلوسهما بين يدي القاضي على قدر 
ذراعين» أو نحو ذلك بحيث سيم كلانهما من غير أن يرفع أصواتهماء وهذا لأن 
0 لا يمكن من القضاء بحق على الوجه الذي أمر إلا بعد سماع كلامهماء والخصوم 

عن رفع الصوت بين ن يدي القاضي لما فيه من إسقاط حشمتهء حبر عي 
اير او رم على الوعة الذى أمر غير أننيكون 
إسقاط حشمته وهيبته. .2 ْ 

وينبغي للقاضي إذا جلس في المسجد أن يسند ظهره إلى المحراب» وكان الرسم 
ف رمي السعطافار نيجس صقم ٠‏ ل برسي وري راف اير ا 
القاضي إذا جلس مستقبل القبلة كان القوم والخصوم بين يده مستدبرة في القبلة» وإذا 
أسند القاضي ظهره إلى المحراب كان الخصوم والقوم بين يديه مستقبل القبلة» ويقف 
أعوان للقاضي بين يدي القاضي ليكون أهيب في أعين الناس, ويجب أن يكون قيامهم 
بعيد من القاضي حتى لا يسمعوا ما يدور بين القاضي وبين من تقدم إليه من الخصومء 
ولا يعرفون رأي القاضي في بعض ما يقع لهم من المسائل» ولا يحتالون لإبطاله ويجلس 
كاتبه ناحية منه بحيث يراه حتى إذا احتاج إليه كان قادراً عليه [/1آب/ 5] ولأنه إذا كان 
يراه لا يخشى منه الزيادة والنقصان في الكتابة. 

قال الخصاف فى «أدب القاضى»: وإذا جلس القاضى للقضاء فلا بأس بأن يجلس 
بع اميا من برثق لاله بو أماهه:وقتهه فى امعلسن الحك قربا 'قنة» ,ديه يسمكرن كادنه 
وكلام من يحضره من الخصوم . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: ينبغي للقاضي لت ون 
كان رأى رجلاً حبياً. ورأى جلوسه بانفراده أحسن لنفسه لا يجلس مع غيره؛ لأن الرجل 
إذا كان حييّاً ربما يحتشم ممن معه فينقطع» ومعحرع ائراك الصرابت. ولا يتنك له 
الحق لحيائه وحشمته ممن معهء وإذا كان معه يكون مجتمع الرأي يدرك الصواب». ولا 
يغيب عنه الصواب فإذا كان هكذا 00 وإن كان جريء القلب 
غريم الصواب والنصرة» فلا بأس بأن يجلس معه قوماً من أهل العلم والرأي والتدبير 
أحدها: أن يكون أعظم لأمر القضاء وأهيب في أعين الناظرين . 


.1١5٠ حديث‎ 5١ والترمذي في النكاح باب‎ »5١75 أخرجه أبو داود في التكاح حديث‎ )١( 
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والثاني: أنه إذا اشتبه إليه شيء يشاورهم وإذا أشكل عليه شيء سألهم . 

والثالث : أنه إذا ضل يرشدونه وإذا زل ينبهونه» وقد جاء على هذا أثار من الصحابة 
والتابعين» ثم شرط الخصاف في الذي جلس مع القاضي الأمانة والديانة والفقه» أما 
اشتراط الأمانة» والديانة؛ فلأن مجلس القضاء يحضره «االكتنان هن المعو ان فلن لوريكن 
أميناً متديئاً ربما يمكن فيه فساد» وأما الفقه فلآن المقصود من إجلاس غيره معه المشورة 
وإصابة الحق واستخراج الحكمء وإنما يحصل من الفقيه لا من غيره. 

قال الخصاف: ولا ينبغي للقاضي أن يشاورهم بمحضر .من الخصومء» حتى لا يقع 
فى قلب من كان جاهلاً أن القاضى لا يدري ويسأل عن غيره فيذهب حرمته وماء وجهه. 
نم إذا تقدم إليه الخصمان سأل المدعي دعواه هكذا ذكر الخصاف وصاحب كتاب 
«الأقضية» أبو جعفر رحمه الله. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا: ليس للقاضي أن يسأل المدعي عن 
دعواه» لأن فيه تهيج الخصومة» والقاضي نصب لقطع الخصومة لا لتهييجهاء ولكن 
يسكت ويستمع ما ادعاه المدعي» وبعضهم قالوا يسأل وبه أخذ الخصاف» وصاحب 
كتاب «الأقضية»ء وهذا لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة» فمن لم ير مثل هذا 
المجلس يتحير وعسى يعجز عن بيان دعواه؛ فيتبغى للقاضى أن يسأل ولو نسبه لكلامه 
حتى يقدر على بيان دعواهء وهكذا ذكراتى ااميحاغين ابن سماعة» وهكذا ذكر في 
«المنتقى» . 

وروي عن محمد رحمه الله: إن القاضي بالخيار إن شاء سأل وإن شاء سكت» 
ودكر لعي رسام نكر ايلام علي البردوق رفوه الله أن على قول 5 يوسف رحمه 
الله القاضي يسأل» زَغلق قزل مخمة. رحمة الله لذ يشال بل سكف “ثم إذا “ماله او لم 
يسأله ولكن ادعى بنفسه سأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعي في صحيفة وينظر 
فيه ) أصحيح هو أو فاسد؟ فإن كان نايدا لا تقبل على المدعى عللةء. لأن الدعوى إذا لم 
تكن صحيحة لا يتوجه الجواب على المدعى عليه ولكن يقول للمدعي قم فصحح دعواك 
هكذا ذكر الخصاف في موضع من «أدب القاضي». 

وذكر في موضع آخر أن القاضي لا يقول له ذلك» وبه أخذ بعض مشايخنا رحمهم 
اللهء لأن هذا من القاضى تلقين» ولكن يقول له: دعواك هذه فاسدة» فلا يلزمني سماعها 
وكا لس للقيو ب هو ندوى العاف وزقما توق 114/1 نوعو لك اليلة؛ ؛ لأنه لو لم يقل 
له ذلك ربما يتهمه المدعي بالميل إلى خصمه حيث لم يقبل عليه ولم يسأل الجواب 
فين ذللكنة » ليعلم المدعي أنه إنما لم يسأله ؛ لأن السؤال لم يكن مستحقاً عليه» وإن 
كانت دعواه صحيحة فالقاضي يسأل المدعى عليه ويقول له: إن خصمك ادعى عليك كذا 
أو كذا فماذا تقول هكذا ذكر الخصاف» د كتاب (الأقضية) . 


لا يسأله القاضي الجواب» حتى لا يكون تلقيناء ولكن ينظر إليه 78 بالجواب ثم إذا 


>" كتاب القضاء 


سمع جواب المدعى عليه كتب جوابه في قرطاس. أو أمر الكاتب أن يكتب ذلك بين 
يديه : بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا بكذا ليلة خلت من 
شهر كذا من سنة كذا فأما الكتابة ليقع الأمن عن الزيادة والنقصان في جواب المدعى 
عليه؛ فيمكن الرجوع إليه عند مساس الحاجة, ولأجل ذلك قال: يكتب الكاتب بين يدي 
القفاضي حتى يقع الأمن عن الزيادة والنقصان من الكاتب وأما كتابة التاريخ فلآن المدعى 
عليه؛ ربما يأتي بالدفع والحكم فيه يختلف. بينما قبل الدعوى» وبينما بعد الدعوى . 


ثم إن كان القاضي يعرف المدعى عليه والمدعي أثبتهما في رقعه معروفة» و كتبت 
حضر فلان وأحضر معه فلانأ وإن لم يعرفهما أرضل الكتابة إرسالا وكين حفير: رجل ذكز 
أنه فلان ابن فلان» ينسبه إلى أبيه وجده أو إلى مواليه فكتب ذكر أنه مولى فلان بن فلان 
فإن كان له تجارة أو صناعة يعرف بها ينسبه إليها زيادة فى التعريف». وكذلك بحملة زيادة 
في التعريف ولكن يحليه بما يره لا بما يشبهء وأحضر رجلاً ذكر أنه فلان على نحو ما بينا 
في جانب المذعي ثم يكتب فادعى فلان بن فلان يعني المدعي. ثم يكتب فادعى فلان بن 
فلان يعني المدعي الذي حضر على فلان بن فلان يعنى المدعى عليه؛ الذي أحضره معه 
كنا كذا ركفب »دعواه مرق قير :إنادة ونان كلم يكني »تسا له القاضى العدغى عليه 
فلان بن فلان عما ادعى عليه فلان بن فلان من الدعوى الموصوفة فى هذا الكتاب. فإن 
كان قهااقر يسكتب إقرازة» وإناكان تعيحه كس جعروهه العله بعد ذلك ادهل 
ينبغي له أن يسمع البينة عليه أم لاء وينبغي أن يكتب الجحود بلفظه» ولا يحوله إلى لسان 
العربية إلا إذا أمكنه أن يحوله من غير زيادة ونقصان» ومن غير أن يدخل فيه كلمة مبهمة 
مشتركة» فإن الجحود يختلف حكمه باختلاف أنواعه. 

فإن في الوديعة لو جحد الإيداع أصلاً ثم ادعى الرد أو الهلاك لا تسمع دعواه» ولو 
قال: ليس علي تسليم ما ادعيت ولا قيمتها ثم ادعى الرد أو الهلاك لا تسمع دعواف 
فكتب عبارته بلسانه من غير زيادة ونقصان حتى يبني عليه حكمه. وهذا الذي ذكرنا رسم 
قضاة ديار الخصاف. وصاحب كتاب «الأقضية»» وعرف زمانهما والقضاة في زماننا على 
رسم أحسن من هذا ٠‏ فإن المدعي في زماننا ما في كاتب باب القاضي حتى يكتب دعواه 
في بياض» وكتب حضر القاضي يكتب اسم القاضي الذي ترفع إليه الحادثة» ويترك 
موضع التاريخ» ثم يكتب اسم المدعي» ونسبه ويكتب اسم المدعى عليه ونسبه ويكتب 
دعواه بشرائطه» ثم يترك موضع الجوابء فإذا جلس المدعي ووكيله للخصومة يدعى 
وكيله من ذلك الكتاب» ويسأل القاضي المدعى عليه الجواب عن دعواه» فإذا أجابه 
بالإقرار أو بالإنكار دفع البياض إلى القاضي حتى يكتب التاريخ في أوله والجواب في 
آخره» بعبارة المدعى عليه ثم إن كان الجواب بالإقرار أمره القاضي بالخروج عن عهده 
بالقرينة. وإن كان بالجحود فالقاضي يقول للمدعى: إن خصمك قد جحد دعواك فماذا 
تريل؟. 


هكذا دك الخصاف» وصاحب كتاب (الأقضية»)» وهو اختيار بعض المشايخ وإنه 


كتاب القضاء ْ نا 


غلى الأشلاك» افإث قال التدعى #تعانه نالقاضى يقول لوعن ؟ المع على عا هو 
رأي الخصاف وصاحب كتاب الأقضية» وهو قول بعض المشايخ فإن قال: لا يحلف 
القاضي المدعى عليه» وإن قال نعم لي بينة فالقاضي يأمر بإحضارهاء ويكتب أسماء 
الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحالهم. أو يأمر الكاتب حتى يكتب ذلك فإذا أحضر المدعي 
شهوده يكتب الكاتب لفظ شهادتهم [/117/ :] من غير زيادة ونقصان. فإذا جلس الشهود 
بين يدي القاضي» وجاء أوان الشهادة أخذ للقاضي البياض» وسألهم عن شهادتهم» وإن 
كتب القاضي لفظ شهادتهم بنفسه فهو أوثق وأحوطهء ثم يقلد القاضي لفظ شهادتهم 
بالدعوى فإن كانت موافقة للدعوى» وعرف القاضي الشهود بالعدالة يقول للمدعي عليه 
هل لك دفع؟ فإن قال نعم ولكن أمهلني حتى آتي به أمهله . 

وإن قال: لا وجه عليه القضاءء وإن لم يعرف القاضي إياهم بالعدالة يتوقف وإن 
قال المدعى لى بينه حاضرة إلا أنى أطلب يمين المدعى عليه» إن قال حاضر فى المجلس 
فالقاضي .لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع كذا ذكره القدوري رحمة الله في 
«اشرحه»» وإن قال حاضره فى بلدته» فالقاضى لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه؛ في قول 
الى مدن رجه للد وتان و جوم بوجي لداعي وق ل نحي سس كه 
القدوري رحمه الله مع قول أبي حنيفة رحمه الله» وذكره الخصاف مع قول أبي يوسف»ء 
وذكر الشيخ امام فخر الإسلام على البزدوي رحمه الله أن القاضي يحلفه في قول أبي 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يحلفه. 

وجه من قال يجيبه. أن المدعي عسى يقدر عليه الوصول إلى حقه بالبينة بأن لا 
يعدل شهوده. يجيه إلى :ظلتب التعلف عق لذ بطر عرقيا لحقه على "اليوض والتلء 

وجه قول من قال: لا يجيبه أن القياس يأبى استحقاق اليمين على المدعى عليه؛ 
لأنها تستحق بمجرد الدعوى. وممجرد الدعوى لا يصلح دا للاستحقاق لكن عرفنا 
الاستحقاق قريباً على البينة في ة قصة الخضري والكندي فيبقى الاستحقاق لا يهذه الصفة. 
على أصل القياس وإذا كانت المسألة مختلفة» فإن كان القاضى لا يرى استحلافه لا 
بتخلفيه و إن كان عوط افخجاة ل ملقم :و] 1 اتحد ا هه .رسف اكت وسللس تفن لقنا فى أنه عط 
رقعة أن فلاناً ادعى على فلان كذا وحلفه وحلف حتى لا يقدمه إلى هذا القاضي ثانياً» أو 
إلى قاض آخرء فيحلفه مرة أخرى» أعطاه نظراً له والقاضى بالخيار إن شاء كتب ذلك في 
رقعة على حدة وإن شاء كتب ذلك في البياض الذي كتب فيه الدعوى والإنكارء وكتب فيه 
التاريخ وأعطاف: ْ 

ثم الدعوى لا تخلو إما أن تقع في العين» أو في الدين فإن وقع الدين والمدعى 
مكيل » فإنما يصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أي أنه حنطة أو شعير» ويذكر نوعه مه 
صيفي أو بري» أو خريفي أو ربيعي» وصفته أنه وسط أو جيد أو رديء» ويذكر الحمراء 
أو البيضاء فى الحنطةء ويذكر قدره فيقول: كذا قفيزاً؛ لأن الحنطة تكال بالقفيز ويذكر 
بقفيز» كذا لأن القغيزات تتفاوت في ذاتهاء ويذكر سبب الوجوب لأن أحكام الديون 


35> كتاب القضاء 


تختلف باختلاف أسبابهاء فإنه إذا كان بسبب السلم لا يجوز الاستبدال به» ويحتاج إلى 
بيان مكان الإيفاء فيه» ليقع التحرر عن موضع الخلاف. 

وإن كان من ثمن بيع جاز الاستبدال بهء وبيان مكان الإيفاء فيه» ليس بشرط» وإن 
كان من قرض لا يجوز التأجيل فيه بمعنى أنه لا يلزم» ويذكر : راح حياك د بن 
أعلام جنس رأس المال ووزنه» إن كان وزنياً وإيفائه في المجلس حتى يصح عند أبي 
حنيفة رحمه الله وتأجيل المسلم فيه شهراًء أو أكثر حتى يخرج عن حد الاختلاف» وكذا 
ما سوى ذلك من شرائط السلم؛ على ما عرف في البيوع. 

ويذكر فى القرض القبض وصرف المستقرض إلى حاجته» لأن عند أبي حنيفة رحمه 
الله لك يفير دنا علق ]لذ ينا ليان وينبغي أن يذكر في دعوى القرض أيضاً أنه أقرضه 
كذا من مال نفسهء لجواز أن يكون وكيلاً في الإقراض» والوكيل في الإقراض سفير 
وفعت ول يكو ذا له سن لشن وز عق لمملا امد انادغ و ككدللك فى كل سي من 
الأنات دكن شرائظ أرما لأن كل آعم ل وعدي إلى فانط العقد فسني انين :ذلك 
للقاضي حتى يتأمل فيه القاضي إن وجده صحيحاً عمل به وإلا رده؛ راكاد المدعي به 
را يذكر جنسهء فإن كان ذهيا وكان ممظيوون] : ويذكر كذا ذيتاراء ويذكر نوعه أنه 
نيسابوري الضرب أو بخاري الضرس © أو ما أشبه ذلك» ولم يذكر صفته أنه جيد أو رديء 
أو وسطء وإذا ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر الأحمرء لأن البخاري أو 
النيسابوري لا يكون إلا حمراء» ولا بد من ذكر الجيد» عليه عامة المشايخ . 


وفي «فتاوى النسفي»: إذا ذكر أحمر خالص كفى ولا يحتاج إلى ذكر الجيدء ولا 
بد أنه يبين أن من ضرب أي وال سدحعن المشان » لأن في مضروب الولاة تفاوتاً. 
وبعضهم لم ي* بشترطو] ذللكه وأنه أوسع ويذكر المثقال مع ذلك» دون ا لاسا نيو تورك 
بالمثقال» ويذكر نوع المثقال؛ لأن مثاقيل البلدان مختلفة» وإن لم يذكر لخو لا يذكر 
كذا ذيدارا بل يذكر متقالاءفإن كان غالصا مع القن تذكر كذلك + وإن كان فيهغسسن :ذكر 
ذلك أيضاً نحو والده نوصي أوده متى والده شتىء» أو ما أشبه ذلك . 

فإن كان المدعى به نقرة» وكان مضروباً ذكر نوعها وهو ما يضاف إليهء وصفتها 
أنها جيد أو وسط أو رديئة» وكذا ذكر قدرها كذا درهماً وزن سبعة؛ لأن وزن الدراهم 
مختلف باختلاف البلدان» والذي فى ديارنا وزن سبعة» وهو الذي كل عشرة منها يزد 
سبعة مثاقيل» وإن كانت فضة غير مضروبة ذكر فضة خالصة من الغش» إن كانت خالية من 
الغش» ويذكر نوعها نقرة كليخة أو نقرة طمغاجي» ويذكر صفتها أنها جيدة أو وسط أو 
رديء» ويذكر قدرها كذا كذا درهماء وقيل: إذا ذكر كذا كذا طمغاجي كفى» ولا 0 
إلى ذكر الجيد. وإنة كان العدفي ددرا قي عضرو و لدان وها الي واد كاك عامل به 
وزناً يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنهاء وإن كان يعامل بها عدداً» ومنها أشياء أخر تأتي 
في كتاب «الدعوى» إن شاء الله . 


وإن كان الدعوى فى العين» فإن كان المدعى به منقولاً وهو هالك» ففى الحقيقة 


كتاب القضاء /" 


الاعري اتن انين رقو الابما توي وان امد والمفابوا لتر لبن عا ماري 

وإن كان قائماً فإن كان بحال يمكن إحضار حجان الحكي) ؛ فلا بد من الإحضار 
مجلس الحكمء ولا بد من الإشارة الكفى الفقو والقرهادة: وسو وه 
في كتاب الدعوى إن شاء الله . 

' وإن وقع الدعوى في عين غائب لا يعرف مكانه بأن ادعى رجل على رجل أنه 
غصب منه ثوباء» أو اضنان انه لا يدري أن قائم أو هالك» فإن بين الجنس والصفة والقيمة» 
فدعواه مسموعة وبينته مقبولة. بإطاريون اوعبات لم بعلم ويجضد اراني اده لحني 
ان أنه مشمواعة : 

فإنه ذكر في كتاب الرهن: إذا ادعى على رجل آخر أنه رهن عنده ثوباً» وهو ينكر 
قال تسمع دعواه» وقال في كتاب الغصب: رجل ادعى على غيره أنه غصب منه جارية: 
وأقام بينة على ما ادعى تسمع دعواه» وتسمع بينته» بعض مشايخنا قالوا: إنما تسمع 
دعواه إذا ذكر القيمة» وهذا القائل يقول ما ذكر في الكتاب هذا. 

وكان الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول: تأويل المسألة أن الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب, فثبت غصب الجارية بإقراره فى حق الحبس والقضاء جميعاء 
وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى صحيحة والبينة مقبولة» ولكن في حق الحبس» 
وإطلاق محمد رحمه الله في «الكتاب» يدل عليه . 

قال فخر الإسلام علي”'' رحمه اللهء إذا كان المسألة مختلفة ينبغي للقاضي أن 
يكلف المدعي بيان القيمة» فإذا كلفه ولم يبين يسمع دعواه. وهذا لأن الإنسان قد لا 
يعرف قيمة ما لهء فلو كلفه بيان القيمة فقد أضر بهء أو تعذر عليه الوصول إلى حقه. وإذا 
سقط بيان القيمة من المدعي سقط من الشهود من الطريق الأولى وتمام المسألة مرت في 
كتاتب الغصب . 

وإن وقع الدعوى في العقارء قلا مد فن.ذكر البلذة التي فيها الدار المدعى به» ثم 
من ذكر المحلة» ثم من ذكر السكة بدأ بالأعم وهو البلد ثم بالأاخص» وهذا فصل اختلف 
فيه أهل الشروطء قال بعضهم: يبدأ بالأعم» وقال بعضهم: يبدأ [14ب/ 54] بالأخص 
وعند أهل العلم له الخيار إن شاء بدأ بالأعم» وإن شاء بدأ بالأخص؛ لأن المقصود هو 
التعريف» والتعريف حاصل بالكل. فلا الل كنا الدار بعد هذا. 

قال جماعة من أهل الشروط : ينبغي أن يذكر في الحد يدخل في المحدود. وعندنا 
كلا اللفظتين على السواء أيهما ور د لآن المتضيوة تعريت للذان المتعوءية 
باتصالها بدار فلان» وإنه حاصل باللفظين جميعاً وما يقول بأن الحد يدخل في المحدود 
ليس كذلك لأن الحد غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له غاية» فإن ذكر الحدين لا 
يكفي في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم اللهء وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه وكذلك في الشهادة 


. هو فخر الإسلام البزدوي رحمه الله‎ )1١( 


54 كتاب القضاء 


إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت شهادتهم» وكيف يحكم بالحد الرابع في هذه الصورة إذا 
قبلت شهادة الشهودء قال الخصاف في «وقفه»: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث» 
حتى ينتهي إلى مبتدأ الجزء الأول أي بإزاء الحد» الأول وإن ذكر المدعى الحدود الأربعة 
وأخطأ في واحد منهما لا تقبل شهادتهم عندناء خلافاً لزفر رحمهم الله وزفر رحمه الله 
قاس ترك ذكر أحد الحدود بوقوع الغلط» ونحن فرقنا بينهماء والفرق أن بالغلط يختلف 
المدعى به» وبالترك لا تختلف دعواه والله أعلم . 


الفصل الثامن: 


في أفعال القاضي وصفاته 


قال صاحب «الأقضية»): وأكره للقاضي أن يفتى في القضاء للخصوم» وهذا فصل 
اغيولقف فية العلماء: قال بعضهم: لا يفتي في مجلس القضاء أصلاً كيلا يشغله ذلك عن 
سماع الخصوماتء وقال بعضهم يفتى في العبادات» ولا يفتي في المعاملات» مجلس 
القضاء وغيره فى ذلك على السواءء وهذا لأنه لو أفتى فى المعاملات» فالناس يقفون 
على رأيه في المعاملات» فيشغلون بالتلبيس فيما يقع بينهم من المعاملات والخصومات؛ 
فيصير القاضي كالملقن والمعلم لهم وهذا المعنى لا يتأتى في العبادات» وبعضهم 
قالوا: يفتي في المعاملات» والعبادات جميعاً في مجلس القضاء وغيره» فقد كان رسول 
الله عليه السلام يفتيى» وكذلك الخلفاء بعده. 

واتفقوا على أنه لا يفتى للخصوم حتى لا يفتون على رأيه فيشغلون بالتلبيس . 

وفى «المنتقى» : الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا ينبغي للقاضي أن يفتى في شيء 
من أمر الخصومات» ولا يفتي أحداً يرى أنه من قبل خصم يخاصم إليه» وإن كان رجل 
يثق به» وهو لا يخاصمء ولا يتهم أنه يستفتى لخصم يخاصم إليه» فلا بأس بأن يفتيه. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين تقدما إلى القاضي في أمرء فظن 
القاضي أنهما إنما تقدما إليه ليعلما ما يقضي به في ذلك» أقامهما من عند نفسه؛ لآنة 
نصب لفصل الخصومات لا لتلقين الخصوم وتعليم المخارج. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ولا ينبغي له أن يبيع ويشتري ليتيم أو ميت 
مديون؛ لأن ذلك من عمل القضاءء ومباشرته في باب القضاء أنفى للتهمة» وإنما لم يكن 
له أن يبيع ويشتري في مجلس القضاء لنفسهء لأن البيع والشراء يجري فيهما المماكسة 
عادة فتذهب حشمة المجلس». ولو باع واشترى لنفسه في غير مجلس القضاء جاز عندناء» 
فقد باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» وكذلك الخلفاء بعده» والمعنى فيه أن 
حاجته إلى البيع والشراء بعد تقلد القضاءء كحاجته إليه قبل تقلد القضاء وقبل القضاء 
ملك البيع والشراء لحاجته فبعد القضاء ء يملك» ولحاجته أيضاًء ومن المشايخ من قال : 
إن كان يكفى المؤّنة من جهة بيت المال» أو يبيع ويشتري ممن يعلم أنه يحابيه لحشمة 


كتاب القضاء 9" 


القضاءء يكره له أن يبيع ويشتري بنفسه» وإن لم يكن يكفى المؤنة من جهة بيت المال 
ويبيع ويشتري ممن يعلم أنه لا يحابه لحشمة القضاءء فلا يكره له ذلك . 

وأطلق المسألة في «المنتقى» فقال: ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع ما دام قاضياء 
وينبغي ذلك غيره ممن يثق بهء ولا ينبغي له أن يستقرض إلا من صديق له أو خليط لف 
كان قبل أن يستقرضء ولا يخاصم إليه ولا يتهم أنه تعين خصماء وكذلك الاستعارة» 
وتشييع الجنازة ويعود المريض ؛ لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلمء » قال 
عليه السلام : ااست من حقوق المسلم على المسلم». وذكر من جملتها «أن يشيع جنازته» 
وأفيغودة عريف)!"" رما عانعن الأتان بن دق لأ سنقط ففايد: القضاءء ولحكن” 
نظيل نكقه فى ذلك المسلين أن اتذدق بحفيرو ا مايه روه ولا يمكن أهذا من 


الخصوم يتكلم معه في ذلك المجلس بشيء من الخصومات لأن الخصم الآخر يتهمه. 

ولا يقضي وهو غضبان. قال عليه السلام: الا يحكم الحاكم بين اثنين وهو 
غضبان)!'' واختلف عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا ال 
الحخضعين إذا تقدما إلبه هكذا .هن الغادة أن الانسان إذا غضب ينتقم ممن يتقدم إليه 
فيكون ذلك ظلما منه» وهذا القائل لا يفصل فيما إذا كان وجه القضاء 7 وبينما إذا له 
يكن بيناً» وإطلاق الحديث يشهد لهذا القائل. 

وبعضهم قالوا: بسبب الغضب يتفرق رأيه» فتشتبه عليه جهة الصواب. هد القائل 
يفصل بينما إذا كان وجه القضاء بيناًء وبينما إذا لم يكن وجه القضاء بيناء لأن وجه 
القضاء ء إذا لم يكن بيناً يحتاج فيه إلى التأمل » » والاجتهاد فيه مرة يفرق الرأي» بخلاف ما 
إذا كان ينا لأنه لا يحتاج فيه إلى التأمل والاجتهاد وهذا القائل يقولة يان الحديف 
محمول على ما إذا لم يكن وجه القضاء بينا . 

وكذلك لا يقضي إذا دخله نعاس؛ لأن الذي دخله نعاس لا يفهم ما يذكر عنده. 
فلا يدري بأيّ شيء يقضي . 

ولا يقضي وهو جائع أو عطشانء لأن الجوع يقطع الرأي؛ والعظكن كذلك فشقه 
عليه جهة الصواب» قالوا : وهذا إذا لم يكن وجه القضاء ينا فأها إذا كان وجه القضاء 
بين فلا بأس بأن يقضي . 

وعن هذا قال مشايخنا: لا ينبغي له أن يتطوع في اليوم الذي يريد المجلس 
للقضاءء لأنه ربما يلحقه ىو مفرط فيضعف رأيه» ويعجز عن إدراك الصواب» وكذلك 
لا يقضيء. وهو كضبط الطعام لأنه إذا كان هكذا يمل القوم ويحب النوم» ولكن ينبغي أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في السلام حديث 77١1»؛‏ والترمذي في الأدب حديث 71777» والنسائي في الجنائز 
حديث 1978. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأقضية حديث 27084 والترمذي في الأحكام حديث 1174» والنسائي في 
القاضي حديث ٠ ٠5‏ . واد بن ماجه في الأحكام حديث .7171١7‏ 


عن كتاب القضاء 


يكون على اعتدال الأحوال لا يكون كضبط الطعام» ولا يكون به جوع مفرط». أو عطش 
مفرطء وكذلك لا يقضي وهو يدافع أحد الأخبثين» لأنه يتفرق برأيه قالوا إذا كان وجه 
القضاءيها لذ امن نان تف 

قال:مقايتها: سكن للقافى ]ذا كان شاءا انعتقى شيوثة فى أهله قبل أن جل 
للقضاء. حتى إذا حضرته الشبان م النساء :لا يشغل قلبه بهنء فيقدر على إدراك 
الصواب, ولا ينبغي له أن يتعب نفسه في طول المجلس» ولكن يجلس في طرفي النهار 

ولا يمازح الخصوم ولا أحدهماء لأن المزاح يذهب مهابة المجلس» ولا يضحك 

020 07 يخوف الخصمء ومعناه أن يتكلف لتخويف الخصومء أن 
ذلك يمنعهم عن إظهار الحق بالحجة. ولا يقضي وهو يمشي أو يسير على الدابة لأنه 
قل ما يمكنه تأمله الحجج في هذه الحالة» وكذلك قال مشايخنا في المفتي : لا ينغن أن 
يفتي وهو يمشي» ولكن يجلس في موضعء فإذا استقر فيه أفتى» ومنهم من قال: لا بأس 
بأن يفتى فى الطريق إذا كانت المسألة واضحة» قال فى «الأصل»: ويقدم على منازلهم في 
المجيء إليه الأول فالأول» ولا يبتدئ بأحد جاء قبله غيره يعنى في سماع الخصومة» فقد 
أيضا : 


لشم مسو ان ال وصورة الرقاع : أن يأمر القاضي كل مدعء حتى : 
يكتب اسمه واسم خصمه.ء ثم يرفعه ثم يقرع بينهمء فمن خرجت فرعته 56 
خصومته. وصورة القرعة: أن يكتب القاضي الرقاع في جراب أو في كمهء ثم يدخل 
يذه » ويخرج رقعة منها فمن خرجت قرعته [115/ 4] أولاً يسمع خخصومته؛ نم يدل يله 
كان الخصوم عددا يعرف القاضي من طريق الحزرء والظن أنه يقدر على فصل خصومتهم 
في هذا اليوم» فأما إذا أكثروا وعلم القاضي أنه لا يقدر على فصل الكل في هذا اليوم 
يأخذ القاضي أو كاتبه الرقاع ويجعل كل عشرين أو نحو ذلك قدر طاقة القاضي 
الجلوس لهم والصبر عليهم ‏ اختياره ويكتب لكل اختياره منها رقعة فيها اسم أشهرهم»ء 
ا اتوت يوه الاحد إلى اخره ويعلم الخصوم التي في كل اختياره أن 
أسماءهم في اختيار كذا التى نوبتها يوم كذا حتى لا يكثر ترددهم على باب القاضي» 
ويحتاج في هذا إلى الإقراع مرتين مرة بين الاختيارات» ومرة بين الخصوم التي في كل 
اختياره» فيكون أحدهما على طريق الجمل» والأخرى على طريق الإفراد. 


كتاب القضاء ؟ 


وله أصل في الشرع؛ فإن الإمام في باب الغنيمة» يعزل أنصباء الغرماء» فيقرع بينهم 
ثم يقسم فيما بين الرايات» ويقرع فيما بينهم مرة أخرى» ويكون أحدهما على طريق 
الجمل والأخرى على طريق الإفراد» كذا هاهنا. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله ما قاله الخصاف 
حسن, لأن القاضي متى اعتمد على القرعة. وأعلم الخصوم نوبتهم يوم كذا عسى لا 
يمكنه فصل تلك الخصومات في ذلك اليوم لمعنى من المعاني» فيصير القاضي مخلفاً في 
وعذه. والخلف في الوعد مذموم. ا واجب فيجب الاعتماد على السبق وبه 
يفتى ١‏ وإن اشتبه على القاضي من سبقه أقرع بينهم 

قال الخصاف في «أدب القاضي»: وإن اجتمع على باب القاضي أرباب 5 
والأيمان والغرباءء ورأى القاضي أن يقدم أريات الشهود على الكل فله ذلك» لآنه لو 
طال مكثهم ربما يملون ويذهبون قبل أداء الشهادة. فيضيع حق المدعي. وان زاف أن 
يقدم أرباب الأيمان على أرباب الشهود فله ذلك أيضاًء لأن فصل الخصومة بالأيمان . 
أسهل» وإن رأى أن يقدم الغرباء على الكل فله ذلك» لأن قلب الغريب يكون مع أهله 
وولده. ا ا فيكون القاضي هو المضيع لحقه 
ولكن هذا إذا لم يكن بالغرباء كثرة» فالقاضي لا يقدمهم لاحن الخويةولكم يسمه السيق 
على نحو ما بينا لأن تقدمهم في هذه الصورة يؤدي إلى الإضرار بالمقيمين» وإنه لا 
يجور. ظ 

وهذا التفصيل منقول عن محمد رحمه الله فقد ذكر هشام في «نوادره»: سألت 
ابتداء الحكم بالغرباء» قال: نعم ما لم يضر بالمقيمين وقال: الذي يرجع من ليله إلى 
أهله بمنزلة المقيم» اح ص اطي ترود أن الغريب يعني المسافر أشد 
خالا . 


فإن قال واحد من الخصوم للقاضي: أنا 0000 
فقدمني على سائر الخصوم لأجل الغربة» بالعاصيي لا يقبل قوله بدون البينة: ذه أدعى 
ع فيعتير ما لو اذغى لها عقا ار وهناك لا يقبل قوله بدون البينة. 
فكذا هنا. ولا , يشترط العدالة في هذه البينة حتى لو أقام شاهدين مستورين قبل القاضي 
ذلك منه» إذالبمن في .هذا كبر الترامء وللقاضي ولاية تقدمه في الجملة لاون البينة .ومن 
أصحابنا من قال : 0 
وأن فلاناً هل يخرج معكم وهل استعد لسفرهء لأن الاستعداد للسفر يصلح علامة على 
لخر قال الله تعالى: طوَلَوْ أَرَادُوا الْخَرْوَ لأعَدوأ لَمْ غدّة4 [التوبة: +4]. فإن قالوا: نعم 

يثبت ما ادعاه فيقدمه القاضي, وعلى هذا امن المستاجر إذا زعم المسيجا كر أنه وريد ل 
وأراد نقض الإجارة بعذر السفرء ٠‏ فالقاضي لا يقبل قوله بدون البينة» ولكن يسأله مع من 
يريد السفر والخروج؟ وإذا أخبر بذلك سأل رفقته متى يخرجون. وأن فلاناً هل يخرج 
معكم» وهل استعد للخروج: فإن قالوا: نعم تحقق العقدء ويجب الفسخ» وإن رأى 


نض كتاب القضاء 


القاضي تقديم النسوان يعمل ذلك؛ لأن مبنى حالهن على السترء وتأخيرهن يؤدي إلى 
التشهيرء لأنه يجتمع على باب القاضي أناس مختلفون والتشهير ينافي السترء وإن رأى 
القاضي أن يجعل لهن نوبة على حدة في يوم واحد من أيام الجمعة فعمل ذلك» لأن في 
اختلاطهن بالرجال فتنة» فيجعل لهن نوبة على حدة نفيا للفتنة»ء وهذا إذا كانت الخصومات 
بين النسوان» فأما إذا كانت بين النسوان والرجال يعتمد في ذلك على الإقراع والسبق على 
نحو ما بينا والله أعلم . 


الفصل التاسع : 


في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به 


ولا بأس أن يا حل القاضى قا من مال بيت المال» هكذا ذكر الخصاف فى أدب 
القاضي»؛ وعلل فقال: لأنه عامل من عمال المسلمين» وقاسه على عماله عامل 
الصدقات . 

قال: وقد ذكر هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأساً بأن يأخذ القاضي رزقاً من مال 
بيت المال» ويروي تعليل محمد رحمه الله أن القضاة من السلف قل أن يرزقوا من بيت 
المال» فلا بأس بأن يرزق القاضي في زمانناء وأن يتعفف ويتنزه ولم يرتزق فذاك أفضل» 
لآن القضاة من السلف منهم من لم يرتزق كمسروق وقاسم. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: حاصل الجواب في هذه 
المسألة أن القاضي إذا كان ذا ثروة ويسارء فالأولى أن لا يرزق» كما فعل عثمان رضي 
الله عنه» وإن كان صاحب حاجةء فالأولى أن يرزق كما فعل أبو بكر وعمر وعلىٌ رضي 
الله عنهم» وهذا لأنه فرغ لقضه لعفل المستعيم: رعذ عن الكسن» قد لب ياخد 
كفايته من مال بيت مال المسلمين إما أن يقصر في فل السلمين» أن يطمع في مال 
المسلمين» وفساد ذلك مما لا يخفى . 

كان لضي ايام ال اه حر الإسلام علي البزدوي رحمه الله قال: إن القاضي 
إن كان فقيرا لأ ررك حت لا يرتوق وإن كان غنياًء فبعض مشايخنا على أن 0 أن 
يرتزق حتى لا يصير ذلك سنة» لمن يكون بعده» وقد يكون من بعده فقير فيضيق عليهم 
الأمرء وكما يجعل كفاية القاضى فى مال بيت المال يجعل كفاية عياله ومن يمونه من 
أهله وأعوانه فى مال بيت المال» لأن المعنى لا يوجب الفصل . 

ولم ينقل عن محمد رحمه الله أن القاضي هل يأخذ الرزق في يوم البطالة؟ وقد 
اختلف !| المتأخرون فيهء والصحيح أنه يأخذ. فأما أجر كاتب القاضي وأجر قسامهء فإن 
رأى القاضي أن يجعل ذلك على العموم قله ذلك» وإن رأى أن يجعل ذلك في مال بيت 
المالء وفيه سعة فلا بأس بهء وعلى هذا الصحيفة التى يكتب فيها الدعوى الذي يدعي 
المدعى وشهادتهم إن رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله ذلك» لأن منفعة ذلا 


كتاب القضاء وفنا 


تعود إليه» وإن كان في بيت المال سعة ورأى أن يجعل ذلك في بيت المال فلا بأس به. 

وقال أبو يوسف رحمه الله في قاض أجري له ثلاثون درهماً لثمن القرطاس 
والمصحف: أكره له أن يصرف شيئا من ذلك إلى غير ما جعل إليه 

وأما الكلام في هديتهء فنقول: هدايا القاضي أنواع: هدية ممن له خصومة» وليس 
له أن يقبلها سواء كان بينهما قرابة أو لم يكن؛ لأنها شبه الرشوة» والأكل بسبب القضاء . 
وهدية ممن لا خصومة له» وإنها على نوعين: إما أن يكون بينهما مهاداة قبل القضاء 
بسبب القرابة أو الصداقة أو لم يكن» فإن لم يكن لا ينبغي له أن يقبلهاء لأنه إنما أهداه 
لأجل القضاءء فيشبه الرشوة والأكل بسبب القضاءء وإن كان بينهما مهاداة قبل القضاءء 
فإن أهداه بعد القضاء بمثل ما كان يهديه قبل القضاء فلا بأس بأن [79ب/ 4] يقبلهاء ويحمل 
ذلك على المباسطة السابقة قة حملا لأمر المسلمين على الصلاح والسداد فيقبلهاء وإن كان 
أهداه بالزيادة على ما يهديه قبل القضاء فإنه لا اكلم لآن الزيادة كانت لقضائكه . 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزوديّ رحمه الله: إلا أن يكون مال 
المهدي قد ازداد» فبقدر ما ازداد ماله إذا ازداد في الهدية فلا بأس بقبولها. وإن لم يكن 
بينهما مهاداة» وكان بينهما قرابة» فللقاضى أن يقبل هديته» هكذا ذكر القدوري رحمه 
اللهء لأن في قبول هديته صلة الرحم» وإنها فرض . 

ثم إذا أخذ الهدية فلم يكن له أخذها أو أخذ الزيادة» فلم يكن له أخذهاء ماذا 
يصنع بها؟ اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: وضعها في بيت المال» وبعضهم قالوا: 
يردها على أربابها إن عرفهم» وإليه أشار في «السير الكبير». وإن لم يعرف مهديها أو 
عرفه إلا أنه كان بعيداً حتى تعذر عليه الرد يضعها في بيت المال» ويكون حكمها حكم 
اللقطة» وإنما وضعها فى بيت المال» لأنه إنما أهدي إليه لعمله وحشمته» وهو في هذا 
العمل انانيوهن المسليي ‏ وحفيعة بالووسل و نكاتكه النذاناده خيف العم 
للمسلمين» فيوضع في بيت مال المسلمين» وهذا بخلاف هدايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانت له خاصة:» لأن منعته وحشمته كانت لنفسه» على ما قال الله تعالى: #وأله 
يَعَصمَلكَ مِنّ أَلنَّاسَ* [المائدة: 37] فكانت الهدية لمنعة له بخلاف هدايا القضاء . 

وهو نظير ما ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير»: أمير أهل الحرب إذا أهدى ' 
إلى أمير أهل الجيش هدية» فأمير الجيش لا يختص بها بل تكون بينه وبين الجيش» وإذا 
أهدي إلى واحد من المبارزين شيئاً يختص بها ذلك المبارز» لأنه إنما يهدى إلى أمير 
الجيش لقوته ومنعته بالجيش» فكانت الهدية للجيش معنى» فأما قوة المبارز ومنعته بذاته 
فكانت: الهدية لفخاصة فيكتفن نه :وعكى هذا لو أهعدى الرجل إلى ينقت أو واعظ شيعا 
كان له أن يقبل ويختص بهء لأنه إنما يهدي إليه لعلمه بخلاف هدية القضاء . 

فأما الكلام في دعوة القاضي. قال محمد رحمه الله في «الأصل» : ولا بأس 
للقاضي أن يجيب الدعوة العامة» ولا يجيب الدعوة الخاصة» لأنه بمعنى الرشوةة قال 
ظاهر أن الناس يميلون إلى القاضي باتخاذ الدعوة له على الخصوص طمعاً في ميل 


١:‏ كتاب القضاء 


القاضي إليهم» وتكلموا في الحد الفاصل بين الدعوة الخاصة والعامة.» بعضهم قالوا: إن 
كان خمسة نفر أو ستة نفر إلى العشرة فهذه دعوة خاصة.» وإن جاوز العشرة فهذه دعوة 
عامة. وحكي عن القاضي الإمام ابي غلئى. السفي رحمه الله أنه قال: الدعوة العامة دعوة 
عرس أو كفا نوها سوى ذلك دعوى خاصة. 

وهكذا ذكر القدوري في اشرحه». وحكي عن 5 الإمام الأجل شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا 
يتخذ الدعوة» فهذه دعوة خاصة لا يجيبهاء وإن كان الداعي بحال لو علم أن القاضي لا 
يحضر يتخذ الدعوة» فهذه دعوة عامة فيجيبهاء ولم يفصل بين الدعوة الخاصة بين القريب 
وبين الأجنبي, وكذا لم يفصل بينما إذا كان بين القاضي وبين صاحب الدعوة مباسطة قبل 
القضاء وكان يتخذ الدعوة لأجله أو لم يكنء وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوة 
الخاصة في المحرم. وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في اشرح أدب القاضي» . 

وذكر الطحاوي في «مختصره». أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب 
النغوة النخاضة من القر بح و بوعلى :قل محيية رمه الله يجيي وذكر السك الأفة 
السرخسيء» وشيخ الإسلام رحمهما الله أن صاحب الدعوة إن كان ممن لا يتخذ الدعوة 
للقاضي قبل تقلده القضاء لا يجيب دعوته. القريب والأجنبي فيه سواءء لأن الظاهر أنما 
فعل ذلك لأجل القضاء خاصة:ء وإن كان ممن يتخذ الدعوى للقاضى قبل تقلده القضاءء 
القاقيى بحيب ذفرته الاريي و لاعن انل للق طلىالنمواى أنه لأامكوق تزللت سيب 
الققياء ظاهزا. اا 

وقيل: صاحب الدعوة إذا كان يتخذ الدعوة قبل القضاء فى شهر مرة» وبعد القضاء في 
كل أسبوع مرة» فالقاضي لا يجيب دعوته إلا في كل شهر مرة» وكذا إذا كان صاحب الدعوة 
زاد فى المباحات بعد القضاء على ما قبل القضاءء فالقاضى يجيب الدعوة له» إلا أن يكون 
مال 557 الدعوة قد ازداد فبقدر ما زاد من ماله ازداد في الساحاي فالقاضي يجببه . 

وهذا كله إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة, فأما إذا كان لصاحب الدعوة 
خصومة لا يجيب دعوته» وإن كان بينهما قرابة أو مباسطة قبل القضاءء لأنه يصير آكلا 
لقضائه معنى 

ومما يبتصل بهذا الفصل فصل الرشوة 

واعلم بآن الرشوة أنواع نوع منها أن يهدي الرجل إلى الرجل مالا لإبقاء التودد 
والتحبب وهذا النوع حلال من جانب المهدي والمهدى إليهء قال عليه السلام : «تهادوا 
تحابوا) . 


)١(‏ أخرجه مالك في حسن الخلق حديث »١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2١59/5‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ”2,2 والمجتق :ني زتها نو الشاكة المتين 5/ ه232 الما اللا والزيلعى فى نصب 
الراية 5/ 617 ١؟١غ»‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب ”/ 474» والمتقى الهندي في كنز العمال 


ممع٠م‏ تل 56مء١ءو‏ ل .. 


كتاب القضاء و 


ونوع منها أتجيدف الرعدل الى رعل نالا لأن ذلك الرجل قد خوفه فيهدي إليه 
مالاً ليدفع الخوف من نفسهء أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع ظلمه عن نفسه أو ماله 
وهذا نوع لا يحل للآخذ الآخذء وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذا الباب». 
لأنه يأخذ المال للكف عن التخويف والظلم» والكف عن التخويف والظلم واجب بحكم 
الإسلام» ولا يحل أخذ المال بمقابلة الواجب. 

وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل» لأنه يجعل ماله وقاية 
لنفسه» أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي» وكل ذلك جائز وموافق للشرع» وقد صح عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه رشى دينارين بالحبشة» ونجى نفسه» وعن جابر رضي الله 
عنه أنه قال: لم نجد في زمن بني أمية أنفع لنا من الرشا . 1 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله : فعلى هذا إذا كان الرجل في قرية 
فيها ظالم» وكان الرجل يهدي إلى الظالم شيئاً من الفواكه» أو من المطعومات ليدفع 
ططلمة هن لقينه لأننا من يس موا لعما قد هدق سه الاعطاءبالرحاه قال رجو أن ا 
يكون إثماًء ووجه ذلك أن القبض حرام» والإعطاء تمكين من القبض» والتمكين من 
الحرام حرام. إلا أن قصد المعطي في هذا دفع الظلم عن نفسه لا التمكين من الحرام. 
فمن هذا الوعه ايكون تخراماء من ذلك الوجه كون ران فعلقه بالرجاء لهذا. 

ونوع منها: أن يهدي الرجل إلى رجل مالا ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان» 
ويعفه فى حاجته. وإنه على وجهين : 

الأول اف من حا سه سراما وات ةا الوسه لا يسا المغتلي الأدات ولا 
للمهدى إليه الأخذ. لأن المهدي يعطي ليتوصّل به إلى الحرام» والمهدى إليه يأخذ ليعينه 
على الحرام. 

الثاني : أن تكون حاجته مباحاً» وإنه على وجهين أيضاً : 

الأول: أن يشترط أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان» وفي هذا الوجه لا يحل 
للآخذ الأخذء لأن القيام بمعونة المسلمين واجب بدون المال» فهذا مما أخذ لإقامة ما 
هو واجب عليه فلا يحل . 

وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ تكلموا فيه» منهم من قال: لا يحل؛ لأن هذا تمكين 

من القبض الذي هو حرام؛ ومنهم من قال: يحل؛ لأن غرضه دفع الظلم عن نفسه؛ وعلى 
قياس قول الخصاف يجب أن يكون حل الإعطاء معلقاً بالرجاء» على ما بيّنا والحيلة في 
حل الأخذء وفي حل الإعطاء عند الكل أن يستأجره صاحب الحادثة له الى اللبن 
ليقوم بعمله بالمال الذي يريد الدفع إليه فتصح الإجارة ويستحق الأجير الأجرء ثم 
المستأجر بالخيار إن شاء استعمله في هذا العمل» وإن شاء استعمله في عمل آخره قالوا : 
وهذه الحيلة إنما يصلح إذا كان العمل الذي أستأجره عليه عملاً يصلح الاستئجار عليه . 

الوجه الثاني : إذا /1١[‏ 4] لم يشترط ذلك صريحاً» ولم يعلم أنه إنما يهدي إليه 
ليعينه عند السلطان» وفي هذا الوجه اختلف المشايخ عامتهم على أنه لا يكره على قياس 


مم كتاب القضاء 


مسألة المؤذن والإمام على ما يأتي بيانهما بعد هذا إن شاء الله تعالى» وبعضهم قالوا: 
يكره» وهذا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ونوع آخر: أن يدض الرجل إلى رجا نالا لأنه سوى أمره عند ذي سلطانء 
فأعانه في حاجته» ولا يصرح عند الإهداء أنه إنما أهدى إليه» لأنه سوى أمره عند 
السلطان وهذا نوع يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة من الظلم» وقد قال عليه 
السلام: «من أزلت عليه نعمة فليشكرها)”''. 

هل يحل للآخذ الأخذ؟ تكلموا فيه منهم من قال: لا يحل» لأنه أقام الواجب ولا 
يجوز أخذ المال على إقامة الواجب. 

وقد جاء عن عبد الله جعفر أنه أعان مظلوماً وخلصه من الظلم وأهدى إليه هدية 
تبلغ أربعين ألف درهم» فقال عبد الله: إنما لا يأكل منه دانقأء ومنهم من قال: يحل ؛ 
لأن هذا برّ وصلةء وقاسوه بما ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الصّلاة ة أن الإمام أو 
المؤذن إذا جمع لهم القوم : شيئأ وأعطوه من غير أن يشترط عليهم»؛ فما أحسن هذاء فقد 

متم لأللك حي : وإن كان يعلم أنهم إنما أعطوه يسبب الإمامة والأذان مع ذلك سماه 
عن :وجي ةله البو بوالضلة لها كان الاعظا يفير شرط كذ هاه 


وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يحكي عن أستاذه القاضي 
الرعام أبي علي النسفي رحمه الله : أنه ينظر في هذا إلى العمل الذي أقامه. فإن كان قينا 
لو سناع .على ذلك عق الجر ران «نعته رسالا إلى ظالم» فلما بلغه الرسالة أعطاه 
المرسل يحل له الأخذء وما لا فلا هذا إذا لم يكن بينهما تهاد قبل ذلك بسبب من 
الأسباب» فأما إذا كان بينهما تهادي قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة» فأهدى إليه كما 
كان يهدي قبل ذلك» ثم إن المهدى إليه قام لإصلاح أمرهء فهذا أمر حسن؛ لأنه مجازاة 
الإحسان بالإحسان» ومقابلة الكر م بالكرم . 

ونوع من ذلك: أن يهدي الرجل إلى سلطان ليقلد القضاء له أو عملاً آخرء وهذا ‏ 
نوع لا يحل للآخذ الأخذء ولا للمعطي الإعطاءء لأن المعطي إنما يعطي ليأخذ أموال 
الناس» ويظلم عليهم» والاخد إنما يأخذ ليسلطه على الظلم» ومن أخذ القضاء بالرشوة» 
هل يصير قاضياً؟ فالصحيح أنه لا يصير قاضياًء ولو قضى لا ينفد قضاؤه. 

ونوع من ذلك: أن يهدي الرجل إلى قاض ليقضي له» وهذا نوع لا يحل للآخذ 
الأخذ ولا للمهدي الإعطاءء أما لا يحل للآخذ الأخذء لأن القضاء إن كان بالجورء 
فالقضاء بالجور حرام» فإنما أخذ المال لمباشرة الحرام» وإن كان القضاء بحقء» فلأن 
القضاء بالحق عبادة» وأخذ المال على العبادات لا يجوزء وأما لا يجوز الإعطاء؛ لآنه 
إن كان القضاء له بالجورء فإنما يعطى المال لأجل الحرام» وإن كان القضاء بالحق؛ 


0 > ه 
(0) رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث »7”١١/”‏ بلفظ: «من أزلتٌ إليه نعمة 
فليشكرها». 


فلأن إعطاء المال لمقصود المحصول له» فيكون سفهاً والسفه حرام . 

بيان هذا: أن المقصود من هذا الإعطاء أن يقضي له؛ ل اه 
ل ل ل ل ل د 
باطل لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى»: فإذا قبل القاضى الرشوة» وقضى 
للراشي» فقضاؤه فيما ارتشى باطل» وقضاياه فيما لم يرتش نافذة» وبه أخذ شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله» وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزوديّ رحمه الله أن قضاياه 
باطلة فيما ارتشى وفيما لم يرتش . 

نالع با نا القاهيى باك الأرشيوة بير فابيا» كآنه كن السمقت دراه برجب 
المسىق. ل و اي وعند بعض مشايخ العراق 
وعامة مشايخنا أنه لا ينعزل ولكن يستحق العزل» وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب . 

ثم على قول بعض مشايخنا إذا انعزل لا شك أنه لا تنفذ قضاياه أصلاً لا فيما 
ارتشى ولا فيما لا يرتشي» وعند مشايخناء وبعض مشايخ العراق: إذا لم ينعزل تنقذ 
قضاياه فيما لم يرتش بلا خلاف» وفيما ارتشى اختلفوا على نحو ما بينا»ء فوجه قول من 
قال: إنه ينفذ؛ لأنه على قضائه بعد» وجه قول من قال: لا ينفذ أنه قضى بخلاف أمر 
الشرع ؛ لأن الشرع أمره بقضاء لا يعتاض عنه» فقضاء يعتاض عنه يكون بخلاف أمر 
الشرع فيكون باطلاًء حتى قالوا: لو رد الرشوة» ثم حكم ينفذ حكمه, لأنه ما اعتاض عن 
قضائه» وإن ارتشى ولد القاضى أو كاتبه أو من أشبههماء فإن كان ذلك بأمر القاضي 
ورضاهء فهذا وما لو ارتشى القاضي بنفسه سواءء وإن كان بغير أمر القاضي ورضاه نفد 
قضاياه» لأنه ما أعتاض عن قضائه» فلم يكن قضاؤه بخلاف أمر الشرع والله أعلم . 


الفصل العاشر: 


في بيان ما يكون حكماً وما لا يكون حكما 
وما ييطل به الحكم ‏ بعد وقوعه صحيحاً وما لا ييطل 


قال مشايخنا : ينبغي للقاضي إذا أراد الحكم أن يقول للخصمين : أحكم بينكماء 
وهذا على وجه الاحتياط» حتى إذا كان في التقليد خللاً يصير حكماً بتحكيمهماء ٠»‏ وإذا 
قال القاضي : ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا هل يكون هذا حكماً من القاضي؟ كان 
القاضي الإمام فق عاصم العامرى رحمه الله يفتي بأنه حكمء وهو اختيار شمس الآثمة 
الحلواني». واختيار الصدر الشهيد رحمهما الله» وكان القاضي الإمام شتمبين الإسلام 
محمود الأوزجندي رحمه الله يقول: لا بد وأن يقول القاضي: قضيتء. أو يقول: 


سحكيئة 2 أو يقول: أنفذت عليك القضاء» وهكذا ذكر الناطفي في «واقعاته)ا, والمذكور 
به: إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل» فقال القاضي للمدعى عليه : لا أرى لك حقاً في 


كن ش كتاب القضاء 


هذه الدارء فهذا لا يكون حكماء وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني 
رحمه الله وكان يقول: إذا ظهرت عدالة الشهود في دعوى عين» وطلب المدعي الحكم 
من القاضي» فقال القاضي للمدعى عليه : أين محدود ودباين مدعى دهء فهذا لا يكون 
حكماً. وينبغي أن يقول: حكم كردم مرأين محدود مرأين مدعى راوا. 

والصحيح أن قوله: حكمت وقضيت ليس بشرطء وأن قوله ثبت عندي يكفي. 
وكذلك إذا قال: ظهر عندي, أو قال: صح عندي, أو قال: علمتء فهذا كله حكم. 

وإذا قال القاضي بعدما قضى في حادثة: رجعت عن قضائي. أو قال: بدا لي غير 
ذلك أو قال :«وقفنت على تلبيس من القتهؤدة«وآراك آذ يطل مكمه لا يحتير.عذا الكلام 
منه» والقضاء ماض على حاله» إذا كان بعد دعوى صحيحة.» وشهادة مستقيمة» وعدالة 
الشهود ظاهرة. 

فى «فتاوى النسفى» رحمه الله: ادعى حرية نفسه. وقضى القاضى بها ببينة أقامها 
العيدع نكال اليد كدوك آنا عية» عل ييظل القضاء بالحرية؟ نل روي لينه السانة 
في شيء من الكتبء» قالوا: وينبغي أن لا يبطل القضاء. 

وهذا بخلاف ما لو ادعى رجل على رجل مالاً» وقضى القاضي بالمال للمدعي 
ببينة» ثم قال المدعي: كنت كاذباً فيما ادعيت» حيث يبطل القضاء . 

والفرق: أن في الحرية حق الله تعالى والعبد لا يقدر على إبطال حق الله تعالى» 
ولاكذلك المال» لآن العالشى الخنذه والعيد يتدن على إيظا لمث ة 6 وإذا: قال المدعي 
بعد القضاء: المقضي به ليس بملكي لا يملك القضاء بخلاف ما إذا قال: لم يكن 
بملكي. وهذا لأن قوله: ليس ملكي يتناول الحال» وليس من ضرورة نفي المنك للجال 
إنتفاؤه من الأصل» بخلاف قوله : لم يكن ملكي . 

المقضي له إذا قال: ما قضي به فهو حرام لي» وأمر إنساناً أن يشتري ذلك له من 
المقضي عليه فهذا يبطل الحكم؛ لأن الأمر بالشراء دليل على أن لا حق له في المشترى 
والأسان'لا شترى ملك نفس ولا يامر غيرة يذلك:. 

تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاءء وتكذيبه 
وتفسيقه إياهم بعد القضاء يبطل القضاء على ما عليه «إشارات الأصل» في «الجامع». 
وكان. ٠[‏ ٠/اب/‏ 4] القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: لا يبطل القضاء 
وعلل فقال: لأن الفاسق ربما يكون غنا ذقاء ولهذا يصلح شاهداً عندناء فعلى اعتبار أنه 
كان هاذنا ليهو إحظا ل الققداء: بوعل اعكيان أنه كان كاذيا عخوز إنطال التفباء لا 
يجوز إبطال القضاء بالشك كما لا يجوز القضاء بالشك». فظن بعض مشايخنا أن ما قاله 
القاضي الإمام مخالف «لإشارات الجامع» وليس كذلك؛ لأن المراد مما ذكر في 
«الجامع» تفسيق ينشأ عن تكذيب المشهود له» وإنه يوجب بطلان القضاء كما يمنع جواز 
القضاءء والمراد مما قاله القاضي الإمام بفسق التفسيق بأن قال: هم زناة» هم شاربوا 
خير»: ل( فق .ردنا عر ] لتكديب؟ وين التفسيق يمنع القضاء . 


كتاب القضاء و 


ما لا بيبطل القضاء 

قال محمد رحمه الله في (الجامع) : وإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ببيئة أقامهاء 
فأقر المقضى له بالدار أن الدار دار فلان لا حق له فيها.ء وصدقه فلان فى ذلك فقال 
المقضي عليه للمقضي له: قد أكذبت شاهديكء حين أقررت أنها لفلان لا حق لك فيهاء 
وأقررت بخطأ القاضي في قضائه. فرد الدار علي أو قيمتها فالقضاء ماضء» ولا سبيل 
للمقضي عليه لا على الدارء ولا على المقضي له. لأن القضاء نفذ من حيث الظاهر وقع 
الشك في نقضهء لأن قول المقضي له: هي لفلان محتمل يحتمل أن يكون نفياً لحقه عنها 
بسبب سابق على القضاءء ويحتمل أن يكون نفياً لحقه عنها بسيب حادث بعد القضاء 
أوجب نقله إلى فلان» وقع الشك في نقض القضاءء فلا ينقض بالشك . 

فإن قيل: هذا الاحتمال إن كان يتأتى فيما إذا أقرٌ به بعدما غابا عن مجلس القضاءء 
لا يتأتى قبل الغيبة والجواب فيهما واحد. 

نلناة لاز عاق قن الفينة أيضا اقول العدغى : الدان كالعقد ا ناماه 
وقد كتكيهها قبل النعاعون الحتر لدعلى الى لكان اذل أنام ص بقيكه الذان على 
ملكي في مدة الخيارء ثم إن المقضي عليه استولى على الدار وغصبهاء ثم لما قضى 
القاضي بالدار لي انقضت مدة الخيار عقيبه بلا فصل» فأمكن الجمع بين هذا الإقرار وبين 
الدعوة الأولى والشهادة على هذا الوجهء وإذا كان محتملا لا يجوز نقض القضاء 
بالشكء ولو لم يقل على هذا الوجهء ولكن قال بعد القضاء له: هذا الإقرار لفلان ولم 
يكن لي قط بدأ بالإقرار لفلان» ثم بالنفي عن نفسه أو بدأ بالنفي عن نفسه. ثم بالإقرار 
لفلان» بأن قال: هذه الدار لم تكن لي قط وإنما هي لفلان» فإن صدقه المقر له في جميع 
ذلك يرد الدار على المقضى عليه فى الوجهين فسا لأنه أكذب شهوده وأقر ببطلان 
القضاء إذا لم يمكن الجمع بين هذا الإقرار وبين الدعوى الأولى والشهادة» ولا بقي على 
المقر للمقر له. لأنه أدعى ما يبطل إقراره؛ لأنه أدعى أنه لم يكن له قطء وعلى هذا 
الاعتبار لا يصح إقراره بالملك لغيره» وقد صدقه المقر له في ذلك فبطل إقراره . 

وأما إذا صدقه المقر له فى الإقرار» وكذبه فى النفى بأن قال المقر له الدار كانت 
للمقر وهبها لي بعد القضاء عفنا منه» ذكر في «الكتاب» أن الدار تدفع إلى المقر له 
وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار» ثم بالنفي ؛ لأنه يدعي بطلان الإقرار بعد صحته 
ظاهراء والمقر له كذبه فى بطلان إقراره» فلم يبطل إقراره» ويضمن قيمة الدار في هذا 
الوجه للمقضي عليه؛ لأن في زعمه أنه صاحب الدار» وقد عجز عن تسليمها بسبب إقراره 
الأول» فيضمن قيمتها كما لو انهدمت الدار. يشكل فيما إذا بدأ بالنفي» وفي هذا الوجه 
ينين أن لأبضع إقرازه» لأنه المايدا بالتني »ققد أكذب شهووه فيما اشهدواية 4 الأنهم 
شهدوا أن الدار من الأصل لهء وقد أقر أنها ليست له من الآصل» وأقر ببطلان القضاءء 
وآق الدان هلك للمقضى عله :فإذا قال بعد :ذلك + ولكنيا لقان عفصل هفرا يملك الخيوه 
فينبغي أن لا يصح إقراره والجواب: أن تصحيح إقراره واجب ما أمكن» وأمكن تصحيح 


1 كتاب القضاء 


إقراره بتقديم إقراره على النفي. والتقديم والتأخير شائع في الكلام. فقدمنا إقراره 
تصحيحاًء ولكن يجب أن يكون قوله: ولكنها لفلان موصولاً بالنفي؛ لأنه إنما يقدم 
الإقرار ويؤخره تصحيحاً إذا كان الكلام بعضه موصولاً بالبعض . 

قالوا: ما ذكر محمد رحمه الله فى «الكتاب» أن المقر له إذا قال: وهبها لي بعد 
القضاءء وقبضتها منه فهي لي بالهبة» إنما يصح هذا إذا غابا عن مجلس القضاء حتى 
أمكن للقاضي تصديق المقر له فيما ادعى من الهبة» فأما إذا قال هذا في مجلس القضاءء 
فقد علم القاضي كذبه؛ لأنه علم أنه لم يجر بينهما هبة. وما يكن كذبا كان وجوده 
والعدم بمنزلة» فينبغي أن لا يصح إقرار المقر في هذا الوجه. 

كَالوا افيا : قول محمد في «الكتاب» أن القاضي يقضي بقيمة الدار للمقضي عليه 
على المقضي له قول محمدء وهو قول أبى يوسف الأول؛ لأن العقار إنما يضمن 
بالتضي عند مجمد ,وان يوست الأول رحعهما الله . 

ومنهم من قال: هذا قول الكل؛ لأن العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر 
يضمن بإتلاف الملك إن كان لا يضمن بالغصبء» ألا ترى أنه يضمن بالشهادة بالملك عند 
الرجوع؟ وإنما يضمن لإتلاف الملك». والمقضي له أتلف الملك على المقضي عليه 
هاهنا . 

ولو قال المقضي له: هذه الدار ليست لي إنما هى لفلانء» فهذا وما لو قال: هذه 
الدار لفلان لا حق لي فيها سواء؛ حتى لا يبطل قضاء القاضي بالدار للمقضي لهء لأن 
قرلدة ابعيك: إن لني املك للحالي جمل أنه إن اناه تلج نو لاه كد النقر ل 
بعد القضاءء ويحتمل أنه نفاه للحال؛ للحي ل ار عي المصد” 
بالشك . 

وفي «الجامع» أيضاً: رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها كانت لأبيه؛ مات 
وتركية سير انا لهء وأقام على ذلك بينة» وقضى القاضي له بالدارء ثم جاء رجل آخر 
وادعى أنها داره اشتراها من أب المقضي لهء في حال حياته وصدقه المقضي له بذلك. 
فإن الدار ترد على المقضى عليه ويبطل القضاءء لأن المقضى له أكذب شهوده على وجه 
لكيدكه اكوقنه لأننور ا دمع اببفوارا باعهة الاي فى حال يان لا تصوور فنيظ, 
القضاءء وإذا بطل القضاء وجب رد الدار على المقضي عليه» ويقال لمدعي الشراء: أقم 
البينة على المقضي عليه أنها كانت لأب المقضي لهء وأنك اشتريتها منهء فإن أقام البينة 
على هذا الوجه قضى بالدار لهء وما لا فلاء والله أعلم . 


١ ٠ كتاب القضاء‎ 


الفصل الحادي عشر: 
في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصم 
وما يتصل بذلك 


ظ وإذا تقدم رجل إلى القاضي وادعى على رجل حقاًء والقاضي لا يعرف أنه محق أو 
مبطل وأراد الإعداء على خصمهء يريد به أنه طلب من القاضي أن يحضر خصمهء فهذا 
غلى: وجهية : ظ ظ 
الأول: أن يكون المدعى عليه في المصرء وإنه على وجهين أيضاً : 

الأول: أن يكون المدعى عليه رجلاً صحيحاً» أو امرأة برزة تخالط الرجال» وفي 
هذا الوجه: : القياس أن لا يعديه؛ لأنه يتضرر به المدعى عليه ؛ لأنه ينقطع عن أشغاله. 
ومجرد الدعوى لا تصلح سببأ للاستحقاق؛ عضوضا إذا كات :فيه إغيرارا بالغير: وفي . 
الاستحسان يعديه بالآثار المشهورة في هذا الباب من جملة ذلك: ما روي: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدا أبا جهل»”" وعن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم عدواء وجرى التوارث بهذا إلى يومنا من غير نكير منكرء ولأن القاضي مأمور في 
فصل الخصومة» وفصل الخصومة إما بالبينة» والبينة لا تسمع إلا على الخصم الحاضرء 
وإما بالإقرار واليمين» وذلك لا يتحقق بدون حضرة المدعى عليه والمدعى عليه لا 
يحضر بنفسهء والمدعي لا يتمكن من إحضاره؛ لآأنه يقابله» فيقبض القاضي لإحضاره. 

ثم الإعداءء على نوعين: أحدهما: أن يذهب القاضي بنفسهء والثاني : اذمغك 
من يحضره» ورسول الله عليه السلام فعل كلا النوعين» إلا أن في زماننا القاضي لا 
يذهب بنفسه» إما لأن الخصومات تكثر على باب القاضي» فلو ذهب في كل خصومة 
73 بنفسه لا يتفرغ لفصل الخصوماتء أو لأن حشمة القاضي بأعوانه» فلو ذهب مع 
كل الأعوان كان حرجاء ولو ذهب بنفسه يستخف بهء فلا يحصل المقصود بالذهاب 
بنفسه» وأما حشمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته كانت بنفسهء فكان يحصل 
المقفيورةى ذهابه بفمة. 

الوجه الثاني : من هذا الوجهء وهو ما إذا كان المدعى عليه في المصرء ؛ ويكون 
مرنفا ان أقراة مكدر رعى الى ل تيد ليا الخررج/ فالقاضي لا يعديهماء أما 
المريض فلأنه معذورء قال الله تعالى: #وَلَا عَلَ الْمَرِهضِ حَحَرَجُ# [النور: ]1١‏ وأما المرأة 
المخدرة» فلأنه لا فائدة في إحضارها؛ لأن الحياء يمنعها عن التكلم» وعن جواب 
الخصمء وربما يصير ذلك سبباً لفوات حقهاء بخلاف ما إذا كانت برزة تخالط الرجال» 
لأنها تتمكن من الجواب» ومن إقامة الحجة» فكان في إحضارها فائدة. 


)01( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


3 كتاب القضاء 


وتكلم المشايخ في مقدار المرض الذي لا يعيد به القاضي» قال بعضهم: أن يكون 
بحال لا يمكنه ل ال و و ل د 
الناعن يؤ دان مضه «وقال بعظيهع + أن ركوة تحال ل يمكنه الحضور بنفسهه وإن كان 
يمكنه الحضور بالركوب وحمل الناس من غير أن يزداد مرضه. لأن بهذا القدر حل 
التخلف عن الجماعة» فكذا من الحضور مجلس الحكم» وهذا القول أوضح وأوفق» ثم 
إذااك ستعيني يش اررض لمعت مااي القاسي؟ والعم ا جك سين 

إن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف» يبعث خليفته إليهما ليقضي بينهما وبين 
خصومهماء ' لأن مجلس الخليفة مجلس القاضي لكون الخليفة قائم بمقام القاضيء وإن 
لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف يبعث القاضي إلية أميدا تمن أمقاقة كديا + ريك دمن 
شاهدين عدلين حتى يخبرا القاضى بما يجري. لأنه لا ينبت بقول الأمين ذلك ؛ لأنه شهد 
على نعل المعو وا لواحف رانما حصف به شاغتية خد امن مهن عرفا نا لمر ا: 
وَالمريضء» لأن المقصود من بعث الشاهدين أن يخبرا القاضي بما جرى بين المريض 
والقراة» والفدعى علدييهاء بوه 1 المدسيرة اننا يح : إذا كانا يمرن تمها. بوش 
للقاضي إذا بعث الأمين أن يبين له صورة الاستحلاف وكيفيته» حتى إذا أنكر المدعى عليه 
حلفه على ما هو رأي القاضيء» فالناس يختلفون في كيفية الاستحلاف» فلهذا قال: يبين 
نهدلل 

ثم إذا ذهبوا إلى المدعى عليه فالأميخ ن: يخبره بما ادعى عليه». فإن أقر بذللقه ١‏ تديك 
عليه الشاهدين بما أقر به بحضرة وكيله» فيقضي الناضى بحضرة وكيله» وإن أنكر فالأمين 
يقول للمدعي : ألك بيئة؟ فإن قال : نعم. باس المتعى عليه أضيوكل وكيا لبحضر مع 
خصمه في مجلس القضاءء فتقام عليه البينة بحضرة وكيله» وإن قال: ليس لي بينة» 
فالأمين يحلف المدعى عليه» وإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حتى يمنع المدعي 
من الدعوىئ إلى أن يجت بيدة .إن نكل عن البمين ثلاث هرات أمرة الأمين أن يركل 
وكيلاً يحضر مع خصمه مجلس الحكم ويشهد عليه الشاهدين بنكوله» ويقضي القاضي 
عليه بالنكول . 

هكذا ذكر الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى». وهذا إشارة إلى أنه لا يشترط 
للتقباء بالكول أن كو سكن نور النكر له وهو مهي الكفا ف كنا ل وكطرطل الفا 
بالبينة والإقرار أن يكون على فورهماء ولا يمكن للقاضي أن يقضي بنكول كان عند 
الأمين» وهذا لأن التكول قد يكون تورعاً عن اليمين الكاذبة» وعلى هذا التقدير القاضي 
يقضي » وقد يكون ترفعاً عن اليمين الصادقة . 

قالوا: وعلى هذا التقدير القاضي لا يقضي وإنما يعين التورع عن اليمين الكاذبة 
بقضاء القاضي» فيجب أن يكون القضاء على فوره حتى يعين التورع عن اليمين الكاذبة 
فعلى قول هذا القائل: الأمين يقضي عليه بنكوله» ثم ينقل الشاهدان قضاء الأمين إلى 
مجلس القاضي» فيمضي القاضي قضاء الأمين بمحضر من وكيله» وبعض مشايخناء 
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قالوا: إذا لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف ينبغي أن يقول للمدعي أتريد هذا حكما 
يحكم بينكما . 

فإن قال: اجر عله إلى لجعي عليه ل ان 
والتحكيم جائز وحكم الحاكم نافذ» وسيأتي بيانه بعد إن يشاء الله تعالى هذا إذا كان 
المدعي عليه خارج المصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل . 

وإنه على وجهين أيضاً: الأول: أن يكون قريباً من المصرء والجواب فيه كالجواب 
فنما إذا #انانى المصئ “قعدية معو التعوى امعان ماس الثاني 1 بورق كان بعيدا 
من لمعن :لا جيه تستدره | عرف بوالقا مجلةون القزين والعية :2 إذا كان ديف لبر 
ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحكم» وبحيث يبيت في منزله» فهذا قريب» وإد 
كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق» فهذ] معنة و انما لا هدي اذا كان يدا على هذا 
التفسيوة » لأن في الإعداء إشبرازا بهء فإنه يتضرر بالبيتوتة في غير أهله . 

ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم الله: في الفرقة» إذا وقعت الفرقة بين الزوجين 
وبينهما ولدء فأرادت أن تنقل ولدها إلى قريتهاء إن كان بحيث يمكن للزوج أن يزور ولده 
وينظر في أمره؛ ويبيت في أهله» فلها أن تنقل وإلا فلا . 

وكذلك المضارب ينفق من مال نفسه في المصر لا من مال المضاربة» وإذا سافر 
ينفق من مال المضاربة» وإن خرج إلى قرية فإن كان بحيث يمكنه أن يعود إلى أهله في 
يومه ويتعيش عندهم» فإن نفقته لا تكون في مال المضاربة. وغو والمسافر سواءء ولهذا 
قال أصحابنا رحمهم الله: إنه ينبغي للقاضي أن ينصب قاضياً على مسيرة يومين من 
المصرء لأنه إذا كان بين المصر والقرية مسيرة يومين يحتاج إلى إحضار الخصم بالدعوى 
وفيه ضرر؛ لأنه يحتاج إلى أن يبيت في الطريق» وينقطع عن أشغاله . 

ثم على قول من أخذ بالقياس في هذه الفصول إذا لم يعده بمجرد الدعوى» إذا كان 
يدا من المصر ماذا يصنع؟ ذكر الخصاف في (أدبس القاضي)» : أن القفاضي يأمر المدعي 
بإقامة البينة على ما ادعاه» ولا تكون هذه البينة لأجل القضاءء وإنما تكون الأصل 
الإحضار» وقد يكون البينة لا لأجل القضاء كما في كتاب القاضي. فإن هناك المدعي 
يقيم البينة ليكتب له لا ليقضي لهء فإذا أقام بينة على ما ادعى أمر بإحضاره» والمستور 
في هذا يكفي, فإذا حضر أمر المدعي بإعادة البينة ليقضي بها . 

وبعض مشايخنا قالوا: القاضى يحلف" المدهن على ها |دغوة بموحهن : 
وان رسن القاضي إلى المدعى لين يحضره» فلم يجده» فقال المدعي للقاضي: | 
توارى عني , وطلب التسمير والختم يعني على باب داره فالقاضي يكلفه إقامة البيئف 0 
أنه في منزله ؛ لأن القاضي بالتسمير يجعل الدار سجناً عليه؛ م و ل وإن 
م حرفي لدان بيع الدار حدم وكل ذلك عقوبة فلا بذ من الجنايةء وإنما تتحقق 
الجناية إذا كان فى الدارء وأبى الحضورء فإن جاع قتا عدان مدان أنه في مدرلفة 
فالقاضي يسألهما: من أين علمتما؟ لما ذكرنا أن التسمير عقوبة» والاحتياط في العقوبات 
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واجب. فإن قالا: رأيناه فيه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام قبل القاضي ذلك» وأمر 
بالختم؛ لأن الظاهر أنه حاضرء فتتحقق الجناية لكنه أخفى نفسه كما قال المدعي» وإن 
كانت الرؤية قد تقادمت لا يقبل ذلك منهما؛ لأن الرؤية إذا تقادمت يحتمل أنه سافر بعد 
الرؤية» قبل الدعوى» فلم تتحقق الجناية» ثم جعل ما زاد على ثلاثة أيام متقادماًء قال 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي. وإن 
تقادمت رؤية الشاهدين. إلا أنه كان لا يمكن للمدعي الدعوى لتأخر خروج قرعتهء بأن 
كان القاضي أقرع بين الخصوم ليعلم كل أحد نوبة [1١لاب/‏ 5] دعواه فقبل ذلك منهء لأنه 
عذر. ظ 

لم إذااآراه القاضى اللسمير» :كنا إذااسشص الناب نم عافي السكة سس الات 
الذي هو من جانب السّطح؛ لأن المقصود جعل الدار سجن عليه؛ لأنه لو ظفر به حبسه 
في السجن. فإذا لم يظفر به جعل الدار سجنا عليه» وإنما يصير البيت سجنا عليه بتسمير 
كلا البابين . 

لإذ كال الخصي للضي بعد ها خف ابابا ومضى يام ٠‏ قد حبس في الدار ولا 
يحضر فانصب لي عنه وكيلاء أقيم عليه البينة. فإن أبا يوسف رحمه الله كان يقول 
القاضي يبعث رسولاً. ومعه شاهدان؛ لأن قوله غير مقبول على فعل نفسه. فيحتاج إلى 
شاهدين ليشهدا له بما يجري عند القاضيء فينادي الرسول على باب الخصم ثلاثة أيام 
كل يوم ثلاث مرات: يا فلان بن فلان القاضي يقول: احضر مع خصمك فلان بن فلان 
مجلس الحكم. وإلا نصبت عنك وكيلاًء وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك» فإذا فعل 
ذلك ولم يحضر نصب القاضي عنه وكيلاء» وسمع البينة عليه»؛ وأمضى الحكم عليه بحضرة 
وكيله . 

50 الله في «أدب القاضي» : وقال غير أبي يوسف رحمه الله: لا 
أرى أن أنصب عنه وكيلاء فقد بين أن هاهنا مخالف لأبي يوسفء ولم يذكر المخالف. 
ا 000 فقد روى ابن سماعة عن محمد رحمه 
الله مثل قول أبي يوسف. وكان القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله يقول: رأيت 
في بعض روايات «النوادر» عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قول أبي يوسف . ونصٌ في 
االمنتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله. أن القاضي لا يقضي عليه حتى يحضر. 

وفي «نوادر هشام) #سالة نصيدا رحمه الله ما : تقول في سلطان لإنسان قبله حق». 
فلا يجيب إلى القاضى» تعد فى نا نا بوسقنه حيو للد كان سما ربالا عدا وهو قول 
اقل الصرة قال؟ بوصتووة ذلف . اشييعيك القناضنى وسرلا اله قن تدلو افع بعلن انهه 
أن القاضي يقول: أجب ينادي بذلك أياماً» فإن أجابء وإلا جعل القاضي لذلك 
السلطان الذي أبى أن يجيب وكيلاًء فيخاصم هذا المدعي فقلت له: فهل أنت تجعل له 
وكيلاً؟ فقال: نعم» فقلت: فلا تكون قضيت على الغائبء. فقال: لاء قال: وكان أبو 
حنيفة لا يعمل بالأعذار. 
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وأما الهجوم على الخصمء وصورته: أن يكون لرجل على رجل دين» فيتوارى 
المديون في منزله. ويبين ذلك للقاضى فيبعث أمينين من رفاقه: ومعهما جماعة من أعوان 
القاضي ومن النساء إلى منزله بعثه حتى يهجموا إلى منزله» ويقف الأعوان بالباب» وحول 
المنزل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب» ثم تدخل النساء المنزل من غير استئذان 
وحشمه فيأمرن حرم المطلوب حتى يدخلن في زاوية» ثم يدخل أعوان القاضي »؛ ويفتشون 
الدار غرفها وما تحت السرر حتى إذا وجدوه أخرجوهء وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى 
يفتشن النساء فربما تزيا بزي النساءء فنهذا هو صورة الهجوم فإذا طلب المدعي ذلك من 
القاضي. هل يفعل القاضي؟ ظ 

قال صاحب «الأقضية): وسع فيه بعض أصحابنا قالوا: أراد به أبا يوسف رحمه 
الله فقد روى عنه أنه كان يفعل ذلك في زمن قضائه. وقد روي عن هشام عن محمد 
سمه اللةامقل :هذا أيضاء وأصل ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه هجم على 
ببق رحلية أعحدهما قرشي » والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شراب» فوجد في بيت 
أحدهما دون الآخرء وكذلك هجم على بيت ناصبة بالمدينة» وأخرجها وعلاها بالدرة 
حتى سقط الخمار عن رأسهاء وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله: لا بأس بالهجوم على 
بيت المفسدين» والدخول فيه من غير استئذان» إذا سمع منه صوت فساد للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ظاهر المذهب عندنا أنه لا يجوز الهجوم 
للقاضي ؛ لأن فيه هتك ستر المسلم. وهتك حرمة محارم المسلم» وذلك لا يجوز. 

وإن رأى القاضي أن يعطي المدعي طينة أو خخاتماً لاحضار الخضم جاز؛ لأن 
المقصود إحضار الخصمء وكما يحصل هذا المقصود بالراحل يحصل بالعلامة» وفي 
العلامة لا يحتاج المدعي إلى أن يحمل مؤنة الراحل. فكما جاز بعث الراحل فكذا يجوز 
بعث العلامة من طريق الأولى» والقضاة في هذا مختلفون» بعضهم اختاروا دفع طينة 
وبعضهم اختاروا وعم رمس وبعضهم اختاروا دفع الخاتم»؛ والخصاف اختار بذل 
العلامة فى المصرء ؛ والأشخاص خارج المصر؛ لأن فى المصر نقل مؤنة الراحل» 
فاختاروا بذل العلامة خارج المصر لهذا. 

ولو أعطاه القاضي طينة أو خاتماً وذهب به إلى الخصم ينبغي له أن يقول للخصم: 
هذا خاتم القاضي فلان يدعوك أتعرفه. فإن قال نعم أعرفه» ولكن لا أحضرء أشهد 
المدعي على ذلك شاهدين حتى يشهدان عند القاضي بتمرده» فإذا شهدا بذلك بعث 
القاضي من يحضره» أو يستعين على ذلك بالوالي» لأن الوالي نصب لإحياء حقوق 
الناس . 

واختلف العلماء في أجرة الشخص» بعضهم قالوا: هي في بيت المال. ا 
قالوا: على المتمرد؛ لأنه عار انا 595 00 ذلك احتيج إلى الشخص » فسبب 
وجوب هذه الأجرة كان منهء فيكون في مالهء وهو نظير ما قلنا في السارق : إذا تيت 
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يده فأجرة الحدادء وثمن الدهن الذي يحسم به عروقه على السارق» لأنه تقدم منه سبب 
وجوبها وهو السرقة كذا هاهنا. 


ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس القاضي» فالقاضي يأمر المدعي بإعادة البينة على 
تمردهء لأنه يريد معاقبته» فلا بد من إثبات الجناية عليه وتلك البينة قامت على الغائب» ‏ 
فلا يكتفي بها لعقوبته» فإذا أعاد البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة الأدب» 
وكذلك لو كان المدعى عليه في الابتداء قال: أحضرء ثم لم يحضرء لأنه ظهر تمرده 

بفعله؛ إلا أنه يعاقبه في هذه الصورة دون ما يعاقبه في الصورة الأولى ؛ لآن هذا انقاد 
قولاً لا فعلاً. والأول ما اثقاد قولاًء ولا فعلاً. 


ثم قال: ولا يشترط التعديل في هذه الشهادة يعني في الشهادة على التمردء 
والمستور يكفي , وهذا قول الخصافب رحمه الله.» وهكذا نقل عن إسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفة رحمهم الله . 

وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يشترط التعديل» وهكذا روي عن محمد رحمه الله 
ووجهه أن فى هذه الشهادة إلزام العقوبة على المدعى عليه» فيشترط التعديل في الشهادة 
على سائر العقوبات. 
فذلك جاة لأ المقصوة ريما لا يحصل بطة القاضي» وحمل بلي الا لأن 


وفي «الفتاوى»: أن من أراد أن يستوفي حقه من باب السلطان: ولاا هيع لات 
القاضي فهو مطلق فيه شرعأء ولكن لا يفتى بهء وبعض مشايخ زماننا على أنه إنما يطلق 
له فى ذلك إذا ذهشه إلى القشاضي ل : وعجز عن الاستيفاء من جهتهء أما لو أراد 
الذهاب إلى بابس السلطان أولا لا يطلق: لداقئ ذلك ويه يفقى» وإذا ذهسة إلى نات 
البائط ذم و التمس عوي :زازه لالحفان خدصيي دو عد برك :د ريه اتحضيونة رباد ة قال 
الرمم: هل للخصم أن يرجع بالزيادة على المدعي؟ ينظر إن دهن المدعي ل القاضي 
اولك وعجز عن استيفاء حقه من جهة القاضيء, لا يرجع الخصم بالزيادة على المدعي» 
وإن لم يذهب إلى القاضي أولاً يرجع . 

وإذا كان المديون يسكن في دار بأجرء وطالبه الغريم بالخروج إلى باب الحاكمء 
فامتنع» فالقاضي هل يسمر الباب عليه؟ اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه يسمر 

في «فتاوى أبي الليث» في كتاب الشهادات» وفي «مجموع النوازل» إذا كان 


المديون يسكن في دار زوجته. [17/ ؛] وأبى الخروج إلى الحاكم. » فالقاضي يسمر 
اليافت عليه ؟ لأن في هذا اليا العبرة للمساكتةع حتى لو ثبت عند القاضي أنه نقل الأمتعة 


عنهاء ولم يبق ساكناً فيه لا يسمر الباب» والله أعلم . 
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الفصل الثانى عشر: 
فيما يقضي القاضي بعلمه, 
وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين 


القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه. ثم رفعت إليه 
تلك الحادثة في البلدة. وهو فى قضائه بعدء يقضي بعلمه في حقوق العباد قياس 
واستحساناًء في الأموال وغيرهاء كالنكاح والطلاق وغير ذلك فيه على السواء؛ لأن 
العلم الحاصل له بمعاينة السبب فوقف العلم الحاصل بالشهادة ؛ لأن في الشهادة احتمال 
الكذب» ولا احتمال في المعاينة» ثم القاضي يقضي بالشهادة في هذه الحقوق» فبمعاينة 
الفحيت اذل ثم إن صاحب «الأقضية» ذكر فى هذه الفميالة إذا علم بحادثة في حال 
قضائه. وفى مجلس قضائه . وذكر الخصاف في هذه المسالة إذا علم في البلدة التي هو 
فيها قاضي في حال قضائه في مجلس قضائه» أو في غير مجلس قضائه . 

وفي «المنتقى» عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه الله في «الإملاء»: قال اس 
”0 الي ل لي لل ا 

نحو الزنا وشرب الخمر والسرقة» قال: هذا إذا أقرّ به عند القاضي في مجلس القضاءء 
أما إذا أقرّ به في غير مجلس القضاء ء لم يأخذه بشيء من ذلك», وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله هذا الذي ذكرنا في حقوق العباد. أما في الحدود الخالصة لله تعالى 
يقضي بعلمه قياساً. ولا يقضي بعلمه استحساناً؛ لأن الحدود الخالصة لله تعالى؛ 
يستوفيها الإمام من غير أن يكون هناك خصم مطالب» فلو قضى بعلم نفسه يتهمه بعض 
الناس بالحدودء وبالإقامة بغير حق. وعليه أن يصون نفسه عنه» بخلاف القصاص وحد 
القذف؛ لأن هناك خصم مطالب» إلا أنه إذا أت االعسحوادم فالقاضي يعزره لأجل 
التهمة. لماايفعية أمازات السكرء ولأ ركوة ذلك كددا : 

وأما إذا علم بحادثة ة قبل أن يستقضى» ثم استقضي» ورفعت إليه تلك الحادثة» وهو 
قاض فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقضي بذلك العلم. وعلى قول أبي يوسف: ما 
ذكرنا أن العلم الحاصل بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالشهادة. ومذهب أبي حنيفة رحمه 
الله مذهب شريح والشعبي . 

والمعنى فيه أن العلم الحاصل قبل القضاء علم شهادة. وأنه دون علم القضاء ؛ لآن 
علم القضاء علم بما هو ملزم. فإن المقضاء ملزم وعلم الشهادة ليس بملزم؛ 4 لآن الشهادة 
لا تصير ملزمة إلا بقضاء القاضي». فلو جاز القضاء إما أن يجوز بذلك القدرء ولا وجه 
إليه» وإما انيتال يزؤاة عليه رولا رجه البده الآن المرصوة ليس الا“تقلة التقاء» وإنه لا 
يوجب زيادة العلم. 

والويرسف كيه اللدانحي على ابي نحيلنة يجمه اللذ: فقال: الأترى أن ترهيلة 
لو سمع رجلاً طلق امرأته أو أعتق أمته. وهو يقدر على أن يحول بين المرأة والأمة» وبين 
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الزوج والمولى. يجب عليه أن يحول بينهما فإذا استقضي لا يحول. قال: وألا ترى أن 
رحد لو اع يعاد يخضنيه توا عرد قير وهو يقدر على نزع الثوب من الغاصب ورده 
إلى المالك يلز م النزع والرد عليه. فإذا استقضي لا يلزمه ذلك . 

واس مضققة وحمنة اللف يقول في المسألة الأولى : إذا استقضي يحول بين الزوج 
والمولى» وبين المرأة والعبد» ولكن لا يقضي بالطلاق والعتاق كما كان يفعل قبل 
الاستقضاء. وفي المسألة الثانية يقول : إن رده لاا على وجه الحكم فله ذلك. وهو فيما 
صنع مأجورء وإن رده على وجه الحكم فليس له ذلك» وهو فيما صنع مخطئ كما قبل 
القضاء . 

فالحاصل: أن على قول أبى حنيفة ما كان له قبل القضاء وهو الحيلولة ورد الثوب 
لا على وجه الحكمء فهو باق بعد القضاءء وما لم يكن له قبل القضاء ليس له ذلك بعد 
القضاءء والحكم بذلك العلم لم يكن له قبل القضاء؛ فلا يجوز أن يستفيده» بتقلد 
القضاء . 

ولو علم بحادثة وهو قاضء ولكن في مصر هو ليس بقاض فيه» ثم حضر مصره 
الذي هو قاض فيهء ثم رفعت إليه تلك الحادثة: وأراد أن يقضي بهذا العلم» فهو على 
الخلاف الذي مرّء وهذا لأنه فى المصر الذي ليس بقاض فيه بمنزلة واحد من الرعاياء 
فلا يكون علمه في ذلك المصر علم قضاءء فلا يصير علم قضاء بدخوله في المصر الذي 
هو فيه قاض . 

ولو علم بحادثة وهو قاضء ولكن في رساتيق المصر الذي هو قاض فيهء ثم دخل 
المصرء ورفعت إليه تلك الحادثة لا شك على قولهما أنه يقضي بذلك العلم . 

. فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم لوا لم يكن 
مقلداً على القرى حتى كان له أن يقضي : فى المصري. وليس له أن يقضي : فى القرى لا 
يقضي؛ بمنزلة ما لو علم بحادثة في مصرء هو ليس بقاض فيه ثم رجع إلى مصره الذي 
هو فيه قاض. فأما إذا كان مقلداً على القرى. بأن كان في منشوره تقليد البلدة ونواحيها 
كان له أن يقضي؛ لأنه إذا كان مقلداً على القرى كما هو مقلد على النواحي» كان له أن 
يقضي في القرى كما له أن يقضي في البلدة» فإنما استفاد العلم في حال قضائه؛ فيقضي 
به وهذا القول يرجع إلى أن المصر ليس بشرط لنفاذ القضاءء وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه الله. 

وقال بعض مشايخنا : : وإن كان مقلداً على القرى ليس له أن يقضي بذلك العلم على 
قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه وإن كان مقلداً على القرى ليس له أن يقضي في القرى 
فما استفاد العلم في مكان قضائه» فكان علم شهادة لا علم قضاءء فلا يكون له أن يقضي 
بذلك العلم. وهذا القول يرجع إلى أن المصر شرط لنفاذ القضاءء وهو ظاهر رواية أصحابنا 
رحمهم الله وهذا لأن القضاء من معالم الدين مختص بالأمصار كالجمعة والعيدين . 


وفي «المنتقى» وما سمع خارجاً من المصر في أي وجه خرج لم يحكم به إلا أن 


كتاب القضاء . 


يكون خرج للعيدين» فكأنه سمع في مجلس قضائه وهذا على قياس قول أبي حنيفة وزفر 
رحميما اللق: 

وأما إذا علم وهو قاض في مصره. ثم عزل عن القضاءء ثم أعيد عليه بعد ذلك هل 
يقضي بذلك العلم؟ لا شك أن على قولهما يقضيء فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله 
لا يقضيء لأن بالعزل صار ذلك العلم علم شهادة» ولم يبق علم قضاءء فلا ينقلب علم ‏ 
قضاء بعد ذلك بالتقليد» وصار كما لو شهد الشهود عند القاضي في حادثة وهو قاض» ثم 
عزل عن القضاءء ثم أعيد عليهء فإنه لا يقضي بتلك الشهادة كذا هاهنا . ش 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في حاكم أخبر بإعتاق رجل عبده: أو 
بطلاق رجل امرأته ثلاثاً» قال: إن أخبره بذلك عدلان» فينبغى أن يجتهد فى طلب ذلك 
أشد الطلب حتى يظفر به» وينظر في أمره: يريد بهذا إذا أخبر أن فلاناً أعتق عبله ثم 
افكرقةع أو :طلق امراته كلذنا ولا يعزل فيا »-.وإنما كان العؤاي كذلك؟ لأن:خبر العدلين 
حجة مطلقة يقطع الأحكام بها ويلزم القضاء بهاء فيثبت المخبر به في حق القاضي؛ فلهذا 
كان عليه الطلب» وإن كان المخبر واحداً عدلاً وكان أكثر رأيه أنه صادق» فالأفضل في 
ذلك طلبه» وإن لم يفعل رجوت أن يكون في سعة منه. وهذا لأن خبر الواحد العدل 
حجة فى الديانات حتى عمل به فى طهارة الماء ونجاسته» إلا أنه ليس بحجة مطلقة» فمن 
حيث إنه عيعة كاك اكتر براه انمدق فالأنه هو الطلحةم ومن حية إنهالسن بع 
مطلقة» قلنا: إن لم يطلب كان في سعة. 

ونظير هذا رجل أخبره رجلان عدلان أنه مع امرأته ارتضعا من امرأة واحدة» لزمه 
الاجتناب عنهاء ولو أخبره بذلك رجل واحدء فالأفضل أن يجتنب عنهاء وإن أقام عليها 
فهو في سعة منهاء والمعنى ما ذكرناء ولو كان المخبر للحاكم رجل واحد لا يدري صدقه 
من كذبه» يعنى لا يدري عدالته» فليس عليه الطلب [1لاب/ 5] أصلاً؛ لأن الخبر إنما 
رضيو بحبح ترصف المت قله نو إنها يتيك هذا الوصلفك للخو ولايد 430 ناذا لم خريك العدالة 
لا ينبت هذا الوصف للخبر في حق الحكم» فلا يلزم الطلب أصلآً والله أعلم . 
الفصل الثالث عشر: 

في القاضي يجد في ديوانه شيئاً لا يحفظ 
وفي نسيانه قضاءه. وفى الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ 


إذا قضى القاضي بقضيته». وأتى على ذلك زمان» ثم احتاج المقضي له إلى تلك 
القضية» فشهد شاهدان عند ذلك القاضى أنك قد قضيت لهذا على هذا بكذاء ولا يتذكر 
القاضى ذلك» قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل هذه الشهادة» ولا يقضى إلا بما 
يحفظه» وكان أبو مستت رحمه الله ألا ينول القاضي يقبل هذه الشهادة. ثم رجع 
فقال: لا يقبل. روى رجوعه بشر فى (توادره»)» ومحمل رحمه الله يقول: القاضى يقبل ‏ 
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شهادتهماء ويلزم المشهود عليه ذلك» وهو قول حسن بن زياد» وإسماعيل بن حماد بن 

واجمعوا على أنه إذا لم يبينا المقضي عليه بأن شهدا عند القاضي أنك قضيت لهذا 
بكذاء ولم يقولا على من قضيت. أن القاضي لا يقبل شهادتها . 

حجة محمد رحمه الله: أن الأقضية تكثرء ولكثرتها لا يمكن للقاضي حفظهاء فلو 
لويكق إتباتها بالبينة التنطلت السقوق» الااترى آنه :يمكن إثانها بالبنة عند قاض آخر 
وإنما أمكن إثباتها لما قلناء وهذا الطريق موجود في هذا القاضي . 

لحيل 01 وهفينة | لله لد الى فلك عله البينة فعاو القافي كنفيييا لآ له ويد البينة 
يثبت عليه فعله» والقاضي لا يصلح خصماًء ألا ترى أن رجلاً لو أقام عليه بينة» أنك 
غصبت مني كذاء أو استقرضت مني كذا لا يقبل هذه الشهادة. وطريقه ما قلنا؛ ولآن 
القضاء أعلى مرتبة من الشهادة . 

ولو شيك ناهدان عتل :رجحل أتك تحصيلة شهاذة كذا وعر لأ يتذكر» لاايمخه أن 
يشهد بقولهماء فأولى أن لا يقضي القاضي بشهادتها . 

وإذا وجد القاضي شهادة شهود في ديوانه» أي في خريطته» والخريطة مختومة بختم 
القاضي» والشهادة مكتوبة بخطه أو بخط نائبه» إلا أنه لا يتذكر تلك الشهادة فعلى قول 
أبي حنيفة : لا يقضي بتلك الشهادة» وعلى قولهما يقضي . 

وكذلك إذا وجد سجلاً في خريطته؛ والخريطة مختومة بختمه والسجل مكتوب 
بخطهء أو بخط نائبه» فالقاضي لا يمضي ذلك السجل عند أبي حنيفة رحمه الله وعندها 

وإذا وجد الشاهد شهادته مكتوبة بخطه. وهو لا يتذكر الحادثة» فعامة المشايخ على 
أن هذا الفصل على الخلاف الذي مرّ ذكرةٌ» وهو الظاهرء وذكر شمس الأئمة السرخسي 
الابغان اقول ان عنيفة رن أبن يوسفية رويمهها الله لأ يبه أن ضهه» ٠‏ وعلى :قرال متكدد 


نسشعهك . 


فى االواةو حتتوفضن أ برستلن كبا ذكره فتس الأنفة ومن هذا الجعن روا 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا وجد الرجل سماعه مكتوباً في موضع 
الرواية عند أبي حنيفة أن يحفظ الحديث من حين سمع إلى أن يروي» وعندهما الحفظ 
ليس بشرط . 

فمحمد رحمه الله وسع في هذه الفصول كلها. وجوز للقاضي قبول الشهادة على 
قضائهء وجوز الاعتماد على المكتوب» وقال: النسيان مركب فى الآدمي» فلو لم يجز 
الاعتماد على هذه الأشياء» عند النسيان لتعطلت الحقوق» وأبو حنيفة شدد فى الكل» 
فلم يجوز للقاضي قبول الشهادة على قضائه. ولم يجوز الاعتماد على المكتوب في 
الفصول الثلاث» والوجه في ذلك: أن الشهادة والقضاء يثبتان على العلم. وكذلك رواية 


كتاب القضاء أه 


الأخبار؛ لأنها شهادة على النبى صلى الله عليه وسلم» ولا علم بدون التذكرء والكتاب 
لأجل التذكر لا لأجل الاعتماد عليه؛ لأنه لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان» فبدون التذكر 
وجوده والعدم بمنزلة . 


وأبو يوسف رحمه الله وسع فيما يجد القاضي في ديوانه 00 بخاتمه» وفي 
رواية الأخبار»ء وضيق فى قبول القاضى الشهادة على قضائه» وفى الشاهد يجد شهادته 
وكدوزة بده علو نا فك و فنسين: الافية دكين »قال الأ سل الفزوينة قيما قال أبد 
حيقة رحية الله لذ اقدروانة الأحاديف خيرورة [35: سيان سبع كلا عشريق الف 
حديث,. ولا يمكنه حفظ الكل» فلو لم يكن له أن يعتمد على خط سماعه لتعطل ذكر 
الحديث» وما يتوهم من التزويد في كتابة السماع نادر غاية الندرة» إذ لا يقع فيه ولا ضرر 
لأعده-وكذلك شما بحذه القاقى فن ديواثهمحتوما» تيه عبرووة». لأن القضاء يكير 
ولا يحفظ الكل» فيقع الحاجة إلى الاعمماه على" الشظ ؛ والحتسال التردية مقت ظاهر ا ء 
لأنه في يده مختوم بخاتمه» فالظاهر أنه لم يغير شيئا منه» بخلاف الصك على ما ذكره 
كتمين الآئية السرخمسى رخيه الله لآن الفيك لا يكوة فن ريه القا هد فلا يامن فيه 
الزنادة والتقضنا نحن روى عله الدرقان؟ ‏ ثر قان لفلف ف وم لقنااعد شان الس الايد 
وإن لم يتذكر. 1 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد قال: سألت محمداً رحمه الله» عن قاض يخرج 
من البلدة التي هو قاض فيهاء ولم يخلف عيالاً هل له أن يضع قماطره عند من يثق به 
من أهل البلدة وإذا رجع عمل بما فيه إذ القماطر بخاتمه والكتب الذي في جوف القماطر 
مختمة أو غير مختمة» والقاضي يذكر قضاياهء أو لا؟ قال: لا بأس بهذاء وهذا أمر لا 
بأس بهء ولا يمنع منهء ولو لم يجز ذلك لم يجز أن يحكم بما في بيته» لأنه لا يؤمن أن 

قال في «كتاب الأقضية»: ولو أن قاضياً عزل عن القضاء ثم رد عليه» فإنه لا يعمل 
بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا شيئاً يتذكرهء اعلم بأن هذه المسألة على وجهين: 


الأول: أن يتذكر ذلك» وفي هذا الوجه لا يقضي للخلافء أما على قول أبي 
حنيفة رحمه الله؛ فلأن على قوله لا يقضى بما يجد فى ديوانه الحالى» إذا كان لا يتذكر 
ل فأولى أن لا يقضي بما بعد ديرانة لواو افر لهم :أن فقية القياس 
أن لا يقضى بما يجد فى ديوانه الحالى إذا كان لا يحفظ ذلك كما قال أبو حنيفة رحمه 
الله؛ لأن القضاء بغير علم لا يجوزء كن تر قن القياس في ديوانه الحالي ضرورة؛ لأن 
القاضي لكثرة اشتغاله لا يمكنه حفظ جميع الأشياء» فلو لم يجز العمل بما في الديوان 


)١(‏ إذا كان لا يتذكر ذلك: هو الوجه الثانى من المسألة. 
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عند النسيان ضاق الأمر على الناس مثل هذه الصورة. لا يتأتى فى ديوانه الأول؛ لأن 
بالعزل يبطل حكم ذلك الديوان؛ لأنه لا يمكن العمل بهء والباطل لا يعودء خصوصاً إذا 
كان ثبوته مع المنافي» فعمل بالقياس فيما يجد في ديوانه الأول كما عمل أبو حنيفة رحمه 
الله . 


الفصل الرابع عشر: 


في القاضي يقضي بقضية ثم بدا له 
أن يرجع عنه. وفي وقوع القضاء بغير حق 


وإذا قضى القاضي بقضية» ثم بدا له أن يرجع عنهاء فإن كان الذي قضى به خطأ لا 
يختلف فيه ردّه لا محالة؛ لأنه باطل» وإن كان ذلك مما يختلف فيه الفقهاء أمضاء لا 
محالة» وقضى في المستقبل بما يرى أنه أفضل . < 

واعلم بأن التحول من رأي إلى رأي في المجتهدات جائز؛ لأن المجتهد فيما 
اجتهد لا يكون مصيباً الحق لا محالةء لأنه لا يعمل فيه بدليل قطعى» وإنما يعمل فيه 
بغالب الظنء فالدليل الموجب للعلم بالرأي الأول: غلبة الظن أنه هو الصواب» فإذا 
غلب على ظنه أن الصواب هو الثانى دون الأول» فقد وجد الدليل الموجب للعمل بالرأي 
الثانى فيعمل بهء إلا أنه يعمل بالرأي الثانى فى المستقبل دون الماضى + لأن الرأي الثانى 
حلت أن ولم يكن موجوداً في الماضي؛ فلا يجب العمل به حال عدمه ا 
الرأي الثاني ناسخ للأول» وإنما يعمل بالناسخ في المستقبل دون الماضي» وإليه أشار 
عمر رضي الله عنه حين قضى في حادثة بقضية» وقضى بعد ذلك في مثلها بخلافه» فقيل 
له في ذلك فقال تلك كما قضينا وهذه كما نقضي . ْ 

ثم قضاء القاضي إذا وقع بخلاف الحق لا يخلو عن وجهين: إما أن [7/ 4 ]أخطأ 
فيما قضى أو يعتمد الجور فيما قضى وأقر بذلك» أو أخطأ وكل ذلك على وجهين: إما 
أن يكون ذلك في حقوق الله تعالى» أو في حقوق العباد. 

فإن أخطأ وكان ذلك فى حقوق إن أمكن التدارك والردء بأن قضى بمال أو صدقة 
أو بطلاق أو عتاق» ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف. فإنه يبطل 
ذلك التضاء ».يرد العدرقتقا ويزة المرأة إلى :زوعها .وير المال إلى فة اخدمفة لأنة 
لما بطل القضاء عاد الأمر إلى ما كان قبلهء وإن كان خطأ لا يمكن رده بأن كان قضى 
بالنفاصض واحرنى: لا يقتل المقضي له بالقصاص» وإن تبين أنه قتل بغير حق ويصير 
صورة الفقجماء شنية ساتعة وجوب القصاص»ء ولكن تجب الدية في مال المقضي له؛ لأن 
القتل الحرام في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة» وتعذر إيجاب العقوبة فتجب 
الغرامة» ويكون في مال المقضي له؛ لأنه تعذر الإيجاب على القاضي لأن خطأه موضوع 
عنه» إما لأنه مأمور بإتباع الظاهرء وقد اتبع الظاهر فقد أتى بالمأمور والإتيان بالمأمور به 


كتاب القضاء ش 0 ام 


ينافي وجوب الضمان على المأمورء وإما لأنه يتقاعد عن أمر القضاء حتى لا يلزمه 
الضمان عند ظهور الخطأ الذي ليس في وسعه الاحتراز عنهء فيؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ 
وإنه لا يجوزء وإذا تعذر إيجاب الغرامة على القاضي أوجبناها على المقضي لهء لأن 
القاضي عامل له فكان عمل القضاء له فيكون الغرم عليه» ليكون الغرم بمقابلة الغنمء 
وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار من المقضي له. 

فأما إذا ظهر ذلك بإقرار القاضي لا يظهر ذلك في حق المقضي له. حتى لا يبطل 
قضاؤه في حق المقضي له اح اا رت والقاضي بما قال يريد 
إبطاله . 

وهو نظير الشاهد إذا جع عن شهادته لا يعمل رجوعه في حق المقضي له؛ لا 
ينقضي القضاءء ولكن الشاهد يضمن كذا هنا. 

وإن أخطأ وكان ذلك في حقوق الله تعالى» بأن قضى بحد الزنا أو بحد السرقة أو 
بحد شرب الخمرء واستوفى القطع والرجم والحدء ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو 
محدودون فى القذف». فضمان ذلك فى بيت المال؛ لأنه تعذر إيجاب الضمان على 
الناضن لها عو وعذ] التغناء كان لجماعة من العسسلعين» فكرن الخروراقى اليو 4 وان 
كان القاضي تعمد الجور فيما قضى وأقر به فالضمان في ماله في هذه الوجوه كلهاء 
بالجناية والإتلاف على المقضى عليه اقعناية القاضى وإتلاقة على الثي, سنب لوجوت 
الضمان» ويعزر القاضي غلى ذلك لإرتكابه الجريمة العظيمة». قال: ويعزل عن القضاء 
ولم يقل وينعزل عن القضاءء فهذا إشارة إلى أن القاضي بمجرد الفسق لا ينعزل» ولكن 
يستحق العزل». وقد مر هذا فى صدر الكتاب والله أعلم . 


الفصل الخامس عشر: 


الكلام في هذا الفصل في مواضع : 

أحدها في العقود والفسوخ.» وفيها اختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الأول نقناء القاضي ,لي العقود والعصوة ينها د :ازور رنئل الالهرا رونا مانا رو علي 3و0 
محمد وأبي يوسف الآخر ينفذ ظاهراً لا باطناً ضيوزَة المسالة» فى العقود كثيرة من 
جملتها: 

رجل ادعى على امرأة النكاح وهي تجحدء وأقام عليها شاهدي الزور» وقفضى 
القاضي بالنكاح بينهماء حل للرجل وطؤها وللمرأة التمكين منه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف الأولء وعندهما لا يحل لهما ذلك» والوجه لأبي حنيفة أن القاضي قضى بأمر 
الشرعء فيجب تنفيذه ظاهراً وباطناً ما أمكن. بيان الوصف: أن دليل الأمر بالقضاء شهادة 
شهودهم صدقة ظاهراً كان الصدق حقيقة» فيما لا يوقف عليه والشهود هاهنا صدقة 


5ه كتاب القضاء 


ظاهراً بيان التأثير أن القضاء وقع بأمر الشرع علم أنه وقع بحق. لأن الأمر بالباطل لا 
يكونء. وإنما يكون هذا القضاء بحق إذا نفذ ظاهراً وناطنا وأفكن القول يشاتة باطنا 
بإنشائه النكاح مقتضى القضاء عا عليه» وللقاضي ولاية إنشاء النكاح في الجملة» وقد 
مست الحاجة هاهنا إلى الإنشاء حتى لا يقع قضاؤه تمكيناً من الحد له فيثبت الإنشاء 
بعابقا على القشعاف» بو إذااقك الاتشاء كان ارخ واظنا ارا مي وكاتكه المرأة حكن مز 
زوجهاء وكل ذلك جائز وصورة المسألة في الفسخ كثيرة ة من جملتها : 
امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلائاً» وأقامت على ذلك شهود زورء» وقضى 
القاضي بالتفرقة بينهماء وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبي حنيفة؛ 
وهو قول أبي يوسف الأول: لا يحل للزوج الأول وطؤها ظاهراً وباطناًء ويحل للزوج 
الثاني وطؤها ظاهراً وباطناًء ٠‏ علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان الزوج 
الثاني أحد الشاهدين» أو لم يعلم بحقيقة الحال» بأن كان الزوج الثاني أجنبياً وأما على 
قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله: لا يحل للثاني وطؤها إذا كان عالماً 
بحقيقة الحال لأن الفرقة عندهما لم تقع باطنأء وإن لم يعلم بحقيقة الحال يحل له 
وطؤهاء هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرجوع؛ وهل يحل للأول وطؤها؟ 
على قول أبي يوسف الآخر: ا 0 » لآنه لو فعل ذلك 
كان زانياً عند الناس فيحدونهء هكذا ذكر فى بعض المواضع 


وذكر شيخ الإسلام في كتاب الرجوع عن الشهادات: أن على قول أبي يوسف 
الآخر يحل للأول وطؤها سراًء وعلى قول محمد: يحل للأول وطؤها ما لم يدخل بها 
الثاني» الآن يحل للأول وطؤها سواء كان الثاني يعلم , بحقيقة الحال أو لم يعلم» وهذا 
الجواب على قول محمد رحمه الله ظاهر فيما إذا لم يعلم الثاني بحقيقة الحال؛ لآن 
الثاني تزوجها وهي في الباطن منكوحة الأول عند محمد إلا أن الثاني لم يعلم بهء فكان 
النكاح الثاني فاسداً عنده» فإذا دخل بها الثاني وجب عليها العدة من الثاني» فلا يحل 
للأول وطؤها وإن كانت امرأة الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني تشكل فيما إذا كان 
النائن عالها يفيه الها ل لأنه إذا كان عالماً بحقيقة الحال لا تجب العدة من الثاني . 
بهذا النعرل» لأنهاتروهها وعر يمك أنها منكوحة الأول فوقع نكاحه باطلاً» وكان هذا 
الوطء زنأ»ء ومنكوحة الإنسان إذا زنت لا يجب عليها العدة» ولا يحرم على الزوج 
وطؤهاء والوجه في ذلك: أن هذا النكاح اختلف العلماء في جوازه» وكل نكاح هذا 
حاله. فالمدخول منه يوجب العدة» لأن أحداً لم يقل بجواز ذلك النكاح» فلم ينعقد 
أصلاًء أما هاهنا بخلافه» ومن جملة صور الفسخ : 


صبّى وصبيّة سبيا وهما صغيران فكبرا وأعتقاء ثم تزوج أحدهما الآخر»ء ثم جاء 
حربيّ مسلما وأقام بيّنة أنهما ولداهء فالقاضي يفضي متسديما ويفرق نتثهفاء ؛ فإِنَ رجع 
الشاهدان عن شهادتهما حتى تبين أنهما شهدا بزور لا يسع الزوج وطؤها عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنه يقضي عليه بالحرمة. وقد نفذ القضاء ظاهراً وباطنا وكذلك على قول 


كتاب القضاء نكن 


محمد لا يسع للزوج وطؤها؛ لأنه لا يعلم بحقيقة كذب الشهود. فإن كان تزوجها أحد 
الشاهدين يجب أن تكون المسألة على الخلاف» ومن جملة صور العقد: إذا قضى 
القاضي بالبيع بشهادة الزور وإنه على وجهين : 

أحدهما: أن تكون الدعوى من جانب المشتري بأن ادعى رجل على غيره» أنك 
بعت مني هذه الجارية بكذاء وأقام على ذلك شهود زور» قضى القاضي بالجارية 
للمشتري نفد قضاؤه باطنا عند أبى حنيفة حتى يحل للمشتري وطؤهاء خلافا لمحمد 
رحمه الله. بعض مشايخنا قالوا: يجب أن تكون مسألة البيع على التفصيل عند أبي حنيفة 
رحمه الله إن كان الثمن المذكور مثل قيمة الجارية أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه»ء 
ينفذ قضاؤه باطناء [”لاب/ 5] وهكذا ذكر فى «المنتقى» نصأ عن أبى حنيفة رحمه الله؛ 
لأن طريق تصحيح القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله في العقود والفسوخ. أن القاضي 
بقضائه يصير منشئا لذلك التصرف» وإنما يصير القاضي منشئا فيما له ولاية الإنشاء للبيع 
وله ولاية الإنشاء بمثل القيمة أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيهء وأما ليس له ولاية إنشاء 
البيع بأقل من القيمة قدر ما لا يتغابن الناس فيه؛ لأنه تبرع بمقدار العين فليس للقاضي 
ولاية إنشاء التبرع وبعضهم قالوا: لا بل ينفذ القضاء على كل حال؛ لأن البيع وإن كان 
تعين فهو مبادلة» ألا ترى أنه يملكه المكاتب والعبد المأذون» وإن كانا لا يملكان التبرع» 
فيتفذ قضاؤه باطئأ عنده» كما فى سائر المبادلات . 


الوجه الثاني: أن تكون الدعوى من جانب البائع : وصورته: رجل ادعى على آخر 
أنك اشتريت مني هذه الجارية» وأقام على ذلك شهود زورء وقضى القاضي بذلك. حل 
للمشتري وطء الجارية. عند أبي حنيفة رحمه الله إن عزم المشتري على ترك الخصومة 
حل له وطؤهاء لأن بدعوى البائع وجد أحد شطري العقد والقاضي بقضائه تولى الشطر 
الآخر من جهة المشتري بغير رضاهء فتوقف على اختياره» فإذا عزم على ترك الخصومة 
فقد اختاره. فينفذ في حقهء هذا إذا أقام المدّعى شهود زورهء ولو لم يقم المدعي شهودا 
وحلف المشتري ورد الجارية على البائع. إن عزم البائع على ترك الخصومة حل له 
وطؤهاء لأن بجحود المشتري انفسخ الشراء في حقه. لأن جحوده ما عدا التكاح فسخ 
لهء وتوقف الفسخ في حق البائع» على اجتهاده» فإذا عزم على ترك الخصومة فقد اختاره 
فتم الفسخ بينهماء فيحل للبائع وطؤها. 

ثم اختلف المشايخ في تفسير العزم على ترك الخصومة قال بعضهم : تفسيره العزم 
بالقلب» فقد أثبت الفسخ من جهة البائع بمجرد العزم على الفسخ وإنه مشكل؛ لأن فسخ 
شيء من العقود لا يثبت بمجرد النية» ألا ترى أنه لو كان في البيع خيار شرط أو خيار 
رؤية ونوى بقلبه الفسخ لا ينفسخ بمجرد النية إلا أن يكون معنى المسألة: عزم على ترك 
الخصومة بالوطعء فيكون الفسخ بفعل اقترنت به النية لاا بمجرد النية . ظ 

ومن جملة صور العقد: رجل ادعى على رجل هبة مقبوضة» وأقام على ذلك شهود 
زورء وقضى القاضي للمدعي» فعلى قول محمد رحمه الله ينفد القضاء ظاهراً لا باطنا 
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حتى لا يحل للمقضي له الانتفاع به. وعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان بناء على أن 
قضاء القاضي بالتبرعات بشهادة الزور هل تنفذ باطناًء فعن أبي حنيفة فيه روايتان: في 
زواية لايد دسي للها ضى زولا به إبكناء التترع في الجملةة وأما الأملاك المرسلة. 
فالقضاء ء فيها بشهادة الزور لا ينفد باطناً بالإجماع ؛ لأن هناك لا يمكن تصحيح القضاء 06 
لآنهة لأ .يمك إنشاء الملك ينانق لأن إنشاء الملك مطلقاً بلا سبب ليس في وسع العباد؛ 
وتعذر إنشاء السبب لأن في أسباب الملك كثرة» وليس البعض أولى من البعض» وأما قضاء 
القاضي بالنسب بشهادة الزور فقد قيل إنه على الخلاف وقيل : : إنه لا ينفد باطنأ بلا خلاف . 

صورة المسألة: أمة ادعت على مولاها أنها ابنته وأنه أقر بذلك وأقام على ذلك 
شهود زور وقضى القاضي بذلك» حرم على المولى وطؤها عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد 
رحمهما الله فإن مات الأب وترك ميراثاً هل يحل لها أكله؟ ذكر في كتاب الرجوع أنه 
يحل لها أكله من غير ذكر خلاف» واختلف المشايخ فيه. بعضهم قالوا هو على 
الخلاف. وبعضهم قالوا: لا يحل لها أكله بلا خلاف» فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو 
حنيفة رحمه الله إلى الفرق بين النسب والتكاحء والفرق أنه في قضاء النكاح أمكن 
تصحيح قضائه باطنا بإنشاء السيتء أيه افغى الس عله كذلاك تممكيها لققا ل قلدن 
الممكن» أما هاهنا ما ادعى السبب؛ لأنه ادعى الملك بالإرث,» والثابت للوارث. عين 
نا كان ثابتاً للمورث على ما غرف» والثابت للمورث ملك مطلقء فكذا الغابت للوارث 
فعلم أن هذا دعوى ملك مطلق وقضاء القاضي في الأملاك المرسلة. لةدنننا طن : 

وبعضهم قالوا: يحل لها أكل ميراثه بلا خلاف» فعلى قول هذا القائل يحتاج محمد 
رحمه الله إلى الفرق بين النسب وما تقدمء والفرق أن المرأة لا تعرف ثبات النسب 
وعلوقها حقيقة؛ لأن العلوق غيب عنهاء وإنما يعرف بشهادة الشهودء فصار حالها كحال 
القاضى» من حيث إن كل واحد منهما يعتمد شهادة الشهود» فيحل لها أن تأكل ميراثه. 
أما في ما تقدم المدعي يعرف حقيقة الحال» ويعرف بطلانه في الدعوى وخطأ القاضي في 
قضائه» فلا يثبت القضاء في حقها ما لم يكن ثابتأ من قبل» وإن ماتت ذكر محمد هذه 
المسألة في كتاب الرجوعء وذكر أنه يحل له أكل ميراثها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الجواب على قول الكل؛ لأن الحال لا يخلو إما 
لو كانت أمته أو ابنته فإن كانت أمته» فهذا إرث أمتهء فيحل له بالإجماع» وإن كانت ابنته 
كان ميراثاً حلالاً لها بالإجماع» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن هذا الجواب 
مشكل عند الكل لو كان المذكور قول الكل» أما عند محمد فظاهر» وأما عند أبى حنيفة 
رحمه الله؛ فلأن طريق تصحيح قضاء القاضي عنده باطناً إنشاء السبب» وليس للقاضي 
ولاية الإنشاء في الميراث والنسب قال محمد رحمه الله حتى قال بعض مشايخنا رحمهم 
الله : ما ذكر في «الكتاب» قول أبي حنيفة وتأويله أنه يأكل ميراثها بسبب الولاء» لأن 
القاضى اقضى بالجرية ولةاقته:ولاية الاتشاء» شفيف الولاء له بقضاء اسار ظ 
ميراثها بسبب القراية. 


كتاب القضاء /أهة 


قال محمد رحمه الله: والأصح عندي أنه يأكل ميرائها عند أبي حنيفة رحمه الله 
بسبب القرابة» لأنه لما كان للقاضي ولاية الإنشاء في قطع النسب باللعان» كان له ولاية 
الإنشاء في القضاء بالنسب إذا صادف محلهء وقد صادف محله هاهنا لأن ليس لها نسب 
معروف. فلهذا قال: يأكل ميراثها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرجوع في 
موضع أغقر: أن الس شت نتضناء القاضي باطناً بشهادة الزور عند أبي حنيفة رحمه الله 
وذكر وجه ذلك فقال: إن كان القاضى لا يملك إنشاء السب لولاية القضباء هن غير بينة 
يعدك الإنشناء يعنيناذة الزور فنا ملف الكميمان إنقامة على ادف الوواقين من ابي 
حنيفة رحمه اللهء فإنه يقول على إحدى الروايتين: القاضى يملك إنشاء الهبة بشهادة 
الزور. حتى قال: بأن قضاء القاضي بشهادة الزور ينفذ باطناً على هذه الرواية» والقاضي 
لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير بينة» ولكن طريقه أن الخصمان يملكان إنشاءها 
فيملك القاضي إنشاءها بشهادة الزور. 


الفصل الشادس عشر 


في القضاء بيخلااف ما يعتقده المحكوم أو المحكوم عليه 


فيه بعض مسائل الفتوى : 
وجل نقه قال لكيرانهأنى نطالق النة برهو نواه واتحلة رسعية فراحهها ور افيه 
إلى قاضيء يراها ثلاثاً فجعلها ثلاثاًء وفرق بينهماء أو كان الزوج نواها واحدة بائنة 
فتروجهاء ورفعته إلى القاضى يراها ثلاثاء وفرق بينهما نفد هذا القضاء ظاهراً وباطناء 
حين لا يحل له المقام معهاء .ولا يمعها أن تمكنه من تنسها» فإن كات الروع نواها اانا : 
فرافعته إلى القاضي الذي يراها واحدة بأئئة أو واحدة رجعيةء فجعلها واحدة بائنة أو 


واحدة رجعية نفد هذا القضاء نأطناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى يسعه أن 
راههها أو يتزوجهاء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا ينفذ هذا التفداء ناطنا 
فالحاصل أن المبتلى بالحادثة ثة إن كان عامياً لا رأي لهء فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما ‏ 
يقضي في تلك الحادثة سواء حصل الحكم له بأن. [4/17] حصل الحكم بالحل) أ 
حصل الحكم عليه بأن حصل الحكم بالحرمة» وإن كان المبتلى بالحادثة فقيهاً له رأي. 
وحكم القاضي بخلاف رأيه إن حصل الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحل» وقضى 
القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع حكم القاضي» ويترك رأي نفسه بلا خلاف» وإن حصل 
الحكم له بأن كان هو يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل» ذكر في بعض المواضع أنه 
جع حك الناضي» ويترك رأي نفسه من غير ذكر خلاف». وذكر في بعض المواضع أن 
على قول أبي يوسف لا يترك رأي نفسهء ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقد حراما . 
فوجه قولهما: أنا أجمعنا على أن المبتلى بالحادثة» إذا كان عامياً وقضى القاضي 
له ينفذ قضاؤه» فكذا إذا كان عالماًء لأن قضاء القاضي يلزم في حق الناس كافة يوضحه 
أن القاضي يقضي بأمر الشرع» وما يصير مضافاً إلى الشرع» فهو بمنزلة النصّء فلا يترك 


ممه كتاب القضاء 


ذلك بالرأي» كما لا يترك النصٌ بالاجتهاد. وأبو يوسف يقول: الإلزام فى جانب 
المقضي عليه فأما في حق المقضي له فلا إلزام» ولهذا لا يقضي القاضي بدون طلبه وفي 
زعمه أن القاضي مخطئ في هذا القضاء ء فلا يتبعه في ذلك . 

وفي انوادر هشام» عن محمد رجل تزوج امرأة؛ الا اهو 
فادعت المرأة أنه كان حلف قبل أن يتزوج بطلاق كل امرأة يتزوجها تلذاع قال 
القاضي والده خصماء فإن نضيه ورأى أن هذا شوك الس شب ملت مشي لكا ب 
برئ الزوج» وهو يرى وقوع الطلاق بهذا القول» هل يسعه المقام معها؟ قال: نعم. 
ولكن على قياس قول أبي يوسف لا يسعه المقام معهاء لأن الحكم وقع له. 

ولف الاتقييا :تال ابراه انف طالق القتة وهو يراهن تلان فا نقمي ليما نه 
وبينها وعزم على أنها حرمت عليه ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيه. الذي 
كان عزم عليه ولا يردها لأنه لما أمضى رأيه في ذلك صار بمنزلة انضمام الحكم إليه» فلا 
ينقضه بما حدث» بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي عزم عليه؛ لآن قضاء 
القاضي أقوى من رأيه وإمضائه» فجاز النقض به»ء وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها 
تطليقه رجعّية فعزم على أنها امرأته» ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم يحرم عليه 
لما ذكرنا أن الرأي إذا اتصل به الإمضاء لم ينفسخ باجتهاد آخرء ولو كان في الابتداء لم 
يعزم على ذلك لم يمض رأيه حتى رآها ثلاثاً لم يسعه المقام معهاء لأن مجرد الاجتهاد 
يجوز أن ينقض باجتهاد مثلهى ووصير #الفايح لوافى عن وتحورب العمل إلا إذا كان 
الإمضاء متصلا بالأول» وإذا المبتلى بالحادثة فقيه له رأى: فاستفي فقبهاً آخرء فأفتى له 
بخلاف رأيه يعمل بعلم نفسهء وإن كان المبتلى جاهلاً يأخذ بفتوى أفضل الرجال عند 
العامة فقياً» ويكون ذلك بمئلة الأجتياة له فإن أفناه فضى "فى تلك الحادثة ».وقضى 
القاضي في تلك الحادثة بخلاف الفتوى» إن كان القضاء عليه يتبع رأي القاضيء ولا 
يلتفت إلى فتوى المفتي» وإن كان المفتي أعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة 
وإن كان القضاء له. فهو على الاختلاف الذي مر ذكره» لأن قول المفتى في حق الجاهل 
بمنزلة رأيه واجتهاده فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة. 0 

وفي «القدوري» إذا لم يكن الرجل المبتلى بالحادثة فقيهاً. واستفتى إنساناً فأفتاه 
بحلال أو حرام. فإن لم يعزم على ذلك حتى أفتاه غيره بخلافه فأخذ بقول الثاني ؛ 
وأمضاه في منكوحته لم يجز له أن يترك ما أمضاه فيه. ويرجع إلى ما أفتى به الأول» لأنه 
متعبد بالتقليد كما يتعبد المجتهد بالاجتهاد» فلا يجب على المجتهد أن يعمل بما أمضاهء 
ولم يجز نقض ذلك ببدل الرأي» فكذا المقلد إذا عزم على العمل بفتوى واحد من المفتين 

وفي «الشوادر؛ ذا علق الر سا طلوف كلامز بتر وو ٠‏ فتزوج امرأة ة فاستفتى 
فقنها عدلا هن أهز الفعرف: فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة. 


وفيه ا إذا استفتى نيا فأفتاه ببطلان التفدة فتزوج امرأة أخرى» ثم استمتى 


كتاب القضاء 9ه 


فقيهاً آخرء فأفتاه بصحة اليمين يفارق الأخرى» ويمسك الأولى عملاً بفتواهماء والله 


أعلم . 
الفصل السابع عشر: 


في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي 


ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه قال: لا يجوز للقاضى أن يقول أقر فلان 
عندي بكذا الشيء يقضى به عليه» من قتل أو مال أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك 
رجل عدل ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أقر بقتل أقر بسرقة 
فتقطع ‏ لو احريك ها اميت أن طاعته مفترضة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وليس هذا لأحد لا قاض ولا غيره. 

قال: ولا أقيم حداً على أحد بقول قاض: أقر عندي بكذا حتى يقول معه ذلك 
الرجل العدل؛ فإن كان القاضي عندي عدلاً» والشاهد معه على ذلك عدلاً» وسعني أن 
أقيم عليه» وإلا لم يصدق قولهماء ولو كان هذا الحاكم هو الذي ولي قطع يد هذا بإقرار 
زعم منه عنده كان في القياس أن أقطع يده بيده. لكني أدرأ عنه القصاص لاختلاف 
الفقهاء في أن قول القاضى أقر عندي بكذا نافذ عليهء قال: واجعل الدية فى ماله عليه 
ذا انها كر ار سدا طن يجين رحية ل ظ | 

واعلم بأن بإخبار القاضي عن إقرار رجل بشيء لا يخلوء إما أن يكون الإخبار عن 
إفراره بشيء يصح رجوعه عنه كالحد في باب الزنا والسرقة وشرب الخمرء في هذا الوجه 
لا يقبل قول القاضي بالإجماعء, لأنه إنما يحتاج في الرجوع إلى قول القاضي عند جحود 
الخصمء وإذا جحد الخصمء فقد رجع عن الإقرارء وإمّا أن يكون الإخبار عن إقراره 
بشيء لا يصح عنه الرجوع كالقصاص وحد القذف» وسائر الحقوق التى هي للعباد» وفي 
هذا الوجه قبل قوله في الروايات الظاهرة عن أصحابنا رحمهم الله . 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه قال: لا يقبل قوله» قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: ما ذكر في ظاهر الوؤوايات قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
لاه وما روى ابن سماعة فهو قوله آخرا ثم في بعض النسخ وقع رواية ابن سماعة 
مطلقة؛ وفي بعضها مقيدة لا يقبل قولهء وفي بعضها لا يقبل قوله ما لم يضم إليه عدل 
آخر وهو الصحيحء وجه هذه الرواية أن القاضي ليس بمعصوم عن الكذب» فإخباره 
بانفراده لا يكون حجةء وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية في زماننا لما رأوا من فساد 
القضاة. وذكر بعض مشايخنا رجوعه عن هذه الرواية برواية هشام . 

وجه الروايات الظاهرة أن القاضي أمين ألا كرض أله تتفل ققياياةة ولو كان متهما 
لما نفد قضاؤه» لذن كوه وقيها ينافي كونه قاضياً وألا لكأل ينافي كونه شاهذا + وال 
تر أن ل تنفذ قضاياه في حق الوالدين والمولودين» وإنما لا ينفذ لمكان التهمة وهاهنا 


5 كتاب القضاء 


لما نفذ قضاياه علمنا أنه ليس بمتهم» وقول الأمين مقبول كالوكيل والمودع. 

وكان الشيخ الإمام الزاهد إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه الله يجعل هذه 
الممالة غان وصوة: إن كان القاضي عالماً عدلاً نقبل قوله؛ لأن علمه يؤمنه عن الغلط» 
وعدالته تؤمنه عن الجور. وإن كان عدلاً غير عالم لم يستفسر إن أحسن ذلك قبل قوله. 
وإن كان جاهلاً فاسقاً أو فاسقاً غير جاهل لا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب. 

وأنكر بعض مشايخنا ذلك» وقال: مع جهله أو فسقه لا يقبل قوله أصلا؛ لأنه 
يخاف عليه إما الغلط أو الجورء وهذا إذا أخبر القاضى عن ثبوت الحق بالإقرار» فأما إذا 
أخبر عن ثبوت الحق بالييئة بأن قال: قامت بذلك بيئة عندي وعدلوا وقبلت شهادتهم على 
ذلكء» قبل قوله وله أن يحكم بها بخلاف الإقرار لأن رجوع الخصم ثمة يعمل» وهاهنا 
رجوع الخصم لا يعمل هذا الذي ذكرنا إذا أخبر القاضي عن شيء وهو قاض . 

فأما إذا أخبر عن شيء بعد العزل وصورته» إذا عزل القاضي فجاء رجل وخاصمه 
إلى القاضي المقلد» وقال: إنه وقع مالي» [5لاب/ 5] وذلك كذا وكذا إلى هذا بغير حق 
أو قال: إنه قتل ولي فلاناًء ا ل القاضي المعزول فعلت ما فعلت 
بقضاء قضيته عليه بإقراره» أو ببينته فعلى رواية ابن سماعة لا يقبل قوله: لأنه على روايته 
لا يقبل قوله. وهو قاض فأولى أن لا يقبل قوله بعد العزل. 

حا نر ا إما أن كان العين الذي وقع فيه 
الخصومة قائمأ أو كان هالكاً؛ وفى جهن حميها : لا ضمان على القاضي» وكذلك إذا 
قال القاضي المعزول لرجل: قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها إليه حين ما 
كنت قاضيا ..وقال الرجز + لأنبل أخذتيا مت بعد العزل:ظلماء::فالقول قول القاضى على 
الرؤاناك الذاهرة» لأن القاقى أغناك زقراره إلى مغالة مغيرؤة لتريقاتى فى تلك الجالة 
وجوب الضمان عليه» فإن فعل القاضي على وجه القضاء لا يوجب الضمان بحال من 
الأحوال» فيكون بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمان» والقول للمنكر في الشرع 
وصار كالوكيل بالبيع إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت وقبضت الثمن وهلك الثمن في 
يدي وكان ذلك قبل العزل. وقال الموكل: استهلكت ببيعه لا يوجب الضمان على 
الوكيل» وإنما لا يضمن؛ لأن فعل الوكيل على وجه الموافقة لا يوجب الضمان بحال 
فيكون بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمانء» وكذلك إذا قال الوصي للصبي بعد 
البلوغ: أنفقت عليك من مالك كذا وكذا وذلك نفقة مثله» وقال الصبي: لا بل استهلكت 
مالي» فالقول قول الوصي؛ لأن فعل الوصي بالمعروف لا يوجب الضمان بحال فيكون 
بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمان وهل ينزع ذلك الشيء ء من يد المقضي له إن كان 
قائماً؟ فهو على وجهين. 

إن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكي من الأصل لم آخذه من هذاء ولم يقض 
القاضي المعزول لي به لا ينزع من يده؛ لأن المال في يدهء واليد دليل الملك» فيحال 
الملك عليه إلا إذا وجد دليلاً آخر بخلافه . 


كتاب القضاء 5١‏ 


وإن كان صاحب اليد يقول: هذا العين ملكي ؛ لأن القاضي المعزول قضى لي به 
على هذا الرّجل كونه قاضياً ينزع من يده. ويسلم إلى المقضي عليه لأنهم تصادقوا على 
وصول هذا العين إلى المقضي له من جهة المقضي عليه بفعل ذلك القاضي والمقضي له . 
بالاعتاقة إلى التعاء :فى تلك التحالة ريات التملف عليه وهو متك فالقرل. تامدك 
أما إذا#كان العين سكياكا : فالدعوى في الحاصل في الضمان» والقاضي بالإضافة إلى 
تلك الحالة منكر للضمان» والقول قول المنكر في الشرع» ولهذه المسألة أجناس كثيرة 
موضعها «إقرار الأصل» و«الزيادات». 

قال فى «أدب القاضىي»: وللقاضى أن يقرض أموال اليتامى» وهذا مذهبنا خلافاً 
للشافتىه وعدا لان القاضي بيجناع إلى حلط امراك البنيو »وافل نا يحكفة السحتكل يانه 
فيحتاج إلى الدفع إلى غيره» والدفع بطريق الإقراض أنفع لليتيم من الدفع بطريق الإيداع. 
لأن الوديعة إذا هلكت في يد المودع هلكت من مال اليتيم. والقرض إذا هلك في يد 
المستقرض يهلك من مال المستقرض» فهو معنى قولنا: إن الإقراض أنفع لليتيم» فإذا 
ملك القاضي الإيداع أولى أن يملك الإقراض . 

قال في «الأقضية»: وإنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يجد ما يشتري به لليتيم . 
ويكون لليتيم منه غلة» فأما إذا وجد لا يملك الإقراض بل يتعين عليه الشراء» قال هكذا 
روي عن محمد رحمه الله وكذلك إذا وجد من يدفع إليه ماله مضاربة يدفع ماله 
مضاربة» ولا يقرض؛ لأنها أنفع في حق الصغير؛ لأنه يجعل به الربح للصغير وبالقرض 
لا يحصل». ؛ وإذا أقرض ينبغي أن يقرض من المليء لا من المفلس؛؟ لأن المال في ذمة 
المفلس يأوي. ويشبنى أن يكقامن أقرضة: صكا عرفا عن التسان كبلا ينوت عق 
الصبيان» وينبغي أن يتفقد عن أحوالهم في كل وقت حتى إذا أفلس واحد منهم يسترد منه 
المال» إذ كما لا يجوز أن يقرض المفلس لا يجوز أن يترك المال على المفلس . 

(ال كام « يذكرنا عن محمد ررحم الله في الأموال التي تجمع عند القاضي لأيتام 
أي ذلك أفضل للقاضي دفعها بوديعة أو بضمان؟ فأخبرنا أن أبا حنيفة وابن ابي يلين وانا 
يوسف رحمهم الله كانوا يرون أن تدفعيا يشينان: قال : وكذلك قول هحود رعنمةه الله 
إذا كان الذي يضمن يوفي المحيا والممات» قال: وليس للقاضي أن يستقرض لنفسه 
ذلك . 1 1 

في «المنتقى» لو أن قاضياً باع مال يتيم بنفسه. أو أودع مال يتيم أو باع أمينه بأمرهء 

قو يملع :بالك هرم وعد : ثم مات هذا القاضي واستقضي غيره» فشهد قوم أنهم سمعوا 
القاضي الأول يقول: استودعت فلاناً مال اليتيم» أو يقول: بعت فلاناً مإ فلات البتيع 
بكذا وكذا فجحد فلان» قال: يقبل القاضى الثانى هذه الشهادة» ويأخذ المستودع 
والمشتري بالمال وإن لم يكن الأول أشهدهم أنه قضى بذلك: 0 
وإذا قبض القاضي مال يتيم أو غائب ووضعه في بيته» ولا يعلم أين هو فهو ضامنء وإن 


1" كتاب القضاء 


علم أنه دفعه إلى قوم ولا يدري إلى من دفعه فلا ضمان عليهء وكذلك إذا قال القاضي : 
وفنا ابورا من ارج اللسام» ولا أدري إلى من دفعته فلا ضمان عليه . 
فى «المنتقى» أيضاً ذكر في «الأصل» وسبيل القاضي أن يرد الخصوم إلى إذا لم 

يتين له فضل التفناء وإذا استبان له فصل القضاءء ذكر شمس الآئمة السرخسي رحمه 
ا لماعتم اله ١‏ اتويت إلى صني ا حش ااي 
ييأس عن الصلح . 

وذكر في «أدب القاضي» وإذا طمع القاضي في اصطلاح الخصمين» فلا بأس بأن 
يردهم» ولا ينفذ الحكم عليهم؛ ولا ينبغي أن يردهم بأكثر من مرتين» فإن لم يطمع في 
الصلح أنفذ القضاء بينهم ) وإن أنفذ القضاء ء بينهم من غير أن يردهم. مر يع 0 
يريد به ودعي في الصلع» وإذا أراد القاضي كتابة السجلات والمحاضر بنفسه. وأراد 
التباعة على ذنك أخجرا قله ذلاته» لأن هذا ليس من عمل القضاء فإن تمام القضاء 
بالحكم» وكتابة السجل أمر زايد عليه» ولكن إنما يأخذ بقدر ما يجوز أخذه لغيره. 
والتقدير فيما يجوز أخذه لغيره. 

يحكى عن السيد الإمام الأجل أبي شجاع رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله؛ 
وعن بعض المتقدمين : في كل ألف درهم خمسة دراهم. وفيما دون الألف إذا كان مشقة 
كتابته مثل مشقة يققة كنا الالنه خعسة أيقا : وإن كان على النصف من ذلك» فقيه درهمات 
ونصف وإن كان ضعف ذلك عشرة دراهم . 

وفي «فتاوى النسفي») وإذا كان القفاضي تشولئ القسمة بنفسه حل له أخذ الأجر وكل 
نكاح باشره القاضي وقد وجب مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر» فلا يحل له أخذ 
ام وما لم يجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه؛ وأراد أن يبيع مال 

يتيم لمصلحة اليتيم لا ينبغي له أن يأخذ الأجر من مال اليتيم لأجل هذا الإذن؛ ولو أخيل 
ا وإذا غاب الرجل عن امرأته. وتزوجت بزوج آخرء ثم حضر 
الزوج الأول وأقام البينة على النكاح» والمرأة تدعي الطلاق فالقاضي لا يعزرهاء هكذا 
حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله؛ لأنه:يمكتها أن : تقول: طلقني إلا لى 
ما وجدت البينة على الطلاق . 

غريب مات في بلدة وترك أموالاً» فقاضي البلدة يتربص مدة يقع في قلبه أنه لو كان 
له وارث يحضر في هذه المدة. فإذا تربص هذه المدة» ولم يحضر له وارث يضعها في 
بيت المال ويصرفها إلى القناطرء ونفقة الأيتام وأشباه ذلك» وإذا حضر الوارث بعدما 
صرفها إلى المصارف يقضي حقه من مال بيت [76/ 5] المال قال في «الأصل» . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: ويكره للقاضى تلقين الشهود بأن يقول له اشهد بكذاء 
ركان أو يوست رجحم اللدك لاقن يقي 2 

ونالكي (السنندىي” “قال ان كوسفت رمه اللة: ا 0 
عدلاً: وإنما قال أبو و ذلك حين ابتلى بالقضاءء ورأى بعض الشهود عجرا عن . أداء 


كتاب القضاء اذ 


الشهادة) وهذا لأن بمجلس القضاء هيبة» وللقاضي حشمة» ومن لم يتعود التكلم في هذا 
المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يسعه على البيان القاضي . 

قال في «الأصل»: وإذا اركاب القاضي في أمر الشهود فرق بينهم لا يسعه غير 
ذل”ك» ويسألهم أيضاً أين كان هذا؟ ومتى كان هذا؟ ويكون هذا العرالريكري سيا 
وإن كان لا يجب هذا على الشهود فى الأصل» فإذأ فرقهم» فإن اختلفوا فى ذلك اختلافاً 
متسل الكيياةة ردهاء. وإن كان لا يفسدها لا يردها. وإن كان يتهمهم2ء فالشهادة لا 

0 0007 سماعة) عن أبي ع قال الوطدرم الله: إذا ِ الشتهوة 
لضام 1 إلى اختلاف الا بل 0 5 
الشهادة على الأفعال» فالاختللاف فى المواضع اختلاف فى الشهادة. ظ 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا اتهمتهم ورأيت الريبة» وظننت أنهم شهود الزور 
أفرق» وأسألهم عن المواضع والثياب ومن كأن معهم. فإذا اختلفوا فى ذلك» فهذا عندي 
أبطل به الشهادة . 

وعن إبراهيم عن محمد رحمه الله في شاهدين شهدا لرجل بدار» فالقاضي يسألهما 
كيف هي العلة لا يقطع بشهادتهما شيئاًء فإن قال الشاهد: لا أخبرك» ولا أزيد على هذا 
هى لهء أمضيت الشهادة. [ 

وعن أبي يوسف: رجل ادعى عبداً في يد إنسان فالقاضي لا يسأل صاحب اليد من 
يعلمونه باع أو وهبء فون (نوادر 0 سماعة» عن محمد رحمهما الله إذا شهل عند 
القاضي شاهدان بدار لرجل فله أن يسألهما عن البناء» والله أعلم . 


الفصل الثامن عشر 
في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول 


إذا عزل القاضي وقلد غيره ينبغي للقاضي المقلد أن يبعث أمينين من أمنائه ليقبضا 
من القاضي لتر را وديوان القاضي خريطته التى فيها الصكوك والمحاضرء 
00 00 ربكم وتفذير النفقات 0 اكه الاضي كنت 
عليه التغير والتبديل. 0 المقلد يحتاج ا لأنه يحتاج إلى يا 7 
ذلك في الحوادث التي ترفع إليه؛ء فيبعث أمينين من أمنائه ليقبضا ذلك» وإن أبى القاضي 
المعزول الدفع». فإن كان البياض الذي كتب عليه نسخة هذه الأشياء من بيت المال يجبر 


00 ْ كتاب القضاء 


على الدفع» لأنه إنما اتخذ ذلك للعمل بهء وقد صار العمل لغيره» فلا يترك في يدهء وإن 
كان ذلك من مال القاضي أو من مال الخصوم فقد اختلف المشايخ فيه . 

والأصح أنه يجبر على الدفع؛ أ تضق عسوو العمل يه ةطق 
المسلمين؛ وقد صار العمل إلى غيره» وإذا قبضا ديوانه يقبضان الودائع وأموال اليتامى 
اهيا ويكون عند المقلد. ويأخذان أسماءًَ المحبوسين 527 ؛ فالقاضي إذا حبس رجلا 
بحق ينبغي أن يكتب اسمه واسم أبيه وجذدهء رسيا للك لأجله حبسه. وتاريخ 
الحبس » لاه يحتاج إليه لسماع البينة على الإفللاس»؛ فيأخذان ذلك أيضاء ويجعل 
القاضي المقلد ذلك في ديوانه. وينبغي أن يذكر في تذكرته بابب الحس هن الوادت إلى 
أثبته المعزول لا من وقت عمله: ؛ لأنه بناء على ذلك الحبس» ويسألان القاضي المعزول 
عن المحبوسين؛ وأسباب الحبس لاء لآن قول القاضى المعزول حجة» وكيف يكون 
حيو بون بالمدد "كع و بعاد شن الرسا يا لإدولة 10 كفن يونا ل التسد وي بقع سات 
الحبس» ويجمع بينهم وبين خصومهم؛ وإن كان في المحبوسين جماعة لم يحضر لهم 
ضما +.وقالوا : حبسنا بغير حقء فالقاضي المقلد لا يطلقهم تحسيناً للظن بالقاضي 
المغزول فيما باكر من سه وزامر هناقياً بالتداء أن وسرنا فلانا وقلانامخوسية: 
فمن كان له عليهم حق فليأتناء فإن حضر رجل فصل الخصومة بينهما على وجهه؛ وإلا 

وتقدير مدة النداء والمدة التي يسع فيها الإطلاق موكول إلى رأي القاضي قبل ما 
ذكر هاهنا من أخذ الكفيل قولهماء أما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ بناءً على 


إحداهما : إذا قسم القاضي التركة بين الورثة لا يحتاط بأخذ الكفيل عند أبي 
حنيقة » غدل فا ليما : 
الكاضة ' اع حي تسو ام 


قال الشيخ الإماء الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: يأخذ الكفيل هاهنا 
على قول الكلء والفرق لأبى حنيفة رحمه الله أن فى مسألة القسمة» وقضاء الدين حق 
وقت أخذ الكفيل لحق موهومء أما في هذه المسألة الحق ظاهر؛ لأنا نحمل فعل القاضي 
المعزول على السدادء فلا يكون في أخذ الكفيل تأخير حق ظاهر لحق موهوم. 

ثم اعلم بأن الحبس أنواع أحدها: الحبس بالدين وإنه يشتمل على فصول . 

الأول: إذا قال المحبوس: حبست بدين فلان أقررت به عند القاضي المعزول» 
فالقاضي المقلد يجمع بين المحبوس وبين خصمهء فإن صدقه خصمه فى ذلك أعاده إلى 
الحبس إذا طلب خصمه ذلكء وأما إذا أنكر المحبوس بالدين» وقال: إن هذا يدعي علي 
شيئا بغير حق وقد حبسني ظلما وخصمه يقول: لي عليه كذاء وقد حبسته بحق. فالقاضي 
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يأمر خصمه بإقامة البينة على ما ادعى» فإذا أقام وعرفهم القاضي بالعدالة أدام حبسهء وإن 
لم يعرفهم بالعدالة واحتاج إلى السؤال أخذ كفيلاً بنفسه: ويطلقه ولا يحبسه؛ أما لا 
يحبسه لأنه لم يظهر سبب حبسه» وأما لا يطلق بدون الكفيل نظرأً للمدعي» 0 
0 [ 

وإن قال بعض المحبوسين: أنا محيوس بدين فلان: فمره يأخذ مني كفيلاً 
ويطلقني» فالقاضي يأمر بإحضار خصمه. فإذا حضر وصدق المحبوس في إقراره» 
والقاضي يعرف المثر لم راسي ونسبه أو لم يعرفه» ولكن شهد الشهود بذلك». أو لم يشهد 
الشهود بذلك» وفى الوجوه كلها القاضى يأمر المحبوس بأداء المال إليه؛ لأن إقراره 
حجة عليه» ولا يطلق لتهمة المواضعة؛ ويأمر منادياً بالنداء على ما بيناء فإن لَمْ يحضره 
تحر ار انوس الردر كيين ولم يذكر الخصاف أخذ الكفيل في الوجه الأول 
والقا جوذكن فى لوصف التالك» ويعفى متايظا ذكزرا اد الكقر فى الويهيه كلها 
لأن أخذ الكفيل للتوئق» وفي هذا المعنى الوجوه الثلائة سواء» وكذلك إذا لم يجىء 
المحبوس بالمال» ولكن قال المقر له: أنا أختار الرفق» وأمهله مدة كذاء وأطلقهء 
فالقاضي لا يطلقه؛ ويحتاطه بالطريق الذي قلناء ثم يطلق بكفيل» وإن قال المحبوس: لا 
كفيل لي» أو قال: لا يجب علي إعطاء الكفيل إذ ليس لي خصم يطلب مني الكفيل» 
فالقاضي يتأنى في ذلك», ولم يعجل بإطلاقه حتى ينادي» وو ا ا ا نا 
أطلقه . 

الوه الثائر :5 الضين نت العقورا نت القالصنة حقا: للعيد» كالقصاص» فإذا قال 

اي إنما حبست لأني أقررت بالقصاص لفلان» وبحي العاضي بتداريين 
خصمهء وصدقه خصمه فيما أقرء ولا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون [هلاب/ 
] ظ 
القصاص فى النفس أو فى الطرف» فإن كان فى النفس يخرجه القاضى من السجنء 
بسكن تمعيادن الامعناء» ولا ساف بكلافيها ذو اكريما لد نهد يهان انهية 
المواضعة بأن تواضعا حتى يقر لهذا الرجل بالمال» ويدفع إليه المال» حتى يتخلف عن 
السجن» ثم إذا خرج من السجن أخذ ما دفع» ويكون الخصم غيره؛ أما هاهنا لا يتأتى 
تهمة المواضعة؛ لأن الإنسان لا يجود بنفسه ليتخلص عن السجن. . فلهذا افترقاء وإن كان 
القصاص في الطرف يخرجه القاضي من السجن أنقيا: ويمكن خصمه من الاستيفاء» 
ل ل ل لت نه 
الرجل ليغر له بطرفه ليتخلص عن السجن» فيبطل حق الآخر فى النفس . 

الثالث : الخ منمنة الشرياات النخا لضن بوفا الرهها ا + نيعو الانا6. .وشوريه اللخبدر 
والسرقة» إذا قال بعض المحبوسين: إنما حبست» لأني أقررت بالزنا عند القاضي 


)١(‏ الأصح أن يقول: الفصل الثاني» لأنه قسم هذه المسألة على فصول. 


1 كنات القضاء 


المعزول أربع مرات في أربع مجالس» فحبسني ليقيم على الحدّ» فالقاضي المقلد لا يقيم 
عليه الحدّ بتلك الأقارير؛ لأن تلك الأقارير لا تكون حجة فى حق القاضى المولى» 
فيستأنف الأمرء فإن أقر عنده أربع مرات في أربع مجالس» أقام عليه الحد» تقادم العهد 
أو لم يتقادم؛ ا 00 اما "لا يميع ضحة الاقران: برجم إن 
كان محص : ويجلده إن كان غير محصن». ولكن لا يعجل في إطلاقه لجواز أنه يجيء 
خصم في نفسه. وإن رجع عن الإقرار صح رجوعه؛ كما لو رجع عند القاضي الأول» 
ولكن لا يعجل القاضي في إطلاقه لتوهم الحيلة. 

وإن قال: إنما حبست لأنه قامت البينة علي بالزنا» فحبسني القاضي المعزول ليقيم 
على الحدء فيقول: البينة القائمة عند القاضى المعزول غير معتبرة فى حق هذا القاضى» 
فلا يقيم عليه الحد بتلك البينة» ولو شهد الشهود عند هذا القاضي بزناه لا يقيم عليه الحد 
أيضاًء إذا كان العهد قد تقادم؛ لأن تقادم العهد يمنع صحة الشهادة» ولا يعجل في 
إطلاقه لتوهم الحيلة بل يتأنى» ويطلقه بعد ذلك بكفيل لما ذكرنا . 

فإن قال بعض المحبوسين: إنما حبست لأني أقررت بشرب الخمر عنده» أو لأنه 
قامت البينة على بشرب الخمر فحبسني ليقيم على الحذء فهذا القاضي لا يقيم عليه الحد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن حد الشرب إنما يقام على الشارب إذا كان الخمر في 
بطنه» والرائحة توجد منه عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله البينة والإقرار فى ذلك 
على السواءء والمسألة معروفة في الحدود. ' 1 

وإن قال: إنما حبست لأنى أقررت بالسرقة من فلان» أو لأنه قامت البينة علي 
بالتعرفة سوق فلن ذفان هذا القاضي يجمع بينه وبين خصمه؛ لأن الدعوى في السرقة شرط 
كما في باب المالء» ولا يقضى عليه بالقطع تقادم العهد أو لم يتقادم؛ ولا يعجل في 
إطلاقهء ولو قامت البينة ثانياً لا يقضي عليه بالقطع إذا تقادم العهد فحد السرقة وحد الزنا 
في حق هذا الحكم على السواء . 

الرابع ا اا 00 
القذّك» إذا فال عقي العسوسين : إنينا ميت لآق قذنة هذا الرجن ببالدتنا. وصدفه 
ذلك الرجل في إقراره استوفى منه حد القذف» ولا يعجل القاضي في إطلاقه؛ ولو رجع 
عما أقر لا يصح رجوعه بخلاف الرجوع عن الحدود الخالصة لله تعالى . 

جئنا إلى حكم الودائع والأموال. 

إذا قال القاضى المعزول: على يدي فلان كذا وكذا دفعته من المال إليهء وهو 
لفلان ابن فلان» فإن صدقه الذي في يديه المال في جميع ذلك أمر بالتسليم إلى المقر لهء 
وهذا ظاهر» وإن قال: دبع اك للد مضي المي رك 0د القدر من المال لكن لا أدري 
أنه لمنء وفي هذا الوجه أمر بالتسليم إلى المقر له أيضاًء لأنه أقر أن المال وصل إليه من 
جهة القاضى المعزولء فكان يده يد القاضى المعزول معنئّ» وقد أقر القاضى المعزول 
أنه لفلان؛ وصاحب اليد إذا أقر يما في يده لغيره أمر بالتسليم إليه» وإن كان صاحب اليد 
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كذب القاضي المعزول في جميع ما قال» فالقول قولهء وهذا ظاهر أيضاًء وإن كان 
صاحب اليد قال: دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال» وهو لفلان لتر 
الذي أقر له القاضي» فهذا على وجهين : [ 

أحدهما: هذاء وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى الذي أقر له القاضي ؛ لأنه لها 
أقر بالوصول إليه من جهة القاضي». فقد أقر باليد للقاضي من حيث المعنى» اتن 
يد القاضي حقيقة وهو يقول: إنه لفلان يؤمر بالتسليم كذا هاهنا . 

الوجه الثاني : إذا بدأ بالأقراز بالملك بأن قال: المال الذي في يدي لفلان غير 
الذي أقر له القاضي المعزول دفعه إلى القفاضي المعزول أمر بالتسليم أ الذي أقر له 
صاحب اليد؛ لأن إقراره بالملك الأول قد صح لأنه أقر بما في يده. وتعلق به حق المقر 
لهء فإذا قال بعد ذلك: دفع إلى القاضي المعزول» فقد أقر باليد للقاضي المعزول. 
والقاضي المعزول يقر أنه لفلانء فقد أقر لمن أقر له القاضي به بعد ما أقر به الأول» فلا 
يصح إقراره للثاني في حق الأولء» فإن دفع إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني» وإن دفع 
بقضاءء فكذلك عند محمدء وعند أبي يوسف لا يضمن . 

أصل المسألة: إذا أقر الرجل أن هذا المال الذي فى يدي لفلان دفعه إلى فلان 
آخرء وقال الدافع: هو ملكيء فإن هناك يؤمر المقر بالتسليم إلى المقر له الأؤل» وهل 
يضمن للثاني؟ فهو على التفصيل والاختلاف الذي ذكرناء والججال سروف كناب 
الإقرار. 

وإن قال القاضي المعزول: في يدي ألف درهم أصابه فلان 5-56 أنيةة 
وصدقه ذو اليد في ذلك» فإن لم يدع أحد من باقي الورثة ذلك المال فهو لليتيم؛ لأن 
صاحب اليد أقر للقاضي المعزول. والقاضي المعزول يقر به لليتيم» ولم ينازعه في ذلك 
ادن فيكون ذلك لأيتيم. وإن قال باقي الورثة : لم يستوف منا أحد حقه من تركة الميت 
كان ذلك المال مشتركاً بين جميع الورثة: واليتيم من جملتهم ؛ لأن اليد للقاضي المعزول 
معنى ١)‏ وهو قد أقر أن المال كان لوالد اليتيم » وما كان لدتسا بين قرا ذا لجميع ورثته 
ولا يختص به البعض إلا إذا ثبت استيفاء الباقين حقوقهمء ولم يثبت يثبت ذلك بقول القاضي 
الجغزول لما انكروا:الاسعينا 6 لأ القاضهى المعزر ل بالخزل لحن برا حك قن الرضانا : 
فقد صح إقرار القاضي المعزول أن هذا ملك والدهم باعتبار اليد المقر به» ولم يصح ‏ 
إقراره على سائر الورثة بالاستيفاء باعتباره يده المعنوية» وإذا لم يثبت يثبت هذا الاستيفاء» فإن 
هذا المال تركة الميت» ؛ فيقسم بين عن عاتن الورية» رف ادي إلا أنه ينبغي 
للقاضي المقلد أن ينظر لليتيم ويحلف باقي الورثة بالله: ا 
والدكم فلان؛ لأنه عاجز عن النظر بنفسه فينظر له القاضي المقلد. ظ 

وإن قال القاضي المعزول: هذا المال لفلان اليتيم» 0000 أصابه امن تركة 
والدم. وادعى باقي الورثة أنه من تركة والدهم فالمال لليتيم ؛ لأن القاضي المعزول هاهنا 
ما أقر بالملك لوالد اليتيم ليصير مقراً ين لورثتهء بل أقر لليتيم بالملك مطلقاًء 
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وليس من ضرورة كونه مملوكاً لليتيم أن يكون من تركة والدهء فيعمل ذلك باقي الوذ 
يدعون لنفسهم حقاً في هذا المال» فلا يصدقون إلا بحجة. ظ 

وإن كان مالا بصك على رجل قد كان القاضي بين في الصك بينة وأشهد في 
الصك أنه لفلان اليتيم أصابه من تركة والده فلان» وأن سائر الورثة استوفوا حقوقهم. 
فنقول: مجرد الصك ليس بحجة. وكذلك قول القاضي المعزول على استيفاء باقي الورثئة 
حقوقهم ليس بحجة, وإنما الحجة شهادة شهود يشهدون على إشهاد القاضي عليهم 
بالاستيفاء» أو على إقرارهم بالاستيفاء» فإن شهد الشهود بذلك كان هذا المال [177/ 5] 
لليتيم وإلا فهو لسائر الورثة. ظ 

وإذا قال القاضى المعزول: ثبت عندى بشهادة الشهودء أن فلاناً وقف ضيعة كذا 
على كدلوبوشكيف ذلك بووعهفيا على وى تلان وأفره يضرت غاذتها إلى السدة 
المشروط فى الوقفف» وصدقه بذلك صاحب اليدء فإن أقر ورثة الواقف بذلك أنفذ 
القاضي المقلد هذا الوقف؛ لأن اليد على الضياع للقاضي المعزول» وهو قد أقر بوقفيته 
من جهة من زعمه مالكاء وصدقه خلفاؤه في ذلك» فيعتبر تصديقهم بتصديق الميت لو 
كان حيأء وإن كان الورثة قد جحدوا ذلك» ولم يقم عليهم بينة كان ميراثا بينهم؛ لأن 
بإقرار القاضي يثبت كون الضيعة ملكأ للميت» ولم تثبت الوقفية» فيبقى على ملكه ميراثا 
بين ورثته» ولكن يستحلف الورثة على علمهم» فإن حلفوا فالأمر ماض» وإن نكلوا قضي 
عليهم بالوقفية بإقرارهم» وإن قامت البينة عليهم بذلك قضى القاضي عليهم بالوقفية» كما 
لو اقاميف البنة علي الواقفي هال فاته 

وإن قال القاضي المعزول: إنه وقف على أرباب» أو قال: على المسجد.ء وبين 
وجهاً آخر من وجوه البرء ولم يقل: وقفها فلان» فالقاضي المقلد ينفذه» ولا يسأل عن 
التفسير؛ لأن التفسير يضر بالوقف» عسى فإنه ربما ينكر ورثة الواقف الوقف. ولا يوجد 
على ذلك بينه فيردونه ميراثاً» وهذا هو السبيل في كل موضع يقع الاستفسار ضاراً 
فالقاضي المقلد يتركه ويكتفي بالإجمال» وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء ما جرى 
غلى ايديهنة» نن أموال البتامئ وغلاتهم كل سنة أشهيء وكل سن عن بحسب ما ترف 
حتى ينظر هل أدى الأمانة فيما فوض إليه أو خان؟ فإن أدى الأمانة قرره عليه» وإن خان 
استبدل غيره. 

بلغنا أن عمر رضي الله عنه كان يحاسب الأمناء كل سنة» وكذلك يحاسب القوام 
على الأوقاف» لما ذكرناء ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات 
والأموال» الوصي والقيم في ذلك على السواءء فإن الأصل في الشرع أن القول قول 
القاضي في مقدار المقبوض» وفيما يخبر من الأوقاف على اليتيم» أو على الضيعة» وما 
صرف منها فى مؤنات الأراضىء» إن كان وصياً يقبل قوله فى المحتمل» وإن كان فيما لا 
دن ذا شن ترله هكذا كر الخصاف في «أدب القاضي»» وفرق بين الوصي وبين 


القيم . 
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فالوصي: من فوض إليه الحفظ والتصرف . 

والقيم: من فوض إليه الحفظ دون التصرف. 

وإذا عرفت الفرق بين الوصي وبين القيم» فإذا ادعى الوصي الإنفاق» فقد ادعى ما 
دخل تحت ولايته» فيقبل قوله» وكثير من مشايخنا سووا بين الوصي وبين القيم فيما لم 
يكن للضيعة منه بد دكالرا: متتل قن الل قن ذلك كما عدل قرل الوص وقاسوا على 
قيم المسجدء أو واحد من أهل المسجد إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه نحو الحصير 
والحشيش والدهن؛ أو صرف شيئاً من غلات المسجد إلى أجر الخادمء لا 000 
مأذوناً فيه دلالة» فإنه لو لم يفعل ذلك يتعطل المسجد كذا ههناء ومشايخ زماننا قالوا : 
فرق بين الوصي والقيم في زمانناء فالقيم في زماننا من فوض إليه ع ساي 
كالوصي . 

قال: وإن اتهم القاضي واحداً منهمء رماس ارس يمرن 
الإنفاق على اليتيم » أو على الوقففا. حلفه القفاضي على ذلك» وإن كان أميناً كالمودع إذا 
ادعى هلاك الوديعة» أو ردها » قال بعض مشايخنا : إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيعا 
فعاوفا ؛ لأن الاستحلاف يصح على دعوى صحيحة ودعوى المجهول لا يصح . 

وقال بعضهم: يحلف على كل حال؛ لأنه إنما يحلف نظراً لليتيم واحتياطاً لهء وفي 
مثله يستحلف على كل حال» وإن أخبروا أنهم أنفقوا على الضيعة واليتيم من أموال 
الأراضي والغللات كذا وبقهى في أيدينا كذا هذا القدر إن كان منهم فعدرونا بالأمانة؛ 
فالقاضى يقبل منه"الإجمال» ولأ يجيره غان التقسر» لأنة لو أخيره على التفسير رما لا 
يمكنه الخروج عن العهدة مع صدقه في الإخبارء والإنسان قد يعجز عن حفظ حسابه وعن 
الخروج منها فيتضرر»ء وليس للقاضي ولاية الإضرار بالغير» ومن كان منهم متهماًء 
فالقاضي يجبرهم على التفسير شيئاً فشيئاً: ولا يقبل منه الإجمال» وليس تفسير الجبر ههنا 
الجبر وإنما تفسيره أل تمخضره القاضي يومين أو ثلاثة ويخوفهء. ويهلده إن لم يمسر 
احتياطاً في حق اليتيم» فإن فعل ذلك» ومع هذا لم يفسرء فالقاضي يكتفي منه باليمين 
ويتركه . < 

قال :إن قال الوضى للقاضى المقلد إن القافضى اليتعزول خاسيه» فالقاضى 
المقلةة أل ركف عنه إلآ بالبينة؟ لأنة ودع لان صق السيكادةاقل القافيى» اد 
يصدق عليه إلا بحجة» وإن قال الوصي أو القيم: أنفقت على اليتيم»ء أو قال: على 
الوقف كذا من مالي وأراد أن يرجع بذلك في مال اليتيم» والوقف» لا يقبل قوله بخلاف 
ما ادعى الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف. حيث يقبل قوله في المحتمل؛ لأنه 
أمين فيما في يديه من مال اليتيم والوقف. ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة بدعوى 
الإنفاق» من غير أن يثبت لنفسه استحقاق شىء» وقول الأمين فى مثل هذا مقبول» فأما 
إذا ادعى الإنفاق من مال نفسهء فما ادعى الخروج عر فيد الأمانةء بل ادعى 
الاستحقاق لنفسه على الصغير والوقف. ودعوى الاستحقاق لا يقبل من غير حجة. 
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قال: وإن ادعى القيم أو الوصي أن القاضي المعدول أخري :له مشاهرة في كل شهر 
كذا وكذاء في كل سنة كذا وكذاء وصدقه القاضي المعزول في ذلك. أو لم يصدقه. 
فالقاضى لا ينفذ ذلك؛ لأن مجرد الدعوى ليس بحجةء وكذلك قول القاضى المعزول فى 
الحال ليس بحجة» فإن قامت له بينة على فعل القاضي في حال قضائه قبلت؛ وأنفذ 
القاضي المقلد ذلك» لأن للقاضي ولاية تقدير كفايتهء وأجراها له في مال اليتيم 
والوقف» فهذه البينة قامت على إثبات فعل القاضي المعزول في حال قضائه» وفيما هو 
داخل تحت ولايته» وقوله فى حال قضائه فيما هو داخل تحت ولايته مقبول» فهذه البينة 
قامت على ما هو حجة. فقبلت.. 2 

بعد هذا القاضى المقلد ينظر فى ذلك إن كان ذلك مقدار أجر عمله أو دونه أنفذ 
ذلك كلهء وإن كان أكثر أنفذ مقدار أجر مثل عملهء وأبطل الزيادة؛ لأنه لم يكن للقاضي 
المعزول أن يزيد على أجر مثل عملهء فلا يكون للمقلد تنفيذ الزيادة. 

وإن كان القيم قد استوفى الزيادة» أمره القاضي بالرد على اليتيم؛ لأنه استوفى ما 
ليس له ذلكء» قال فى «اللأصل»: وما وجد فى ديوان القاضى المعزول من شهادة» أو 
تضاء أو إقزان»"قهيو باطل لآ يعجل يه القافى المقلد» إلا انءيقوم نيقة أنه تفن نه 
وأنفذه. وهو قاض يومئذ؛ لأن القاضي الثاني لا يعلم حقيقة شيء من ذلك» فلا بد من 
طريق يقع العلم له بحقيقة تلك البينة» ويشرط أن يشهدوا أنه قضى به» وهو يومئذ قاض 
لجواز أنه قضئ به بعد العزل. وقضاؤة بعد الغّل باطل. 


قال في «أدب القاضي»: وما اختلف فيه القضاة» وقضى فيه قاض بقضية ثم رجع 
إلى قاض آخرء يرى خلاف ذلك أمضى قضاء الأول ولا ينقضهء ولو نقضه كان باطلاء 
والأصل فيه: ما روي أنه لما انتهت الخلافة إلى على رضي الله عنه رفع إليه قضايا عمر 
وقضايا عثمان رضى الله عنهماء وطلب منه نقضها ٠‏ لما أن رأي علي رضى الله عنه في 
تلك القضايا كان بخلاف ذلك. ٠‏ فلم ينقض علي رضى الله عنه شيئاً من ذلك» وحين قدم 
الكوفة قام : لطي تال إني لم أقدم عليكم لأحل عقدة عقدها عمرهء أو لأعقد عقدة 
عايا عر ررقي الددافقة و لمن اذى ذلك أن اتساء القا ضى ل برو ميد : اندض اذ تاقد 
بالإجماع» فكان القضاء الثاني ينقض الأول مخالفاً للإجماع» ومخالفة الإجماع ضلال 
وباطل ؛ ولأن القضاء إذا جعل في محل الاجتهاد» فقد يرجح الجانب الذي اتصل به 
القضاء بالقضاءء فلا يعارض من الجانب الآخر؛ ولأنة لويجاز للثاتى ثقضن الأول يجوز 
للئالتك نقض 'الثائي إذا كان رأيه بخلافه» وكذا للرابع والخاسن إلى ما لا يتناهى وليس 
في أحكام الله تعالى ما لا يتناهى . 
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واعلم [5لاب/ 4] بأن قضاء القضاة التي يرفع إلى قاض آخر لا يخلوء إما أن يكون 
رن يار اليك والجم/ أو يكون في محل الاجتهاد. واجتهد فيه 
الفقهاء.» واختلف فيه العلماء أى يكون قو ل حون فإن كان فى محل الاجتهاد وحكمه 
ما ذكرناء وإن كان جوراً فالقاضي الذي رفع إليه لا ينفذه وينقضهء ولو نفذه كان لقاضي 
آخر أن يبطله؛ لأن ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولا يجوز تقرير الباطل 
والضلال» وإن كان بقول مهجورء فالقاضي الذي يرفع إليه ينقضهء ولا ينفذهء ولو نفذه 
كان لقاض آخر بعد ذلك أن يبطله» وسيأتي بعد هذا بيانه إن شاء الله تعالى . 

وبعد هذا يحتاج إلى بيان محل الاجتهاد, قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله : 
كل أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلهء وجاء عنه غير ذلك الفعل» أو جاء 
عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وجاء عن ذلك الرجل» أو غيره من 
الصحابة بخلافه وعمل في الناس بأحد الأمرين دون الآخرء أو عمل بأحد القولين» ولم 
يعمل بالأخرء ولم يحكم به أحدء فهو متروك منسوخ» فإن حكم به حاكم من أهل زماننا 
لم يجزء أشار إلى أنه وإن قضى بالنص لكن ثبت بإجماع الأمة انتساخهء حيث لم يعمل 
به أحد من الأمة» والعمل بالمنسوخ باطل غير جائز . 

قال: وإنما يجز من ذلك ما اختلف فيه الناس» وحكم به حاكم من حكام أهل 
الأمصارء فأخذ بعضهم بقوله» وأخذ بعضهم بقول الآخرء يعني بعض الحكام أشار إلى 
أن بمجرد خلاف بعض العلماء لا يصير المحل محل الاجتهاد ما لم يعتبر العلماءء 
وسوغوا له الاجتهاد فيه . 

ألا ترى أن عبد الله بن عباس كان من الفقهاء»ء ثم لما لم يسوغوا الاجتهاد له في 
زها"اللقن .نكن أكر عله أن سعين الخدوف روي ادال حير ادكه على ابي ل 
هذاء ثم قوله: وإنما يجز من ذلك ما اختلف فيه الناس» يشير إلى أن العبرة بحقيقة 
الاختلاف في صيرورة المحل مجتهداً فيه إلى شقن ادر اشيم سير إلى أن العبرة لإنشاء 
الدليل» وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» في أبواب الأنفال» وسيأتي بيان 
الك يعن هذا انتشاء للم 5 

ثم إن الخصاف لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه اللهء وإنما اعتبر 
الخلا قانع المتقدميرة والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم. ومن بعدهم من 
السلف. 

قال صاحب «الأقضية»: فإذا زنى رجل بأم امرأته» ولم يدخل بهاء فجلده 
القاضي؛ ورأى أن لا يحرمها عليه فأقرها معه. وقضى بذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه قضى في 
فصل مجتهد فيه» فإن بين الصحابة اختلافاً في هذه الصورة» فعلى وابن مسعود وعمران 
ابن الحصين وأبي بن كعب رضي الله عنهم قالوا بالحرمة» وابن ن عباس كان لا يقول 
بالحرمةء وكان يقول: الحرا م لا يحرم الحلال» ووقما كان يزو انه فوفوعا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم تفاء وهذا القضاء في حق هذا المقضي عليه متفق عليه» وفي حق 


ف كتاب القضاء 
المقضي له إن كان جاهلاً فكذلكء, وإن كان عالماً فعلى الخلاف لما مر. 

وحكى القدوري في (شرحه). فيمن تزوج امرأة زنى بها أبوه أو ابنه» وقضى 
القاضي بنفاذ هذا النكاح» وفي نفاذ هذا خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
فعلى قول 2 يوسف لا ينفذ قضاؤهء لأن الحادثة منصوص عليها في «الكتاب»» فإن 
النكاح في اللغة الوط ولا ينفذ حكم الحاكم على خلاف النضن + .وعلى قول محمد 
رحمه الله ينفذ؛ لأن هذا النص ظاهر وللتأويل فيه مشاع. وحديث ابن عبادن رمي الله 
عنهما على ما روينا يؤيده فكان محل الاجتهادء فينفذ قضاؤه فيه. 

وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجهاء أو اختارت نفسها فهذه المسألة مختلفة 
في الصدر الأول» فعلى قول عمر وابن مسعود رضى الله عنهما إن اختارت زوجها فهي 
امرأته» وإن اختارت نفسها فهى تطليقة بائئنة» وعلى قول أهل المدينة إن اختارت زوجها 
قدا نك ميد بوذا كانت العسالة ميتافة فى الصنسن الاو لدم هذا الرضم قا وله 
هذه الأقوال قضى كان قضاؤه في فصل مجتهد فيه فينفذ» وإذا قضى القاضي بجواز بيع 
أمهات الأولاد لا ينفذ قضاؤه. 

واعدم بأن جواز بيع أمهات الأولاد مختلف في الصدر الأول. فعمر وعلى رضى 
الله عنهما أولا كانا لا يجوزان بيعهاء وهكذا روي عن عائشة رضى الله عنهاء وقال على 
رضى الله عنه آخراً : يجوز بيعها. ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعهاء وتركوا 
قول علي آخراً بعد هذا . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ما ذكر في «الكتاب» 
اله لأ تعمل هيا 5ه قوا ل موك زسكية" للف أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن 
ينفذء فكأنه مال إلى قول من قال: إن المتقدمين إذا اختلفوا فى شيء على قولين» ثم 
أجمع من بعدهم على أحد القولين» فهذا الإجماع رفع الخلااف 0 
الله خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا ارتفع الخلاف المتقدم على قول محمد لم يكن 
قضاء هذا القاضي في فصل مجتهد فيهء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يرتفع 
الخلاف المتقدم كان هذا قضاء في فصل مجتهد فيه فنفذ. 

هما يقولان: لو ثبت الإجماع باتفاق من بعدهم لا بد من تعليل؛ لأن مخالفة 
الإجماع ضلال» وتضليل بعض الصحابة أو بعض السلف محال» يوضحه أن المخالف لو 
كان حياً لا ينعقد الإجماع مع مخالفته. فكذا إذا مات؛ لأن بالموت فات المستدل لا 
الدليل. والمانع الدليل دون المستدل والدليل قائم» فيمنع انعقاد الإجماع حجة لا يوجب 
الفصل بينما إذا سبقه مخالف» وبين ما إذا لم يسبقه مخالف» ألا ترى أنه لو اجتمع علماء 
عصر عن حك جد والحد اجي عه علي ولل تر جتمع أهل عصر بعدهم على 
خلاف ذلك يصح؟ وانة تسخ الأول بالثاني كانه ورد آية مضادة لحكم آية قبل 

ثم قول الكل لم يصلح 57 انعقاد الإجماع والإجماع» فقول الواحد أولى 
وقولهما: بأنه يودي إلى تضليل بعض السلف, فليس كذلك؛ لأن الإجماع إنما انعقد 


كتاب القضاء وف 


الآن والتضليل في مخالفة الإجماع» فإذا انعقد الإجماع لا تتحقق المخالفة» فلا يؤدي 
إلى الإضلال» كان الشيخ الإمام الأحل كشن الأئمة الس رخسي وحشحمة اللة تقول ا 
خلاف بين أصحابنا رحمهم الله أن إجماع المتأخرين يرفع الخلاف المتقدم؛ ؛ لأن حد 
الإجماع قد وجد والدليل الموجب لكون الإجماع حجة لا يوجب الفصل» » فكان هذا 
القضاء في غير محل الاجتهاد. فلا ينفذ عند الكل. فكان ما ذكر في «الكتاب» أنه لا ينفذ 
قضاؤه قول الكل. وما يقول بأنه يؤدي إلى تضليل بعض السلف . 

قلبا: لا يؤدئ لأنا نجعل هذا الإجماع مجك له التصانة أن ما أدى إليه اجتهاد 
المخالف في الصدر الأول يبدل الآن» وصار بمنزلة ما لو كان ا : وتحو ل“راية الى 
حلاف ذلك» وإنما حملنا على هذا حملاً لأمر المسلمين على إجماعهم على ما يحل لهم 
على تعين الحق والصواب في قولهم» وصيانة لهم عن تضليل من كان قبلهم» قال القاضي 
الإمام الكبين أب زيك رحمه الله في «تقويمه» في آخر فصول الإجماع : إن محمذا رحمه 
الله روى عنهم أنه لا ينفذ القضاء ء أنه لا ينفذ من غير ذكر خلاف . 

وفي الباب الأول من أقضية «الجامع الكبير» أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد 
يتوقف على إمضاء قاض آخره اوهو الأصحء والوجه في ذلك : أن العلماء التطفو على 
أن بيع أم الولد هل بقي مختلفاً فيه؟ قال أصحابنا : : لم يبق مختلفاً فيه كما ذكره شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم . 

ومن العلماء من قال: لا يرفع. فبقي مختلفاً» فكان في كونه مختلفاً فيه اختلاف. 
فيتوقف على قضاء قاض آخرء فإن اماه قاقى ار مده لا كرون لأحد بعك ذلك إبطاله: 
وإن أبطل قاض آخر بطلء» لا يكون لأحد بعد ذلك أمضاؤه» وهو كذلك هذا الحكم في 
كل حادثة اختلف [ل/ااأ/ 5] الناس فيها أنها مختلفة» أو ليست بمختلفة أن قضاء القاضي 
دما بكرنات على إطقناء قاض احره إن نشبا اقاهى اخ قدو ولين زاجل يعابذلك 
إبطاله» وإن أبطل قاض آخر بطل» وليس لأحد بعد ذلك إمضاؤه. 

وفي «الزيادات»: لو أن المسلمين أسروا أسارى من أهل الحرب» وأحرزوهم بدار 
الإسلام» ثم يظهر عليهم المشركون» ولم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم 
أخوون مره المسلمية وأخذوهم من أيديهم في دار الإسلام» فإنهم يردون على الطريق 
الأول اقتسم الفريق الثاني» أو لم يقتسموا؛ لأنه لم يثبت للكفار فيهم ملك ولاحق ما 
داموا في دار الإسلام. لبقائهم في أيدي المريق الأول من حيث الحكم والاعتبار» فصار 
اعد الفريق الثاني من الكفار في دار الإسلام كأخذهم من الفريق الأول على الفريق 
الأول. 

قال: ال رن إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني يرى ما صنع 
المشركون ملكا وإحرازاً فحينئذ كان الفريق الثاني أولى بملك فقال: لأن هذا مما يختلف 
فيه الفقهاء. 

ومعناه أن العلماء الاخراقي ان مالساي اعقاو وقسم بين 


ى كتاب القضاء 


الفريق الثاني بناء على ذلك حصل قسمة في محل مجتهد فيه فينفذ كقسمة الغنائم في دار 
الحرب. 

وذكر في «السير الكبير» إذا استولى المشركون على مال المسلمين وأحرزوه 
بعسكرهم في دار الإسلام. ٠‏ ثم استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الإحراز بدار 
الحرب» فذلك مردود على صاحبه» وكذلك لو لم يقل الإمام بذلك حتى قسم المال بين 
من أصابه فالقسمة باطلة والمال» وهو المتاع مردود عل صاحبه . 

وإن علم الإمام للحال ورأى إحرازهم بالعسكر إحرازا يأمر فخمسه وقسمه مع غنائم 
المشركين بين من أصابه من المسلمين» ؛ ثم رفع إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما 
صنع الأول. ولم يبطل: لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء ومعناه ما ذكرنا . 

فإن قيل كيف يستقيم هذا ومن قال بأن نفس الاستيلاء سبب الملك» ومن قال بأن 
مال المسلمين محل لتملك الكفار بالاستيلاء» وهو أصحابنا ما جعلوا مجرد الاستيلاء 
سبباً؟ قلنا : كون مال المسلمين محلا بالاستيلاء مختلف فيه» وكون مجرد الاستيلاء فيا 
تفلك فيه أيضياء والإمام في هذه المسألة أخذ بقول من قال بأن مال المسلمين محل 
لتملك الكفار بالاستيلاء» وبقول من قال: بأن مجرد الاستيلاء سبب» فكان اجتهاده من 
الطرفين مصادفاً محلا مجتهداً فيه. 

ونظير هذا ما قلنا فيمن قضى بشهادة الفاسق على الغائب» أو شهادة رجل وامرأتين 
بالنكاح على الغائب ينفذ قضاؤه» وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول: ليس 
للنسوان شهادة في باب النكاح» وليس للفساق شهادة أصلاً. ولكن قيل كل واحد من 
الفصلين مجتهد فيه. فينفذ القضاء ء من القاضي باجتهاده فيهما ٠‏ فكذا في مسألتنا والمعنى 
فيه أن المجتهد يتبع الدليل القائل به ما ذكرى ثم في «الزيادات» وفي «السير الكبير»؛ نص 
على أن قضاء القاضي بالملك للكافر بمجرد الاستيلاء» وقبل الإحراز بدار الحرب نافذء 
قيل: وقد ذكر فى في «سير الجامع الكبين : أكة ل يقفدة لأنه لم يئبت فيه اختلاف 
الجتقدسين: قال ولو فصن قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه. قال: لأنه خلاف 
التنزيل؛ لأن ظاهر قوله تعالى: ##وَأسْتَئِدُوا عدن بين يَعَالِكُمْ 4 [البقرة: 5 يقتضي أن 
يكون حجة الاستحقاق من جانب المدعي بشهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين. ومن 
جعل الحجة شهادة شاهد واحد ويمين المدعي» فقد خالف النص . 

وإنما قال الزهري: إنه بدعة؛ لأنه لم يعمل به أحد من الصحابة» وإنما أحدثه 
معاوية. فكان بدعة منهى وذكر في كتاب الاستحللاف أناعلن فول اب حنيفة» وسميان 
الثوري رحمهما الله ينفذ قضاؤه لما روي عن رسول الله عليه السلام» (أنه تقض يشاعيل 
تففون الطالى0” '» وقد أخذ به بعض العلماء» فكان قضاء في فصل مجتهد فيه فينفذ» . 


6 | روي الحديث بلفظ : اقضى باليمين مع الشاهداء أخر جه الترمذي حديث “لمعمل وابن ماجه 
حديث 5757/8 277559 والهيثمي في مجمع الزوائد 0/4 0,. 


كتاب القضاء هوب 


وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ؛ لأنه خلاف التنزيل . 
وفي «أقضية الجامع» من تعليقي أن القضاء ء بشاهد ويمين يتوقف على إمضاء قاض 
آخرء ولو قفي 5 سروك السببجية عهدا ذكر في «النوادر» أن على قول أبي حنيفة ومحمد 
ينفذ قضاؤه»ء وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ؛ لأنه خلاف التنزيل» ولو قضى في حد أو 
قصاص بشهادة رجل وامرأتين» ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلاف رأيهء فإنه ينفذ قضاؤهء 
ولا يبطله» وليس طريق نفاذ القضاء الأول في هذه الصورة حصول في محل مجتهد فيه؛ 
لأنه لم يبلغنا الاختلاف فيه إلا ما روي شاذاً عن شريح رضي الله عنه؛ وإنما طريقه أن 
القضاء ء الأول حصل في موضع اشتباه الدليل . 
بان | الهواة من أهل الشهادة شهادة مطلقة؛ ؛ لأن الأهلية بمعان قائمة بها وتلك 
المعاني لا تختلف وظاهر قوله تعالى : #إقإن َم يكوا َجَِينِ فَرجَلُ وَأمْرَاَئانِ4 [البقرة: 187] 
يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال مطلقاء ٠‏ نظرأ إلى اللفظ وأنه وإن ورد في باب 
المداينة» إلا أن العبرة عندنا لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ولو لم يرد نص قاطع في 
إبطال شهادة النساء مع الرجال في هذه الصورة» وما روي عن الزهري» وهو قوله: مضت 
السنة الحديث ليس بدليل قطعي» فكان موضع الاجتهاد. فكان قضاؤه في فصل مجتهد 


شه . 


5 «السير الكبير» اشترى الرجل دابة وغزا عليهاء فوجد بها في دار الحرب عيباًء 
فإن كان البائع معه في العسكر خاصمهء وإن لم يكن ينبغي له أن لا يركبهاء ولكن يسوقها 
معه حتى يخرجها وردان السام ولو ركبها لحاجة نفسه. أو حمل أمتعة عليها سقط 
حقه في الرد وجد دابة أخرى أو لم يجدء فإن أتى الإمام وأخبره فأمره بالركوب فركب 
سقط حقه في الردء ولو أكرهه على الركوب لما أنه كان يخاف الهلاك» فركب ولم 
ينقصها ركوبه فله الرد؛ لأن عند الإكراه ينعدم الفصل من المكرهء وينعدم الرضا بهء وإن 
لم يكرهه الإمام على الركوب ولكن قال: اركبها وأنت على ردك فركبها سقط حقه في 
الردء» فإن ارتفعا إلى القاضي بعد ذلك» فردها بالعيب على طريق الاجتهادء لما قال له 
الأمير من ذلك» ثم رفعت إلى قاض آخر يري ما صنع الأول خطأء ٠‏ فإنه يمضي قضاء 
الأول لأن قضاء الأول حصل في موضع الإجتهاد؛ لآأن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة 
الأمير يخرج ركوبه ميخ أن ركو رركا بالعيب» وكذلك التنصيص من الأميرء بقوله وأنت 
على ززذك بسقط فضا ردلدل الرقما منهبالعيبي بولق تقب لإبطال طلاق المكرو نقد 
قضاؤه؛ لأن قضاءه في فصل مجتهدء لأنه موضع اشتباه الدليل» لأن اعتبار الطلاق بسائر 
التصرفات يبقى حكمه. 

وإذا قضى قاض بأمر مختلف فيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطله؛ ثم رفع إلى قاض 
ثالث.» فهذا القاضي يمضي القضاء الأول الا ارك زيوة الثاني ؛ لأن الأول نفذ بالإجماع 
لحصوله في فصل مجتهد فيهء فكان قضاء الثانى بالرد فى غير محل لاجتهاد فلا ينفذ» 
ولو كا شين الفضناء الأول مجعهدا "فيه يعن المتتابه واو اتعو مكتالق :فيه رعق 


5 كتاب القضاء 


قالوا: لا اختلاف فيه فرده القاضى الثانى» فإن القاضى الثالث يمضى الردء لأن القضاء 
بإيطاله حصل في فصل مجتهد فيه» وهو لا يعلم بذلك اختلف المشايخ فيهء بعضهم 
قالوا: ينفذ قضاؤه وإليه أشار محمد في كتاب الإكراه. 

وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» وعامتهم على أنه لا يجوز وإليه أشار في 
«(السير الكبير»ء فقد ذكر في «السير الكبير» في أبواب الفداء إذا مات الرجل وترك وققاء 
وعده لديو قاع الناضى ربق دفص ترد ثم تابيتك البينة ليعتديم إن بعر ل و كان ذيرة 
كان بيع القاضي فيه كان باطلاً: ولو كان القاضي عالما بتدبيره» فاجتهد وأبطل تدبيره؛ 
لله وصية ة وباعه في الدين. ثم ولي قاض آخرء ترف ذلك خطأ ينفذ قضاء الأول» وقل 
حصل قضاؤه بالبيع في فصل مجتهد فيه في الفصلين» ٠‏ مع هذا ينفذ قضاؤه في الفصل 
الأول لما لم يعلم» ونفذ في الفصل الثاني لما علم . 

وهكذا ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادات». والمذكور ثمة وإذا شهد محدودان في 
قذف ولم يعلم القاضي بذلك؛ حتى قضى بشهادتهما ثم [لالاب/ 4] علم فإن كان من رأيه 
أن شهادة المحدود في القذف بعد التوبة حجة أمضي قضاؤه. وإن لم يكن من رأيه ذلك 
نقض قضاؤه» وهذا لأن القضاء بشهادة المحدود في القذف ينفذ ظاهراً لا باطناً على ما 
عرانى برصعة فكانت هذه الحالة بمنزلة ابتداء الشهادة» الم القاضي بكون 
الشاهة محدودا في القذف في حال ابتداء الشهادة» إن كان من رأيه أنه حجة يقضى بهاء 
ومالا فلا على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى: لين اتتصيضن على أن تشاد 
القاضي في المجتهد أن ينفذ إذا علم بكونه مجتهداً فيه فيما عدا الترك. أشار في «(الجامع» 
أيضاً: :وشكذا ذكر الخصاف في كتابه. ذال لفيرى: لاني السرخسي رحمه الله شرم 
«كتاب الرجوع» : هذا هو ظاهر المذهبء» وها هنا شرط آخر لنفاذ القضاء فى المجتهد أن 

تير يصير الحكم حادثة, فيجري خصومة صحيحة بين يدي القاضي على خصمهء ثم إذا قضى 

القاضي بشهادة المحدود فى القذف بعد التوبة» وهو يرى أن شهادته حجة إنما ينفذ 
باق لأن هذا انض ,تيد نينت إن لأن فيه تاذ فى الصتدو الار له قعدن رقو آله 
عنه كان يراها حجة» وإما لأن الموضع موضع اشتباه الدليل؛ لأن الآية مؤولة والخلاف 
بين العلماء في حرف الاستثناء إلى أو إلى رد الشهادة ظاهر . 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا ينفذ هذا القضاعء فإذا رفع إلى قاض آخر 
نطلة» فكانة.رائ قضناء الأول ميكالنا لظاهر الآية» فلهذا قال: أبطله الثاني . 


وفي أقضية الجامع» من تعليقي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الله الحدادي رحمه 
الله: إذا قضى القاضي بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة: ورقع اققازه إلى قاض 
آخرء إنما لا يبطل الثاني قضاء الأول إذا كان الأول يراه ا وعلم الثاني أن الأ ولنراء 
حا بأن أظهر الأول ذلك للثاني, أو لم يعرف الثاني تالا ورا ةصوناء أم لا ؛ لأن 
الظاهر إنما يقضي بشيء إذا رأى ذلك حقاء أما إذا علم الثاني أن الأول لم يرد ذلك حقاً 


بأن قال الأول: الصحيح قول ابن عباس أن شهادته لا تقبل» وإن مات كان للثاني أن 


كتاب القضاء ٠‏ /بذ/با 


يبطله؛ لأنه بين أن الأول ما كان قضى حيث قضى بخلاف رأيه. وسيأتي الكلام بعد هذا 
في القاضي يقضي بخلاف رأيه. 

ولو كان القاضي هو المحدود في القذف» فقضى لرجل بقضية» ثم رفع قضاؤه إلى 
قاض اخرء يرى ذلك باطلا يرد قضاؤه. 

يجب أن يعلم بأن المحدود في القذف لا يصلح قاضياً قبل التوبة؛ ولا تنفذ قضاياه 
بالإجماع» وإذا رفع قضاياه إلى قاض آخر أبطله القاضي الثاني لا محالة» فلو نفذه 
الاي الثالي» فالقاضي الثالث يبطله؛ لأن تنفيذ القاضي الثاني حصل بخلاف الإجماع 
فكان باطلاًء فكان للثاني أن يبطله» وبعد التوبة لا يصلح قاضياً عندناء» خلافاً للشافعي 
فإذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر يرى بطلانه أبطله؛ فقد فرق بين قضاء المحدود في 
القذفء وبين القضاء بشهادة المحدود في القذف . فقال: القاضي إذا كان محدودا في 
القذفء ورفع قضاياه إلى قااض ار عر بطلانه أيطلهء والفرق أن فضاء السعدود في 
القذف نفسه مختلف فيه عندنا لا يصلح قاضياًء وعند من خالفنا يصلح قاضيأء ونفس 
القضاء إذا كان مختلفاً يتوقف على إمضاء قاض آخرء فأما القضاء بشهادة المحدود في 
القذف نفسه ليس بمختلف» بل المختلف شهادة المحدود في القذفء أنها هل تصلح 
حجة؟ فالقضاء بشهادة المحدود في القذف يكون حاصلاً في المختلف فيه فينفذ. 

توضيح ما قلناء أن قضاء المحدود في القذف إذا كان نفسه مختلفاً فيه لو نفذ كان 
القاضي ملزما قول نفسهء فيكون عاملاً لنفسهء والإنسان فيما يعمل لنفسه لا يصلح 
قاضياً ؛ فعلى قول من لا يرى ذلك قضاء تنعدم صورة القضاءء ونفاذ القضاء ير 
وجود صورته لا يكون». فأما القضاء بشهادة المحدود في القذف لو نفذ كان القاضي ملزماً 
قول الشاهدء فيكون عاملاً لغيره لا لنفسهء فيوجد صورة القضاءء فيمكن تنفيذه» ولو رقع 
قضاء القاضي المحدود في القذف إلى قاض يرى جوازه فأمضاه. ثم رفع إلى قاض آخر 
يرى بطلانه» فالقاضي الثالث يمضي إمضاء القاضي الثاني » ولا يبطل قضاء الأول؛ لأن 
إمضاء الثاني حصل في محل مجتهل فيهء فنفذ فلا يكون لأحد إبطاله . 

قال في «المنتقى» : وإذا كان القاضي محدوداً في القذف لا يسعه أن يقضي على 
وجه الحكمء ولكن يبين المخغصوب من يد الغاصب ويرفعه إلى الطالب بمنزلة من ليس 
بقاض» فيكون معنا للطالب» واستشهد صاحب «الأقضية» لإيضاح الفرق بين قضاء 
القاضي المحدود في القذف». وبين القضاء المحدود بشهادة المحدود في القذفء فقال 
ألا ترى أن القاضي لو قضى للزوج بشهادة زوجته ينفذ قضاؤه لوجود صورة القضاء 
قباد ننه هاه شحديدا له لأن هذا مجتهد فيه» أن الزوج هل يصلح شاهداً لروجته؟ 
وعلى رضى الله عنه كان يرى ذلكء ولو قضى لامرأة نفسه بشهادة شهود لاا يجوز لانعدام 
صورة القضاء لكونه عاملاً لنفسهء ٠‏ بل يتوقف على إمضاء قاض آخرء كذا ههنا . 


ولو أن قاضياً قضى بشهادة شاهدين ثم علم أنهما كافران؛ رد قضاؤه أو ظهر أن 
قظناءة وقع بخللاف الإجماعء وإن علم أنينها عبدأان» فكذلك الجواب وإنه فشكا ؟؛ أن 
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كبريها رضى الله عنه كان يجيز شهادة العبد وكذلك مالك وداود بن علي. والجواب أن 
الصحابة أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد» فإن علياً لوكين تاك رضي الله عنهما 
و ا إذا أدى بعض بدل الكتابة هل يعتق بقدره؟ قال علي رضي الله 
ع فاح مهاري بيقيل الشهاد فقال أرأيت لو شهد أتجوز شهادته في البعض 
دون 5 فلولا أنهم كانوا بجشي على خدم قبول شهادة العبيد. وإلا لما احتج زيد 
بفصل الشهادة» وقول بعض المتأخرين بخلاف إجماع الصحابة لا يعتبر » ولا تصير 
الحادثة به مجتهداً فيه بخلاف شهادة المحدود في القذف. لأنه كان فيكتلقا بن بر الستلف: 


ولو علم أنهما سيان ققد در شعي امن التبركيني الى شر كاب 'الونجوع ا 
الجواب فيهما كالجواب في العبدين وظاهر ما ذكر في «المختصر» يدل عليه . 

عبد أو صبي أو نصرانى بي استقضى وقضى نفسه.ء ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر 
فأمضاهء فإنه لا يجوز إمضاؤه» وهذا الجواب ظاهر في حق الصبي والنصراني مشكل في 
حق العبدء بناءً على ما ذكرنا أن القضاء معتبر بالشهادة. والصبي لا يصلح شاهدا أصلاً. 
والنصراني ي لا يصلح شاهداً في حق المسلمين فلا يصلح قاضياًء ٠‏ فأما العبد يصلح شاهداً 
عئذ مالك :وشريم فيضلح قاضياًء ٠‏ فإذا اتصل به أمضاه قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في 
المحدود في القذف» والجواب ما ذكرناء ولو أن امي قضى بقضيةء ورفع إلى قاض 
آخر فأمضى ينفذ قضاؤه؛ لأن في أهلية شهادته خلاف ظاهرء إن كان بصيراً وقت 
التحمل» فالخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وبي أبي يوسف رحمه الله وإن 
كان أعمى وقت التخمل قالخلاف بينهما ونين مالك وقد اعت خخلافة؟ لأن الموضع 
موضع اشتباه الدليل ؛ لأن الكميية شرط في الشهادة. فمالك اعتبر أصل التمييز وقد وجد. 
ونحن اعتبرنا كمال التمييز» ولم يوجد. 

وهذا مما يشتبه وللاجتهاد فيه مجال» وليس فيه إجماع السلف بخلافه» بخلاف 
فصل العبد على ما مره ولو رع قضاؤه إلى قاض لا يرى جواز قضائه [178/ 5] أبطله؛ 
لأن نفس القضاء ء مجتهل فيه» لأن الخلاف في أهلية شهادته خلاف في أهلية قضائه: ثم 
قال: ولو رفع قضاؤه إلى قاض يرى شهادته وقضاءه جائزاً. أو لا يدري أنه هل يرى 
ذلك» فانفذ حكمه ثم رجع إلى قاض يرى ذلك باطلاً» فليس له أن يبطله؛ لأن إمضاءه 
حصل في محل مجتهد فيه» ثم سوى بينما إذا كان شهادته ترى جائزة» وبينما إذا كان لا 
يدري؛ لأنه إذا كان لا يدري يحمل على أنه يرى جوازهء لأن الظاهر أن القاضى لا 
يقضي بخلاف ما يعتقده. ْ 

ولو أن امرأة استقضت جاز قضاؤها فى كل شىء»؛ إلا الحدود والقصاص؛ لأنها 
تصلح شاهدة فيما عدا الحدود والقصاصء فتصلح قاضية فيهاء ولا تصلح شاهدة في 
الحدود والقصاصء فللا بحت عن فيهاء فإن قضت في الحدود والقصاص.». ثم رفع 
فضاؤها إلى امن و فأمضاه نفذ قضاؤها؛ لأن في أهليتها للشهادة اشتباه الدليل. 
فكان مجتهداً فيهء وإذا قضى القاضي في المجتهد فيه بخلاف رأيه ذكر الشيخ الإمام 
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ا م يمي سي 
الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله في «مقدمة قضاء الجامع». أنه لا يتفل»؛ 
وهكذا ذكر في وقف «فتاوى الفضلي». وإليه أشار محمد رحمه الله فى قضاء الجا 
فإنه قال: إذا شهد محدودان في قذف بعدما تابا عند قاضضص» فرأى القاضي أن يجيز 
شعادتهما وقضى بذلك نفذ قضاؤه بشرط رؤية القاضي جواز شهادتهما لنفاذ قضائه 
سه ونهها: 

وذكر الخصاف في ذف القاضي» : أن القاضي إذا قضى بخلااف زأية. ينفل. عتك اس 
حقفة وس الله لان لماه وكان الفقيه أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله يقول لا يجوز 
عند أبى حنيفة رحمه الله» وعند محمد رحمه الله يجوز وفي «شرح الجامع"» لآب بكر 
الرازي رحمه الله أن القاضي إذا قضى بخلاف مذهبه مع العلم لا يجوز في قولهم وذكر 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله في شرح كتاب «الأقضية» أن على قول ل 
حنيفة ينفذ قضاؤه. وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ. ولا رواية فى هذا عن محمد رحمه 
الله قال: هكذا ذكر في بعض المواضع» وذكر في بعض المواضع أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله يجوزء وعلى قول أبي يوسف لا يجوز. 

وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحتية الله أن علئ قول ابي يوسف وأبي حنيفة 
لا يجوز» وعلى قول محمد يجوزء قال رحمه الله ذكر الخلاف في بعض المواضع في 
نفاذ القضاءء وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الأقدام على القضاءء وذكر في 
كتاب القسمة في الوصايا ل عسي ا اوه 
وعندهما بطريق العول والمضاربة» ثم قال: : وبأي ذلك أحدث فهو حسن» فإن كان 
الكلاف :قن وان الأجد نراى الغسر» » فوجه قول من قال بالجواز أن القاضي أمر 
ا ل ل 
فائدة» وجه قول من قال بعدم الجواز قوله تعالى : : #وأن أحكم يتنم بمآ أل الله ولا مني 
َهوَآءَهَْ © [المائدة: 44] الله تعالى نهى القاضي عن اتباع هوى الغير؛ ا الخلاف في 
نفاد القضاءء فوجه قول من قال بعدم النفاذء أنه زعم فساد قضائه فيعامل في حقه بزعمه. 
وجه من قال بالنفاذ أنه قضى في محل الاجتهاد فينفذ قضاؤه» كما لو قضى برأي نفسه. 
وهذا لأن القضاء إنما يرد لمكان الخطأء ولا يتيقن بالخطأ فى موضع الاجتهاد؛ لأن كل 
مجتهد لا يقطع القول بأن الصواب ما أدى إليه اجتهاده. ولا ما أدى إليه اجتهاد خصمه» بل 
الأمر محتمل عنده؛ فإذا كان الأمر محتملاً عنده يتعين الصواب في الجانب الذي يتصل به 
القضاء حملا لأمره على الصلاح فينفذ. 


وف لوجتو الجاف 1 إذا مصى على الخاتيه” وهو لا يرى ذلك لا ينفذ عند محمد 
رحمه الله وذكر في هذه المسألة في «فتاوى الفضلي») وذكر أنه ينفذ في قول أبيى حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله وكان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه 
الله يفتى بعدم نفاذ المضاء ء فى هذه الصورة» وكان الصدر الشهيد رحمه الله يفتي بنفاد 
المقضاءء وكان الشيخ الإمام طهين الدين المرغيناني يفتي بالنقاد ايه وما يفعله قضاة 


-الن كتاب القضاء 


زماننا مع تقليدهم شفعوي اولع في اليمين المضاف. بي المدبئّر وأشباه ذلك» إن 
كان التقليد للحكم ببطلان اليمين وبجواز بيع المدبر كانت المسألة على الاختلاف» وكان 
جواز حكم الشفعوي على الخلاف» كما لو فعل المقلد بنفسه ذلك» وإن كان التقليد 
للحكم بما يرى كان جواز الحكم من الشفعوي بالاتفاق» ألا ترى أن السلف كانوا 
يقلدون الأعمال والقضاء من الخلفاء العباسية. ويرون ما يحكمون به على آرائهم نافلا 
وان كان للك مالفا لرأي الخلفاء ء لاتباعهم في المسائل جدهم ابن عباس . 


وإذا قضى القاضي بقتل في قسامة لا ينفذ قضاؤه» وصورته: قتيل وجد في محلة. 
وادعى أولياء القتيل على رجل أنك قتلته قال بعض العلماء وهو مالك والشافعي رحمهما 
الله في القديم : إذا كان بين المدعى عليه» وبين المدل عداو طلعرة ولا يعرف له عداوة 
على غير المدعى عليه؛ وبين دخوله في المحلة ووجوهه قتيلاً مدة قريبة» فالقاضي يحلف 
ولي القتيل على دعواه. فإذا حلف قضى بالقصاصء. وعندنا فيه الدية والقسامة». فهذا هو 
صورة هذه المسألة. وإنما لم ينفذ القضاء؛ ؛ لأنه خلاف السنة وخالاف اع التمسارقة 
وعن ا يوسفب وعخية الله أنه ينفل القفياء: ولكن إذا رفع إلى قاضن آخر أبطله إذا لم 
يستوف القود لماذ ذكرنا أنه خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة وأول من قضى به 
معاوية. وقد ردوا عليه فلهذا كان للثاني أن يبطله. ولو قضى قاض بجواز بيع الدرهم 
بالدرهمين لا يجوز وقد مر هذا. 

وكذلك لو قضى قاض بجواز متعة النساء لا يجوز وصورته: إذا قال الرجل لامرأة : 
أتمتع بك إلى كذاء وقال: شهراً أو ها أشية ذللفن وإنما قال: لا يجوز القضاء بجوازها؛ 
لآنها مسوخة: قالت عائشة رضي الله عنها: نسختها آية الطلاق» وقيل: نسختها السنةء 
وقيل: إجماع الصحابة» وابن عباس رضي الله عنهما وإن قال بجوازها إلا أن قوله 
بخلاف الكتاب والسنة لا يعتبر»ء كيف وقد صح رجوعه عنها؟ وعن أبي يوسف رحمه الله 
أنه يجوز قضاؤهء وهكذا روى خالد عن محمد عن أبي حنيفة رحمه اللف ولو كان مكان 
لفظة الخلع لفظة التزويج؛ بأن قال الرجل لامرأة: : تزوجتك إلى كذاء فقضى قاض بجواز 
هذا النكاح. وأبطل الأجل جاز قضاؤه؛ لآنه محل الاجتهاد. فإن عند زفر هذا النكاح 
صحيح» واشتراط الأجل باطل. وهذا لأن اشتراط الأجل شرط فاسدء والنكاح مما لا 
يبطل بالشروط الفاسدة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله برواية , خر اه لذ مجر قناز ف بعل الصورة ايها 

وإذا نسي القاضي مذهبه قضى بمذهب غيره. قال اس سفدرفة وسعية: الله يفيل 
القضاءء وقال أبو يوسمف رحمه الله : لا ينفذ.ء هكذا روى الخصاف في أدب القفاضي». 
وهكذا ذكر فى «العيون») ىَ آخر «أدب القاضي»)؛ وهكذا ذكر القاضي أبو على النسفي 
رحمه الله وصورة ما ذكره القاضي أبو علي رحمه الله : : إذا نسي القاضي رأيه. وقضى 
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كتاب القضاء ١م‏ 


براي عيرةه الم ويذكوارايه قال آمو سحنيقة ر اعد ورا تداق المسقنيل ولا ينطل ذلك 
القضاءء وقال أبو يوسف: يبطلهء وذكر القاضي الإمام ركن. الإسلام علي السغدي» 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي قول محمد مع أبي يوسف رحمهما الله. 

وجعل القاضي الإمام ركن الإسلام هذا هذه المسألة فرعا لمسألة تقدم [8/اب/ 4] 
ذكرهاء وهو ما إذا قضى القاضي بمذهب غيره» وهو عالم بمذهب نفسهء وذكر أن تلك 
المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه كذا هذى ولق أن فاقيا قضيى مشا نه 
في دار استحقت من يد المشتري» وأخذ الضامن بدار مثلهاء ؛ ثم رفع إلى قاض آخر 
أبطله» وصورة المسألة رجل باع داراً له»ء وضمن البائع للمشتري الخلاص» أو ضمن 
أجنبي له الخلاص» وتفسيره: أن يقول الضامن للمشتري: إن استحقت الدار المشتراة من 
يدك فأنا ضامن لك استخلاص الدارء أحتال حتى استخلص ذلك الدار بالبيع أو بالهبة: 
وأسلمها إليك» فهذا الضمان باطل عندنا؛ لأنه ضمن ما يعجز عن الوفاء به» وعند بعض 
الناس يصح هذا الضمانء وهذا القول لا يستند إلى قياس صحيح» وقد استنكره 
المتقدمون. فقد قال شريح: من شرط الخلاصء فهو أحمق سلم ما بعت وخذ ما 
اشتريت» ولا خلاص» وإذا قضى قاض بجواز هذا الضمانء فقد قضى بما هو باطل . 

ثم ما ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة» وهو اختيار صاحب كتاب 
«الأقضية»؛ فأما على قول أبي يوسف ومحمد تفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك 
واحدء وهو الرجوع بالئمن عند الاستحقاق» وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاض ما 
ذكرناء وتفسير ضمان الدرك ما قالاء وتفسير ضمان العهدة ضمان الصك القديم الذي 
عند البائع. ثم عندهما تفسير هذه الأشياء إذا كان واحداً وهو الرجوع بالثمن عند 
الاستحقاق كان هذا الفمان تيهنا : وإذا استحق نالجع مز ود المشتري برقع بالخمن 
على الضمان» فمتى قضى قاض بصحة هذا الضمان» وأثبت للمشتري حق الخصومة مع 
الكفيل ينفذ هذا القضاءء فإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطله» فأما إذا ضمن تسليم الدار 7 
المشتري لا يصح ضمانه. الاي نا كي 

ولو أن امرأة رجل أو نفسه عفت عن دم العمدء وأبطل ذلك قاض لما أن من رأيه 
أنه لا عفو للنساء؛ لأنه لا حق لهن فى القصاصء. كما هو مذهب بعض العلماء» وقضى 
بالقود للرجالء فقبل أن يقاد الرجل رفع إلى قاض يرى عفو النساء صحيحاً» فالقاضي 
ينفذ ذلك العفوء ويبطل القضاء بالقودء لأن القضاء الأول باطل ؛ لأنه بخلاف الكتاب» 
وهو قوله تعالى: #وَلَهُرى أَلييِمٌ هِمًا تَرَذْسْرَ 4 [النساء: ]1١‏ وبخلاف قول الجمهورء وإن 
كان هذا الرجل قد قتل بعمده؛ فالقاضى الثانى لا يتعرض لشىء هكذا ذكر الخصاف» 
وصاحب كتاب «الأقضية» . 0 ْ 

قالوا : وينبغي أن يقال: إن كان المقضي له بالقصاص عالماً يقتص منه؛ لأنه قتل 
شخصاً محقون الدمء وإن كان جاهلاً يقضي عليه بالدية. أصدل المسالة فا ذكر فى 
«الأصل» إن الدم إذا كان بين اثنين» فعفى أحدهماء ثم قتل الآخرء إن كان القاتل جاهلاً 


م كتاب القضاء 


ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بهاء وقد كانت قبضت المهر وتجهزت 
بذلك» فقضى القاضى للزوج بنصف الجهاز؛ نه كان كرف ذلك كما قال بعض الناسن» 
بناء على أن الزوج لما دفع الصداق إليهاء فقد رضي بتصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج 
بنفسهء ولو أن الزوج اشترى ذلك بنفسه» وساق إليهاء ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها 
نصف الجهازهء فكذا هاهناء فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه بخلاف قول الجمهورء. 
وبخلاف كتاب الله تعالى» فإن الله تعالى جعل للزوج الطلاق قبل الدخول نصف 
المفروض» والمفروض هو المسمى في العقدء والجهاز لم يكن مسمى في العقد فلا 
ينصف» فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلاً . 

ولو قضى قاض بإبطال المهر من غير بينة ولا إقرار أخذ بقول بعض الناس» إن قدم 
التكاح يوجب سقوط المهر إما بإيفاء من الزوج؛ أو بإبراء من المرأة» وترك المرأة الطلب 
في هذه المدة دليل عليه» فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف لإجماع السلف . 

ولو طلق امرأته في حال الحيض» أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة؛ 
وقضى قاض بإبطال كلهء فهو باطل ؛ ل ا والإجماع فكان باطلا . 


ولو أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها ورفع الأمر إلى قاض 
يرى بطلان ذلك القضاء فأبطله» نفذ قضاؤه؛ لأنه فصل مجتهد فيه في الصدر الأول» وإذا 
ات أنه فسخ م أو طلاق نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة في الصدر 


رو تفي تان بالقرعة في ريق فق نق الميث واحداً منهم لم ينقض قضاوه؛ لآنه 
مجتهد فيه؛ فمالك والشافعي يقولان بالقرعة» واعتمدا حديث الحسن البصري «أن رجلا 
أ عت يي ادا تر وبر تي رسال سرمي فادر رسرل موصي لاضلا ون | 
بينهم؛ وأعتق انين منهم) ا وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأن 
استعمال القرعة نوع قمار وإنه حرام» وأنه كان ثم انتسخ» والعمل بالمنسوخ باطل» ولو 
قضى برد نكاح امرأة بعيب غم أو جنون أو نحو ذلك لم ينقض قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه 
في الصدر الأول كان عمر رضي الله عنه يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة» وكان علي 
وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان: لا ترد» ولو ردت الجواة الزوج بواحد من هذه 
العيوب»؛ وقضى قاض بجوازه نفذ قضاؤه؛ لأن هذا فصل مختلف فيه بين أصحابنا 
رحمهم الله» فمحمد رحمه الله يقول بالردء فالقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه» ولو قضى 
بجواز نكاح بغير الشهود نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة» فمالك وعثمان البتي كانا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان حديث 57» وأبو داود في العتاق باب 2٠١‏ والترمذي في الأحكام باب 
7و5 والنسائى فى الجنائز باب 20106 وأحتمت ف العسدن 415 :قا راق 59595 55٠١٠‏ 55قء» 
للا ا" 


كتاب القضاء لمم 


يشرطان الإعلان حتى لو حصل الإعلان بحضور الصبيان والمجانين يصح النكاح 
عندهماء وقد اعتبر خلافهما؛ لأن الموضع موضع اشتباه الدليل لأن اعتبار التكاح بسائر 
تصرفاته. أو بفسخه يقتضى أن لا يشترط الشهادة ولأن الشهادة بعض الدلائل المقتضية 
لجواز النكاح مطلقة عن اشتراط الشهادة» ولو قضى بجواز بيع المدبر نفذ قضاؤه؛ لأن 
المسألة مختلفة» الموضع موضع الاشتباه؛ لأن التدبير إن اعتبر سببأ للحرية للحال كانت 
الحرية ثابتة من وجهةء فيمنع جواز البيع» وإن اعتبر فرصة أو تعليقا للحرية لا يمنع جواز 
البيع» فكان الموضع موضع الاشتباه من هذا الوجهء ولو قضى بشهادة الابن لأبيه» أو 
قضى بشهادة الأب لابنه نفذ قضاؤه عند أبي يوسف خلافا لمحمدء هكذا ذكر في 
(الأقضية». 

واعلم بأن هذه المسألة كانت مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم» فعلي رضي 
الله عنه كان يرى جوازهاء ثم أجمع المتأخرون على بطلانه» ورفع الخلاف عند محمد 
رحمه اللهء فلم يكن قضاؤه في فصل مجتهد فيه. ولم يرفع الخلاف المتقدم عند أبي 
يوسفء فكان قضاؤه فى فصل مجتهد فيه» وهذا تنصيص أن الخلاف بين أصحابنا في 
إيقاع الخلاف المتقدم بالإجماع المتأخر على نحو ما ذكره شمس الأئمة على ما بينا . 

وإذا قضى بالشهادة على الشهادة فيما دون مسيرة سفر نفذ قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيهء 
فأبو يوسف رحمه الله لا يشترط مسيرة السفرء وإذا قضى بشهادة شاهد شهد على خط 
أبيه» نفذ قضاؤهء وإذا قضى بأن العين لا يؤجل أبطل قضاؤه.ء وإذا قضى بشهادة شهود 
على وصية مختومة من غير أن تقرأ عليهم أمضاه الآخرء وكذلك إذا قضى بما في ديوانه 
وقد نسي» أو لصب حتهادة شهود على صك لا يذكرون ما فيه» إلا أنهم يعرفون تعرييم 
وخاتمهم أمضاه الآخرء ولم يكن ينبغي للأول أن يفعل ذلك» وهذا كله قياس قول أبي 
حنيفة وزفر وأبي يوسف . 

وإذا قال الغريم للطالب: إن لم أفصل مالك اليوم فامرأته طالق» فعيب وخشي ‏ 
الغريم أن لا يظهر اليوم» فيجب في عينه» فأتى القاضي وأخبره فنصب القاضي عن 
الغائب وكيلاًء وأمر الوكيل بقبض المال من المطلوب حتى يبرأء فقبض المال وحكم 
بحاكم آخر [5794/ 5] فإن أبا يوسف رحمه الله قال: لا يجوز هذاء هكذا ذكر في 
«الأقضية» وهذا قولهم. وإن خص قول أبي يوسف بالذكرء وذكر الناطفي في «الواقعات» 
ذكر في كتاب الحسن بن زيادء أن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب» ويقبض ما عليه ولا 
يجب. قال الناطفي: وعليه الفتوى وجه ما ذكرء في «الأقضية»: أنه لو جاز هذا إنما 
حرفن سيف إن دعبت الوكيل عن الخانب سعدرك ننه لان العو نما إذا لاضن 
رجل عن الغائب حقاًء وقامت البينة عليه فعندنا القاضي لا ينصب عنه وكيلاً» وعند ‏ 
بعض العلماء ينصب عنه وكيلاًء ولم يوجد ذلك ها هناء فلا يكون هذا قضاء على 
الغائب» لكن هذا تكلف تحرزاً عن الحنث» وكذلك لو قدم رجل رجلا إلى القاضي» 
وكأ" لابن على هذا ألف درهمء وأبي غائب. وأخاف أن يتوارى هذاء ورأى القاضي 


1 كتاب القضاء 


ابسو اا ركد اه بيدا ركد ور امامل علي لجال بوحم بالمان اق ارج 
إلى قاض آخرء فإنه لا يجيزه» قال: وإنما أستحسن فى المفقود خاصة أن أجعل ابنه 
وكيلا في طلب حقوقهء وإنما لم يجز القضاء لما ذكرنا هذا لتقام على الخالنيية 
إنما هذا الذي أتى القاضي أخبر أن للغائب على هذا كذاء وإنه ليس بخصمه عن الغائب» 
بل هو فضولي» فلا ينفذ قضاؤه له؛ لأنه خارج عن أقوال الأئمة وأما المفقودء فهو 
كالميت في حق بعض الأحكام» وللقاضي ولاية نصب القيم في مسألة أما هنا بخلافه . 
وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: يجوز قضاؤه لاشتباه الدليل» فإن للقاضي 
ولاية نصب الوكيل عن الغائب في الجملة» ونظير هذا لو جاء رجل إلى القاضي» 0 
كان لفلان على كذا من المال» وقد أوفيته: وإنه في بلد كذاء وإني ي أريد أن أقدم تلك 
البلدة» وأخاف أن يجحد ويأخذني بذلك» فإن القاضي مدل دن عاتن خصها؛ ويسمع 
عليه البينة» كذا لو جاءت امرأة إلى القاضي» وقالت: إن زوجي طلقني ثلاثأء وإنه في 
بلد كذاء وإني ايك أن أقدم تلك البلدة وأخاف أن يجحد الطلاق» فاسمع من شهودي» 
واكتب لي حجةء فإن القاضي يجعل عن الغائب خصماًء ويسمع عليه البينة لما مر. 


وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله فى قاض حجر على مستحق الحجر 
للفساد» فرفع ذلك إلى قاض آخر فأبطل الحجرء وأجاز البيع جاز قضاؤه» وبطل الحجر؛ 
لأن نفس القضاء بالحجر مختلف فيه» فلم ينفذ من الأول» وكان للثاني أن يبطله. 
وسياتي بعد هذا إن شاء الله تعالى بخلافه» ولو رفع إلى قاضن يرى جواز الحجر ؛ فأجاز 
القضاء الأول بالحجرء ' وأبطل تصرفات المحجورء ثم رفع إلى غيره من القضاء ل 
أن يبطل ذلك القضاءء ويجيز تصرفات المحجور ؛ لأآن ذلك القنضاء ضادف: ميحد 
للاجتهادء وهو نفاذ القضاء الأول» فينفذ ظاهراً وتناظنا » فليس لأحد بعد ذلك أن يبطله. 


وإذا قضى القاضي في المأذون في نوع أنه مأذون في نوع واحدء كما هو مذهبه 
الشافعى عند شرائط القضاء من الخصومة والدعوى يصير مستفتاً عليه حتى لو رفع إلى 
قاض آخر يرى خلافه لا يبطله؛ ذكره محمد رحمه الله فى أول «المأذون الكبير»؛ لأن 
هذا الفصل مختلف بين السلف. قال شريح رضي الله عنه: لا يعتبر مأذوناً في الأنواع 
كلهاء وبهذه المسألة تبين أن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة . 

وفي (إقرار اللأصل») إذا حجر القاضي على رجل حرء ثم أقر المحجور عليه بدين» 
فعلى قول أبي حنيفة إقراره حيدم + ؛ لأن على قول حر ا بم فصار الحال بعد 
الحجر كالحال قبله ‏ وعلى قولهما لا يصح إقراره؛ لآن على قولهما: الحجر صحيح في 
التصرفات 0 الهزل والكره. فالتحق بالصبي . 


فإن قيل : ينبغي أن لا يصح الإقرار عندهم جميعاً؛ لأن القاضي بالقضاء ء بالحجر» 
فإذا قضى القاضى الحم ازا رحا ويفا ود إقارة إلى ان نفس القضاء بلحس 


قلنا: هذا ليس بقضاء على الحقيقة؛ لأن القضاء لا بد له من مقضي عليه ومن 


كتاب القضاء هم 


مقضي له ومن مقضي بهء وها هنا إن وجد المقضي عليه»ء وهو السفيهء والمقضي به وهو 
السفه لم يوجد المقضي له؛ لأن الولي الذي رفع الأمر إلى القاضي لا يصلح مقضياً له؛ 
لأن القاضي بهذا الحجر لا يقضى له على المحجور بشيء حتى لو وجد القضاء أن وحن 
المقضي له أيضاً بأن حضته:المتجيهور مدق اعيعن تضرف + ورفع إلى هذا القاضي»ء أو 
الي ا يي سا حي ار ار ا 
أن يبطله . 

فإن قيل: إذا لم يكن هذا قضاء على الحقيقة كان بمنزلة الفتوى» فينبغي أن لا 
عو واو ا 

: الحجر يثبت من غير قضاءء إذا كان للحاجر ولاية الحجرء ٠‏ وإن لم يكن 

ا يم من المولى على عبده» وكالحجر من الولي على الصبي عن التجارة» 
فإن ذلك صحيح. وإن لم يكن قضاء على الحقيقة؛ لآن له ولاية الحجر كذا ها هنا 
للقاضي ولاية الحجر على السفيه بحكم القضاء؛ فيصح حجره» وإن لم يكن حجره قضاء 
على الحقيقة. 


فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 


يجوز بأن يعلم بأن الإنسان لا يصلح قاضياً في حق نفسه. 

إما لأنه لا يصلح شاهداً لنفسه»؛ ومن لا يصلح شاهداً في شيء لا يصلح قاضياً 
فيه ؛ ل اه ف و ار إلا الي 
لأعلاهما؟ 

وإما ا فإذا قضى القاضى لنفسه 
من كل وجهء أو من وجه لا ينفذ قضاؤه غير أنه إذا قضى لنفسه من كل وجه لا ينفذ 
بإمضاء قاض آخرء وإذا قضى لغيره من كل وجهء فإن لم يصلح قاضياً بيقين لا ينفذ 
قضاؤهء وإن أمضاه قاض آخرء وإن كان في صلاحه اختلاف» فإذا أمضاه قاض نفذ 
قضاؤه بالإجماع. 

وإن وقع الخلاف في قضاء القاضي أنه قضى لغيره من كل وجهء أو قضى لغيره من 
وجه لنفسهء يتوقف على إمضاء قاض آخره وسيأتى بيانه فى خلال المسائل إن شاء الله 
تعال: 

' قال في كتاب الوكالة: وإذا وكل القاضي رجلا ببيع دار أو بإجارتهاء وبالخصومة 

يجوز للقاضى أن يقضى لوكيله» أما إذا كان وكيلاً بالخصومة؛ لأن الوكيل فى الخصومة 


كم كتاب القضاء 


سفير ومعبر» فيكون القضاء للموكل» والقضاء لنفسه باطل لما ذكرء ولمعنى الآخر وهو 
التهمة. وأما إذا كان وكيلاً بالبيع والإجارة فكان حكم العقد وما هو المقصود منه يقع 
للموكل» فكان القضاء واقعاً للموكل» وكذلك لا يقضى لوكيل أبيه وإن علاء ولا لوكيل 
أبنه وإن سمل ؛ أنه كماع سنن :وعد لأن تيه نمه عضي ولأجلها لم تقبل 
شهادته لهؤلاء» ولا يجوز قضاؤه لهم من الطريق الأول» ثم فرق بين القاضي نفسه وبين 
من لا يقبل شهادته له فى حق القضاءء والشهادة» فقال: قضاء الإنسان وشهادته لنفسه 
وعلى نفسه لا يجوزء وقضاء الإنسان لمن لا تقبل شهادته له لا يجوز وعليه يجوز. / 

والقرق أن شهادة الإنسان لنفسه» وقضاءه لنفسه إنما لا يجوز؛ لأن القضاء لا بد له 
من مقضى له». ومن مقضى عليه» والشهادة لا بد لها من مشهود له» ومن مشهود عليه» 
وى حق هذا المح الوبعيان ضلن السر اع فنا قضباك القاطى المع لتقن اندها نه لد 
إنجا لا ببغرة لمكان: العيمةة:.ولا عيينة اللا كاق النضاء علي فليذا اتنا ولا بره 
للقاضي أن يقضي لعبده ولا لمكاتبه» ولا لعبد من لا تقبل شهادته لهم ولا لمكاتبهم؛ 
لأن القضاء يقع للموكل» وكذلك لا يجوز له أن يقضي لشريكه شركة عنان» أو مفاوضة 
إذا كانت الخصومة في مال هذه الشركة؛ لأن القضاء يقع للقاضي من وجه. 

ولو مات رجل وأوصى للقاضي بثلث ماله» وأوصى إلى رجل آخر لم يجز قضاؤه 
للميت بشيء من الأشياء؛ لأن بقدر الثلث يقع القضاء للقاضي» وكذلك إذا كان القاضي 
أحد الورئة لا يقضى» للميت بشىءء لا يكون قضاء لنفسه من وجهء وكذلك لو كان 
الموصى له ابن القاضي أو امرأته أو غيرهما من لا تقبل شهادته لهماء وكان عبيد:هؤلاء؛ 
لأن القضاء لهؤلاء لا يجوز [5لاب/ 5] وكذلك لو كان القاضى وكيل الوصى فى ميراث 
الميت؛ لأن القضاء يقع له لذ دين حيف لاهو وكذلاف الو كان انثا فى علي الفيت ندين لا 
يجوز قضاؤه للميت بشيء. وفرق بين قضاء القاضي لغريمه بعد موت الغريم» وبين قضائه 
له فى حال حياته . 


والفرق أن الدين لا يتعلق بمال الصحيح. ٠‏ فبقي ماله بعد لحوق الدين خالص ملكه. 
فكان القضاء واقعا للغريم من كل وجه» فأما بعد الموت؛ فالدين يتعلق بماله» فكان 
المال المقضي به حقاً لرب الدين من ذلك الوجهء وإذا وكل أحد الخصمين عند القاضي» 
أو مكاتبه» أو بعض من لا تقبل شهادته له لا يجوز له أن يقضى للوكيل على خصمه؛ لأن 
القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهرء وإنه لا يصلح قاضياً في حق هؤلاء والله أعلم . 

وإذا وكل رجل رجلا بالخصومة» فاستقضى الوكيل» فليس له أن يقضي في ذلك؛ 
لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهرء وليس له أن يقيم وكيلاً عن موكله؛ لأنه إن أقام 
بحكم القضاء كان هذا قضاء للغائب» وإن أقام بحكم الوكالة» فهذا وكيل لم يقل له 
الموكل: ما صنعت من شيء فهو جائزء فوكل رجلا بالخصومة جاز» وليس له أن يقضي 
لهذا الوكيل» وإن صار الوكيل الثاني مع الوكيل الأول وكتليق للم و كل الأول :ولهذا فنك 
عزلهما وينعزلان بموته» ولكن من حيث إن الوكالة الثانية مستفادة من جهة الأول؛ وإنه 


كتاب القضاء لالم 


يملك عزله كان وكيل الأول» فيكون هذا من القاضي قضاء لوكيل نفسه من وجهء وإنه لا 
يجور. 

فرق بين هذاء وبينما إذا أمر القاضي رجلا أن يبيع مال اليتيم» فخاصم الوكيل في 
شىء من حقوق ذلك العقد إلى هذا القاضىء فإنه يجوز له أن يقضى لهذا الوكيل» والفرق 
أن القاضي في تصرف مال اليتيم ليس بخصمء وكذا نائبه» ولهذا لا يلحق العهدة» فانتقل 
العقد إلى اليتيم من كل وجهء لاروك مم باقن ريج تركو العمري أما 
هاهنا بخلافه . 

وإذا وكّل رجل القاضيء ثم عزل عن القضاءء أ كانت الوكالة قبل القضاءء ثم 
استقضي وعزل. فهو وكيل على حالهء حتى كان له أن يخاصم عند قاض آخر. 

قال: في «الجامع الكبير»: وإذا مات الرجل» وله ديون على الناس بعضها على 
القفاضى» وبعضها على من لا يقبل شهادته له بحق امرأته أو ابنه» فادعى رجل عند هذا 
القاضي: أن الميث: أوصى إلنه» فاعلم بأن ها نهنا قلانك: مسائل : 

إحداها: هذه. والحكم فيها أن القاضي إذا قضى بوصايته صح قضاؤه استحسانا 
حتى لو قضى بعض من سمينا الدين إلى هذا الوصي يبرأء ولو رفع قضاؤه إلى قاض 
آخرء فإن القاضي الآخر يمضيه ولا ينقضهء وبمثله لو أن القاضي لم يقض له بالوصاية لا 
يصح قضاؤه حتى كان للورثة ولاية مطالبته بالدين. 

والفرق أن القاضى بالقضاء فى الفصل الثانى يعمل لنفسه؛ لأنه يثبت براءة نفسه 
ويصحح دفعه إليه» والقضاء لنفسه باطل» ولا كذلك في الفصل الأول. 

يوضحه أن القضاء معتبر بالشهادة» والغريم لو شهد بالوصاية لهذا الرجل بعد ما 
أدى الدين إليه لا تقبل شهادته لمكان التهمةع » فكذا لاا يصح قضاؤه. ول قضاء الدين 
لو شهد الغريم بالوصاية لهذا الرجل تقبل شهادته إذا كان الموت ظاهراً امستحسانا 4 لاقة 
لا تهمة فى هذه الشهادة؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان الموت ظاهراً بدون 
الشهادة. فكذا يصح قضاؤه أيضا . 

ثم إن محمداً رحمه الله سوى في الفصل الثاني بين القاضي وبين امرأته وأبيه. 
وقال: إذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله» ولو أمضاه كان باطلاء بعض مشايخنا قالوا : 
ينبغي أن يكون الجواب في امرأته وأبيه بخلاف الجواب في حق نفسه؛ لأن قضاء القاضي 
لنفسه باطل بالإجماع. فلا يجوز لأحد أن يمضيهء أما قضاؤه لامرأته وابنه مختلف فيه ؛ 
ان تتهادثةه له لا يختلف فيه. فكذا قضاؤهء فالقضاء بالإمضاء مضاوك عاذ تحتهدا 
فيه ) فكان لغيره أن يمضيه إذا كان من رأيه ذلك» ولو لم يبلغ أحد الأوصياء. حتى جعل 
له القاضي ياه ثم إن القاضي» أو بعض مك سيمينأه تت الدين :إلبة يجوز الأنصباء 
والنصيب» ويجوز الرفع إليه» وبمثله لو قضى الدين إليه أولاء ثم نصب وصيا عن الميت 
لا يصح النصب. والوجه في ذلك أن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت برأيه. 
ويكون هذا النصب قضاء؛ لأن القاضى فى هذا النصب عامل لنفسهء ولا كذلك النصب 
قبل قضاء الدين . 0 


8/4 كتاب القضاء 


المسألة الثانية: مسألة دعوى الميت إذا كان مكان دعوى الوصاية دعوى النسب فى 
هذه المسألة؛. بأن جاء رجل» وادعى أنه ابن الميت ووارثه» وأقام على ذلك بينة» 95 
القاضى بالنسب منه»ء إن كان القضاء بنسبه بعد قضاء الدين إليه لا ينفذ قضاؤه» وإن كان 
لان ال ل د ا 

والفرق بينما قبل القضاءء وبينما بعد القضاء ما ذكرنا من الوجهين» وفى هذه 
المسألة على الفرق الهاني نوع إشكال؛ لأن انتفاء التهمة في شهادة الغريم بالإيصاء 
وقضائهء إنما كان؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي بدون الشهادة» فلم يكن هذا النصب 
مضافاً إلى الشهادة» فأما ليس للقاضى ولاية إثباث النسب من غير شهادة» فكان ثبوث 
الب فيان إلى القوادة إلى 809 النضاي لكان قاقها وقتاهدا اسه من وح 

قلنا: لا بل التهمة منتفية هنا أيضاً؛ لأنه لم يكن للقاضي ولاية إثبات النسب 
ابتداء» وله ولاية إثبات ولاية الاستيفاء للغيرء وفي إثبات النسب إثبات ولاية الاستيفاء» 
وله ذلك» إن لم يكن له ولاية إثبات النسبء فيصلح قاضياً وشاهداً في القضاء بالنسب 
ن: نحعيةة إنتفيه إثنات ولابة الأستناء للغيرء:واثبات التسب ام زائن على «هذة: الولاية؛ 
فتنفى التهمة من هذا الوجه. 

المسألة الثالثة: إذا كان مكان دعوى الوصاية والنسب دعوى الوكالة» بأن غاب 
رب الدين» وجاء رجل» وأقام بينة أن رب الدين وكله بقبض الدين الذي له على 
القاضى». أو على من سميناه من قرابته» فقضى القاضى بوكالته لا يجوز سواء كان القضاء 
قبل دفع الدين إليه . ١‏ 

فرق بين الوصاية والوكالة قبل دفع الدين. 

والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي» وإن لم يكن على الميت دين» فلا يكون 
في هذا النصب عاملاً لنفسه أصلاً. فلا يكون قضاؤه لنفسه أصلاًء فأما ليس للقاضي 
ولاية نصب الوكيل عن الغائب» فهو بهذا القضاء يعمل لنفسه من حيث إنه يثبت من 
يقتضي منه فيبرأ بدفعه إليه» فيكون قاضياً لنفسه» فلهذا لا يصحء فإن رفع قضاه بالوكالة 
إلى قاض آخرء فإن كان القضاء بالوكالة بعد قضاء الدين رده لا محالة» ولو أمضاه لا 
يجوز إمضاؤه؛ لأنه وقع باطلاًء لأنه قضى لنفسه من كل وجهء وإن كان القضاء بالوكالة 
من الأول قبل قضاء الدين إليه» فأمضاه الثاني جاز إمضاؤه. 

علل محية رحمة الهف «الكنابي كقال:“لأن إمضاء الناى تعمل فى انضل ستيه 
فيه. واختلف عبارة المشايخ فيهء بعضهم قالوا: أراد به حقيقة الاختلاف» فمن المشايخ 
من يجيز القضاء بالوصاية» وبعضهم قالوا: أراد به اشتباه الدليل. 

ووجه ذلك أن الوكالة أمانة فى حال الحياة» والوصاية أمانة بعد الموت» فالقياس 
الظاهر يوجب التسوية» فينبغي أن يملك القاضي نصب الوكيل كما يملك نصب الوصي» 
ضفي أن ملك القضاء بالوكالة» قبل اتقباء الدين كنا يملك القعناء بالوضاية ‏ فإذا أخد 
بالقياس الظاهرء وقضى بالوكالة قبل قضاء الدين» جعل قضاؤه في محل مجتهد فيه. أو 


كتاب القضاء 4 


نقول: هذا قضاء على الغائب مجتهد فيه» فإن قيل: هذا القضاء إذا كان مجتهداً فيه ينبغي 
أن لا يتوقف على إمضاء قاض آخرء على ما مر. 

قلنا: هذا هكذا إذا كان قضاء للغير من كل وجدء أما إذا كان قضاء لنفسه من وجه 
لا ينفذ بل يتوقف على إمضاء قاض آخر؛ لأن القضاء لنفسه باطل بلا خلاف» وهذا قضاء 
لنفسه من وجه من حيث إن به يحصل النفع لنفسه من حيث [650أ/ 15 إن يقضيه الدين 
فيبرأً» وقضاء للغير من وجه من حيث إنه مما لا يقضيه الدين» وينتظر حضور الموكل» 
فيتوقف على إمضاء قاض آخرء فإن أدى اجتهاده إلى أنه قضاء للغيرء وأمضاه نفذ؛؟ لآنه 
صادف محلاً مجتهداً فيه؛ فلا ينبغي لما يحصل له من النفع غيره. 

ونظير هذا إذا قضى لامرأته يتوقف على إمضاء قاض آخرء وإن كان هذا القضاء 
مجتهداً فيه لهذا إن القضاء لنفسه باطل بلا خلاف» والخلاف فى أن قضاء الرجل 
لامرأتهء هل هو قضاء لنفسه من وجه؟ فإذا أمضاه قاض آخر يترجح جانب كونه قضاء 
للغير على كونه قضاء لنفسهء فينفذ ما صادفه محلا مجتهداً فيه. 

وقيل: ذلك لا ينفذ كذا هنا على أن فى نفاذ القضاء على الغائب روايتان» فعلى 
لحل لوو انعدو ترش لأ قنش القاء سخط اق قيس قفر تنن الى تله الوواية علي 
إمضاء قاض آخرء وعلى إحدى الروايتين ينفذ ولا يتوقف؛ لأن على إحدى الروايتين لا 
خلاف فى نفس القضاءء وإنما الخلاف فى أن الإنكار على سبيل اليقين» هل هو شرط؟ 
فعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن لا يتوقف القضاء بالوكالة هنا على إمضاء قاض آخرء 
والله أعلم . 

إذا نصب القاضي مسخراً على الغائب لا يجوزهء ولو حكم عليه لا يجوزء وتفسير 
المسخر أن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة عليه» والقاضي يعلم أن 
المحضر ليس بخصم.ء فالقاضي لا يسمع الخصومة عليه. وإنما حور تصي الوكيل عن 
حصم ا حاتي ناو بيجصر ل فالقاضي ينصب عنه وكيلاء ولكن بعد ما 
بعك أمناءه إلى دارهء» ونودي فلن باب داره على ما ذكرناء قيل ذلكء أما في ذلك 
الموضع فلا . < | 

والدليل على أن نصب المسخر لا يجوز ما ذكر الخصاف فى «أدب القاضى»: رجل 
افعى.عتاراً في يدي برجل» رأفام الينة :على اليلق» تالقاضى :لا يسعم يتنه ولا ينغي 
له بالملك ما لم يعلم أن العقار المدعى به في يد المدعى عليه» أو يشهد الشهود بذلك 
لجواز أن المدعي واضع رجلاً حتى يقر بأن العقار المدعى به في يدهء فيقضي القاضي 
بذلك عليه» ويكون بذلك استحقاقاً عليه» وعلى غيره» والعقار في الحقيقة في يد غيره. 

ظ وذكر محمد رحمه الله في «شهادات الجامع»: رجل غاب» فجاء رجل وادعى على 
رجل ذكر أنه غريم الغائب» وأن الغائب وكله بطلب كل حق له على غرمائه بالكوفة 
والخصومة فيه» والمدعى عليه ينكر وكالته»ء فأقام المدعي بينته على وكالته» قضى 
القاضي عليه بالوكالة. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة دليل على جواز الحكم على المسخر فإنه 
قال: ادعى على رجل ذكر أنه غريم الغائب» ولم يقل: ادعى على رجل هو غريم 
الغائب» قال الصدر الشهيد رحمه الله: ولكن هذا عندنا محمول على ما إذا لم يعلم 
القاضي بكونه مسخراً قبل» وينبغي أن تكون هذه المسألة على رواية يتين؛ لأن هذا في 
الحاصل قضاء على الغائب» وفي القضاء على الغائب روايتان» فى إحدى الروايتين لا 
ينفل؛ اق ننس الققياء مدقم عه روفن الرزواية ]ل عو نفلا قن القفياء ليون 
بمختلف فيهء وإلى هذا مال شيخ الإسلام رحمه اللهء والمسألة في شرح كتاب المفقود. 

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله يقول في القضاء على الغائب: يفتي بعدم 
الجواز والنفاذ كيلا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا رحمهم الله» فلو أن القاضي حكم 
على المسخرء وأمضى قاض آخر صح الإمضاءء ولا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله . 

إذا قضى القاضي بعين في يدي رجل» والمقضي به ليت الي 
ولكن لا يضح السلية: 

ضور العمالة: جنار انع دارا على ددن نان قاض بقارن أن الداد 
الذي في يديه بسمرقند في محلة كذا إلى أخره ملكي وحقي» وفى يديه .بغير حق» وأقام 
بينة على دعواهء فالقاضي يقضي بالدار للمدعي». ويصح قضافه؛ لأن المقضي له 
والمقضي عليه حاضر إلا أن التسليم لا يصح؛ لأن الدار ليست في ولايته» فكتب إلى 
قاضي سمرقند لأجل التسليم . 

وإذا أمر القاضي إنساناً أن يقضي بين اثنين لم يجز قضاؤهء إلا أن يكون الخليفة 
أذن للقاضي بذلك؛ لأن القضاء أمر يحتاج فيه إلى العلم والأمانة والرأي» والخليفة 
بالتفويض إلى هذا القاضي من غير إذن بالاستخلاف رضي يعلمه وامنائخة زور ا ب اهنا هنا 
رضى بغيره» فرق بين القاضي وبين إمام الجمعة» فإن الخليفة إذا فوض إلى إنسان إقامة 
الفقي ةقانا ٠‏ فاستخلف غيره جاز . 

والفرق أن هناك الإذن بالاستخلاف إن لم يوجد نصاً وجد دلالة؛ لآن الخليفة إنما 
فوض إليه إقامة الجمعة مطلقاً مع علمه أن العوارض المانعة من إقامة الجمعة نحو 
المرض»ء والحدث في الجمعة» وغير ذلك يتوهم مقصور وعلى تقدير التحقق» لا يمكن 
انتظار إذن تنام لضيق الوقتثء» فقد أذن له بالاستخلاف دلالة» أما ها هنا لما لم يوجد 
الإذن صريحاً لم يوجد دلالة؛ لأن أكبر ما فيه أن العوارض المانعة من القضاء موهوم 
مقصور في حق هذا القاضيء, ولكن انتظار إذن الإمام هنا ممكن؛ لأن تأخير سماع 
الخصومات ممكن ؛ لأنه غير مقدر بوقت» فلهذا افترقا. 

وفرق بين القاضي وبين الوصي أيضاًء فإن الوصي يملك التفويض إلى غيره» وإن 
لم يأذن له الوصيء والفرق أن في حت الوصي الإذن بالتفويض ثابت دلالة أيضاً؛ لأن 
الوصي إنما يعمل بعد موت الوصيء فإذا أوصي إليه مع علمه أنه قد يعجز على التصرف 
بنفسه. وعلى تقدير العجز لا يمكنه استطلاع رأيه في التفويض إلى غيره» فقد أذن له 
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بالتفويض إلى غيره» دلالة أما هنا استطلاع رأي الخليفة» والاستخلاف ممكن للقاضي إن 
عجز عن القضاءء فلا حاجة إلى إثبات الإذن دلالة بالتفويض إلى غيره فإن كان الخليفة 
أذن للقاضي في الاستخلاف إما نصاً أو دلالة بأن قال له: ما صنعت من شيء فهو جائزء 
ملك الاستخلاف؛ لأنه صار راضيا بغيره. 

وهو نظير الوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره؛ وإذا أذن الموكل في التوكيل إما 
نشي أن نولل با قال له “عا اصتغيك مخ شود فهو جائز يبلك توكيل غير إلا أن بين 
مسألة التوكيل» وبين مسألة القاضي فرق من وجه.ء فإن الموكل إذا أذن للوكيل أن يوكل 
فوكل» وقال الوكيل الأول للوكيل الثانى: ما صنعت من شىء فهو جائزء لا يكون للوكيل 
الثاني أن يوكل غيره. ْ ْ 

والخليفة إذا أذن للقاضى فى الاستخلاف فاستخلف. وقال الخليفة: ما صنعت من 
شيء فهو جائز» كان له أن يستخلف غيره؛ فلو أن الخليفة لم يأذن له بالاستخلاف» فأمر 
رجلاً فحكم بين اثنين حتى لم يجز حكمه. ثم إن القاضي أجاز ذلك الحكم ننظر إن كان 
بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضى حكمهء وإن كان بحال لا يجوز 
حكمه لو كان قاضياً ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء؛ كالمحدود في القذف جاز 
إمضاؤه ذلك» وإن كان عبداً أو صبياً لم يجز؛ لأن القاضي إذا لم يؤذن في الاستخلاف 
صار الحال في حقه بعد الاستخلاف كالحال قبل الاستخلاف» وقبل الاستخلاف لو 
قضى وهو من أهل القضاء توقف نفاذه على إجازة قاض آخرء وإن لم يكن من أهل 
القضاء لا يتوقف. كذا ها هنا. 

ولو أن الخليفة أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلاًء ثم أراد أن يعزله. 
لم يكن له ذلك إلا إذا كان الخليفة أذن له بالعزل أيضاًء ف نأن قال لهنول هف شدت: 
واستبدل من شكئت . ولو أذن له في الاستخلاف فاستخلف رجلا فهذا القاضي الثاني 
يصير قاضياً من جهة الخليفة لا من جهة القاضي الأول» حتى لو أراد القاضي الأول أن 
يعر حاتي رركن الجن إلا إذا قال الخليفة للقاضي الأول: استبدل من شئت . 

ولو أن الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلاً يسمع [ /ب/ 4] من الخصوم 
ويسمع من الشهودء ويكتب الإقرار» ولا يقطع الحكم. 'وأمر القاضي رجلا حو اكه د 
يجاوز ذلك.». فإن لهذا الرجل أن يسمع من الشهود. ويكتت إقرار من أقر عنده»ع تساك 
عن الشهود؛ ثم ينهي ذلك للقاضي» فيكون القاضي هو الذي يحكم بعد أن يعرف صحة 
ذلك؟ لأن الخليفة لو أمر القاضي أن يسمع من الشتهودء ويكتب الوقرار. ولا يقطع 
الحكم» بل يرفع الأمر إلى الخليفة حتى يحكم الخليفة بنفسه. كان صحيحاًء فكذلك إذا 
أمره بالاستخلاف على هذا الوجه. 

ثم الخليفة إذا رفع الأمر إلى القاضي. فالقاضي لا يقضي بتلك البينة بل يأمر 
بإحضار المدعي» والمدعى عليه بإاحضان الشهوة» ويامن الشهود أن تيشتهدوا انا عنله 
بحضرة المدعي والمدعى عليه» فإذا صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة» وهذا 
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فصل الناس عنه غافلون» فإن نائب القاضي يسمع البينة» ويكتب الإقرارء ويبعث إلى 
القاضي والقاضي يقضي بذلكء ولا ينبغي له أن يقضي بذلك» وإنما عليه أن يأمر بإعادة 
البينة» وأن يحضر المقر حتى يقر عنده» ثم يحكم بما يصح عنده؛ وإن كان الشهود 
شهدوا عند الخليفة بالحق» ثم غابوا فأعلم الخليفة القاضي بما شهدوا عنده» لهذا على 
هذاء فالقاضي لا يقبل» ولا يحكم حتى يعيدوا الشهادة عنده. 

وكذلك إذا كان المدعى عليه أقر عند الخليفة» ثم جحد بعد ذلك فأخبر الخليفة 
القاضي بإقراره عنده» فالقاضي لا يقبل ذلك على طريق الشهادة؛ لأنه لو شهد على إقراره 
غير خليفته مع رجل آخر يقبل ذلك» فخليفته أولى . 

وسئل القاضي الإمام شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله عن القاضي إذا سمع 
الدعوى. ويسمع النائب الشهادة هل يقضي النائب بالشهادة بدون إعادة الدعوى؟ 

قال: لا إلا أن يأمر القاضي بالحكم بتلك البينة» وسئل أيضاً عن القاضي إذا سمع 
الدعوى والشهادة ولم يحكمء وأمر نائبه بالحكمء. وهو مأذون بالاستخللاف بحكم المثال 
الصحيح هل يصح هذا الأمر؟ وإذا حكم النائب هل يصح حكمه؟ قال: نعم . ظ 

وفي «الفتاوى» عن الفقيه أبي القاسم: أن القضاة على قسمين: قاض قلده قاض 
ولي بسبب من دفع الرشوة أو الشفعاءء فالأول إذا قضى. ثم رفع بقضيته إلى قاض يرى 
خلافه»ء فإنه لا يبطل قضاؤه» وإذا حصل في محل الاجتهاد. والثاني إذا قضى» ثم رفع 
قضاؤه إلى قاض يرى خلافه له أن ينقضه . 

بعض مشايخ زماننا قالوا: إن من تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضياأًء وإذا قضى 
لا ينفذ حكمه. ولا يحتاج فيه إلى النقض. وأما الذي طلب القضاء بالشفعاء» فهو والذي 
قلد سواء في حق نفاذ قضائه في المجتهدات . 

وإذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فحكم خليفته في حادثة» ووقعت الحاجة إلى 
إثبات حكمه عند القاضي الأصل» ينبغي أن يثبتوا ذلك بشرائط من نفذ» ثم دعوى 
صحيحة على خصم كما لو ثبتوا قضاء قاض آخر. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

ما ذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه»: أن في ظاهر الرواية المصر شرط نفاذ 
القضاءء وفى «النوادر» ليس بشرط وذكر الخصاف فى «أدب القاضى» فى باب القاضي 
يقضي بعلمه: إن المصر شرط نفاذ القضاء وإليه أشار محمد في «الأصل». ‏ ْ 

وفي «المنتقى» إشارة عن أبي يوسف إلى أن المصر شرط نفاذ القضاءء فإنه قال: 
قضاة أمير المؤمنين إذا خرج أمير المؤمنين» فخرجوا معهء فلهم أن يقضوا؛ لأن هؤلاء 
ليسوا بقضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة» فأينما خرج الخليفة فلقضاته أن يقضواء وإن 
خرج القاضي وحده» فليس له أن يقضي» وعن أبي يوسف في «الإملاء» أن المصر ليس 
بشرط» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وكثير من مشايخنا أخذوا برواية «النوادر) 
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أن المصر ليس بشرط باعتبار الحاجة» فإنه عسى تقع الحاجة إلى أن يخرج القاضي إلى 
محذود. مسجم ل ئمةى 0 هناك 0 سكم 1 إنسانا بالقسمة ة ني 


حتى يشترط لصحتها المصر في ظاهر الرواية» والله أعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: 


ولا يسأل القاضي عن الشهود عند أبي حنيفة إلا أن يطعن الخصم فيهم» وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل عنهم من غير أن يطعن الخصم فيهم. وهذا في غير 
اللجدرة رامعا ص 1ل لق لتر فرتعي ريا لمتدوي وإر الى يولس اضرم فيهم» 
قيل: هذا اختللاف عصر وزمان» فأبو حنيفة رحمه الله كان ذ فى القرن الثالث الذي شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية» فكان الغالب فيهم العدالة» فبقي الحكم على 
الغالب» وهما كانا.في القرن الرابع الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
بالكذب» فكان الغالب فيهم الكذب» فأمر بالسؤال لهذا . 

وكان القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله يقول: ينبغي للقاضي أن يحكم زي 
الشهود وسيماهم. عي و ا بل و وإن كان 
عليهم زي الفسقة عمل فيهم بقولهماء وقيل لا بل هذا اختلاف على الحقيقة» حجتهما أن 
التعديل حق القاضى؛ لأن القاضى منهى عن القضاء بشهادة الفاسق» مأمور بالتثبت فيهء 
فلا يتوقف استيفاؤه على طلب الخصم قياساً على سائر الحقوق» ولأبي حنيفة رحمه الله 
الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض""' ولأن 
الظاهر من حال المسلمين العدالة» والبناء على الظاهر واجب ما لم يعارضه ظاهر آخرء 
ففيما إذا طعن الخصم فيهم ظاهر آخرء فوجب السؤال بخلاف ما قبل الطعن» كان قضيته 
ما قلنا: أن الإنسان في الحدود وفي القصاص أيضاً إلا أنا إذا تركنا القياس. ثمة؛ لأن 
الظاهر لا يخلو عن نوع الخكمال.وشنية»-والحدؤة تدرا بالشبييات: فشرطنا السؤال نحة 
احتيالاً لدرئها قبل السؤال» فأما المال يثبت مع الشبهات؛ ولأن في الحدود لو وقع 
الخطأ لا يمكن التدارك بخلاف المال. 

فلو أن الخصم عدل الشهودء فهذا على وجهين: أما إن عدلهم قبل أن يشهدوا 
عليه؛ فقال: هم شهود عدول. الا ا 0 شهدوا عليه 
لإلاعاتو ريما اشيارا لادقير على وبر 


)01( أخرجه البيهقي ف فى الستن الكبرى ,»9 وابن أبى شيبة في المصنف 2177/16 والزيلعي في 
نفب الرانة ات وأ لعجلونى فى كشف الخفاء 7/ 259٠+‏ والدارقطنى فى سننه .7١1//5‏ 
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إن قال: صدقوا فيما شهدوا به على. أو قال: شهدوا علي بالحق» أو قال: | 
شهدوا به فى هذه الشهادة حق» وفى هذه الوجوه الأربعة القاضى يقضى عليه بما شهدوا 
لأخريياته الالقاظة إقرار مسب المتال» وكون الفضاء بالاقزان ل بالقنهاداوبوإن فالاسب 
عدول إلا أنهم أخطؤواء أو قال: هم عدولء ولم يزد على هذاء فإن كان المشهود عليه 
عدلاً من أهل التعديل» فالقاضي يقضي بشهادتهماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
اللة:مق غير أن نضا لمن المزك دبتاء على أن الغدد فى المدكن عددفنها لبمن شط وعند 
محمد ما لم يسأل القاضي عن المزكي لا يقضي بشهادتهما. ' 

بيانه أن العدد في المزكي شرط عنده» هكذا ذكر في «كتاب التزكية» وفي كتاب 
«الأقضية) في أوله وفي «أدب القاضي» للخصافء في آخر باب المدعى عليه يعدل 
الشهود وفى «الرقيات»» فعلى هذه الروايات اققين لمكيل الشهود عليه تعديلاً ؛ وذكر فئن 
«الجامع الصغير؛ وفي كتاب «الأقضية) ثريا مره الغرية الأول» وفي أدب القاضي) 
للخصاف فى أول باب المدعى عليه يعدل الشهود: أن القاضى لا يقضى بشهادتهما حتى 
سال عكيها وهكذا روي عن أبي يوسف في «الأمالي». كذ روى هشأام عن محمدء 
فعلى هذه الروايات /185١[‏ 5] لم يعتبر تعديل المشهود عليه تعديلا . 

ووجه هذه الروايات أن المدعى عليه إن عدلهما بقوله: هم عدول» فقد جرحهما 
بإنكاره ما شهدا به بنسبته إياهما إلى الكذب؛ ولأن تعديل الشهود حق المدعي» وفي زعم 
المدعي أن هذا التعديل لم يصح؛ لأن المدعى عليه ظالم ليس من أهل التعديل» 
والمنقول عن محمد رحمه الله في هذا أن المدعى عليه حين قال: أولهما لم يزكهما. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله : فإما أن يقال: فى المسألة روايتان» أو يحمل ما ذكر 
في عضن الرواياه أن النافنى لاابتهي نيا يما حي مسأل 1ن فول عمد خا مةه لا 
لأن تعديله ليس بتعديل» ولكن لأن العدد فى المزكى عنده شرط على ما يأتى بيانه بعد 
هذاء أو يقال: ما ذكر فى بعض الروايات دعقي المتقيوه عليه اسن تعديا: محمول 
على ما إذا كان جاحداً» أما إذا كان ساكتاًء وهو من أهل التعديل يصح تعديله: هكذا 
أول رحمه الله في "شرح الجامع الصغير؛ وإن لم يكن المدعى عليه من أهل التزكية 
والتعديل بأن كان ناسقا أو مستور الحالء لا يصح تعديلهء ولا يقضي القاضي 
بشهادتهما . 

فإن قيل : يجب أن يصح تعديل المشهود عليه وإن كان فاسقاً. أو مستور الحال؛ 
لأنه إقرار على نفسه. وإقرار الفاسق أو مستور الحال على نفسه صحيح . 

قلنا: كما أن هذا إقرار على تنفسةء فهذا إقرار بوجوب القضاء على القاضى لا 
يعس لو إذ ال يكيف التعدون يرل الفاسن وسكوو الال فالقاضى نمال «الجشهود 
عليه: أصدقوا 1 5 إن قال: صدقواء فقد أقر على نفسه» فيقضي عليه بإقراره» وإن 
قال: أوهموا أو أخطأواء فالقاضي لا يقضي عليه. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ينبغي للقاضي إذا أقام المدعي البينة أن 
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يسأل عن الشهود»ء فإن عدلهم المشهود عليه بعدما شهدوا عليه قضى عليه» ولم يلتفت 
إلى طعنه بعد ذلك» هذا إذا عدلهما المشهود عليه بعد الشهادة» فأما إذا عدلهما قبل أن 
يشهدوا عليه ثم شهدا عليه» فأنكر المشهود عليه ما شهدا به» فالقاضي لا ينفذ ذلك 
عليه» ولا يكتفي بذلك التعديل . 

أما على الرواية التى لا تعتبر تعديل المشهود عليه بعد الشهادة فظاهرء وأما على 
البوانة ]لا حرو لاله منكه ا لفون كنم تلقف أ هياعدلا سوا ليها لذ بعمناان علن 
زور غير أنهما تغيرا أو فسقاء هكذا ذكر المسألة في كتاف الأكفية ا ووروق الخمية عم 
أبي حنيفة ما يدل على أن تعديله قبل الشهادة معتبرء فإنه روى أن المشهود عليه إذا عدل 
الشهود بعدما شهدوا عليه» ثم طعن فيهم» قال: لا يقبل طعنه. وقضى عليه بشهادتهم. 
وإن كان قد عدلهم قبل أن يشهدوا عليه» فلما شهدوا عليه طعن فيهم. قال: لم يقض 
عليه بتعديله إياهم قبل أن يشهدوا قبل الجواب بالطعن» فهذا يبين لك أن بدون الطعن 
يقضي عليه بذلك التعديل السابق. 

ثم التزكية نوعان: تزكية السرء وتزكية العلانية . 

فتزكية العلانية: أن يحضر العدل مجلس الحكم ويسأله القاضي عن الشهود 
بحضرتهم فيزكيهم» ويقول بحضرتهم : هؤلاء عدول. 

والتزكية فى السر أن يسأل القاضى المعدل عن الشاهد فى السرء فيعدله ويجرحه 
وقد قانف الدركب: في رمن روسول الهاي لمعنه وسلم نوأ ضيح ابه وض الله كيم أن 
القوم كانوا صلحاءء وكان المعدل لا يخاف من المدعي والشهود؛ لأنهم كانوا منقادين 
للحقء وبعد ذلك فسد أحوال الناس» وآل الأمر إلى أن المزكي لو جرح الشهود 
بحضرتهم قاتلوه بالأذى» وظهر عجز المعدل عن تزكية العلانية» فأحدثوا تزكية السرم 
وهو معنى ما نقل عن محمد رحمه الله فى «النوادر»: تزكية السر عناء وبلاء» وقيل : أول 
من أحدث تزكية السر شريح. بحن احادنا قيل له: أحدثت ما لم يكن. فقال : أحدثتم 
فأحدثناء يعني: أظهرتم إحداث العداوة والخصومة مع المعدل» فأحدثنا تزكية السر. 

قال في «أدك القاضى 4+ لو جمم القاضى .بين تركية بالسر.وزبيق تركية الغلانية»“فذلك 
أحسن» وتفسير الجمع أن المزكي عدل الشهود في السرء فالقاضي يجمع بين الشهود 
وبين المزكي في مجلسه. ويقول للمزكي: أهؤلاء الذين زكيتهم؟ . 

قال في كتاب (الأقضية) وينبغي أن يكون المعدل في لد لسو ال 
وإنما كان هذا حسن حتى لا يتسمى الرجل باسم غيره» إذ لا يتفق اثنان على اسم واحد. 

قال في «أدب القاضي» : وينبغي للقاضي أن يختار للمساءلة عن الشهود من كان 
عدلاً ؛ لأنه يعدل غيره فلا بد من أن يكون عدلاً في نفسه» وينبغي أن يكون صاحب خبرة 
ة. لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لا يعرف العلا عن حير العدل» وينبغي أن لا يكون 
طماعاً حتى لا يخدع بالمال؛ وبحي أن يكرن فقيهاً يعرف اسبات الجر :وأسيناب 
التعديل؛ لأنه اختلف أقاويل أهل العلم في أسباب التعديل والجرح» فمنهم من ضيق كل 


التضييق حتى قال : من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته. ومنهم من وسع كل 
التوسيع » ولا يضيق كل التضييق ولا يعدل مردود الشهادة من غير علم». ولا يجرح عدلاً 
من غير علم. 

وينبغي أن يكون غنياً حتى لا يخدع بالمال» أن وتفن عالها فقيراء وهنا قير عاله 
اختار العالم» وإن وجد عالما ثقة لا يخالط الناس» ووجد ثقة غير عالم يخالط الناس 
يختار العالم؛ لأن العالم لا يقدم فى شيء حتى يصح ذلك عنده» فهو بعلمه يقدر على 
الجرح والتعديل» وغير العالم لا يعرف العدل من غير العدل» فكان العالم أولى من هذا 
الوجه. 

الأولى أن لا يكون المزكي مغفلاً: ولا ةلالطا الناس؛ لأنه إذا كان 
مغفلا أولا يخالط الناس لا يعرف معاملاتهم, ولا ينكشف له حالهم» ولا يمكنه تمييز 
العدل. 


والعدد في المزكي ورسول القاضي إلى المزكي» وفي المترجم عن الأعجمي» وعن 
الشاهد أو الحمب الأعحيى لس خط علد ان دنه واب يوسف رحمهما الله 
والواحد يكفي» وعند محمد رحمه الله العدد شرطء والواحد لا كدي ويكنيه الاثنان إن 
كان المشهيرة سه ختا يقت ركنياةة وصلية عدلين: 1 د شبك الا بشفادة 
الأربعء وأجمعوا على أن ما سوى العدد من سائر شرائط الشهادة سوى التلفظ بلفظة 
الشهادة من العدالة والبلوغ والبصرء وأن لا يكون محدوداً في القذف شرطه.ء والحرية 
شرط بالإجماع في ظاهر الرواية؛ والإسلام شرط بالإجماعء إذا كان المشهود عليه 
مسلما. 

وأجمعوا على أن ا فوجه قول محمد رحمه الله : 
إن التزكية والترجمة شهادة معنى؛ لأن القضاء لا يجب إلا بهما كما لا يجب إلا 
بالشهادة؛ لأن العلم للقاضي لا يثبت إلا بهماء فكانت شهادة معنى: فيعتبر بالشهادة 
حقيقة» والواحد لا يكفي في الشهادة حقيقة» فكذا في التزكية والترجمة»؛ وعن أبي حنيفة 
وأبوم ,نوست ترجمها الله انيه قال ١١‏ إن القركية والدرحعمة عيادة مض كي تاه سعيه 
وتحمة اللف إل آنة عد مكيقة ‏ اليد ليقع بذهم لففلة القرواهةه وهو قو لد أشي 

فمن حيث إنه خبر لم يشترط فيها العدد» ومن حيث الشهادة شرطنا فيها سائر 
شرائط الشهادة» ولحقيقة أن اشتراط سائر الشرائط ما سوى العدد فى الشهادة على موافقة 
القياس» أما العدالة فلأن بها يترجح الصدقء ولهذا شرطت العدالة في سائر الإجارات» 
وأما البلوغ عن عقل والحرية؛ فلأن الشهادة ولاية على الغير» وإنها متفرع عن الولاية عن 
نفسه. والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل والحرية. 

وأما البصر؛ فلأن 411ب/ 5] القدرة على التمييز إنما يثبت بهء وأما الإسلام إنما 
شرط إذا كان المشيوة عليه مسليا ؟ لأنه لا ولاية للكافر على المسلم» أو لأن الكافر 
متهم بالخيانة فى حق المسلمين؛ دل أن اشتراط هذه الشرائط في الشهادة على موافقة 
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القياس» فيمكن اشتراطها فيما هو في معناها قياساً عليها. 

وأما اشتراط العدد في الشهادة كان على مخالفة القياس» ولهذا لا يشترط في سائر 
الإخبارات» فيقتصر عليهاء ثم هذا الاختلاف في تزكية السرء فأما في تزكية العلانية 
فالعدد شرط بالإجماع؛ لأن معنى الشهادة فيها أبين وأظهر ألا ترى أنه يختص بمجلس 
القضاء» بخلاف تزكية السر عندهما . 

وذكر أبو علي النسفي رحمه الله في «كتابه؛ عن محمد رحمه الله ما يدل على أن 
العدد في تزكية السر عنده ليس بشرطء والذي ذكر فيما إذا عرف المزركي الشهود بالعدالة. 
أو لم يعرفهم بهاء ٠‏ لكن سأل ممن عرفهم وأخبره بعدالتهم ينبغي للمزكي أن يعدلهم قطعاء 
فيقول: هم عدولء. ولا يقول: هم عدول؛ لأن الثقاة أخبروا بعدالتهم؛ لآن هذا لس 
بتعديل بل هذا إخبار عن تعديل الغيرء وهذا الإخبار لم يثبت عند القاضي لكون المخبر 
واحد رواه عن محمد رحمه الله . 

وروى عنه رواية أخرى: أن القاضي يقبل ذلك منه؛ لأنة. أحال بالتغديل غلى 
حجته) وهذه الرواية دليل على أن العدد في المزكي عند محمد رحمه الله ليس بشرط» 
أمنا الترحمان 4ه إذا كان أعضن ذكر في غير رواية «الأصول» عن أبي حنيفة : أنه لا تجوز 
تروك ان العمى جرح» وعن أبعي يوسف عضيو اللداانه قحو تر سيقت والهواة 
الواحدة إذا كانت ثقة حرة جازت ترجمتها عندهما لرجل» وهذا فى الأموال وما يجوز 
شهادتها فيه أما فيما لا تجوز شهادتها فيه لا تجوز ترجمتها . ١‏ 

قال في كتاب «الأقضية»: إذا أراد المزكي أن يعدل الشهود ينبغي أن يقول إنهم 
عدول ثقات جائزوا الشهادة» قال: هذا هو أبلغ الألفاظ في التعديل. ' 

وقال ابن سلمة: المزكى يقول فى التزكية: هو عندي عدل مرضى جائز الشهادة. 
وفي #العيون» ذكر لفظ: عندي أيضاًء وبعض المشايخ قالوا: إذا قال: عندي لا يكون 
هذا تعديلاً بقوله: عندي وقع الشكء والفقيه أبو الليث رحمه الله زين هذا القول» وقال: 
هذا عندي ليس شيء؛ لأن العالم بالحقائق هو الله تعالى» وإنما يخبر المكلف عما عنده 
ووقع اجتهاده» وقال أو سف رحمه الله: يقول المركي : م أعلم منه إلا دا كينا دقر 
عمر رضي الله عنهء ولو قال: لا بأس به فقد عدله. 

وفي القاضي إذا قال المزكي: هم عدول» فهذا ليس بتعديل؛ لأن المحدود في 
القذف بعد التوبة عدل ولا تقبل شهادته» وما رواه أبو على النسفى عن محمد رحمه الله 
دليل على أنه تعديل» وكذلك إذا قال: هم ثقات» فالقاضي لا يكتفي به فقد يطلق هذا 
اللفظ على المستورء وبعض مشايخنا قالوا: إنه تعديل» ولو قال: إنه مزكى يكتفى به؛ 
لأنه طلب منه التزكية» وقد أتى بلفظ التزكية؛ وصار كالشاهد بعد الاستشهاد ا 
التتيادة: :ولو قال : لا أعلم منه إلا يرا فقد ذكر فى أدب القاضي) أنه 0000 
موافق لما روينا عن أبي يوسف ومن المشايخ من قال: إنه ليس بتعديل» 0 
تعديل؛ لأنه نقى ها سو اكير هنه : كان عع فيئة الشيري له إل أنةاشت .قدر ها 


94 كتاب القضاء 


علم من حيث الظاهر»ء وهو المأخوذ به في حق العباد» أما العلم بالحقائق لله تعالى . 

وعن محمد أن المزكي إذا كان عالماً بصيراً يكتفي به منه» وإذا كان غير عالم لا 
ع سين او اميد د جام لديا جر يوي 
من أنواع الخيرء لا يكون هذا تعديلاً؛ لأنه لم يثبت له إلا خصلة من أنواع الخيرء وبهذا 
القدر لا تثبت العدالة. 

ل فقد قال بعض العلماء : إنه تعديل» وهكذا روي عن 
شريح ء والأصح أنه ليس بتعديل ؛ لآن قول الإنسان: فيما أعلم إذا اقترن بالإخبار بخرجه 
من أن يكون إثباتأء ألا ترى أن الشاهد إذا شهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم: لا 
تقبل شهادته ؛ ذه كرون إنانا وكلالكة قال انى دنا ومحيد: إذا قال : لفلان علي 
ألف درهم فيما أعلم لا يكون إقراراً. ا ل لا 
كما هو قول أبي حنيفة . 

وإن قال: هو عدل إن لم يكن شرب الخمرء ٠‏ فهذا ليس بتعديل؛ لأن فيما ذكر 
تعريض لوصفه بذلك النوع من الفسقء وإن قال: الله أعلم لا يكون تعديلاً بل يكون 
جرح ١‏ لأنه نلق علع تنه حت أطاك بالعل قا الله تقال 

قال ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف قال: أجيز في تزكية السر تزكية العبد 
والمرأة والمحدود فى القذف والأعمىء إذا كانوا عدولاً» ولا أقبل فى تزكية العلانية إلا 
من كنك انكل شوانت ‏ لآنات كنة الس نات كاوه الااترق: انه رذ ونه كلانية الجند 
عندهماء والمخبر به أمر ديني» وقول المرأة والعبد والمحدود في القذف في الأمور 
الدينية مقبول» إذا كانوا عدولاً» ألا ترى أنه تقبل روايتهم في الإخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ويجب الصوم بقولهم» فأما تزكية العلانية نظير الشهادة حيث شرط 
فيها العددء وهؤلاء لا يصلحون للشهادة . 

قال: وأقبل فيها رجل وامرأتان يعني في تزكية العلانية؛ لأن شهادة رجل وامرأتين 
في الأموال مقبولة» فكذلك التزكية» وعلى هذا تزكية الوالد لولده فى السر جائزة» لأنها 
دن ناح الا عبار افق ا فيه أنه اتز كه لممية من عفيك: لوست دولك كدر لاد سان أن 
يركي :تفيه إذا احتاج إليه؛ ألا ترى أنه كيف زكى يوسف صلوات الله عليه في قوله 
تغالى :: (اجماى مل حراين الأرض إن حنيطة عل # [يوسف: 50] وأما في العلانية فلا تجوز 
إلا تزكية من تقبل شهادته له» وكذلك على هذا تزكية العبد مولاه ذ في السر جائزة وروى 
محمد عن أبي حنيفة أن يجوز تعديل العبد والمرأة والأعمى. وعن محمد: لا يجوز تعديل 
هؤلاء. 

قال: وينبغى للمعدل أن يختار السؤال ممن اتصف بالأوصاف التى شرطناها فى 
المركي» .وإتما يسا جرال واهل سوقة 4 لأنهم اعرف يخال فكذا دكن فى «أدب 
القاضي)» . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: إنه يسأل عن جيرانه» إذا لم يكن 
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بينه وبينهم عداوة ظاهرة» ولا يتحامل هو عليهم. يعني: لا يكون يده فوق أيديهم بنحو 
أن لا يعطى الجباية وما أشبهه. وهو اختيار أبى على النسفى» ورواه عن محمد» وذكر 
دع ججلة من سال غنه رق الشاهة وقريية» نقد ضيه حن كور ارقي الله عله انه6النة إذا 
كان في المرء ثلاث خصال فلا تشكوا في صلاحه إذا حمده ذوو قرابته» وجارهء ورفيقه . 

وإن لم يجد في جيرانه. وهل سوقه من يضلح للتغديل» يسأل أهل محلتهء وإن 
وجد كلهم غير ثقات يعتمد في ذلك تواتر الأعيان» وكذلك إذا مال رانب أو أهل 
محلته. وهم غير ثقات. فاتفقوا على تعديله أو جرحه» ووقع في قلبه صدقه كان ذلك 
بمنزلة تواتر الأخبارء وإن أخبر بعضهم بعدالته وبعضهم بجرحه. فالحكم فيه كالحكم في 
اختلاف المزكي في التعديل والجرح. وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

زإث كان الكاهدغريا لذ عرف إذا يا لضفه نن السرم «القاضس :سال الشاهد عن 
بحارقه 4 9إذا متماهه سال خو نكا نه في السر بعد رنظون كه | لوو كاذل بعد اجون 
للتعريف. فإن عدلوا سأل عنهم عن الشاهد» واعتمد على خبرهم في الجرح والتعديل» 
ولا يوقف فيهء وسأل عن العدل الذي في بلدتهء إن كان في ولاية هذا القاضي وإن لم 
يكن كتب إلى قاضي ولايته تعرف عن حاله . 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل شهد عند القاضي». وهو كلو تراس نسي 
فرسخاًء فبعث القاضي أميئاً على جعل يسأل المعدل عن الشاهد» فالجعل على من؟ 
قال: على المدعي» وهذا ظاهر؛ لأن منفعة عمل الأمين راجعة إلى المدعي . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : لا ينبغي للقاضي أن يسأل عن 
الشاشم رجلا لهعلى المقووة ل«مال» إذا كات المشهوة لها تفلسأ قلينه القاضى: أو .ميعاً 
أقام وصية على غيره بيئة ؛ لأنه متهم في هذا التعديل بيانه: إذا أظهر عدالة الشهود لرم 
القاضي القضاء بشهادتهم. وعند ذلك يزول الإفلاس» وزوال الإفلاس يقع في حقه؛ لأن 
ماله في ذمته بمنزلة النادي زيول ذلك النوي بزوال الإفلاس”277» ثبت أن في التعديل نفعاً 
لكان تهنا كه 

ونظير هذه رواية في الشاهد.ء إذا كان له على المشهود له مال» وأنه مفلس أنه لا 
تقبل شهادته لهء لهذه التهمة. ٠‏ وإن لم يكن مفلساً تقبل شهادته له. ويصح تعديله لشهوده؛ 
لعدم هذه التهمة» إذ لا يثبت يثبت بهذه الشهادة أمر لم يكن ثابتاً؛ لأنه كان متمكنا من استيفاء 
نه 1 الشمافة وفيل: التعدي ا حسب تمكله مله بعد ذلك. 2 

قال: ولو أن غريباً نزل بين ظهراني قومء وشهد هذا الغريب عند القاضي في 
حادثة. فسألهم القاضي. أو العدول عن حاله. وقد عرفوه بالشاد؛ ولم 0 
يسقط عدالته هل يسعهم أن يعدلوه؟ كان أبو يوسف رحمه الله أولاً 1/683 ] يقول: 
مكث بينهم ستة أشهرء ولم يعرفوا منه إلا الصلاح». يسعهم أن يعدلوه. مدي 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعل فيها ألفاظ فارسية. 


هوه ه١١‏ كتاب القضاء 


فليس لهم أن يعدلوه» ثم رجع وقال: إذا مكث بينهم سنة» ولم يعرفوا منه إلا الصلاح 
جاز لهم أن يعدلوهء ومالا فلا؛ لأن الحاجة إلى معرفة حاله بالتجربة» وقد ورد الشرع 
بتقدير مدة التجربة بالسنة» كما في العين. 

يوضحه: أن من الفرائض ما لا يجب إلا بعد كمال الحولء كالزكاة وصوم 
رمضانء فما لم يحل عليه الحول لا يقفون عليه أنه متهتك أو ممن يراعي حق الله تعالى» 
في الزكاة والصوم» وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه على قدر ما يقع في القلب 
صلا حه . 

وروى إبراهيم عن محمد أنه قال: من وقت في التزكية فهو مخطئ» وهذا على ما 
يقع في القلب» ربما يعرف الرجل في شهرين, والآخر لا يعرف في سنة» لأنه يرائي 
ويتصنع» وهذا القول أشبه بالفقهء وينبغي أن يكون على قياس أبي حنيفة كذلك؛ لأنه 
يفوض إلى رأي المجتهد في مثله» ولا يقدر فيه بشيء كما في الكثير الفاحش» وفي المدة 
التي يصير الكلب معلما فيه. 

ولو أن صبياً بلغ» وشهد شهادة» فحكمه حكم هذا الغريب الذي نزل من ظهراني 
القوم لا يعدلوه حتى يظهر فيها عندهم صلاحه وعدالته» والمدة التي يظهر فيها حاله 
عندهم» مقدرة على قول أبي يوسف كما بيناء» ولا تقدر عند محمد بل هي على ما يقع في 
القلب؛ لأن العدالة مبناها على توجه الخطاب» حتى يعرف ازدجاره عن محظورات دينه 
وائتماره بالأوامرء والخطاب إنما توجه عليه الآن. ظ 

ولو أن نصرانياً أسلم ثم شهدء فإن كان القاضي عرفه عدلاً في النصرانية يقبل 
شهادته ولا يبالي» وإن لم يعرفه بالعدالة يسأل فيمن عرفه بالعدالة في النصرانية» ويسعه 
أن يعدله من غير تأني» وإنما وقع الفرق بين الصبي والبالغ» لما ذكرنا أن العدالة والفسق 
إنما يعرف بتوجه الخطاب» والخطاب متوجه على التنصرائى» وإذا رأيناة مزدجراً عما 
اعتقده محظور دينه» يستدل به على عدالته» فلا يتغير ذلك بالإسلام» فأما الصبي فإنما 
يتوجه عليه الخطاب بعد البلوغ» ولا يعرف انزجاره عن محظورات دينه قبل ذلك ليستدل 
به على عدالته» فلا بد من مدة بعد البلوغ ليعرف انزجاره عن محظورات دينه. 

وقال بعض مشايخنا: الصبي إذا رهق الحلم» ولم يزل رشيداً حتى بلغ أن شهادته 
مقبولة» ويسع للمعدل أن يعدله» وإن لم يعرف سنه رشداً إلى أن بلغ» فإنه يتأنى فيه؛ 
ويتربص مدة يظهر صلاحه» ويقع في القلب أنه عدل لما ذكر في الغريب» وهذا القائل 
سوى بين الصبي وبين النصراني في اعتبار العدالة السابقة» وهو اختيار أبي علي النسفي 
رحمه الله وجه التسوية: أن النصراني لا شهادة له على المسلم كالصبي» وإنما حدث 
لهما أهلية الشهادة على المسلمين بالبلوغ والإسلام» ثم لما اعتبر بالعدالة التي قبل 
الإسلام فلآن يعتبر العدالة التي قبل البلوغ في حق المراهق أولى» وهذا لأن المراهق 
مأمور بالصلاة» ويؤدب على تركهاء ويؤمر بالقضاء إذا أفسدهاء وكذلك الصوم وغيرهما 
من الأحكام المختصة بأهلية الشرائع» ما لم يكن النصراني» ثم لما بنى الحكم على 


كتاب القضاء ٠١١‏ 


العدالة قبل الإسلام» فلأن يبني على العدالة التي للصبي قبل البلوغ أولى» ولكن المشهور 
مااذكرنا: 

في كتاب «الأقضية» عن محمد رحمه الله في نصرانيين شهدا على نصراني وعدلا 
في النصرانية» ثم أسلم المشهود عليهء ثم أسلم الشاهدان» فالقاضي لا يقضي بتلك 
الشهادة؛ لأنهما كافران وقت الأداءء فإن شهدا بذلك بعد الإسلام يعني أعادا شهادتهما 
بعد الإسلام» فالقاضي يسأل المعدل المسلم عن حالهما؛ لأن ذلك التعديل لم يعتبر 
حجة على المشهود د عليه بعد الإسلام. لكونه تعديل اجاور تي لو كان دلت التعديل 
السابق من المسلمين قضى القاضي بشهادتهما؛ لأن ذلك التعديل وقع معتبراً . 

وفي «نوادر هشاما عن محمد رحمه اللهع قال عننا نن كيدا عن شاهدين مشركين 
شهدا على مشرك بشهادة» ل ل د عليه 

ثم أسلم الشاهدانء قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة» قلت: أتسأل عن تعديلهما 

قال 8 :لأنيها غدلا ىن الشركة قلت : ماله الكاهديه المشركين من السلميق اومن 
المقرر كيو ايبن الصسلمين قللك# انان لى يعرفيجيا وال: سال المسنتيون عن العدول 
من أهل الشركة تم سال أولنك المشركون عن الشتينود: 

قال محمد رحمه الله: في رجل ارتكب ما يصير به ساقط الشهادة من الكبائر. ثم 
تاب» وشهد عند القاضي قبل أن يأتي عليه زمان» لا ينبغي للمعدل أن يعدله» حتى يأتي 
عليه زمان» وهو على توبته يقع في القلب أنه صحت توبته. وهذا لأن التوية أمر باطن لا 
تعرف إلا بدينيا, والامتناع عن ارتكاب الجناية محتمل بين أن يكون على وجه التوبة وبه 
عور عدلا و نوي ايكون لا على وجه التوبة؛ لأن الفاسق لا يداوم على معصية» على 
سبيل الموالاة» وبه لأ ضير غدل فلا بد من انضمام شيء آخر يدل على أن الامتناع 
على سبيل التوبة» فضممنا مضي مدة. وهو على توبته فيها يقع في قلب المجتهد أنه صح 
التوبة» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف فيما تقدم ينبغي أن تقدر تلك المدة لسنة أو 
لستة أشهن: 

وإن كان هذا الفاسق شهد وهو فاسق ثم تاب» ومضى عليه زمان» وهو على توبته 
على نحو ما ذكرناء فالقاضي لا يقضي بتلك الشهادة بل يأمر بإعادتهاء فإن أعادها وعدله 
المعدل» فالقاضي يقبل شهادته إن كان لم يرد شهادته التي شهدها في حال فسقه»ء أما قبل 
الرد إنما يقبل شهادته؛ لأنه طهر شهادته بإخبار المعدل» وأما بعد الرد إنما لا يقبل 
شيادته؟ لأن د رذه الشهادة هو متهم في التوبة» لجواز أنه قصد بها تنفيذث شهادته. ورفع 
ضرر عاد رد الشهادة عن نفسه. وهو في الباطن بخلافه . | 

ولق آنا قافنقا معرونا غاتيه غينة يتتطعة ينه ا .سحي ٠‏ ثم قدمء ولا يرى منه إلا 
العدح فشهد عند القاضي. وسأل القاضي العدل عنه» فلا ينبغي للعدل أن يجرحه لما 
كان رأى فيه من قبل» ولا ينبغي له أن يعدله أيضاً حتى يتبين عدالته وهو بمنزلة الغريب 
نزل بين ظهراني قوم. 


؟ ١٠١‏ كتاب القضاء 


وكذلك الذمي إذا أسلم» وقد عرف منه ما هو جرح قبل الإسلام لا ينبغي للمعدل 
أن يجرحه لما رأى فيه من قبل. ولا يعدله أيضا حتى يظهر عدالته لما مرّ. 

قال: ولو أن رجلا عدلاً مشهوراً بالرضا غاب» ثم حضر وشهدء وسئل المعدل 
عنه» فإن كانت الغيبة قريبة كان للمعدل أن يعدله؛ لأنه ظهر عدالته. ولم يظهر بخلافه إذ 
لو كان منه شيء بخلافه لوصل الخبر؛ لأن المدة قريبة» وإن كانت الغيبة منقطعة مسيرة 
ستة أشهر أو نحوهء فإن كان الرجل مشهوراً بالرضا والعدالة كشهرة أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى» فله أن يعدله. لأنه لم يظهر بخلاف ما عرف منه إذ لو كان منه شيء بخلاف ذلك 
لتحدث الناس به؛ ولو تحدثوا به لوصل الخبر ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا يغيبون» وكانوا لا يبطل حكم عدالتهم وطريقه ما قلنا. 

وإن لم يكن الرجل مشهوراًء فالمعدل لا يعدله؛ لأن هذه مدة يجوز أن يتغير المرء 
بهاء وإذا لم يكن مشهوراً فالناس لا يتحدثون بأفعاله وأحواله ليستدل بعدم وصول الخبر 
على عدم التغيير» وذلك ما إذا كان الرجل معروفاً مشهوراً. 

وإذا عدل الشهود عند القاضي» وعرفهم القاضي بالعدالة» فشهدوا مرة أخرىء فإن 
كان بين التعديل وبين الشهادة الثانية مدة قريبة قضى القفاضي بشهادتهم من غير سؤال». 
وإن طال الزمان» وقادم العهد سأل القاضي عنهم» يريد به على قول من يرى السؤال عن 
الشهود؛ وهذا لأن الإنسان لا يبقى على صفة واحدة في جميع الأزمان» بل يتغير على ما 
عليه الغالب» ولا يكون التغيير في زمان قريب وإنما يكون في زمان طويل . 

كعد تدز تي لمكا ف تخبط بور منهم من قدر الطويل بسنة. وهو قول أبي 
فرشب أخخرا وهو إختعار أبي علي النسفي رحمه الله؛ ومنهم من قدر الطويل بستة أشهرء 
وهو قول أ فت 1 واختيار الخصاف رحمه الله ومنهم من قدره بأربعة أشهرء 
ومنهم من قدره بشهرء ومنهم من كره التقديرء وفوضه إلى رأي القاضي» إن وقع في رأيه 
بعد الاجتهاد والتأمل أنه تغير في هذه المدة» ورأى هذه المدة طويلة يسأل عنهء وإن وقع 
في رأيه أن لم يتغير في هذه المدةء ورأى هذه المدة قريبة لا يسأل عنهء وهذا القول أشبه 
بأصول أصحابنا رحمهم الله وهو مروىي عن محمد رحمه الله . 

وإن عرف المزكي الشهود بالعدالة» غير أنه علم أن دعوى المدعي كان باطلاً» وأن 
الشهود أوهموا في بعض الشهادة» فينبغي أن يبين للقاضي بما صح عنده من عدالة 
الشهودهء وإيهامهم في الشهادة أو بطلان دعوى المدعي. فالعدل قد ينسىء وقد يغلطء 
والمزكي قد يقف على بطلان دعوى المدعي بما يعترض على أصل سبب الاستحقاق من 
الأجراة أن الإشاءن الديرة» أن تلقى صاحت اليل لضاف يمن المدقى' اونما اليه دلق 
والشافة ل يعرف دللض ووقتهك بناء على ا عاب قن سين" قدت رز وبا اال ب 
عدالته [45بس/ 5] فلهذا قال: يذكر عدالة الشهود وبطلان دعوى المدعي . 

ثم القاضي يتفحص عما أخبره المزكي غاية التفحص» فإن تبين له حقيقة ما أخبره 
المزكي رد شهادة الشهودء وإن تبين له حقيقة ما أخبره المزكي قبل شهادة الشهود؛ ولأنه 


كتاب القضاء 0 ل 


قد تيت صحة دعوى المدعي بشهادة شهود عدول ولم يثبت بهذا الخبر بطلان دعواه؛ 
لأنه لا يصلح تعارضا لشهادتهم» فلهذا قبل القاضي بشهادتهم . 

فإن عرف المعدل من الشهود ما هو جرحء فلا ينبغي أن يذكر جرحه صريحاًء بل 
يذكره بالتعريض أو الكتابة بأن يقول الله أعلم أو ما أشبهه. تحرزاً عن هتك الستر على 
المسلم بقدر الممكن» وبعض مشايخنا قالوا: لا بد أن يذكر الجرح ويذكر سببه؛ لآن 
أسباب الجرح كثيرة فلعل أن المعدل ظن شيئا سبب جرح ولا يكون سبب جرحه» فلا بد 
من البيان لينظر القاضي فيه فإن رآه جرحا رد شهادته وما لا فلا . 

قال: وينبغي للقاضي إذا جرح الشهود أن يكتم الجرح ويقول للمدعي: زد في 
شهودك احترازا عن عقف الشعر قال بعشن تابنا على قباس "ما ذكر عاغنا: إذا عدل 
بعض الشهود وجرح البعض ينبغي للقاضي أن يكتب أسماء الذين عدلواء ويترك أسماء 
المجروحين في السجل والمحضر؛ لأنه حينئذ يظهر المجروح لا محالة فيهتك ستره. 
ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن الخصم ربما يطعن وعند ذلك يحتاج القاضي إلى معرفة 
الشهودء فإذا لم تكن أساميهم مذكورة في السجل ولا في الديوان لا تجدهم حتى تتعرف 
عن حالهم ثانياًء فالصواب كتابة أساميهم» ولكن يكتب أسماء المعدلين لا غير تحرزاً عن 
فتك المكر مقر الممكنق+ :إن كان المعدل لأ يعرف الشيوة بالتدالة فاخيره لان 
عدلان وسعه أن يعدلهماء هكذا ذكر فى كتاب «الأقضية»؛ لأن خبر العدلين حجة مطلقة 
يجوز للقاضي أن يقطع الحكم بهء'فيجوز للمعدل التعديل به. 

الاترق أنه شعي عتد برس غدل نيعاي السبين :وفع أن سيد على التسيية 
فكذا هاهنا قالوا: هذا الاستشهاد مستقيم على ما ذكر محمد رحمه الله في مسألة النسب 
في الكتب الظاهرة» أما على ما ذكر بشر بن الوليد أن على قول أبي يوسف تجوز الشهادة 
دان الفسو يقهاذة الوجليق العدليوة د ل تعرز عق أ ى جين برسهه | للمستن سيم فد 
العامة قياها بحب ايكون التحوابة حك القلذف ارعاء عك نول ا حرية لا بسعة 
التعديل بإخبان العدلين حتى يسمع ذلك تمن العامة: 1 

وروى هشام عن محمد رحمه الله مسألة التعديل بإخبار العدلين» وذكر فيها زيادة» 
فقال: إذا كان اللذان عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن يعدله. وروى إبراهيم عن محمد 
رجل عدل عند القاضى وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف هل يسعنى أن أزكيه وقد عرفت أن 
القاضي كان قال لا سينك لز أن اتعرفه. 1 

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بحق وعدلهما المعدل بعد موتهما فالقاضى 
يقضي بشهادتهماء وكذلك لو عدلهما بعدما غابا. ولو عدلهما بكذها خرنا أن ينا 
فالقاضي لا يقضي بشهادتهماء والفرق أن الموت ليس بجرح في الشاهد ألا ترى أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتهم على العدالة. وكذلك من بعدهم 
وكذلك الغيبة ليست بجرح في الشهادة» فأما الخرس والعمى في معنى الجرح في الشاهد 
لو اقترن بالأداء يمنع الأداءء فيمنع القضاء أيضا. 


وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: شاهدان شهدا عند القاضي والحاكم يعرف 
أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزكاه المعروف بالعدالة: قال بضير: لا يقبل تعديله 
وعن ابن سلمة روايتان. وعن الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله فى ثلاثة شهدوا عند 
الحاكم وهو يعرف اثنين ولو .يعرف الغالت+فعدله الإثنان» قال: يعور تعديلهها إياه فى 
شهادة أخرى ولا يجوز في هذه الشهادة بأنه موافق لقول بصير وبه يفتى . 

وفي «النوازل»: إذا سأل المعدل عن الشاهد. فسكت فهو جرح وهذا ظاهر؛ لأن 
الإنسان لا يمتنع لإظهار ما هو حسن. وإنما يمتنع عن إظهار ما هو قبيح وهذا هو الظاهر 
من حال المسلم . 

وفيه 2 الشاهك إذا كان في السر فاسقا وفي الظاهر عدلاً. فأراد القاضي أن 
يقضي 2 فأخبر عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه. ولكن لا يسعه ذلك الكلام 
في ذلك الوقت؛ لأنه يتضمن إبطال حق المدعي وهتك ستر نفسه» وإذا سأل القاضي 
المعدل عن حال الشهودء فأخبره بما علم من حالهم. ثم أراد أن يسأل عن غيره» فلا 
ينبغي له أن يعلم أنه سأل غيره عن حالهم؛ لأنه متى أعلم بذلك ربما يعتمد الثاني على 
قول الأول فيتهاون بالسؤال» ولا يبالغ في التفحص . 

وإذا اختلف أصحاب المسائل في الجرح والتزكية» فحاصل الجواب في هذا 
الفصل أن المخبر بأحد الأمرين إذا كان المثنى والمخبر بالأمر الآخر الواحد» فالقاضي 
يأخذ بقول المثنى تزكية كان أو جرحاً؛ لأن قول المثنى حجة مطلقة؛ يعني به في جميع 
الأحوال» وقول الواحد ليس بحجة مطلقاً فلا يعارض قول المثنى» وإن كان من كل 
واحد من الجانبين ما هو حجة مطلقة بأن كان من كل واحد من الجانبين مثنى فالترجيح 
للجارح». لأن الجارح مثبت والمعدل ناف فإنه يقول لا أعلم فيه إلا خا ؛ نامسد 
اعتمد ظاهر الحال. فإن ظاهر حال الميددم العدالة. والجارح وقف على أمر بخلاف 
الظاهر خفي عن المعدل» والقاضي إنما يسأل ليقف على خلاف الظاهر وذلك في خبر 
الجارح. وكذلك إذا كان من أحد الجانبين مثنى ومن الجانب الآخر عشرة رهطء أو 
فوقها أو دونها لكنها فوق المثنى كان الترجيح للجارح؛ لأن المثنى حجة متكاملة والزيادة 
عليها فضلء» ألا ترى أن فى باب المال جعلنا الزيادة على المثتى فضلاً» كذا هاهناء وإذا 
كانت الزيادة على المثنى فضلاً صار كأن من كل جانب مثنى» وإن كان من كل جانب 
رجل واحد أعاد المسألة من غيرهما هكذا ذكر المسألة في الأصل . 

وفي «الأقضية»: إذ ليس من كل جانب حجة وتعذر على القاضي الحكمء فيسأل 
عن غيرهما رجلان ينضم إلى المخبر من أحد الجانبين ما يتم به الحجة» فيترجح الجارح 
وإن استكشف القاضي منهما يعني من المعدل ومن الجارح الأول» فيقول للمعدل بأي 
سبب عدلته ويقول للجارح: بأي سبب جرحته فهو حسة ؟ لآن أشيات الجرح مما 
يختلف فيه فلعل هذا الجارح اعتمد سبباً لا يكون الجرح عند القاضي والمعدل اعتمد 
سبباً لا يكون سبب تعديل عند القاضي» فيسأل القاضي حتى يعمل فيه برأيه . 


كتاب القضاء ه١١‏ 


توبها ذكر من الجواب فيما إذا كان من كل جانب واحد أن القاضي أعاد المسألة 

8 ج20 اويا" لآن العدة فى الموكن شرط عيدو نإذا كان من 
كل جانب واحد لم يثبت واحد مهما لا العدالة ولا الجرح فيتوقف القاضي كشاهد واحد 
شهد عند القاضى فإن القاضى يتوقف إلى أن يشهد شاهد آخر كذا هاهناء وأما على أصل 
أبي حنيفة وأبي يوسف مشكل؛ لأن عندهما العدد في المزكي ليس بشرط» فتتم الحجة 
من الجانبين» فينبغي أن يكون الجرح أولى» كما لو كان من كل جانب مثنى» عامة 
المشايخ على أن المذكور في الأصل والأقضية قول محمد رحمه الله» فأما على قولهما 
فالجرح أولى هكذا ذكر في «المنتقى) . 

وصورة ما ذكر في «المنتقى» إذا زكى الشهود واحد وجرحه واحدء قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف الجرح أولى» وقال محمد: الشهادة موقوفة على حالها حتى يجرح آخر أو 
يعدل آخرء ومن المشايخ من قال: ما ذكر في «الأصل» و«الأقضية» قول الكل وهذا 
القائل يقول: فى المسألة روايتان عنهماء ويفرق هذا القائل على قولهما بينما إذا كان من 
كل ساني وانحد و وودها 17 كان رين كل عاقب انان على روانة "الأميل): 

وعد الفرق: أن الاثنين مما تتم بهما الشهادة» ل ل 
بلغ كل فريق حد الشهادة وفي الجرح معنى الإثبات. وفي التعديل معنى النفي . والشهادة 
شرعت للإثبات لا للنفي» فرجحنا الجرح للتعديل لهذاء أما الواحد مما لا تتم به الشهادة 
بل كلامه خبرء والنفي والإثبات يستويان في الخبرء فلا يمكن ترجيح الجرح فيستقبل 
القاضي السؤال استقبالاً فإذا سأل القاضي عن الشهود وطعن فيهم لا ينبغي للقاضي أن 
يصرح للمدعي بأن شهودك جرحواء بل يقول له: زد في شهودك أو يقول له لم يجد 
شهوذك ليكون ذلك أقرت إلى الستةع فإن قال المدعي أنا ات تعن يعدليم وص ثريا 
يصلحون للفسالة: فإن القاضي يسمع ذلك منه ويسألهم . ذكر المسألة في «العيون وفي 
«أدب القاضي».؛ فإن عدلهم ذلك القوم سأل القاضي الطاعنين بما طعنوا فيهم؛ لأنه يجوز 
أنهم طعنوا بما لا يصلح وجه الطعن عند القاضي والمدعي؛ فإن بينوا ما هو جرح عند 
الكل كان الجرح أولى» وإن بينوا سبباً لا يصلح للطعن عند القاضي لا يلتفت إل ويقبل 
شهادة العيرد رددلف ان عدليم المزكي فطعن الشهود عليه. وقال القاضي : اسأل فلاناً 
وفلاناً سمى قوماً صالحين للمسألة يسأل عنهم. فإن جرحوا وبينوا سبباً صالحاً الم 
أولى هكذا ذكر في «العيون » وفي (أدب القاضي) أيضاً . 

وق اتؤاون ابن ماع قلق لمحيل رضمة: الله.إذا سال القاضى "كن الس عن 
الشهود فلم يعدلوا ثم أناء المشهرد له بالمعدلين في العلانية» قال لا يقبل ذلك منهه وهذء 
الرواية تخالف رواية «العيون» وبه يفتى؛ لأن العبرة ار الع وس اي عراصي 
بينهم ؛ ؛ ولأن في التفحص عن ذلك إشاعة الفاحشة وتهييج العداوة بينهم . . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ك١١‏ كتاب القضاء 


وفي (المنتقى ) عن ابي يوسف رحمه الله إذا عدل الشاهد ا كاي السر فقال 
المشهوة عليه إن ره بالسنة فى عاذت اند فاضي ذا كذ .كي ذا كان كذلك 
انق انها دن قرفن "لا اند توللك ذهو السوعى ه إذا ندل لماه بن الدن ا قنان ا اذ 
العبرة لتزكية السر وإنه يخالف رواية «العيون » أيضاً . ْ 

وفي «نوادر ابن ماع ة عن محمد أيضاً كلقن" لوجكنويى.وعفيية. الله امنا من القاضي 
المشهود له أن تأتيه من يعدل شهوده. قالا: لأن العبرة لتزكية السر ولتمكن التهمة في حق 
من يعدل الشاهد بأمر المشهود عليه» فلعله واضعه على ذلك ولا تهمة في حقّ مزكي 
القاضي . ْ ْ 

وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقال المشهود عليه : هما عبدان» وقال الشاهدان : 
نحن أحرار الأصل لم نملك قطء فالقاضي لا يقبل شهادتهما حتى يعلم أنهما حران. 

روى ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: الناس أحرار إلا في أربع 
مواذ ضع: الشهادة والحدود والقصاص والعقل». ونحوه ورد عن عمر رضي الله عنه . 

بسس ويه 

صورته في الحد: رجل قذف إنساناً وزعم القاذف أن المقذوف عبدء فالقاضي لا 
يحد القاذف حتى يعلم حرية المقذوف. - 

صورته في القصاص: رجل قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوعة يده عبدء 
فالقاضي لا يقطع يد القاطغ حتى يعلم خرية المقطوعة يذه. 

صورته في العقل : رضخل قل وصل حيطا : وزعم العاقلة أن المقتول عبد. فالقاضي 
لا يقضي على العاقلة بالدية حتى يعلم حرية المقتول. وهذا كله إذا لم تكن حرية 
الشاهدين وحرية المقذوف وحرية المقطوع والمقتول معلومة للقاضي بيقين بأن كانوا 
مجهولين في النسبء ولم يعاين القاضي إعتاقهم من جهة أحدء فأما إذا كانت معلومة 
للقاضي يتعين بأن عرف حرية أبويهم من الأصل أو عرف حريتهم بالإعتاق» فالقاضي لا 
يلتفت إلى طعنهم؛ لأنه عرف كذبهم في طعنهم بيقين» فإن سأل القاضي عن الشهود 
وأغخبر البيركون أنهم أحرار الأصل أجزت شهادتهم» ولم أكلفهم البينة» أشار إلى أن 
الإخبار عن حرية الشهود يكفى للعمل بالشهادة» هكذا ذكر فى «كتاب الأقضية»» وهذا 
لآنالفاضي: لا يتا إلى القضاء بالحرية؛ لآن ذلك إننا يكون هد قوت الرقة بزالرق 
غير ثابت وإنما يحتاج إلى ما يعرف به أن شهادتهم حجة. فصارت الحرية كالعدالة ثم 
العدالة تنك + بالاخيار فكذا الحرية : 

ره شهادات «الأصل»: أن القاضي إذا اكتفى بالإخبار فحسن وإن طلب على 
ذلك بينة فهو أحب وأحسن؛ لأن الحاجة إلى معرفة الحرية فوق الحاجة إلى معرفة 
الغتدالة 14 لآن.أهعلية الشياءة لافيت عدون الحسرية وين يوون اللحذالة 4 زولا ن الحرية 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب القضاء /ا١ ١‏ 


أخذت سببها من أصلين مختلفين من العدالة» باعتباراتها من أسباب قبول الشهادة ومن 
الملك باعتبار أنه تجري فيها الخصومة وفيها حق العباد» فلشبهها بالعدالة قلنا بأنها تثبت 
بمجرد الإخبار ولشبهها بالملك» قلنا بأن الإثبات بالبينة أولى؛ لأن الحرية تصير مقضياً بها . 

ولو جاء إنسان وادعى رقبة هذا الشاهد بعد ذلك لا ذكر لهذه المسألة في الكتب» 
قال فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله وفيه شبهه يجب أن لا يسمع إذا قام البينة على 
حرية ويسمع إذا لم يقم. ‏ 

ثم إن أصحابنا رحمهم الله فرقوا بين فصل الشهادة وبينما عداها من الفصول وهو 
فصل الحد والقصاص والقتل. فقال: فى فصل الشهادة: إذا أخبر المزكون بحرية الشهود 
فالقاضي يجيز شهادتهم ولم يشترط إقامة البينة» وقال في الفصول الثلاث القاضي لا 
يقضي بالحد والقصاص والعقد ما لم يقم البينة على الحرية. 

والفرق أن الحرية من أسباب قبول الشهادة وليست من حقوق العباد التي تدخل 
تحت القضاء؛ فكانت كالعدالة ثم العذالة تغبت بالسؤال فكذا الحرية» فأما الحد 
والقصاص والعقل من الحقوق التى تدخل تحت القضاءء فلما لا يمكن إثباتها إلا :بالبيئة 
تكن فى 'التجررة الع لا سحتب سد اللنه يو لا سمي الففل والتساضيا لأنبا ل سكن 
إثناتها إلااتالينة» :هذا إذا قال الشهودة تم العراو ناما إذا تالن: “كنا عبيواتلان أعيقدا 
قاض لا يقضي بشهادتهم حق تقوم البينة على العتق» بخلاف الفصل الأول. 

والفرق أنهم إذا قالوا: كنا عبيد فلان فقد أقروا على أنفسهم بالرق» وإقرارهم حجة 
عليهم» فيثبت الرق عليهم بإقرارهم فيحتاج القاضي بعد هذا إلى القضاء بالعتق» والقضاء 
بالعتق لا يكون إلا بالبينة فأما في الفصل الأول. فالرق لم يثبت» فلا حاجة إلى القضاء 
بالعتق» وإنما الحاجة إلى ما يعرف به أن شهادتهم هل صارت حجة؟ والتقريب ما ذكرناء 
وكذلك إذا قال الشهود: نحن أحرار الأصل» وقال المزكون: كانوا عبيداً لفلان أعتقهم. 
فالقاضي لا يقضي بشهادتهم حتى تقوم البينة على العتق؛ لأن الرق قد ثبت عليهم بإخبار 
المزكين» فيحتاج القاضي إلى القضاء بالعتق والتقريب ما ذكرنا . 

وإن أقام المشهود له بينة على المشهود عليه أن فلاناً أعتقهم وهو يملكهمء وقضى 
القاضي بعتقهم كان ذلك قضاء على العتق. حتى لو حضر وأنكر الإعتاق لا يحتاج إلى 
إقافة البينة غعلية؟ أن المكتوونة عليه اننضت خضيا فق الموك 4 لآن التشهوة له ادعى 
حرية الشاهد على المشهود عليه؛ وقد صح منه هذا الدعوى؛ لأنه لا يتمكن من إثبات 
حقه على المشهود عليه إلا بها والمشهود عليه أنكر ذلك وصح منه الإنكار؛ لأنه لا 
يتمكن من دفع الشهود عن نفسه إلا بإنكار الحرية. 

والأصل أن من ادعى حقاأ على الحاضر لا يتوصل إلى إثباته إلا بإثبات سببه على 
الغائب» ينتصب خصماً عن الغائب فصار إقامة البينة على المشهود عليه كإقامتها على 
المولى الغائب. 

وإذا شهد الشهود على رجل بمال أو دم فطعن فيهم المدعى عليه» فالقاضي لا 


لم١١‏ كتاب القضاء 


يقضي بشهادتهم حتى يسأل عنهم. فإن سأل عنهم وزكوا و فى السر والعلانيةء فأراد 
القاضي أن يقضي بشهادتهم . فقال المشهود عليه أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك» فهذه 
المسألة على وجهين : 

الأول: أن يقيم البينة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم» وهو أن يقيم 
البينة على أنهم فسقة أو رماة» وعلى إقرارهم أن المدعي استأجرهم على هذه الشهادة أو 
على إقرارهمء أنهم قالوا : لا شهادة للمدعي على المدعى عليه قلنا في هذه الحادثة أو 
على إقرارهم أنهم قالوا: شهدنا بالزور أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي 
كان فيه هذا الأمرء وفي هذا الوجه القاضي لا يقبل هذه الشهادة عندنا خلافاً لابن أبي 
ليلى والشافعي رحمهما الله . 

الوجه الثاني : أن يقيم البينة أن الشهود زنوا واوَضاوا أو يقيم بينة أنهم سرقوا مني 
كذاء أو شربوا الخمرء أو أنهم شركاء في المشهود به أو أنهم صالتكرنى على كذا 
درهما حتى لا يشهدوا على ودفعت ذلك إليهم: أو أنهم عبيد أو محدودون في القذف» 
أو على أن المدعي أقر أن الشهود شهدوا بزور أو على أن المدعي أقر أنه استأجرهم 
على هذه الشهادة أو على إقراره أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمرء وفي 
هذا الوجه القاضي يقبل هذه الشهادة بالاتفاق . 

وجه قول ابن أبي ليلى : أن هذه شهادة قامت على الجرح» والمدعي قد يحتاج إلى 
إثباته بالبينة ليدفع خصومة المدعي عن نفسهء وجب أن يقبل قياساً على وجه الثاني . 

ولعلمائنا رحمهم الله في المسألة طرق وأصحها وأوضحها ما اختاره القاضي الإمام 
صاعد النيسابوري» والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده» والصدر الشهيد رحمهم 
اللهء وإليم أشار محمد رحمه الله في كتاب التزكية أن الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد 
فينان :قاس ؛ لأنه ارتكب كبيرة ألحق بفاعلها الوعيد في الدنيا والآخرة بنص القرآن؟ لأنه 
أظهر. قال الله تعالى: #إربٌ الِْنَ نحم نَّ كّ َنِيعَ الْتَحِمَةُ4 [النون: :174 غلم أن الشاهد 
مان فاسقا والمكنيووايةه لا ركيت «تشهادة الفاسق. فإن قيل: في إثبات إظهار الفاحشة 
ضرورة» وهي دفع الخصومة عن المدعي» وصار كالوجه الثاني . ظ 

قلنا: لا ضرورة» لأنها تندفع بقولهم سرأ للقاضي أو للمدعي من غير أن يظهر ذلك 
في مجلس الحكم. وهذا بخلاف ما لو شهدوا أنهم ....''' وصفوا الزنا؛ لأن في 
إظهار الفاحشة هناك ضرورة وهو إقامة الحد واسترداد المسروق» بخلاف ما إذا شهدوا 
أنهم شركاء ذة فى المشهود به؛ حهالبين فى ذلك إظهار الفاحشة من جانب الشهودء وإنما 
فيه حكاية لو الفاحشة من غيرهم وهم شهود القذف أو القاضي والحاكي لإظهار 
الفاحشة» لا يكون يظهر الفاحشة فلم يصيروا فسقة وبخلاف ما إذا شهدوا على إقرار 
المدعي أنهم فسقة» وما شاكله؛ لأنهم بشهادتهم ما أظهروا الفاحشة إنما حكوا إظهار 
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الفاحشة من غيره وهو المدعي» فلم يصيروا فسقة» بخلاف ما إذا أقام البينة أنهم 
صالحهم على كذاء حتى لا يشهدوا عليه ودفع ذلك إليهم؛ لأنهم وإن أظهروا الفاحشة 
وكان نه ضوورة ليفيل :إلى المال :عقن لو قال ل أعغطهم لم يقيل 4 لآن فية إظهار 
الفاحشة من غير ضرورة . 

ثم المدعى عليه إذا أقام البينة أن شاهد المدعي محدود في القذف فالقاضي يسأل 
الشهود من حذه هكذا ذكر فى حدود «الأصل)؛ لآن إقامة حد القذف إن حصل من 
المنلطاة [6ارك47] أو عن اتانيه تنظ كنيااتة» وإن حتصل :من انهه من الرعايا مقير إذن 
السلطان لا تبطل شهادتهء فلا بد من السؤال عن ذلك. 

.وإن قالوا حده قاضي كورة كذاء فالقاضي هل يسأله في أي وقت حده؟ لم يذكر 
محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل». 

في «كتاب الأقضية»: أن القاضي فيال ليعلم أنه هل كان اضيا في ذلك الوقت» 
فإن قال المشهود عليه. بحد القذف : أنا أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي أنه ما حدني 
ولم يؤقت واحدة و السفين رقنا ذه الناعي يتفي كرنه معاد لي القت ولا 
نيح العاصى من المصاء ء بكونه محدوداً في القذف. سبب بيئة الإقرار لوجهين: احدهما 
أن العمل بالبينتين ممكن إذا لم يوقت واحدة من البينتين» وما يحمل بينة الإقرارء على ما 
قبل إقامة الحد وبينة إقامة الحد تحمل على ما بعد الإقرارء كان القاضي أقر قبل إقامة 
الحد أنه لم يحده حد القذف,» ثم أقام عليه الحد بعد ذلك ومهما أنكن: العمل اليتق لا 
يعطل واحدة منهما. ‏ 

والثاني : أن البينة على الإقرار قامت على النفيى من حيث المقصود؛ لأن المقصود 
من إثبات هذا الإقرار على القاضي نفي شهادة اللذين شهدا عليه لا بموت حكم آخرء 
فكانت هذه البينة باعتبار المقصود قائم على النفي» والبينة على النفي لا تقبل» فصار 
وجوده وعدمه بمنزلة. لي ا وقتأ بأن شهدوا أن قاضي بلد كذا 
حده حد القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة؛ فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك القاضي 
مات سنة خمسة وخمسين وأربعمائة» وأقام البينة أنه كان غائباً في أرض كذا سنة سبع 
وخمسين ») فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف. ولا يلتفت إلى بينته ولا تجيء 
في هذه المسألة الطريقة الأولى الذي ذكرناها في المسألة الأولى. من إمكان العمل 
بالشاتي:؛ لأن العمل بالبينتين غير ممكن وإنما تجيء ء الطرئقة الاأخخرئ: وو أن بيكة 
المشيرة عانة سم حية الحعة قانية على التق لان النتصوو دن إثاك مرك القاضي 
قبل ذلك» ومن إثبات الغيبة نفي شهادة الشهود الذين شهدوا عليه لا حك الخرينيت 
بالحية ‏ افكانها بينةالمشهرو عليه باعتا المتصيود قاتدة على التفي ن بوالبينة على التق 
ل قز نا نعي و وتج ره انا ينه وغنمه بيه لقن 11 أكون اما مشوورا الى ذلك 
فحينئذ لا يقضي بكونه محدودا في قذفء بأن كان موت القاضي قبل الوقت الذي شهد ‏ 
الشيود باقانة الحد فيه عقيف ظاهرا ما مين الناس علمه كل صغير :وكين وكل جاهل 
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وعالم وكان كون القاضى فى أرض كذا فى الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه 
ظاهر مستفيض عرفه كل صغير وكبير وعالم وجاهل فح لا يقضي بكون الشاهد محدودا 
فى اقم «ورقضى قلي القتيود هليه بلغال »وذلف لأننينة .7" اموز عليه الحد 
على ما أقامها قائمة على النفى فصار وجودها وعدمها بمنزلة» فبقى بينة المشهود له 
بالمال على كونه محدوداً فى قذف. وإنها قائمة على الإثبات إلا أن البينة وإن قامت على 
الإناك تإدفت كدت القاهة دنا شهديه بشن 

كرجل ادعى عبداً في يد إنسان ادعى أنه ملكه منذ عشر سنين وشهد الشهود بذلك» 
والعبد طفل رضيعء فإن الشهادة لا تقبل وإن قامت على الإثبات؛ لأنها كاذبة» بيقين 
فكذا هنا عرف القاضى كذب هذه الشهادة بيقين لما ثبت عنده موت هذا القاضى قبل 
الوقت الذي شهدوا بإقامة الحد فيه بيقين. ل ا اي له الذي 
شهدوا بإقامة الحد فيه . 
آخران أنه مع ا يسوي د له 
اللقية: وها هنا لو شهد شاهدان على الشاهد أن قاضي الكوفة حده يوم النحر من سنة 
كذا بالكوفة» وأقام المشهود عليه بينة أنه يوم النحر من سنة كذا تلك السنة كان بمكةء فإن 
القاضي يقضي ببينة الحد ولا يلتفت إلى البينة الأخرى 

والفرق بينهما أن كلتا البينتين فى مسألة الطلاق والعتاق قامت فى محلهاء فإن كل 
واحدة منهما قامت على الإثبات» فكانت كل واحدة من البينتين معارضة للأخرى 
وإحداهما كاذبة وليست إحداهما بأن تجعل صادقة والأخرى كاذبة» بأولى من الأخرى» 
فتهاترتا فأما هاهنا بيئة المشهود عليه على الموت والبينة قامت على النفي باعتبار 
المقصود. وإنها على النفي ليست بحجة» فصار وجودها وعدمها بمنزلة ولو عدم وجب 
القضاء بالأولى؛ لأنه لا معارض لهاء فكذا هاهنا. 

وفي «نوادر ابن سماعة») عن محمد رحمه الله : رجل ادعى دارأ في يدي رجل وأقام 
على ذلك رذ ا 1 أن هذا الشاكون كان جدعيا 000 أنه له 


الفصل الثاني والعشرون: 


فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه 


وإذا ادعت المرأة الطلاق على الزوج وجاءت بشاهد واحدء. وطلبت من القاضي أن 
رضعيا على رذق غدل سحن تاق بالكا هدك الآخر يقلن إن كان الطلاق برحمنا لؤ بحر ل يننا 
00000 الزوج؛ أن الطلاق رجعى لا يزيل النكاحء الأاترق انسلو اأفافيع اهديرن فلن 
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الطلاق الرجعي» فالقاضي لا يحول بينها وبين الزوج» فهاهنا أولى . 

ون كآن الطلاق يائناً إن قالت المرأة: شاهدي الآخر غائب وليس فى المصرء 
فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين الزوج؛ لأن في الحيلولة بينها وبين الزوج إزالة يد 
الزوج واليد مقصود كالملك؛ فكما لا يزال بشهادة الواحد ملك الإنسان» فكذا لا تزال 
يده بشهادة الواحد. 

وإن قالت: شاهدي الآخر في المصر إن كان الشاهد الحاضر فاسقاء فكذلك 
الجواب لا يحال بينها وبين زوجها؛ ؛ لأن شبيافة الفاق لنت بجع أعزلا : لا فى حقوق 
الله تعالى 39 .في حرق العباد» فصار وجودها والمعدوم تمكز له : 

فأما إذا كان عدلاً قال في «الأصل»: يؤجلها ثلاثة أيام وإن حال بينها وبين زوجها 
فحسنء هكذا ذكر فى «الأصل»: وذكر في «(الجامع) بخلافه, وسيأتي بيانه بعد هذا إن 
قاف الله تهالى: 

أما يؤجله ثلاثة أيام؛ لأنه لا يمكن لكل مدع إحضار شهوده جمله في أول 
المجلسء ولا بعد يوم ولا بعد يومين ويمكنه الإحضار بعد أيام» فقدرنا بالثلاثة على ما 
عرف». وأما الحيلولة بطريق الاستحباب؛ لأن إيقاع الطلاق البائن يوجب تحريم الفرج 
وإزالة ملك الزوج» ا ا ا ا 
بحجة في حقوق العباد» فاعتبار حق الله تعالى يوجب الحيلولة واعتبار حق الزوج لا 
يوحي فا تحن اللو 

ولم يوجب إذا كان الشاهد الآخر في المصر؛ لأنه متى كان في المصر لا تطول 
هذه الحيلولة» ولا يتضرر الزوج بها كثير ضررء فأما إذا كان غائباً فمدة الحيلولة تطول 
ويكثر الضرر على الزوج» فاعتبر حق الزوج في هذه الحالة ولم يعتبر حق الله تعالى» 
وإذا كان مدة الحيلولة لا تطول راعى الجهتين بقدر الممكن» قال 7 إن بعال كا ييا 

فأما إذا أقامت ت شاهدين على الطلاق البائن أو على الطلقات الثلاث لم يذكر هذا 
الفصل في «الأصل). وذكر في «الجامع» أن القاضي يمنع الزوج عن الدخول عليها 
والخلوة ة معها ما دام مشغولاً يكز كية الكديوقه وهذا استحسان والقياس أن لا يحول 
بيئهما ؛ لأنها امرأته بعد. 

وجه الاستحسان: أن الشهوة يحتمل أن يكونوا صدقة وعلى هذا التقدير يجب 
المنعء فوجب المنع احتياطاً لأمر الفرج ولا يخرجها القاضي من منزل زوجها؛ 4 انيتا 
إخدرا ها ؛ لأنها منكوحة أو معتدة» وأياً ما كانت يحرم إخراجهاء ولكن يجعل القاضي 
معها امرأة أمينة تمنع الزوج من الدخول عليهاء وإن كان الزوج عدلا . 
فرق بين هذا وبينما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ومنزله ضيق» فجعل بينهما سترة أو 
حائلاً يكتفى بهء ولا يحتاج إلى امرأة أمينة إذا كان الزوج عدلاً» والفرق بينهما أن الزوج 
في مسألتنا ينكر الحرمة ويستحلها. والعدك: له حم عبارية كله باريد أما في تلك 
المسألة الزوج يعتقد الحرمة فلا يخاف عليها إذا كان عدلاً ونفقة الأمينة في بيت المال؛ 
لآنهنا مشغهولة : بمنع الزوج عن الدخول عليها حقا لله تعالى» ٠‏ فتكون نفقتها في مال الله 


؟* ١١‏ كتاب القضاء 


تعالى ؛ لأنها عاملة لله تعالى احتياطأً لأمر الله تعالى» ومال الله تعالى مال بيت المال. 

قال في «الجامع»: وكذلك إذا شهد شاهد واحد عدل, فالقاضي د ين الدرج 0 
الخو ل عليها استحساناء: وإنه يخالف ما ذكر فى «اللأصل 6 فقد ذكر في فى «الأصل »© فى 
هذه الصورة أن القاضي إن حال بينهما فهو حسن. م 2 
وإلا ردت المرأة على الزوج» فإن طالت المدة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة 
أو كان لها نفقة مفروضة لكل شهرء فالقاضي يفرض لها النفقة ويأمر الزوج بإعطاء 
المفروض . 

ولكن إنما يفرض لها نفقة مدة العدة لا غير؛ لأنها إن كانت مطلقة فهي معتدة ولها 
نفقة العدة» وإن لم تكن مطلقة فهي منكوحة ممنوعة من الزوج لا لمعنى من جهة الزوج» 
هذا يوجب سقوط النفقة» ولكن النفقة كانت واجبة وقع الشك في سقوطهاء فلا تسقط 
بالشك إلا أن هذا الشك في مقدار نفقة العدة» فأما الزيادة على نفقة العدة فقد تيقنا 
بسقوطها . 

فإذا أخذت قدر [155/ 5] نفقة العدة إن عدلت الشهود سلم لها ما أخحذت؛ لأنه 
تبين أنها استوفت العدة وهي حقهاء وإن ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع 
الزوج عليها بما أخذت؛ لأنه تبين أنها كانت منكوحة ممنوعة عن الزوج لا لمعنى من 
جهة الزوج تبين أنها ما كانت مستحقة للنفقة؛ وأن القاضي أخطأ في قضائه وأنها ادر 
ما أخذت بغير حق . 

قال محمد رحمه الله فى عتاق «الأصل»: إذا ادعى العبد أو الأمة العتق على مولاه 
دلجي ليمانينة تعاقيرة وإنه. لا مجالويكينا وريز السك لهاك نا ان السلرلة تال 
العف واليل سن مقهووة كا نيلك فكي لز هو إزالة ملك الانياة سنصزه الدصرى نكن 
لا يجوز إزالة يده بمجرد الدعوى. 2 

وإن أقاما شاهداً واحدأًء فإن قالا: الشاهد الآخر غائب عن المصرهء فكذلك 
الجواب لما قلنا في الطلاق» وإن كان [حاضراً ذ ف البضر] ذكد انفلا يحال:دتيما ايض 
وهذا الذي ذكره صحيح في حق العبدء أما في الأمة ينبغي أن يقال: إن حال بينهما 
فحسن على رواية «الأصل »» وعلى رواية «الجامع» يحال بينهما على نحو ما 0 في 
الطلاق» وهذا لأن عتق الأمة يتضمن حرمة الفرج كالطلاق» فكان الجواب في عتق ق الأمة 
نظير الجواب في طلاق المرأة. 

وأما“إذا أقاما شاهدن مستوروة ينال بيتيها 'حمنغا» إلى أن'تظير غدالة الشهرة؟ 
لأن شهادة المستورين حجة في حق الله تعالى والعباد. 

ألا ترى أن القاضي لو قضى بشهادتهماء بظاهر العدالة ينفذ قضاؤه بالإجماع. 
فيجوز إزالة يد المولى بشهادتهماء وهذا الجواب في الأمة يجري على إطلاقه؛ لأن في 
الأمة يحال بشهادة الواحد إذا لم يكن الشاهد فاسقاً» فشهادة المستورين أولى» وفي العبد 
محمول على ما إذا كان المولى مخوفا عليه» يخاف منه الاستهلاك وتعيب العبد وكان 
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يوعوت إذا لم يكن بهذه الصفة لا يحال بينه وبين العبدء وإنما يؤخذ منه كفيل 

بنفسه وبنفس العيد. 

ثم طريق الحيلولة في الأمة الوضع على يدي امرأة ثقة. والأمة تخالف المرأة 
الحرة» فإن هناك طريق الحيلولة أن يجعل معها امرأة ثقة ولا تخرجها من بيت الزوج 
والفرق أن وضع الحرة على يدي العدل أمر مفيد؛ لأنه لا يثبت للحر يد على الحرة إلا 
بالتكاح» ولا نكاح. الا واي أما هاهنا إن كانت البينة كاذبة كانت هي أمة 
ووضع الأمة على يد الحر مفيد لا ب؛ يشت للحر د يد على الأمة بدون التكاح. فلهذا وضعنا. 

ثم في فصل الأمة وفي فصل الطلاق قال بالحيلولة وإن كان الزوج والمولى عدلاء 
هكذا ذكر في «الأصل » و«الجامع». . وفي «المنتقى» قال: إنما توضع الجارية على يدي 
العدل إذا لم يكن المدعى عليه مأمونا يخاف على الجارية أن يجامعهاء فأما إذا كان 
مأموناً ثقة والقاضي يعرفه بذلك لا يعزلها ٠‏ ثم قال : وكذلك إذا أقامج: المرأةبينة غلئن 
طلاقها . 

فإن وضعت الجارية على يدي العدل وطلبت من القاضي النفقة» فالقاضي يأمر 
المولى بالإنفاق عليها؛ لأن نفقتها كانت واجبة على المولى وقع الشك في سقوطها إن 
كانت البينة صدقت تسقط نفقتهاء وإن كانت كذبت لا تسقط نفقتها وإن صارت ممنوعة 
عن المولى» لآن نفقة المملوك لا سقط عن المولن» وإن كانت فمتوغة عنة ذل تتيتقط 

وإن أخذت نفقتها شهراً ثم لم تزك الشهود وردت الأمة على مولاها لا يرجع 
المولى عليها بما أنفق بخلاف المسألة التي تقدم ذكرهاء فإن هناك إذا لم تزك الشهود 
وردت المرأة على الزوج» فإنه يرجع عليها بما أنفق والفرق أن نفقة الملك إنما تجب 
باعتبار الملك نفسه وملك المولى باق في هذه الحالة» وأما نفقة المرأة إنما تجب إذا لم 
تصر ممنوعة عن الزوج لا لمعنى من جهة الزوج» وقد بين أنها صارت ممنوعة عن الزوج 
لا لمعنى من جهة الروج. 

وإن زكت البينة فإن أنفق المولى عليها على وجه التبرع» أو أكلت في بيت المولى 
فلا رجوع له عليها كما في سائر التبرعات وإن أجبر القاضي المولى على ذلك يرجع عليها 
بخلاف الطلاق. والفرق أنا بنينا الاستحقاق بحكم الملك. وتبين أنه لا ملك وثمة 
الاستحقاق بالاحتباس حق الزوج» وتبين أنها محبوسة لحق الزوج في العدة. 

وفي «المنتقى ١»‏ يقول فيما إذا زكت البينة وأعتقهما القاضيء فإن قال المدعى 
عليه : : قد كنت أنفق عليها كما أنفق على عبيدي فهو متطوع؛ وإن قال: 0 
قرضاً لهما على أنهما حران رجع عليهما بالكسوة والدراهم ولا يرجع عليهما بالطعام. لا 
استحسن أن يرجع بالطعام . 

وإن كان الشاهدان على عتق العبد والأمة فاسقين» فلا شك أن. في الأمة يحال بينها 
وبين المولى؛ لاقن الأمة يحال بشهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً مع نهنا السك 


١١‏ كتاب القضاء 


بحجة في حقوق العباد»ء فلأن يحال بشهادة الفاسقين وشهادتهما حجة في حقوق العباد. 
حتى لو قضى القاضي بشهادة الفاسق على تحر أنه صادق ينفذ قضاؤه أولى . 

وأما في العبد ففيه اختلاف الروايات. ذكر في بعض الروايات أنه يحال؛ لأنها 
حجة القضاء في الجملة. فكان بمنزلة المستورين» وفي المستورين يحال في العبد إذا كان 
المدعى عليه ممن يخاف على العبد» زان كان مين ل بخاق عليه كت اعد الكفيل 
على ما بيناء فكذا شهادة الفاسقين وفي ووانة لا يهال لآن زيادة العدد تقام مقام العدالة 
فيصير الفاسقان بسبب زيادة العدد كشاهد واحد عدل» وبشهادة واحد عدل لا تجب 
الحيلولة في العبد. 

أمة فى يدي رجل ادعاها رجل أنها لهء وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما 
القاضي» فالقاضي يخرجها عن يده ويضعها على يدي عدل لما مر. ولو طلب النفقة وأمر 
القافى النسيود عليه الإنثاف أو لم يك :الشهرة بوردك الجاروة على الول فالمرلى ل 
يرجع بما أنفق على أحد؛ وإن زكت الشهودء وقضى القاضي بالجارية للمدعي لم يكن 
للمشهود عليه أن يرجع على المدعي ؛ لأنه أنفق على جاريته بغير إذنه . 

وهل يرجع بذلك؟ على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يرجع؛ وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد يرجع ويكون ذلك ديا على ذمة الجارية تباع فيه الجارية إلا أن يعدلهما المقضي 
له؟ لأنه لما قضى بها للمدعي ظهر أن المدعى عليه كان غاصباً في حال ما أنفق عليها؛ 
لأنها في يد العدل ويد العدل يد المدعى عليه ولهذا لو هلكت في يد العدل ضمن المدعى 
عليه قيمتهاء فتبين أنها استهلكت شيئاً من مال الغاصب» ومن أصل أبي حنيفة أن جناية 
المعضونه عن مال القاهين تر كعارة: التدوالة لش عن واكم :وفررهها مير كالنينان: 
على الأجنبي وهي من مسائل الديات . 

عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده. وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما 
كاحي ال رحد من وار الما عي علي لأن الأخذ من يده والوضع على يدي عدل في 
فصل الأمةء إنما كان صيانة للفرج وإنه معدوم هاهناء ولكن يأخذ القاضي كفيلاً من 
الدع عليه يتفيية :كيلا فين العيك, 

أما أخذ الكفيل بنفس العبد؛ لأن المدعي استحق ق القضاء بالعبد عند تزكية الشهود 
والإشارة إلى العبد أمر لا بد منها لصحة القضاءء فلو لم يأخذ كفيلاً بالعبد ربما يغيب 
السين نحص القناقن صن التفناء باحق راهنا اهل الكقيل فنيسن الفرع هليه كياد 
يغيب» فإن القضاء لا يجوز على الغائب» ثم يأمر القاضي المدعى عليه أن يجعل الكفيل 
بنفسه وكيلاً بالخصومة حتى إنه إذا غاب ولم يقدر الكفيل على إحضاره فالمدعي يخاصم 
الكفيل ويقضي القاضي عليه ولكن إن أبى المدعى عليه أن يجعله وكيلاً فالقاضي لا يجبره 
يخلات ها ]ذا' اتن إعطاء الكقين حيث بحيو عليه راق ل جد العندعى علية كنات 
فالقاضي يوك المدعي 3 نرم ايداع عليه والعك: 

ولو كان المدعي لا يقدر على ذلك وكان المدعى عليه مخوفاً على ما في يده 


كتاب القضاء ه١١‏ 


بالإتلاف» فرأى القاضي أن يضع العبد على يدي عدل يضعه صيانة لحق المدعي» 
وكذلك إذا كان المدعى عليه فاسقأ معروفا بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده 
ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف» ولكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل 
في كل موضع كان صاحب الغلام معروفاً بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده 
ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثم إذا وضعه على يدي عدل أمره أن يكتسب وينفق على نفسه إذا كان قادراً على 
الكسب. ولم يذكر مثل هذا في الأمة؛ لأنها عاجزة عن الكسب عادة حتى لو كانت الأمة 
قادزة غلى الكميايان كانة غشالة فعروفة ذلك أو ضياؤة ترهى «الكسه أرضاء :ولو 
كان الغبين.عاجزا غرن الكسي لزميه أو.صغرة يؤمن المدعى [6ن/ 4] غليه بالتفقة؛ فإذاً 
لا فرق بين الأمة وبين العبد.ء هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي وأبي اسحق 
الحافظ . 


وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: رجل ادعى جارية فى يدي رجل أنها له 
وأقام على دعواه بيئة وزكت بينته» وقد كان القاضي وضعها في يدي عدل وهرب المدعى 
عليه؛ قال: أمر الذي بقي على يديه يعني العدل أن يؤاجرها وينفق عليها من أجرهاء فإن 
كان لا يؤاجر مثلها آمر به أن يستدين بالنفقة عليهاء فإذا حصل اليأس الناس من صاحبها 
أمرت ببيعها» فبدات من الثم بالدين فأديته ووقفت الباقى من" القمن + فإذا جاء الذئ 
كانت في يديه قضيت عليه بقيمة الجارية لأني بعتها على الذي كانت في يدهء فإن كان 
فاق المتضى قله فين فمتيكن: الغدا رب انحل رهد الكمن بن :القوناء لآ نيا عله الوشية 
حين وضعها القاضي على يدي عدل . 

دابة أو ثوب في يدي رجل ادعاها آخرء وأقام بينة وطلب المدعي من القاضي أن 
يضعه على يدي عدل لم يجبه القاضي إلى ذلك؛ لأن فيه قصر يد المدعى عليه من غير 
حجةء فلا يشتغل القاضى به إلا لضرورة» ولا ضرورة فى هذه الأشياء على ما مر فى 
العبدء ولكن القاضي يأخذ من العدل عليه كفيلاً بنفسه وبما وقع فيه الدعوى» ويجعل 
الكفيل بالنفس وكيلاً بالخصومة إذا طابت نفس المدعى عليه وقد مر هذاء ولا يجبر ذو 
اليد على نفقته عندنا بخلاف الرقيق والخلاف في موضعه قد عرف . 

وإن قال المدعى عليه: لا كفيل لي قيل للمدعي : الزم المدعى عليه والمدعى به 
آناء الليل والنهار لتصون به حقكء. فإن كان الذي فى يده فاسقاً مخوفا على ما فى يده 
وأبى أن يعطيه كفيلاً وكان المدعي لا يطيقه في الملازمة» فالقاضي يقول للمدعي: أنا لا 
أجبر المدعى عليه على أن ينفقه لكن إن شئت أن أضعه على يدي عدل فأنفق عليه» وإلا 
لا أضعهء لأن المقصود من الوضع على يد العدل صيانة لحق المدعي وهو القضاء له 
بالعبد متى زكت شهوده» وهذا المقصود يفوت متى أبى المدعى الإنفاق؛ لأن المدعى 
عليه لا يجبر على إنفاقه» وإن كان هو المالك في الظاهر فلو لم ينفق المدعي على الدابة 
تتلف الدابة فلا يحصل مقصود المدعي من الوضع على يدي العدل. 
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وفي «المنتقى»: رجل ادعى لؤلؤة في يدي رجل وأقام شاهدين وسأل وضع اللؤلؤة 
على يدي العدلء فإن لم يعدل شاهديه. أقام شاهدين آخرين؛ لأنه كان يتخوف أن يعينها 
ولا يشهد شهوده إلا بالمعاينة» فإني أستحسن أن أضعها على يدي عدل؛ وكذلك كل 
تى ير لمن ككانه و الهو ف غلية أن يعيقةةة افإن كانت جاوز آويؤاة نتفي علي وان 
كان مقلها تاس تيا أن أفروكه العدل: أذ يواحرها: 

قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رجل في يده رطب أو سمك طري أو ما 
أشبه ذلك» فادعاه إنسان أنه له وقدمه إلى القاضىء وهو مما يفسد إن تركه. وقال 
المدعي بينتي في المصر أحضرهمء قال: لا أقف إلى ذلك ولكن أقول له يعني للمدعي : 
إن شعت أحلفه على دعواكء» فإن حلف لم تكن لكء وإن قال: أنا أحضر البينة يعني 
اليوم» فإني أؤجل إلى قيام القاضيء. وأقول للمدعى عليه لا تبرح إلى قيامه فإن فسد 
الشيء في ذلك الوقت لا يضمنه المدعي لحبسه عليه . 

عمرو بن أبي عمرو. عن محمد رحمه الله: وجل انتقو سن اخر سسكا ار اهما 
طرياً أو فاكهة ونحو ما يتسارع إليه الفساد ثم جحده أحدهما وادعاه الآخر وأقام على 
ذلك بيئة واحتاج القاضي إلى أن يسأل عن الشهود فقال الجاحد: هذا يفسد إن ترك حتى 
يسأل عن الشهودء قال: إن كان شهد للمدعى شاهد واحدء وقال: الشاهد الآخر غائب». 
أخل فى شهادة الأخر» سا لم ريخف الفساذ حإن اخضر شاهدم الآخر وإلا:خلي يبنة وين 
البائع»ء ونهى المشتري أن يتعرض له. 

ولو كان أقام شاهدين أمر ال بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفسادء فإذا 
قبضه المشتري أخذه القاضي وأمر أميئاً ببيعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل. 
فإن زكت البيئة قضى للمشتري بالثمن وأمر العدل بدفع الثمن إلى الذي شهدت له 
الشهود؛ وإن لم تزك البينة سلم القاضي ذلك الثمن الذي على يدي العدل إلى البائع . 

ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده إذا كان السوعى ع وطلب المدعي من 
لاقي الا ره الى دن اراد اقلق بماد ١‏ ل علي اا اع واي 
المدعى به فإن كان عدلاًء فالقاضي لا يجيبه وإن كان فاسقا أجابه ‏ وفي العقار لا يجيبه 
إلا في الشجر الذي عليه ثمر؛ لأنه تفلى . 

وفي أدب القاضي») للخصاف في باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا قات 
المرأة للقاضي: لست آمن على نفسي من زوجي أن يقربني في حالة الحيض» فضعني 
على يدي عدل» فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك. وإذا ادعى على امرأة كبيرة ة نكاحاً وهي 
تجعد ناكام حم غلبهنا برس ا فين القاضى أذ مضهها على يدق حذل حتى سال عن 
شهوده» فالقاضي لا يفعل ذلك في هذا الباب أيضاًء وكذا الجارية البكر إذا كانت في 
منزل أبيها جاء رجل وادعى نكاحهاء ٠‏ فالقاضي لا يضعها على يدي عدل لأنه لا تهمة هنا 
في هذا الباب أيضاً . 


وق نات المهاياة ف كتات! مق عنه «سماي: ذافن 15 و الحق نيما مناحية: 
في باب في كتاب بين رجلم 
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علبياءبزتال أعدهيا : كرون مك وها وعندي يوماً. وقال الآخر: لا بل نضعها على 
يدي عدلء. فإني أجعلها عند كل واجد.منهما يونا ولا أضعها على يد عدلء قال 
مشايخنا : : ويحتاط في باب الفروج في جميع المواضع نحو العتق في الجواري» والطلاق 
في النساء في الشهادة وغير ذلك إلا في هذا الموضعء فإنه لا يحتاط لحشمة ملكه وهو 
نظير ما لو أخبر القاضي أن فلاناً يأتى جواريه في غير المأتى» ويستعملن في البغاء ويطأ 
زوجته حالة الحيض وأمته من غير استبراء لا يكون للقاضي عليه سبيل لحشمة ملكه ها 
هنا . 


في الرجلين يحكمان بينهما حكماً 


يجب أن يعلم بأن التحكيم جائز ثبت جوازه بقوله تعالى : #فابمئوا حَكَما من أهلهء 
مك 1 لي ان «*]ء وبما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 اذك 
بني قريظة على حكم سعد بن معاذ”'' وبأئر عمر وعلي رضى الله عنهما؛ وشرط جوازه 
أن يكون الحكم من أهل الشهادة» لأن الحكم فيما , بين المحكمين بمنزلة القاضي المولى 
.في حق الكل» وإنما يصح تقليد القضاء لمن شاهداء فكذا هاهنا ويشترط أن يكون 
أهلا للشهادة وقت التحكيم» ووقت الحكم جميعاً حتى أنه إذا لم يكن أهلاً للشهادة وقت 
التحكيم فصار أهلاً للشهادة وقت الحكمء بأن كان الحكم عبداً فأعتق وحكم لا ينفذ 
حكمهء هكذا ذكر صاحب الأقضية في الأقضية» والشيخ الإمام شيخ الإسلام في شرح 
كتاب الصلح . 
وهذا لما ذكرنا أن الحكم فيما ؛ مح العحكوين بمتزلة الثافي المولى: فى عرق الكل 
غم حل كديا ذه ردت غنيم تكد هاهداة. وفك ذكرنا مسالة انعد فى فصل للقليد بز عر 
بخلاف هذا وشرط آخرء أن يكون التحكيم فيما يملك المحكم إقامته بنفسه؛ لذن ديه 
الحكم بحكم التحكيم فيقتصر على ما يملك الحكم فيه إقامته بنفسهء وحكم هذا الحكم 
يفارق حكم القاضي المولى من حيث إن حكم هذا الحكم إنما ينفذ في حق الخصمين؛ 
ومن رضي بحكمه ولا يتعدى إلى من لم يحكم» وجعل في حق من لم يرض بحكمه كأنه 
حكم واحد من الرعايا بخلاف القاضي المولى . 
ذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله فى رجلين حكما بينهما حكماً في 
خصوقة :: قال لا يجرر حك ميق لا تبعون شيا دقه :له لا عبد اولأاضبى ولا محدود فى 
قذف ولا ذمي» فقد ذكرنا أن من شرط جواز التحكيم أن يكون الحكم من أهل الشهادة. 
وهؤلاء لا يصلحون شهوداً؛ فلا يصلحون حكماً وكما لا يصح التحكيم للحال لا يصح 


.1758 ومسلم في الجهاد حديث‎ 27١47 أخرجه البخاري في الجهاد حديث‎ )١( 


م١١‏ كتاب القضاء 


مطاف أنيقا عض لو عتق العبد أو بلغ الصبي أو أسلم الذمي» وحكم لا ينفذ حكمه. 

فرق بن هذا ونه إذا وكل العبدَ رجل بالشراء حيث تصح الوكالة مضافاً 2 
بعد العتق. وإن كان لا يصح للحال» والفرق أما عند أبي يوسف رحمه الله فلآن عنده 
إضافة التحكيم إلى وقت في المستقبل لا يصح فلا يمكن تصحيحها مضافاً عند تعذر 
تصحيحها للحال» وأما على قول محمد رحمه الله فلأن عنده إضافة التحكيم إلى وقت في 
المستقبل وإن كانت صحيحة إلا أن التحكيم هاهنا حصل مرسلاً» والمرسل لا يصير 
مضافاً أصلاً . 

ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق ونوى الإضافة إلى العبد لا يصحء ولا يقول إن 
الوكالة تصح باعتبار الإضافة بل تصح باعتبار الحال؛ لأن العبد من أهل الشراء ولهذا لو 
اشترى يجوز شراؤه إلا أن الشراء يتوقف على إجازة المولى والمأمور من أهل الشراء 
أيضاً فصح الأمر من العبد بالشراء للحالء إلا أنه توقف نفاذه إلى ما بعد العتق لمانع. 
ا ل ل ل و لو لف ل كا 
لذن العبد. لين من أهل الحكم. 

فرق في العبد [87أ/ 5] بين هذه الصورة وبينما إذا تحمل الشهادة وهو عبد ثم عتق 
يجوز له أن يشهدء وإن حصل التحمل حال عدم الأهلية» والفرق أن التحمل لحصول 
العلم» والعبد في حق حصول العلم له بالسماع أو بالمعاينة والحر سواء فصح التحمل 
وإذا صح التحمل أمكنه الأداء عند صيرورته أهلاً للأداء بالحرية» فأما التحكيم أمر 
بالقضاء لت نامريه وإنما يصح طلب الشيء ممن يتصور منه ذلك الشيء 
للحال والقضاء من العبد لا يتصور له فى الحال؛ لأنه ليس من أهل القضاء للحال» وإذا 
لو ريفيع الأئو ضار وجوده والعدة مدرلا قاس ممالة الى مر الها :"أن لو وتم 
ا ا ايالخلل وهناك لو أراد أداء الشهادة 
بذلك التحمل بعد العتق لم يقدر عليه 

ولو شكها احم أن انامينا . ذكر في الأنضية أنه لآ يجوز وهذا الجواب في حق 
الفاسق مستقيم على الرواية التي قال: إن الفاسق لا يصلح قاضياء أما على الرواية التي 
قال يصلح قاضياً لكن غيره أولى يصلح حكماً من الطريق الأولى . 

فالراقى الافقية» وصفوة أن جحعا ديجا اث اسع يحون 1 شكي نهيا اغراه 
وانافية نيما سرع الجدورة والتضاضة الها كنا ان الستكير يس علق الشوادة والمراء 
تصلح شاهدة فيما سوى الحدود والقصاص فتصلح حكماً. وقال أبو يوسف رحمه الله : 
لا يجوز التحكيم معلقاً بالأخطار ولا مضافاً إلى وقت في المستقبل . 

وقال محمد رحمه الله: يصح صورة التعليق إذا قالا لعبد: إذا أعتقت فاحكم بيننا 
أو قالا لرجل: إذا أهل الهلال فاحكم بينناء صورة الإضافة إذا قال الرجل: جعلناك 
حكماً غداً» أو قالا: رأس الشهر فوجه قول محمد رحمه الله أن التحكيم تولية وتفويض؛ 
لأن كل واحد من الخصمين بالتحكيم مُعرض إلى الحكم ما كان يملك فعل ذلك بنفسه. 


كتاب القضاء حال 
فأشبه القضاء وتقليد القضاء يجور ]فا علا فكلا الخصومة . 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن التحكيم صح معنى؛ لأنه لا يثبت إلا بتراضي 
الخصمين والمقصود منه قطع منازعة تحققت بينهما هاهناء ولاح ص ا ا 
يصح معلقاً ومضانا قياساً على سائر المصالحايف بيخللاف القضاء والإمارة؛ لأنه تفويض 
وتزكية حقيقة ومعنى ليس فيهما معنى الصلح؛ لأن الصلح لا يثبت ت إلا بالتراضي» ولا 
يصلح إليه إلا بقطع منازعة تحققت وهذا الحد لا يوجد فى القضاء والإمارة. فأما 
التحكيم إن كان تفويضاً من الوجه الذي قلتم» ففيه معنى الصلح من الوجه الذي قلناء 
فلئن كان يصح تعليقه وإضافته من الوجه الذي قلتم لا يصح من الوجه الذي قلنا فلا يصح 
بالشلك: 


وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما على أن يسأل فلاناً الفقيه ثم يحكم بينهما 
بقوله جاز. وكذلك إذا اصطلحا على حكم بينهما على أن يسأل الفقهاء ثم يحكم بينهما 
بما أحصوا عليه جازء لما ذكرنا أن الحاكم المحكم فيما ؛ بين المتخاصمين بمنزلة القاضي 
المولى» ولو شرط هذا الشرط في تقليد القضاء يجوزء فكذا إذا شرط في التحكيمء فإن 
فيال ذلك الفقيه في الفصل الأول وحكم بينهما بقوله جاز وهذا ظاهرء وإذا بال ققييا 
واحداً في الفصل الثاني وحكم بقوله جاز أيضاًء لأن اللام إذا لم تكن لتعريف المعهود 
تكون لاستغراق الجنس والحكم المعلق في الجنس يتعلق بأدنى ما يطلق عليه اسم 
الجنسء عرف ذلك في موضعه. 

وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما في يومه هذا أو في مجلسه هذا فهو جائز. 
ألا ترى أنه جاز تقليد القضاء مؤقتاً فكذا التحكيمء فإن مضى ذلك اليوم أو قام عن 
مجلس ذلك. لا يبقى حكما . 

فرق بين المحكوم وبين الوكالة على إحدى الروايتين» فإن الوكالة لا تتوقت على 
إحدى الروايتين» حتى أن من قال لغيره بع عبدي اليوم» فباعه غدا جاز استحسانا على 
إحدى الروايتين» والفرق أن اليوم في الوكالة تذكر للتعجيل عرفا وعادة» فكأنه قال 
للوكيل: بع عبدي هذا ولو قال هكذا ولم يعجل لا يبقى وكيلاً كذا هنا. 

أما ذكر اليوم في باب الحكومة إن كان يراد به التعجيل في جانب من يتوجه الحكم 
له لا يراد به التعجيل في جانب من يتوجه عليه الحكم؛ لأنه لا يريد التعجيل إنما يريد 
التأقيت» فبعد مضي الوقت إن كان بقى حكماً في حق من يتوجه له القضاء لا يبقى حكما 
فى حق من يتوجه عليه القضاءء فلا يبقى حكما بالشك وإذا رفع حكم الحاكم إلى 
القاضي المولىء فالقاضي المولى ينظر فى حكمهء فإن كان مؤافقا لواية تفده وإن كان 
مخالنا لرأيه أبطلةبوإن كاتعنها يتفلك»فه«الفقياء: 


فرق بين هذا وبين القاضي المولى إذا قضى في حادثة اختلف فيه الفقهاء ورفع ذلك 
إلى قاضى: الخ وى تعلاقة ليس له أن ييطلة: 


والفرق أن كون الأول قاضياً ظهر في حق الناس كافة لما أن الأول استفاد الولاية 
ممن له ولاية على الناس كافة»؛ فكما ينفذ قضاء الأول في حق المخاصمين نفذ في حق , 
سائر المسلمين وفضائهم» فلو جاز لقاض آخر نقضه إذا كان تنيكالنا لرأيه أدى إلى نقض 
ما أدى بالاجتهاد» باجتهاد مثله وإنه لا يجوز أما كون الحكم حكماً لم يظهر في حق غير 
المتخاصمين ؛ لأنه استفاد الولاية من جهة المتخاصمين. وولاؤهما مقصورة عليهما» وقد 
كان للقاضي المولى قبل هذا الحكم رأياً في هذه الحادثة كان يحكم بااكلر الم بر لفن 
هذا الحكم. إذا كان مخالفاً لرأيه لظهر نفاذ حكم الحاكم في حقه وأظهر كونه حكماً في 
حقّه ) وإنه لاا يجوز. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما ولم يعلماه ولكنهما قد اختصما إليه 
وحكم بينهما جاز؛ نيما لما ترعكيها اله للخصوعة "لفق أعلماة فصان كما يديما اجوز 
الصلح. وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم وحكم بينهما جاز وإذا اصطلحا على 
أن يحكم بينهما فلان أو فلان فأيهما حكم بينهما جاز لأن التحكيم صلح أو تفويض 
وأيأ ما كان يجوز مع هذا النوع من الجهالة؛ أما الصلح فلأنه لو صالح على عبدين على 
أن ن المدعي بالخيار يأخذ أيهما شاء:وكرك الآخر حجان 

وأما الوكالة فإنه لو قال رجل: وكلت هذا أو هذا ببيع عبدي هذا يجوزء وإذا تقدما 
إلى أحدهما عيناه للخصومة» فلا يبقى الآخر حكماً كما في مسألة الوكالة. إذا باع 
أحدهما العبد الذي وكل ببيعه» فإنه يخرج الآخر عن الوكالة» وإذا اصطلحا على أن 
يحكم بينهما أول من يدخل المسجد فذلك باطل ؛ لأن الجهالة هاهنا أبين وأظهر . 

ألا ترى أنه لو قال أول من يدخل المسجد هذا فقد وكلته ببيع هذا العبد لا يجوز. 
وهو نظير ما لو قال إذا جاءت بضاعتي فقد وكلت رجلاً من عرض الناس ببيعهاء وذلك 
لا يجوز كذا هاهنا. 

ولو سافر الحكم أو مرض فأعمي ثم قدم من سفره أو برئ ثم حكم جازء والأصل 
في هذا أن الحكومة متى صحت لا يخرج الحكم عن الحكومة إلا بانتهاء الحكومة بأن 
كانت مؤقتة أو تفصل الخصومة أو يخرج الحكم من أن يكون أهلاً للحكومة باعتراض 
الردة أو ها أشيه ذلك أو بالعول؛ لأن الحكم فيما , بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى 
لا يخرج عن القضاء إلا بأحد ما ذكرنا من الأسباب كذا هاهنا إذا ثبت هذا فنقول بالسفر 
والمرض لا يخرج من أن يكون أهلا للحكومة» فبقى على حكومته . 

ولو عمي الحكم ثم ذهب العمى وحكم لم يجز؛ لأن بالعمى خرج من أن يكون 
أهلاً للحكومة. ألا ترى أن القاضي المولى يخرج عن القضاء بالعمى فكذا الحكم. 

ثم فرق بين الحكم والقاضي وبين الشاهد إذا عمي بعد تحمل الشهادة»؛ ثم زال 
العمن وشهد حاذه ولحت سيوك و و اال ال 0 
تحمل وهو صبي أو عبد ثم بلغ الصبي أو أعتق تق العبد وأدّى جاز فلآن لا يمنع بقاء 
التحمل أولى» أما كونه غير شاهد يمنع ابتداء القضاء والتحكيم فيمنع البقاء» لأن ما ليس 


كتاب القضاء ١؟١‏ 


بلازم فلبقائه حكم الإنشاء» ولو ارتد عن الإسلام ثم أسلم وحكم لا يجوز حكمه؛ لأن 
بالارتداء يخرج من أن يكون أهلاً للقضاء بالارتداد» فكذا الحكم وقد ذكرنا فصل العمى 
والارتداد في فصل التقليد والعزل بخلاف ما ذكر هاهنا. 

ولو وجه الحكم الفصل على أحدهما يريد به أن الحكم قال لأحد الخصمين: 
امعد )تك ييا ارح علوات ون لخر الم إوزاتدي برو دوالك عر م 
حكم بعد ذلك عليه لم ينفذ حكمه عليه» فقد صحح العزل من أحدهما وإنه مشكل؛ ؛ لأنه 
ضار حكما باتفاقهماء ٠‏ فينبغي أن لا يخرج من الحكومة إلا باتفاقهماء والوجه في ذلك 
اتفاقهما إنما شرط لصيرورته حكماًء لأن في التحكيم إثبات الولاية عليهما فلا بد من 
اتفاقهما إذ ليس [871ب/ 4] لأحدهما ولاية على صاحبه, أما ليس فى العزل إثبات 
الولاية على الغير بل فيه إبطال ما ثبت للحكم عليه من الولاية بتحكيمه» وإبطال ما ثبت 
له من الولاية يعحكيمة فيل تتفيذ الققباء حاف وكان يمترلة الشيركات :ل نقيت إلا 
بتراضيهما لما فيه من إثبات الولاية على الغير» ثم ينتقض بنقض أحدهما إذ ليس في 
النقض إثبات الولاية على الغير كذا هنا . 

وإذا وكل أحد الخصمين الحكم بالخصومة وقبل الحكم الوكالة خرج عن 
الحكومة. الأنه بقبول الوكالة خرج من أن يكون شاهداً لفيوق وه مضه والخصم لا 
يصلح شاهداً. فيخرج من أن يكون حكماً أيضا ٠‏ هكذا ذكر في الأقضية. 

بعض مشايخنا قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف رحمه الله؛ 
لآن غلى قوله الوكيل بمجره قبول الوكالة يضير خضماء حتى لو غزل قبل التقصومة: 
فشهد لموكله لا تقبل الشهادة. 

أما لا يستقيم على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن على قولهما الوكيل 
بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً حتى لو عزل قبل الخصومة؛ ثم شهد لموكله قبلت 
شهادته وإذا لم يصر خصماً بمجرد قبول الوكالة لا يخرج من الحكومة بمجرد قبول الوكالة 
له» حتى لو عزل في الحال وحكم ينفذ حكمه. 

ومنهم من قال لا بل ما ذكر هاهنا قول الكل». وجه ذلك أن التوكيل بالخصومة 
توكيل بالخصومة في مجلس القاضي؛ لأن مجلس الخصومة مجلس القاضي» فيصير 
وكيلا بالخصومة» إذا حضر مجلس القاضي للخصومة». فصار التوكيل كالمضاف إلى 
حضوره» فإذا عزل قبل حضوره مجلس القاضي»ء فقد عزل قبل صيرورته وكيلاً وقبل 
صيرورته خصماً» فأما الحاكم المحكم يصير خصماً بمجرد قبول الوكالة؛ لأنه فيما بينهما 
بمنزلة القاضي المولى» فمجلسه كمجلس القاضيء وإنه لا يكون غائباً عن مجلسه فكما 
قبل الوكالة يصير خصماًء فيخرج عن الحكومة. 

وإذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه أو اشتراه ابنه أو أحد ممن لا تجوز 
شهادته له فقد خرج من الحكومة:؛ أما إذا اشترى العبد هوء فلأنه صار خصماً عن أحد 
الخصمين» فإن بعد ما اشتراه الحكم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات لنفسه 


؟*؟١‏ كتاب القضاء 


بالقلق معدو وان ]15 «اكتتراء اع ميت ا دول ناته لفن ااانه وصير حداكما لد ومن ا 
يصلح حاكماً ؛ لأنه لا يصلح شاهداً له. 

واللدتال لجح قامت لفلان بينه عندي على فلان بكذا وكذا قضيت له به على 
فلانء فأنكر فلان البينة والقضاءء فإن قضاءه ماض عليه. وكذلك إذا قال الحكم : أقر 
فلان عندي لفلان بكذا وقضيت بها عليه» فإن قضاءه ماض عليه لأن الحكم فيما بين 
المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى» لو قال على نحو ما قاله الحكم؛ كان قوله حجة 
فكذا قول الحكم. 

فإن قيل: أليس أن الحكم قد خرج عن الحكومة بالحكم فحين أخبر أنه قضى عليه 
بإقراره من ليس يحكم. اميم ب او 0 إذا قال قضيت 
لهذا على هذا بكذاء 5 قلنا: الحكم إنما يخرج عن الحكومة إذا حكم فيما بين 
المتخاصمين» وفى زعم المدعى عليه أنه لم يقض بعد لأنه أنكر القضاءء وإنه على 
حكومته ففي زعم المدعى عليه أنه يجبر على الحكم وهو حكم فيعامل معه بزعمه. وصار 
كالوكيل بالبيع إذا قال كنت بعت أمس فكذبه الموكل» فإنه يصدق الوكيل وإن كانت 
الوكالة تنتهي بالبيع؛ لأن في زعم الموكل أنه لم يبع وأن وكالته لم تنته» فإنه خبر عن 
البيع حال قيام الوكالة» فعومل معه بزعمه كذا ها هناء 

وإذا شهد شاهدان أن هذا الحكم قضى ليلاً على هذا بألف درهم وشهد آخران أن 
هذا الحكم أبرأ هذا عن الألف التي ادعاها هذا والحاكم ميت أو غائب أو حاضرء إلا 
أنه يجخد البعض ويقر بالبعض فإنى أقضى بالبراءة4 لأن المدعى عليه لما ادغى البراءة 
فقد أقر بالدين فوقع الاستغناء عن قبول بينة الطالب لإقرار المدعى عليه؛ والمدعى عليه 
بعد ذلك أثبت البراءة بالبينة من غير معارضة فتقبل بينته» ألا ترى أنه لو كان الحكم قاض 
مولى كان الحكم ما ذكرنا للمعنى الذي أشرنا إليه كذا هنا . 

ولو كانت الخصومة في دار وشهد شاهدان آخران للخصم الآخر أن الحكم قضى 
بها لهذا تهاترت البينتان وتترك الدار فى يد من كانت قبل هذا قضاء ترك؛ لأنه تعذر 
العدز اليش أن إسداهيا كائية يقي واتعذي) لقم داعي تاسيف الحداتيا العمل 
بها أولى من الأخرى. 

ولو كانت الخصومة بينهما في ألف درهم وأقام المدعي بينة أن الحكم قضى له 
على المدعى عليه بالألف التي ادعاها يوم السيةة وأقام المدعى عله بينة أن المدعى 
عليه أخرجه عن الحكومة قبل ذلك فحكمه باطل ؛ ؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالغابت عياناً 
ولو عاينا أن المدعى عليه أخرج الحكم عن الحكومة قبل يوم السبت» ثم إن الحكم حكم 
عليه بعد ذلك يوم السبت كان حكمه باطلاً كذا هنا . 

قال: ولو كان المدعي أقام البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم الجمعة» وأقام 
المدعى عليه البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم السبت» ٠‏ فإن القضاء الأول نافذ والقضاء 
الثاني باطل وهذا لأن الثابت بالبيئة العادلة كالثابت عياناً ولو عاينا الاين على اللروب 
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الذى:ادغعيا كان الأول تاهذا والقاقى وافناي لك الحكومة تاناضيف بالقفيان» الأول 
بحصول المقصود وهو فعل الخصومة» والحكم الثاني يكون بعد خروجه عن الحكومة 
فيقع باطلاً . 

وحكم الحكم بالطلاق والنكاح والعتاق والكتابة والكفالة بالنفس والكفالة بالمال 
والشفعة والنفقة والديون والقروض والتبرع والقصاص وأرش الجراحات وقطع يد عمد 
وسائر حقوق العباد بينهم» فهو جائز إذا وافق رأي القاضيء أما الطلاق والعتاق وسائر 
الحقوق ق المالية فلا شك في جواز التحكيم فيها؛ لأن حكم الحكم صلح من وجه 
وتفويض من وجهء وأيأ ما كان فهو جائز . وأما القصاص فقد نص على جواز التحكيم 
فيها هاهنا وفي صلح «الأصل» : وعن أبي حنيفة رحمه اللهء أنه لا يجوزء وهكذا ذكره 
الخصاف في «أدب القاضي»؛ ووجه ذلك: أنه صلح من وجه ولا يجوز استيفاء القصاص 
بالصلح؛ ولأنه ليس بحجة في حق غير الحكمين فكان فيه شبهة» والقصاص لا يستوفى 
مع الشبهات . 

وجه ما ذكر هنا: وفى «الأصل » أن القصاص من حقوق العباد وهما يملكان 
الاستيفاء بأنفسهماء فيملكان التفويض إلى غيرهما قياساً على سائر حقوق العباد. وأما 
أروكن الجر احاك» اكإن كانق ببعيث لا .تحيليها الحاقلة تعب قن مال السان بأن كاتف 
دون أرش الموضحة وهو خمسمائة درهم أو ثبت ذلك بالإقرار أو النكول أو كان عبداً 
وقضى على الجاني جاز؛ لأنه لا يخالف حكم الشرع وقد رضي الجاني بحكمه عليه 
فتجوز» :وإن كانث بعفيث: يتحمليا العافلة بأن كان خستياتة قضاغدا» :وقد ثيك بالبية 
وكان خطأ لا يجوز قضاؤه أصلاً ؛ لأنه إن قضى بها على الجاني فقد قضى بخلاف حكم 
الشرع» وإن قضى بها على العاقلة فالعاقلة ما رضوا به. 

وفي «أدب القاضي» للحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله : الحكم في قتل 
الخطأء إن قضى بالدية على العاقلة لم يجزء وإن قضى بها على القاتل جاز وأما قطع اليد 
عبداً إن قطع يد الحر فحكمه وجوب القصاصء وقد بينا الكلام في جواز التحكيم» وإن 
قطع يد عبد فحكمه وجوب نصف القيمة في مال القاطع فجاز قضاؤه عليه بالمال؛ لأنه 
رضي بحكومته وحكم الحاكم جائز في الأموال باتفاق الروايات. 

وقوله في «الكتاب» فهو جائزء إذا وافق رأي القاضي» معناه: أن للقاضي المولى 
أن يبطل حكم الحاكم إذا خالف رأيه. 

قال: ولا يجوز التحكيم في شيء من الحدود لا زنا ولا شرب خمر ولا سرقة ولا 
لعان ولا قذف. وإن فعل ذلك فهو باطل؛ لآنهما لا يملكان إقامة ذلك بأنفسهماء فلا 
يملكان التفويض إلى الغير ويجوز التحكيم في تضمين السرقة؛ لأنه خالص حق المسروق 
منهء وله ولاية الاستيفاء ويجوز تحكيم المكاتب والعبد المأذون صحيح وإن اعتبرناه 
بالتفويض فهما في تفويض ما يملكان بأنفسهما إلى غيرهما بمنزلة الحر. 

ولا يجوز كتاب الحكم بحكم إلى القاضي ؛ لأنه في حقه بمنزلة واحد من الرعايا 
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والقاضي لا يقضي بكتاب واحد من الرعايا وكذلك لا يجوز كتاب القاضي إلى حكم 
حكمه رجلان بشهادة شهود شهدوا عنده؛ لأنه في حقه بمنزلة واحد من الرعايا. وكذلك 
لا ينبغي للحكم أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض آخر . 

وإذا حكما رجلاً فجعل الحكم الحكم إلى غيره لم يجز إلا برضا الخصمين؛ 
لأنهما إنما رضيا بحكمه؛ م ل ل ل ا ل 
رضاهما وأجاز الأول حكمه ذكر فى «الكتاتب» أنه باطل . 


تععى وقنا رقنا الى :ها كرمع لمن لذ كاه يمع كل ترل عنم 1قاة لان 
الحكم إما أن يعتبر بالوكيل الذي لم يؤذن له بالتوكيل» ا 
بالاستخلاف وأي الأمرين اعتبرنا يجب أن يكون إجازة الأول حكم الثاني صحيح» فإ 
القفاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز. والوكيل ا 
في التوكيل» إذا أجاز تصرف وكيله يجوز . 

والذي يؤيد هذا القول مسألة ذكرها محمد رحمه الله [187/ 5] في «السير الكبير) 
وصورتها: إذا نزل قوم من أهل الحرب على حكم رجل من المسلمين» فحكم فيهم غيره 
بغير رضاهم لا يجوزء وإن أجاز ذلك الحكم يجوز. ومنهم من قال: هذا الجواب 
وح على وان ما حك فى بعر زراب ا و0 أن الوكيل الذي لم يؤذن له 

في التوكيل إذا أجاز تصرف وكيله لا يجوزء وعلى قياس هذه الرواية لو أجاز القاضي 

الذي لم يؤذن له في الاستخلاف حكم خليفته لمر اضيا وعلى قياس الرواية 
الأخرى؛ أن الوكيل لو أجاز تصرف وكيله يجوز لو أجاز القاضي حكم خليفته أو أجاز 
الحكم حكم حاكمه يجوز أيضاً. ٠‏ فإذاً في الحاصل في المسائل كلها روايتان» وسيأتي 
وجه الروايتين في وكالة «اللأصل». فإن الوكيل بالخصومة لا يملك التحكيم لأن م 
صلح معنى والوكيل بالخصومة لا يملك الصلحء وإن وكله بالخصومة والصلح جميعاً أو 
وكله بالخصومة وأجاز منعه جاز التحكيم وهذا ظاهر. 

ولو حكم رجلان رجلاً بينهما وحكم لأحدهما ثم اصطلحا على حَكم آخرء فالثاني 
ينظر في حكم الأول إن كان عدلاً أمضاه وإن كان جوراً أبطله؛ ؛ لأن الحكم فيما بين 
المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى». والقاضي المولى إذا قضى بين اثنين ثم رفع قضاؤه 
إلى قاض آخر نظر القاضي الثاني في قضائه على نحو ما بيناء وإذا رد شهادة شهود 
شهدوا عنده بتهمة ثم شهد أولئك الشهود عند قاض آخرء أو عند حاكم آخرء فإنه يسأل 
عنهم فإن عدلوا أجازهم» وإن جرحوا ردهم؛ لأن الحكم في حق غير المتخاصمين بمنزلة 
واحد من الرعايا فلا يعمل رده فى حق القاضي » ولا في حق حاكم آخر بخلاف ما إذا رد 
القاضي المولى شهادتهم؛ لأن رده يظهر في حق الناس كافة فلا يكون لأحد أن يعمل 
بتلك الشهادة بعد ذلك. وإذا أبى الخصمان حكم الحكمء وقالا : لم يحكم بيننا وقال 
الحاكم: لاء بل قد حكمت بينهماء فإنه يصدق الحكم ما دام في مجلس الحكومة. 
وبعدما قام عن مجلس الحكومة لا يصدق؛ لأنه حكى ما لم يملك استئنافه . 
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وإذا اصطلحا على حكم حكم بينهما وأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم بينهماء 
فهذه الإجازة من القاضي لغوء حتى لو حكم الحاكم بخلاف رأي القاضي فللقاضي أن 
يبطله ؛ لآن هذه الإجازة لو اعتبرت إما أن يعتبر إنفاذ التحكيم ولا وجه إليه ؛ م 
نفذ بين الخصمين لا يوقف فيهاء فلا تعمل الإجازة فيها؛ لأن الإجازة إنما تعمل في 
الموقوف لا في غير الموقوف». وإما أن يعتبر إنقاذ الحكم ولا وجه إليه أيه + لأن الحكم 
لم يوجد وإجازه الشيء قبل وجوده باطلة» فصار وجود هذه الإجازة والعدم بمنزلة. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وهذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن 
القاضي عدوا في الاستخلاف» فأما إذا كان ]ا في الاستخلاف يجب أن تجوز 
إجازته؛ ويجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه في الحكم بينهما فلا يكون له أن 
اوإنا شك وجل بين وجلتوءرلم كردا كانه فقالاامد سكية رفيا يفكي 
وأجزنا عليهء فهو جائز؛ لآن الإجازة فى الانتهاء بمنزلة الإذن فى الابتداء» ولو أذنا له 
بالحكم بينهما في الابتداء جازء فكذا إذا أجازا حكمه في الانتهاء. 

وإذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل واحد منهما حكماً من أهله فهو جائز: وإذا 
ا ل ل ل ل لا 
أن الحكم في حق المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى» والقاضي المولى إذا كان اثنين لا 
ينفرد أحدهما بالقضاء؛ لأن القضاء أمر يحتاج فيه إلى الرائ والخليفة رضي برائ المقي 
لا برأي الواحد كذا هاهنا الخصمان رضيا برأي المثنى. ٠‏ فلا يتفرد أحدهما بالحكم . 

وعن هذا قلنا إذا اصطلح مسلم وذمي على مسلم وذمي يحكمان بينهما وحكما 
جبيعا العينلم على اللعى جار لأنهما يصلحان حكماً على الذمي» فيصلحا شاهداً 
عليه؛ ولو حكما للذمي على المسلم لا يجوز؛ لأن الذمي لا ؛ حكماً على المسلم 
فخرج من البين وتعذر تنفيذ حكم المسلم أيضاًء وإن صلح حكماً عليه؛ ماري 
برأيه وحده. ظ 

وعلى هذا المسلمان إذا حكما حرأ وعبداً بينهما فحكم الحر بينهما لم يجز؛ لأن 
العبد لا يصلح حكماً. افخرج هو من البين بقي الحر منفرداً وهما ما رضيا برأي المنفرد. 
وإذا حكم الذميان ذمياً يحكم بينهماء » ثم أسلم أحد الخصمين فقد خرج الحكم من 
الحكومة. هكذا ذكر في «الكتاب»», وأراد بقوله خرج من الحكومة يعني خرج عن 
التحونة فى يتن الجحكو على السبامء أما في حق الحكم على الذمي يبقى حكماًء وهذا 
لما عرف أن البقاء معتبر بالابتداء: والذمي يصلح لابتداء التحكيم على الذمي فيضلح 
لبقائه حكماً عليه؛ ولا يصلح لابتداء التحكيم على على المسلم فلا يصلح لبقائه حكماً؛ 


ويجور حكم الحاكم المحكم في الطلاق المضاف إليه شنار في صلح «الأصل» وفي 
أدب 00 للخصاف». فإنه استثنى من حكمه في مرخ «الأصل» الحدود. وفي الأدب 


القاضي» استثنى الحدود والقصاصء فهذا إشارة إلى أن ما عدا ذلك داخل في حكمه؛ [ 
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وهو الصحيح من المذهب». لكن كثير من مشايخنا امتنعوا عن الفتوى في الطلاق المضاف 
وأمثاله كيلا يتجاسر العوام» فيؤدي إلى التهاون بأحكام الشرع. 

وإذا حلف الحكم أحد الخصمين ونكل عن اليمين وقضى عليه فقال المقضي 
عليه : لا أجيز حكمه على وحلفه؛ فحكمه عليه ماضء» ألا ترى أن المقضي عليه بالتكول 
من جهة القاضي لو أراد أن يرد قضاءه عليه. ٠‏ ليس له ذلك كذا هاهنا لما مر أن الحكم 
فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى. ولو كان المدعي من الابتداء أقام البينة على 
دعواه وعدلوا وحكم الحاكم بها على المدعى عليه جاز كما يجوز من القاضي المولى. 
فإن أنكر المقضي عليه الحكم أو أنكر التحكيم وادعى المدعي ذلك كان للمدعي أن 
يحلفه؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه. فإذا أنكر يستحلف عليه كما في سائر 
الدعاوى» فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه» وإن كان المدعي أقام بينة على ما 
ادعى من التحكيم والحكم ينظر إن كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم والحكم هم 
الذين يجري الحكم بشهادتهم» لا تقبل شهادتهم لتمكن التهمة في الفصل الثاني ؛ أنه 
ا سا ا د ا قا 
عن شهادتهم في الفصل الأول. 

وفي الياقات1: إذا ان سياد إلى قاض يرى خجلاف ما 
حكم فنفذه مع ذلك». ثم رفع إلى قاض آخر يرى رد حكم الحكم أيضاً فالقاضي الثاني لا 
يرده؛ ؛ لأن إجازة القاضي حكم الحكم بمنزلة إنشاء القضاء منه. والقاضي إذا فضى في 
المجتهدات بخلاف رأيه ينفذ قضاوّه» وقد ذكرنا هذا الفصل مع ما فيه من الخلاف فيما 
تقدم» وإذا لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف فأمر رجلاً حتى حكم بين اثنين» 
وأجاز القاضي حكم ذلك الحكمء فد ذكرنا أنه ينفذ حكمه على إحدى الروايتين ولكن 
هذا إذا كان الحاكم ممن يصلح قاضياًء وإن كان لا يصلح قاضياً كالعبد والصبي وغيرهما 
لا ينفذ حكمه بإجازته باتفاق الروايات؛ وإن كان ممن يختلف الفقهاء في صلاحيته 
للحكومة نفل خكمة بإخازته؟ لآن إجازة القاضي حكم الحكم قضاء منه بأصالته: وإنه 
مجتهد فيه وقضاء القاضي في المجتهدات نافدذ. 

وإذا حكما رجلاً فيما بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه باجتهاده» ثم رجع عن 
قضائه وقضى للآخرء فإن القضاء الأول ماض والقضاء الثاني باطل» لما ذكرنا إن الحكم 
في حق الخصمين بمنزلة القاضي المولى في حق الناس كافة» والقاضي المولى متى قضى 
بحادثة باجتهاده : ثم أراد أن ينقض ذلك القضاء ويقضي بخلافه في تلك الحادثة ليس له 
ذلك كذا هنا. 


وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم فيها بينهماء فقضى لأحدهما على صاحبه 
في بعض الدعاوي الذي حكماه في ذلك» ثم رجع المقضي عليه عن تحكيم هذا الحكم 
فيما بقى من الدعاوىء فإن قضاء الأول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا ينفذ كما ذكرنا إن 
عزل كل واحد منهما للحكم عامل فيما لم يقض بعدء فأما فيما قضى نفذ ووقع الفراغ 
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عليه؛ فإنه لا يعمل عزله وكان كالوكيل ببيع عبدين إذا باع أحدهما ثم عزل الموكل عمل 
عزله فيما لم يبع» ولم يعمل فيما باع وكذلك هاهنا. 

قال: وإذا اصطلح الخصمان على حكم بينهماء فأقام المدعي شاهدين عنده» أن له 
على هذا الرجل وعلى كفيله الغائب فلان ألف درهم فقال المدعى عليه : الشاهدان عبدان 
فإنه يسمع طعن المشهود عليه؛ لأنه فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى والقاضي 
يسمع مثل هذا الطعن. فكذا الحكم. فإن أقام الشاهدان بينة أن مولاهما كان أعتقهما 
وعدلت بينة العتق. فالحكم يقضي بعتقهما في حق المشهود عليه ويقضي بالمال عليه ولا 
يقضي به على الكفيل؛ ولا يثبت العتق في حق المولى بحكم الحكم» وإن كان لو حصل 
هذا من القاضي المولى يثبت العتق فى حق المولى» ويثبت المال على الكفيل [/ا81/ب/ 4] 
والمولى والكفيل ما رضيا بحكمه فلا يظهر حكمه فى حقهماء أما المتخاصمان فقد رضيا 
القاضي. فإن شهد هذان الشاهدان على عتقهما أو غيرهما يريد بقوله: هذان الشاهدان 
اللذان شهدا على عتقهما عند الحكم قضى القاضي به فشهادتهما بالمال جائزة؛ لأنه لم 
يظهر عنده خطأ حكم الحاكم فيما حكم ولا ينقض حكمه؛ وإن لم تكن بيتهما بينة على 
العتق وقضى القاضي برقهما للمولى أبطل حكم الحكم فيما حكم؛ لأنه ظهر عند القاضي 
ا و 

قال: ولو ادعى رجل قبل رجلين أنهما غصباه ثوبا أو شيئا نو الكيلي أو الوزني 
فغاب أحدهماء رضي الاش والعوعى عله مد يست رجهي : ٠‏ فأقام المدعي بينة على 
ماحي ايد ا ا لأن الحاضر رضي 


ا له فاصطلح 
هذا الوارث الحاضر مع المدعي على حكم يحكم بينهماء وأقام المدعي بينة على الميت 
بحقه وحكم الحاكم بذلك لا يظهر حكمه في حق الغيب؛ لأنهم ما رضوا بحكمه. لعن 
أن في مسألة الورئة يقضي على الحاضر بجميع الدين ويستوفي ذلك مما في يده وفي 
مسألة الغصب يقضي على الحاضر بالنصف . والوجه في ذلك : أن الحكم فيما بين 
المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى في حق الناس كافة؛ ثم القاضي يقضي بجميع الدين 
على الميت بحضرة ة أحد الورثة لما عرف أن أحد الورثة يتتصب خصماً عن الميت في 
جميع ما يدعى على الميت» وصار من حيث المعنى كأن المورث حي وهو حاضر. 

وإذا قضى القاضي بجميع الدين والدين مقدم على الميراث وما في يده من الميراث 
يؤخد جميع الدين مما في يده؛ فإذا عرفت الجواب في حق القاضي المولى. فكذا الجواب 

في الحكم؛ أما في الغصب القاضي المولى لا يقضي إلا بنصف القيمة؛ 7 اخفااشها لجس 
بخصم عن الآخرء فإذا عرفت هذا في القاضي المولى: فكذا الجواب في الحكم . 


١*4‏ كتاب القضاء 


وإذا اشترى من آخر عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم طعن بعيب» واصطلحا على 
حك فقضى بالرد على البائع فهو جائز؛ لأن التحكيم حصل بما يملك الخصمان فعله 
بالفسهماء ؛ فيصح كما في سائر الصورء وإذا صح التحكيم صار الحكم فيما بينهما بمنزلة 
القاضي المولى لو قضى بالرد على البائع يجوز. فكذا ها هناء » فإن أراد البائع أن يخاصم 
بائعه في ذلك العيب لا يجوز لما ذكرنا أن حكم الحكم في حق غير المتخاصمين بمنزلة 
صلح باشره» ولو حصل الرد على البائع بطريق الصلح ليس للبائع أن يخاصم بائعه في 
ذلك العيب» ويجعل هذا الرد بمنزلة بيع جديد في حق البائع الأول فكذا هناء ولو 
اصطلحوا جميعاً المشتري الثاني والمشتري الأول والبائع الأول على حكم هذا الحكم. 
ورداعر العيد تي الجائم الخادي” فأراد البائع الثاني أن يرده على البائع الأول» لين له 
ذلك فاضا وازالة :ذلك امفهيانا . وجه القياس أن البائع الأول ليس بخصم للحال إذ لا 
خصومة معه في العيب قبل الرد على البائع الثاني» فلا يصح تحكيمهء » فصار وجود هذا 
التحكيم والعدم بمنزلة. 

وجه الاستحسان: أن البائع الأول» إن لم يكن خصماً في هذا العيب في الحال 
فهو يعرض أن يصير خصما بسبب هذا العيب» فإنه إذا رد العبد على البائع الثاني» كان 
للبائع الثاني أن يخاصم البائع الأول فيه» فصار الحكم في حقهم بمنزلة القاضي المولى. 
والقاضي المولى لو رد العبد على البائع الثاني, كان للبائع الثاني أن يرده على البائع 
الأول» فكذا الحكم. ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على البائع الثاني 
قبل أن يرده عليه صح النقض؛ لأن هذا نقض قبل الحكم عليه وإنه جائز» وإذا صح 
العزل لا يملك الحكم رد العبد على الباتع الأول بعد ذلك . 

وإن خخاصم البائع الثاني البائع الأول بعد ذلك يسبب هذا العيب عند قاض من 
القضاة» فالقياس أن لا يرده القاضي على البائع الأول؛ لأن التحكيم من البائع الأول : 
يصح على جواب الاستحسان» فصار وجوده والعدم بمنزلة» وفي الاستحسان يرده؟ أن 
الحكم حين رد على البائع الثاني» فهو حكم في حق البائع الأول. فصح حكمه بالرد في 
حق البائع الأول فلا يبطل هذا الحكم بعزل الحكم» ألا ترى أنه لا يبطل هذا الحق بعزل 
القاضي المولى»ء حتى إن القاضي المولى إذا رد العبد على البائع الثاني ؛ ثم عزل هذا 
القاضي وولي قاض آخر فرفعت إليه هذه الحادثة رد العبد على البائع الأول كذا هنا . 

ولو أن رجلاً باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري بعيب» فحكما بينهما حكما 
يرقا الآمن» :وردعا الحكم على البائع بسبب ذلك العيب بإقرار البائع أو بنكوله أو ببينة 
قامت» فإن كان الرد بالبينة أو بتكول الوكيل فله أن يرده على الموكل وإن كان الرد بإقراره 
بالعيب» ولاك سم ل تاديف مذله ركه لون اقول أرقا وإن كان يحدث مثله لم يرد 
على الموكل حتى يقيم البينة أن هذا العيب كان عند الموكل ؛ لأنه صار حكماً في حقهم 
بتراضيهم »؛ ٠‏ فصار بمنزلة القاضي المولى والحكم فيما إذا كان الرد من القاضي المولى 
على نحو ما ذكرنا» فكذا إذا كان الرد من الحكم. 


كتاب القضاء ١|‏ 


ولم يذكر القياس والاستحسان في هذه المسألة» كما في المسألة المتقدمة؛ لأن 
هناك البائع الأول ليس بخصم في العيب للحال؛ فلا يصح تحكيمه للحال قياسأء أما هنا 
الآمر خصم في الحال؛ لأن الرد على الوكيل رد على الآمرء 3 فصح التحكيم من الآمر في 
الحال قياساً واستحساتاًء وإن كانت الحكومة بغير رضا الآمر لا يلزم الآمر من ذلك شيء 
إلا ببينة أو كان عيباً لا يحدث مثله وهذا لأن التحكيم في حق الآمر لما لم يصح لعدم 
رضاه صار بمنزلة ما لو قبل المأمور المبيع بالعيب بغير قضاءء وهناك الجواب على 
التفصيل إن كان يحدث منه يلزم المأمور دون الآمرء باتفاق الروايات» وإن كان عيبا لا 
يحدث مثلهء ففيه اختلاف الروايات في بعضها يلزم الأمرء وفي بعضها يلزم المأمور. 
كذا هنا . 


ولو كان هذا الرجل اشترى عبداً لرجل بأمره وطعن المشتري يعيت به وحكما فيما 
بينهما رجلاً برضا الآمر ورده ببينة أو بإقرار أو بنكول كان ذلك جائزاً على الآمر وهذا 
ظاهرء ولو كان التحكيم بغير رضا الآمر ورد ببعض ما ذكرناء فكذلك الجواب كان الرد 
جائزا على الامر. 

فرق بين الوكيل بالشراء وبين الوكيل بالبيع» فإن في الوكيل بالبيع إذا حصل 
التحكيم بغير رضا الآمر ورد المشتري على الوكيل نفذ الرد على الوكيل دون الموكل» 
والفرق أن حكم الحكم في حق غير الممكن سملدلة الصلح الذي باشراهء, ولو كان مكان 
الرد في الوكيل بالبيع صلحاً باشراه بغير قضاء نفذ عليه وعلى الآمر جميعاً لفقهء وهو أن 
الرد بالعيب بغير قضاء بمنزلة الإقالة فى حق الثالث» والآمر ثالثهماء والإقالة في حق 
الوكيل بالبيع في هذه الحالة لا يصح؛ لأن الوكالة انتهت نهايتها بالبيع والتسليم والتحق 
الوكيل بالإصابة» فأما الإقالة من الوكيل بالشراء ما دام المشعية في ده يي 4 إن 
الوكالة بالشراء لا الب المشترى في يد الوكيل بالشراء . 


الفصل الرابع والعشرون: 


في كتاب القضاة إلى القضاة 


يجب أن يعلم بأن كتاب القاضي إلى القاضي صار حجة شرعاً في المعاملات 
بخلاف القياس؛ لأن الكتاب قد ينقل ويزورء والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم؛ 
ولأن القاضي لا ولاية له على الخصم الذي في غير بلده. فكيف يكون كتابه حجة عليه؟ 
ولأن القاضي الكاتي بكتانه يبقل شهادة الشهوذ إلن المكتويه إليه والشهوة: با قههم لو 
حضروا مجلس القاضي وكتبوا شهادتهم بين يدي القاضي» فالقاضي لا يعمل به فكيف 
ل ع ا ا ا فقد روي عن على رضي الله عنه وجماعة 
من التابعين» منهم عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي رضي الله 
عنهم : أنهم جوزوا ذلك في المعاملالات ولم ينقل عن غيرهم بخلا فه . 


رن كتاب القضاء 


والمعنى في ذلك الحاجة» فإن الإنسان قد يكون غائباً والشهود حضور ويتعذر عليه 
الجمع بين الشهود والخصم لما أنه لا يمكنه إحضار الشهود بلد الخصم» ولا يمكنه نقل 
الشهود إلى الخصم.ء فلا يمكنه أن يصل إلى حقه بالشهادة على الشهادة؛ لأن قاضي تلك 
البلدة عسى لا يعرف عدالة اللأصول» وعسى لا يجد هناك من يعدل الأصول. وفى تعديل 
الفروع الأصول كلام على ما يأتي بيانه في موضعهء فلو لم يقبل كتاب القاضي إلى 
القاضي لنقل الشهادة وإثبات عدالتهم لتعطلت الحقوق وضاعت فقبلناه صيانة للحقوق عن 
الشرائط البينة» حتى أن القاضي المكتوب إليه [158/ 4] لا يقبل كتاب القاضي ما لم 
كبك عندهبالبينة أنه كتانه القاضيىة نه ورف الأثد عن على رضن اللههنة. 

والمعنى في ذلك أن كتاب القاضي لا يخلو عن نوع احتمال لما ذكرنا أن الخط 
يشبه الخطء فلا يجوز العمل به ما لم ينتف هذا الاحتمال وذلك بالبينة؛ ولآن كنات 
ا ا ا ا ل ا 
الفرق بين كتاب القاضي وبين كتاب المزكي إلى القاضي» فإن في كتاب المزكي إلى 
القاضي لا يحتاج إلى البينة» لأنه ليس في كتاب المزكي إلزام» فالقضاء مضاف إلى 
شهادة الشهود لا إلى التزكية» إنما التزكية لنوع رجحان الصدقء ولهذا لو قضى القاضي 
ل ل ا وبه د 5 يقع الفرق أيضاً بين كتاب القاضي وبين كتاب 
ملك أهل الحرب. ذا طلب الأمان فيه فإنه مقبول بغير البيئة حتى لو أمئه الإمام صح 
لوو ا سيا بو 0 
إلى القاضي في المعاملات إلا بالأثر والإجماعء ولا أثر ولا إجماع في الحدود 
والقصاص.». فبقى على أصل القياس . 
ولا يجوز في غيرهمء وعنه رواية أخرى أنه يجوز في جميع المنقوللات. وبه أخذ بعض 
المتأخرين من مشايخنا. وحكي عن القاضى الإمام المنتسب إلى إسبيجاب أنه كان يفتى 
به» وأجمعوا على أنه يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في العقار والديون. 

فوجه قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول» وهو الفرق بين الديون وسائر 
المتقو لانت : أن في الدين توهّم الشركة تمكن في موضع واحد وهو المقضي عليه؛ ؛ لأنه 
ربما يتفق رجلان بذلك الاسم والنسب» أما لم يتمكن في المقضي به وهو الدين؛ ولا في 
المقضي له وهو المدعي» فإن كل واحد منهما معلوم. ويمكن الشركة في المقضي عليه 
يي ع ا م ألا ترى أن حوالة 


كتاب القضاء ١5١‏ 


شهد شاهدان على رجل أنه طلق إحدى امرأتيه قبل الدخول ومات قبل البيان؛ فإنه يقضي 
بسقوط نصف المهر مع أن المقضي عليه بسقوط نصف الصداق مجهول أنها زينب أو 
عمرة لما كان المقضي له معلوماً وهو الزوج والمقضي به معلوماً وهو نصف الصداق. 

والمعتى اق ,ذلك قله أن اللقضن نه والمتقىي) له إذا كان ضيلوما كان الرسيحان 
لجائب العلم والعبرة للراجح في الأحكامء فأما في عينَ العبد فتوهم الشركة تمكن في 
موضعين» أحدهما: في المقضي به»ء وهو العبدء فإنه يتفق اثنان من العلماء في الاسم 
والنسب والحلية» وفي المقضي عليه؛ وهو الذي في يديه العبدء فكان الرجحان لجانب 
الجهل فيمنع القضاء.. 1 1 

ألا ترى أن تمكن الجهالة فى موضعين مانع من القضاءء وإن كان الحال حال عذر 
بأن كان لرجلين عبدان» لكل واحد منهما عبد على حدة قال أحدهما: إن لم يدخل فلان 
هذه الدار اليوم فعبدي حر وقال الآخر: إن دخل فلان الدار اليوم فعبدي حرء ومضى 
اليوم ولا يدرى أنه دخل أو لم يدخل وكل واحد ينكر شرط الحنث» فالقاضي لا يقضي 
بعتقهما ولا بعتو بعتق أحدهما؛ لأن المقضى عليه وهو أحد الموليين مجهول والمقضى به وهو 
أحد العينين كذلك» فيترجح جانب الجهل على جانب العلم فيمنع القضاءء كذا هن ل 
أولى ؛ لأن قطع الشركة في المقضي به وهو العبد ‏ بالإشارة إليه ممكن؛ لآن العند 
يمكن إحضاره م- مجلس لبج واد وذ الجر ست جاور وكا ية/ لضا ترتي وإن كان 
يوهم الشركة ثمة فى موضعين أيضاً ؛ لأنه قد يتفق محدودان بحد واحد» وفى المقضي 
عليه ؛ لأنه قد يتفق رجلان بالاسم والنسب؛ لأن قطع هذه الشبهة بالإحضار غير ممكن ؛ 
لأنهالاتيمكن إحفنان العتان سقط افعان التجيالة ف المقفى .نه با لإحضانه كان 
الوق متم سس ل ال رضم رعشقي ينه زإقيا سين وائكةا عاذ القين : 

وجهاما زوق عن أبى,يوسك” أنه يجو كتات القاضى فى العبيد في الإباق آن 
الفراش أ لأا كسعء تن العيين كما ف سات المنتولاك كوتس ٠‏ إن ترهي الشركة لمكن 
فى موضعين إلا أنا تركنا القياس في العبيد في الإباق للضرورة؛ لأن الإباق مما يكثر من 
العييدة .ريما لابيكوة للهوان شهره قن البلدة: التن فيه العيدا» لى لغ يمر كنات القاضي 
تبطل حقوق الناس . 

مثل هذه الصورة لا تتحقق فى الجواري والدوابء لأن الإباق من الجواري لا 
كقرء.وكذلك الند هن الذوات من بلدة إلى يلذة لا تكتر» :تعمل “فين “بقظنية القياس» 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الإباق مسألة تدل على أن كتاب القاضي إلى 
القاضي في النقليات جائز فإنه ذكر أنه إذا أخذ عبداً اق أو جار إلى القاضي» وأقام 
العنةا على أنه بويهدة انهاه فأخذه وطلب من القاضي أن يفرض نفقته على مالكه. فإن علم 
القاضي أن المصلحة في بيع هذا العبد وحفظ ثمنه على مالكه فعل ذلك» فإذا باعه 
وأمسك ثمنه. فجاء مالكه وأتى بكتاب القاضي ليأخذ الدراهم الثمن كان له ذلك» فقد 
جوز كتاب القاضى في الدراهم الثمن» وإنه منقول . 


يفيل كتاب القضاء 


وتأويل المسألة أن بيع الآبق من القاضي لما نفذ بولاية شرعية انتقل حق صاحب 
العبد إلى ثمنه؛ وإنه دين على المشتري» فهو إنما جاء بكتاب القاضي لإثبات أن ذلك 
الدين حقه. وكتاب القاضي في الديون جائزء ثم القاضي قبض الدراهم المعين عوضاً عن 
ذلك. فإذا أثبت بكتاب القاضي أن ذلك الدين له وأراد أخذ الدراهم التي قبضها 
القاضي»ء وقد أجاز قبض القاضي تلك الدراهم عوضا عن الدين الذي هو حقه فلا يظهر 
بهذا أن هذا الكتاب في العوض . 

ويجوز كتاب القاضي في النكاح والطلاق وفي كل حكم يمكن تحقيق شرائط كتاب 
القاضي فيه من إعلام المشهود به» وغير ذلك على ما يأتي بيانه جائز . 

وفي سائر النقليات إنما لم يجز كتاب القاضي عندهما؛ لأن إعلام المشهود به في 
هذه الأشياء بالإشارة» والإشارة في غير الكتاب» فلا تصح الدعوى والشهادة فلم يجز 
الكتاب . 

وتظاتر “هته العسالة التي واضيررتها رسا تراعراة اذقيا اها أو انه طمه ناعن مد 
القضاةء وقالا: هو معروف النسب منا وهو اليوم في يد فلان في بلد كذا قد استرقه. 
وأقاما البينة عند القاضى . فطلبا منه أن يكتب لهما بذلك كتابأ إلى القاضى فى ذلك البلد. 
لا يكين عند أبن مضينة ومحيد رحيهما الله لأنهما بريدان قطم الملك والرق النانت 
لصاحب اليد بالظاهر» وانتزاعه من يد صاحب اليد بدعوى الملك» وثمة الإشارة من 
المدعي والشهود شرط لسماع الدعوى والشهادة. ولا يتحقق ذلك في الغائب» فلا يكتب 
عندهما لهذاء فكذا هنا. 

وضلن قرل أن نومت : كني لأن السيني لا يقاو البدوهو المدعي» تكان 
كنغوى القن نوثية ركسي كذ هدام برقال انو يوهشه رصي الل لا يكت فى لتيب 
إلا في الأبوة والأمومة والبنوة؛ لأن دعوى هذه الأنساب دعوى حق مقصود. 

ألا ترى أنه يسمع فيها الدعوى حالة الحياة وإن لم يدع بسببه مالا أو حقاء فيمكن 
إثباتها بالبينة بخلاف الأخوة والعمومة وأشباههماء إذ ليس فيهما حق مقصودء ألا ترى 
أنه لا تسمع فيهما الدعوى حالة الحياة إلا إذا ادعى بسببها مالا كالنفقة وأشباههاء فلا 
يمكن إثباتها بالبينة . 

بعد هذا تحتاج إلى بيان شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي» فنقول: العلوم 
الخمسة شرط جوازه» وهو أن يكون الكتاب من معلوم يعني القاضي الكاتب إلى معلوم ‏ 
يعني القاضي المكتوب إليه ‏ في معلوم ‏ يعني المدعى به لمعلوم ‏ يعني المدعى ‏ على 
معلوم ‏ يعني المدعى عليه -. 

أما القاضي الكاتب ينبغي أن يكون معلوماً؛ لأن الحجة كتاب القاضي لا بد وأن 
يعلم المكتوب إليه أنه كتاب القاضي حتى يقبله. وإعلامه إنما يكون بكتابة اسم القاضي 
واسم أبيه واسم جده أو قبيلته؛ لأن إعلام الإنسان إذا كان غائباً بهذه الأشياء»ء وإذا لم 
يذكر اسم أبيه وجده لا يحصل التعريف بالاتفاق» وإن ذكر اسم أبيه ولم يذكر اسم جده 
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أو قبيلته» فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحصل التعريف؛ وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى. وإن كان مشهوراً اكتفى بالاسم الذي كان مشهوراً بذلك؛ لأن كتابة ما 
زاد على ذلك للتعريف. فإذا حصل التعريف بدونه اكتفى بذلك». وكذلك إذا كتب: من 
أبي فلان إذا كان مشهوراً بذلك الكنية كأبي حنيفة» وكذلك إذا كتب من ابن أبي فلان» 
وهو مشهور بهء كابن أبي ليلى يكتفى بهء ولا تقبل شهادة الشهود على اسم القاضي ‏ 
ونسبه ما لم يكن مكتوباً في الكتاب؛ لأنهم لو شهدوا على ما في [848ب/ 5] الكتاب 
بدون الكتاب لا يقبل ذلك منهم فكذلك على التعريف . 

وكذلك إعلام القاضي المكتوب إليه شرط؛ لأنه ما لم يثبت عنده أنه مكتوب إليه. 
لا يجب العمل بهء بل لا يجوز العمل له به وإنما يصير معلوما بما يوجب تعريفه من 
ذكر الاسم والتسي على ما ددرا ولا يكتفي بالشهادة على الاسم والنسب إذا لم يكن 
مفكتويا لمنا ذكرنا. 

وكذلك إعلام المدعي والمدعى به والمدعى عليه شرط؛ لأن كتاب القاضي لنقل 
الشهادة» وهذه العلوم الثلاثة شرط لصحة الشهادة وإعلام المدعي والمدعى عليه بما 
يوجب تعريفهما من ذكر الاسم والنسب على حسب ما بينا في القاضي . 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله لا يحصل التعريف بذكر اسمه واسم أبيه» بل يشترط 
مع ذلك اسم الجد. وعند أبي يوسف رحمه الله ذكر الجد ليس بشرط» وقول محمد 
رحمه الله مضطرب: واختلف المشايخ فيه»ء بعضهم قالوا: إنه كقول أبي يوسف. 
وبعضهم قالوا: إنه كقول أبي حنيفة . 

وجه قول أبي يوسف أنا أجمعنا على أنه يحصل التعريف بثلاثة أشياء: بذكر الاسم 
والنسب إلى الأب والجدء وقد وجد هنا المثنى وهو النسب والاسم» والمثنى أكثر 
الثلاث وللأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام. 

واج حدةة رحن إل ان االمتصيوة هوا لام والتمود .واللك لاجمل يتكره 
الاسم والنسب إلى الأب» فأما إلى الجد قل ما يتفق الرجلان في الاسم والنسب إلى 
الأب والجد. فيحصل به الإعلام. 

وفي شرح كتاب «الأقضية » أن ذكر الجد عند أبي حنيفة 000 ابن سماعة 
عن أبي يوسف ‏ شرطء وفي قول محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف في ظاهر 
الرواية ليون يشتوط: ا ل ل 
الابتداء: لا يشترط ذكر الجذدء ثم رجع في آخر عمره وكأل د يشترط ذكر الجد وهو 
الصحيح وعليه الفتوى . 

وإن لم يذكر اسم الجد ونسبه إلى القبيلة» فإن كان أدنى القبائل والأفخاذ الذي 
يعرف به بذلك» فقد كفى بلا خلاف» ويقوم مقام اسم الجد لحصول الإعلام به» فإنه قل 
ما يتفقان في أدنى الأفخاذ في اسمهما واسم أبيهماء وإن نسبه إلى أعلى الأفخاذ والقبائل 
بأن قال: تميمي» أو ما أشبهه لا يكتفى بهء لأنه لا يقع به التعريف في الغالب» فصار 
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كأنه قال: عربي أو عجميء وإن نسبه إلى بلده ولم ينسبه إلى جده ولا إلى قبيلته» فقال : 
كوفي أو مصريء. فذاك لا يكفي؛ لأن الاسم يجمع الألوف ولا يحصل به التعريف» وإن 
نسبه إلى حرفته وصناعته ولم ينسبه إلى قبيلته» والجد لا يكفي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن الصناعة ليست بشيء لازم فالإنسان قد يشغل بصناعة في زمان ثم يتحول منها إلى 
غيرها بعد ذلك» فلا يحصل بها التعريف. وعندهما إذا كانت صناعة يعرف بها لا محالة 
يكفي. وإن ذكر اسم أبيه ولقبه وإنه يعرف بذلك اللقب لا محالة فإنه يكفي وبدون ذلك لا 
يكفي؛ لأن اللقب ليس بلازم كالصناعة» وإن ذكر اسمه واسم جده ولم يذكر اسم أبيه لا 
يكفي ؛ لأن الإنسان إنما يتصل إلى الجد بواسطة الأب» فلا يصح النسب إلى الجد بدون 
النسيه إلى الآنيه وإلكتج عن ناصى يلد كنا فاون رن فاون لوي فاضي ابللد كد قاد وا ين 
فلان فذلك يكفي بلا خلاف عند بعض مشايخنا ؛ لكوتم قاعييا دهن النينا ب الفييقيي: 
فيستغنى به عن ذكر الجد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخرا أنه إذا كتب إلى قاضي بلد كذاء ولم يذكر اسمه 
ولا اسم أبيه فذلك يكفي؛ لأن القاضي في كل بلدة معروف فيقع الاستغناء عن ذكر 
الاسم والنسب. وزاد في «المنتقى» في هذه الرواية فقال: إذا كان تاريخ الكتاب نفذه إلى 
المكتوب إليه . 

ولو كتب من فلان بن فلان قاضي بلد كذا إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة 
المسلمين وحكامهم» فذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله» وفي قول أبي يوسف 
رحمه الله يجوز والظاهر أن محمداً رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله فأبن وسفن 
رجي الله بوسع ين ابدلي بالقضاءء ورأى أحوال الناس» واستحسن في كثير من 
الفسانا: كتياه للأمر على الناس» من جملتها هذه المسألة» فإن القاضي يحتاج إلى 
الكتابة إلى الآفاق ولا يمكنه معرفة اسم قاضي الآفاق ونسبه لبعد المسافةء فلو شرطنا 
ذلك ضاق الأمر على الناس. ألا ترى أنه لو كتب إلى فلان بن قلان وإلى كل من يضل 
إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فكل من يصل إليه من قضاة المسلمين يعمل بهء وإن 
لم يكتب اسمه ونسبه كذا هنا . 

وآبوة ديف رسكيه الله أخذ بالاحتياط» فإن إعلام الكاتب والمكتوب إليه شرط 
لصحة الكتاب بالاتفاق وتمام الإعلام لا يحصل بهذا القدرء فلا يصح الكتاء بخلاف 
ما إذا عين قاضياً وعرفه» ثم كتب: وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة 
المسلمين؛ لأنه لما عرف الأول صحت كتابة القاضي إليه» فيجعل المضموم إليه تبعاً له 
فيجوزء ويجوز أن يصح الشيء تبعأ وإن كان لا يصح مقصوداً. 

وإن كتب أن لفلان على فلان السندي غلام فلان بن فلان الفلاني كذا جاز؛ لأن 
تعريف المملوك بالنسبة إلى المالك» فإذا نسبه إلى مالك معروف بالشهرة أو ذكر اسم 
المولى ونسبه إلى أبيه وجده وإلى قبيلته» فقد تم تعريفه بذلك» وإن ذكر اسم العبد واسم 
المولى» ولم يذكر اسم جد المولى ولا قبيلته. ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن 
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ذلك لا يكفيء وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي ؛ لأن التعريف يحصل بذكر ثلاثة أشياء كما 
في الحرء وقد وجد ذكر ثلاثة أشياء» وهو اسم العبد واسم المولى واسم أب المولى» 
وإن ذكر اسم العبد واسم المولى إن لم ينسب المولى إلى قبيلته الخاص لا يكفيء. وإن 
نسبه إلى قبيلته الخاص» فعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام يكفي . 

وإن كتب أن لفلان على فلان وهو العبد السندي الحائك الذي في يدي فلان بن 
فلان أو الساكن في دار فلان بن فلان» فذلك لا يكفي؛ لأن التعريف إنما يقع بالنسبة 
اللازمة وذلك بالملك دون السندي؛ لأنها عسى أن تكون بغير حق . 

قد ذكرنا أن إعلام المدعى عليه في كتاب القاضي شرط» وروي عن محمد في 
«النوادر» ما يدل على أن إعلام المدعى عليه في الكتاب ليس بشرط» والذي روي عنه: 
رجل له ضيعة بخراسان وهو بالعراق وشهوده على الضيعة بالعراق» فأقام بينة عند قاضي 
الكوفة أن ضيعة كذا بمرو بحدودها لهء وأن له مانعا منها لا يعرفه فإنه يكتب قاضي 
الكوفة إلى قاضي مرو ويكتب فيهء فإذا قدم بالكتاب فكل من منعه من الناس فاقض عليه . 

قال مشايخنا: ويجوز أن يكون هذا في العقار خاصة؛ لأنه ربما لا يعلم لبعد 
المسافة أن العقار فى يد من هوء فاستحسن وجوده للحاجة والضرورة» ألا ترى أنه لو 
فيد فا هذا ة تلك العقان ارحل :وكيق اأخران: أنيا قن يذ كلذن قعدى ينا لد لما ذكونا: 
فأما المدعي به إذا كان ديئاً فهو في ذمة المدعى عليه» وإنه عالم بذلك» فلم تمس الحاجة 
إلى ترك إعلام المدعى عليهء فشرط إعلام المدعى عليه حتى يصير الخصم وهو محل 
وجوب الدين معلوما. 

وذكرنا أيضاً أن إعلام المدعى به شرط» بعد هذا ينظر إن كان المدعي به ديئاً. 
وكان مكيلاً يذكر جنسه أنه حنطة أو شعير» وبعدما ذكر الجنس أنه حنطة يذكر النوع أنها 
سقية أو برية خريفية أو ربيعية ويذكر الصفة أنها حمراء أو بيضاء جيدة أو رديئة أو وسط 
ويذكر السبب». وقد مرت هذه الفصول في فصل جلوس القاضي أيضاً . 

وإنل كانت الدعوى في عقار يذكر موضعهاء وحدودها الأربعة. ولو ذكر حدين لا 
يكفي , وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ذكر حدين أحدهما لول ولاخ عرف يجوز ؛ 
لأن به يصير الطول والعرض معلوماً» وإن ذكر حدين متقابلين لا يجوزء وبعض مشايخنا 
قالوا: إن ذكر حدين متقابلين يجوزء وإن ذكر حدين متلازقين لا يجوز» وإن ذكر الحدود 
الثلاثة» فذلك يكفي عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. وقد مر هذا أيضاً في فصل جلوس 


القاضى . 

وإن كان العمّار رونا متيو را كداد الوليد بكوفة» وكدار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل ببخارى لابد لتعريفه من ذكر الحدود عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
جمد 0 لعن قر كلدي كر امم ان فأبو 0 ومحمد 
العقار. ال ا ال ل اسار حور ار 
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مغلوماً + أما مقدذان العرضة لا يصير معلوماً: والدار هنا تاه "فبينا ‏ وتقمن عنيناه بويد لا 
يتعين الأسم. وإذا لم يصر المقدار 0000 تبقى الجهالة فلا بد من ذكر الحدودء وأما 
الآدمي لا يزاد فيه ولا ينقص عنه. و بذكر الاسم. إذا كان مشهونا 
بذلك الاسم فلا حاجة إلى اشتراط آخر . 

ومن شرائط صحة الكتاب أن يقرأ القاضي الكتاب على الشهود الذين يشهدهم على 
الكتاب أو يخبرهم بما في الكتاب» وأن يختم الكتاب بحضرتهم وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. وهذا بناء على أن عندهما يشترط أن يشهد الشهود عند المكتوب 
إليه بما في [154/ 5] الكتاب . وإنما يمكنهم الشهادة بما في الكتاب إذا علموا بما في 
الكتاب» وذلك إما بقراءة القاضي الكتاب عليهم أو بإخباره إياهم بما في الكتاب». 
وكذلك يشترط عندهما أن يشهدوا عند المكتوب إليه أن القاضي الكاتب ختم الكتاب 
بحضرتهم ١‏ وإنما يمكنهم الشهادة على ذلك إذا ختم بحضرتهم . 

وعند أبي يوسف آخر شيء من ذلك ليس بشرطهء بل إذا أشهدهم أن هذا كتابه . 
وخاتمه وهم شهدوا عند المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي فلان» وهذا خاتمه كفى. 
فوجه هذا القول أن المشيودايه الكتاب والختم وكل ذلك طعي اوها للشاهد. بقول 
القاضي الكاتب»؛ ويصير معلوماً للمكتوب إليه بإشارة الشاهد إلى الكتاب والختم» فلا 
حاجة إلى اشتراط شيء آخر. 

ولهما أن المقصود من الكتاب أن يقضي لكر إليه بما في الكتاسف» وإنما يجوز 
له القضاء ء بما في الكتاب إذا حصل له العلم بما في الكتاب بشهادة الشهود على ما في 
الكتاس» أما لا يحصل يحصل العلم بمجرد الشهادة على الكتاب والختم ؛ لأن الكتاب في يل 
المدعي ا 0 والخط يشبه الخطء والختم يشبه الختم»ء فلا يجوز 
الاعتماد على مجرد الكتاس بدون الشهادة بما عليه . 

وإذا ثيت من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن شهادة الشهود يما في 
الكتاب شرط ينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى الشهود نسخة ما في الكتاب» ليكون 
عندهم» فيمكنهم الشهادة على ما في الكتاب قبل فتح الكتاب» فما قاله أبو حنيفة ومحمد 
احتياط» وما قاله أبو يوسف توسعء وكذلك يشترط عند أبي حنيفة رحمه الله أن يحفظ 
الشهود شهادتهم بما في الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأداء» ولكن هذا شرط لا 
يختص بكتاب القاضي» بل في جميع الشهادات يشترط حفظ الشاهد شهادته من وقت 
التحمل إلى وقت الأداء عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وم الكبو ال 'عنة ادى .عدف ومسد رضييينا اللس أن ركون الكناف هويا بأن 
يكتب فيه: هذا كتاب من فلان بن فلان القاضي إلى فلان بن فلان القاضي حتى أنه إذا له 
يكتب فيه ذلك» وإنما كتب فيه عافانا الله وإياك» فالقاضي المكتوب إليه لا يقبله . 

وعند أبي يوسف رحمه الله: العنوان ليس بشرطء» إنما الشرط أن يشهد الشهود أن 
هذا كتاب القفاضي فلان إليك وختمه. فوجب قوله إن شهادة الشهود تثبيت كون الكتاب 


كتاب القضاء ان 


كتاب القاضي» فثبت كون المكتوب فيه مكتوب القاضي» فلا حاجة إلى اشتراط شيء 
7 : 1 : 

557 أن الكتاب إذا لم يكن معنونا فيكون هذا الكتاب مكتوب القاضي إلى هذا 
القاضي لا يكون مكتوباً في الكتاب» وما لم يكن مكتوباً في الكتاب لا يثبت بمجرد 
الشهادة من الشهود عند هذا القاضيء إذا لم يكن مكتوباً في الكتاب بأن يشهدوا عند هذا 
القاضي أن فلاناً وفلاناً شهدا عند قاض على فلان بهذا الحق لهذا المدعي» 00 
هذا الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليه» لا يغبت بمجرد شهادة الشهود»ء وإذا لم يثبت 
ذلك بشهادتهمء فكأنهم لم يشهدواء وبدون شهادتهم أن هذا كتاب فلان إليكء 
فالمكتوب إليه لا يقبل الكتاب كذا هنا . 

وإذا ثبت أن العنوان شرط عندهماء فنقول: إن كان العنوان في الباطن»؛ وعلى 
الظاهر. فالقاضي المكتوب إليه يعمل ؛ لأنه يعمل به إذا كان العنوان في الباطن لا غير 
فهاهنا أولى. وإن كان العنوان في الباطن لا غيرء فإنه يعمل. به ؛ سوب حك درن 
التبديل والتغيير وثبت كونه كتاب القاضي إليه لكونه كوا في الكتاب كأصل الحادثة 

نإذ كان الغتوان على الظاهر لأ غيوه دراومل ا 
يؤمن التبديل والتغيير. ألا ترى أن أصل الحادثة ئة إذا لم يكن تحت ختم القاضي بأن لم 
يكن الكتاب مختوماً؛ فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به؛ لأنه لا يؤمن التغيير والتبديل؛ 
فكذا كونه كتاب القاضي إذا لم يكن تحت خاتمه . 

اع الا 0 ل ل 

يشترط عند أبي يوسف؛ فلأن لا يشترط عنوان الباطن ويكتفى بعنوان الظاهر أولى؛ 
ايا ود ايحي الل القضا سهيلا:. 

ثم إذا أراد القاضي الكتاب يكتب في العنوان من الجانب الأيمن من الكتاب إلى 
القاضي فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء 
والأمفاء ناا بق أفلياك ويكقي سج الجاتي الا ندر من الكفاي .هن القاضيي اكلانءيق 
فلان الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بها بين أهلهاء وإنما يكتب 
قاضي كورة كذا وإن كان التعريف حاصلاً بالاسم والنسب؛ لأنه إنما يقبل كتابه إذا كان 
ايه ٠‏ فأما إذا لم يكن فلاء ثم يكتب التسمية ثم يكتب بعد التسمية: : كتابي أطال الله 
بقاء فلان القاضي إلى آخره كما هو الرسم في الكتاب. 

ثم يكتب أما بعدء وهذه كلمة فصل الخطاب» جاء في تفسير قوله تعالى : 9#وءَانسَه 
لْحَكَدَ وَضْلَ للِِطَابِ» [ص: ]٠١‏ أن المراد من فصل الخطاب كلمة: أما بعدء فذكر هذا 
للفصل بينما تقدم ذكره من الكلام وبينما تأخر من الكلام. ثم يكتب: حضرني في مجلس 
قضائي بكورة كذا في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا أطال الله بقاء القاضي. واتها 
يكتب حضرني ؛ لأنه يريد حكاية دعوى المدعي» وينبغي أن تكون الدعوى عند القاضي» 
وكذا شهادة الشهود حتى يجوز له أن يكتب إلى قاض آخرء ويقول: في مجلس قضائي؛ 


١4‏ كتاب القضاء 


لأن صحة الدعوى تنفذ بمجلس القضاء هكذا وقع في بعض الكتب. 

والصحيح أن قوله في مجلس قضائي ليس بأمر لازم» بل إذا كتب في مجلس 
الحكم في كورة كذا كفاه. هكذا ذكر صاحب «الأقضية». إلا إذا كان بلدة فيها قاضيان» 
كل قاض على ناحية على حدة فحينئذ يكتب في مجلس قضائي» حتى لا يظن ظان أن 
القاضي الكاتب كان في مجلس حكم القاضي الآخرء وهو ليس بقاضي تلك الناحية: 
ويكتب: في كورة كذاء لما عرف من اختلاف الروايات» أن القضاء هل يتقيد بالمصرء 
ففي ظاهر الرواية يتقيد حتى لا ينفذ القضاء في الرساتيق 

وووق أصضحات «الآمال :عن أبى يوسقف رحية الله آنه لا يعقند حكن تفل الققاء 
في السواد» وكتات القاضي إلى الناصي بمدرلة التهناء من وبعة بيجب أن نركوة قر 
المصرء فيكتب: كورة كذا حنى يزول الوهمء أن القاضي الكاتب ظن أن القضاء في غير 
المصر جائزء فيكون غير مجلس القضاء لتحي مجلس لضاني 01إ0ا كنبي تي كور 
كذا يزول هذا الوهم . 

بعد هذا المسألة على وجهين: إن عرف القاضى المدعى باسمه وتنسبه يكتب 
حضرني فلان ابن فلان الفلاني يذكر اسمه واسم أبيه واسم جدهغ ويقبيث معرفتة في 
الكتانهة فيكتب: وقد عرفته بوجهه واسمه ونسبه؛ لأن تمام التعريف بهذا ؛ لأن بدون 
معرفة الوجه لاا يحصل تمام التعريف». والاسم والتست مق لازم للتعريف لمن كان غاناً: 
وإنه غائب عن القاضي المكتوب إليه في الحال» وإن لم يعرفه القاضي باسمه ونسبه سأله 
البينة على اسمه ونسبه حتى لا يتسمى رجل باسم غيره» فيؤخذ بحق صاحب الحق. فإذا 
قامت البينة عنده بشرائطه كتب: حضرني رجل ذكر أنه فلان بن فلان بن فلان وسألته البينة 
على الاسم والنسب» فأقام بينة عدولاً وثبت عندي بشهادتهم أنه فلان بن فلان بن فلان. 


وإن كان المدعي لا يقدر على إثبات نسبه بالبينة كتب القاضي : حضرني مجلس 
الحكم رجل ذكر أنه فلان ولم أعرفه ولم يقم بينة عندي على نسبه» فيكتب على هذا 
الوجه حتى إذا أقى المدعى-غليه عند القاضئ المكتوب إليه باسمه ونسبه كما ذكرنا وقامت 
البوية عي المكدرق [لبه على :اسعنه واقنيه تفلم عليه يزمن لقال ,تيعد ذلك زا مك 
المدعي في الكتاب كان أولى وأبلغ في الاحتياطء وأوثق في قلب القاضي المكتوب إليه 
يوم ميد والسيمى تفيد زيادة علمء قال الله تعالى: #وَلز ممه 
لك كر دهن السيملهر سيار 4 الا ]0 ثم يكتب من غير خصم أحضره معه؛ لأن كتاب 
القاضي لا ثنابت ل الشهودء حتى يقضي القاضي المكتوب إليه 
عليه بحضرته أو بحضرة وكيله. ولا حاجة إلى الكتاب. ثم يكتب : فادعى علئ رجل ذكر 
أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني» وإن كان رجلا مشهوراً لا يحتاج إلى هذا بل يكتب فادعى 
على فلان ولا بد وأن يذكر المدعي أنه غائب عن هذه البلدة مسيرة سفر ؛ لأن بين العلماء 
اختلافاً في تقدير المسافة التي يجوز كتاب القاضي فيها ولا رواية لهذه المسألة؛ في 


(المبسوط ا 


كتاب القضاء اكول 


وكثير من مشايخنا قالوا: لا يجوز فيما دون مسيرة السفر كما في الشهادة على 
الشهادة؛ لأن كتاب القاضى لنقل الشهادة» فكان هو والشهادة على الشهادة سواءء 
والمعنى فيه أن جواز كتاب القاضي إلى القاضي باعتبار الحاجة» فإنه ربما يتعذر على 
المدعي الجمع بين خصمه وشهوده لبعد المسافة فيحتاج إلى الكتاب» وهذا المعنى لا 
كان نيما :دون مشيرة السفر» وبعض :تشايعنا حورو ذلك [83ت/2].. 

وهكذا ذكر صاحب الأقضية. والذي ذكره صاحب الأقضية إذا كان في مصر واحد 
قاضيان» كل قاض يقضي على ناحية خاصة دون ناحية صاحبه» حتى صار كل واحد 
منهما في ذلك بمنزلة قاض في مصر على حدة» فيكتب أحدهما إلى صاحبه في حق لرجل 
تامف له و قلي لان قاس قرول أ برستت لخدا المكتوب إليه فيقبل الكتاب إذا 
شهد عنده شاهدان أنه كتابه وخاتمه» وعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : 
لا يقبل حتى يشهدا عنده أنه قرأه عليهماء أو أشهدهم على ما فيه وختم بحضرتهماء وهو 
رواية ابن سماعة عن أبي يوسف ورواية هشام عن محمدء وهكذا ذكر الطحاوي في 
اختلاف العلماء. ووجهه: أن نقل القاضي في حكم القضاءء لا في حكم الشهادة» ألا 
ترى أنه يختص هذا النقل بولاية القضاءء ثم يجوز القضاء من قاضيين في مصر واحدء 
فكذا هذا. 

وإذا كانت مسألة مختلفة لا بد من ذكر الغيبة مدة السفر ليخرج عن حد الاختلاف». 
فإذا ذكر ذلك ولم يعلم القاضي يسأله البينة على ذلك» فإذا أقامها كتب القاضي» وذكر 
أنه غائب عن هذه البلدة مدة سفرء وكتب: وقد ثبت عندي غيبة مدة السفر بالبينة العادلة 
ليعلم القاضي الكاتب أن كتابة الكتاب كانت بشرطه . 

ثم يكتب المدعى به» ويبالغ في إعلامه على نحو ما بيناء ثم يكتب: وإنه اليوم 
مقيم بكورة كذاء يريد به كورة القاضي المكتوب إليه؛ لأنه لو لم يكن في كورته لا يفيد 
كتاب القاضي» ثم يكتب: وإنه جاحد دعواه هذه؛ لأن كتاب القاضي لنقل الشهادة. 
والشهادة إنما تقبل على الجاحد. 

ثم يكتب: ويشهد شهوده على صحة دعواه هاهناء ويتعذر عليه الجمع بينهم وبين 
المدعى عليه؛ لأن نقل الشهادة إنما يحتاج إليه حال غيبة الشهود عن المدعى عليه. 
وتعذر الجمع بين الشهود وبين المدعى عليه؛ حتى للا يصل إلى حقهم بالشهادة» فتمس 
الحاجة إلى كتاب القاضي لنقل الشهادة . 

ثم يكتب: فسألني الاستماع إلى شهادتهم لأكتب بما صح عندي من شهادتهم إلى 
القاضي فلان» فأجبت إليه» ثم يكتب: فأحضرهم وهم فلان بن فلان» يكتب اسم كل 
واحد منهم» ونسبه وقبيلته وتجارته إن كان تاجراء ومسكنه ومصلاه ومحلته مقام التعريف 
تذكر هذه الأشياء» ثم يكتب: فشهد كل واحد منهم بعد الدعوى عقيب الاستشهاد بشهادة 
صحيحة متفقة اللفظ والمعنى . 

وإنما يذكر هذه الأشياء؛ لأن الشهادة الصحيحة هي التي يجب العمل بها دون 


الفاسدة» هكذا روي عن محمد رحمه الله. قالوا: وينبغي أن لا يكتفي بهذا القدر بل 
يفسر الشهادة ويبينها؛ لأن صحة الشهادة واتفاق المعنى وموافقة الدعوى فيما ادعي لا 
سم م ا لان نه ربما يظنها صحيحة موافقة للدعوى» وتكون فاسدة مخالفة 
الدعوى» فلا بد من البيان ليكون المكتوب إليه على بصيرة» فينظر إليها فإن عرفها 
صكد غدل نيا ير افر نها اناميدة ردنا تلو سدع مير دنه روصيو انعا 
الوجه الذي ذكرنا في الدعوى, ويتبين الدين ويعلمه على نحو ما بيناء ويذكر في شهادتهم 
إعلام المدعي والمدعى عليه . 

وإعلام الحاضر بالإشارة» وإعلام الغائب بذكر الاسم والنسب والمدعى حاضرء 
فإعلامه بالإشارة إليه والمدعى عليه غائب» فإعلامه بذكر الاسم والنسب» فيكتب شهدوا 
أن لفلان المدعي هذا علي فلان بن فلان هذا الذي ذكر اسمه ونسبه في هذا الكتاب في 
دعوى المدعي هذا كذا وكذاء يذكر جنس الدين ونوعه وصفته وقدره وجميع ما ذكرنا في 
الدعوى ثم يكتب فواجب على فلان هذا تسليم المال إلى هذا المدعي ليقبضه لنفسه. 

وقد اختلف المتأخرون في أنه يشترط ذكر هذا؟ والصحيح أنه لا يشترط ؛ لأن 
حاجة القاضي إلى نقل الشهادة وبيان شهادة الشهود لا إلى بيان حكم ما ثبت عنده من 
جهة الشهود. وهذا ليبس من صلب شهادتهم» ولا يشتورط: ذكرة :ويشترط يياق سمب الديزة 
لما ذكرنا في الدعوى, ولتكون الشهادة موافقة للدعوى. 

وإن كانت الدعوى في العقار يكتب في شهادتهم العقارء يذكر موضعها وحدودها 
على نحو ما ذكرنا في الدعوى, ويذكر أنها في يد المدعى عليه هذا بغير حق. ولا بد 
للشهود في العقار أن يشهدوا أنها في يد هذا المدعى عليه بغير حق» لأن المدعى عليه في 
العقباق الما عتكضين فنا تأعناو نت فما لم تثبت تثبت يده على العقار عند القاضيء 
تالقاقى: لا سد مها ال كنب ويه كل برسي د | دان يط الى كي وأشاق 
في جميع مواضع الإشارات ولا يكتب على مثل شهادته؛ لآن كلمة مثل صفة في الكلام 
“قال الله الى لل لدن. كمازتن شوض 7 4 شور ١‏ أي كهو شيء فيصير هذا شهادة على 
شهادة الأول» وإنه لا يقبل هاهناء ولكن يكتب بمثل شهادته» كما قلنا لم يكتب: فأتوا 
بالشهادة على وجهها وساقوها على سببهاء فسمعتها وأثبتها في المحضر الجقلة كير ان 
الحكم؛ لأنه ينبغي أن يكون ذكر الدعوى والشهادة مكتوباً في بياض» ويكون في خريطة 
القاضي حتى يؤمن عن التغيير والتبديل» فعسى يحتاج إلى الرجوع ‏ إليه» حتى يكون عن 
نضيوة وكمابينة: 

ثم بعد ذلك إن عرف القاضي الشهود أثبت ذلك في الكتاب. فيكتب: وهم 
معروفون عندي بالعدالة والرضا وقبول القولء» فإن لم يعرفهم سأل المزكي عن حالهم 
الواحد يكفي, والاثنان أحوط وأبعد عن الخلاف» فإن أتوا عليهم بالعدالة يكتب: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب القضاء ١:١‏ 


ورجعت في التعريف عن حالهم إلى من إليه التزكية والتعديل بالناحية» وهم فلان وفلاد» 
فنسباهم إلى العدالة والرضا وقبول الشهادة. 

فإن عدل بعضهم وجرح البعض » ؛ فإنه يكتب اسم من عدلاه؛ لآن القاضي المكتوب 
إليه إنما يقضي بشهادة العدلين: وكذلك يذكر اسم المزكين؛ لأن العدالة إنما تبت 
بقولهم, ؛ فينبغي أن يعرفهم القاضي المكتوب إليه حتى يعلم أنه هل يجوز الاعتماد على 
قولهم في التزكية؟ وإنما كتب القاضي الكاتب السؤال عن الشهود وتعرف عن حالهم؛ 
لأنه لو لم يكتب ذلك احتاج القاضي المكتوب إليه إلى السؤال عنهم حتى يمكنه القضاء 
بشهادتهم», 0 وعسى لا يمكنه ذلك في مصره» فيكتب القاضي ذلك حتى 
يعلم القاضي المكتوب إليه أن لا حاجة إلى السؤال عن حالهم . 

قال الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: ولو لم يكتب القاضي الكاتب في 
الكتاب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده» وأخفى واكتفى بقوله شهد بذلك عندي شهود 
عدول كفى. ‏ 

قال: وهذا لما قلنا في القاضي إذا كتب في السجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود 
وأنسابهم وإن شاء أخفى» واكتفى بقوله بعدما ثبت عندي شهادة شهود عدول كذا هاهنا . 

ثم القاضي الكاتب بعدما ظهرت عنده عدالة الشهود الذين شهدوا عنده بالحق 
للمدعي يحلف المدعي؛ فإن كان المدعى ف 0 بالله ما قيضت هذا المال منهء 
ولا تعلم أن رسولاً لك أو وكيلاً لك قبض منهء أ ما أصل الاستحلاف مع أ نه ليس هاهنا 
أحد يدعيه؛ لأن القاضي ناظر الكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه. والغائب عاجز عن 
النظر لنفسه بنفسهء فينظر له القاضي باستحلاف خصمه. 

هذا كما نقول فيمن ادعى ديئاً على ميت وأقام البينة: إن القاضي يحلّفه بالله بما 
استوفيت هذا الدين ولا أبرأته منه؛ لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه بنفسهء فينظر له 
القاضي بالاستحلاف» وإذا استحلفه يحلف بالله ما قيضت هذا المال من هذا المدعى 
عليه» ولا يعلم أن رسولك أو وكيلك قبض هذا المال منه ولا أبرأته ولا أحلته به على 
أحد ولا اغتصبت مثله من جنسه ولا اغتصبت به؛ لأن الواحد من هذا لا تحصل براءة 
المدعى عليه» فيحلفه على جميع ذلك على الثبات والأصح ما ذكرنا؛ لأن الحلف على 
فعل الغير يكون على العلمء وسيأتي بيان ذلك في فصل اليمين إن شاء الله تعالى . 

وإذا عرفت حكم الاستحلاف في الدين فكذا في جميع الدعاوى التي يجوز فيها 
الكتاب؛ لأن الاستحلاف لنظر الغائب وإنه موجود في جميع هذه الفصول» ويحتاط 
القاضي في كل فصل حتى لا يستحلفه على ما يبطل دعوأه. ويذكر في كتابه استحللاف 
المدعيء وكنية امجدلة قوم كان ته على ونعة النظار للفاقي لذكون أيلغ افن العدد 
وأقرب إلى تحقيق معنى العدل. وهذا إذا لم يذهب المدعي بالكتاب بنفسه بل نصب 
وكيلا . 


فأما إذا ذهب بالكتاب بنفسهء فالقاضى الكاتب لا يحتاج إلى هذا الاحتياط وإلى 


؟ ١‏ كتاب القضاء 


تحليف المدعي» فإنه لو أراد المدعى عليه استحلافه يمكنه عند القاضي ذلك. ثم يكتب 
فقبلت شهادتهم قبول مثلهاء وسألني المدعي هذا بكاراا للك لحي ا مويه وتدى 
معيمره وعلى ختمه فأجبته [150/ ؛] إليه» لإيجاب العلم للإجابة إليهء فأجزت كتابي هذا 
مسهلاً إليه ما جرى من عندي. ذلك على ما طويت كتابي هذاء يكيف يلما رذلات 
إباءه حتى إذا وصل كتابي هذا إليه صحبح الختم وثبت عنده من الوجه الذي يوجب العلم 
قبوله قبله وقدم في باب مورهده بالحق لله تعالى عليه تقديمه فيه معاناً بالتوفيق» وإنما 
يكتب سؤال المدعي؛ لأن القاضى نصب لفصل الخصومات لا لإحيائهاء فتبين أن كتابة 
هذا الكعات كان سوال المدعن كرون معلورا بولان كنات القاضن حدق الجلع ارسق 
اران اما برف ب 1 5 ْ 1 

وروي عن محمد رحمه الله أن القاضي الكاتب يذكر في الكتاب أسماء الشهود 
الذين أشهدهم على الكتاب. فيكتب : واشيدت :انا وفلاناً وفلاناً على كتابي ومضمونه. 
وسأختم على كتابي بحضرتهم والإشهاد على مضمون الكتاب أمر لازم» لما ذكرنا أن 
على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي المكتوب إليه لا يقبل الكتاب حتى 
يشهد الشهود على مضمون الكتاب» وكذلك الختم بحضرتهم شرط لازم حتى يمكنهم 
الشهادة على الختم شرط عندهماء واختار بعض المتأخرين كتابة علامته على أوصال 
قطاع الكتاب وإنه زيادة لا بأس بهاء ولا يحتاج إليها؛ لأن بالختم على الكتاب ينتفي 
احتمال إدخال قطعة فيها وإخراج قطعة عنهاء كما ينتفي احتمال التغيير والتبديل . 

ولو وقع القاضي على صدر الكتاب وآخره كما في السجلات وغيره) ويكتب في 
آخره هذا الكتاب كتب عني بأمري بما جرى فيه مني وعندي: وإنه ينهم على كذ بزكذا 

قطعة وغاى الأوضيال على كلا عرو عقرب كذانا و علين العاطن مكقوي كذا ونا ضحي 
بخاتمي ونقش خاتمي كذا بذكر هذه الأشياء مبالغة في التوثيق, ولو لم يتوثق به لا اشو 
به؛ لآنه وقع الأمن بسبب الختم عن الاحتمال. 

ثم إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ينبغي للمكتوب إليه أن يجمع بين الذي 
خاصمه بالكتاب وبين خصمهء يطلبه ولا ينبغى له أن يقبل البينة على أنه كتابة القاضى إلا 
ومعه خصمهء وإنما يجمع للمكتوب إليه بين المدعي وبين خصمه؛ لأنه يحتاج إلى فصل 
الخصومة بينهماء وإنما يمكنه ذلك عند حضورهما. 

ثم إذا جمع بينهما والمدعي يدعي حقه عليه. ويسأل القاضي المدعى عليه في 
دعواه. فإن أقر به ألزمه القاضي ذلك بإقراره. ووقع الاستغناء ء عن الكتاب. وإن جحد 
دعواه حتى إذا احتاج المدعي إلى إقامة الحجة يعرض الكتاب على القفاضي». فإذا عرض»ء 
فالقاضي يقول له: ما هذا؟ فيقول كتاب القاضي فلان» فيقول له القاضي: هات البينة 
على أن هذا كنات ذلك القاضي لأعرف حقيقة الحال» فياله الحجة على ذلك». والحجة 
الشهادة . 

ولو قبل الكتاب من غير حضرة خصمه جازء ولو سمع البينة على أن هذا كتاب 


كناب القضاء ١‏ 
سس يح 
القاضي من غير حضرة خصمه لا يجوز فحضرة ة الخصم شرط قبول البينة على الكتاب لا 
شرط قبول الكتاب» وإنما كان حضرة الخصم شرط قبول البينة على الكتاب؛ لآن القضاء 
مضاف إلى هذه الشهادة» فلا بد لقبولها من حضرة الخصم كما لا بد للقضاء من حضرة 
الخصم؛ ولأن هذه شهادة في حقوق العباد ولا تقبل الشهادة في حقوق العباد إلا بحضرة 
الخصم . 

وقول محمد رحمه الله في الشروط : وإن قبل ذلك وليس معه خصم حاضر أراد به 
قبول الكتاب» لا قبول البينة على الكتاب . ثم إذا اقنينن الشيوة أن هذا كتاب القاضئى 
فلان» مختوم بخاتمه ختمه بحضرتناء وقرأه علينا وفسروا ما في الكتاب على وجهه 
وشهدوا به فالقاضي يقبله . 

وفي «نوادر ابن رستم) أنه إذا وصل كتاب إلى القاضي ينبغي للمكتوب إليه انا فيال 
الشهود عن القاضي الكاتب أهو عدل؟ فإن عدلوه هعمل به وقبله وإن لم يعدلوه ه لا يقيله 
ولا يعمل به» وهذا السؤال لازم على الرواية التي تشترط العدالة لصيرورته قاضياًء وعليه 
الفتوى هذا السؤال بطريق الاحتياط ليكون أبعد عن الخلاف. قال ابن رستم: قلت 
لمحمد رحمه الله: إن قالوا: هو جاحدء قال: أنظر فيما قضى بهء فإن كان موافقا للحق 
أفضيئة: 

ثم القاضي إذا قبل الكتاب ماذا يصنع؟ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
يفتحهه والأولى أن يكون الفتح بحضرة الخصم؛ اي ء مكان 
القضاءء وإن فتح بغير محضر منه جاز؛ ؛ لأن الفتح ليس بقضاء حقيقة 

قد سويد ارجا مرا سبي ار اا ا 
ووضعه عنده كما يفعل بالسجلات والمحاضرء وإن كان مخالفا وهذه الشهادة» فإن كان 
موافقا أ سأل عن الشهود اسم عدل إن كان القاضي لا يعرفهم بالعدالة . 

وذكر الخصاف في أدب القاضي» لا يفتح الكتاب قبل حضور عدالة الشهود) لأن 
الفتح للقضاء وقبل ظهور عدالة الشهود لا يجوز القضاء؛ ولأن الشهود ريما لا يعدلون 
فيحتاج إلى شهود آخرين ولا يمكنهم أداء الشهادة بعد فتح الكتاب؛ لوقه لسن عليه 
خاتمه. فيؤدي إلى تضبيع الحقوق وما قاله محمد رحمه الله أصح ؛ لآن عندهما الشهادة 
على ما في الكتاب شرطء فلو لم يصح الكتاب حتى يشهدوا بما فيه. فإن ماتوا قبل ظهور 
عدالتهم أمكن للقاضي القضاء بها ؛ لأن الموت بعد تمام الأداء لا يمنع القضاء. وعلى 
قول أبي يوسف لما لم يشترط شهادتهم على ما في الكتاب واكتفى بشهادتهم على الكتاب 
والختم لا يحتاج إلى فتح الكتاب قبل ظهور عدالتهم . 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذا 
جاء الرجل بكتاب في حق ينبغي للقاضي أن يحضر المدعى عليه؛ فإذا أحشقيرةه سال الذق 
جاء بالكتاب أهو هذا الذي يدعى عليه؟ فإن قال: نعم سأله بعد ذلك أوكيل أنت في 
الكتاب أو صاحب الكتاب؟ فإن قال أنا:ضاحبي الكنات سأله البيئة على أنه كتاب 


١5‏ كتاب القضاء 


القاضي » وإ قال: أنا وكيل الطالب وأنا فلان بن فلان» فإنه يسأل البينة أنه فلاك بن 
فلان وأن فلاناً وكله . 

فرق بين هذا وبينما إذا قال: أنا صاحب الحق حيث لا يسأله القاضي البينة أنه 
فلان ابن فلان؛ لأن شهود الكتاب يشهدون أن القفاضي الكاتب كتب هذا الكتاب لأجله. 
وإذا أشاروا إليه وقع الاستغناء ا ا ؛ فأما إذا قال: أنا وكيل فلان فشهود 
الكتات» لا يشيوون إليه في شهادتهم بل يشهدون أن القاضي الكاتب كتب الكتاب لأجل 
فلان الغائب» وأن الغائب وكل المسمى بالاسم والنسبء فلا بد من إثبات اسمه» فلعله 
وجد الكتاب مطروحا فأخذه وأراد أن يأخذ بحق غيره» فلا بد من إثبات اسمه ونسبه ومن 
إثبات الوكالة حتى يصير خصماً يسمع منه دعوى الكتابس» فإن أقام بينة على الكتاب قبل 
أن يقضى يبيئة وكالته القعاين أن لا بقملة: وهو قول أن تجنيفة وسفيةه الله وفي 
الاستحسان: يقبل» وهو قول محمد. وعن أبي يوسف روايتان» وسيأتي الكلام بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: إذا بح الكادي الفح فلن الرقات 
والكتاب. فقبل أن تظهر عدالة الشهود عزل القاضي الكاتب, ثم ظهر عدالتهم؛: قضى 
القاضي بالأمرين جميعاًء أما بالوكالة فظاهر» وأما بالكتاب: فلأن كتاب القاي لتقل 
الشهادة» فحيث شهدوا بالكتاب وأتوا بجميع الشرائط فقد تم النقل فلا يمنع القضاء بعد 
ذلك لمكان العزل؛ لأن ذلك لا يخل بالتقل الذي تم به. 

وإن عدلت بينة الوكالة ولم تعدل بينة الكتاب حتى عزل القاضي الكاتب» فأراد 
الوكيل أن يقيم بينة أخرى على الكتاب والختمء لا يقبل ذلك منه؛ لأن العزل وجد قبل 
تمام النقل» فصار كالعزل قبل الكتاب» وذلك يضيع الكتاب. فهذا يمتنع القضاء به. 

وإن عدلت بينة الكتاب ولم تعدل بينة الوكالة حتى عزل الكاتب» فأراد الوكيل أن 
يقيم البينة على أن فلانا قد كان وكله يومئذء وعدلت الشهود»ء قبلت البينئة» وقضى 
بالوكالة؛ لأنه يقضي بالوكالة في زمان متقدمء وظهر أن بينة الكتاب والختم قامت من 
الخصم, . وهذا التفريع إنما يتأتى على قول محمد رحمه الله لا على قول أبي حنيفة؛ 
لأن على قوله البينة على الكتاب قبل القضاء بالوكالة غير مقبولة . 

ثم إذا قبل القاضي الكتاب وفتحه وأتى بجميع الشرائط على نحو ما بينا . هل يقضي 
بما في الكتاب؟ إن علم القاضي أن الذي جاء بالكتاب فلان بن فلان الفلاني» أو أقربه 
الحمم ان شيك الكتييرة نه صاحب الكتاب يقضي » وإن لم يكن شيء من هذا شألة 
البيئة أنه فلان بن فلان؛ لأن الكتاب ينطق بالحق لفلان بن فلان» فلا بد من أن يعلم 
المكتوفت اليه أثة فلان بن فلان» فلعل الذي جاء بالكتاب غير صاحب الحق تسمى باسم 
صاحب الحق ليأخذ حقهء و نينا ل البينة قبل ذلك فهو أحسن قصراً للمسافة. 

وإن كان المدعى يدعي دارا بالإرث فالقاضى الكاتب كتب فى كتابه» وذكر أن فلان 
بن فلان بن فلان ماتء. فقد ذكر في تعريف من يتلقى الملك منه [401ب/ 4] بالإرث؛ لأن 
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القضاء بالجلك: للواورت حنمة الآرث إثما ركوة بواضطة ثنوتيا للمووكات: قلذ جك مرخ مع نثه 
ليمكنه القضاء «لدثم يشل هه الى الوارت: وتعريفه بذكر اسمه ونسبه. ثم يكتب: وترك 
داراً بالكوفة في بني فلان إن آخر ما دكرناة ثم يكتب: وكانت هذه الداوعلكا 55 
لفلان بن فلان بن فلان وفي يده وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف فلاناً لا وارث له 
م وترك هذه الدار المحدودة فيرلا له .ولا ينبغي أن يكتفي بذكر المدعي لا أعلم له 
اونا غيري؛ لأنه إذا قال: لا أعلم له وارثاًء فما ادعى استحقاق جميع الدار لنفسه بل 
أظهر الشك في ذلك بالإضافة إلى علمه. ٠‏ فكيف يقضي له بملكية جميع الدار ثم يذكر. 
وأتاني فلان المدعي بفلان وفلان فشهدوا أن فلان بن فلان توفي إلى آخر ما ذكرنا . 

وإذا وقع الدعوى في العقار وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له في ذلك كتاباًء 
فهذا على وجهين: إما أن يكون العقار فى بلد المدعى ويكون المدعى عليه فى بلد آخرء 
فإها أن كوف العقان ف يلد ا حر غير اليل للق انيه السلاضى بو لن مان فيه ااانا أن 
نكرة الى البله الذفوقيه المتعى عليه أو يكووقى يلد اخر غير البلب اللى فيب اللسلاضى 
عليهء وفي الوجوه كلها القاضي يكتب له بذلك كتاباً؛ لأن العبرة في هذه الغيبة للمدعى 
غلية: 


فبعد ذلك إن كان العقار في البلد الذي فيه المدعى عليه ووصل الكتاب إلى 
المكدرب إلبه يعمل نه يكرائظه على علا نبيتا» ويتسكه يه للمدقن» وآمر اليستكوم الله 
بتسليمه إلى المدعي» وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم فالقاضي يسلم بنفسه؛ لأن 
العقار في ولايته فيقدر على تسليمه . 

وإن كان العقار فى البلد الذي فيه المدعى» فالقاضى المكتوب إليه بالخيار» إن شاء 
يبعث المدعى عليهء أو وكيله مع المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له عليه؛ ويسلم 
العقار إليه: وإن شاء حكم به لوجود الحجة وسجل له وكتب له قضية العقار. ليكون في 
يده وأشهد على ذلك ولكن لا يسلم العقار إليه؛ لأن العقار ليس في ولايته فلا يقدر على 
التسليم إلا أن العجز يمنع التسليمء أما لا يمنع الحكم بالملك» فلهذا قال: يحكم 
بالعقار للمدعي ولكن لا يسلم إليه. 

ثم إذا أورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب وأقام بينة على 
قضائه. فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك القضاءء وتنفيذ 
القضاء بمنزلة القضاءء فلا يجوز على الغائب ولكن ين ينبغي للقاضي المكتوب إليه؛ أنه إذا 
قضى للمدعي وسجل له بأمر المدعي المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أميناً لتسليم الدار 
إلى المدعيء؛ فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتابأ» ويحكي كيفية كتابه 
الذي وصل إليه ويخبره بجميع ما جرى بين المدعي وبين المدعى عليه بحضور المدعي 
وبحكمه عليه بالعقار وأمره إياه» أن يبعث معه أحداً ليسلم العقار إليه» وامتناعه عن ذلك 
ثم يكتب» وذلك قبلك وسألني المدعي الكتاب إليك وإعلامك بحكمي له على فلان 
بذلك ليسلم إليه هذا العقارء فاعمل في ذلك يرحمك الله وإيانا بما يحق لله عليك ويسلم 
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العقار المحدود فى الكتاب إلى المدعى فلان بن فلان موصل كتابى هذا إليك» فإذا وصل 
هذا الكتاب إلى القاضي الكاتب سلم العقار إلى المدعي وأخرجه من يد المدعى عليه . 

وإن كان العقار فى بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه» فالقاضي المكتوب 
إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه؛ أو وكيله مع المدعي إلى قاضب البلد الذي فيه 
العقارء ويكتب إليه كتابا حتى يقضي للمدعي بالعقار بحضرة المدعى عليه» وإن شاء 
حكم به للمدعي وسجل لهء ولكن لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا فيما إذا كان العقار 
في البلد الذي فيه المدعي . 

فإذا أراد القاضي أن يكتب في العبد الآبق عند أبي يوسف رحمه الله كيف يكتب؟ 
صورته: إذا كان لوسر بكارى :فيد أبن إلى سور ققد تأ عد وجل سفرقددى فاخي ينه 
المولى» وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى» فطلب المولى من قاض 
شاف" اكشونا شنيه الشيرد عتلة: القاضى حيغينة: الى ذتلقه رركتت له كدان إلون 
لاق مرف طن قعيها يهنا لى الاين غير اله ركني شهد عندي فلان وفلان وفلان» 
أن العبد السندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا ملك فلان المدعي هذاء وقد 
أبق إلى سمرقند واليوم في يد فلان بسمرقند بغير حق وشهد على كتابه شاهدان إلى 
.2" إلى مسرقئد» :ويغلمهنا ماافى "الكتات حت يشنهدا عند :قافن سم قنك بالكتات»” 
وبما فيه فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يديه حتى 
ا ل را 0 بالإجماع . 

فإذا قبل القاضي شهادتهماء وئثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب» فإن وجد حلية 
العبد المذكور فيه مخالفا لما شهد به الشهود عند القاضي الكاتب رد هذا الكتاب إذ ظهر 
أذهذا الغبد غير المشهوه فى الكدات» وإن كان موافقاً قبل الكتاب ودفع العبد إلى 
المدعي من غير أن يقضي له بالعبدء لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة ة العبد ويأخذ كفيلا 
من المدعي بنفس العبدء ويجعل في عنق العبد خاتماً من رصاص حتى لا يتعرض له أحد 

فئ-الطريق» أنه سرق ويكتب كتايا إلى قاضي بخارى بذلك ويشهد شاهدين على كتابه 

وختمه وعلى ما في الكتاب» فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بخارى» وكنيتك الشهوة أن هذا 
الكتابس كتاب قاضى سمرقئد وخاتمه» أمر المدعى أن يحضر شهوده الذين شهدوا عنده 
اولض تشودرة حفر الغوي انملك هذا" الملاعى : 

فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع قاضي بخارى؟, اختلفت الروايات عن أبي يوسف 
ذكر في بعض الروايات أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد؛ لأن الخصم غائب 
ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمرقند» ويكتب فيه ما جرى عنده» ويشهد شاهدين 
على كتابه وختمه وما فيه ويبعث بالعبد معه إلى سمرقئد حتى يقضي له قاضي سمرقند» 
وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم وبما في الكتاب وظهرت عدالة الشاهدين» قضى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب القضاء | ا ١‏ 


للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعي . 

وقال في رواية أخرى: إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي ويكتب إلى قاضي 
سمرقند حتى يبرئ كفيل المدعي» وعلى الرواية التي جوّز أبو اوسني كاب العاضي في 
«الأمالي» وصورته ما ذكرنا في العبد غير أن المدعي إذا لم يكن ثقة مأموناء فالقاضي 
المكتوب إليه لا يدفعها إليه ولكن يأمر المدعي حتى يجيء برجل ثقة مأمون» فالقاضي 
المكتوب إليه بدينه وعقله يبعث بها معه؛ لأن الاحتياط في باب الجرح واجبء وإذا مات 
القاضي الكاتب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه» فالمكتوب إليه لا يعمل بهذا 
الكتاب عندنا . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: يعمل وهو قول الشافعي» ووجهه: أن كتاب 
القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة» لأنه بكتابه ينقل شهادة الشاهدين الذين 
شهدوا عنده بالحق إلى القاضي المكتوب إليه» والنقل قد تم بالكتابة فكان بمنزلة شهود 
الفرع إذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل القضاءء وإنه لا يمنع القضاء . 

ولنا: أن القاضى الكاتب وإن كان نقل أداء شهادة الذين شهدوا عنده إلا أن لهذا 
النقل حكم القضاءء ألا ترى أنه لا يصح هذا النقل إلا من القاضي. ولم يشترط فيه العدد 
ولفظه: الشهادة» ووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة» وما يجب على 
القاضي بسماع البينة قضاءء فدل أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعد؛ لآن تمامه 
بوجوب القضاء على المكتوب إليه» ولا يجب القضاء على المكتوب إليه قبل وصول 
الكتاب إليه وقبل قراءته فلم يكن النقل تامأء فيبطل بموت القاضي كما في سائر الأقضية 
إذا مات القاضي قبل إتمامها بخلاف شهود الفرعء إذا ماتوا بعد الشهادة قبل القضاء؛ لأن 
ما يتوقع من جهتهما أداء موجب للقضاء وقد تمء أما المتوقع من جهة القاضي الكاتب 
نقل موجب القضاء ولم يتم بعدء ولأن مسألة الكتاب من مسألة الشهادة» إذا قال 
الشاهد: أشهد ومات قبل تمام الأداء وهناك تبطل الشهادة أيضاء ولو قبل مع هذا وقضي 
به ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه؛ لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد. 

وكذلك الجواب فيما إذا مات بعد وصول الكتاب إليه قبل القراءة» لآن وجوب 
القضاء على المكتوب إليه إنما يكون عند القراءة فقبل القراءة لم يكن النقل تاماًء فيبطل 
بالموت . 

وأما إذا ماك جد وصول الكتاب والقزاءة» فان المكتوت إلبه يعمل بين هكذا ذكر فن 
«ظاهر الرواية»: وذكر في اختلاف زفر ويعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقضي» 
والصحيح ما ذكر في «ظاهر الرواية»)؛ لأن المتوقع من قبل القاضي القاتي طقل الشياده 
وقد تم النقل منه فموته بعد ذلك لا يضرهء والمتوقع من قبل المكتوب إليه القضاء وإنه 
حىء فأمكن القول بوجوب القضاء عليه إذا مات القاضى الكاتب. فإن عزل الكاتب 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات إذ المعنى لا يوجب الفصل . 
وأما إذا مات المكتوب إليه أو عزل واستعمل مكانه قاض آخرء فوصل الكتاب إلى 


م ١‏ كتاب القضاء 


الذي استعمل» ٠‏ هل يعمل به؟ ينظر إن كان في الكتاب وإلى كل من يصل إليه» من قضاة 
المسلمين يعمل به»ء وإن كان بخلافه لا يعمل به عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله 
ا لأن القاضي الكاتب اعتمد على [31/ 5] علم الأول وأمانته والقضاة 
يتفاوتون في أداء الأمانات؛ لأنهم غير معصومين عن الخيانة» فصاروا كالأمناء فى في 
الأموال» وثمة التعيين صحيح »؛ فكذا هاهنا. وإذا صح التعيين ظهر أن الثاني غير 
المكتوب إليه وغير المكتوب إليه» لا يملك القضاء بالكتاب: بخلاف ما إذا كان في 
الكتاب» وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن هناك اعتمد على علم الكل 
وأمانتهم فكان الكل مكتوباً إليهم» أما هاهنا بخلافه. 

وقال في كتاب الحوالة : وإذا جاء الرجل بكتاب القاضي إلى قاض آخرء فلم يجد 
خصمه ثمةع فسأل الطالب القاضي المكتوب إليه أن يكتب له إلى قاض آخر بما أتاه من 
القاضي الأول فعل إذا ثبت عنده ذلك» وشرط ارد وهذا لآن شهادة الشهود 
الذين شهدوا عند القاضي الكاق فنان ستولا إل المكقوب إلبه شكفاء فيعتبر بما لو 
شهدوا عنده حقيقة ولو شهدوا عنده حقيقة وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له كتابأ 
إلى قاضى البلد الذي خصمه هناك السن أنه يكتب له كتاباً؟ كذا هناء إلا أن القاضى 
المكقوت إليه انما يكقب بكدر با فيك عدده والنايت عتدع كنات القاقي: الأول باليعن 
على الغائب لا نفس الحقء فيكتب ويفسخ كتاب القاضي الأول؛ لأنه هو أصل الحجة 
وإن شاء حكاه ذلك فى كتابه» وكذلك إن كان المدعىء قال للقاضى الآأول: إنى لا اخذ 
من السهوة فى يعنصني إلى لد المي فاكقت إلى فاضي يلك كذاءفكتب: ذلك القاض 
إلى قاضي بلد الخصم.ء أجابه القاضي إلى ذلك» فإن الإنسان عسى يصير مبتلى بهذه 
فربما لا يجد من بلد الكاتب» فلعله يذهب إلى بلد الخصمء ويجد قافلة من بلدة أخرى 
يذهب إلى بلد الخصمء ومن هذه البلدة إلى تلك البلدة» وكذلك على هذا لو عرض 
الشهود الذين على الكتاب فأشهدوا على شهادتهم جاز ذلك . 

وإذا شهد الفروع على شهادة الأصول على الكتاب بما ذكرنا من الشرائط عند 
المكتوب إليه فإنه يقبله؛ لأن الشهادة على الشهادة حجة في إثبات الحقوق التي تثبت مع 
الشبهات». فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة» فيثبت بشهادة الفروع شهادة الأصول. 
ويثبت بشهادة الأصول كتاب القاضي إليه؛ فلو كان المدعي قال للقاضي الأول: اكتب 
لي إلى قاضي مرو أو إلى قاضي نيسابور حتى أذهب إلى مروء فإن وجدت خصمي ثمة 
وإلا ذهبت إلى قاضى نيسابورء فعلى قول أبى يوسف رحمه الله: القاضي يجيبه إلى 
ذلك؛ لأنه توسع في هذا الباب حتى جوّز الكتاب إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين للحاجة» والجهالة فيه أعظم. فإن كان يجوز ثمة فهاهنا أولى» وعند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله لا يكتب على هذا الوجه؛ لآن جهالة المكتوب إليه عندهما مانعة 


صحة الكتاب . 


ولو كان كتب إلى قاضى مرو فوجد الطالب خصمه هناك وأقام البينة على الكتاب 


كتاب القضاء ١:4‏ 


بشرائطه عند قاضي مرو بحضرة المطلوب ثم هرب المطلوب قبل أن تظهر عدالة الشهود. 
وذهب إلى سرخسء» ثم ظهرت عدالة الشهودء قال أبو يوسف رحمه الله: ليس للقاضي 
المكتوب إليه أن يكتب إلى قاضي سرخس . 

وقال محمد رحمه الله : له ذلك» وهذه المسألة فرع مسألة ذكرها محمد رحمه الله 

فى «الزيادات»)ء وهو أن الرجل إذا ادعى على آخر فالا وأقام البينة بمحضر من 
عي ل لل ل ل ل ل 
رحمه الله؛ لأن القضاء لإلزام الحق» وليس للقاضي ولاية على الغائب فلا يصح الإلزام 
عليه بالقضاء؛ ولأنه لم يظهر عجزه عن الطعن بسبب الغيبة» فلعله ذهب ليأتي بالدفع فلا 
يجوز القضاء. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: له أن يقضي عليه بتلك البينة؛ لأن حضرة الخصم 
لأجل سماع البينة عليه» إنما شرطت للجحود الذي هو شرط سماع البينة وليصير الحال 
معلوماً للمدعى عليه حتى لو كان له دفع يأتي به وقد جحد ولم يأت يدفع حتى هرب». 
فدل على عجزه ه عن الدفع. فكان للقاضي أن يقضي عليه وقياسه على ما لو أقر المدعى 
عليه ثم غاب» وهناك القاضي يقضي عليه بإقراره كذا هنا . 

ومحمد رحمه الله فرق بين الإقرار وبين البينة» والفرق أن الإقرار يوجب الحق 
بنفسه من غير اتصال القضاء به» فلم يكن في القضاء حال غيبة الخصم إلزام الحكم على 
الغائب» فأما الشهادة لا توجب الحق بنفسها قبل اتصال القضاء بهاء فلو قضى بها حال 
غيبة الخصم كان فيه إلزام الحكم على الغائب» وإنه لا يجوز ولاية لو جاز القضاء بالبينة 
مع غيبة الخصم يفسد عليه الطعن مع البينة» فلا يقضى حتى لا يفوت حقه في الدفع 
والطعن بخلاف الإقرار» فإنه لاحق له في الطعن» فلهذا اختار»ء والظاهر من قول أبي 
حنيفة أنه مع محمد رحمهما الله» وإذا كان له أن يقضي مع غيبة المطلوب عند أبي 
يوسف رحمه الله لا حاجة إلى الكتاب فلا يكتب . 

وعند محمد رحمه الله لما لم يكن له أن يقضي» وقد ظهر عنده وثبت كتاب 
القاضي وما فيه كان له أن يكتب إلى غيره إحياء لحق المدعي» فإن رجع الطالب إلى 
القاضي الكاتب الأول وقال: اكتب لي إلى قاضي بلدة أخرى؛ لأني لم أجد خصمي في 
تلك البلدة» فإنه لا يكتب له في ذلك حتى يرد عليه ذلك الكتاب؛ لأنه مبهم فيما يقول إذ 
يجوز أنه وجد خصمه واستوفى حقهء فلما ارتحل خصمه إلى بلدة أخرى أراد أن يحتال 
بهذه الحيلة ليأخذ منه ثانياء فيحتاط القاضى ولا يكتب حتى يرد عليه ذلك الكتاب» فإذا 
وه الاش كني والانيان #لدرصين مقا ويا بان مرا ميم لذ كدرب اله 
إلى بلدة أخرى» وما ذكرنا من الاحتمال قد زال برد الكتاب؛ لأن القاضي المكتوب إليه 
لو أخذ المدعى عليه بحق المدعي لا يترك المدعي حتى يذهب بالكتاب» فيكتب ثانياً 
إحياء لحق المدعي . ْ ْ 

ولو أن القاضي الكاتب أراد أن يكتب له ثانياً قبل رد ذلك الكتاب عليه مع أنه ليس 


هما كتاب القضاء 


ينبغي ذلك ينبغي أن يبين في الكتاب» أنه قد كتب له مرة إلى قاضي بلدة كذا بهذه النسخة 
ليرول هالا لعباعن؟ وكذلك لو أن الطالب قال: قد ضاع مني الكتاب وطلب من القاضي 
يي ل لل 
زعم أنه ضاع حتى يزول به الالتباس . 

قال في «أدب القاضي»: وإذا كتب كتاباً بحق لرجل» فلم يخرج الكتاب من يده 
حتى حضر الخصم الذي أخذ الكتاب عليه» فقدمه إليه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
عليه بذلك حتى يعيد المدعي البينة على ذلك بحضرته؛ لأنه إنما سمع تلك البينة للنقل لا 
للقضاءء فصار بمنزلة شاهد الفرع إذا تحمل الشهادة عن الأصل ثم استقضى لم يكن له 
أن يقضي بشهادة الأصل حتى يشهدوا عنده ثانياً على الحق؛ لأنه إنما سمع منهم تلك 
الشهادة ليتحمل شهادته عليها لا ليقضي بها ٠‏ فلم يجز له أن يقضي بهاء وهذا لأن البينة 
للقضاء شرط صحتها حضرة الخصم وتقدير جحوده ولم يوجد فلا يجوز القضاء بها . 

وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله أي قلده. وهو معه في المصر : أصلح 
الله الأمير وقص القصة والشهادة وبعث بالكتاب معه ثقة يعرفه الأميرء فإن أمضاه الآمير 
فهو جائزء وإن لم يكن معنوناً ولا مختوماًء ولا شهد عليه الشهود أنه كتاب القاضي 
وخفهها.وهلا ايسان | 

ا 0 
انانيها واحدادهياة ولا يكوه مندونا ولا شهد عليه شاهدان؛ لأن الكتاب إذا لم يكن 
مختوماً لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل؛ ولأنه بدون الشهادة والعنوان لا 
يثبت أنه كتاب القاضي إليه فوجب أن لا يقبل كما إذا كان الأمير في مصر آخر وكما في 
كتاب القاضي إلى القاضي . 

وحنه"الامكسنان :أن كاب القاضى "الى الأمير تفن المهير كر لاله سين قافن 
كل نمسم نايد كلو قدرطها غلا التترافظ ادس إلى حرم يساذقء. نيا إذا انا في 
مصرين؛ ولأنه قل ما يتجاسر أحد على التغيير فى الكتاب إلى الأمير إذا كانا في مصر 
ولحل ادا اننا ناص نكسن للا كر ]ناج قل العدهيما إلى عقر ل قال غلم التخبير 
لو حصل فلا يتجاسر أحد على ذلك» بخلاف ما إذا كان فى مصر آخر؛ لأنه لا يقف على 
التغيير فيبالغ في الاحتياط . 1 

قال فى «الأصل»: ولا يُقبل كتاب برستاق أو قرية ولا كتاب عاملهاء وإنما يقبل 
كعاب قاض مادونة فها مني وجبافة: وهنا على ااظتاهر الروان 6ه لا تمتى اظاهر 
الرواية»: المصر شرط لنفاذ القضاءء ولكتاب القاضي حكم القضاءء أما على الرواية التي 

يشترط المصر فيها لنفاذ القضاء يقبل كتاب الرستاق وقاضي القرية. 

ولو أن رجلاً في يديه أمة أقام الآخر البينة أنها له وقضى القاضي له فقال الذي 
في يديه: إني اشتريتها من فلان وهو في بلد كذا وقد دفعت الثمن إليه فاسمع شهودي 
واكتب لي» فإنه يكتب له في ذلك بما يصح عندهء لأنه يريد الرجوع بالثمن وإنه دين» 


كتاب القضاء أه١‏ 
فصار بمنزلة سائر الديون» فيكتب فيه القاضي كما في سائر الديون. 

ولو أن جارية فى يدي رجل ادعت أنها حرة الأصل [١9ب/‏ 5] بعد ما أقرت بالرق 
وأقامت البينة قضى القاضي بحريتها ؛ إما لأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى في الحرية؛ 
لآأنها لا تحتمل الفسخ؛ أو لأن دعوى الأمة ليست بشرط لسماع البينة على حريتها. فإن 
أقام الذي في يديه البينة على أنه اشتراها من فلان الغائب بكذا ونقده الثمن» وطلب من 
القاضي الكتاب يجيبه إلى ذلك؛ لأنه يريد الرجوع بالثمن وإنه دين. ولو أنها لم تقم البينة 
على حريتها ولكن ادعت الحرية وأنكرت إقرارها بالرق» ولم يكن لذي اليد بينة على 
إقرارها بالرقجعلها القاضي حرة؛ لأنها في يد نفسهاء والقول قولها بغير يمين عند أبي 
جرد دنا لهماء فإنهما يجعلان عليها اليمين. 

فإن قال ذو اليد: إني اشتريتها من فلان ونقدته الثمن فاسمع من شهودي لأرجع 
عليه بالثمن لا يجيبه إلى ذلك بخلاف المسألة الأولى. والفرق أن فى هذه المسألة 
القاضي ما قضى بحريتها بل تركها على ما كانت» وقد كانت على الحرية بحكم ظاهر 
الدار؛ لأن الدار دار الإسلام» ومن كانت في دار الإسلام فالظاهر أنها حرة» لكن لم 
يكن يحكم بحريتها قبل دعواها؛ لأن سكوتها مخالف لذلك الظاهرء فإذا ادعت الحرية 
فقد تقرر حكم ذلك الظاهر فتركها القاضي على ما أوجبه الظاهرء لا أن الحرية وجبت 
بقضائهء وإذا لم يكن هذا قضاء بالحرية لم تظهر الحرية في حق البائع» فلا يكون 
للمشتري حق الرجوع على البائع أما في المسألة الأولى القاضي قضى بالحرية وأوجبها 
بالبينة» وإنه قضاء على الناس كافة» فتظهر الحرية في حق البائع فيستحق لهما ارارق 
على البائع . 

وكذلك إذا ادعت حرية الأصل بعدما أقرت بالرق وصدقها صاحب اليد لا يرجع 
المشتري بالثمن على البائع؛ لأن الحرية إنما ظهرت بإقرار صاحب اليد» وإقراره لا يكون 
حجة على البائع» وكذلك إذا أنكرت الرق ابتداء» وادعت حرية الأصل حتى كان القول 
قولها لا يكون للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع» فإن أراد المشتري أن يحلف البائع 
في هذين الفصلين ما يعلم أنها حرة الأصل يريد به الرجوع بالثمن على البائع فله ذلك؛ 
لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه. فإذا أنكر يستحلف فإن حلف لا شيء عليه» وإن 
نكل فقد أقر بما ادعاه المشتري فيلزمه رد جميع الثمن . 

فإ قيل: كيف يحلف البائع هاهناء وإن التحليف يترتب على دعوى صحيحة 
ودعوى الحرية من المشتري لم تصح لمكان التناقض. فإن الإقدام على الشراء إقرار بالرق 
علبها قلتا: : لا بل دعوى الحرية من المشتري صحيحة مع تناقضها لما عرف أن التناقض 
لا تمنع صحة دعوى الحرية؛ فلو أن المشتري في هذين الفصلين لم يطلب تحليف البائع 
ولكنه أراد أن يقيم البينة على حريتها يريد به الرجوع بالثمن على البائع»؛ سمعت بينته. 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعى رجل عيناً في يدي رجل وأقر صاحب اليد بالعين له لا 
يكون لصاحب اليد أن يرجع على بائعه بالثمن» فلو قال صاحب اليد: أنا أقيم البيئة على 


أنه ملك المدعي يريد به الرجوع على البائع لا تسمع بينته» والفرق من وجهين : 

أحدهما : أن في فصل الاستحقاق بينة المشتري قامت على إثبات ما هو ثابت؛ 
لأنيها قاسف :عن اثناك: الملك التشعدق والملك الستدق انع اكز ان المترف» مانن 
فصل الحرية بينة المشتري قامت على إثبات ما ليس بثابت؛ لأن المشتري بينته تثبت أن 
البائع غاصب للثمن» 4 الآن التدرة لآ مدكيل »تحت الحقد :أصئلا ونوليا لا بصير علكا للبائغ: 
فهو بهذه البينة يثبت أن البائع قبض مال المشتري بغير حق» وهذا هو تفسير الغصب 
والتصوال كن 11" . أما المشتري في فصل الاستحقاق لا يثبت غصب البائع الثمن؛ 
لآنة لا ينيبت لمحا احم ابام سوير عه ادس نذا لمن ا ا ل ل 
الملك للمستحق : في المحل ليثبت لنفسه حق فسخ العقد» وفيما يرجع إلى الملك البينة 
ايك فلن إفا دما عو ايك 


الفرق الثاني: أن في الفصلين جميعاً المشتري متناقض إلا أن التناقض لا يمنع 
دعوى الحرية ويمنع دعوى الملك . 

ولق ادوسلا أوود عل قافن كتايا مه قافن على رضل بحن فزاقى اليلد وقدفنات 
المطلوب» فأحضر الطالب ورثة المطلوب أو وصيه وجاء بالكتاب إلى القاضي وأحضر 
شتيوده عن الكداب يحضو فى الراويف ال القاضى + االقاصي ينيل الكداك ونعمه من 
شهوده على الكتاب بمحضر من الوارث أو الوصي وينفذ ذلك» سواء كان تاريخ الكتاب 
بعد موت المطلوب أو قبله؛ لأن الوارث خليفة المورث والوصي نائب عن الميت». 
فكو تاتنا نقام الحيضب الا قرس أن الطاتي ل أقام بح باليض على اليف كان الوارت 
والوصي هو الخصم كذا هنا. 

وإذا ورد على قاض كتاب قاض آخر بشىء لا يراه هذا القاضى وهو مما اختلف فيه 
الفقهاء» فإنه لا ينفذه؛ لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة» ثم شهود الفرع 
إذا شهدوا بحق عند القاضى وهو لا يرى ثبوت ذلك الحق وهو مما اختلف فيه العلماء 
فإنه وننة و ويتفنية :والترق فهو أذ الفجل له يكين ال بعب التشامة .لقف ضيادك 
محلاً مجتهداً فيه فينفذ فلا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله» فأما الكتاب يكون قبل القضاءء 
فكان للقاضي الذي ورد عليه الكتاب أن يتبع رأي نفسه . 

والن هل الفرق أغتان الخاضافرحية الله قن «أدت: القاضي 4 فقال: :لأن كفاب 
القاضي ليس يقضية» إنما هو بمتزلة الشهادة ولقن سلمتا أن كتاب القاضى قضاء إلا أنه 
ليس بقضاء من كل وجه بل هو قضاء من وجه دون وجهء فمن حيث إنه قضاء إن كان . 
يجب على الثاني العمل به» فمن حيث إنه ليس بقضاء لا يجب فلا يجب العمل به على 
الثاني بالشك . 

ولق ابرع أورد على قاض كتاباً من قاض بحق على رجل» وكان في الكتاب 
اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته وفخذه. وفي تلك الصناعة أو في تلك الفخذ اثنان على 
ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضي الكتاب حتى يقيم البينة على المطلوب أنه هو الذي 


كتاب القضاء هم ١‏ 


كتب فيه الكتاب؛ لأن التعريف لا يقع بهذا إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإن لم 
يكن في تلك القبيلة أو الصناعة اثنان على ذلك الاسم أنفذ القاضي الحكم عليه؛ لأنه 
وقع التعريف بهذا . 

فإن قال: المطلوب فى هذا الفخذء أو في ه هذه التجارة رجو على هلأ الاسم 
والنسبء فهذا على وجهين: 

إن قال: أنا أقيم البينة أن في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم 
والنسب تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة؛ لأنه إذا كان فيه رجل آخر بهذا الاسم في 
الحال لا يتعين هو المطلوب. 

وإن قال أنا أقيم البينة أنه كان في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا 
الاسم والحميةة و امات لم أقبل ذلك منه إلا أن يكون موت فلان بعد تاريخ الكتاب 
وشهادة الشهود بالحق في كتاب الفاض الآن. وتندفع الخصومة؛ لأنه إذا كان قلان مات 
قبل تاريخ الكتاب تعين الباقى مطلوباً. وإذا مات فلان بعد تاريخ الكتاب لم يتعين فيبقى 
الاكفياة: 

وإن قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا علي شيء لم أقبل ذلك منه 
ولم يكن في هذا حجة له؛ لأنه أقر أن المكتوب في الكتاب هوء فلا يكون جحوده الحق 
حجة له. ولو قال: لي حجة:ء أني دفعت المال إليه أو أبرأني» وإنيى مخرج قبل القاضي 
تفاع اانه يدعي المخرج منه وإسقاط الحق فتقبل حجته على ذلك. 

وإن قال الخصم لست بفلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه. 
فعلى الرجل الذي يأتي بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان بن فلان بعينه؛ لأن القاضي لم 
يعرف المطلوب. فيحتاج المدعي إلى إقامة البينة على أنه بعينه حتى يتمكن القاضي من 
القضاء عليهء وإن كان الكتاب على ميت أحضر القاضي بعض ورثته وسمع من الشهود 
وقبل الكتاب؛ لأن بعض الووثة قصييي: خصيما فيما يدعى على الميت. 

ولو أن هذا القاضي لم يأته بالكتاب من القاضي لكنه أتاه برسالة من القاضي مع 
رجل بمثل ما يكون في الكتاب». وأشهد على ذلكء لم يقبل القاضي هذه الرسالة. وفرق 
بين الرسالة والكتاب» والفرق من وجهين. 

أحدهما: أن القياس يأبى الرسالة كما يأبى الكتاب لبعض ما ذكرنا من المعانى فى 
الكتاب» لكن عرفنا جواز الكتاب بالأثر وبإجماع التابعين [148/ 4] ولا أثر ولا إجماع 
في الرسالة فيعمل فيها بالقياس . 

الفرق الثانى: أن الكتاب من القاضى الكاتب جعل كالخطاب بنفسه للقاضى 
المكتوف إليهه يوا لكقاث :وعد من اوضع التقداوة. فكانة الشطات مريعرد ا من موضيه 
القضاء فيكون حجة. أما في الرسالة» الرسول ينقل خطاب المرسل في هذا الموضع». 
والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض. وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد 
من الرعايا . 


١5‏ كتاب القضاء 


ونظير هذا ما روي عن محمد في مصر فيه قاضيان في كل جانب منه قاض على 
حدة» فيكتب أحدهما إلى الآخر كتاباً قبل المكتوب إليه. ولو أتى أحدهما إلى صاحبه 
وأخبره بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله؛ لأن في الوجه الأول الكاتب خاطبه من موضع 
القضاء وفي هذا الوجه الأول خاطبه من غير موضع القضاء . 


وكذلك لو أن قاضيين التقيا في عمل أحدهما أو في مصر ليس من عملهماء فقال 
أحدهما للآخر: قد ثبت عندي لفلان بن فلان بن فلان الفلانى كذا كذاء فاعمل بذلك 
02020187 اا" 
أو السماع وجد في موضع لا ينفذ قضاؤه فيه. فصار كخطاب غير القاضي أو كسماعه 
وهو غير قاض» فلا يجوز أن يعتمد في القضاء به. وفي الوجه الثاني : الخطاب والسماع 
وجدا فى موضع لا ينفذ قضاؤه فيه. فكان كخطاب غير القاضي لغير القاضي بخلاف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن خطاب الكاتب وجد في موضع ينفذ قضاؤه فيه» وسماع 
المكتوب إليه وجد أيضا في موضع ينفذ قضاؤه فيه . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه:الله: رجل له على رجل غائب مال 
مؤجل» سأل من القاضي أن يكتب له بذلك كتاباء فإنه يجيبه إلى ذلك ويكتب له ويذكر 
فيه الأجل على مااشهد به الشهودة.وهذا لآق الطاله يحتاع إلى إثنات المال الموجل 
كما يحتاج إلى إثبات المال الحال؛ لأن الدين كما يكون حالا يكون مؤجلاء ولو انتظر 
محل الأجل عسى يغيب شهوده فيتعذر إليه الوصول إلى حقه» فقلنا بأنه يكتب إحياء 
لحقه» ولكن ينبغى أن يذكر الأجل فى الكتاب كما شهد به الشهود حتى لا يطالبه قبل 
يخ الأجل» متطلن انيل حسيزف إلى التعال الى يفيت فيه الا جيل 

قال: وإذا ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأني عن كل قليل وكثير» وقال: قضيت 
الدين الذي له علي وأقام على ذلك بينة» وقال للقاضي: إني أريد أن أقدم البلدة التي فيها 
الطالب وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء والاستيفاء وشهودي هاهنا فاسمع من 
شهودي واكتب لي إلى ذلك القاضي» فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على 
كول اس فوسف ؤتال متديك رحية اللنة ركنن يو اجمهزا على اهلو كال مححدتى 
الاستماة عر ة وخا فى جر فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى». تامع يعن هيودي 
واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد إنه يكتب» فوجه قول محمد: أن جواز كتاب القاضي إلى 
القاضي باعتبار الحاجةء والحاجة هنا ثابتة» فإنه لو حضر تلك البلدة ربما يأخذه الطالب 
بالمال» وليس له ثمة شهود على الإبراء» فيحتاج إلى العود إلى بلد الشهود وإقامة الشهود 
عند القاضي» وأخذ الكتاب منه وفيه من الحرج ما لا يخفى على أحد. 

واب يواش رحمه الله يقول: قبول العة يعقمة تحصوذ ا يخقر ته | و مصسوردا كير 
ولم يوجد كلاهما بخلاف ما إذا قال: جحدني الاستيفاء مرة أخرى؛ لأن الجحود صار 


تت 
مخبرأ به إن لم يوجد حقيقة. 


كتاب القضاء دوه ١‏ 


دي وا و د اا 0 
لا حبية إليه+ الأ كرئ أن الطالي لو كان خاضرا وقدمه المطلوت إلى القناضى واذعى 
البنةة فإنه لا يجيبه إلى ذلك» فلما لم يسمع منه ذلك حال حضرته. فحال غيبته أولى . 
بخلاف ما لو قال: خاصمني مرة؛ لأن هناك الخصومة قد هاجت» فكانت 0 
وفوانين فسألة الاستشهاد وبينما إدا أحضرت المرأة زوجها إلى القاضي. قات 
0 للا ري ار ل 00 
واحد وهو ما ذكرناء إلا أنا تركناه ثمة احتياطاً؛ لأن الباب باب الفرج» والاحتياط في 
باب الفرج واجب . 

ومن جنس مسألة دعوى الإبراء على الغائب مسألتان أخراوان: 

إحداهما: مسألة الشفعة. وصورتها: رجل قال للقاضى : إنى اشتريت دارا وفلان 
الغائب شفيعها وقد سلم الشفعة» وأجازني إذا ذهبت ثم يأخذني بالشفعة وينكر التسليم 
ويطلب منه أن يسمع البينة على التسليم ويكتب بذلك فهو على الخلاف الذي قلنا . 

الثانية: مسألة الطلاق. وصورتها: امرأة قالت للقاضي: طلقني زوجي ثلاثاً وهو 
في بلد كذا اليوم» وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة وأخاف أن زوجي ينكر طلاقي 
فاسمع من شهودي. وأكتت لوخ فاضى تلك البلدة. فالقاضى هل يجيبها؟ فهو على 
الخلاف الذي ذكرنا . 

فإن كان هذا الذي حضر القاضي أخيره عن الجحود والخصومة مرة سمع بينته 
وكتب له بذلك بلا خلاف. ولو كان الطالب أبرأ المطلوب عند القاضي أو كان الشفيع 
سلم الشفعة عند القاضي أو كان الزوج طلق المرأة عند القاضي» فالقاضي يكتب ما سمع 
منهم وهذا على أصل محمد رحمه الله ظاهر؛ لأن العلم الحاصل بالمعاينة فوق العلم 
الحاصل بالبينة» فلما كان القاضي يكتب ثمة فهاهنا أولى. قالوا: وعلى قياس قول أبي 
يوسف رحمه الله ينبغى أن لا يكتب لما مر. 

وإذا أراد القاضي أن يكتب بعلمه فاعلم بأن كتاب القاضي بعلمه بمنزلة قضائه 
بعلمه؛ لأن كتاب القاضي له حكم القضاء من وجهء ففي كل موضع جاز له أن يقضي 
بعلمه جاز له أن يكتب بعلمه» وقد ذكرنا فصل القضاء بالعلم قبل هذا ما فيه اتفاق وما فيه 

إلا أن في فصل الكتابة اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة في صورة» وهو ما إذا 
علم بالحادثة قبل أن يستقضي ثم استقضى بعضهم. قالوا: لا يكتب بذلك العلمء كما لا 
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يقضي بذلك العلم» وبعضهم قالوا: يكتب. وفرق هذا القائل على قول أبي حنيفة بين 
.الكتابة والقضاءء والفرق أن جواز القضاء ينبني على علم القضاءء والعلم الحاصل قبل 
الاستقضاء علم شهادة لا علم قضاءء أما جواز كتاب القاضي لا ينبني على علم القضاء 
بل يكتفى ؛ به بعلم الشهادة. ألا ترى أنه لو شهد عند القاضي شاهدان وكتب ثم حضر 
المكتوب عليه ليس له أن يقضي بذلك العلم؛ وقد جاز له الكتابة به» علم أن جواز 
الكتابة لا ينبني على علم القضاء. 

قال فعمنك وحمة الله فى كنات الوكالة* رجل وكل رجلا بالخصومة فى دار فى غير 
تصرة يتتقيها أن جار يازا كناب القاضتي فالقاضي يكتب له في ذلك؛ لأن الوكالة 
تثبت مع الشبهات فتثبت بكتاب القاضي إلى القاضي». فبعد ذلك إن كان القاضي عرف 
الموكل أثبت معرفته» وإن لم يعرف يكتب وقد سألته البينة على أنه فلان بن فلان على 
نحو ما بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قد بينا من 
رسم الكتابة» فإن كان وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض داره التي بالكوفة في بني 
فلان» وإذا كان وكله بالخصومة فيها يكتب وكله بالخصومة في داره التي بالكوفة» 
فالحاصل أنه ينبغي للقاضي أن يذكر في الكتاب ما يوكله به؛ لأنه هو المقصودء ثم إن 
كان الوكيل حاضراً أجاز زيادة فى التعريف» وإن ترك لم يضرهء اذ كان غائيا بالكرفة 
بكعو درك وساذ د نكر اند فلانو فاكةدعى قلدة القلانن» فهذا إقارة إلى أن تركيل 
الغائب صحيح» وهو المذهب لعلمائنا إلا أنه لا يلزم الوكيل قبل قبوله دفعاً للضرر عنهء 
كما في توكيل الخاص . 

ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه؛ فالقاضي يحضر الذي في يديه الدار ويسأل 
البينة على الكتاب والحاكم بحضرته ويفتح الكتاب بعدما قامت البينة عليه ويقرؤه على 
الشهوه حك يدوا على نا فيه .وبعدها زكوا سال الركيل البينة أنه لان [؟ قت ؟ ]من 
فلان»ء فإن أقامها سأل الذي فى يديه الدار عن الدار فإن أقربها للموكل أمر بدفعها إليه 
إن سأل"الوكيل البينة أنه فلزان بن .فلن ين فلان قبل أن يسألالبيثة على الكتاب: تبسن 
وهذا على قول محمد رحمه الله. 

افا عا قول أس عنسةة وريه الله ينعيال الوكيل: اله افلا وين فلا و يخ 
فلان الفلاني» ثم يسأل البينة على الكتاب» وقد ذكرنا جنس المسألة فيما تقدمء وكذلك 
الجواب في الوكالة في الدواب والرقيق والعروض والوديعة والدين» لأن الوكالة جائزة 
في جميع هذه الأشياء فيقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي . 

قال: وللوكيل بالخصومة في الدار أن يخاصم من نازعه عملاً بإطلاق التوكيل» ٠‏ ولو 
كان الموكل سمى رجلا بعينه فليس له أن يخاصم غيره» لأن التعيين في الخصومة مفيد 
ندل العودن ضرت از الر عل كدر على اللتصرمة يع عدا الرجان وات ودر بابي يع لل 
آخرء وليس للوكيل بالإجارة إلا أن وذاغر الزاز:ويكون خميها لمن أجرها منه؛ لآن 
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حقوق العقد ترجع إلى العاقد وهو العاقد, ولا يكون له أن يخاصم مع غيره؛ لأنه لم 
يوكله بالخصومة مع غيره. 

قال: وإذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلاً وطلب من القاضي كتاباً في ذلك 
ينبغي للقاضي أن يذكر في كتابه: وذكرت أن لها على زوجها فلان بن فلان من المهر كذا 
وقد و كلك فلاك من فلآن يليش ذلك من ووجوانبوبالحصرينة فيه رن الكره ررقيا كب 
وبالخصومة فيه تحرزاً عن قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأن عندهما الوكيل 
بتيضن الدين :لا يملك الخضوعة > ورك افيا : وطلت نقتها من :زويههنا وبالخصومة 
فيهاء فإذا وصل الكتاب إلى القاضي بحضرة الزوج وسأله عن المهرء فإن أقربه أمر بدفعه 
إلى الوكيل . 


مسماة» فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه لا تقبل البينة إلا بحضرة الزوج؛ لأنه هو 
الخصم. فإذا تست ذلك عهده نال غيق الفهن» فإن أقر به أخذ منه ويفرض من النفقة 
والكسوة ما يصلحها؛؟ لآن الموكلة لو حضرت وطالبته يذلك: ويثبت النكاح بالمهر عند 
القاضي أمره بأداء المهر وفرض عليه نفقتهاء وكذلك يفعل ذلك بخصومته عنها بوكالتها. 


قال في كتاب (الأقضية): وإذا وكل الرجل وغداة بالخصومة في عيب خادم (اشتراه) 
وأخذ بذلك كتاب القاضي لم يجز؛ لآن الخادم لا يرد حتى يحضر الموكل وهو المشتري 
فيحلف بالله ما رضي بالعيب؛ وذلك لأنه لو لم ينتظر يمين الموكل ورد بالعيب يلحق 
البائع ضرر ولا يمكن تداركه؛ لأن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً فلا يقع التدارك بالنكوك 
بخلاف فصل الدين. وقد ذكرنا ذلك في موضع فلهذا لا يرد وإذا لم يكن للوكيل ولاية 
الرد إلى أن يحضر الموكل وهو المشتري ويحلف لم يكن في كتاب القاضي فائدة» فلهذا 
10000206 
بالله ما رضي بالعيب» وإن لم يدع البائع رضا المشتري» هكذا ذكر الخصاف والجصاص 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله. 

وذكر محمد رحمه الله في «المبسوط» أن الوكيل يملك الرد بالعيب إلا إذا اذعى 
البائع رضا المشتري وحد ما ذكر هنا أن على القاضي صيانة قضائه عن النقص وجميع 
أنواع البينة وصيانة حق العباد وذلك بانتظاره المشتري واعتبر بما إذا أزاك المشترى الود 
بالعيب بعد موت البائع» فإن القاضي يستحلف المشتري بالله ما رضي بالعيب وإن لم يدع 
الوارث ذلك. 

ونح ها اذك فى «السعدوط»: أذ القاقى تضي التضيل الخصيريات هال لإنعانياة 
وق الامتجلاف ندر ة ليه المندعى اإنشاء ا وهذا لا يجوزء ألا ترى أنه لا 
سحلية لون تور رانب القصاضن ,الله سااضقى يفون :ظلب القاتل .و التصنامى مها يترك 
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بالشبهات» فلأن لا يستحلف هاهنا أولى؛ ولأن الاستحلاف لنظر البائع» والبائع قادر 
على النظر لنفسهء بأن يدعي الرضا على البائع» فإذا ترك الدعوى لم ينظر لنفسه والقاضي 
نصب ناظراً لكل من عجز عن النظر بنفسه» فلهذا يستحلف له الولي على بلدة من بلاد 
التسلمية قا آراه أن كقيلة لكتاب السكدية» ذإن كان التخليدة قدو يذه التعادرجا زر وزة 
لم يوله لم يجزء وهذا لأن الولاية تقبل التخصيص والتعميم فينظر إلى سببها وهو التقليد؛ 
فإن كان التقليد خاصاً تتخصص ولايته» وإن كان عاماً تتعمم ولايته» وإ لم يكن فيه ما 
يدل على التعميم لا تتعمم ولايته؛ لأنه عديم الولاية في الأصل» فإنما يثبت له بقدر مأ 
أثبت له وإذا لم يدخل القضاء دق رلك اذ مسرن كناب لحك )د نما لصي صمو 
يصح منه القضاء؛ لأن له حكم القضاء . 

ولو كان هذا الوالي قلد إنساناً وأجاز له أن يقضي هل يقبل كتاب هذا القاضي؟ 
ينظر إن كان الخليفة أذن لهذا الوالي بالتقليد قبل كتابه وما لا فلا؛ لأنه إذا لم يؤذن 
بالتقليد لم يصح منه التقليد ولم يصر المقلد قاضياً وكتاب غير القاضي لا يقبل؛ فأما إذا 
فوض إليه التقليد صح منه التقليد» وصار المقلد قاضياً فيقبل كتابه. ٠‏ 


ذكر في كتاب «الأقضية»: إن كتب الخليفة إلى قضاته إذا كان الكتاب في الحكم 

انق هدو شي هيده عند لذ كاب القافى إلى لتاقي لبقتل لذ بالشرانظ الت 

ذكر ناه وان عبان أنه رولى قلانا ادعرل قاذ بق هده درن تلك الخترائظ وهيل هه 

المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه حق ويمضي عليه» وهو نظير كتاب سائر الرعايا بشيء 

من المعامللات؛؟ فإنه يقبل بدون تلك الشرائط ويعمل به المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه 
حق كذا هنا في الكتاب . 


ولا تقبل شهادة أهل الذمة على كتاب قاضىي المسلمين لذمي على ذمي ؛ لآن لكتاب 
القاضي إلى القاضي حكم القضاءء ثم سائر الأقضية لذمى على ذمي لا تنبت بشهادة أهل 
الذمة» فكذا كتاب القاضي . والمعنى في ذلك أنهم يشهدون على فعل المسلم وهو 
القاضي»ء وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة في إثبات فعل المسلمين . 


وفى «نوادر ابن سماعة) : عن أبي يوسف رحمه الله : رجل جاء بكتاب قاض إلى 
قاض وقبل المكتوب إليه الكتاب» وشهد الشهود على الكتاب» ثم قليمت بينة صاحب 
الحق على أصل الحق ينتظر المكتوب إليه» فإن المكتوب إليه لا يعمل بالكتاب ويأمر 
الطاني أن سبجعير الببنة على أصيل' الحو من قن ان كات القاضي .إلى القاضي جمترلة 
الشهادة على الشهادة» وشهود الأصل إذا حضروا بأنفسهم لم تقبل شهادة الفروع على 
شهادتهم كذا هنا. في (المنتقى) : ويكتب القاضي في كتابه الشهادة على الشهادة كما يكتب . 


ذكر الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضي»: وإذا تكسر خاتم القاضي الذي على 
الكتاب أو كان الكتاب مقشوراً وفى أسفله خاتم القاضي» فإن القاضي المكتوب إليه يقبل 
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الكناب إذا شيد الوه أن هذا كتاب قاضي فلان» وأنه قرأه عليهم» فإن الخصاف رحمه 
الله عقيب:هاتين المسألتين قال: وهذا قول أبي يوسف رحمه اللهء فأما على قول أبي 
حنيفة ومحمد القاضي المكتوب إليه لا يقبل الكتاب إذا لم يكن مختوماًء غير أن أبا 
يوستب يفول : إذا كان الكتاب غير مختوم لا تصح الشهادة على الكتاب ما لم يشهد 
الشهود بما في الكتاب؛ لأنه إذا كان غير مختوم فهو بمنزلة الصك» وعلم الشهود بما في 
الصك شرط صحة الشهادة عنده. وإذا كان الكتاب مختوماً فعلم الشهود بما في الكتاب 
0006 

ذكر الفقيه الإمام أبو بكر الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن قبول 
الكتاب مع كسر الخاتم قولهم جميعاً؛ لأن هذا مما ييتلى به الئاس قالا رحمهما الله 
والإضافة إلى أبي يوسف من الخصاف يحتمل أن يكون منصرفاً إلى المسألة الثانية» وهو 
ما إذا كان الخاتم في أسفل الكتاب ولكن هذا ليس بصواب» فقد ذكر الحسن بن زياد في 
كتاب الاختلاف إذا انكسر خاتم القاضي الذي على الكتاب» فالقاضي المكتوبب إليةا .لا 
ينفذه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله كما إذا لم يكن مختوماً في الأصل: وعن أبي 
يوسف رحمه الله أنه ينفذه إذا قامت عليه البينة كما لو لم يكن مختوماً في الأصل . 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله» كان نقول: إن كتاب القاضي إذا 
لم يكن كتوم لا ييل عنك أنى يوست جيه الللة حص رقتها على ررواية الخضاف أنه 
يقبل». والرواية هذه؛ لأنه إذ انكر خاتم القاضي أ كان الخاتم في أسفل الكتاب: كان 
كأنه لم يختم ومع هذا جاز قبوله. وقد ذكرنا رواية الحسن عن أبي يوسف في هذا نصأء 
قال" أب كوشق رمه الله: ويكتب القاضي بشاهد واحد إلى قاض آخرء بوه ا و 
نقل شهادة شاهد واحد [137/ 5] بالكتاس؛ وهذا لأن كتاب القاضي إنما جوز باعتبار 
الحاجة وقد تمس الحاجة إلى هذا بأن يكون إحدى شاهدي المدعي هاهناء والشاهد 
الآخر في بلد المطلوب. فيحتاج إلى نقل شهادة هذا الشاهد حتى تنضم معه شهادة ذلك 
الشاهد الذي في بلد المطلوب . 

إبراهيم عن محمد رحمه الله : : إذا غلب الخوارج على بلدة واستقضوا عليها قاضياً 

من أهل البلدة» فكتب هذا القاضي كتاباً إلى قاضي أهل العدل» فإن المكتوب إليه يعلم 
أن الخيوة الذون سيد وعدن الكا ميدن اهن البغي لا يقبل الكتاب؛ لآأن الكناب: لنقل 
الشهود وأولئك الشهود لو حضروا عند هذا لد يا ا ل لا وهو 
أن الخوارج يستحلون دمائنا وأموالنا فلو قبلنا شهادتهم علينا ذهبوا بدمائنا وأموالناء وإذا 
لم يقبل شهادتهم لو حضروا فكذا لا يعمل بشهادتهم إذا صارت منقولة إليه وإن كان يعلم 
أل الشيوة من أهل العدل قبل الكتاب» فإن لم يعلم أن الشهود من أهل العدل أو من أهل 
الخوارج لا يقبل الكتاب؛ لأن على أحد الاعتبارين لا يقبل فلا يقبل بالشك أو يقول من 
كان في منعة الخوارج» فالظاهر أنه منهم . 
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الفصل الخامس والعشرون: 


في اليمين 


يجب أن يعلم بأن الاستحلاف في الدعاوى مشروعةء ثبت شروعه بالسنة وهو قوله 
عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر)"'' وقوله عليه السلام في قصة 
الحضرمي والكندي للمدعي منهما «ألك دين انقال؟ الكى تقال :اتلف يميف" واللبعى 

: أن المدعى عليه أنوى حقه بإنكاره فالشرع شرع اليمين في جائز المدعى عليه حتى أن 
الأمر إن كان كما زعم المدعي كان هذا إتواء للمدعى عليه» لأن اليمين الكاذبة مهلكة 
للشين انان حميعا يكون إتواءان» وإن كان الأمر كما ازعم المدعى عليه فالمدعى عليه 

بيمينه يدفع خصومة المدعي عن نفسه من غير ضرر يلحقه فيتحقق العدل والإنصاف» بعد 
هذا يحتاج إلى بيان موضع شرعيته وصفته وكيفيته . 


أما بيان موضع شرعيته فنقول: الدعاوى نوعان: صحيحة وفاسدة» فالاستحلاف 
إثئما يجري في الصحيحة منهما لا في الفاسدة. وإذا ادعى المدعي عند القاضي دعوى 
فعلى القاضي أن ينظر فيه» فإن كان فاسداً لا يلتفت إليه: وأمر المدعي بالكف عنهء وإن 
كان صحيحاً سمعه وأقبل على المدعى عليه» فإن أقر بما ادعاه المدعي ألزمه ما أقربه وإن 
أنكر أقبل على المدعى زقال'له: الك ييية؟: فإن قال: لا أو قال: هودق مياد 

هكذا ذكر الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: قيل هذا السؤال إنما يستقيم 
على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يستقيم على قولهما؛ لآن على قولهما القاضي عسات 
المدعى عليه بطلب المدعي وإن قال لي بينة حاضرة في المصر فلا فائدة لهذا السؤال على 
قولهماء وقال مشايخنا إذا قال المدعي: شهودي غيب أو مرضى إنما يحلف المدعى عليه 
إذا بعث القاضي أميناً من أمنائه إلى محلة الشهود الذين سماهم المدعي حتى يسأل عن 
الشهؤة كال: وأخبر أنهم غيب أو مرضى أما بدون ذلك لا يحلفه على قول من لا يرى 
الاستحلاف إذا كان'له بينة حاضرة فى المصر؛ لأنه وقع الشك في الاستحلاف على قوله 
ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف فيما سوى القصاص في في النفس في موضع جاز القضاء 
بالنكول فيه» وفي كل موضع لا يجوز القضاء قيه» والشكون: ل يستخلف فيه وفي 
القضاض بالنفس يتحلك ولا يتفى فيد بالدكول تعظتما لآمر الدم. 


)010( اوح العريدى في الاساكاء عدف 0 اوبراليو فى : في السكة الكبور 715 0 
ا 10 ة المصابيح 2527/14 واليلس فى الب الراية +/. كق 55١‏ وابن حجر في 

00( سن ان الإيمان خد يي 4 ارايو داود في الأيمان حديث 237145 والترمذي في الأحكام 
حديث 5 . 


كتاب القضاء ١5ا١‏ 


وأما بيان صفته فيقول: إن اكتفى بذكر اسم الله تعالى وحده بأن قال: بالله والله 
جاز؛ 0 اليمين وبه ورد الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى : 
#وَعْسَموأ أله جَهْدَ أَيَنِجَ * [الأنعام: 26109 وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ا 5 ركانة حين طلق امرأته بلفظ ألبتة بالله ما أردت نه اثلانا وحلف يهود 
خيبر بالله ما قتلتموه ولا علمتم له قاتلاً»"'". وإن غلظ في اليمين جازء والتغليظ في 
اليمين غرف بالكتات والستة . 
أما الكتاب: فإن الله شرع اللعان» وأما السنئة: فما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «حلف يهودياً بالله الذي أنزل التوراة على موسى» كيف تجدون حد الزنا في 
كتابكم»”'' والمعنى في ذلك أن التغليظ في اليمين في معنى الزجر عن اليمين الكاذبة» 
فالإنسان قد يمتنع عن اليمين الكاذبة عند التغليظ ولا يمتنع عنها بدون التغليظ. ثم 
اختلف المشايخ فيه بعد ذلك. بعضهم قالوا: القاضي بالخيار في كل مدعى به وعلى كل 
مدعى عليه إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظء وبعضهم قالوا: القاضي ينظر إلى المدعى 
عليه إن عرفه بالخير والصلاح أو رأى عليه سيما الخير ولم يتهمه اكتفى بذكر اسم الله 
وحده» وإن كان على خلاف ذلك غلظ. وبعضهم قالوا: نظر إلى المدعى به إن كان مالا 
طقليها غلظ عليه وإن كان حقيراً اكتفى بذكر اسم الله وحدهء وإن كان على خلاف ذلك 
غلظء وبعضهم قالوا: نظر إلى المدعى به إن كان مالأء ثم بعضهم قدروا الابوبساي 
الزكاة» وبعضهم قدروا بنصاب السرقة. 
وإذا غلظ بصفات الله وأسمائه ينبغي أن يتأمل حتى لا 20 البفين يفكرار 
حرف القسمء فإن تكرر حرف القسم يتكرر اليمين» فإنه لو حلف بالله الرحمن الرحيم 
كان يميئاً واحداًء وإذا حلف والله والرحمن والرحيم كانت ثلاثة أيمان ولا يجوز 
الاستحلااف في الدعوى الواحدة إلا بيمين واحدة. 
ثم القضاة مختلفون في كيفية التغليظ وصفته واختار كل واحد لنفسه شيئاً ومختار 
الخصاف رحمه الله أن يقول له: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» فهذا هو 
مختار الخصافء فإن شاء القاضى اختار هذا وإن شاء زاد عليه وإن شاء نقص عنهء ولا 
يغلظ بالمكان عند علمائنا رحمهم الله . 
وقال الشافعي رحمه الله: إن كان المدعى به دم عمد أو مالا عظيماً يبلغ عشرين 
فغقنالا دين الدسين تلظ بالمكاف .فتلت تاشرف الماك نه شان كا ريبك افيه من 
المقام والبيت» وإن كان بالمديتة يحلف بين الروضة والمنبر» وفي سائر الأمصار يحلف 


000 أخرجه الترمذي في الطلاق حديث /ا/1١21‏ وأ بن ماجه في الطلاق حديث .5١0١‏ 
(؟) أخرجه بنحوه مسلم في الحدود حديث ا وأبو داود في الحدود باب 5» وابن ماجه في الحدود 
باب 2٠١‏ والخمدى النمكك 01/5..,. 


١ 5‏ كتاب القضاء 


في المسجد الجامع عند المنبر» وإن كان في موضع ليس فيه مسجد جامع يحلف في 
مسجد من المساجد» وهو قول أهل المدينة وأهل مكة. وهكذا روي عن أبي يوسف إلا 
أنه زاد,فقال: يوضع المصحف في حجره ويقرأ عليه #إنَّ أَلَدِنَ يَنْرَوَنَ بِعَهْد الله وَأَيْموَ 
ْنَا قَلِيَا# [آل عمران: 677 الآية»ء حجتهم في ذلك أن التغليظ بذكر صفات الله تعالى» إنما 
يشرع للمبالغة في الزجر عن اليمين الكاذية. وهذا المعنى يقنضي شرع التغليظ بالتحليف في 
اشرق الاماكن هن غير تكير متكر )ولاق التصوضن المقتففية [الاسعييللاف مطلقة عن 
المكان». فالتقييد بالمكان يكون زيادة على النص والزيادة بمعنى الفسخ . 

وإن أراد التغليظ على اليهود يحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ؛ لأنه يعتقد 
حرمة التوراة ونبوة موسى عليه السلام. وإن أراد التغليظ على النصراني يحلفه بالله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى؛ لأنه يعتقد حرمة الإنجيل ونبوة عيسى عليه السلام. وإن أراد 
أن يغلظ على المجوسي يحلفه بالله الذي خلق النار؛ لأنهم يعظمون النارء هكذا ذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل»» ولم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله فيه شيء في ظاهر 
الرؤانة: وروي في «النوادر» عنه أنه لا ينبغي أن يستحلف أحدا إلا نالل 

وذكر الخصاف أن غير اليهودي والنصرانى يستحلف باللهء فهذا إشارة إلى أنه لا 
تقر النار فى امسعلاك: محري > وليه ودف الود وين عه فليا يفتاه ان دكره شير 
إلى تفط رزقه لا كرو الآ ترئ أل امم علب الله الى ان الشسسين 
بخلاف اليهودي والنصراني حيث يذكر في استحلافهم التوراة والإنجيل؛ لأن التوراة 
والإنجيل كلام الله الى 5د كروراكه تعتي عير الله تعالى بخللاف ا اما باكر 


دميرى محم 


المشركين يستحلفون بالله لأنهم يقرون بالله تعالى» قال الله تعالى: #ولين سَألتَهم مَنْ 


ا ال ا 0 


حَلَفَهُمَ لفون 4 [الزخرف:40] . 

را امح رز و لحري حل نا المدعن للبدهل لل وو ار 
ادعى عليه أنك سرقت هذا العين منى». غصبت هذا العين مني يستحلف على الثبات» وإن 
وقع الدعوى على فعل الغير من كل وجه حلف على العلم: حتى لو ادعى المدعي ديئاً 
على ميت بحضرة وارثه بسبب الاستهلاك. أو ادعى أن أباك سرق هذا العين منى غصبه 
مني ١‏ حلف على العلم. وهذا مذهبنا والأصل فيه : حديث القسا 0 سوك الله 
صلى الله عليه وسلم حلف اليهود على فعل أنفسهم على الثبات وعلى فعل غيرهم على 
العلم [91ب/ 5]. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: هذا الأصل مستقيم في المسائل 
كلها أن التحليف على فعل الغير يكون على العلم إلا في الرد بالعيب. يريد به: أن 


المشتري إذا ادعى أن العبد سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى نه ا 


010 المقصود بحديث القسامة المتقدم قبل قليل وهو أن رسول الله لل حلّف يهوديا «بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى كيف تجدون حد الزنا في كتابكم» وقد تقدم تخريجه . 


أو سرق في يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف البائع على الثبات بالله ما سرق في يدك 
على بمااه م .وهر قدا ته عل قعل القينه :قال اللستعالى إقنا كات فودك لان 
البائع التزم تسليم المعقود عليه سليماً عن العيوب» فالاستحلاف يرجع إلى ما ضمن 
بنفسهء فلذلك كان على الثبات . 

وحكي عن الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله أنه كان يريد في هذا الأصل حرفا 
كان يقول: التحليف على فعل نفسه على الثبات» والتحليف على فعل الغير يكون على 
العلم إلا إذا كان شيئاً يتتصل يحلف على الثبات» خرج على هذا فصل الرد بالعيب؛ لأن 
ذلك مما يتصل به؛ لأن تسليم العبد سليماً واجب على البائع» وقد قيل بأن التحليف على 
فعل الغير إنما يكون على العلم إذا قال الذي استحلف: لا علم لي بذلك» فأما إذا قال: 
لي علم بذلك يحلف على الثبات . 

ألا ترى أن المودع إذا قال: قبض صاحب الوديعة مني الوديعة. فإنه يحلف المودع 
على الثبات وألا ترى أن ما ذكر محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا وكل الرجل رجلا 
ببيع عبده بألف درهم فباعه وسلمه إلى المشتري ثم أقر البائع الوكيل أن الآمر قبض 
الثمن» وجحد الآمر فالقول قول الوكيل في ذلك: أن الأمر قد قبض مع يمينه» فإذا حلف 
برئ المشتري عن الثمن ويحلف الوكيل على الثبات بالله لقد قبض الامر وهذا تحليف 
على فعل الغير» ولكن الوكيل يدعي أن له علما بذلك» فإنه قال: قبض الموكل الثمن وما 
كان له علم بذلك فيحلف على الثبات لهذا . 

وإن وقع الدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل غيره من وجه بأن 
قال: اشتريت منى استأجرت منى استقرضت منىء» فإن هذه الأفعال فعله وفعل غيره. 
فإنها تقوم باثنين يحلف على الثبات» وهذا مشكل؛ لأن اعتبار فعل الغير يوجب التحليف 
على العلم. إن كان اعتبار فعله يوجب التحليف على الثبات» إلا أنه يرجح جانب 
الثبات؛ لأنه يوجب زيادة زجرء لأنه متى حلف على الثبات وقد اشترى حنث في يمينه 
على بالقتراء أو لم يعلم :ومس ذلك على العلع :وقد اشترى إن كان عالماً بالشراء حنث 
في يمينه » وإن لم يكن عالما به لا يحنث فكان في هذا زيادة زجرء فكان الترجيح لجانب 
النات عد هله المسالة علن وعضوه : أما إن إذعن المدضن ديا أو هلكا فى عين أو.جما 
وكل ذلك على وجهين: إما أن يدعيه مطلقاً ولم نكر لاسي "أن العاءيفاء على الست 
فإن ادعى ديئا ولم يذكر له سببا يحلف على الحاصل فيحلف بالله ما لهذا عليك ولا قبلك 
هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه فقد جمع بين قوله: عليك وقبلك وإليه 
أشار محمد رحمه الله. وهكذا ذكر الخصاف رحمه الله في كتاب الصلح وإنما جمع 
بينهما ؛ لأنه لو اقتصر على قوله: عليك إنما يتأول أنه ليس على رأسه أو عاتقه شيء» ولو 
لصيو كا أقرللاة3 الله قن كا زل اناق آنه فوته تداك ريكتهنال فى ااانا كبا 


. كذا العبارة بالأصل ولعلها: قال: بالله تعالى إنما كان كذلك. والله أعلم‎ )١( 


5" كتاب القضاء 


يستعمل في الديون فيجمع بينهما احتياطاً» وجمع أيضاً بين كل المدعى به وبين بعضه ؛ 
د زيما أداه بعض هذا المال وأبرأه عن بعض المال» فلو حلفناه على الكل يجلية 
ويكون صادقاً في الحلف ولا يلزم الحنث» فيجمع بين الكل وبين البعض احتياطاً . 

قال أبو عمرو الطبري : لا ينبغي للحاكم أن يقول في الاستحلاف : ولا شيء منه؛ 
لأن التحليف بناء على الدعوىء فلا يزاد على مقدار الدعوى . 

وكذلك إذا ادعى ملكا في عين حاضر أو حقاً في عين حاضر ادعاه مطلقاً: ٠‏ ولم 
يذكر له سبباً يحلف على الحاصلء فيحلف بالله ما هذا العين لفلان بن فلان» ولا شيء 
منه يجمع بين الكل وبين البعض احتياطاًء وإن ادعاه بناء على السبب بأن ادعى عليه دينا 
بسبب القرض أو بسبب الشراء؛ أو ادعى ملكا بسبب البيع أو الهبة: أو ادعى غصباً أو 
وديعة أو عارية يستحلف على حاصل الدعوى في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله ولا 
سمكحاي عل الشب قفني عليه فى كفا الشواالة و الكل 1 سد لا م 
السترضيك مه هذا الخال ما #فيقه ما أردعكة نا اشغريف مله هذا الدين كدا ها 
بعت منه هذا العين . 

ووجه ذلك: أن في الاستحلاف على السبب ضرراً بالمدعى عليه؛ فالسبب قد 
يوجد ويثبت حكمه ثم ينفسخ السبب ويبطل حكمه؛ أو يبطل الدين بالإبراء والإيفاء. 
ويعود الملك إليه في العين بالهبة أو البيع ويبطل حكم الغصب والوديعة والعارية بالرد 
فلو حلف على السبب لا يمكنه أن يحلف على انتفاء السبب لوجوده» ولو أقر بالسبب 
وادعى الناقض والمبطل لكانت الحجة عليه» وربما لا يمكنه إقامة الحجة وفيه من الضرر 
ما لا يخفى» وليس في الاستحلاف على الحاصل ضرر بالمدعى» فيحلف على الحاصل 
لاسي لو كان قن الاسفيجل على العام ,قدرنبالموسن نان" كالادنيي العتماء 
اختلاف أن ما يدعيه هل هو سبب لذلك الحكم؟ يحلف على السبب؛ اندلو ايعان 
الحاصل يحلف ويتأول قول من يقول بأنه ليس بسبب» وإن الحكم ليس ثابت فيحلف 
على السبب دفعاً للضرر عن المدعي» وكذلك | إذا لم يكن في التحليف على السبب ضرر 
بالمدعى عليه بأن كان ما يدعيه شيئاً لا يحتمل الانفساخ وحكمه لا يحتمل البطلان 
كإعتاق العبد المسلم يحلف على السبب ليكون التحليف موافقاً للدعوى والإنكار. 

وروي عن أبي يوسف أنه يستحلف على السبب في هذه الصورة؛ لأن الاستحلاف 
يترتب على الدعوى» فيكون على وفق الدعوى والإنكار. وما ذكر من وهم الضرر يندفع 
بالتعريض بأن يقول المدعى عليه للقاضي : الإنسان قد يلزمه المال بسبب ثم يبطل المال 
عنه» إما بانفساخ السبب أو بالإيفاء أو بالإبراء» ولو أقر بالسبب عسى لا يمكنه إثبات 
ذلك الفسخء أو الإبراء فيلزمه المال فإذا عرض على هذا الوجهء فالقاضي لا يحلفه على 
السبب» بل يحلفه على الحاصل . 

وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب ‏ 
واية أخرى عن أبي يوصف رحمه الله “أنه إذا أنكر المدعى عليه السيئي يأن أنكر 


كتاب القضاء هذا 


الاسعترافن 1 :زقال :ها انق فعس دلنة عن القسية بالله نا اسعترفيت»: وإن قال 
ليس له على ما يدعى» يحلف على الحاصل بالله ئيس له عليك ولا قبلك هذا المال الذي 
يدعي ولا شيء منه» قال رحمه الله: هذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة. 

وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله : ينبغي أن يفوض 
الأمر إلى رأي القاضى فى هذا إن رأى المصلحة فى التحليف على السبب حلف على 
السيتة بابرا المصلحة في التحليف على الحاصل حلف على الحاصلء قال: لأن 
من الناس من يكون تحليفه على السبب أولى» ومنهم من يكون تحليفه على الحاصل 
أولى» فيفوض إلى رأي القاضي . 

لهذا قال الخصاف في «أدب القاضي» وفي الوديعة: إذا حلف: 0 
يديك ولا شيء منه ولا له قبلك حق منه؛ لآنه :من ابكيلكيا أو دل السانا غلبينا: 
تكون في يديه ولكن ضمان القيمة في ذمته» فلا يكتفى بقوله : لبي 
له قذلك فق نه اخقاطا وهذا الجوات إنما يستقيم.على, ظاهر الرواية؛ لآن على ظاهر 
الرواية؛ التحليف على الحاصل». أما على ما روي عن أبى يوسف رحمه الله يستحلف 
بالل هرومك هذا كذ وك 1 

وإن ادعى قبله ضيعة أو عقاراً وحدده وسمى موضعه وبلده على نحو ما بينا يحلفه 
بالله ما هذه الضيعة ولا هذه الدار التى حدد وسمى لفلان بن فلان هذا فى يديك ولا 
شو متها بولا له:قبللكمتها حق ولا بها جمع بين هذا لآنه خوط 

وإث ادعى عسازية أو غلاها أو عرفا مين العووقن هما ينقل :ويعول» إن كان 
حاضراً فى مجلس القاضيء فالقاضي يحلفه بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي من 
الوسه الذي الوعام ولأ شويع مكه لجو د ]3 يكرت بهي كه لماعي قلو الم يقل ولا 
شيء منه يتأول ذلك» فيكون صادقا في يمينه ولا يلزمه الحنث . 

وذكر فى كتاب الاستحلاف: أنه يحلف المدعى عليه بالله ما لهذا [4/154] 
المدغي في هذا الغبد حقء والصحيح ما ذكرئاة لأن لفظة الحق تنطلق على غير :املك 
من حق الإجارة والرهن. والمدعي ادعى الملك فيه دون الحق. وإنما يجب الاستحلاف 
على ما ادعاه المدعي» ولكن إن زاد في آخر اليمين ولا له فيها حق كان ستقيماه فانة 
يكون تا كيدا لول وإ كان غانا عه مجلس القاضى أن كان المدعقى عليه هقرا أنه فى 
دوه إلا الميكر كوه ملك المدعى كلقه الناضى الاعقيان ضص يمكية الإشتازة إليه فى 
الدعوى؛ وهذا لأن الدعوى إنما تسمع في المعلوم؛ فيشترط إعلام المدعي به بأبلغ وجوه 
الإعلام ما أمكن» والإشارة أبلغ في وجوه الإعلام» وإنما تكون الإشارة بعد الإحضار. 

وإن أنكر المدعى عليه أن يكون ذلك فى يديه. ذكر الخصاف رحمه الله: أن 
القاضي يقوال: المتعى ١‏ سمه وائمية إلى لعفته» وسم فقي قتراط يان القدنة لسماة 
الدعوى» وقد ذكرنا هذا الفصل وما فيه من الاختلاف قبل هذا ثم إذا سمى جميع ذلك 
حتى صح دعواه بلا خلاف» وأراد استحلاف المدعى عليه استحلفه القاضي بالله ما لهذا 
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لديك هذه الجارية التي ذكرها ولا شيئا منها ولا بقي له عليك ولا قبلك ولا قيمتها التي 
سمى :وافي كذا وكذا) بذكن نكي «مته الجواق أن: قن يديه يعض الخارية 'قتاول»:وإنما يذكر 
القيحة لجرا أنها ميشيلكة قلا تكون فى مديدو كن دعي هليه التيمة»:.وإنخا. رذ كر فيا 
هو التجنة تدرا ا نه تفط عضي التملة عقا نينا راجو ماكر ولا شه له اتدل 
قبلك؛ لأن من مذهب بعض العلماء أن الحيوان يكون مغصوياً بالمثل فربما يتأول ذلك 
القول. 

وإن ادعى شراء ضيعة وبين حدودها وموضعها وبين الثمن» وأنكر المدعى عليه أنه 
باعه ذلك» وأراد القاضى أن يحلفه على الحاصل كما هو جواب ظاهر الرواية كيف 
يحلفه؟ قال: يحلفه بالله ما بينك وبين هذا البيع قائم الساعة فيما ادعاهء أو يحلفه بالله 
ما هذه الضيعة شراء لهذا الساعة بما ادعاه من الثمن أو يحلفه بالله ما عليك تسليم هذه 
الضيعة إلى هذا بهذا البيع الذي ادعاه وهاهنا أشياء أخر تأتي بعد هذا . 

َك اذغت افرأة على زوسها الهظلقها :فهو على وسو : 

الأول: تدعى الطلاق الثلاث» وفى هذا الوجه إذ أراد القاضى أن يحلفه عا بالله 
ناته العراة :نانح محف بداانف تطايقات كه ادمته ةا قيلت على الشاض ا :وإنه 
جواب ظاهر الراوية. قالوا: وإن شاء القاضي حلفه على السبب بالله ما طلقتها ثلاثاً في 
هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليها فيه؛ لأن هذا سبب لا يحتمل الانتقاض إلا أنه لا 
يستحلف بالله ما طلقتها ثلاثاً ثم عادت إليه بنكاح مستقبل بعدما تزوجت بزوج آخرء فلو 
حلفناه كذلك لتضرر وكذلك إذا لم تدع المرأة ذلك ولكن شهد عند القاضي شاهد واحد 
عدل أو جماعة من الفساق بذلك؛ لأن حرمة الفرج حق الشرع» فكان على القاضي 
الاحتياط في مثله بالاستحلاف . 

الوجه الثانى: أن تدعى تطليقة» كما ادعت أنما هى محرمة عليك بتطليقة كما 
اعم مشكات على ناضل العرف فى شاه الووارةه قال متنا بها # جوف :1 العوانن 
نوع نظر؛ لأن عند الشافعي الكنايات رواجع فلو حلفناه على الحاصل ربما يتأول قول 
الشافعى رحمه الله؛ فيحلف على السبب يالله ما طلقتها بلفظ كذاء كما ادعت فى هذا 
النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليها فيه حتى لا يمكنه التأويل إلا إذا ادعت الخلع أو 
ادعت تطليقة بائنة قبل الدخولء فإن هناك تثبت البيئونة بلا خلاف» فلا يمكنه التأويل 
فيحلف على الحاصل . 
الوجه الثالث: أن تدعى تطليقة رجعيةء وفى هذا الوجه يحلف على الحاصل فى 
ظاهر الرواية» فيحلف ما هي طالق منك الساعة» وهذا لأن الطلاق الرجعي يزيل النكاح 
.بعد انقضاء العدة» إن كان لا يزيل النكاح في الحال ويؤثر في إزالة حل المحلية عند 
انضمام تطليقتين إليهء فيفيد الاستحلاف. 

وإن ادعت أمة على مولاها أنه اعتقهاء ففى ظاهر الرواية يستحلف على الحاصل 
باللدها عن خرة المافة يما اذضك ديق التكق» الآ نه تصور ذال اللحررة نينا بعنل تبوتها 
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بالإعتاق بالارتداد والالتحاق بدار الحرب والسبى بعد ذلك» فلو حلفناه على السبب بالله 
ما أعتقها لتضرر به المدعى عليه فيحلف على الحاصل. وعلى رواية أبي يوسف: يحلف 
على السبب بالله ما أعتقتها إلا إذا عرض المدعى عليه ونقول: الرجل قد يعتق أمته ثم 
فرقن و تلفق يدان الحوريه وتنم واتهورة الى كه ثانا قلا وذكنه أن حلت نا اعتقتيا: 
فإذا عوض غلن هذا الرنعة بعل حك الحاضنا >وإن كان الندعى للق عدا فإن كان 
العبد ذمياً فكذلك الجواب يحلف على الحاصل في «ظاهر الرواية»: لأن حرمته تح: 
فى اكاهر حجر 

الانتقاض بعد الثبوت بالإعتاق بأن تنقض العهد ويلتحق بدار: الحرب ثم يسبى ويسترق» 
وإن كان العبد مسلماً فالقاضي بالخيار إن شاء حلفه على الحاصل بالله ما هو حر الساعة 
كما هو جواب (ظاهر الرواية» وإن شاء حلفه على السبب كما هو قول أبى يوسف رحمه 
الله؛ لأن حريته لا تحتمل الانتقاض بعد ثبوتها؛ لأن أكثر ما فيه أنه يرتد إلا أن المرتد لا 
يسترق . ظ 
وسار على ل انار ع رد مان ب ا م 
0 من ] الجر رك وال قروا اليا فيك الول . 

وفعوة أمرفنة الولك ‏ ذا دسق عا رية ع متها انوا الرقطع ةط ممصي 
الخلق:والمولن كر فازاوتك أن تتكحلنت الموك علق ذغوافا + :وهذا لآن الاستحلاف 
لرجاء النكول فإنما يجري الاستحلاف فيما يقضى فيه بالنكول» ولا يقضى بالنكول في 
قله الأشياء هكد ارد خدرنة رحية الله وعتدهنا ركفن وهدااتاء عقن أضل معروتب أن 
النكول عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله بمنزلة الإقرار» فكل ما يجوز فيه الإقرار 
يجوز فيه القضاء بالنكول» والإقرار بالنكاح والرجعة والفيء ء في الإيلاء والولاء وأمومية 
الولد صحيح » فكان النكول فيها حجة فيجري فيها الاستحلاف . 

ومن هذا قلنا: أن من ادعى على ولي صغيرة أنه زوجها منه وأنكر الولي ذلك 
استحلفه القاضى عندهما؛ لأن النكول عندهما إقرار وإقرار الولى على وليته الصغيرة 
بالنكاح صحيح عندهماء وكذلك لو كان الدعوى بالرضا بالنكاح أو في الأمر بالنكاح 
البدل كان النكول فيه حجة فلا يجري فيها الاستحلاف». وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه 
اللةة إن من ادعى على ولك :ضغيرة أنة زوهها مته:واكرن الولى ذلك القاضئ :لا 
يستحلفه ؛ لأن النتكول عنده بدل» والبدل لا يجري من الولى في النكاح فلا يجري فيه 
الاستحلاف» م على قول أ حنيفة إذا كان الاستحلاف لا يجري في التكاح لو كان 
دعوى النكاح من المرأة» وقالت المرأة للقاضي: لا يمكنني أن اتزوج؛ لان هذا زوجي 
وقد أنكر النكاح فمره ليطلقني لأتزوج» والزوج لا يمكنه أن يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير 


)١(‏ أمية الولل: المقضود: أمومة الولك. 
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مقراً بالتكاحء ماذا يصنع القاضي؟ 

ذكر فخر الإسلام عر اسه الله يقول للؤوج قل لها إن كنت امراك فأنت 
طالق. فإِنْ على هذا التقدير لا يصير الزوج مقراً بالنكاح ولا يلزمه شيى. ول اضف له 
امرأة ة تتخلص عن خيالته ويمكنها التروج بغيره» وهذا كله إذا لم يدع المدعي بدعوى هذه 
الأشياء مالا فأما إذا ادعي مالا يدعو هذه الأشباء كالمرأة تدعي على رجل أنه تزوجها 
على كذا وطلقها قبل الدخول بها وادعت نصف المهرء أو لم تدع الطلاق وادعت النفقة 
حلفه القاضي بلا خلاف؛ لأن المقصود دعوى المال والاستحللاف يجري في دعوى 
المال بلا خلاف» ثم عندهما إذا كان يستحلف بدون دعوى المال اللا ام 
هذه الأشياء مع دعوى المال؟ 

ذكر الخصاف فى «أدب القاضى»: الاستحلاف على الحاصل : تحلف المرأة بالله 
ناهذا زولك كبا دعن ويحلف الزوج بالله ما هذه امرأتك كما ادعت» ولم يذكر أن 
هذا جواب «ظاهر الرواية» فيحتمل أن يكون جواب «ظاهر الرواية»: أما على قياس ما 
يروق عن أبن :يوست حلت عل الست تخلفه: لكر أة الله ا زوحيث تسيا معه يك 
ويحلف الزوج بالله ما تزوجتها على كذا إلا إذا عرض المدعى عليه ويحتمل أن يكونء 
ذكر الخصاف رحمه الله قول الكل احتياطاً لأمر الفرج . 

وفي كتاب الأقضية أن على «ظاهر الرواية» يحلف على الحاصل وعن أبي يوسف 
أنه يحلف [44ب/ 4] الزوج بالله ما هذه امرأتك. وإن كانت امرأتك فهي طالق ثلاثاً 
وهذا حسن؛ لآن بيمينه لا يقع الفرق بينهما وبين الله تعالى ولا يسعها أن تتزوج فتبقى 
معلقة فتطلق منه» فكان النظر في الاستحلاف على هذا الوجه. 

ولو ادعى على رجل أنه زوج ابنته الكبيرة منه وأنكر الأب ذلك لا يستحلف الأب 
عندهما بخلاف ما إذا كانت الابنة صغيرة؛ لأن الاستحلاف للنكول عندهماء وإقرار 
الولي على وليته البالغة بالنكاح عندهما لا يصح وعلى وليته الصغيرة صحيحة» ولكن 
تستحلف الابنة إذا كانت كبيرة وتستحلف على العلم؛ لأنها تستحلف على فعل الغير. 

ولو ادعي على رجل أنه زوج أمته منه يستحلف المولى عندهماء وإن كانت كبيرة؛ 
لأن إقرار المولى على أمته بالنكاح صحيح عندهما وإن كانت الأمة كبيرة» عرف ذلك في 
كتاب النكاح . 

ضهنا إلن الصمب» فتقول: إقرار الرجل يصح بأربعة: بالأب والابن والزوجة 
والمولى» وإقرار المرأة يصح بثلاثة: بالأب ا والفولي» ذا يصح إقرارهما بغير 
هؤلاغ وآراذ نيذه الصبحة الفحة مطانا فيما يلزم المقر والمقر له من الأحكام. وفيما از 
غيرهماء وأراد بعدم الصحة عدم الصحة فيما يلزم غيرهما من الأحكامء أما فيما يلزمهما 
من الأحكام فالإقرار صحيح» إذا وجد التصديق من المقر له وهو من أهل التصديق في 


)١(‏ هو فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله. 
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جميع الصور» حتى أن من أقر بأخ وله أخ معروف وصدقه المقر له في إقراره وكذبه الأخ 
ارك عيع ار وار حجن ست م لا جارك الجر له ا الممروف الي لصي 

فقد فرق بين الرجل وبين المرأة في الإقرار بالابن. فصححه من الرجل ولم 
يصححه من المرأة. وكان ينبغي أن لا يفرق بينهما ؛ لآن علة انتساب الولد بانخلاق 
الماءء وهما في ذلك على السواء» والجواب: أن هذا من حيث الحقيقة هكذاء أما من 
حيث الحكم فالنسبة إلى الآباء» قال الله: 9##ادعوشم بيهم 4 [الأحزاب: 0] وقال الله 
تعالى : #وَعَلَ الْولُودِ لم4 [البقرة: 50] فالأب في هذا الباب أصل والأم تابع» فإذا أقر الرجل 
بالابن فقد أقر على نفسه. وإذا أقرت المرأة بذلك فقد أقرت على الغير فلا يصح . 

وفرق في حق الرجل بين الإقرار بالابن وبين الإقرار بالأخ والعم وما امنا 
والفرق أن الإقرار بالبئوة إقرار على نفسه وإقرار الإنسان على نفسه صحيح. فأما الإقرار 
بالأخ والعم إقرار على الغير ابتداء وهو الأب أو الجد فإنما يصير أخاً له بواسطة ثبوت 
البنوة من الأب بإقراره» فكيف يثبت بواسطة الأخوة وكذا الإقرار بابن الابن غير صحيح؛ 
لأنه لا بد له من ثبوت البنوة من أبيه» ولا يجوز أن يثبت البنوة من أبيه بإقراره» وإنما 
صح الإقرار بالأب والزوجة والزوج والمولى ؛ كك ونيا قرا رتسل لين وهذا كله إذا لم 
يدع مالا بدعوى النسب» » فأما إذا ادعى مالاً غوف التشنةة » بأن ادعى رجل وامرأة ة على 
رجن أنه اغوم لاهو أو اخنه لابه ود مات الأتي وترك أمرالا كخيرة ة في يد هذا وطلب 
الميراث وادعى رجل وهو زمن على رجل أنه أخوه لأبيه وطلب من القاضي أن يفرض 
النفقة عليه» وأنكر المدعى عليه ذلك» فالقاضى يحلفهء لآن المقصود دعوى المال وفي 
دقوي الوا لست فوداة خادف: / 

وكذلك إذا لم يدع مالاً بدعوى النسب ولكن ادعى حقأ في ضمن دعوى النسب لا 

يغبت له ذلك الحق إلا بثبوت ذلك النسب فستحلف على دعوى النسب فقد ذكر الخصاف 
فى ادس القاضي؟ ‏ إذا ادعى الرجل حجراً على رجل بأن التقط رجل لقيطاً فجاء رجل 
وقال للملتقط: هذا الصغير الذي التقطته أخي وأناك الويف وأنكر ذو اليد أنه أخوه. 
حلف ذو اليد على ذلك . 


وكذلك إذا وهب رجل لرجل شيئاً» وأراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب 
له: أنا أخوك ولا حق لك في الرجوع», وأنكر الواهب أخوته كان للموهوب له أن يحلفه؛ 
لآن المقضود إثبات. ذلك الحق ثم في دعوى النسب مع المال في موضع يت ا 
بالنسيب إذا حرق الاستحلاف. سحت ع 2 أو على وا ذكر في | الأقضية أنة 
ولا يقضى «التسب». 0 

وإن ادعى رجل على رجل إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو إجارة عبد أو دابة أو 
نحو ذلك مما يؤاجرء أو أدعى مزارعة أرضن أ معاملة فى النخل والشجرء أو ادعى 
عارية فى عين أو وديعة وأنكر المدعى عليه ذلك حلفه القاضي على الحاصلء» أما الوديعة 
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والعارية فقد مر الكلام فيهماء وإنما ذكرناهما ثانياً لزيادة فوائد» ثم إن كان العين حاضراً 
يستحلف بالله ما هذا العين ملك هذا المدعي» ولا شيء منه. | 

وكان الإمام الحاكم أبو محمد رحمه الله يقول: الأحوط أن يحلف بالله ما هذا 
الثوب لهذا ولا عليك تسليمه ولا تسليم شيء منه إلى هذا المدعي من الوجه الذي يدعيه 
المدعيء وإن كان غائباً أو كان مستهلكاً يستحلف بالله ما عليك تسليم هذا العين ولا 
تسليم قيمته ولا جزء منه ولا تسليم مثله إلى هذا المدعي» وهذا الجواب جواب ظاهر 
الرواية لما ذكرناء وإن كان العين مستهلكاً وأقر المدعى بالهلاك يستحلف المدعى عليه 
على القيمة عند بعض المشايخ» وقال بعضهم: يستحلف على العين والقيمة عند أبي 
حنيفة رحمه الله.» وعندهما على القيمة وأما الإجارة فيستحلف بالله ما بينك وبين هذا 
المدعي إجارة قائمة بأمته لازمة اليوم» في هذا العين المدعى ولا له قبلك فيها حق 
بالإجارة التي وصف. قيل هذا الجواب على ظاهر الرواية» أما على قياس رواية م 
يوسف رحمه الله: ينبغي أن يستحلف على السبب وهو الإجارة وإليه مال فخر الإسلام 
علي البزدوي وقيل: لا بل في الإجارة يستحلف على الحاصل على قول الكل فرق هذا 
القائل لأبي يوسف رحمه الله على الرواية التي قيل» يستحلف على السبب في جنس هذه 
المسائل بين الإجارة وبينما تقدم . 

والفرق: أن في التحليف على السبب هاهنا ضرراً للمدعي؛ لأن المنافع لا تتقو 
بنمسهاء وإنما تتقوم بالعقد فإذا حلفناه على السبب وحلف ينتفي العقد ولم يثبت تقوم 
المنافع فلا يثبت للمدعي حق الرجوع بشيء فلا يكون الاستحلاف على النسب مفيداً 
بخلاف ما تقدم؛ لآن العين متقوم في نفسهء فإذا حلفناه على السبب وحلف وانتفى العقد 
يبقى العقد مضموناً بنفسه» فيمكن الرجوع بضمان العين؛ كان العسلنت على السية 
هيدا والأول أصحء وكذلك الجواب في المزارعة والمعاملة؛ لأنها إجارة إلا أن الأجرة 
فيهما جزء من الخارج . 

وإن ادعى االسدضى اندر الا مجع الدع طبار تتسلفه لاقي بالل اله 
قبلك هذا الأجر الذي يدعيه؛ لأن الدعوى وقع فيه إلا أنه إنما استحلفه على الأجر 
والدار والوقف الذي ادعى كيلا يتأول الحالف متى حلف على الأجر غير أنه لا أجر عليه 
بسبب شيء آخر سوى الدارء أو يتأول أنه لا أجر عليه بسبب وقف آخر غير الوقف الذي 
أدعاه المدعي؛ قالوا: وإن شاء القاضي حلفه بالله ما له قبلك هذا الأجر الذي سمى بهذا 
السبب الذي ادعى أو من هذا الوجه الذي ادعى . : 

فال كلو ادعيف امز ا على تايان انوابيةا نما اف يلقي تقال لياه ابن ادل 
وإنها اختارت نفسها وأنكر الزوج ذلك» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه : ا 

الوجه الأول: أن ينكر الزوج الأمر والاختيار جميعاًء وفي هذا الوجه القاضي لا 
يحلف الزوج على الحاصل بلا خلاف لا يحلفه بالله» ما هي بائن منك الساعة من الوجه 
الذي ادعت». لأن عند بعض العلماء الواقع بلفظ الأمر باليد رجعيء» فلو حلفناه ما هي 


كتاب القضاء 0١‏ 


بائن منك ربما يتأول قول هذا القائل فيحلف على السبب ولكن يحتاط فيه للزوج فيحلف 
بالله ما قلت لها منذ أن تزوجها أمرك بيدك بعد مسألتها الطلاق وما يعلم أنها اختارت 
نفسها بعد ذلك في مجلس الأمر بجواز أنه تزوجها بعد ما اختارت نفسها بحكم ذلك 
الأمرء فلا يمكنه الحلف على ذلك الأمرء ولو أقر بذلك ثم ادعى النكاح بعده لم يصدق 
ويلزمه الطلاق فيحلفه على الوجه الذي ذكرنا احتياطا . 

وإن أقر بالأمر وأنكر اختيارها نفسها( بخلاف الزوج أيضاً؛ لأنه لا يقبل قولها 
أنها اختارت نفسها لأنها اخبرت عما لا تملك الإنشاء؛ لأنها لا تملك اختيارها نفسهاء 
بعدما قامت عن المجلس فلا يقبل قولها ولكن يحلف الزوج بالله ما يعلم أنها اختارت 
نفسها في مجلس الأمر الذي ادعث. 

وإن أقر بالاختيار وأنكر [1105/ 5] الأمر” يحلف الزوج بالله ما جعلت أمر 
امرأتك هذه بيدها قبل أن تختار نفسها في مجلس الأمر يقع الطلاق» فالمرأة تدعي عليه 
معنى لازماً فيحلف على الوجه الذي قلناء ذلك إذا ادعت أن الزوج حلف بطلاقها أن لا 
يفعل كذا وقد فعل. وهو على التفصيل الذي قلنا إن أنكر الزوج الأمرين يستحلف؛ ؛ لأن 
المرأة ادعت البيئونة سبي التعليق ووجود الشرط والزوج ينكر فيعتبر بما لو ادعت البينونة 
بسبب المتجرء وهناك يستحلف الزوج بلا خلاف والاستحلاف يجري في الفرقة والطلاق 
بلا خلاف ثم في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله ما هي بائنة بثلائة تطليقات من 
٠‏ الوجه الذي ادعت» وعلى قياس رواية أبى يوسف يحلف على السبب بالله ما حلفت 
بطلاقهاء أن لا تفعل كذا ثم فعلت وإن أقر باليمين وأنكر الفعل كذاء هكذا ذكر الخصاف 
٠‏ رحمه الله في «أدب القاضي». 

بعض مشايخنا قالوا: هذا على رواية أبى يوسف رحمه الله» أما على ظاهر الرواية 
يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائنة منك بثلاث تطليقات فإنة الك انميت 
وأقر بالفعل يحلف بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثاً أن لا تفعل كذا قبل أن تفعله 
بعض مشايخنا قالوا: هذا رواية أبي يوسف. أما على ظاهر الرواية: يحلف على الحاصل 
متهن ما ويفا بوذا لأنشمى الكانة أنه تعلق ولكن آبانها بر انعذة ف قعل ذلك التعل 


ثم تزوجها. 
وعلى هذا إذا ادعى العبد والأمة على المولى واو وا وي وقد فعل. 
اكرافق كتانيه الأقضيةة ولو ادغى رل على وجل آني التغرييكه مك أبعلف عيدة 


بعبذدي هذاء ل مأ قله لآمة لةشيزاء 
بهذا العبد ولا يحلف ما بعث ) وهذا على ظاهر الرواية على ما ذكرنا. 
ذكر يد فده المسالة دغوى الشراو هن الشدرى:.ودكر:فيينا تفصنيلا :: فقال 2 إن:ذكر 


. هوالوجه الثانى من المسألة المتقدمة‎ )١( 
(؟) هوالوجه الثالث من المسألة.‎ 


فل كتاب القضاء 


المشتري نقد الثمن يحلف المدعى عليه بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي ولا شيء منه 
بالسبب الذي ادعى» ولا يحلف ما بعت»ء وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له: 
أحضر الثمن» ٠»‏ فإذا أحضره ه يستحلفه القاضي بالله ما عليك قبض هذا الثمن وتسليم هذا 
العبد من الوجه الذي ادعى» وإن شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة. 


' والحاصل: أن دعوى الشراء مع نقد الشمن دعوى المبيع ملكا مطلقاً [معي]”", 
وليس بدعوى العقد ولهذا يصح مع جهالة الثمن» فيحلف على ملك المبيع ودعوى البيع 
مع تسليم المبيع دون الثمن. 

١‏ قال في كتاب الاستحلاف: ولو رساة ادعى أنه امكو موبترضل دارا بألف 
درهم أو عبداً أو اتونا وقدمه إلى القاضي فادعى ذلك كله وجحد المدعى قبله ذلك» 
وقال: ما بعت منك شيئاً قط وطلب المدعي د يمين المدعى قبله ٠‏ فالقاضي يحلفه بالله ما 
هذه الدار للمدعي بهذا الشراء الذي ادعى أنه اشتراها بهذا الثمن الذي سمى» يستحلف 
على الحاصل» ود يستحلف على الفعل باللهما بعت مته وهذا جوانب ظاهر الرواية» ثم 
ذكر أنه يستحلف على العين والثمن جميعاً وكان يجب أن يستحلف على العين لا على 
الثمن لأنه إنما يستحلف على ما وقع فيه الدعوى. والدعوى وقعت في العين لا في الثمن 
إلا أنه استحلفه على الثمن والعين والبيع جميعاً: وذلك لأنه من الجائز أن يقر الجاحد 
الهم بعدها حلت فصع إترار: إلا أنه يدعي أن ثمنه كان ألفي درهم والمشتري يقول 
كان الثمن ألف درهمء فيجب التحالف؛ لأنهما اختلفا في مقدار الثمن والمعقود عليه 
قائمء والاختلاف في الثمن متى وقع على هذا الوجه. فإنه يجب التحالف» ومتى كان 
حلف الجاحد على البيع والثمن الذي ادعاه المشتري لا يحتاج القاضي إلى أن يحلف 
البائع ثانياًء وإنما يحتاج إلى أن يحلف المشتري بالله ما اشتريت بألفي درهم لا غير ففي 
الاستحلاف على العين لا غير تكرير اليمين» ؛ وفي الاستحلاف على العين والثمن تقليل 
اليمين» فكان هذا أولى» فلهذا استحلف البائع على البيع والثمن جميعاً . 

هذا الذي ع إذا ادعى المدعي أنه اشترف وأنكر البائع» فأما إذا ادعى أنه باع من 
المدعى قبله ذلك بألف درهم وجحد المدعى قبله ذلك: وقال: وا ااكفرية كينا قطء 
وسأل المدعي من القاضي أن يحلف المدعى قبله على ذلك كيف يحلفه؟ فهذا لا يصح 
من وجهين : : أما إن ادعى المدعى أنه سلم ما باع منه إلى المدعي قبله ولم يقبض منه 
الثمن 6 أو ادعي أنه لم يسلم ما باع منهء ولا قبض منه ثمنه» فإن ادعى أنه باع وسلم ولم 
يقبض منه الثمن ذكر أنه يحلف بالله ما له قبلك هذا الثوب ولا ثمنه أو هذه الدار التي 
يدعيها ولا ثمنهاء ٠‏ فيستحلفه على الحاصل ولا يستحلفه بالله ما اشتريت بالثمن الذي 
ادعاه وهذا جواب ظاهر الرواية» فيستحلف على العين والثمن جميعاً» وكان يجب أن 
يستحلف على الثمن؛ لأن الدعوى وقع في الثمن إذا كان المبيع مسلماً في العين» لكن 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» والأصح حذفها. 


كتاب القضاء عا ١‏ 


إنما استحلفه على العين والثمن والبيع وذلك لأتديجوة أنانقو المضي علي وديا حرل 
بالشراءة ويصح إقراره ثم يختلفان في المعقود عليه فيقول المدعى قبله : اشكريت منك.. 
ثوباً أو داراً آخرء فيجب التحالف؛ لأنهما اختلفا في المعقود عليه والمعقود عليه قائم. 
سياس لو بويا قيامه يوجب التحالف» لو ا لسر 
ادر التي يد يتاغية المدعى انون الذى ا ظ 


وإذا حلفناه على البيع والعين والثمن الذي سماه فمتى وجب النجالل يسنت أذ أن 
يحلف البائع بالله ما بعت من هذا المشتري ما يدعيه البائع. فيكون في الاستحلاف على 
العين والثمن تقليل اليمين» وفي الاستحلاف على الثمن تكرير اليمين» فكان الاستحلاف 
على وجه فيه تقليل اليمين أولى». 

ثم قال في «الكتاب» : ا ب اك والأولى أجود 
انايج ره لكأن تولك الله الدففيا قلي .ولا كعرعينا اول الغين والنمن حفيعا : ؛ لأن 
قوله هتها كثانة عن العين: والثمر إلا أن الأول أجود؛ لأن العين والئمن صارا مذكورين 
على سبيل الاقتصار» فكان ذكرهما على سبيل التصريح أجودء هذا إذا ادعى أنه كان باع 
وسلم ولم يقبض منه الثمن» وإن ادعى أنه باع ولم يسلم ولم يقبض منه الثمن قال: يحلفه 
القاضي بالله ما هذه الدار لك بهذا البيع الذي يدعي بهذا الثمن الذي سمىء فقد استحلفه 
على الحاصل: وهذا جوات :ظاهر' الرواية , وإذا وجب الاستحلاف على الحاصل في ظاهر 
الرواية استحلفه على العين والثمن جميعاًء ٠‏ لما ذكرنا أنه يجوز أن يقر المدعى قبله بالشراء 
بعد ما حلفء ٠‏ فيصح إقراره إلا أنه يقول: ما اشتريت منك هذه الدار الأخرى» فيقع 
بينهما اختلاف المعقود عليه» فيجب التحالف فمتى لم يحلف المدعى قبله بالله ما هذه 
الدار لك بهذا البيع الذي يدعي نهذا التهين الذي سمى يحتاج القاضي إلى أن يحلف 
المدعى قبله ثانياً» فيتكرر اليمين عليه» ومتى حلفناه على ذلك يحتاج إلى أن يحلف البائع 
لا غيرء فكان تحليفه على البيع والعين وفيه تقليل اليمين أولى . 

وإذا استصنع الرجل عند رجل قلنسوة أو خفاً. وجاء به العامل مفروغاً عنه» فقال 
الآمر: ليس هذا على المقدار الذي أمرتك به. وقال الصانع: هو كما أمرتني بف ذكر في 
كتاب الاستحلاف أنه لا يستحلف الصانع وهذا الجواب لا يشكل على قول من يقول بأن 
الاستصناع مواعدة وليست بمعاقدة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن 
الاستحلاف لا يجري في المواعيد. وأما على قول من يقول باب الاستصناع معاقدة فقد 
اختلفت عبارة المشايخ فيه» وأصح ما قيل : أن الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء وبيعاً القيناء 
متى سلمء ولكن قيل: التسليم فحال ما جاء الصانع به في المستصتع واختلقا قبل 
التسليم إلى الآمر فهذا آجر ومستأجر اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة» وفي نسآلة لا 
يجري فيها الاستحلاف على ما عرف. 


وإذا قال لغيره: أخذك غلامي حتى كتبت لي بفلان حلف على حاصل الدعوى. 


١/5‏ كتاب القضاء 


ولكن إنما يحلف إذا ادعى كفالة صحيحة منجزة أو معلقة بشرط متعارف». وذكر أن 
الكفالة له كانت بإذنه» أو ذكر إجازته لتلك الكفالة في مجلس الكفالة أما بدون ذلك لا 
رايا 6ا! متعيةه ال راي يلي لليف ل اياي السارتي: ماني ابعال تن 

: أن الكفالة إن كانت بالمال» حلفه بالله ما له قبلك هذه الألف درهم بسبب هذه 
اووس الوس وو م مرو ابي ا و 
وق نه الدعوى إن كانض كفالة بعردن ييكلفه 481ف11] باللة اله تلاك ليم نين 
فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها . 

رجل في يديه سلعة لا يعلم لأحد فيها حقاًء جار وجل وادعى نبيا دعرى :رسع 
الذي في يديه أن يحلفه البتة بالله ما له فيها حق» لأنه وجد سبب الملك فى حقه وهو 
الانعيلاءه روه يقضى التاسسق الخيرة افكانة له أن يتحفد على هذا السب ويحلان: 


ألا ترى أنه لو كان مكان ذلك في يديه جارية كان له أن يعتمد على هذا السبب 
وتظافاء فكذا يجوز الاعتماد عليه فى حق الحلف ولو كان المدعي مع المدعى عليه 
تصالحا من:دعوى المدعي علئدارهع: ثم إن المدعى عليه جحد حق المدعي فيه لا 
يسعه أن يحلف ما له قبله حق» فعلم أنه لا حق له في ذلك الشيء. 


وإذا أحال الرجل غريماً من غرمائه على رجل بألف درهمء ثم إن المحتال له قدم 
المحيل إلى القاضي وهو لا يرى الحوالة توجب براءة الأصل وذلك قبل أن يجحد 
المحتال لدع يوقيل أن فلمرية خل السعيل أن بيجلك ا الدعلبه تق إذا “كان قن رايع 
المحيل أن الحوالة توجب براءة الأصيل ؛ لأن لكل أحد أن يتبع رأي نفسه في المجتهدات 
ها الو يضر فقفيا عليه ف وان ثفن لالتحال الدمطالنة المدل وجهل الحرالة براه 
الكفالة به أراد المحيل أن يحلف على براءة نفسهء لا يسعه ذلك؛ لأن قضاء القاضي 
حصل في محل مجتهل فيه؛ لأن من مذهب زفر والقاسم بن معن. أن العوالة لا تون 
براءة الأصيل فصار المحيل مقضياً عليه فلا يتبع رأي نفسه بعد ذلك» ولا يحلف على 
براءة نفسه . 

رجل في يديه دار يزعم أن طائفة منها له يعلم مقدارها أو لا يعلم. فادعى رجل 
لنفسه فيها حقا معلوماً بأن قال أدعي الثلث والربع: فقال المدعى عليه للقاضي : إنا نعلم 
للمدعي فيها حقاً ولكن لا أدري مقدار حقه فادع إليه ما أحسنت لا ينبغي للقاضي أن 
يتعرض لذلك بشيء. ولكن يحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي. فإن نكل فقد 
ضازهقرا ذلك القدن أو :هار تاذلا اذلف ا قدو وأنانها كاانيى بصحة وإن حلف على 
ذلك المقدار المعين. ٠‏ فالقاضي يسكن المدعي مع المدعى عليه في الدار بإقراره. لاله 
فنها فا ؟ لأنه قد أقر للمدعي بالشركة فيها ولكن أنكر قدر ما ادعاه المدعي» ولم يثبت 
القدر كما حلف عليه بقي أصل الشركة؛ وفي حكم الشركة في الدار بين اثنين أو بين 
مان ور جياو حي ع ذل رحد رعيرا راو لعن 

قال في كتاب الصلح : رجل ادعى على رجل دينئاً أو عيئاً والمدعى عليه ينكر ذلك: 


كتاب القضاء هاا 


فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وهو بريء من المال فحلف المدعى عليه فالصلح 
باطل والمدعي على دعواه إن أقام بينة أخذه بها ؛ وهذا لأن المدعى عليه لو استفاد البراءة 
إما أن يستفيد بهذا الصلح ولا وجه إليه لأن هذا صلح مخالف قضية الشرع. لأن قضية 
الشرع أن يمين المدعى عليه لا يمنع المدعي من إقامة البينة. وإما أن يستفيد البراءة بطريق 
إفقا ذل اتن 1 لذأ برس اليه مقا ؛ لآن حق المدعى في إثبات ما ادعاه بالبينة ثابت شرعا 
على وجه لا يتمكن من إسقاطه مع بقاء أصل حقه» وإنه لم يسقط أصل حقه حين طلب 
ل م 0 وإما أن يستفيد البراءة بالتنصيص على 
البراءة عند الحلف ولا وجه إليه؛ لأن البراءة معلوم بالشرط وتعليق البراءات بالشرط 
باطل . فإن لم يجد البينة وأراد أن يستحلف المدعى عليه عند القاضي بعد ذلك ينظر إن 
لم يكن الاستحلاف الأول بين يدي القاضي؛ فالقاضي يستحلفه ثائياً؛ لأن اليمين عند 
غير القاضي غير معتبرة؛ لأن المعتبر يمين قاطعة للخصومة» وإ كان الاستحلاف الأول 
من القاضي لا يحلفه ثانياً؛ لأن اليمين الأولى وقعت معتبرة؛ لأنها وقعت قاطعة 
للخصومة . 

وكذلك لو اصطلحا على أن المدعى لو حلف فالمدعى عليه ضامن للمال» وحلف 
فالصلح باطل ولا شيء على المدعى عليه لأنه صلح على مخالفة الشرع لأنهما بهذا 
الصلح جعلا اليمين حجة للمدعي واليمين في الشرع لم تجعل حجة للمدعي . 

قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رجل له على رجل مال مؤجل فقدمه إلى 
القاضي قبل أن يحل المال الذي يدعيه قبله» فحلف الرجل بالله ما له اليوم عليه شيء؛ 
وجهل القاضي وقبل ذلك منه هل يسع الحالف ذلك؟ قال: إن كان لاتيرئ أن يذهت 
نحقلة تاركو أن لأ بكو ياس فقانك: قبل ضفي للقاضى: أنيقيل الل ينه ١‏ 'قال: لا 
ولكنه يحلفه بالله ما له قبله شيء. 1 1 

وذكر في «المنتقى» في باب الاستحلاف: رجل له على رجل ألف درهم نسيئة؛ 
فأراد أن يحلفه بها عند القاضي ينبغي للمدعى عليه أن يقول للقاضي : سله أيدعي حالاً 
أو الشفة فإذا قال: حالاً يحلف بالله ما له على هذه الألف التي يدعيها ويسعه. 


وإذا ادعى رجل على رجل دعوق وجححذده المدعى عليه واستحلفه القاضي على ذلك 
فأبى أن يحلف. فإنه ينبغى للقاضى أن مول لدف انلك تكلس هيه افير رمو راق 
القاضي بالنكول فأعرض عليك اليمين ثلاث مرات» فإن حلفت وإلا قضيت عليك 
بالمال» فلو عرض عليه ال ليمير: بعد ذلك ثلاث مرات وأبى أن يحلف قضى عليه بالمال 
هكذا ذكر الخصاف في كتابه. وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملد رحمهم 
الله» ذكر روايتهم في كتاب الاستحلاف» وشنرظ التضاف زخمهة الله أن يقول" له القاضئن 
في كل مرة: احلف وإلا قضيت عليك . 

واختلف المشايخ أن التقدير بالثلاث في عرض اليمين هل هو أمر لازم ؟وثمرة 
الخلاف تظهر فيما إذا قضى القاضي عليه بالتكول في المرة الأولى» هل ينفذ قضاؤه؟ 


١‏ كتاب القضاء 


كان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: العرض ثلاث مرات أمر 
لازم» قبل: وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» وبعض مشايخنا قالوا: إنه 
لمن درم 

وذكر شيخ الإسلام في شرح «السير الكبير»: أن القاضي إذا عرض اليمين على 
المدعي عليه رلم حلي إن صرح بأنه لا يحلف. ٠‏ فالقاضي لا يعرض عليه اليمين مرة 
أخرى؛ بل يقضي عليه؛ وإن سكت فالقاضي يعرض عليه اليمين ثلاث مرات ويقول في 
كل مرة: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالمال. 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب الدعوى أن 
القاضي لو قضى في المرة الأولى. عامة المشايخ على أنه ينفذ قضاؤه» وبعضهم قالوا: 
لاا ينفذ قضاؤه. قال محمد رحمه الله : والصحيح ما عليه عامة المشايخ . 

وجه قول من قال: بأن التقدير بالثلاث ليس بأمر لازم: أن يكون له متسع للتورع 

ل ا ا ل ا 

أو لأنه يحتمل أ نه لم يفهم كلام القاضي فالقاضي يبلي عذره فيه» والثلاث حسن لإبلاء 
العقوع الأ ترى. أن المرنه يمول ث: ئة أيام ولو لم يمهل وقتل في اليوم الأول جاز كذا ها 
هنا . ظ ظ ظ 

وجه القول الآخر: أن التكول حجة محتملة؛ لأنه يحتمل أنه نكل تورعاً عن اليمين 
الكاذبة» ويحتمل أنه نكل لاشتباه الحال» فما لم يتأيد بمؤيد لا يعمل به فإذا نكل ثلاث 
مرات فقد وجد المؤيد وقبل ذلك لم يوجد المؤيد فلو أن القاضي عرض عليه اليمين 
ثلاث مرات وأبى أن يحلف فقضى عليه بالنكول ثم قال أنا أحلف لا يلتفت إليه؛ لأن 
قضاء القاضي قد نفذ وأفاد حكمهء فلا يمكن نقضه بعد ذلك من غير حجة وهو معنى قول 
شريح رضي الله عنه في مثل هذه الصورة: قد مضى قضاء لي. ولو قال: أنا أحلف قبل 
أن يقضي عليه قبل ذلك منه؛ وهذا لأن النكول لا يكون حجة قبل إيصال القضاء بهء فلم 
يلزمه بسببه شيء فكان له أن يحلف بخلاف الإقرار»ء ويقبل ذلك؛ لأنه عسى كان التكول» 
ليتأمل هل الأمر كما يزعم المدعي وإنه صادق في الإتكار حلف» فلهذا يقبل ذلك منه . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وهو نظير ما قلنا في 
أحد الزوجين إذا أسلم أنه يعرض الإسلام على الآخر ثلاث مرات» ويقول له القاضي: 
إن امتنعت عن الإسلام أفرق بينك وبين صاحبك فإن امتنع في المرة الثالثة. فالقاضي 
يفرق بينهماء فإن قال: : بعد ذلك أنا أسلم لا ينفعه إسلامه في هذا النكاح. وإن قال: أنا 
أسلم قبل قضاء القاضي بالفرقة» فالقاضي لا يفرق بينهما . 

ثم التكول الذي يترتب عليه القضاء عندنا مختص بمجلس القضاء؛ لأن النكول 
الذي يترتب عليه القضاء النكول عن اليمين القاطعة للخصومة» واليمين القاطعة للخصومة 
مختص بمجلس القضاء ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ» 
وعلى قول الخصاف لا يشترط وقد مر هذا من قبل . 


كتاب القضاء بدا ١‏ 


قال الخصاف رحمه الله: وإن استمهل المدعى عليه من القاضي يومين أو ثلاثة 
بعدما عرض عليه القاضي اليمين ثلاث [4/195] مرات ونكل عن اليمين في كل مرة فلا 
نأ نان يميلة" القاعتى ؟ التدطالتي من القافى نحطل لهالا خير عد ينظ فداه ودام 
فيزول الاشتباه عنه والقاضى نصب ناظراً» فلهذا قال: لا بأس بأن يمهله القاضيء وإن 
لم يمهله وأمضى الحكم جاز؛ لآن دليل القضاء قد وجد وعسى يكون مراده من الإمهال 
تضييع حقه بالتأخير وهو نظير أمر المرتد إذا ايديل يديل له لون ايامء وإن لم يمهل له 
وقتل جاز كذا ها هناء فلو أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال: لا 
أحلف. فلما عرض عليه اليمين في المرة الثاتية قال: أخلف ثم لم يخلف» فالقاضي 
يحتسب بما سبق حتى يعرض عليه اليمين مرة واحدة بعد ذلك». وإذا نكل قضى عليه» ولو 
أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال: لا أحلف : داوعا 
فأمهله القاضي, فلما مضت الأيام الثلاثة» فالقاضي يستقبل العرض عليه ثلاث مرات ولا 
يحتست نما سبق 


والفرق : أن في المسألة الأولى لو لم يحتسب بما سبق لا يمكن القاضي من ٠‏ القضاء 
بالتكول أصلاً ؛ لأنه كلما أراد أن يقضى عليه بالنكول يقول: أنا أحلف» ٠‏ فيحتاج إلى 
يحتسب بما سبق لا يتعذر عليه القضاء بالتكول؛ لأنه لو استمهل مرة أخرى فالقاضي لا 
يمهله. ولأن عرض اليمين إنما يبقى معتبراً إذا بقي للاستحلاف حقاً مستحقاً للمدعي 

فبقي العرض معتبراً. . 

قال: ولو أن المدعى عليه حين أتكر دعوى المدعي», وعرضص عليه القاضي التمين 
لم يقل : لا أحلف ولكنه سكت» فالقاضي يقول: إني أعرض عليك اليمين ثلاث فإن لم 
تحلف قضيت عليك بما ادعى ثم يعرض عليه اليمين ثلاثاً فإن حلف وإلا ألزمه ذلك» 
ا وإنما يد 1 وي 
رات ل م ل فالقاضي يجعله ناكلاً فكذا هاهنا . 


وبهذا يتبين ا ارا 00 عدت ل 
و لماي ل اه 
القاضي» وهذا لأن الإنسان قد يسمع كلام القاضي» ولكن لا يمكنه أن يجيب؛ لأن في 
لسانه آفة وقد يمكنه أن يجيب إلا أنه لا يمكنه أن يسمع لآفة في سمعه وما لم د يسمع ولم 
يقدر على الجواب لا يصير ظالماً بالإباء عع المي فلا يجعل امتناعه عن اليمين نكولا 
ااي اسيو عي مما سي 1 و ا ان اا 


5 أن المذعى حين قدم المدذعى عليه مجلس الفاضئ وادعى عليه الحلف الذي 


لكل كتاب القضاء 


زعم أنه قبله فسأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجب القاضي لا بقليل ولا بكثير» 
وكلما كلمه القاضي بشيء لم يرد عليه الجواب» فإن القاضي لا يجعله ناكلا لجواز أنه 
او 0 القاضي ركه سيد 10 إلا أنه كان م 
ولكن إذا ل على ناض بن ب تلقام يسألهم عنه) 00 شهدوا د عاقل 
0 أصمء ل ات و ل لأنه ظهر في 
را لو ل 0000-6 فإن سال 0 أنه لا آفة به 
أعاده إلى مجلسه. فإذا أعاده إلى مجلسه وهو ساكت يعد لا يتكلم : امنعوا على أن 
القاضي ينزله منكرا في حق سماع البينة عليه حتى لو أقام المدعى عليه بينة قبلت بينته 
بالنكول هل ينزله منكرا؟ بعض مشايخنا قالوا: هذا على قولهم فأما على قول أبي حنيفة 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن ما ذكر في «الكتاب» 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أما على قول أبي يوسف: فالقاضي لا يقضي عليه بل 
في حق سماع البيئة عليه فكذا في حق عرض اليمين؛ لأن المعنى لا يختلف». وجه قول 
من قال لا يعرض عليه اليمين : ساموسم ريام حقيقة» والشرع إنما شرع عرض 

٠‏ وإن علم القاضي أن بلسانه آفة 5-6 رس تزه انه ممه الاار: ويعمل 
بإشارته. لأن الإشارة ف الا رسن قائمة مقام الكلام 5 الناطقء ألا ترى أنه يعمل 
بإشارته في حقى الدع والطللاق. فإن أشار الترارم الإقرار وإن اناق بالإنكار عرض 
عليه اليمين» فإن أشار بالإجابة كان يمينا : فإن أشانءا لاباء يكون تكولا فيقضي عليه 
بالتكول. 
أراد القاضي أن يستحلف الأخرس يقول له: عليك عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق 
ويشير الأخرس برأسه أي نعم ولا يستحلفه بالله ما لهذا عليك هذا الحق فيشير برأسه أي 
نعم ؛ وهذا لأن قوله بالله ما لهذا عليك هذا الحق: يوان مقرل القاضي : قل بالله 
إلزام الأخرسء فلا بد من خطابه بقوله قل ليعرف أنه طلب منه اليمين. 

بخلاف قوله: عليك عهد الله فإن هناك لا يحتاج إلى أن يقول له القاضي قل علي 
عهد الله؛ لأن قوله عليك خطاب الأخرس وفيه ما يفتي عن إلزامه عليه فيعرف الأخرس 
أن القاضي يطلب منهء فلا حاجة إلى الخطاب بكلمة قل ثم إنما الفرق جاء بين الصورتين 


كتاب القضاء /] 


باعتبار أن الإشارة من الأخرس صحت إذا كانت معروفة كالكلام من الناطق . 

ولو قال للناطق: عليك عهد الله إن كان لهذا عليك كذاء فقال نعم انعقدت يميناً؛ 
لأن نعم تتضمن إعادة ما في السؤال في غير الأول في الإيجابات» وقوله: عليك عهد 
الله ليس بإيجاب فيصير معاداً قوله عليه إن كان وكأنه قال : اله لهذا 
على كذا ولو كان هكذا كان يمينا . 


ظ وإذا عرفت هذا في الناطق فكذا في الأخرس وإشارتهم عندهم نعم ولو كان قال 
للناطق : قل بالله هذا أمرء وقوله نعم في جواب الأمر.لا يجعل جواباً ولا يتضمن إعادة 
ما في الأمر. ألا ترى أنه إذا قيل ف فى العرف لرجل: ادخل هذه الدارء فقال: لعم لاه 
يجعل جواباً وإذا لم يتضمن إعادة ما في الأمر لا تصير إشارة الأخرس جواباً متضمناً 
إعادة ما في الأمر فلا يصير الأخرس حالفا . 

وعن بعض المتأخرين من مشايخنا أن من ادعى عيناً في يدي أخرس» فالأخرس 
يحلف على الإثبات بالله كه أين عين ملك تواست» ولا يحلف على النفي بالله كه أين 
عين ملك اين مدعى بنست؛ لأنه لو حلف على النفي فهو مشير بالنفي بالله كه أين عين 
ملك ابن مدعي بنست» وفيه احتمال يحتمل أن يكون نفياً لليمين يعني سموكئد نمى 
خورمء فيحلف على الإثبات تحرزاً عن هذا الاحتمال» وإن كان المدعي أخرس وله 
إشارات معروفة وخصمه صحيح يحلفه بطلب الأخرس ويحلفه بالله الذي لا إله إلا هو 
كما إذا كانا" هين 

وإن كان المدعى عليه أصم مع كونه أخرس والقاضي يعرفه أنه أصمء فإن القاضي 
يكتب له ويأمره أن يجيب بالكتابة» وإن كان لا يعرف الكتابة وله إشارة معروفة يؤمر 
بالإشارة ليجيب وتعامل معه كما تعامل مع الأخرس» وإن كان المدعى عليه مع كونه 
أخرس وأصم وأعمى. القاضي ينصب عنه وميا ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا كان له 
أت أو جد أو وضيهماء وإن عرف القاضي خللاً في عقله أو عرفه عديم العقل. » فإن كان 
له أب أو جد أو وصي أب أو وصي جد يحضره مجلس الحكم حتى يدعي عليه» وإن لم 
يكن له واحد من هؤلاء نصب عنه خصماً ثم يسمع الخصومة عليه نظراً للمدعي بقدر 
الممكن. 

ولو ادعى رجل على رجل مالاً بحكم الشركة وجحد المدعى عليه ذلك» ثم إن 
المدعى عليه قال: كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم الشركة ولكن قد دفعته إليك 
وأنكر المدعي الدفع والقبض هل يحلف المدعي على الدفع والقبض؟ ينظر إن كان 
الندغى,عليه أنكر الشركة وكون هال الشركة قن يده أصلا بآن قال: [53ك/9] لم يكن 
بيني وبينك شركة قط وما قبضت منك شيئاً بحكم الشركة لا يحلف المدعي على القبض» 
وإن كان المدعى عليه قال وقت الإنكار: ليس في يدي من مال الشركة شيء يحلف 
المدعي؛ وهذا لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة وفي الوجه الأول الدعوى لم 
تصح لمكان التناقض؛ لأن الجمع بين إنكار الشركة أصلاً وبين دعوى رد مال الشركة غير 
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ممكن ء أما في الوجه الثاني الدعوى قد صح لانعدام التناقض؛ لآنه يمكنه اقول لسن 
في يدي من مال شركتك لا أني قد دفعت إليك مال الشرك قبل هذا . 

ولو ادعى عبداً في يد غيره» فقال صاحب اليد: إنه لفلان الغائي أودعنيه لا تندفع 
الخصومة عنه ما لم يقم البينة على ما ادعى عندنا وهي المسألة المخمسة» وإذا لم يقم 
بينه على ما ادعى حتى اختصما كان للمدعى أن يستحلفه على دعواه. فإن حلف برأ عن 
الخصوفة زان نكل تهى عليه ادضاه الندعىن > تإفساة المقل له الأول كاز لهاو ريا د 
اعد من المدعن و الآن إقرارماضي الن الأول كانسابنا على إقز از الندعى كرف من 
الأول في زمان لا مزاحم للمدعي فيه» ثم يقال للمدعي: أنت على خصومتك مع الأول 
فإن أقام بينة على أنه له أخذه منه وإن لم يكن له بينة على ذلك استحلف الأول» فإن 
حلف برأ عن خصومة المدعيء وإن نكل قضى عليه بالعبد للمدعي؛ لأنه صار هو 
الخصم وترتيبٍ الحجج بين الخصوم ما ذكرنا هذا أقر به الأول ونكل المدعي بعد ذلك. 
ولو لم يقل شيئاً حتى استحلفه المدعي ونكل وقضى به للمدعي ثم أقر به للغيرء لا يصح 
إقرازة ولا يفنمن لذلك الغين شعا : 

ولو أن رجلاً في يديه أمة أو عبد أو عرض من العروضء» جاء رجلان وادعى كل 
واحد منهما أنه له وقدماه إلى القاضي» فسأله القاضي دعواهما فإن أقر به لأحدهما 
وجحد الآخر يؤمر بالتسليم إلى المقر له؛ لأن بدعواهما لا يبطل ملكه ويده فإقراره يكون 
إقراراً على نفسه. فيصح ويؤمر بالتسليم إليه» فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه 
وتكون خصومة الآخر مع المقر له؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول الذي هو إقرار وبدل 
وبعد ما خرج عن ملكه لا يصح منه البدل ولا الإقرارء فإن قال الآخر للقاضي: إنما أقر 
به له ليدفع اليمين عن نفسه فحلفه لي . فالقاضي يحلفه على ذلك» هكذا ذكر الخصاف 
رحمه الله في «أدب القاضي» : وإنه ليس بصواب» والقواب 501 يعات قا دقر ١‏ أن 
فائدة الاستحلاف النكول الذي هو بدل أو إقرار. 


ولو كان مكان دعوى الملك المطلق دعوى الغصب بأن ادعى رجلان عينئاً في يدي 
ثالث ادعى كل واحد العين له غصبه صاحب اليد منه وقدماه إلى القاضى فأقر بالخغصب 
من أحدهماء وأمر بالتسليم إليه» فأراد الآخر أن يستحلفه كان له ذلك؛ لأنه لو أقر للثاني 
يصح إقراره؛ لأنه يعيد الضمان عليه إن كان لا يفيد استحقاق العين؛ لأنه يقر للثاني 
بالغصب حسب إقراره الأول وقد عجز عن رده إلى الثاني والعجز عن رد المخصوب 
يوجب الضمان على الغاصب». حصل العجز من جهة الغاصب أو جهة القاضي بخلاف 
فسا له :دضو الويللكة المطلق فإن هناك لو أقر للثاني بعدما أقر للأول ودفع إلى الأول 
بقضاء لا يضمن للثاني شي عا لأنه ما أقر للثاني بلا ضمان؛ لأن مجرد الإقرار لا يصلح 
سبباً للضمان في حق الثاني. لأنه لا يزيل ملكه. ألا ترى أن الثاني لو أقام بينة أنه ملكه 
أخذه من الأول» وإذا خرج من الإقرار من البين بقي التسليم وأنه حصل بقضاء وأنه لا 
. يصلح سبب ضمان. وإذا كان لا يضمن للثاني لو أقر بالعين له لم يكن الاستحلاف مفيداً 
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لاستحقاق العين واستحقاق القيمة» فلا يستحلف . 

ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع بأن ادعى كل واحد الوديعة في العين» 
لما كل واد هذا العين لي أودعته من هذا فأقر به لأحدهما وأمره القاضي بالدفع 
إليهء فا فأراد الآخر أن يستحلفه لا يكون له ذلك؛ لأنه لو أقر للآخر بالعين بعد ذلك لا 
يضمن له. وإن صار العين تالفاً على الآخر؛ لأقمها عبان تالفنا بمجهوة إفراره ]نهنا كدان 
تالفاً بالدفع إلى الأول والدفع الى الأول حصل بقضاء قاض. وإذا كان لا يلزمه الضمان 
لو أقر به للثاني لم يكن الاستحلاف مفيداً . زعلى كول جيه ريحيه للد كاة له أن 
يستحلفه ؛ ؛ لأنه لو أقر للثاني يلزمه الضمان بترك الحفظء فإذا أقر به للأول فقد سلطه على 
الآخر فصار تاركاً الحفظ في حق الثاني؛ فيلزمه الضمان كما لو دل سارقاً على سرقة 
الوديعة. وإذا كان يلزمه الضمان لو أقر للثاني كان الاستحلااف عنيذا فيستحلفه هذا إذا 
أقر به لأحدهماء ٠‏ فأما إذا أقر لهما أمر بالتسليم إليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئاء أما 
فى دعوى الملك المطلق فظاهر. وأما فى دعوى الوديعة» أما على قول أبى يوسف فظاهر 
ع 1د رسي ااه : فلأنه إنما يصير مقراً لكل واحد منهما بالنصفء 
وقد سلم إلى كل واحد منهما ما أقر به فلم يصر تاركاً الحفظ الملتزم في حق كل واحد 
منهما بخلاف ما إذا أقر لأحدهما أولاء ثم أقر به للآخر؛ لآن هناك لم يسلم إلى النائق 
ما أقر له.» فصار تاركاً للحفظ الملتزم في حق الثاني فضمن له عند محمد رحمه الله وأما 
في دعوى الغصب فلأنه صار مقراً لكل واحد منهما بالنصف». «وبلاجم إلى كن راكد 
منهما ما أقر له بخلاف ما إذا أقر به لأحدهما ثم أقر به للثاني؛ فإن أراد أحدهما أن 
يحلفه على النصف الآخر لنفسه. ٠»‏ ففي دعوى الملك المطلق لا يحلف. وفي دعوى 
الغصب يحلف»ء وفي دعوى الوديعة على قول أبي يوسف لا يحلف». وعلى قول محمد 
يحلف. وأما إذا جحد لهما وطلب كل واحد منهما من القاضي أن يحلفه له فالقاضي لا 
يحلفه بالله ما هذا العبد لهما؛ لأن كل واحد منهما يدعي جميع العبد فكيف يستحلف له 
في نصمهء وا كر رحد يا نر العام ران يديت اك واكه ديعي 
بعد هذا اختلف المشايخ: بعضهم قالوا: يحلف لهما يميناً واحدة بالله ما هذا العبد لهما 
ا لأن عهد ذلك يحتاج إلى البداية 
بأحدهما وفيه تفويت التسويةء وبعضهم قالوا : يحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة 
والرأي في ذلك للقاضي إن شاء بدأ بأحدهما من ء غير إقراع» وإن شاء أقرع بينهما تطييباً 
لقلوبهما ونفياً للتهمة عن القاضيء ثم إذا حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة فالمسألة 
على ثلاثة أوجه: 

الأول إذا خلفب لكن واخ تهنا يدا عن عدة و هذا الرحه نر عو دغواهها 
وغل هر 1 

الثاني: إذا حلف لأحدهما ونكل عن الآخر وإنه على وجهين: إن حلف للأول برأ 
عن دعواه. وإذا نكل للآخر قضى للآخر بكل العين كما إذا ادعاه وهو وحذه فحلف 
ونكل. وإن نكل للآول فالقاضي لا يقضي بنكوله للأول بل يحلف للآخر وينتظر حاله مع 
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الآخر بخلاف ما لو أقر به لأحدهماء فإن هناك القاضي يقضي بالعين للمقر لهء وفي 
الكرن قال لا يقضقى: تلتق تكن لسرا لفق ان الاتراححة موجة لعل سه ا 
توق على اقضاف الفا ضى»: نيحين أقزيية للاول ققد فيك الشق الأول فوس والسليع لبه 
فأما التكول لا يوجب الحق بنفسه بل يتوقف على قضاء القاضي» فإن القاضي بالقضاء به 
له مقراً أو ناكلاً على حسب ما اختلفوا فيهء فحين نكل للأول لم يثبت الحق بنكوله بل 
يتوقف على القضاء ولا يمكن للقاضي القضاء للأول ما لم يستحلفه للثاني. فلو أنه قضى 
للذي نكل له أولاً مع أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه حصل في محل 
مجتهد فيه» فإن الموضع موضع اشتباه الدليل؛ لأن النكول إقرار؛ ولأنه من العلماء من ٠‏ 
قال يجوز للقاضيء نكل أو لاء وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله . ش 

ولو نكل لهما''' فهو على وجهين إما إن نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما 
يميناً واحدة كما هو قول بعض المشايخ» أو نكل لهما على التعاقب» فإن حلف القاضي 
لكل واحد منهما يمينا على حدة» كما هو قول المشايخ والحكم في الوجهين واحد» 
وإنما كان الحكم في الوجهين واحد؛ لأن التكول ليس بحجة في نفسه» وإنما يصير حجة 
بقضاء القاضي وحال ما يقضي القاضي فقّد اجتمع التكولان» فكأنه نكل لهما جملة. 

جئنا إلى بيان الحكم فنقول: فى دعوى الملك المطلق. القاضي يقضي بالعين 
بينهما. وفي دعوى الغصب القاضي يقضي بالعين بينهما وبقيمة العين بينهماء ولا يضمن 
شيئاً من قيمة العبد لا لهما ولا لأحدهماء والفرق: وهو أن الإقرار حجة في نفسه لا يبنى 
على الدعوى ولهذا يصح قبل الدعوى» فإذا أقر بغصب العبد منهما فقد أقر بغصب 
النصف من كل واحد منهماء فإذا دفع العبد إليهما فقد وصل إلى كل واحد منهما نصمف 
العبد فلا يلزمه شىء آخرء فأما النكول يبنى على الدعوى فكل واحد من المدعيين ادعى 
١‏ افيه يم الغينة نيكون تكرله لكام واحد ينما فى تعفيع المدد ا فاينتجل كل [/4/153) 
واحد منهما عليه جميع العبد ولم يصل إلى كل واحد منهما نصف العبد معنى . 

وفي دعوى الوديعة القاضي يقضي بالعبد لهما ولا يقضي بشيء من قيمة العبد عند 
أي عود يه ولد محعله ريعي للد عن طينةة ا لعن نيبا كنات وغرى الحصي: 

ولو اشترجلة ف يليه عبن وركادمن أبيه محا وهل وافقى ةا العيد عيده أردعه 
أناق الحوك و انكر ماعب اليدة تانعد ب هات باضه الت على كقواف ولكق معدا 
على العلم وهذا ظاهرء فإن حلف برأ وإن نكل قضى به عليه» ثم إذا قضى به عليه وأمر 
بالتسليم إلى المدعي وسلم جاء رجل وادعى بمثل ما ادعاه الأول» وأراد أن يستحلف 
المدعى عليه ليس له ذلك . 

فرق متحمك نميه اللديوة هده المضالة ويعما :إذا اذه كل لخدن المزعين آنه 
أودعه من صاحب اليد» واستحلف الأول فنكل له فإنه يستحلف للثانيى عند محمد رحمه 


)1١(‏ هوالوجه الثالث من المسألة. 
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الله؛ لأن الاستحلاف مفيد؛ لأنه لو أقر للثاني يضمن للثاني لتركه الحفظ الملتزم بعقد 
الوديعة فى حق الثانى ؛ لأن الابن ليس بمودع بل حصل المال أمانة في يدهء وفي مثله لا 
يجب الضمان بترك الحفظ فلم يكن في الاستحلاف فائدة ها هناء فلا يستحلف . 


فالوا: وهذا إذا“لم يكن في يدي الابن شيء من تركة الأب سوى هذا العبد 
يستحلف للثاني عند محمد رحمه الله؛ لأنه يصح إقراره للثاني فيستحلف له أيضا وهذا؛ 
لأن المدعي يدعي على الميت تجهيل الوديعة وتجهيل الوديعة سبب وجوب الضمان» 
فكان هذا النضوى الدين على المت وإثر او الواويظة بالدين على الميت إذا كان فيل 
من التركة صحيح. فيستحلف وإذا نكل يقضى عليه بنكوله ويؤخذ ذلك مما في يده 
م ا لأنه لو أقر للثاني في هذه الصورة لا يصح إقراره ولا يضمن 
له :كيف : ؛ لأنه ليس بغاصب حتى يضمن للثاني بالأخذ السابق والتسليم ما كان عن اختيار؛ 
فلهذا لا يضمن للثاني: ابر با ا راع اي بي ١‏ 
يستحلف له وإذا تأوعين عل كل معتجهور عليه فالا أو دما من الحقوق فالخصم في ذلك 
العبد حتى كان للمدعي حق إحضارهء فإذا أحضر وأنكر دعواه فله أن يستحلفه أما إذا كان 
المدضي ني يؤاخذ العبد به في الحال كدين الاستهلاك وما امنقيةة فظاهر؛ لأن دين 
الاستهلاك ظاهر في حق المولى حتى يباع العبد فيه فصار كدين التجارة في حق المأذون 
وآما إذا كان الا يؤاخذ به العبد للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق كدين الكفالة وكمهر 
امرأة تزوجها بغير إذن المولى» ودخل بها فلأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه وأنه 
يؤاخذ به بعد العتق» فإذا أنكر يستحلف رجاء التكول» فإن حلف :برأ عن الدعوئ»::وإن 
نكل ثبت الحق ويصبر المدعي إلى أن يعتق» هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي». 


قال الصكن الشيية يجمه الله وتضير سيالة العيد المحجرر زواية في الدين 
المؤجل إذا ادعاه صاحب الدين وأنكره الحكيون و قا راد ضاي اللديق أن اميف 1ه 
ذلك؟ فقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا: يحلف استدلالاً بمسألة العبد المحجور 
فإنه في الموضعين جميعاً المال واجب في الحال وإنما ما جرت المطالبة وهكذا روي عن 
أبي يوسف ومحمد وقد ذكرنا روايتهما في صدر هذا الفصل . وبعضهم قالوا لا يحلف 
وهذا القائل بكر لق المفالعية والفرق أن التأخر في الدين المؤجل بدليل موجب لهء 
وهو التأجيل فأوجب التأخر مطلقاً. فلم يبق واجب الأداء في الحال فلم تصح مطالبة 
المدعي إياه في الحال» ٠‏ فلم يتوجه اليمين». أما في العبد لا تأجيل في الدين فكان واجب 
الأذاء للحال»ء ولهذا لو جاء إنسان وكفل به صح ويطالب الكفيل به للحال لكن تأخر 
المطالبة ضرورة العسرة» فلا يظهر التأخر في حق توجه اليمين عليه كما لو ادعى على 
المعسر الحر وجحلده. فإنه يتوجه عليه اليمين» وإن كان لا يطالب به للحال» ومن العلماء 
بن قال إذا كان الجدعى دمالا لآ يواعد يه الحوه المجهور عليه فى الحال. وأراد 
المدعي أن يحضر العبد مجلس الحكم فللمولى أن يمنعه من ذلك ويقول له : لى حق 
استخدامهء فإذا أحضر به باب القاضي عجزت عن استخدامه والاستخدام مستحق لي 
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فليس لك إبطالهء هذا كما قلنا في الرجل زوج أمته من إنسان كان له أن يمنعها من الزوج 
وإن كان للزوج حق الاستمتاع بها بحق النكاح كيلا يفوت حق الاستخدام على المولى 
كذا ها هناء وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي''' رحمه الله. 

وإن وقع الدعوى على عبد مأذون له في التجارة فالجواب فيه كالجواب في العبد 
المحجور يحلف العبد سواء كان المدعى به مالا يؤاخذ به المأذون في الحال أو يؤاخذ به 
بعد العتق» هكذا ذكر الخصاف رحمه الله. 

زمغ اقال"فن :العيد اليسهون إذا'كان المدعى بعالا لا يوادنه الغبة للحاله إذا 
أزاة أن سف :الع علس الى «الميران أن سصوه رقرل تن انما فرق كدتك و لان 
المدعي لا ينتفع بحلفه للحال وللمولى فيه ضررء فإن الخصومة مع العبد وجره إلى باب 
القاضي شغله عن خدمة المولى وخدمة المولى حقهء فكان للمولى أن يمنع المدعي من 
ذلك . 

وإن وقع الدعوى على صبي محجور عليه» فإن لم يكن للمدعي بينة لآ يكون له حق 
إحضاره؛ لأنه لا فائدة في إحضاره؛ لأنه لو أقر لا يصح إقراره ولا يتوجه عليه اليمين؛ 
لأن اليمين للنكول ونكوله ليس بحجة؛ لأنه لا يرتقي درجته على صريح الإقرار منه. 
وصريح الإقرار منه ليس بحجة فكذلك النكولء. وإن كان للمدعي بينة وكان يدعي عليه 
بسبب الاستهلاك هل يشترط إحضاره؟ فالكلام فيه يأتي بعد هذا في فصل آخر إن شاء الله 
تعالى . ظ 

وإن وقع الدعوى على صبي مأذون فقد ذكر في «الفتاوى؟: صبي مأذون باع شيا 
ووجد المشتري به عيباً وأراد رده على الصبي لكون هذا العيب في يده وأراد المشتري أن 
يحلفه قال: لا يمين عليه حتى يدرك. وعن محمد رحمه الله الوسم وس مبييم 
أدرك لا يحلف» ٠»‏ فهذا دليل أن يمينه معتبرة . 

وفي «النوادر»: يحلف الصبي المأذون ويقضى عليه بنكوله بمنزلة البائع ؛ وفي إقرار 
«الأصل» فى باب الإقرار بترك اليمين: الصبى التاجر يستحلف. وكذا العبد التاجر» وفي 
كتاب «الأقضية»: الصبي المأذون إذا أقر بدين التجارة يصح إقراره» وإذا ادعي ذلك عليه 
وأنكر يستحلف» وإذا أقر بدين ليس هو دين التجارة لا يصح إقراره»ء وإذا ادعى ذلك عليه 
وأنكر لا يستحلف. 

وفيه أيضاً: إذا وقع الدعوى على الصبي التاجر فيما ورئه عن أبيه يستحلف في 
ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يستحلف . 

وفي «الفتاوى»: دار في يد صبي يدعي رجل أن أباه غصبها منه لا يحلف الصبي 
عليه؛ لأنه لا فائدة فيه ولا ينزع الدار من يده؛ لأنه مالكها ظاهراً . 1 

وذكر أبو الحسن بن عمار الطبري في كتابه اذ كان صبي مأذون ادعى عليه رجل 


. هو فخر الإسلام على البزدوي رحمه الله‎ )1١( 
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لا يمين عليه» ولو أقر به جاز. 

وإذا ادعى مسلم على ذمي خمراً بعينه يصحء وإذا أنكر يستحلف؛ لأنه لو أقر به 
يصح فكان الاستحلاف مفيداً» وإذا ادعى عليه استهلاك خمر لا يحلف؛ لأنه لو أقر به لا 
يلزمه شيء فلا يفيد الاستحلاف. 

قال:. ويجوز الافتداء عن اليمين بالدراهم» وكذا يجوز الصلح عن اليمين على 
دراهم حتى لا يكون للمدعي أن يحلف المدعى عليه بعد ذلك» لآن الافتداء عن اليمين 
والصلح عن اليمين صلح عن إنكار وبعد الصلح على الإنكار لا يسمع دعوى المدعي فيما 
وقع الصلح عنه . 

قال: رجل ادعى عيناً فى يدى.رجل وأراد استحلاف المدعى غلية» فإن قال 
المدعى عليه: العين في يدي بميراث وعلم القاضي ذلكء أو لم يعلم ولكن أقر بذلك أو 
لم يقر المدعي بذلك؛ ولكن أقام المدعى عليه بينة على ذلك». ففي هذه الوجوه كلها 
التحليف على العلم يحلف المدعى عليه بالله ما لم يعلم أن عليك تسليم هذا العبد إلى 
هذا المدعي؛ لأنه في الحاصل تحليف على فعل الغير؛ لأن الوارث يملك الموروث 
بفعل غيره وهو موت المورث لا بفعله ولهذا ملكه قبل أو لم يقبل» وإن لم يعلم القاضي 
حقيقة الحال ولا أقر المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة على ذلك» فالقاضي يحلفه 
البنةع' لأن سبي استتحفاق: البفية العا نع :قد تقر .وى كوة العية كن ءيدة فون بقولة ذ صل 
إلي بالميراث يريد إسقاط يمين الثبات عن نفسه الميراث فلا يصدق عليه إلا بحجة فإن 
الي الماضى عقية ين العافى ان اسطاتية الددعى حتومن: المعو ضية الاق 1 
الك عبن قله لان مداص شرا رضي لايك عق شعيفب: و المدفى الى اذ للك ولزهاب 
فإذا أتكر يستحلف» ولكن يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه وصل إليه بالميراث؛ لأنه 
تحليف على فعل الغير» فإن حلف المدعي على ذلك انتفى الوصول إلى المدعى عليه 
بجهة الميراث» فيحلف المدعى عليه على العلم» وإن قال المدعى عليه: وصل العين إلى 
يدي بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة من جهة فلان يحلف على الثبات بالله ما عليك تسليم 
هذا العين إلى هذا المدعي وهذا مذهبناء والمسألة قد مرت في صدر هذا الفصل . 

وإن كان المدعى عليه يدعي لنفسه ملكاً مطلقاً يحلف على الثبات أيضاء وإن 
احتمل دعوى الملك المطلق دعوى التمليك بفعل غيره من كل وجه وهو الميراث ودعوى 
التملك بفعل نفسه من كل وجه بالاصطياد والاحتشاش؛ لأن فيه زيادة زجر وقد مر نظير 
هذا في صدر هذا الفصل . 

قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى»: العبد المأذون له فى التجارة» إذا 
اشترى جارية ووطتها ثم استحقت من يذه وهي لت أن إقرار العبد بذلك الساعة لا يلزمه 
شيء» وإن أنكر وأراد استحلافه على علمه أحلفه باللهء فإن نكل جعلته عليه إذا عتق. 

معنى قوله: أن إقرار العبد بذلك الساعة لا يلزمه شىءء أنه لو أقر بالوطء بعدما 
استحقت لا يلزمه العقد في الحال» وإنما يلزم بعد العتق. 
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ومعنى قوله: إن أنكر وأراد استحلافه أن العبد لو أنكر الوطئ بعدما استحقت 
الجارية» وأراد المستحق استحلاف العبد على الوطء بعد استحقاقها حلف بالله. 

يجب أن يعلم بأن المأذون بمنزلة الحر في حق بعض الأحكام» وبمنزلة المحجور 
في حق البعضء ألا ترى أنه لو أقر بثمن جارية اشتراها يؤاخذ به للحال كالحر» ولو أقر 
بمهر امرأة أو أقر بالجناية لا يؤاخذ به فى الحالء» وإنما يؤاخذ بعد العتق. ولكن إذا 
حكن الم اذ ونه بلومة قن لجال وما رواحت د الكو روا راة المدعن كلانه دلت 
كما في المحجور عليه على ما ذكرنا قبل هذا وهو اختيار الخصاف رحمه الله . 

ثم إن الخصاف لم يصحح إقرار المأذون بوطء الثيب بعدما ورد عليها الاستحقاق 
فى حق لزوم العقد للحال وجعله فى هذا كالمحجور. ومن المتأخرين من صحح ما ذكره 
الخصاف رحمه الله وفرق بين الثيب وبين البكر» فإن الجارية المشتراة إذا كانت كرا 
واستحقت من يد المأذون وأقر بوطئها بعد الاستحقاق» يلزمه العقر فى الحال» والفرق: 
أن التصعر فى يرق المكر معنف المكارقة وضقة النكا كما ن ولية قروا نجالن الهاي 
باعتبار هذه الصفة وتنقص بفواتهاء وتصير هذه الصفة مستحقة بالشرط كما في ياب البيع 
فثبت أنها مالء فقد أقر العبد بوجوب المال بدلا عما هو مالء» فيؤاخذ به فى الحال» 
كما ل ات مره منارنة التراها ع آم المست فى :توظطء الفنية اند ينما :قا نهنا ددمي عكرت 
المال بدلاً عما ليس بمال فلا يؤاخذ به في الحال كما لو أقر بجناية أو بمهر امرأة 
تزوجها ٠‏ فالمأذون في فصل البكر كالحرء وفي فصل الثيب كالمحجور. 

قال الشيخ الإمام الأجل هين الاقية الحلواني رحمه الله : ما ذكره الخضاف أن 
إقرار المأذون بوطء الثيب غير صحيح في حق لزوم العقد للحال خلاف ما نص عليه 
محمد رحمه الله في المأذون. والصحيح ما ذكره محمد رحمه الله في المأذون أن إقراره 
بوطء الثيب صحيح يؤاخذ بالعقد في الحال؛ وهذا لأن العقد إنما يلزم بسبب مقدمة 
الشراء فكان من توابع الشراء والشراء تجارة» فكان هذا من توابع التجارة» وما كان من 
توابع التجارة فإقرار لوو حا ار بخلاف ما إذا أقر بمهر امرأة 
تزوجها عليه لأن ذلك ليس بتجارة» ولا هو من توابع التجارة فلا يؤاخذ به للحال. 

الدليل على صحة ما قلنا: أن أحذ المتفاوضين إذا اشترئ جارية واستحقت من 
يده» فأقر المشتري أنه كان وطئها وهى ثيب يلزمه العقر ويؤاخذ به صاحبهء وإنما يؤاخذ 
ينا برا لجف ْ 

وفي «(الجامع الصغير) : المكاتت: اذا وطىع أمة على وجه المللكة قير إذن التاق كم 
استحقها رجل فعليه العقرء ويؤاخذ به للحال فقد جعله من توابع التجارة . 

ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضيء وادعى عليه ألف درهم» وأنكر المدعى عليه 
ذلك فأراد المدعي استحلافه فقال المدعى عليه للقاضي: إن المدعي حلفني على هذه 
الدعوى عند قاضي بلد كذاء وأنكر المدعي ذلكء» فأقام المدعى عليه بينة على ما ادعى, 
قبل القاضي بينته ؛ لأنه بهذه البينة يثبت إيفاء حق المدعي في اليمين» ولو أثبت إيفاء حقه 


كتاب القضاء 2 امم ١‏ 


في المال بالبينة أليس أنه يقبل ذلك منهء كذلك ها هناء وإن لم يكن للمدعى عليه بينة 
على ذلك وأراد أن يحلف المدعي فله ذلك. هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي»؛ 
لأن المدعى عليه يدعي أيضاً حق المدعي في اليمين» ولو ادعى أيضا حقه في المال 
وأنكر المدعي ذلك أليس أنه يحلف كذا هنا . 

وإذا حلفنا المدعى إن نكل صار مقرأ أنه حلف المدعى عليه مرة فلا يحلفه ثانياًء 
وإن:خلف ثبت أنه لم يحلفه مرة» فكان له أن يحلفه ثانيا 

حكى القاضي أبو الهيثم عن القاضي أبي حازم: أنه لا ينبغي للقاضي أن يحلف 
المدعى على ما ادعاه المدعى عليه فى هذه الصورة» ولكن ينبغى للقاضى أن يحلف 
المدعى عليه تن الابقداء باللةجنا لهذا المدغى عليِك مال لا يحلقاك عليه » تالا :وما قالة 
أبو حازم أحسن مما قاله الخصاف؛ لأنا لو حلفنا المدعي بالله ما حلفت هذا المدعى 
عليه على دعواك هذا قبل قاضي بلد كذاء كان للمدعى عليه أن يقول: إنه حلفني على 
هذا مرة أخرى عند قاضي بلد كذاء ويطلب يمين المدعى عليه على ذلك ثم وثم إلى ما لا 
يتناهى» فكان ما قاله أبو حازم أحسن من هذا الوجه. 

قال: ولو كان المدعي حين ادعى عليه ألف درهم قال المدعى عليه للقاضي : إن 
هذا المدعي قد كان ادعى علي بهذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وكذا ثم خرج عن دعواه 
إذا برأ منها فحلفه أنه لم يبرأ عن هذاء لا ينبغي للقاضي أن يحلف المدعى عليه بالله ما 
ابرات جد المودعي موعن هذ الالودولا ع كن مدا وكا بذكن التصاف ررحي 
الله في أدب القاضي» واشار إلى الفرق بين دعوى المدعى غلية أن المدعي قل أبرأه وبين 
دعواه أن المدعي قد حلفه مرة. واختلف المشايخ فيه منهم من قال: لا فرق بينهما من 
حيث المعنى وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع. 

موضوع هذه المسألة: أن المدعى عليه ادعى البراءة عن الدعوى لا عن الألف. 
وذكر في الجواب: أن المدعي لا يحلف بالله ما أبرأته عن هذه الألف ولا عن شيء منها 
وهذا انستقيم + لأن الاستحلا ف.ركون على وفاق الدعوى لآ الى حلاف والملاعى علية 
ادعى الإبراء عن الدعوى لا عن المال» فلو حلفناه على الإبراء عن المال لا يكون 
التحليف على موافقة الدعوى 

وموضوع تلك المسألة: أن المدعى عليه ادعى على المدعي أنه حلفه مرة وذكر في 
الجواب أنه يحلف المدعى بالله ما حلفهء فكان هذا استحلافاً على وفق الدعوى 

وزان مسألتنا من تلك المسألة أنه لو أراد القاضي أن يحلفه على الإبراء عن الدعوى 
كان له ذلك ؟؛ لأنه على موافقة الدعوى. ومنهم من قال : لا يحلف المدعي على البراءة 
أبغاه داك فحن الإسادم ريحمة الله: وهكذا ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الكفالة وبين 
وجه ذلك أن قول المدعى عليه «العدعنى ارداق هق هذه التضوض معت[ فإنه يذكر ويراد 
به الإبراء عن العين المدعى به وإنه لاا يصح؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل. »٠‏ ويذكر 
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ويراد به الإبراء عن نفس الدعوى وإنه صحيح» فدعوى حينئذ من جهة المدعي لا يجوز 
إبطاله بالشك . 


كالوا. وهذا لا يقوى؛ لأنه وضع المسألة في دعوى الدين» والإبراء عن المدعى به 
إذا كان ديناً صحيحء » ولو كان وضع المسألة في دعوى العين فالإبراء عن الأعيان لا 
يصح » بمعنى : أل "لا تصير العو ملكا المدعى :علي أما لا تصح دعوى المدعي ذلك 
العين بعد ذلك». ولكن الوجه الصحيح لبيان أنه لا يحلف المدعى عليه دعوى الإبراء عن 
دعوى المال: أن المدعي بالدعوى استحق الجواب على المدعى عليه» والجواب إما 
الإقرار أو الإنكار وقوله ابراتى هن الدعرى لسن باقوان ولا إنكارء فلا يكون عورد 
بل يقال: أجب خصمك ثم ادع عليه ما شئت إن كان لك عليه دعوى. وإذا لم يكن 
دعوى الإبراء مسموعاً من المدعى عليه لا يترتب عليه التحليف وهذا بخلاف ما إذا قال 
المدعى عليه في هذه الصورة : أبرأني عن هذه الألف. فإنه يحلف المدعي؛ لأن ذعوى 
البراءة عن المال إقرار بوجوب المالء والإقرار جواب ثم دعوى المسقط وهو الإبراء 
يصح بعد الدعوى من المدعى عليه فيترتب عليها الاستحلاف» ومن المشايخ من قال : 
الصحيح أنه يحلف المدعي على دعوى البراءة» كما يحلف على دعوى التحليف وإ وإليه 
مال شمس الأئمة [5/198] الحلواني رحمه الله. قال رحمة الله وغليه أكثر قفناة 
زمانناء» لكون هذا استحلاف على وفاق الدعوى. وإنما كان له الاستحلاف على ذلك» 
لأن المدعى البراءة عن الدعوىء» والبراءة عن الدعوى صحيحة» فتسقط به الخصومة, ألا 
ترق أنه لى أقر عذلك يلزفةه وتتقظا يه خصومعة» .وال ترى أنه لو أبرا عن الدهوئ بن 
يدي القاضي» لا يسمع القاضي خصومته بعد ذلك» فحاة أن حلت عليه 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنأ له عمداً أو عبداً له عمداً أو ما أشبهه وأراد 
استحلافه على ذلك» ذكر في «أدب القاضي» للخصاف: أنه يحلف على الحاصل ولم يزد 
على هذا. 

يجب أن يعلم بأن دعوى الجناية على النفس أو فيما دون النفس. وإما أن تكو 

عون الجا عضا أو خطأء فإن كانت دعوى الجناية على العبد: فإن كانت الجناية في 
النفس إذا كانت عمداً القصاصء» والقصاص يلاقي العبد من حيث إنه مال» والعبد من 
حيث إنه آدمي حق نفسه لا حق المولى» ولهذا لو أقر العبد على نفسه بالقصاص صح 
إقراره» ولو أقر المولى عليه بالقصاص لا يصح إقراره» فكان الخصم في ذلك العبدء 
فيستحلف العبد» فإن كانت الجناية في النفس وكانت خطأ فالخصم هو المولى؛ لآأن 
موجب هذه الجناية الدفع أو الفداء» وكلاهما يختص بالمولى لا تعلق للعبد به» فكان 
الخصم فيه المولى» فكان اليمين عليه ولكن يحلف على العلم؛ ؛ لأنه تحليف على فعل 
الغير» وإن كانت الجناية فيما دون النفسء» فالخصم في ذلك المولى عمداً كانت أو خطأ 
وهو الخطاب بالدفع أق الداع ركز ذالسريختض المرن: لأ تبلق العنرية تكن اللخصيم 
فيه المولى» فب فيحلف المولى ولكن يحلف على العلم لما ذكرناء وأما إذا كان دعوى 


كتاب القضاء ظ ايل 


الجناية على الحرء فإن كانت الجناية على النفس وهي عمد. 5707 
أنه قتل ابنه عمداً فالخصم هو المدعى عليه. ويحلف المدعى عليه على الحاصل هكذا 
ذكر الخصاف ولم يزد على هذاء. وذكر فى كتاب الاستحلاف اله سكعل علي اسه 
بعض مشايخنا قالوا : ما ذكر الخصاف جواب لظاهر الرواية» وما ذكر في كتاب 
الاستحلااف ف رواية أبي يوسف ولكن هذا ليس بصواب». فالمذكور في كتاب الاستحلاف: 

وقال أصحابنا: اليمين في القصاص بالنفس بالله ما قتلت إباه الذي يدعى أنك 
فتلته. وبعض مشايخنا قالوا : ما ذكر الخصاف قول الكل.». وما ذكر في الاستحلاف قول 
الكل أيضاًء فصار في القتل روايتان» فعلى ما ذكره الخصاف لا يحتاج إلى الفرق . 

والفرق ق: أن قضيته الدليل أن يكون التحليف على الحاصل في القتل أيضاً : لانن 
التحليف على السبب ضرر فالإنسان قد يقتل ولي غيره عمداً ولا يجب عليه القصاص بأن 
قتله لردته أو لدفع قصده قتله. أوما أكببيه فاو جلنوعان: العس نيك التعلت» عن 
انتفاء السبب مع وجوده. ولا يمكنه أن يقر به فيدعي المانع من القصاص؛ لأنه عسى لا 
يمكنه إثبات ذلك كما فيما تقدم» ولكن تركنا الدليل في باب القتل بالنص» فإن رسول7© 
الله صلى الله عليه وسلم «حلف اليهود على القتل بالله ما قتلتموه ه ولا علمتم له قاتلاآً» 
ولا نص فيما تقدم فيعمل فيها بقضية الدليل. 

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف فيما تقدم: أن التحليف على السبب لا يحتاج 
ار ا ا ب ل الي مستت وتربور 20 
القاضي»: يحتاج إلى الفرق» له: أن قضية القياس أن يكون التحليف على السبب في 
الفصول ليكون التحليف على موافقة الدغرق وما ذكروا من احتمال الضرر يمكن دفعه 
بالتعريض فأسقطنا اغعنان الاجعيال عييدا مكان الدفع. » ليكون التحليف على موافقة 
الدعوى لكن أسقطنا اعتبار الاحتمال في باب النفس تعظيماً لأمر النفس؛ لأن الإنسان قد 


يفعل عن التعريض؛ وإذا فاتت النفس لا يخلفه شيء آخر ولا كذلك المال وفي كتاب 
(الأقضية قضية» على قول أبي يوسف يحلف على السبب» وعن محمد روايتان. 


وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول : الصحيح أن يقال بأن على 
قول أبي حنيفة رحمه الله يحلف على السبب؛ لأنه لا ضرر على المدعى عليه في ذلك؛ 
لأنه وإن قتله وسقط القصاص ولم يجب بسبب من الأسباب. وامتنع عن الحلف على 
الحاصل؛ لأن في التحليف على السبب ضرر بالمدعى عليه. فإنه متى امتنع عن الحلف 
يقضي عليه بنكوله عند محمد رحمه الله ولكن بالدية ولكن هذا ليس بصحيح فإنه عند 
أبي حنيفة رحمه الله إن كان لا يقضى عليه بنكوله لا بالقصاص ولا بالدية ولكن يحبس. 
حتى يحلف أو يقر وفيه ضرر. 
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ثم إذا حلف على الحاصل يحلف بالله ما لهذا عليك دم وليه ولا له قبلك حق 
بسبب هذا الدم لجواز أنه عفى عنه على مال» أو كان الدم بين وليين عفى الآخر وانقلب 
الدم مالأ» فلو لم يذكر ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم» يحلف ولا يحنث؛ لأنه لم يبق 
له عليه الدم» ثم إذا حلف على هذا الوجهء إن حلف برأ عن الخصومة» وإن نكل فعند 
أبي حنيفة رحمه الله يحبس حتى يقر أو يحلف وعندهما يقضي عليه بنكوله ولكن بالدية . 

وإ كافك الجنابة فيمنا دون التفى :وكانت قيدا كرحي" القضاض > تعلى بزواية 
(أدب القاضي» يحلف على الحاصل» وعلى رواية كتاب الاستحلاف يحلف على السبب» 
واختلف المشايخ فيه على نحو ما ذكرنا في النفس : قال الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي 
رحمه الله : والصحيح أنه يستحلف في هذه الصورة على الحاصل عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأنه متى استحلف على السبب ونكل يقضى عليه بالقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله 
وبالدية عند محمد. 

وإن كان دعوى الجناية على النفس وهي خطأ أو على الطرف وهي خطأ نحو قطع 
اليد والموضحة وما أشبه ذلك مما تتحمله العاقلة. ذكر فى «أدب القاضي» للخصاف وفي 
حاي وال تيك | تسد شعت قلسي فتك أبن بيوسدف وتحفة فر احاني بتكاف 
أن تولك علتبت نعقلة اموحا با وتحمهم لله بهذا لأن في التحليف على الحاصل 
ضرراً للمدعى ؛ لأن بين العلماء اختلافاً أن الدية تجب على القاتل ابتداء والعاقلة 
كسو ون عقن أو تحب على "لاقل :رقنا نفس ا فنا ةبعل العاض ‏ باللة ينا ريا :ليك 
اس اي ا ل ل 
الدية نجب على العاقلة ابتداء» فلا يحنث في يمينه فلا يفيد الاستحلاف» حتى قلنا: | 
0 
الحاصل؛ لأنه لا يمكنه التأويل ها هناء فإن قيل: يمكن التأويل على الحاصل على وجه 
لا يتضرر به المدعي بأن يحلف بالله ما لهذا عليك هذا الحق الذي يدعي ولا شيء منهء 
ع د ري ةا ري لأن فق يقول بوجنوك الدية:غلئ الغاقلة ينفول: يبان 
القاتل من جملة العاقلة» فيتأول قول هذا القائل» ومن العلماء من قال: يمكن دفع 
لتأويل مع التحليف على الحاصل بأن يزاد في التحليف زيادة شيء آخرء فيحلف بالله ما 
لهذا عليك هذا الحق الذي يدعي من الوجه الذي يدعي» ولا شيء منه» ويسمى الأرش 
والدية ولا قبل عاقلته ولا شيء منه وهذا حسن وبه يندفع التأويل . 

وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: الصحيح أنه يحلفه على 
الحاصل بالله ما لهذا قبلك مال بالسبب الذي يدعي» وكان راعى جانب المدعى عليه»؛ 
والصحيح ما قلنا ؛ ؛ لأن في كل نوع ضرر لأحد الجانبين فلا بد من رعاية أحد الجانبين؛ 
فتقولبوعانة مانتب المدعى عليه أولن ؛ لآنه لسن ها ن:. 

ون أنبرستلا ادن على ,وجل آنه اشعرى دارا حب ذازق نوات اشفيعها داري 
وأراد استحلافه» فالقاضي يحلفه على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها 
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وحدودها كذا وكذا ولا شيء منهاء وإنما حلفناه على السبب نظراً للمدعي؛ لأن بين 
العلماء اختلافاً ظاهراً أن العفدىر تيسن بالتجواد فإن حلف على الحاصل ريما 
يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوارء فلا يلزمه الجنب [48ب/ 4] فيبطل حق المدعي 
أكثر ما في الباب: أذ فى التحعليث علن السبي ضنووا بالمزفي عليه لجواز أن المدعي 
لم يطلب الشفعة أو طلبها ثم سلمها ويطلب شفعته» فلو حلف على السبب لا يمكنه أن 
يحلف المشتري ولو أقر بالشراء وادعى بطلان حقه بعد ذلك عسى لا يمكنه الإثبات 
بالبينة» فيتضرر به المدعى عليه إلا أن الترجيح لجانب المدعي؛ لأن الشراء سبب 
استحقاق الشفعة وسقوط الحق بعد وجود السبب إنما يكون لعارض المسقطء 
التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على خلافه . 

وإن أقر المدعى عليه بالشراء والجوان إلا أنه يقول: الشفيع لم يطلب الشفعة حين 
علم بالشراء وقال الشفيع : ليا طلييق: » فالقول قول الشفيع مع اليمين؛ وهذا لأن الشفيع 
إن كان مدفيا ضور لأنه يدعي الطلب. والطلب عارض إلا أنه منكر معنى» فإن 
المشتري يدعي على الشفيع إبطال حقه في الشفعة بعد ما أقر له بثبوت حقه والشفيع منكر 
إذا كان القول قول الشفيع مع اليمين إذا طلب المشتري من القاضي يمين الشفيع» قال : 
القاضي يحلفه بالله. يي ل وأشهدت على ذلك 
بحضرة أحد المتبايعين أو الدارء هكذا ذكر في كتاب الاستحلاف» ولكن هذا إنما يستقيم 
إذا ادعى المشتري أنه بلغه الشرى وهو بين ملا من الناس» أما إذا لم يكن عنده من 
اقل هلم تبطل شفعته بترك الإشهاد للحال» فإذا أقر بذلك حلفه بالله لقد طلبت الشفعة 
حين علمت بالشراء» وخرجت إلى الشهود حين قدرت وطلبتها بحضرة أحد المتعاقدين أو 
الذار واشهدت على ذلك 

وإذا ادعى الشفيع أنه بلغه الخبر ليلا وأنه طلب الشفعة وأشهد عليها حين أصبح؛ 
حلفه القاضي ا راركت الذي تدعي». وقد:ظطلية الشفعة وأشيدت 
على ذلك حين أصبحت ؛ لذن الإشهاد إنما يشترط على حسب الإمكان ولا يمكنه أن 
يطوف على الأبواب ليلا للاشهاد والطلب» فكان الإمكان إذا أصبح . 


وفي كتاب الاستحلاف قال محمد رحمه الله: إذا كان لرجل دار إلى جنب دار 
رجل :تتعيوق احنشها على ريخل باليدائظ لد رن بجا نط جا رقت روتكيه ال عمنادق طايه 
ف اتعرف المعصدن عليهها نكن عن الذار سين المصيدق قامس لجار انها قشي لآن 
صاحب الحائط أقرب جواراً من الجار الذي وراء الحائطء فإن طلب الجار الذي وراء 
الحائط يمين البائع والمشتري حلفه بالله ما باع الحائط ضراراً ولا فراراً من الشفعة على 
وجه التلجئة» وإيطال الشفعة حلفه القاضي على ذلكء يريد بهذا والله أعلم أن الجار 
الذي وراء الحائط ادعى» وقال: إن صدقة الحائط كانت تلجئة وقد بعت الكل وخاصم 
المشتري سواء كانت الدار في يده أو لم تكن؛ ل يدعي عليه معنى لو أقربه يلزمهء فإذا 
أنكر يستحلف عليه؛ فإن حلف لم يثبت تلجئة الحائط وانقطع خصومة الجار عن 
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المتصدق عليه والمشتري» وإن نكل ثبت تلجئة الصدقة في الحائط فكان للجار الشفعة. 
< قال في كتاب الاستحلاف أيضاً : إذا وكل الرجل رجلاً بطلب شفعته فادعى 
المشتري على الوكيل أن موكله قد سلم الشفعة وطلب من القاضي أن يحلف الوكيل؛ 
فالقاضي لا يحلفه؛ لأن الوكيل لو حلف حلف بطريق النيابة عن الموكل ؛ لأن الشفيع لا 
يدعي التسليم على الوكيل» إنما يدعيه على الموكل» والاستحلاف لا يجري فيه النيابة؛ 
وهذا لأن اليمين شرعت بدل حق المدعي بالنص بخلاف القياس؛ لأنه لا مماثلة بين 
أصل حقه وبين اليمين وما عرف شرعاً بخلاف القياس يراعى لصحة جميع ما ورد به 
الشرعء والخرع جعلها دل بحب د كان المدعى قبله أصلاً في الحلف». ؛ فبيئما إذا كان 
المدعي قبله ثانياً يبقى على حاصل القياس . 

ونظير هذه المسألة: ما قالوا فى الوكيل بقبض الدين إذا أراد أن يقبض الدين من 
الغريم أن موكله أبرأني عن هذا الدين أو أدى دينه إليه؛ وأنكر الوكيل ذلك فطلب الغريم 
من القاضي أن يحلف الوكيل بالله ما يعلم ذلك من موكلك. فإنه لا يمين على الوكيل 
ويقول القاضي للغريم: أد الدين إلى الوكيل وأنت على خصومتك مع الموكل» والمعنى 
ما ذكرناء هذا إذا ادعى المشتري تسليم الموكل» وإن ادعى تسليم الوكيل» إن ادعى 
تسليمه في غير مجلس الحكم: لا يحلف الوكيل» وإن كان لو استحلف استحلف بطريق 
الأصالة؛ لأن المشتري ادعى تسليم الوكيل إلا أنه ادعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه؛ 
لأن تسليم الوكيل الشفعة في غير مجلس الحكم لا يصح بالإجماع وإذا أقر فإنما أقر بما 
ما ااا ساو باد و و و ل 001 
لا يستحلف عليه» وإن ادعى تسليمه في مجلس الحكمء وانكر الوكيل: فعلى قول أبي 
حنيفة وأبيى يوسف رحمهما الله: 0 لآن تسليمه فى مجلس الحكم صحيح 
عندهمأ ٠‏ فإنما ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فيستحلف عند الإنكار وعند محمد: 9 
يستحلف » لأن تسليمه في مجلس الحكم غير صحيح أيضاً عند محمد رحمه اللّه فإنما 
المدعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه فلا يستحلف عند الإنكار. 


والمجبرة تختار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة» فإنها 
كما بلغت بالحيض أو بالسن» ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر 
ينبغي أن يطلب الشفعةء وأشهدت على اختيارها نفسها إن كان عندها من يمكن إشهاده 
وتقبل شهادته. وإن لم نكر عندها من يتمكن إشهاده تخرج الى الناس واختارت اا 
وأشهدتء وإن الجر في بيتها حتى خرجت إلى اس بطل اختيارهاء والإشهاد ليس 
قرط لاععارها تفسهاء لكخ شرط الإشهاة نحن يقبت اختيارنها نفسها نظير امتجلاف 
الشفيع على طلب الشفعةء » فرق تالكا للقاضى» قل كروت تنمس بين فلخت ب 
حين بلغت طلبت القرفة قبل قولها مع اليمين» وإذا قالت: بلغت أمس وطلبت الفرقة» لا 
يقبل قولها وتحتاج إلى إقامة البينة» والجواب في الشفعة هكذا . 

إذا قال الشفيع: طلبت حين علمت فالقول قوله ولو قال: علمت أمس وطلبت؛ 
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كلف إقامة البينة ولا يقبل قوله ذكر المسألتين على هذا الوجه في كتاب الاستحلاف قيل 
إنهما من خصائص كتاب الاستحلاف» وإنما جاء الفرق باعتبار أنهما إذا أضافا الطلب 
والاختيار إلى وقت ماضء» فقد حكما ما لا يملكان استئنافه للحال» ومن حكى ما لا 
يملك ا كتاف لفت يجا جح إن عور بوه ر|نا إلى فيا دار وا لكدي إلى 
وقت ماضء بل أطلقا الكلام إطلاقاً فقد حكيا ما يملكان استئنافه للحال؛ لأنما يجعل 
ال لل ل قر ااي مر اا ري 
الشفعة الآن» فلهذا جعل القول قولهما إذا أطلقا. 


وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه آلى منها ومضت أربعة أشهر ولم يفىء إليهاء 
وإنها بانت منه وأنكر الزوج الإيلاء» فالقاضي لا يحلف الزوج على الحاصل بالله ما هي 
نائنة مقك لمر وهذا لأن بين العلماء اختلافاً ظاهراً أن تمضي مدة الإيلاء هل تقع 
الفرقة؟ بعضهم قالوا: لا تقع ويقال للزوج إما أن تفيء إليها أو يفرق القاضي بينكما ؛ فلو 
حلفناه على الحاصل يؤول قول هذا القائل» ويكون صادقاً في يمينه فلا يلزمه حكم 
الحنث» وتتضرر به المرأة فيحلف على السبب: بالله ما قلت لها: والله لا أقربك أربعة 
أشهر على ما ادعت دفعاً للضرر عن المرأة. ار يه أن في التحليف على 
اشع صوورا 0 ولاادة تقع الفرقة بمضي المدة بأن يفيء 
إليها في المدة؛ إلا أن الترجيح لجانب المرأة» لأن د إذا وجد تصير الفرقة مستحقة 
نظراً إلى ١‏ لسبب وهو الإيلاءء لاب تسرد بووادات بكرن عا رضن امير بولة متيس 
بالعوارض»ء ايه بالإويلاء وادعى أنه فاء إليها في المدة. وأنكرت هي الفيء “فى 
المدة فالقول قولها مع اليمين؛ لأنها كر نيوك هلك الزوب عليها بد وجوه مب 
البينونة»؛ وتحلف على الحاصل عند محمد رحمه اللهء فتحلف بالله لست بامرأة له اليوم 
بالسبب الذي يدعي ولا تحلف بالله لم يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر؛ وهذا لأنه 
يجوز أنه آلى منها ولم يفىء إليها حتى مضت أربعة أشهر وبانت منه ثم تزوجها ثم آلى 
منها وفاء إليها في المدة؛ فمتى استحلف بالله لم يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر 
يحلف ويتأول عدم الفيء في النكاح الأول» فيبطل حق الزوج فيستحلف على الحاصل 
لهذا : 

وفي كتاب الاستحلاف قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: يستح لف بالله أنه لم 
يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهرء قال بشر: والأحوط على قوله: أن يزاد في اليمين 
فيحلف بالله لم يفىء اضيا دحوي الك اللوريدب الزوج حتى لا يتأتى 
المعنى الذي قلنا لمحمد رحمه الله . 

ولو أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج فالقاضي لا يحلف الزوج 
بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي يدعي؛ لأن الشافعي رحمه الله: لا يرى 
النفقة للبينونة» فلو حلفناه على الحاصل يتأول قول الشافعى رحمه الله. فيحلف على 
السبب بالله ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي . 1 
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وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله أنه قال: خرجت حاجًا 
فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري رحمه الله وهو يدرس» والخليفة يحكم. 
فادعت امرأة على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج» فحلّف الخليفة الرجل بالله ما عليك 
حرس اوسا اي مي + افظرت إلى االقاضى > عاتم 
القفاضي أ ب لهاذا أنظر فنادى الخليفة إن يسأل الرجل من أي المحلة هو حتى أنه إن كان 

للحي ا ابا 0 

وفي كتاب الاستحلاف: امرأة اختلعت من زوجها بمهرهاء وجحد الزوج ذلك 
فالقول قول الزوج ثم كيف يحلف الزوج؟ فعلى ما روي عن أبي يوسف يستحلف على 
السب باللهه بها خلكيا مد ملكتها :على لان الرؤاية ستتحلف على الحاضل: 

ولو اتأوجلة ااغى غان رريدا اضورق نوا هه فإن كان الثوب حاضراً ينظر إلى 
الخرق» فإن كان يسيراً فموجبه النقصان بلا خلاف يقوم الثوب صحيحاً» ويقوم منخرقاًء 
فتفاوت ما بينهما موجبه بلا خلاف فيحلف المدعى عليه بالله ما له عليك هذا القدر من 
المال الذي ادعى» ولا يحلف على السبب» نظراً للمدعى عليه» لجواز أن المدعى عليه 
خرقه إلا أنه لا شيء عليه؛ لأن صاحب الثوب أبرأه عنه أو صالحه على شيء أو أعطاه 
النقصان» وليس فى التحليف على الحاصل ضرر للمدعى؛ لأن موجب هذا الخرق 
النقضا ف قاذ ركه التاوزل » مهكن) ذكر التدفيان وساعني 1 لاققيةة وحدينا الله بودكر 
هذه المسألة في كتاب الاستحلاف وقال: يحلف على السبب؛ لأن انفساخ السبب هنا لا 
يتصور» والصحيح ما ذكر الخصاف وصاحب «الأقضية»؛ لأن انفسا السيت: إن كان د 
يتصور فبطلان ال بالإبراء وما أشبهه يتصورء. وإذا كان الخرق فاحشاء فالقاضي يحلفه 
فلل المبيس ‏ لآن عند هنا هذا الخرق يوجب الخيار للمالك إن شاء ترك الثوب على 
الجانيى وضمنه جميع القيمة» وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان؛ وعند الشافعي رحمه 
الله يوجب النقصان لا محالة. فمتى حلفنا على الحاصل يتأول قول الشافعي رحمه الله. 
عسى يتضرر المدعي فيحلف على الحاصل نظرا للمدعي» وإن كان الثوب غائباً فالقاضي 
لا يسمع دعوى المدعي إلا بعد بيان قدر النقصان حتى يصير المدعى معلوماً؛ لأن 
الدعوى لا : تصح إذا لم يكن المدعى معلوما . 

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه وضع على حائط له خشباًء أو نصب على سطحه 
ميزاباً في داره أو بئنى على حائط له بناء: أو أخرج من داره تراباً ورمى به في أرضه. أو 
القن فى أرفودوانة :فعةة أوسا أنسة ذلك معنا يكوك فسادا فى أرضية وجب على 
قاحس رضي نلو و أزان !| لاديود لق علقت هاي السييوه 3 مدن فى الفكداينيه على 
السبب ضرر للمدعى عليه وفيه موافقة دعوى المدعى عليه . ْ 

بيانه: أن بعدما ثبت للمدعي حق مطالبة المدعى عليه برفع هذه الأشياء لا يتصور 
سقوطه بسبب من الأسباب» فإنه لو أذن له فى الابتداء بذلك كان ذلك منه إعارة للحائط 
والأرضء فمتى بدا له كان له أن يطالبه بالرفع؛ لأن الإعارة ليست بلازمة وإن باع منه 
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ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق وبيع الحق لا يجوزء وكذلك لو أجر لا يجوز؛ لأن 
إجارة رأس الحائط لوضع الخشبة عليه: وإجارة الأرض لإلقاء الميتة أو التراب فيها لا 
يجوز عرف ذلك في كتاب الإجارات» وكذلك لو صالح عليه لا يجوز؛ لأن الصلح على 
مال ليضع الخشبة على رأس الحائط وما أشبه ذلك بمنزلة الإجارة والإجارة لا تجوزء 
فكذا الصلح دل أنه ليس في التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه» فيحلف على 
السبب جريا على موجب الدعوى . 

ولو كان صاحب الخشبة هو المدعي وقدم صاحب الحائط إلى القاضي »ء وقال: 
كان لي على هذا الحائط خشبة فوقع أو قال قلعتها لأعمل غيرهاء وقد منعني صاحب 
الحائط وهو حق لى فى هذا الحائطء وأنكر صاحب الحائط دعواه» فطلب صاحب 
الشبة من القاضي أن يحلق“المدفى عليه ولا يقول: بأن القاضى يأمر المذض بتصحيع 
دعواه» وذلك أن يبين أن له حق وضع خشبة أو خشبتين أو ما أشبه ذلك» ويبين موضع 
الخشبة ويبين غلظ الخشبة؛ لأن الدعوى لا تصح إلا بعد بيان المدعى بهء وبيانه في هذه 
الصورة ببيان ما ذكرناء ثم إذا بين هذه الأشياء حتى صح دعواه وطلب من القاضي أن 
يحلفهء فالقاضي يحلفه؛ لأن هذا حق لازم قد يكون الحائط مملوك الإنسان ولغيره حق 
وضع الخشب عليه» ثم يحلف بالله ما لهذا المدعي في هذا الحائط حق وضع خشبة كذا 
وكذا ولا يحلفه بالله ما كان له عليه خشبة» أو بالله ما طرحت الخشبة لجواز أنه كان» 
إلا أنه لم يكن بحق وجواز أنه طرح الخشبة ولم يكن له حق وضع الخشبة فلا يمكنه أن 
يحلف على ذلك» ولكن يحلف على نحو ما بيناء فإن حلف انقطعت الخصومة» وإن نكل 
صار مقراً بما ادعى فيلزمه دعواه. 

قال: ولو ادعى مسيل ماء في أرض رجلء» فالقاضي يأمره أن يصحح دعواه 
وتصحيح الدعوى في أن يبين أن له مسيل ماء المطر أو ماء الوضوءء فإن هذا مما 
يتفاوت» فإن المطر لا يكون أدوم ويكون أكثرء وماء الوضوء والغسالات يكون أدومء 
ويكون أقل وينبغي أن يبين موضع مسيل الماء في مقدم البيت أو في مؤخره. 

وكذلك إذا ادعى طريقاً في دار رجل فالقاضي تأر أن يصحح دعواه. وتصحيح 
الدعوى أن يبين مقدار عرضه وطوله» يبين موضعه من الدار» فإذا بين ذلك وصحح دعواه 
حلفه على الحاصل: بالله ما لهذا هذا الحق الذي ادعاه فى هذه الأرض الذي فى يديك 
أو في هذه الدار التي في يدك . ْ ١‏ 

وذكر في كتاب الدعوى: إذا ادعى مسيل ماء في دار رجل» أو ادعى طريقاً في 
داورخل: وفيه الجهود أن لستسيل ماو الى عه لدان أى طريتا الى هذه لدان يرقم 
في بعض النسخ أنه يقبل البينة» وإن لم يبينوا ووقع في بعض النسخ أنه لا يقبل البينة 
ما لم يبينوا. قال شمس الأئمة الحلواني: تأويل ما وقع في بعض النسخ أنه يقبل 
البينة إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار؛ لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار 
وتأويل ما وقع في بعض النسخ أنه لا يقبل البينة إذا شهدوا على نفس الطريق وعلى 
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نفس المسيل لا على إقرار المدعى عليه . 

قال؟ ولق ادظ علق وجل أله كنق قن أرضه هرا وساق الماءافيه إلى آرضيه أمرهءان 
يصحح دعواه وذلك بأن يبين الأرض الذي شق فيها النهرء ويبين قدر طول النهر وعرضهء 
فإذا بين ذلك وصحح دعواه وجحد المدعى عليه دعواه حلفه القاضي على [199ب/ 4 
السبب بالله ما أخذ من أرض هذا الرجل هذا النهر الذي وصف ولا يحلف على 
الحاصل؛ لأنه ليس في التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه؛ لأنه إذا ثبت لا يسقط 
حق صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسبات هه الإذن في الابتداء 
والبيع والإجارة وغير ذلك» فإنه لو أذن له في الابتداء كان إعارة» فكان له أن يطالبه 
ذلك فتى :بدا لة:ذلك» ولا يجوز بيع ذلك؛ لأنه بيع الحق وبيع الحق لا يجوزء ولا 
تجوز الإجارة» ولا ضرر للمدعى عليه في التحليف على السبب ليكون التحليف على وفق 
الدعوى . ْ 

ولو ادعى رجل على رجل أنه حفر حفيرة في أرض له أضر ذلك بأرضه وأراد 
استحلافه على ذلك» فيقول: لا بد من معرفة حكم هذه المسألة أولاً» فعند علمائنا 
رحمهم الله: يلزم الحافر النقصان فيحلفه على الحاصل بالله ما له عليك هذا الحق 
الذي يدعي من الوجه الذي يدعي» لا يحلفه على السبب بالله ما فعلت كذا؛ لأن في 
التخليف على الشس ضرن للمدعى عليه لجوان آنه فعل :ذلك لاق ساعمب ال رفن 
أبرأه عن النقصان أو الفاعل أؤْفاه ضمان النقصان مرة» ولا ضرر للمدعى في التحليف 
عن التعا مكل دلت عن الساضل» 0 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: من العلماء من قال من حفر حفرة في أرض 
غيره لا يضمن النقصان ولكن يؤمر بكبس الحفيرة» فلو حلفناه على الحاصل» ربما يؤول 
قول هذا القائل» ثم قوله في الكتاب: أضر ذلك بأرضهء إشارة إلى أنه لو لم يضر ذلك 
بأرضه أنه لا شيء عليه فاعلم بأن من رفع التراب من أرض إنسان وكان ذلك في موضع 
للتراب قيمة فيه؛ ضمن فيه التراب» سواء تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن؛ لأن 
الأرض بجميع أجزائها مملوكة» ومن أخذ ملك غيره يضمن قيمته . 

وقد روي عن محمد رحمه الله: أنه إذا أدخل الماء فى أرض رجل واجتمع الطين 
لي أرضه يلاك لا بكرن اعد اند راغد ذلك الملين رترلعة من أرضه+ ليه عبار ميارك 
تبعا لأرضه فهذا كذلك على أن الأرض مملوكة , بجميع أجزائها وهذا بخلاف ما لو دخل 
صيد في ملكه كان لكل أحد أن يأخذه؛ يسرع اماس انر ين . 
لأرضه. وكذلك إذا دخل فى أرض لرجل ودخل معه السمك كان لكل أحد أن يأخذ 
السمك؛ لأنه لم يصر ملكا له تبعاً لأرضه بخلاف الطين على ما بيناء هذا إذا أخذ التراب 
من أرض الغير وله قيمة في ذلك الموضع,» فأما إذا لم يكن قيمة له في ذلك الموضع ينظر 
إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع» ضمن النقصان وما لا فلاء إذا عرفت حكم 
المسألة فنقول: إذا كان للتراب قيمة في ذلك الموضع يحلف المدعى عليه وما لا فلا . 
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ومن هذا الجنس: إذا ادعى رجل على رجل أنه نقض حائطأ له وأراد استحلافه 
فنقول: من هدم جدار غيره لا يجبر على بنيانه؛ لأن الجدار ليس من ذوات الأمثال ‏ 
ويكون لصاحب الحائط الخيار؛ إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنق ص 'للضامن» وإن شاء 
أخذ النقص وضمنه النقصانء, لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فيميل إلى أي 
الوجهين شاء فإن أراد تحليفه حلفه على الحاصل» هكذا ذكر الخصاف رحمه الله. 

قال شمس الائمة الحلواني: ينبغي للقاضي أن يحلفه على السبب ولا يحلفه على 
الحاصل لو لصي | لأن مذهب بعض العلماء أن الحائط إذا كان حلردا حي فلن 
الإعادة» وإذا كا ولق عتيقاً لا يجب عليه الإعادة؛ ؛ لآنه لو أعاده كان أفضل من الأول 
بمماو يد را وكين فلو حلفناه على الحاصل ربما يؤول قول هذا القائل 

فيحلف ويكون صادقاً فى حلفه. ٠‏ فيتضرر المدعي. المح ا 000 قول 
هذا القائل . 


قال: : ولو ادعى رجل على رجل ألف درهم. وللمدعى عليه عند المدعي رهن 
بالهال؛ فخاف المدعى عليه أنه إن أقر بالمال جحد المدعي الرهو» ينبغي للمدعى عليه 
أن يطلب من القاضي حتى يسأل المدعي : هل عنده بهذا المال الذي يدعيه رهنء فإن 
قال: : نعم فقد حصل مقصود المدعى عليه وإن قال: لا رهن له. وأراد استحلاف المدعى 
عليهء فالقاضي لا يحلفه بالله ما له عليك هذا المال الذي يدعى؛ لأنه لا يمكنه أن 
حرك على بهد الريعه ان لجان لسن ع واو ا قوق عاد ريزو اونا هال 
وادعى الرهن ربما لا يمكنه إثبات الرهن فيتضرر بهء ولكن يحلفه بالله ما لفلان عليك 
ألف درهم لا رهن بهاء هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي»؛ وهذا لأن المال الذي 
ليس له رهن ليس عليه. فإذا حلف على هذا الوجه لهذا . وكان الشيخ الإمام الأجل 

شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: يحلفه بالله ليس عليك أداء هذا المال و تسليمة 
إلى المدعى هذاء ولا ضرر للمدعى فى ذلك؛ لأنه يمكنه أن يحلف كذلك؛ لأنه إنما 
ار ا ا 92 
تسليم الدين» فإذا لم يكن الرهن حاضراً يمكن للمدعى عليه أن يحلف بالله ليس عليه 
أداء.هذا المال»-وسليمة إلى هذا التدعن» فبحلفة»على هذا الرجه .ولا جاحة إلن .ها 
وراءه. وبعض مشايخنا قالوا: لا حاجة إلى هذه التكلفات؛ لأن جحود الرهن إهلاك 
الرهق ؤهلةاك الرهن ضير المزتيية شسعوفيا دينه»؛ وبعد الاستيفاء لا يبقى له عليه شيء ‏ 
فيمكنه أن يحلف ولا شيء لهذا المدعى عليه؛ فيحلفه القاضي بالله ما له عليك هذا المال 
الذي يدعي . 

قال في كتاب الاستحلاف: رجل وهب ثوباً له من رجل أو عبد وأقر أن الموهوب 
له قبضه في المجلس أو بعده بأمره ؛ ثم قال الواهب بعد ذلك: إن الموهوب له ما قبضه. 
#وكتين: اقورنة رتيقنه كاذنا : وسأل القاضي أن يحلف الموهوب ل بل لقد قيضت عن هذ 
الهبة التي يدعي» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد القاضي لا يحلفه؛ لأن التحليف يترتب 
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على دعوى صحيحة» والدعوى لم تصح هنا لمكان التناقض» وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله يحلفه بالله لقد قبضته بحكم الهبة التي يدعي . 

وعق هذا الخلاف إذا اشعرض شيا واقر المكترى يقيفن المشترىء له ادفن أنه لم 
يقبضه وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله لقد سلمته إلى المشتري بحكم هذا الشراء 
الذي يدعيه. وعلى هذا الخلاف إذا أقر البائع بالبيع ثم أنكر البيع وقال: أقررت بالبيع 
كاذباً» وأراد تحليف المشتري. وعلى هذا الخلاف رب الدين إذا أقر بقبض الدين من 
الجنون:و اشدية :علية ” م أنكر القبض» ناوا فتاكت المديون وعلى هذا الخلاف إذا أقر 
رجل على نفسه بالدين لرجل ثم أنكر الدين وقال: لا شيء له علي؛ وا وإنعا أقووت يذلك 
كاذنا وطلبيع مين السدر: 

أو توسفه رسيمة الله يقول: المعروف المعتاد فيما , بين الناس أن البائع يقر بقبض 
الثمن والمشتري بقبض المشترى للإشهاد» وإن لم يكن قبض حقيقة» وكذلك المعتاد فيما 

بين الناس أن من استقرض من غيره شيئاً» فالمقرض أولاً يأمره بكتابة الصك والإشهاد 
مجه كدر وقد السال: » فلو اعتبرنا التناقض في هذه الصورة مانعاً صحة الدعوى 
والاستحلاف لبطلت حقوق الناس. وإن أشهد البائع على البيع وقبض الثمن ثم ادعى أن 
الجن كان الجن روطي لجليت المتدري ذكر في كتاب الاستحلاف: أنه يحلف عندهم 
مع لأن البائع لم يصر متناقضاً في الدعوى ؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإقرار بالبيع مطلقاً 
والبيع قد يكون تلجئة وقد يكون جداً. وإذا لم يصر متناقضاً صحت الدعوى منه فيترتب 
عليه التحليف. ثم كيفية التحليف بالله ما شرطت أن يكون هذا البيع الذي تلجيه. 

وفي كتاب الأقضية أن في هذه المسألة روايتين عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية 
قال: إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئة ثم تعاقدا في العلانية مطلقاً. ولم تكردا 
قننا بقع العقن فهذا البيع تلجئة ثم تعاقدا في العلانية مطلقاً. وم يذكرا كينا .وفيت 
العقد» نهذا الببع تلجئة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. » فعلى هذا يستحلف 
المشتري؛ لأن البائع دعن ما برجي حن الس والمشتري ينكرء وفي رواية أخرى قال : 
إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئة : ثم تعاقدا في العلانية» ولم بذكا كينا رونت 
العقد. فالعقد صحيح. بي ل 
مقراً بما ادعاه البائع إلا أنه لو كان الأمر كما ادعاه البائع» فالعقد ]4/1٠١١[‏ صحيح فلا 
معنى للاستحلاف . ظ 

قال أبو يوسف في كتاب الاستحلاف: أربعة أشياء يستحلف القاضي الخصم فيها 
قبل أن يسآل المدعن:ذلك: 

أحدها: الشفعة» فإن الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي بالشفعة» فالقاضي 
وو واس وواي وسو عا يي ع او 0 


-- ذلك. 


كتاب القضاء ١4‏ 


الثاني: البكر إذا بلغت. فاختارت الفرقة وطلبت من القاضى أن يفرق بينهماء 
يستحلفها القاضي بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم يدع الزوج ذلك. 

الثالك): :إذا آزاك المتكرى أنازرة المتكرف اله فالقاضي يحلفه بالله لم يرض 
بهذا ولا عرضه على البيع منذ رأيته . : 

والراء بع : المرأة إذا سألت من القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج» والزوج 
غائب يستحلف بالله ها أعطاك نفقتك حين خرج. ويجب أن تكون مسألة النفقة على 
قولهم جميعاً؛ لأن الزوج عاجز عن طلب اليمين بنفسه. إذا كان غائياً . 

رجل ادعى على رجل ألف درهم وإقرار هذه الألف بيني وبين فلان» فقال المقر له 
بعد ذلك: إن المدعي وهو المقر قد قبض الألف المشترك بيني وبينه وطالبه بالخمسمائة» 
التي قبضته. وقال المقر: : ما قبضت»ء. فالقول قول المقر مع يمينهء فيستحلف بالله ما 
فضيتهالالقوالى: لكما على فاون ل تقليل ولا كتين نيا » :و مسن نتن للددها له قبللك: ما 
يدعي ولا شيء منها يستحلف على الحاصل لجواز أنه قبض ثم يملك من جهته بسبب من 
الأسبات. 

وإذا ادعى على ميت مالا وله ورثة فله أن يحلف الورثة كلهم على علمهم ولا 
يكتفي بيمين واحد منهم. ظ 

ولو ادعى الورئة مالا للميث على رجل وحلف أحدهم المدعى عليه عند القاضي 
اكتترى مسحت يكن الله الور نر يداترم والفرق أن الدعوى إذا وقعت على الميت 
لو اكتفن: يميه انك الورنة ثة إنما يكتفي إذا صار هو نائباً عن بقية الورثة في الحلف إلا أن 
النيابة لا تجري في الحلف وإذا وقعت الدعوى للميت لو اكتفى باستحلاف أحد الورثة 
إنما يكتفي من حيث إنه صار نائبا عن بقية الورثة في الاستحلاف. والنيابة تجري في 
استحلاف أحد الورثة. وهو نظير ما لو ادعى أحد شريكي العنان أو أحد شريكي 
المفاوضة حقاً على رجل للشركة: وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك الآخر أن يحلفه 
وبمثله لو ادعى رجل حقاً من شركتهما حتى يوجه اليمين عليهما وحلف أحدهما كان له 
أن يحلف الآخرء والطريق ما قلنا وفرق بين الورثة إذا ادعوا على رجل حقاً بحكم 
الميراث وبين جماعة ادعوا على رجل حقاً بحكم بالشراء. فإن أحد الورثة إذا حلف 
المدعى عليه لم يكن لبقية الورثة أن يحلفوه وأحك المشتريين إذا حلفه الندذعى عليه كان 
لبقية المشتريين أن يحلفوهء والفرق: أن أحد الورثة ينصب خصماً عن بقية الورثة فيما 
يدع للعية” فصار استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين» فإنما أحد المشتريين له 
صحفا غن الاقين: ذل يكون استحللاف أحدهم كاستحلاف الناقيرة: 

وإذا ادعى الرق مطلقاً ففي قول من يرى الاستحلاف في الرق : يحلف المدعى عليه 
مطلقاً بالله ما له في رقبتك رق» أو يحلفه بالله ما أنت برقيق له وَإن:اذفى الوق يسبت بان 
قال: ولدت من أمتى أو قال كنت حربياً فاسترققتك». يذكر السبب فى الحلف. فيستحلف 
بالله ماله في رقبتك رق بهذا السبب الذي يدعي. ش 


و٠"‏ كتاب القضاء 


نكل ضمن ولم يقطع . ل 

موا ل 752:7 وفي 
هذا النوع لا يجري الاستحلاف؛ لأن اليمين فيما سوى القصاص في النفس ما شرعت 
نفسها بل القضاء بالنكول؛ لآن المي رمع مجن للمدفى: واليمين حق المدعي من 
حيث إن المدعى عليه ينكل فيقضى عليه بالنكول فيحيى حقه لا من حيث إن يحلف فلا 
يقضى عليه» فعلمنا أن اليمين شرع للقضاء بالنكول والقضاء بالتكول في الحدود الخالصة 
لله تعالى متعذر؛ لأن النكول عند أبى حنيفة رحمه الله بدل» وعندهما بدل عن الإقرار 
كالتشاء ا لدي الخالهية لله نمال ركاذ ] لامو سدور اماف الثيرقة محلب 
الإارق لجل الال تنه إذا آواف:المستروقيسنة أعذ: لجال :درق القطوية لان الال سحن 
العبد والاستحلاف يجري فى حقوق العباد. 

وعن محمد رحمه الله في «النوادر) : أن القاضى يفول 'للمدعن: ماذا تريد فإن قال 
أريد القطع يقول له القاضي: إن في الحدود لا يستحلف فليس لك عليه يمين؛ فإن قال: 
أنا أريد المال» فالقاضي يقول له: دع ذكر السرقة وادع تناول ما لك فيكون عليه يمين. 

وفي كتاب الاستحلاف يقول: إذا طلب المسروق منه ضمان السرقة لا القطع 
للا ال ريو ور لوسر بالسبب الذي يدعي» فإن 
حلف برئ وإن نكل ضمنه السرقة . 1 
ونوع آخر: هو خالص حق العبد نحو القصاص في النفس والطرف وقد مر الكلام 
فيه قبل هذا. 

ونوع آخر: مرج ل ا ل ع وفي هذا النوع لا 
يجري الاستحلاف عندنا حتى أن من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكر المدعى عليه ذلك لا 
يستحلف :عفدنا + لآ المغلي فى هد التف عتدثا حق الله “تعالن فالتحق بالحدوه 
الغالمة بهن للتمال» ْ 

ولو أن رجلا اذغى على رجل. أنه قال :له يا منافق يا زنديق يا كافر أن ادن أنه 
ضربه أذ 'لطوة: أن اننا أشبه ذلك من الأمور التي توجب التعزير وأراد تحليفه. اي 
يحلفه؛ لأن التعزير محض حت العبد» ولهذا ملك العبد إسقاطه بالعفوء والصغر لا يمنع 
وجوبه عليه إن أمكن صاحب الحق منه أقامه. 0 
هذه الأحكام على عكس هذاء والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كان عقوبة أو 
مالأء فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل يقضى عليه بالتعزير؛ لأن التعزير يثبت مع 
الشبهات» فجاز أن يقضى عليه بالنكول» ويكون التحليف فيه على الحاصل؛ لأن في 
القحايقه عن السي قزرا للخلاض عليه 'لجواز أن المدعى عليه تعل :ذلك الفعن إلا أن 
المدعي أبرأه وعفى عنه»ء وهذا مما يسقط بالعفو فلو حلف على السبب يتضرر المدعى 
عله محرت على العاض ل “ليذ بواذتن التعوزدر مقوفن إلن راف القاضي لقعت قتره 
يرى حصول الانزجار به. 


كتاب القضاء ">٠١‏ 


وفي (السير الكبير) : إذا آضن الآمين أهل العسكر يقوف فعصاه فى ذلك 550 
أهل العسكرء الأمير لا يؤدبه في أول الوهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلكا» 
وإن عصاه بعد ذلك أدبه لأنه ارتكب ما لا يحل شرعاًء زفق ارتكتها لأ هد هوقا 
يؤدب عليه زجراً له ٠‏ فإن بين في ذلك عذراً فالإمام يخلي سبيله. » لأن ارتكاب ما لا يحل 
شزعا إذا كان بعتن لا مرحب :التعوين زلكن ييحلقة راللةه لقد فعلت هذا بعذر؛ لأنه يدعي 
ما يمنع وجوب التعزير يي ا لق والتعزير يدخل في القضاء فلا 
يصدق من غير يمين . 


وإذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوباًء وأقر الغاصب بذلك» ثم اختلفا في 
قيمته ولكن علم أن قيمته لم تكن ماثة فالقول قول الغعاصب مع يمينه. ويؤمر بالبيان؛ لأنه 
أقرّ بقيمة مجهول. وإن لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منهء من الزيادة 
فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه: ذكر في كتاب الاستحلاف أن المغصوب منه 
يحلف أن قيمة الثوب مائة» ويأخذ من الغاصب مائة. 


وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه الله يقول: ما ذكر من تحليف 
المغصوب منه وأخذ المائة من الغاصب بيمينه لا يكاد يصح؛ لأن المخصوب منه يدعي» 
واليمين عندنا لم يشرع حجة للمدعي. وكان يقول الصحيح من الخوات أن يقال : القاضي 
يوقف الغاصب ويذكر له كل ما يصلح قيمة الشوب» فيقول أولاً: أكانت قيمته مائة فإن 
قال: لاء يقول: أكان خمسون؛ فإن قال: لاء يقول: أكانت خمسة وعشرون» هكذا إلى 
أن ينتهي إلى أقل مالا يجوز أن ينقص قيمة الثوب منه في العرف والعادة» فإذا انتهى إلى 
ذلك ألزمه ذلك وجعل القول قوله في الزيادة مع يمينه؛ وجعل الجواب فيه كالجواب 
فيمن أقر بحق مجهول في عين في يديه لغير» فالقاضي يأمره ببيان مقداره وإذا لم يبين 
فالقاضي يسمي السهام إلى أن ينتهي إلى أقصى السهام الذي لا يقصد دونه [١٠١٠ب/‏ 4] 
بالتملك في العرف والعادة فيلزمه ذلك ويجعل القول في الزيادة قوله مع يمينه . 

ومن المشايخ من اشتغل بتصحيح ما ذكر في الكتاب وقال: الإقرار من الغاصب 
بقيمة مجهولة قد صح ووجب على القاضي إيصال المقر له إلى حقهء وقد عجز القاضي 
عن إيصال المائة إليه كما يدعيه المغصوب منه؛ لأن الغاصب قد حلف على ذلك ولا 
وجه إلى أن يوقفه وسمى له قيمة كل ما يصلح أن يكون قيمة الثوب؛ لأن الغاصب في 
إقراره ذكر الثوب مطلقاً ولم يبين الجنس ولا النوع. والثياب أجناس مختلفة فلا يدري 
القاضي أقل ما تكون قيمة الثوب؛ لأنه لا يدري أن الثوب المقر به من أي نوع بخلاف ما 
لو أقر بحق مجهول في عين في يده؛ لأن أقل المقدار الذي يقصد بالتملك عرفا وعادة يكون 
معلوما فأمكن إلزام ذلك على المقر له أما هنا بخلافه» فلم يبق للقاضي طريق يوصل المقر له 
وهو المغصوب منه إلى حقه سوى يمينه؛ حتى لو كان النوع سمي في الإقرار. 

وفي الدعوى يقول بأن القاضي يوقعه ويسمي له كل ما يصلح قيمة الثوب» كما قال 


0 كتاب القضاء 


الحاكم الإمام رحمه اللهء وما يقول بأن يمين المغصوب منه يمين المدعي» ويمين 
المدعي لم تشر حجة» قلنا: يمين المغصوب منه يمين المدعى من وجه من حيث إنه 
يدعي أن قيمة الثوب مائة» ولم يثبت ذلك لما أنكره الغاصب ويمين المدعى عليه من 
وجه من حيث إن الاستحقاق ثابت بإقرار الغاصب», فإن الإقرار بقيمته مجهولة صحيحة 
والحاجة إلى ميل التتصوية" لا غير » والنفيى شوغ :فى" آمل للصل اللتصوماه» تمن 
هذا الوجه يكون بمنزلة يمين المدعى عليه ويمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن 
يفصل بها الخصومة فك يمين المدعى عليه من جه قاو بجيو ان تضظ هده اليا 
فإنها من الغرائب ظ 

وإذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السئة ومضا صفاً 
من التجارة ووقتا أو لم يوقتا فهذه الشركة جائزة على ما عرف في موضعه.ء فإن قال 
أحدهما: اشتريت متاعاً فهلك» وأراد أن يبيع شريكه بنصف الثمن وأنكر الشريك الشراء 
فالقول قول الشريك مع يمينه؛ لأن هذا وكيل من جهة صاحبه في نصف ما اشترى 
والوكيل بالشراء إذا قال: اشتريت وهلك عندي» ولم يكن الثمن مفقوداًء أو أراد أن 
يرجع بالثمن على الموكل وأنكر الموكل الشراء كان القول قول الموكل مع يمينه كذا ها 
هناء فيحلف المنكر الشراء بالله ما لم يعلم أنه اشترى ذلك المتاع» يحلفه على العلم؛ 
لأنه يحلفه على فعل الغير . 

وكان الحاكم أبو محمد رحمه الله يقول: يجب أن يزاد على هذا فيحلف بالله ما 
يعلم أنه اشترى ذلك المتاع على شركتكما؛ لأن بدون هذه الزيادة يتضرر منكر الشراء 
لجواز أنه كان اشترى ذلك المتاع قبل شركتهماء وعلم بذلك منكر الشراء فمتى حلفناه 
على مطلق الشراء لا يمكنه أن يحلف. فيمتنع عن اليمين» فيقضي عليه بنكول ويرجع 
بالقمه عليه فتضور فتك الختراء اوها كلها دنما للضون غنه: 

ولو أن رجلاً اشترى من آخر جارية بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري بشجة في 
رأسيها : فاستحلف القاضي البائع على ذلك بالجارية» وقال: هذه الجارية حبلى وهذا 
الحبل حدث عند المشتري» فالقاضى يسأل المشتري عن ذلك أنها حبلى وهذا الحبل 
حدث عند المشتري» فإن أقر به قيل للبائع: أنت بالخيار إن شئت حبستها ولا شيء لك 
وإن شئت رددتها على المشتري ورددت عليه نقصان الشجة؛ وهذا لآن يذ قرط لزه على 
البائع الرد على الوجه الذي خرج عن ملكه؛ وقد خرج عن ملكه معيباً بعيب واحد ورد 
عليه معيبا بعيبين» فإن شاء البائع رضي بالعيب الزائد وحبس الجارية» وإن شاء ردها على 
المشتري ورد معها نقصان الشجة التى كانت عنده. وإن قال المشتري: ما لي بهذا علم. 
فالقاضى يريها النساء» فإن قلن: هى حبلى فالقاضى يحلف المشتري بالله ما حدث هذا 
لعي عددكم كان ا ا و لو افيا لآثه تبيخ أن 'الفشترى ردها على 
الوجه الذي خرج من ملك البائع؛ وإن نكل صار مقراً أن الحبل كان عنده» وقد ذكرنا 
الكلام في فصل الإقرار» وإن قال المشتري للقاضي: قد كان هذا الحبل عند البائع» 


كتاب القضاء . ؟ 


فإقراره عند البائع إقرار منه أنه عنده» فيثبت الحبل عند المشتري ولا يثبت يثبت عند البائع ؛ 
لأن إقراره حجة على نفسه غير حجة على البائع: نيحلت البائه باللة لنهبيعنها من هنا 
المشتري وسلمتها إليه وما بها هذا الحبل» ٠‏ فإن حلف ردها على المشتري ورد عليه نقصان 
الشحة :.وإن كل لرسه الجارية؟ لأنه تبين أن كلا العيبين كانا في يد البائع هكذا قال 
الخصاف رحمه الله. 

ل ا ا ا 
وسلمتها إليه وما بها هذا الحبل؛ لأن شرط الحنث في هذا اليمين وجود الحبل عند 
الأمرين عند البيع وعند التسليم» ويجوز أن يكون الحبل حادثا بعد البيع قبل التسليم؛ 
وذلك يثبت حق الرد فلو حلفناه على هذا الوجهء فعلى تقدير أن يكون الحبل حادثاً بعد 
البيع قبل التسليم يحلف. ولا يحنث في يمينه» فيتضرر به المشتري فلا يحلف على هذا 
الوجهء ولكن يحلف بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب. 

قالوا: ولو كانت الجارية في يد المشتري فخاصم البائع في الشجة التي بها فلما 
حكم الحاكم على البائع بردها عليه بالشجة قال البائع: إنها حبلى فهذا الحبل حادث عند 
المشتري وقال المشتري: لا بل كان عندكء فإن القاضي يحلف البائع على ذلك ولا 
يحلف المشتري بخلاف المسألة الأولى» والفرق من وجهين : 

أخدهنا: أغان اليساحبه «الكعاي» أن القا قثن السيالة الا ول فقي يرد 
الجارية على البائع بعيب الشجة» فصارت الجارية في يد البائع» فالبائع بعد ذلك يريد أن 
يرد ما صارت في يده على المشتري بحبل ظهر عند المشتري. فا5 يمكتة الره سمية 
نفسهء بل كان اليمين على المشتري بالله ما حدث هذا الحبل عندك» أما ها هنا المشتري 
هو الذي لم يرد على البائع؛ لأن الجارية في يد المشتري والبائع ينكر أن يكون له حق 
الرد بهذا السبب فيكون اليمين على البائع ولكن هذا الفرق ليس بسديدء فإن في الوجه 
الثاني قضى القاضي بالرد على البائع وصارت الجارية في يد البائع مع هذا يحلف البائع» 
وإنما الفرق السديد أن في المسألة الأولى المشتري ينكر كون الحبل عنده» فيحلف على 
ذلك وفي هذه المسألة المشتري مقر بكون الحبل عنده؛ لأنه ادعى كونه عند البائع فيكون 
مقرأ بكونه عنده» فلا يحلف على ذلك لكن ادعى حدوث هذا القائم عنده عند البا؛ : 
والبائع ينكر فيحلف على ذلك كما في الوجه الثاني . 

قال: ولو أن رجلا في يده غلام أو جارية أو عرض من العروض» فقدمه رجلان 
إلى القاضي»ء وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي هو في يده. فسأله القاضي عن 
دعواهما فهذه العباةة فلن ديت إما إن أقر أنه باع ذللكافة أحدهما ته وهو هذا 
أن يعن ليما ٠‏ فإن أقر أنه باع من أحدهما بعينه؛ فالقاضي يأمره بالتسليم إليه فإن قال 
الآخر للقاضي : : حلفه أنه لم يبعه مني» فلا يمين عليه في ذلك؛ لآن بعد ما أقر بالبيع من 
االو أتويد لكين اوادكل لا يلف كه نيد الاتسعاضه بركدلك لو يعن ليما بحيزنا 
فحلفه القاضي لأحدهما ونكل عن اليمين وجعله القاضي له فقال الآخر: حلفه لي فإنه 


395 كتاب القضاء 


لا يمين له عليه في ذلك؛ لأن القاضي مع أنه لا ينبغي له أن يقضي للأول حتى يحلف 
للثاني لما جعل للآول» فالقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه على ما مر فنفذ قضاؤه» فصار 
المدعى عليه خارجاً فلا يملك الإقرار والبدل ولا يتوجه عليه اليمين. 

قال: ولو ادعى رجلان على امرأة نكاحاً وقدماها إلى الحاكم» فأقرت بالنكاح 
لأحدهما لا يستحلف الآخرهء أما على قول أبى حنيفة رحمه الله فلآن الاستحلاف لا 
| يجري في النكاح عنده أصلاً» وأما على قولهماء فلأنها لو أقرت للثاني بالنكاح بعدما 
أقرت للأول لا يصح إقرارهاء فلا يفيد الاستحلاف. 

وهل يستحلف الزوج المقر له ذكر؟ فخر الإسلام علي [البزدوي] رحمه الله في 
اشرحه) أن فيه اختلاف المشايخ» بعضهم قالوا: لا يستحلف؛ لأنه لو أقرت بالنكاح 
للثاني لا يصح. فلا يفيد استحلافه. وبعضهم قالوا: يستحلف لرجاء النكول الذي هو 
إقرار معنى» لأنه لو أقر به يلزمه ويأمره القاضي أن يخلي عنهاء فإن حلف لا تستحلف 
المرأة بعد [4/11:1] ذلك» وإن نكل تستحلف المرأة؛ لأنها لو أقرت بالتكاح للآخر في 
هذه الحالة يلزمها حكم إقرارهاء فإن نكلت قضي بالنكاح للثاني» وبطل نكاح الأول؛ 
لأنه ثبت بنكولها تقدم نكاح الثاني فكان نكاح المقر له أولاً باطلا؛ وإن نكلت لأحدهما 
وحلفت للآخر يقضى بالنكاح للذي نكلت له وإن نكلت لهما لا يقضى بنكاح أحدهما ؛ 
لأنه رضي كأنها أقريت كاسيي)] حمينا ا ل لت ل ل 
إلى إقامة البينة . ظ 

قال: وإذا ادعى كل واحد منهما هبة العبد والأمة من الذي في يده وأنه قد قبضه 
منه» أو ادعى كل واحد منهما الصذقة مع القبض» فيو نكل الكتراه: فى حن الحكم الذي 
ذكرنا أنه إذا ثبت الملك لأحدهما بإقرار أو نكول فلا يمين للآخر عليه . 

ولو ادعى اد هنا ند اشتراه مخ صاحب اليد بألف» وادعى الآخر أنه ارتهنه منه 
دالقية أو ابعا حو ستديا ليه فسأله القاضي فأقر به للمرتهن أو للمستأجر اول عات 
لمدعي الشراء إذا طلب ذلك؛ لأن بعد ما أقر بالرهن والإجارة لو أقر بالبيع يصح إقراره؛ 
لأن بيع المرهون والمستأجر ينعقد صحيحاً لازماً في حق البائع: 0 
محا ا ع يا ارا ل ا ثم إذا حلف إن حلف 
احوى الكادم درن لكل يغبت البيع» وكان للمشتري الخيار إن شاء ضير إلى بوقت التسسليم 

فى الرهةة وف الاحارة إلى معدي أوقات الرتقا رده (الااشوام ست ' لأنه لم يرض بتأخير 
حت هذا الذي ذكرنا إذا أقر للمرتهن اق للسا سن ارلا وإن أقر لمدعي الشراء د له 
يحلف لمدعي الإجارة والرهن بعد ذلك؛ لأنه بعد ذلك أقر بالبيع لو أقر بالإجارة أو 
بالرهن لا يصح؛ لأن بعد البيع لا يملك الإجارة والرهن فلا يفيد استحلافه . 

ولو ادعى كل واحد منهما الإجارة وأقر به لأحدهما لا يحلف للآخر؛ لأنه بعد ما 
أقر بالإجارة لأحدهما لو أقر بها للآخر لا يصح؛ لأن إجارة المستأجر غير صحيح فلا 
يفيد الاستحلاف»ء فلا يحلف . 


كتاب القضاء تيا 


ولو أن رجلاً قدم رجلا إلى القاضي» وقال: هذا اشترى الدار التي في موضع كذا 
حدها الأول والثاني والثالث والرابع كذا بألف درهم» وأنا شفيعها بدار لي تلاصقهاء 
فقال القاضى للمدعى عليه : ما تقول فيما ادعى». فقال المدعى عليه : هذه الدار في يدي 
لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه؛ لأن الدار في يده واليد دليل الملك» فكانت الدار 
مملوكة له فكان هذا إقراراً على نفسهء فيصح., فإن قال الشفيع للقاضي: حلفه بالله ما أنا 
شفيعهاء فالقاضي لا يحلفه؛ لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه الصغير لا يصح فلا يفيد 
الاستحلاف. او اسار يم الخصومة وسيأتي من جنس هذا 
إن شاء الله تعالى . 


وإن أراد الشفيع أن يقيم على الأب البينة على الشركاء كان الات ميا وسمع 
البينة عليه؛ لأن الأب قائم مقام الابن شرعاًء ولو كان الابن كبيراً كان خصماً للمدعي 


حتى يسمع بينته عليه ويقضى للشفيع بالشفعةء هكذا إذا كان الأب قائماً مقامه شرعا. 


ولو كان رجل ادعى على رجل أن فلاناً مات وأوصى إلى هذا الرجل وقال المدعى 
عليه : لم يوص إلي فإنه لا يستحلف. وكذلك لو ادعى رجل على غيره أن فلاناً وكل هذا 
وقال المدعى عليه: لم يوكلني لا يستحلف المدعى عليه. لأنه لو أقر به لا يصح؛ لأنه 
إقرار على الغير فلا يفيد الاستحلاف» وإن أقام المدعي بينة على أنه وصيّ فلان أو على 
أنهبوكيل قلان قبلت بيقه فقد جعله خصما فيحن سماع البيئة» ولم يجعله خصماً في 
حق الاستحلاف . 

وكذلك لو أن وصي الميت قدم رجلا إلى القاضي وقال: إن فلاناً المي اضر 
إليّ وإلى هذا الرجل أو قدم رجلاً إلى القاضيء وقال: إن فلاناً وكلني وهذا ا 
بقبض ديونه وأنكر ذلك الرجل فالقاضي لا يحلفه. وإن كان المدعي للوصاية أقام بينة 
أن فلاناً أوصى إليّ وإلى هذا الرجل فالقاضي يقبل بينته» فقد جعله خصماً في حتق سماع 
البينةع ولم يجعله خصماً في الاستحلاف ومثل هذا جائز ألا ترى أن الأب فيما يدعي 
على ابنه الصغير خصم في حق سماع البينة حتى يسمع البينة عليه ولا يكون خصماً في 

حق اليمين كذلك ها هنا. 

ولو أن رجلا حلف بعتق عبده أن لا يزني أبداً فقدمه العبد إلى القاضي. وقال: إن 
هذا حلف بعتقي أن لا يزني» وقد أتى بالذي حلف عليه وحنث وعتقت» فالقاضي يحلف 
المولى بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك أن لا تزنى أبدأء هكذا ذكر الخصاف فى 
أدب القاضي» وذكر الخصاف في شرح هذا الكتاب أن المولى لا يستحلف باللّه ما زنيت 
على ما يدعيه العبد. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الرواية محفوظة في 
الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه أنه قد زنى» وأقام البينة على ذلك 
تقبل بينته » وإن لم يكن له بينة وأراد استحلاف المقذوف بالله ما صدقه في ذلك القذف 
يسقط الحد عن نفسهء فإنه لا يستحلف المقذوف على ذلك» ولا افرودين العسالنية نان 


5.؟ كتاب القضاء . 


مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد على المقذوف» 
كما أن مقصود العبد هاهنا إثبات الحرية لنفسه لا إيجاب الحد عليه فلا فرق بينهما . 

فتصير الرواية فى القذف أن المقذوف لا يستحلف. رواية فى مسألة العبد». أن 
افون مستحلت درواية فى مسالة االتقلرف آنه معدرف اتتصير في كل ماله ووافان: 

وجه الرواية التي قال يستحلف: إن مقصود العبد إثبات الحرية لنفسه لإيجاب الحد 
عفان امول «ومشهييوة القاذف إقاط المسورعق تمه لا إبجحاه الصو على اليقدوت 
وإثبات الحرية وإسقاط الحد ممكن مع الشبهة»ء ألا ترى أن القاذف إذا أقام رجلا 
وامرأتين على تصديق المقذوف. أو العبد إذا أقام رجلا وامرأتين على العتق» يقبل وكل 
حكم يثبت مع الشبهات يجري فيه الاستحلاف . 

وجه الرواية التي قال لا يستحلف: إنه لا عبرة لمقصود العبد والقادف وإنما العبرة 
لأصل ما يتعلق به من الحكم وأصل ما تعلق بالزنا من الحكم الحدء وإنه مما لا يجري 
فيه الاستحلاف ثم لم يذكر في «الكتاب» نصاً أن العبد هل يصير قاذفاً للمولى بما ذكر 
ولكن أشار إلى أنه لا يصير قاذفاً؛ لأنه قال: وقد أتى بالذي حلف عليه ولم يقل وقد زنى 
ولو عبان قآذفا ينذا القول لها كرلةقولهة يروفك زتقى» وله شرل إلى 'اثولةوقت أت بالذي 
حلف عليه وقد نص في كتاب الحدود: أن من قذف غيره بالزنا وقال آخر: هو كما قلت 
يصير قاذفاً ؛ لأنه تقدم ذكر الزنا فيصرف قوله: هو كما قلت إلى 0 وصار كأنه قذفه 
فده بالدنات: نقياس هذه المناة عن :تلك المالة افتصين تاذفاء لأنه تقدم ذكر الزنا 
فإن موضوع المسألة أن العبد قال في دعواه: إن هذا حلف بعتقي أن لا يزني وقد أتى 
بالذي حلف أي الزنا وصار كأنه قال : وقد زنى» فيتبغي أن يصير قاذقاً . 

ثم ذكر كيفية التحليف على المولى» فقال: يحلف بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق 
دك أن لآ توى أبذا فقة خلفه على السبيه» أما عنما زوزق عق أنى يوشت" رحيةه 
الله فظاهرء وأما على ظاهر الرواية فلآن العتق في العبد المسلم لا يحتمل النقض بعد 
ثبوته» فلا يكون في التحليف على السبب ضرر المدعى عليه وهو المولى . 

وقد ذكرنا أن في مثل هذاء التحليف على الحاصلء ثم إذا حلف المولى» إن 
حلف لا شيء عليه» وإن نكل لزمه العتق ولا يلزمه الحدء وإن أقر بالزنا؛ لأنه إنما أقر به 
مرة. ظ 

قال: ولو أن رجلا اشترى من رجل جراب هروي بمائة درت لمعيه اناري 
كوحن ركيد | حك عقي اويا فقال البائع: بعت منك هذا الجراب على أن فيه عشرة ا 
بمئة درهم»ء وقال المشتري: لا بل اه شتريته على أن فيه أحد عشر ثوباً بمائة درهم. ؤآراذ 
كل واحد منهما تحليف صاحبه» فالقاضي يحلف البائع بالله ما بعته هذا الجراب على أن 
فيه أحد عشر ثوباً لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر والبائع ينكرء ولو 
أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله مع اليمين» فكذا إذا أنكر العقد في الثوب 
الحادي عشرء فإذا حلف إن نكل لزمهء وإن حلف رد المشتري الجراب على البائع؛ لأنه 


كتاب القضاء /اء ؟ 


لما حلف فسد البيع في الجراب؛ لأنه انتفى البيع عن الثوب الحادي عشر بحلفه ومبين 
أنه باع عشرة أثواب من أحد عشر من الجراب» وإنها مجهولة وجهالة المبيع يوجب فساد 
العقد وفي هذه المسألة إشكال من وجهين : 

أحدهما: أنه قال: يحلف البائع» ولم يقل يتحالفان وكان ينبغي أن يتحالفا لأنهما 
اختلفا [١1١٠ب/‏ 5] فى مقدار المعقود عليه» والاختلاف فى مقدار المعقود عليه بمنزلة 
الاتكلذق فى مدان العمين» ولو اخجلنا فى مقدان العمن يتا لقان فكذا ذا ركلف فى 
ان ال م ْ ْ 

والثاني: أنه جعل القول قول البائع مع اليمين فكان ينبغي أن يقول: القول قول 
المشتري» لأن المشتري يزعم جواز العقد والبائع يزعم فساده»ء والمتبايعان إذا اختلفا في 
جواز العقد وفساده كان القول فول من يدعي الصحة . 

والجواب: أما الإشكال الأول قلنا: إنما لم يقل يتحالفان؛ لأن بحلف البائع يفسد 
العقد وبعدما فسد العقد لا يفيد تحليف المشتري» لأن التحليف لرجاء النكول الذي هو 
إقرارء ولو أقر بما ادعاه البائع صريحاً كان العقد فاسداً. لأن فيه ثوباً أبداً لم يدخل 
تحت العقد فلم يكن في تحليفه فائدة» فلهذا لا يحلف المشتري وأما الإشكال الثاني» 
قلنا: الاختلاف هاهنا ما وقع فى فساد العقد وجوازه» وإنما وقع في وجود العقد وعدمه 
في الثوب الحادي عشرهء فهو المقصود من هذه الخصومة. 

والاختلاف إذا وقع في وجود العقد وعدمهء كان القول قول من ينكر الوجودء 
والمنكر لوجود العقد في الثوب الحادي عشر هو البائع» فيجعل القول قولهء وإذا جعل 
القول قول البائع ينتفي البيع عن الثوب الحادي عشرء ومن ضرورته فساد العقد في 
الباقي» ففساد العقد في الباقي من نتائج اختلافهما في وجود العقد وعدمه في الثوب 
الحادي عشرء لا أن يكون الاختلاف في صحة العقد وفساده. 

وفي كتاب «(الأقضية») مكل ابو سليمان عن رجل قال اشهدنا ان ارات فلانة 
بنت فلان طالق» فجاءت امرأة وخاصمته في المهر والنفقة» فقال الزوج: هذه ليست هي 
التي كانت امرأتي» ولا هي فلانة بنت فلان» فإن كانت لها بينة على ذلك أخذ بينتها وإن 
لوريكن الوااية واراقف انتيؤقة لا اسلف على اتسيف فلانة يتك تان ونا يعات 
على حاصل الدعوى فيحلف بالله ما لها قبلك حق في المهر والنفقة التي تدعي . 

وعدا لان الامععلات: إنما يكرة على أهن الحق وضلى ني الحق والسيت: لبن 
بحقهاء وليس بسبب لاستحقاق المهر والنفقة» فلا يستحلف عليه» ولكن يستحلف على 
الحاصل وبه يقع الاستغناء عما سواه» ويحصل النظر من الجانبين. 

وكذلك إذا أقر رجل عند القاضي أن لفلان بن فلان علي ألف درهم». فجاء رجل 
وقال: أنا فلان بن فلان» وقال المقر: هذا ليس بفلان بن فلان» والمال ليس له فالقاضى 
لا ته لمق على لعي والها يعلئه على ميل النحق يرم المت نا كر . 1 

وقال ابن سماعة: في رجل أقر أن فلان بن فلان أودعني ألفاً ثم جاء رجل وادعى 


مه" كتاب القضاء 


أنه فلان بن فلان» وأن الوديعة له. وأنكر المقر أنه فلان وأن الوديعة له فالقاضي يحلف 
المقر بالك ها ليتذ] فلاف عق من الويعه اذى بدعيةتى عله الوفيغة »بولا مدلتة على 
الشبب» لها ذكرناة وإذا طلب المدعى عليه من القاضي أن يحلف المدعي بالله أن ما 
يأخذء يأخذ بحق فالقاضي لا يجيبه إليه؛ لأنه لو أجابه إليه وحلفه كان له أن يطلب من 
القاضي أن يحلفه بالله أنك حلفت صادقاء ثم وثم إلى ما لا يتناهى . 

وإذا وقعت الدعوى في دارء واحتيج إلى تحليف المدعى عليه يحلف بالله ما هذه 
الدار ولا بعضها ملك هذا المدعيء» ولا يحلف بالله ما لهذا المدعي في هذه الدار حق. 
ولو حلف على هذا الوجه» ونكل وقضى القاضي بالدار للمدعي لا ينفذ قضاؤهء هكذا 
حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله إذ يجوز أن لا تكون الدار ملكا 
للمدعي ويكون له فيها حقاً من حيث التطرق أو ما أشبهه؛ فبنكوله لا يصير مقراً بالدار 
للمدعي لا محالة» فلا يجوز القضاء بملكية الدار للمدعي . 

وإذا ادعى الرجل عيناً فى يدي رجل وأراد استحلافه» فقال صاحب اليد: هذا 
العين لفلان الغائب لا تندفع عنه اليمين ما لم يقم البينة على ذلك. بخلاف ما إذا قال: 
هذا لابني الصغير. 

والفرق: أن إقراره للغاصب يوقف عمله على تصديق الغائب» فلا تصير العين 
مملوكاً للغائب بمجرد إقرار صاحب اليد فلا يندفع عنه اليمين فأما إقراره للصبي لا يتوقف 
على تصديق الصبي» فتصير العين ملكا للصبي بمجرد إقراره» فلا يصح إقراره بعد ذلك 
لغيره فلا يفيد التحليف؛ لأن فائدة التحليف التكول الذي هو إقرار. 
وذكر في موضع آخر إذا قال صاحب اليد: هذا العين لابني الصغير أو قال لفلان 
الغائب يحلف بالاتفاق» فإن نكل يقضى له به ثم ينتظر بلوغ الصبي في مسألة الصبي» فإن 
صدق المدعي في دعواه فالأمر ماض» (إددكده ترح العو رمن يد المدعي وتدتع إلى 
الصبي ويضمن للمدعي قيمة العين . 

بعض مشايخ زمائنا فرقوا ب بين الإقرار للصبي» وبين الإقرار للغائب» كما ذكر في 

بعض المواضع. وبعضهم سوا بينهما وقالوا : يحلف في الفصلين جميعاً كما ذكر في 

0 دئعا للخيلة» بوهذ]:القائل يبعدل بمسآلة الوقفتة: 

ضور ة سا له الوقفة: ا ل سانا و ا م ٠‏ فقال صاحب 
اليد: إنه وقف على كذاء فإقراره بالوقف جائزء ويصير ير المنزل وقفاً لكن لا يندفع اليمين 
عن صاحب اليدء فيحلف للمدعي» ل ون ا 
المنزل للمدلعي». ولو جاء صاحب اليد ببينة شهدوا على وقفيته لا تندفع اليمين بهذا عن 
المدعي ولا تندفع خصومة المدعي» لآنه نان كفا قبل إقامة البينة بإقراره فصار وجود 
هذه البيلة وعدمه بمنزلة, وإذا ادعى على تركة ميت ديئا وقدم الوصي إلى القاضي ولا بينة 
له فإن كان الوصي وارثاً يحلف؛ لأن إقراره في نصيبه جائزء وإن لم يكن وارثاً لا 


يحلف؛ لأن إقراره في هذه الصورة لا يصح أصلاً؛ لأنه إقرار على الغير من كل وجه»ء 
ب 3 
5 
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وإذا أنكر الشاهد الشهادة فالقاضي لا يحلفه؛ لأنه لا فائدة في تحليفه . 

في «فتاوى أبي اللنعكة رصمة الله إذا قال المدعى علية: إن الشاهد كاذت:» وأراد 
تحليف المدعي بالله ما يعلم أنه كاذب؛ فالقاضي لا يحلفه إذا طعن المدعى عليه في 
الشاهد وقال: أين كواه بس إز كواهز نقوا هذه أست له اين يكوه للك سيف اراد 
تحليف الشاهد والمدعي على ذلك لا يحلف . 

وكذلك إذا قال المدعى عليه : ابن شاهد ابن محدود يدعي به راد دعوى كريه أست 
نوين فس لزاين كراش بكرو اراد أن حاف لشاهن أن المدعى على ذلك لا يعات : 

قال أبو يوسف رحمه الله في رجل جاء بعبد آبق فأخذه السلطان فسجنه. فجاء 
رجل وأقام البينة أنه عبده فإن القاضي ينتصب خصماً له ثم القاضي لا يقضي للمدعي ما 
لم يستحلفه بالله ما بعته ولا وهبتهء ولا أذنت في بيعه وهبته وهذا عندهم جميعا لأن 
الخصم عاج عن طب البمين من المدعي على هذا الوجه بنفسهء. وكان للقاضي أن 
يطلب ذلك من المدعي نظراً للغائب؛ لأن الثاقى 'تضبي :ناظرا تمد عبر عن النظن لشب 
بنفسه ) وقد نص على هذا في كتاب جعل الآبق. ْ 

وال متاريحم وعدم ال ل ل لا ا ا 0 
وهته ولا أذنت بهماء ولا هو خارج من ملكي للحال بجواز أن يكون باع ثم تدللكه واذن 
ثم نهى» فمتى حلف على ذلك يمتنع عق اليميزة ؛ ام ب ال 
بهء والاحتياط أن يزاد في هذا ولا هو خارج عن ملكه للحال حتى إذا كان باع ثم تملك 
أو أذن ثم نهى لا يحنث إذا حلف؛ لآ ترط حنئه شيئان البيع والخروج عن ملكا 


للحال» واوتخل أخلهييا ولم يوجد الآخر وبأحد شطري الحنث» عقت لحنث : ثم ذكر 
لضام الاستحلاف أن المدعي إذا حلف فإن القاضي يدفع لد 5 1 ا منه 
كفيلاً أصلاً . 


وذكر فى كتاب جعل الآبق فى رواية أبى سليمان وقال: ما أحب أن يأخل مه 
كفيلاً» وقد ذكرنا هذا في كتاب جعل الآبق. 

قال: ولو أن رجلاً أعار من رجل دابة أو أودعها إياه أو آجرها منه فهلكت في يده 
فجاء مدع وأقام البيئة أنها كانت له» قال أبو يوسف رحمه الله : : لا يقضي له بشيء حتى 
كلت يا للددنا نعف :ولا وفيت نولا اذنجه نبي ولا هي خارج عن ملكك للحال» قالوأ 
وهذا يجب ]5/٠١7[‏ أن يكون على قول أبى يوسف خاصة:ء فأما على قول أبي حنيفة 
رحدل لاله لا يمتسلت المددي الله بعت كك رطا فنا سبي ]ةا ممح ديك 
لأن موضوع المسألة أن صاحب العبد حاضر بدليل أنه سمع خصومة المدعي» ولو كان 
غائباً لا يسمع خصومته؛ لأن اليمين لا ينتصب خصماً للمدعي إذا كان من يجعل 
بالخفيوة عله معدر ها : فحين سمع خصومة المدعي علمنا أنه إنما سمع لآن صاحب 
الحال يعن التغير والمواسر حافي» ورذا كا مناحث الال عافيرا امكن لمباحب« المال 
طلب اليمين من المدعي» ومهما أمكن للذي المال في يده طلب اليمين من المدعي» فإ 


"51١‏ كتاب القضاء 


القاضي لا يستحلف المدعي بالله ما بعت ولا أذنت في بيعه عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» وإنما يستحلف على قول أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهما الله. 

بخلاف مسألة أول الفصل ؛ لأن صاحب العبد هناك غائب عاجز عن طلب اليمين 
بنفسة) فكان للقاضي أن يطلب اليمين من المدعي نظراأ له» ولكن لكن الصحيح أن ما ذكر 
قول الكل وما قالوا : بأن موضوع المسألة أن:فتاحي: الال حاخير :هذا ممنوع مطلقاًء 
وعدي ترنيما فثل للب المدعي على ها قالواء وقولهم : بأن القاضي سمع خصومة 
المدعيء والأمين لا ينتصب خصماً للمدعي حال غيبة المالك قلنا: الأمين» إنما لا 
يتتصب خصماً للمدعي إذا ثبت كونه مودعاً أو مستعيراً إذ لو أقام صاحب اليد البيئة على 
ذلك لا يدفع خصومته المدعي . 

ولما احتيج إلى تحليف المدعي بالله ما بعت وما وهبت» فإن حلف على قول أبي 
يوسف رحمه الله؛ وقضى بالمال للمدعي» فقبل أن يقبضه المدعي هلكء فالمدعي 
بالخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن القابيض؛ لأن كل واحد منهما جانٍ متعد في 
حقهء فكان له أن يضمن أيهما شاء كما في الغاصب وغاصب الغاصب» دإل ضمن 
الدافع؛ فالدافع لا يرجع على أحد لأنه ملك المضمون بالضمان. فصار معيراً و الح ا 
وفودها عللف ليةة وإن ضمن القابض إن كان القابض مودعاً أو :فيا جر فإنه يرجع بما 
ضمن على الدافع؛ لأنه كان عاملاً للدافع: ردنك خعاافي الك ضهان اتيكون دراو دلت 
على المعمول له وإن كان مستعيراً» فإنه لا يرجع بما ضمن على أحد؛ لأنه كان عاملاً 
لنفسه» ومن عمل لنفسه عملاً ولحقه بسبب ذلك ضمان لا يرجع بما ضمن على أحد. 

رجل في يديه عبد جاء رجل وادعاه وأقام البينة أنه عبدهء والذي في يديه العبد 
يدعي أنه اشتراه من فلان» عقي وجلا اخخو وسلء الى :والمدعى .به المبيعء: فالمدعي 
يستحلف على دعواه؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف. ثم على 
قياس ما روي عن أبي يوسف: يستحلف بالله ما أذنت له في بيع دارك هذه أو في بيع 
غلامك هذاء وعلى ظاهر الرواية: يحلف على الحاصل بالله ما هذا العين لذي اليد وإنما 
يحلف على الحاصل نظراأ للمدعي» إذ يجوز أن يكون المدعي أذن في البيع ثم تملك بعد 
ذلك بوجه من الوجوه. فمتى حلف بالله ما أذنت يحنث في يمينه» فيمتنع عن اليمين 
فيقضى عليه بالعين والعين له فيتضرر . 

وإذا أخذ رجل من رجل مالا وقال: كان لي عنده فإنما أخذت مالي» وقال 
المأخوذ منه: المال مالي» ولم يكن للآخذ بينة فإنه يرد المال على المأخوذ منه؛ لأن 
أعة المال هو ريدق الشبر يوحب الزهلن الماخرة عقت «التع نا يقوالت الما وه ماله 
يريد إسقاط ما يوجب عليه من الرد فلا يصدق إلا بحجة» ثم إذا رد المال على المأخوذ 
منه طلب الآخذ من القاضي أن يحلف المردود عليه على دعواه» أجابه القاضى إليه. 
ويحلف بالله ما كان لفلان عليك أو عندك * شيء قالوا ١‏ 500 
هذا المال ماله من الوجه الذي ادعاه. 
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وإذا أدان رجل ما أعيره رجلاً وادعى المدين أن رب المال أذن له في الإدانة 
بالإدانة ثم نهى عنهاء فمتى حلف على الإذن لا يمكنه أن يحلف فيقضي عليه فيتضرر به . 


وإن ادعى غريم الميت إيفاء الدين إلى الميت يحلف الورثة بالله ما يعلم أن أباهم 
قبض هذا المال ولا شنعا متةة :ولا يرئ إليه منه: 


القاضى إذا حلف المدعى عليه بالطلاق فنكل لا يقضى عليه بنكوله؛ لأن طريق 
القضاء بالنكول أن المدعى عليه بالنكول منع بدل حقه. فيعاد إلى أصل حقهء واليميتن 
بالطلاق ليس بدل حقهء بل هو منهى عنه شرعاً. وعن هذا قلنا: إن القاضي إذا حلف 
سويب عو سيو و براي ا سي 7 

اي اسن صن الس ا 

رجل ادعى على آخر أنك بعت منى الدار الى كاننة للك نوين حدود الدار بكذاء 
وقد سلمت الثمن إليك». وطلب من القاضي أن يأمره بتسليم الدار إليه فأنكر المدعى عليه 
البيع» فحلفة القاضي فنكل عن اليمين وقضى القاضي عليه بنكوله ثم إنه قال بعد ذلك: ما 
يفيت التمفة هل يسمع قوله؟ فالمسألة على وجهين: إن حلفه القاضي على نفس البيع 
0 يتعرصرٍ اليمين بأن خلفة نالله:ها بعت ده الدذار التي ادعاها هذا حت كا 
اقفن الخين ع الور ا ا اب 
المدعي وما قبضت ثمنها منه. لا يسمع قوله؛ لأنه كما نكل عن البيع ينكل عن الشمن 
فكما صار مقراً بالبيع يصير مقر بق بقبض الثمن فلا يسمع قوله بعد ذلك أنه لم يقبض الثمن 
فى كتاب الاستحلاف . 

رجل أوصى إلى رجلء وله مائة دينار فدفعها إليه وأوصاه أن يتصدق عنه بعشرين 
منها ففعل »2 ثم إن الورثة خاصموا الوصي عند القاضي وادعوا أن الفتروكهة المت كان 
مئة ) وأنكر الوصي ذلك فأرادوا تحليفه فالقاضي يحلفه بالله ما لهم قبلك من تركة أبيهم 
إلا ثمانين دينارء ولا يستحلفه بالله ما ترك أبوهم إلا ثمانين؛ لآله ترك أكقن طن تمانية 
اح اد عا سو عي وود وريج رو 4 
ترما لي ف د ان يذكاك ف تركة ايوم إل تعاس تقار . 

رجل ادعى على آخر شيء من العروض والدراهم والدنانير والضياع وأنكر المدعى 
عليه ذلك كله فالقاضي يجمع الكل ويحلفه يمينا واحدة ذكره في فى «الفتاوى» وستأتيى بعض 
مسائل اليمين في فصل المتفرقات . 


قال في "أدب القاضي»: ولو أن رجلاً اشترى من آخر جارية؛ ثم إن رجلاً آخخر 
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ادعى أنه اشترى ذلك من البائع قبل أن يشتريه هذا منهء وقدم هذا المشتري للقاضي وأراد 
تحليفه فالقاضي يحلفه على العلم بالله ما يعلم أن هذا اشترى من هذا البائع قبل شرائك 
إياها منهء لآنه يدعي عليه سبق تاريخ شرائه وهو لو أقر بذلك يلزمه فإذا أنكر يستحلف 
رجاء النكول» ولكن يحلف على العلم لأن هذا تحليف على فعل الغير»ء فإن عرض 
المدعى عليه للقاضي وقال : : إن الرجل قد يشتري شيئاً ثم ينتقض البيع بينهما بإقالة أو 
غيره» ولا يمكنه أن يقر مخافة أن يلزمه شيء. فالقاضي يحلف المدعى عليه بالله ما يعلم 
أن بينهما شراء قائم في الساعة في هذه الجارية» وهذا لات الجدعن علية لها عرض 
للقاضي فقد طلب من القاضي أن ينظر له فينظر له . 

حكي عن القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي رحمه الله أنه قال : تام الغر 
في أن يحلفه بالله ما هذا الشيء لهذا المدعي من الوجه الذي يدعي». ثم ما ذكر في أدب 
القاضي) إئما عاق هذا على قول ب يوسفف رحمه القع فاها عد لاهن الووار: 
فالتحليف على الحاصل على كل حال على ما مر والله أعلم . 


الفصل السادس والعشرون: 
في إثبات الوكالة والوراثة وفى إثبات الدين 


ذكر الخصاف في أدب القاضي) : لو أن نما قدم رجلة إن القاضي وادعى أن 
عليه ألف درهم باسم فلان بن فلان الفلاني وأن هذا المال لي. فإن فلاناً الذي باسمه 
المال أقر أن هذا المال لي» وأن اسمه عارية فى ذلك وإنه قد وكلني بقبض ذلك منه 
بالخصومة فيه فالقاضي يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوى. فإن أقر بجميع ذلك أمره 
القاضي بدفع المال إلى المدعي وهذا لما عرف أن الديون تقضى من مال المديون» 
فإقراره بذلك تصرف منه على نفسه وفي ماله فينفذء فقد شرط الخصاف أن يدعي أن فلاناً 


الذي باسمه المال وكله بقبض المال وهذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبى يوسف أن 
ذلك ليس بشرط بل إذا أقر أن المال الذي عليه باسم فلان ملك هذا المدعي أمره بالدفع 
إليه . 

وذكر هذه المسألة في كتاب الأقضية وذكر جوابها على نحو ما ذكر الخصاف عن 
أبي يوسف إلا أن في الأقضية لم ينسب هذا الجواب إلى أحد. 

ووجه ذلك : أن الدين في الذمة مال مملوك كالعين» 01000 
[؟٠‏ 13ك/8] للمدقن نان ادعى عسا فى ردق رجحل اندملكةدوادر الحدص عليه ذلك أمر 
بالدفع إليه» وإن لم يثبت كون المدعي وكيلاً بالقبض من جهة أحدء فكذا إذا ثبت كون 
ل مملوكاً للمدعي في الذمة يجب أن يؤمر بالدفع إليه» وإن لم يثبت كون المدعي 
وكيلا بالقيض من جهة أحد. 


يوضحه: أن المقر أقر له بالدين مطلقاًء والمطلق ينصرف إلى الكامل وهو الثلث 


كتاب القضاء 1" 


امو كل ههه راتما كوف الدين دكا للعتر تددن كل رجه إذا كان نودرك لقرية 
وتصرفاً في كل شيء. 

وس كلهي الوواية؟ أن أضذل اندو قن كورة سبل كا اجات وله يكون لسن 
القبض حتى لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن إلى الموكل كان له ذلك إذا ثبت هذا 
فنقول : إن ثبت كون المال مملوكاً للمدعي بإقرار المدعى عليه ما ثبت له حق القبض لا 
محالة. فيحتاج إلى دعوى الوكالة بالقبض» ونا اقفن السدص ضيه ذلك أبنا ذلهحق 
القبضن كمانيثنت له الملك» ثم إذا أقر المدعى عليه بجميع ذلك. وأمره القاضي بدفع 
المال إلى المدعىء لا يكون هذا قضاء على الغائب حتى لو جاء الغائب» وأنكر التوكيل 
كان له أن ياخذ ماله.من المدعى عليه وهذا لآن إقراز الإنسان حجة غلية. وليسن بحجة على 
غيره» فثبت التوكيل بإقرار المدعى عليه في حقه فأمرناه بالتسليم إلى المدعي؛ لأن ذلك 
آمر غليه زم يتمد ذلك إلى :الغاتت أنه امن على غيره» وإ تسد الجلعن عليه الذعرى 
كلها فقال المدعى للقاضى : حلفه لى فالقاضى يقول للمدعى: ألك بيئة على ما ادعيت 
فو كران الول جالهال» رمن تروكيله بقيفن: ذلك الملال أنه رضن لنقييه يدق الخصرىة 
وحق القبض» والمدعى عليه ينكر ذلك كلهء فيحتاج المدعي إلى إقامة البينة عليه . 

ثم شرط في الكتاب أن يقيم المدعي بينة على إقرار ذلك الرجل بالمال» وعلى 
توكيله إياه بالقبض» وإقامة البينة على المال ليس بشرط لثبوت حق الخصومة وإنما الشرط 
إقامة البيئة على الوكالة» فيطلب للقّاضى منه البينة على الوكالة بعد هذا المسألة على 
وبين" إن أنام ودغي الركالة قليف كر صما التطلي الناضى ,يق اليف على اننال 
على نحو ما ادعىء فإن أقام أحد المال منه وتعدى هذه القضاء إلى الغائب حتى لو جاء 
الغائب وأنكر التوكيل لا يكون له أن يأخذ المال من المدعى عليه لأن التوكيل ثبت بالبينة 
والبينة سحة فى بحق التاين كالة» والمدعى عليه انتضب ضما فن الغائب: فى إثبات هذه 
الوكالة لذن الميس على الفاشو يبيب الملاقى فى عاضر وى قل هذا يتعضيب 
العافير صما عو الناس كما فقت الروكالة ذى حي الماع عله تنك الوعالةافى عدن 
الكائن اها 1 1 

وإن لم يكن للمدعي بينة على المال وأراد استحلاف المدعى عليه حلفه القاضي 
بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن فلان ولا 
شيء منه» وهذا لأن المدعي لما أثبت ت وكالته بالبينة) اد ميا للمدعى عليه في دعوى 
المال» فهذا خصم ادعى مالا على من هو خصم له فكان له أن يحلفه. 

هذا إذا أقام المدعي البينة على الوكالة. وإن لم يكن للمدعي بينة على الوكالة» 
فقال للقاضي : إن هذا المدعى عليه يعلم أن فلاناً الذي باسمه المال قد وكلني بقبض هذا 
المال فاستحلفه لي على ذلك» فالقاضي يستحلفه بالله على ذلك ما يعلم أن فلان بن فلان 
الفلاني وَكل هذا بقبض المال على ما ادعى. هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي») 
وأضاف هذا الجواب إلى أبيى يوسف ومحمد. 


51" كتاب القضاء 


واختلف المشايخ فيه. بعضهم قالوا: هذا الجواب على قول الكل إلا أن الخصاف 
رحمه الله خص أبا يوسف ومحمداً بالذكر لأنه لم يحفظ قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لا لأن 
قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله . 

ومنهم من قال: ما ذكر في «الكتاب» قولهما أما أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف 
المدعى عليه بناء على مسألة ذكرها في «الجامع الكبير» أن من اشترى عبداً وطعن 
المشتري فيه بعيب الإباق أو غيره» وجحد البائع أن يكون به هذا العيب فالقاضي يأمر 
المدعي إقامة البينة على وجود هذا العيب به في الحال» فإن أقام بينة على ذلك ثبت 
العيب للحال وصار البائع خصماً له وإن لم يكن له بيئة فأراد استحلاف البائع بالله ما لم 
يعلم وجود هذا العيب به للحال» ؛ فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف وعلى 
قولهما يستحلف ولا فرق بين المسألتين» فإن وجود العيب بالمشترى للحال شرط سماع 
الخصومة كما أن الوكالة بالقبض ها هنا شرط سماع الخصومة؛ ل 
الأئمة السرخسي رحمه الله. ْ 

ق [ذااسدلك رعاشل اانقاق أذ على اتات [ذا ملت اتتوى الأدره وان كل مناز 
مقرأ بالوكالة فيقضي القاضي بالركاكه يحم برا روه ثم سأله القاضي عن المال فإن أقر 
بالمال على الوجه الذي ادعى أمره بالتسليم» وإن أنكر المال صار خصماً للمدعي في حق 
استحلافه على المال وأخذ المال» ولا يصير خصماً في حق إثبات المال عليه بالبينة حتى 
لو أراد المدعي أن يقيم عليه البينة بالمال؛ «الخاضي 0 مم ا وكذلك لو كان 
المذغى :علية أقر بالوكالة من الابتداء صريها إلا أنه أنكر المال ونان خهيها للمدعي في 
حق الاستحلاف» وأخذ المال لا في حق إثبات المال عليه بالبيئة» وإنما كان كذلك لأن 
المدعى عليه إنما صار خصماً بالوكالة» والوكالة إنما تثيت بإقرار المدعى عليه وإقراره 
حجة على نفسه وليس يحجة على غيره. فثبتت وكالة المدعي في حق استحلافه على 
المال» إن كان عاونا الماك وفي يق اتحل المال نه إن كان قرا بالمال» لآنة تين 
عليه ولا يتعدى إلى غيره ولا تثبت وكالته في حق إثبات المال عليه بالبينة» لأنه لو ثبت 
تعدى قوله إلى الغائب وفي ذلك قضاء على الغائب» وإنه لا يجوز. 

ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم الله: في رجل ادعى أن فلان بن فلان الفلاني 
وكله بطلب كل حق له قبل هذا وأن له عليه ألف درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة؛ وأنكر 
المال فقال المدعي: أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه» لم يكن خصماً له في ذلك ولكن 
يكون خصماً في حق استحلافه وفى حق أخخل المال منه إن أقر بالمال» والمعنى ما بيناء 
وإن كان المدعى عليه أقر بالمال وجحد الوكالة فالقاضى نمال هن المدعوه فيه قل 
الوكالة فإن أقام تثبت الوكالة بالبينة وصار خصماً مطلقاً» وإن لم يكن له بينة وأراد 
استحلاف المدعى عليه على الوكالة حلفه وهو على الاختلاف الذي قلناء فإن حلف فقد 
انتهى الأمر وإن نكل ثبتت الوكالة» ولكن في حق أخذ المال عنه لا في حق القضاء على 
الغائب لما قلنا. 


كتاب القضاء ظ ">1١‏ 


قال: ولو أن رجلاً جاء إلى القاضي فأحضر معه رجلا آخر وادعى أنه وكيل فلان 
الغائب وكله بقبض الدين الذي له على هذاء وبقبض العين الذي في يد هذاء والخصومة 
الم وي وما بابح مليه اح جب ادلم ارم د الى المدعي ولم 
يؤمر بدفع العين إليه وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يؤمر بدفع الوديعة كنا 
يؤمر بدفع الدين. وهكذا روي عن محمدء فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين 
العين والدين» وعلئ ظاهر الرواية يحتاج إلى الفرق بينهما . 

والفرق: أن الدين إنما يقضى من مال المديون فإقراره بالوكالة في فصل الدين إقرار 
بشبوت حق القبض للوكيل في مال نفسه. فيكون إقراراً على نفسه فيصح أما إقراره بالوكالة 
في فصل العين إقرار بثبوت حق القبض له في ملك الغيرء ٠‏ ليكون إقراراً على الغير فلا 
يصح فإن كذبه المدعى عليه في جميع ما ادعى أو صدقه في دعوى الوكالة وكذبه في 
المال أو صدقه في المال» فهو على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة. بإجاكدة شن جيم 
ذلك فأقام الوكيل البينة على الوكالة والمال جملة» ذكر الخصاف رحمه الله في أدب 
القاضى» أن على قول أبى حنيفة رحمه الله: القاضي لا يقبل الشهادة على المال بل 
ا على لون أن بوسنم القاضى ال الود ها الوكالة وعلى الله ةا عدلت 
البينة يقضي بالوكالة أولاً ثم بالمال» ولم يذكر قول محمد رحمه الله ثمة. 

وفى موضع آخر أن على قول محمد: القاضي يقبل البينة على الوكالة والمال 
جميعاًء وذكر فيه: لأن قول أبي يوسف رحمه الله مضطرب . 

وجه من قال بقول البينة على الوكالة والمال: أن البينة لا توجب الحق بنفسهاء 
وإنما توجب بواسطة إيصال القضاء بها فيعتبر هذا الترتيب في القضاء فلا جرم عندي» 
القاضي يقضي بالوكالة أولاً» ثم بالمال» ولكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء . 

وجه قول أبي حنيفة : أن البينة وإن كانت لا توجب الحق بنفسها ولكن إنما يسمع 

من الخصم» وإنما يصير المدعي خصماً في دعوى المال إذا كان وكيلا ولم يثبت ذكر بعد 
هذا ما إذا وكله بقبض الدين»ء ولم يتعرض للخصومة فجحد المديون الوكالة والمال. 
قبلت بينة الوكيل على الوكالة والمال عند أبى حنيفة وعندهما /1٠١[‏ 5] قبل بينته على 
الوكالة ولا تقبل بينته على المالء بناء على أن الوكيل بقبض الدين هل يملك الخصومة؟ 
عند أبي حنيفة رحمه الله يملك. وعندهما لا يملك . 

والامجواء رحمة الله فى« الريادات : رجل وكل رجلاً بالخصومة في كل حق له 
على الناس» فأحضر الوكيل رجلاً يدعي قبله حقاأ للموكل؛ وهو جاحد 0000 مقر 
بالعق: وأقام عليه البينة بالوكالة» فقبل أن تظهر عدالة الشهود غاب الرجل» ثم عدلت 
الشهود. فالقاضي لا يقضي بالوكالة ما لم يحضرء لأن القضاء عي 
ليقضي عليه فإن أحضر رجلاً آخر يدعي عليه حقاً للموكل؛ وهو جاحد الوكالة» فيقضي 
القاضي عليه بالبيئة الأولى» كان المدعى عليه الأول خصماً عن جميع الناس في حق سماع 
البينة عليهء لأن مدعي الوكالة يحتاج إلى إثبات الوكالة على الجميع لكون الوكالة واحدة؛ 


15" كتاب القضاء 


وانتصب الذي أحضر خصماً عن الناس كافة» وصار إقامة البيئة عليه كإقامة البينة على الكل» 
ولو أقام على الكل ثم غاب واحد منهم أليس أنه يقضي بها على الحاضر كذا ها هنا . 

واعتبره في «الكتاب» بينة فإن قامت على الوكيل» فغاب الوكيل أو قامت على 
المورث حال حياته؛ فمات وحضر الوارث أو قامت على وارث فغاب هذا الوارث 
وحضر وارث آخرء ل م صر تي جيك الي ملي احذي سود لبان 
0 ما 0 في الا أيضاً , ! 
3-7 بوا سيا ري وو اباو ب لاي ا 
رحمه الله إن كان الخلاف فيما إذا لدم البينة على ركان والعال: جيل بين أبو حنيفة 
ل إن كيه لياق نمي بالأمرينة ولكو هن التزتنيت اند 
شهد به الشهود يقضي بالوكالة أولاً. ثم بالمال» وإ زكيت بينة الوكالة ولم تزك بيئنة الحق 
يقضي بالوكالة. ويؤمر إعادة البينة على الحق له » فإن لم تزك بيئة الحق صار كأنه لم 
يقمهاء شي و ل و يي لم يقض بالحق» لأنه لما لى تر بيينة 

ولو أن وجلا قدم رجا إلى القاضي يوقال: إن أبي فلان مات ولم يترك وارثاً غيري 
وله على هذا كذا كذا من المال» فاعلم بأن هذه المسألة على وجهين : 

أحدهما : يدعي ديناً على نحو ما بِينّا أو يدعي عيناً”"" في يده أنه كان لأبيه عليه هذا 
من أبيه ؛ أو أودعه إيأه توه ا تعر ص لشيء فذكر أنه لابيه مات أنوه رلك هيت لا 
وارث له غيره. فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن ذلك» فإن أقر بجميع ما ادعى 
المدعي صح إقراره وأمر بتسليم الدين والعين إليهء أما صحة إقراره بالدين» فلما ذكرنا 
ل وأما 0 بالعين يخلات مسألة الوكيل . 
بالتسليه إليه وله كذلك. 0 75 أقر يدنك لكأن إذا أنكر ذلك كله ٠‏ فإن أقام 
المدعى بينة على ما ادعى قبلت بينته. وأمر المدعى عليه بتسليم الدين والعين جميعاً ؛ 
لآنه أنحت بالحجة موث فلن ووراثة تفي اوحرك السدعي وسور ادن ويكروه 
ل اح موا و ب و 0 
ل ل لا 

إذا أقام مدعي الوكالة البينة على الوكالة والمال جملة ٠‏ وأث لم يكن للمدعي بينة 1 


)١(‏ .أ يدغي عينا فى يده: هو الوبنه الثانى من الستالة. 


كتاب القضاء 511 


وأراد أن يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف أنه روي عن بعض أصحابنا أنه 
لا يحلف. قال الخصاف: وفيها قول آخر أنه يحلف ولم يبين القائل . 

عفن مقا يكنا قالوا :الأول 'قول أين. خنيفة» والناتن: قول أبن بيوسف ومحيد 
رهما اللديناة على ,قسالة«الجامع الكينا: على هامر فإن قياغ. العيت بالمشترى للتخال 
شرط سماع الخصومة كما أن موت المورث يعدء وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي» 
فهو جعل مسألة الوارث نظير مسألة الوكيل على ما مر. 

وقال الشيخ الإمام علي الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمهما الله : 
القول الثاني أنه يحلف قول الكل أيضاً قالا : وهو الصحيح. ٠‏ فهما جعلا هذه المسألة نظير 
ميال الوكالة انفناء وذكر في موضع آخر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أولاً لا 
يستحلف ثم رجع وقال يستحلف». ؛ فعلى ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن 
مسألة الوكالة على الخلاف يحتاج إلى الفرق الي ب 
الورائة على قوله الآخرء على ما ذكره في بعض المواضع 

000 
الجتكد قتي عرق الا د اسه دا والإنسان يتتصب خصماً في حقوقه؛ وأما في 
يسألة الوكالة فقن أقرجالدق للقائن قلا بعصي ضما إلا بعد إثات الوكالة والنيابة عيب 
ولم يثبت عنه بعد فلا يكون له حق الاستحلاف» ثم إذا استحلف يستحلف على حاصل 
الدعوى» وإنه جواب ظاهر الرواية على ما ذكرنا . 

وإن أقام المدعي بيئة على النسب والموت يثبت كون المدعي خصماً له فيحلف 
بدعواه كما في سائر الدعاوى» وإن أقام البينة على المال دون الموت والنسب لا تقبل 
بينته» لأنه إنما ينتتصب خصما فى المال بواسطة النسب دون الموت والمال لا تقبل بينته 
لما قلناء ثم إذا أقر بدعوى المدعي كله وأمر بتسليم الدين والعين إلى المدعي لا يكون 
هذا على الأب حتى لو ظهر الابن حياً كان له أن يبيع المدعى عليه بحقه» والمدعى عليه 
يبيع الابن» وإنما كان كذلك؛ لأن بالإرث لا يتجدد الملك بل يتقرر الملك الذي كان 
للمورث؛ لأن الوارث يخلف المورث فى ملاكه» فكان هذا تقرير ملك الموتء» ولا 
كعون ذا كول تنا ساون :ولو قر الور ادو لمويقه و انك الماك دلت غلى الكال” 
اله يقيتك كوله صما بإقرارة بالموبع: والوزاثة «التضرى صدو هو العضي تحلت كما 
في سائر الدعاوى . 

ولو أقر نالها لجر انكر البييه والمرت لأ يعلتك» لأنه إنها ضعبب هيا باسك 
ثبوت النسب والموتء, ولم يثبت بعدء واليمين لا يتوجه إلا بعد دعوى صحيحة من 
الخصمء وهذا يع ارسي لي ل ا ار 
على قول أبي حنيفة أو على ما ذكر في بعض المواضع . أما على قول أبي يوسف ومحمد 
رديه للد فلن ما ددر 0ل حي اسعاللة أ ذل ا حطيقة دراه 
على هالاكرو فى بشن النواضم فقن انا يكلك» ولك يضاف على العلي» لأن نهد 
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تحليف لا على فعل نفسه. والتحليف لاء فعلى فعل نفسه يكون على العلم . 

قال: لو أن رجلا قدم رجلاً إلى القاضيء وقال: إن أب هذا قد مات ولي عليه 
ألف درهم دين. فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه أولاً أنه هل مات أبوه. ولا 
يأمره بجواب دعوى المدعي أولا. هذا لأن الجواب إنمأ يتوجه على الخصم.ء وإنما 
نتصعي اذ دو ا إذا مات الآنء فبعد ذلك المسألة على وجهين: 

أما إن أقر الابن» فقال: نعم مات أبي أو أنكر موت الأبء فإن أقر وقال: نعم 
انق اس باله القاضى عن دعوى الرجل علئ أبيه ؛ لأنه صار خصما والجواب يتوجه 
على الخصمء فإن أقر له بالدين على أبيه استوفى الدين من نصيبه لإقراره على نفسه 

وإن أنكر فأقام المدعي بينة على ذلك قبلت بينته وقضى بالدين ويستوفي الدين من 

جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث خاصة؛ وهذا لأن أحد الورثة يتتصب خصماً عن 

جميع الورثة فيما يدعي على الميت» «حقفيا ريع اليعة القافنة عن عد الوااوكة هر لة المينة 
لل تال الور للد يولي الريك ل ابطر ١‏ لد يليا د 0 
بخلاف الوقرار. 

ثم إنما يقضي القاضي بالدين في تركة الميت بهذه البيئة بعد ما يستحلف المدعي 
على القبض والإبراء» وإن لم يدع الوارث ذلك؛ لأن القاضي نصب ناظراً لكل من عجز 
عن النظر بنفسه وهذه الدعوى في الحقيقة على الميت وهو عاجز عن النظر لنفسهء فينظر 
له القاضي باستحلاف المدعي بخلاف ما إذا وقع الدعوى على الحي؛ لأن الحي قادر 
على الدعوى فلا يستحلف بدون دعواه. بخلاف الميت. هكذا ذكر الخصاف فى «(أدب 
القاضي) . ْ 

وذكر في (أدب القاضي) : من «أجئاس الناطفي) ذ فى الجنس الرابع 0 50 ديناً 
في تركة الميت» وأقام بينة على ذلك» فاخي لا لك فلك اتاد جتن الى ةادا 
لم يدع ذلك أحد الورثة وعلى [7١٠ب/‏ 5] قول أبي يوسف ومحمد يحلف فيما ذكر 
الخصاف قولهماء وهو اختيار الخصاف» ثم إذا أزاف ايحا نه انها للددها قرفت 
ولاقها تن ولا ارتهنت به منه رهناً ولا شيء منهء ولا احتلت به على أحد ولا لشيء 
منه, ولا يعلم رسولاً أو وكيلاً لك قبض هذا المال ولا شيء منهء وإن ذكر مع ذلك ولا 
وصل إليك بوجه من الوجوه كان أحوط . 

وروى الحسن بن زياد رحمه الله أنه قال: يستحلف بالله أنك تأخذه بحق؛ لأن فى 
الأسباب المسقطة للدين كثيرة فلا يمكن حصرهاء فيحلف على هذا الوجه» وإن لم يكن 
للمدعي بينة» وأراد استحلاف هذا الوارث» يستحلف على العلم عند علمائنا رحمهم الله 
بالله ما يعلم أن لهذا على أبيك هذا المال الذي ادعى وهو ألف درهم ولا شيئاأ منهء فإن 
حلف انتهى الأمرء وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه» فإن كان هذا الوارث المدعى عليه 
أقر بالدين على الأب وأنكرء فلما حلف نكل حتى صار مقراً بالدين» إلا أنه قال: لم 
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يصل إلى شيء من تركة الأب». فإن صدقه المدعي في ذلك فلا شيء له؛ وهذا لأن الدين 
كان في ذمة المورث وبالموت يتحول إلى التركة فيوفى من تركته» فإذا لم يصل إلى هذا 
الابن شيء أو أخذناه ليوفي دين الأب من مال نفسهء وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه . 

ا كي وقال: لا بل وصل إليه ألف درهم أو أكثر وأراد أن يحلفه. يحلفه على 
الثبات بالله ما وصل إليك من مال أبيك هذا الألف ولا شىء منهء لأنه يحلف على فعل 
ليهو الفسايك فاق .فعا القتينة: كلوق على الشانف لما هر انان تكن ترم القضاء» [انيانيتك 
وصول التركة إليه» والدين في التركة يقدم على الميراث» وإن حلف لا شيء عليه هذا 
إذا حلف المدعي على الدين أولاً ثم حلفه على الوصولء فلو أن المدعي من الابتداء 
حين أراد أن يحلف هذا الوارث على الدين قال له الوارث: ليس لك علي يمين» فإنه لم 
يصل إلي من تركة الأب شيء» وكذبه المدعي وقال: لا بل وصل إليك من تركة الأب 
كذا وكذا أو صدقه في ذلكء إلا أنه مع هذا أراد استحلافه على الدين» فالقاضي لا 
يلتفت إلى قول الوارث ويحلفه على الدين؛ لأن الحاجة إلى إثبات الدين وفي إثبات 
الدين الا غيرة اوسنو ل اق مو الشركة إلى يلاف بوإاتها "انعبر 1 القانلاة روفي تناس انين 
فائدة» فإنه إذا ثبت الدين بأن نكل عن اليمين حتى صار مقراً به لو ظهر للميت وديعة أو 
بضاعة عند إنسان يستوفي الدين منها من غير أن يحتاج إلى الإثبات» فكان فيه فائدة. 
فيحلف لهذه الفائدة وإن كانت منتظرة . 

ألا ترى أن هذا العبد المحجور يستحلف وإنما يستحلف لاستيفاء الدين بعد العتق» 
وإنه فائدة منتظرة كذا هاهناء وإن أنكر الابن الدين ووصول شىء من التركة إلى يده وكذبه 
المدعي في ذلك كله؛ وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعاً لم يذكر الخصاف 
رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب». 

وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يحلف يمينا واحدة بالله ما وصل إليك ألف 
درهم ولا شيء منه من تركة أبيك» ولا يعلم أن لهذا الرجل على أبيك دين من الوجه 
الذي ادعى» فقد جمع بين اليمين على الثبات وبين اليمين على العلم أنه جائز كما في 
حديث القسامة وعامتهم على أنه يحلف مرتين» لأنه إنما يجوز الجمع بين اليمينين إذا كانا 
من جنس واحدء وإن كانا من جنسين لكن سبيهما واحد». ولا مجانسة بين اليمين على 
العلم وبين اليمين على الثبات» والسبب مختلف ها هنا أيضاً؛ لأن سبب الوجوب 
المداينة السابقة وسبب الاستيفاء من الوارث وصول التركة إليه» فلا يجمع بينهما بل 
يحلف مرتين مرة على الوصول على الثبات ومرة على الدين على العلمء بخلاف القسامة؛ 
لأن السب .هناك معد وهو القتل هذا الذى ذكرناء إذا أقر يموت :الأت: 

وأما إذا أنكر موت الأب ووصول التركة إليه وأراد الغريم استحلافه وقع هذه 
المسألة في بعض نسخ هذا الكتاب» وأجاب فيها أنه يحلف على الوصول والموت يمينا 
واحداًء لكن على الموت على العلم وعلى الوصول على الثبات بالله ما تعلم أن أباك 
مات». ولا وصل إليك شيء من ميراثه. وبه أخذ أولئك المشايخ وعامة المشايخ على أنه 
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يحلف مرتين مرة على الموت على العلمء ومرة على الوصول على الثبات» فإن نكل حتى 

فلو أنه أقر بالدين والموتء وإن هذه الألف تركة إلا أنه أحضر جماعة وقال: 
هؤلاء إخوتي» أفهذه المسألة على وجوه: إما إن عدا وقال: هذه الألف تركة ثم قال: 
هؤلاء إخوتي ) وفي هدا الوجه يؤمر بتسليم الألف: إلى رب اللية؟ لآنه بإقراره 9 صار 
الألف مستحقاً لرب الدين؛ لأن الدين متعلق بالتركة بعد الموت؛ فلا يصح إقراره 
بالإخوة بعد ذلك فيما يرجع إل إبطال الاستحقاق الثابت له وإن بدأ بالإقرار بالإخوة ثم 
ا ا ا ل ا و 
بالحصص» ل ل ري ار 

قال: ولو أن رجلاً مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه ألف درهم دين 
وصار ا له وأقر المذعى عليه بالموت وأنكر الدين: فأراد الوارث أن يحلفهء حلفه 
بالله ما كان لأبي عليك ألف درهم ولا شيء منه من الوجه الذي ادعى» وعلى قول شريح 
زضى الله عن حلت الواورث: أزلا علن الكنات تاللة نا قيض الت تمت نينا هوبيقول: 
بأن الدين إنما ينتقل إلى الابن إذا لم يقبضه الأب منهء أما إذا قبض فلا . 

وإنا نقول: إذا ثبت الدين للأب على المديون يبقى إلى أن يوجد المسقط والقبض 
مسقطء وأنه ليس بمعلوم فيبقى الدين يقبضه الأصلء ألا ترى أن في حالة الحياة الأب 
يحلف المدعى عليه على الدين». ولا يحلف الأب بالله ما قبض المال وطريقه ما قلناء 
وكذلك إذا أقام الابن بينة على الدين لا يحلف الابن على قبض الأب عندناء خلافا 
لشريح على ما بيناء وإن أقر المديون بالدين وادعى أن الأب قد قبض منه الدين أو عرض 
المذيون. فقال: قد يكون على الإنسان دين ثم لا يقضي باعتبار أن صاحب الدين يقبض 
ذلك. وأنا لا أحب أن أقر بشيء مخافة أن يلزمني» وأراد استحلافه فيحلف الابن حينئذ 

على العلم بالله ما يعلم أن أباه قد قبض هذا امال اننا إذا ادعى المدعى عليه القبض 
فلأنه انقلب مدعياً والمدعي انقلب. مدعى عليه: وأما إذا عرض المدعى عليه» فلأنه طلب 
من القاضي أن ينظر له فينظر له. 

قال في «الزيادات») : رجل مات» فجاء رجل وادعى أنه وارث الميت» 0 
غيره» وإن قاضي بلد كذا قضى بكونه وارث الميت» وجاء بشاهدين شهدا أن قاضي بلد 
كذا أشهدنا على قضائه أن هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره» وقال الشهود: لد 
ندري دافن سحب فقي : فإن القاضى الثانى يجعله و وهذا لأثهة نيف بالمعدة فضاء 
القاضي الأول بورائته؛ وقضاء القاضي إذا ثبت يحمل على الصحة وعلى موافقة الشرع. 
وذلك ها هنا في أن يحمل على أنه استقضى في سبب وراثته على الميت» ولم يقدم على 
القضاء إلا بعدما علم بالحجة سبب وراثتهء وينبغي للقاضي الثاني أن يسأل المدعي ما 
نسسبه عن الميث» وهذ! السؤال ليس بشرط لتنفيذ القضاء وحن لالم ين العدعى شيا نقد 
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القاضي الثاني قضاء الأول حملاً له على الحق» ولكن هذا السؤال من القاضي الثاني 
على ضيل الحا ابعال اله اي سربيه يستيطن وسح الو الور وارية اجر يدرت الخامدي 
القائن أن أبهها ارلى «الشرائكة؟ ولأنه ريما نين سبيبا لل فحن المي كيان شير ادم ولق 
الميت من أسفل»؛ فيبطل قضاء الأول؛ لأن هذا خطأ عندنا وقد ظهر فيما هو حجة عليه 
وهو إقراره» فإن أخبر المدعي بسبب يكون وارثاً على وجه من الوجوه أمضى قضاء الأول 
بالميراث ودفع الميراث إليهء ولكن لا يقضي بالسبب الذي ادعى؛ لأن الموجود في حق 
المسسبتب ليس :إلا مجرد الدعوى إذا لم يعرف قضاء القاضي بهذا الممسة: 

أما القضاء بأصل الوراثة ثابت بشهادة الشاهدين» فلهذا قضى القاضي الثاني 
بالميراث دون السبب» فإن جاء رجل بعد ذلك وادعى أنه أب الميت لا وارث له غيره. 
وأقام على ذلك بينة؛ ينظر إن كان الأول بين سبباً لا يرث مع الأب بذلك السبب» جعل 
القاضي الثاني الميراث كله للثاني؛ لأن أبوة الثاني ثبت عند هذا القاضي بالبينة» والأول 
لما بين سبباً لا يرث مع الأب بذلك السبب صار مقراً أنه /15٠١4[‏ 4] لا حق له في 
الميراث» وإقرار كل مقر حجة في حقه. 

وإن كان الأول بين سببأ يرث مع الأب بذلك. فإن بين أنه ابن الميت جعل القاضي 
للأب سدس الميراث؛ لأن القاضي الأول قضى للأول بكل الميراث» فإنما ينقض قضاؤه 
بالقدر المتيقن» والقادر المتيقن ها هنا السدس» فإن احتمال كون الأول ابنأ كما ذكر قائم 
ومع الاحتمال ابنه تيقن بالخطأء وإن ذكر الأول أنه أب الميت» وأقام الثاني أنه 0 
الميت يعطى الثاني ث خمسة الأسداس؛ لأنه بين خطأ القاضى الأول بهذا القدر ينتقض 
قضاؤهء والسدس سالم للأول» وإن ذكر أنه أب الميت». وادعى الثاني أنه أب الميت 
وأقام على ذلك بينة قضى القاضي بأبوته جعل الميراث له؛ لأن أبوة الثاني ثبت بالقضاء 
بالبينة وأبوة الأب لم يثبت إلا بإقراره» وما يثبت بالبينة المفردة أقوى» فكيف إذا اتصل 
بها القضاءء فإن قيل: ينبغى أن يقضى القاضى بالميراث بينهما؛ لأن القاضى الأول قضى 
كن الميراف الأول قلا ينتقي فقاو إلا يعدو اسفن والتى تن نقدان التصفية إن 
احتمال كون الأول ا قائم إذ يجوز أن يكون للشخص الواحد أبوان. 

ألا ترى أن الجارية المشتركة بين رجلين إذا 2000000 
وهما أبوهء قلنا لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أبوان؛ لأن الأبوة بسبب الإلحاق من 
الماء» ولا يتصور إلا بخلاف من ماء الذكرين» ألا ترى أن في مسألة الجارية المشتركة 
لو مات يرثانه ميراث أب واحدء إلا أن أحكام الأبوة تثبت بينهما عند الدعوى 
لاستراتهدها في الح ريدم الارلريم وفي مسألتنا لا مساواة؛ لذن آبوة الأول تقيت ّ 
بالدعوىء وأبوة الثاني تثبت بالبيئة» ولا مساواة بين الدعوى والبينة حتى لو تحققت 
المكا واه تي بالتعور مت ينها على مانا تن جزبائه تيعد هذا إن اغا الله تعالى . 


واستو ضح هذا بما لو سجاء رجل وأقام بينة أله أب هذا الفيت:».:.وفضي القاضين 


فق كتاب القضاء 


بأبوته. وجعل الميراث لهء ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أب الميت» فالقاضي لا يقبل بينته 
ولا يدخل مع الأول. ولو جاز أن يكون واحد منهما أبأ. لدخل الثاني مع الأول كما في 
الأبناء مع البنات . 

قال فى «الكتاب»: ولو أن القاضى الثانى حين قضى بالميراث الثانى قال الأول: 
0 أقيم بينة عندك أني أبو الميت لا يلتفت إليهء لأن تقدم الحكم للثاني الا دم دغر 
الأول الأبوة والقضاء له بهاء وإن أقام الأول بينة على أن القاضي الأول قضى بأبوته. 
جعل القاضي الثاني الميراث للأول إذ تبين أنه تقدم الحكم للأول بالأبوة وأنه يمنع 
الحكم للثاني بالأبوة. ولو أن القاضي لم يقض بأبوة الثاني حتى أقام الأول بينة على 
أبوته قضى القاضي بالميراث بينهما لاستوائهما في الدعوى والحجة. 

والجواب في ولاء العتق: كالجواب فى الأبوة» بأن ادعى الأول أنه متولي الميت 
أفتقه واف القاى الفا :إنما فى لددبا لبي انق لذلك افع القالن انفمتراى اليه 
فته زانه له يتصوو انتكرة يضمن عفنا عو ] لاكترء 1 قل واحد ميا عل ؟ ضار 
الولاء كالنسب من هذا الوجهء إن سبق الحكم لأحدهما بالميراث بسبب الولاء فهو 
أولى» وإن اجتمعا قضى بينهما على نحو ما ذكرنا وإن زعم الأول أنه ابن الميت في 
الميراث وإن سبق الحكم لأحدهما؛ لأن سبق الحكم لأحدهما لا يدفع الثاني» لإمكان 
الجمع بخلاف فصل الأبوة» لأن هناك الجمع غير ممكن على ما مر. 

وإن زعم الأول أنه ابن الميت فأقامت المرأة بينة أنها بنت الميت» فالميراث بينهما 
أثلاثاً» وإن تقدم الحكم للأول لأن تقدم الحكم للأول؛ لا يدفع الثاني لإمكان الجمع. 

ولو ادعى الأول أنه ابن أو أب وأقام الآخر بينة» أنه أخو الميت لا شيء للثاني ؛ 
لأن الإخوة لا يرئون مع الابن والأب» ولو كان المقضي له امرأة زعمت أنها رسف 
الميت» ثم جاء رجل وأقام بينة أنه أخو الميت أخذ منها ما زاد على الربع؛ لأنه كان 
وصار الحاصل أن القاضي الأول إذا قضى بوراثة الأول ولم يبين سبب الوراثة» وأقام 
الآخر بينة عند القاضي الثاني على نسبه عن الميت» سأل القاضي الثاني الأول عن نسبهء 
إن ذكر نسبا لا يرث مع الثاني فالميراث كله للثاني» وإن ذكر نسبا لا يرث الثاني معه فلا 
شيء للثاني» وإن ذكر نسبا يرث مع الثاني يجمع بينهما في الميراث . 

قال: فإن كان المقضي له الأول معتوهاً أو صغيراً لا يعبر عن نفسه» فأقام بعض 
من ذكرنا بينة على أنه وارثه وبين نسبه عن الميت» فإن كان الثاني ممن يحتمل السقوط 
بحال نحو الأخ والعم جعله القاضي ساقطأ بالأول» وإن كان الثاني لا يحتمل السقوط, 
فإن القاضي يجعل للأول أفضل الأشياء ويقضي للثاني بأقل ما يكون. 

بيانه: فيما إذا كان الأول ذكراً يجعل ابن الميت حتى لو كان الثاني إنما يعطى له 
السدس لكونه أقل» ولو كان الثاني زوجة الميت يعطى لها الثمن لكونه أقل؛ لأن الأول 


كتاب القضاء وفص 


يرجح تقدم الحكم لهء وإبطال القضاء لا يجوز إلا في القدر المتيقن» والتيقن في الأقل . 

قال ف.ولق أن :اعرأة افيف ديفة أن نافى يله كذا + قفي انها رارف هذا الضيمهم 
وجعل كل الميراث لهاء نفذ القاضي الثاني ذلك كما ينفذ للرجل؛ لأن المرأة قد تستحق 
جميع الميراث» ألا ترى أن مولاة المعتق تستحق جميع الإرث لمولى المعتق» وكذلك 
البنت تستحق جميع الميراث» النصف بالفرضء والنصف بالرد إذا لم يكن ثمة صاحب 
فرض أو عصبة . 

فلعل القاضي الأول إنما قضى لها بجميع الميراث لهذاء وهو الظاهرء فلهذا نفذ 
القاضي الثاني ذلكء فإن أقام بعد ذلك رجل بينة أنه ابن الميت أو أبوه» أو أقامت امرأة 
بينة أنها زوجتهء سأل القاضى الثانى المرأة الأولى عن سبب القضاء لهاء فإن زعمت أنها 
بنت الميت عامل معها بزعمهاء وإن كانت المرأة الأولى صغيرة لا تعبر عن نفسهاء أو 
كانت معتوهة جعل القاضي لها أكثر ما يكون لهاء وجعل لهؤلاء أقل ما يكون لهم مع 
المرأة الأولى حتى لا ينتقض القضاء الأول إلا في القدر المتيقن. 

وإذا ادف :رجل. على :ورثة مبيك:ديناً على المبيك وقال: إن أبا'عولاء قد.مات:ولى 
عليه كذا وكذاء وقد أقر بذلك فى حياته طائعاً» ومات قبل أن نوق قينا من انلك 
ولف هن الحركة فوي ويد دولا دما يتى بالذين !| لسلس دول اده ولمييين اعنان القركةم 
فالقاضي هل يسمع منه هذه الدعوى؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا في «الأصل» وفي 
ش ىهن الكب»:. 

وقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئاً» فشيء لسماع 
القاضي دعواه. والحاكم الإمام أحمد السمرقندي ذكر في شروطه في سجل إثبات الدين : 
أن المدفى إن احمل العركة كان كانيا».واناسة :بير كان احرط»:.والفنيه آبى اتلك 
رحمه الله لم يشتوط .بيآن: أغيان التركة واكتفى :رذكر الوفاء بالدية: 

والخصاف رحمه الله ذكر في «أدب القاضي» في باب اليمين على العلم مثل ما 
ذكزة الفقية: أبو اللبك :رحمه اللة:.واليكتان:ف. الفتورئ هذا أن لا يقترظل بان اعيان: التردكة 
كذاس :انديس :و التضنافدية» ولكن زتها رامن ناموي الوارفث يتسا القن ذا انوك وصيول 
التركة لبهت ١‏ .وعنة إنكا رسع بوصيول الشركة اليو ولا يمكن للمدي إلبانه الايعة يان 
أعيان التركة في أيديهم بما يحصل به الإعلام. 

وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله بزحل ادعى دارا فى يذ 
رجل وقال في دعواه: هذه الدار كانت لأبي فلان» مات وتركها ميراثاً بيني وبين أختي 
فلانة لا وارث له غيرناء وترك مع هذه الدار مالا ودوابا فقسمنا الميراث ووقعت هذه 
الدار في نصيبي بالقسمة» واليوم جميع الدار ملكي بهذا السبب» وفي يد هذا المدعى 
عليه بغير حق» فدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار لنفسه بسبب صحيح ادعى ثلثاها 


14 كتاب القضاء 


يبي الميوراث وادعن الثلثة) بسي الفسفة وكل ذلك سبب صحيح للملك. ولكن لا بد 
كل الدار إليه. 

ولو قال في دعواه: مات أبي وتركها ميراثاً لي ولأختي ثم أقرت أختي بجميعها لي 
وصدقتها في ذلك. حكي عن شمس الإسلام محمود الأوزجندي وحمة الله أن دعواه 

صحيحة والصحيح من الجواب أن القاضي لا يسمع دعواه في الثلث ؛ لأن هذه دعوى 

الخللك :في العلك سسب الإترار: ودعوى يي وار ري عليه فتوى 
عامة المشايخ. والمسألة في الأقضية : من له الدين المؤجل إذا أراد إثباته فله ذلك». وإن 
لم يكن له حق المطالبة بالأداء في الحالء إذا أرادت إثبات بقية مهرها على الزوج فلها 
ذلك وإن لم يكن لها حق المطالبة به في الحال؛ وهذا لأن إثبات الحق لا يعتمد 
المطالبة لا محالة. ألا ترى أن إثبات الدين على الميت من وارث لم يصل إليه شيء من 
التركة ع وإن لم يكن لرب الدين حق المطالبة من هذا الوارث [5١٠ب/‏ :] إذا لم يصل 
إليه شيء من تركة الميت وإنما يعتمد الفائدة» وفي إثبات الدين المؤجل في الحال فائدة: 
وكذلك في إثبات بقية مهرها في الحال فائدة» 5 
إثباته عند محل الأجل» سأل القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزحندي رحمه الله : 
ادعى على آخر عيناً في يذهء وقال: هذا كان ملك أبي فابثة وتركها انا ا 
وسمى عدد الورثة ولم يبين حصة نفسه. قال: صح منه هذه الدعوى.ء وإذا أقام البينة على 
دعواهء فالقاضي يسمع بينته؛ ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لا بد وأن يبين 
حصته؛ لأنه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته» فيبين حصته عند ذلك؛ ولو كان 
بين حصته ولم يبين عدد الورثة. بأن قال:* مات أبي وترك هذا العين ميراثاً لي ولجماعة 
سواي وحصتي منه كذاء وطالبه تسليم ذلك قال: لا تصح منه هذه الدعوى. ولا بد من 
بيان عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص . 

قال في «الأقضية»: وإذا وقع الدعوى في دار في يدي رجل بسبب الميراث عن 
الآأمولليية وونة سيوف هذا المدعى وطلب من القاضي أن يكتب له يعني محضر 
الدعوى: فالقاضي يكتب: حضر فلان واحضر معه قلان يصف المدعى لد غلك 
م يكتب : وذكر فلان الذي حضر أن أباه فلان» يذكر اسم أبيه وينسبه إلى أبيه وجده؛ 
لأنه يريد إثبات الملك للأب ليمكنه النقل إلى نفسه بالإرث. فالاد نوا بابصمر الات 
معلوماً ليمكن إثبات الملك لهء والنقل منه بالدعوى وأنه غائب والغائب لا يعلم إلا بذكر 
الاسع والتسب "تو يكقن: أنة.فات وخلف من الورثة ابنا له وهو هنذا الذى تحضرء 
وزوجة له وهى فلانة بنت فلان بن فلان وبنت له وهى فلانة لا وارث له سواه؛ وهذا لأنه 
جد إنتاك: الور انه الس قال ميسن بان مممزيا السك »+ وا لتوة تسيي و لذ بلحامن ان عه 
الورثئة. ليعلم نصيبه فيقع القضاء بما هو معلوم. ثم يكتب وترك من ماله الدار التي في 
بلدة كذا في محلة كذا في سكة كذاء أحد حدودها كذا والثاني والثالث والرابع كذاء ثم 
يذكر في الحد لزيق دار فلان» وإن شاء يذكر دار فلان» وقد مر هذا فى فصل جلوس 


كتاب القضاء 8ك 


القاضىء بعد ذلك ينظر إن كان فى ذكر الحد ذكر إلى دار فلان لا يكتب بحدودها؛ لأنه 
ور دقر داو تكن 0 اعكاذفا أنه إذا كت يحدونها عر تجوز الموى؟ 
وهل يصح المكتوب؟ بء بعضهم قالوا لا يصح؛ لأن دار فلان تدخل في الدعوى, وقال 
علماوّنا امقح رد ا دار فلات في الدعوى ؛ لأن الناس فى عترفهم وعاداتهم لا 
يريدون به أن يكون دار قلان داخيلا فى الدعوى» واعتبار العرف واجب وإن كان بين 
العلماء اختلاف على نحو ما قلنا. 20 ظ 


والكتابة للتوثيق يجب أن يكون على أحوط الوجوه ليقع الأمن عن إبطاله» وإن كان 
في ذكر الحد لزيق دار فلان يكتب بحدودها إن شاء ويجوز بلا خلاف؛ لأنه لا يؤدي إلى 
أن تدخل دار فلان في الدعوى» ثم إذا كتب في الحد لزيق لا فرق بين أكثر جماعة من 
أهل الشروط أن يكتب لزيق دار فلان» وبين أن يكتب لزيق دار تنسب إلى فلان» كل ذلك 
جائز وقال بعضهم: ينبغي أن يكتب لزيق دار تنسب إلى فلان حتى أنها إذا لم تكن 
مملوكة لفلان لا يكون كاذياً فيه» وعامة مشايخنا جوزوا ذلك» لأن الإضافة بحكم الظاهر 
جائزة . 


ألا ترى أن في الشهادة جوزنا الإضافة بالظاهر» وأكثر أحكام الشرع مبنية على 
الظواهرء ثم يكتب بحدودها كلها وحقوقها؛ لأن بدون ذكر الحدود والحقوق لا يدخحل 
المسيل والطريق» فلا يفيده استحقاق الدار؛ لأنها تتعطل عليهء ولا يمكنه الانتفاع بهاء 
ولا ينبغي أن يكتب وطريقها ومسيل مائها؛ لأنه لو كان باب الدار على طريق العامة يصير 
مدعياً ملكية ذلك الموضع لنفسه» وأنه لا يجوز»ء ثم يكتب ومرافقها التى هي لها من 
حقوقهاء لأن الخلاف ظاهر في تفسير المرافق» فعلي قول أبي يوسف المرافق غير 
الحقوق وإنها عبارة عن منافع الدار» وفي ظاهر الرواية المرافق عبارة عن الحقوق» فكان 
الأحوط أن يكتب من حقوقها لبحون ذكراً للحقوق بالاتفاق» ثم حنبي رودل تيل وكير 
هو فيها ومنهاء ؛ هكذا ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الشفعة, وذكر في موضع أ آخر: وكل 
قليل وكثير هو فيها ومنهاء وهكذا ذكر في كتاب الوقف. 


قال أبو زيد الشروطي رحمه الله : لا ينبغى أن يكتب أو لها بها للتشكيكء» فكان 
العزاة نه اعد المدكوزيوه افا بوسر الندعي .به عير لذ كم تقول كل اوبيزافينا 
في مثل هذا الموضع الجمع لا التشكيك عرقاً» ومعناه: أن جميع الحقوق داخلة في 
الدعوى» قنت أو كثير يقال : وهبت لك ما في كيسي درهماً كان أو ديناراً» ثم يكتب في 
آخره من حقوقها؛ ' لأنه لو لم يذكر ذلك» ففى ظاهر الرواية إن كان هذا متصرفاً إلى ما 
كان من موانع الدار فعند أبي يوسف رحمه الله : : يدخل فيه كل ما في الدار. مما يحتمل 
لتملك حتى أن عند أبي يوسف: يدخل فيه جواري المدعى عليه اللاتي في الدار ومتاعه 
ا 0 ينتفي به ما توهمه أبو يوسف» ثم يكتب: وكل حق لها داخل 
فيها وخارج منهاء هكذا ذكر الطحاوي رحمه اللهء وينبغي أن يكتب أرضها وبناتها سفلها 
وعلوها ولا يكتب سفله وعلوهء. ثم العلو والسفل يدخلان في دعوى الدار من غير ذلك» 


5" كتاب القضاء 


وفي دعوى المنزل لا يدخل العلو إلا بالذكر أو بذكر الحقوق. وفي دعوى البيت لا 
يدخل بذكر الحقوق. ويشترط ذكره» والكشف الشارع يدخل في دعوى الدار من غير 
ذلك». والظلة وهي الساباط الذي على الطريق أحد جانبيه على هذه الدارء جك ادن 
حنيقة : : لا يدخل من غير ذكر الحقوق» وعند أبي يوسف ومحمدل: يدخل إذا كان مفتحها 
إلى الدارء والمربط والمطبخ يدخلان في دعوى الدار إذا ذكر الحقوق والمرافق» ثم 1 

مح أ وش الحا ا ل ار 
كذا وكذا الابن كذا ونصيب البنت كذا؛ وهذا لأنه يريد إثبات الاستحقاق لنفسه بالإرث 
ولا يمكنه ذلك إلا من الميراث عند أبى حنيفة ومحمد على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء 
اللتعالن: 1 1 


وهو أن يقول تركها ميراثاً لورثته فلهذا يكتب ميراثا عنه لورثته ثم يسمي الفريضة 
وأنصباء الورثة من ذلك» ليعلم قدر ما نصيب المدعى من ذلك» فيكون المدعي به 
معلوماً» ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن يدعي لنفسه نصيبه من الدارء أو يدعي جميع الدار 
بحكم القسمة مع الورثة. فإلن ادعى نصيبه من الدار يكفيه هذا المقدار الذي دك في 
الكتاب» وإن له وترك أمغيا مع الدار سواها من العقار والعروض 
والأراضى والنقود. وقل جرت القسمة الصحيحة بين هؤلاء الورثة بالتراضى ء فوقعت هذه 
الدار فى نصيب هذا الابن المدعى وأنها اليوم ملك هذا الابن المدعي بهذين السهمين» 
فلان هذا المدعى عليه الذي أحضره بغير حق وأنه يمنع جميع ذلك منه» إن كان يدعي 
جميعها وإن كان يدعي نصيبه يذكر : ا لل يت ل ل 
ادعى» وتسليمه إلى هذا المدعي . 

وانما :قرط آن؟يقول فى الدعوئ وأنها فى يد هذا المدعى عليه الذي أحضره؛ لآن 
الذي أحضره إنما يكون خصماً باعتبار يده» فلا بد من أن يثبت يده عليهاء حتى ينتصب 
يي : فسمع القاضي الدعوى عليه وإن شعت كتبت من وجه آآخر . 

فكتيت:: حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره وه أن 
جميع الدار التي في محلة كذا فى سكة كذا حدودها كذا بحدودها وحقوقهاء أرضهاء 
وبنائها» سفلها وعلوهاء وكل حق هو لها داخل فيهاء وكل حق هو لها خارج منها. 
كانت ملكاً لفلان ابن فلان والد هذا المدعي وحقه وملكه إلى أن توفي» وخلف من 
الورئة أبناء له هذا المدعي ويووانة ٠‏ وهر البنيرق فللان وفللان ومن اليئاتة: فلا نه وفلائة 
لا وارث له سواهم» وصارت هذه الدار المحدودة الموصوفة فيه ميراثاً عنه لورثته هؤلاء 
ايه على فرائض الله ع يع 


00000 فإن أجابه ا 00 بلفظهء وألزمه الخررج 
عن دعواهء فإن أجابه بالإنكار لجميع ما ادعى » ال المدعي البينة» فإن زعم المدعي أن 


كتاب القضاء يفف 


له بينة أمره أن يحضرهم مجلس القاضيء ثم على رسم القضاة اليوم في ديارنا يكتب 
أسامي الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكتنهم وما يعرفون به. 

فيكتب: وأحضر من الشهود رجلا ذكر أنه فلان وبحليته ويستقصي في تعريفهء وهذا 
إذا كان لا يعرفه القاضى. وإن كان يعرفه يكتب فأحضر من الشهود فلان بن فلان ينسبه 
إلى /1٠١5[‏ 4] أبيه وجدهء ويستغني عن التحلية ويجعل بين كل سهم شاهدين» فرجة من 
البياض يمكنه كتابة لفظة الشهادة التى سمعها منه فيها. ثم إن كان الشهود ممن لا يقدرون 
على أداء الشهادة عن ظهر القلب يحضرهم.ء أو لهيبته مجلس القضاء يكتب الكاتب لفظة 
الشهادة على موافقة الدعوى كما ذكره الشاهد للكاتب في بياض . 

وإن كانوا ممن لا يعرفهم حضر ولا يهيبه مجلس القضاءء فالقاضي يتولى كتابة 
الشهوه:فى تلك القفرصة »:ويشال شهؤة المتدعى :والعذا تعد واحد عرة شهادثة خضدرة 
القدعى علية! لأنه بياج إلى تسحيم شنهادثف بوالإاتارة إلى السوعى عليه ثلا دمن 
حضرة ة المدعي. ليمكنه الإشارة الوادت اتوك سووب العلامي» فالقاضي يسألهم هل 
كانوا يعرفون فلاناً والد المدعي؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات ثلاثة أشياءء ميورتت 
المورث ووراثته منهء وانتقال الدار إليه منه بالإرث» وإثيات الملك للمورث فيها يوم 
الموت. 

وإنما تصح الشهادة على الموت ممن يعرف الميت» وكذلك الشهادة على وراثة 
المدعي من الميت بالإرث» إنما تصح ممن يعرف الميت» فأما من لا يعرف كيف يشهد 
على ذلك كله؟ فيسأله عن والد المدعي لهذاء فإن قالوا نعرفه: سألهم عن الموتء فإن 
شهدؤا بذلك كس تشهدوا أن فلان بن فلان الفلاني المعروف بكذا من التجارة من 
الصباغة توفي» وكأنه يعرفونه معرفة قديمة باسمه ونسبهء وإنهم يشهدون عن معرفة قديمة 
ثم سأل عن وارثه؛ فإن شهدوا بذلك كتب وترك من البنين فلاناً الذي حضر وهو هذا 
المدعي وفلان وفلان» ومن البنات فلانة وفلانة» وامرأته فلانة بدت فلان بن فلان بن 
فلان» وهذا إذا كانوا يعرفون - جميع الورثة. فأما إذا كانوا يعرفون بعض الورثة كتب 
تهادتهمعمن يعرئون من الورئة ل ثم يكتب لا يعرفون له وارثاً غير هؤلاء» ويكون ا 
من شحاف المدهى الدى أقر له التخدفيى نالور اذه كانه واقرا د السدغي 2 لا نه عيان وارنا 
بالبيئة» وإقرار الوارك بورثة أخر بوه فى حقهء فإذا شهدوا| ذلك سااي هل تعرفوك 
الدار التي ادعاها أنها كانت لوالده؟ فإن ذكروا معرفتها وشهدوا أنها كانت لوالده إلى أن 
مات وتركها ميراثاً لورثته هؤلاء» وأتوا بالشهادة على وجهها كتب ذلك على ما شهدوا به 
وأنها اليوم في يد المدعى عليه. ولا بد لتصحيح الشهادة من حر الميراث عند أبي حنيفة 
ومحمد. 

وكذلك لا بد لتصحيح الشهادة على ملكية الدار أن يذكر الشهود في شهادتهم أنها 
في يد المدعى عليه» والإقرار لا يكفى» حجة لإثبات يده» حتى أن المدعى والمدعى 
عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى به في يد المدعى عليه لا تقبل البينة على ملكية الدار إلا 


8" كتاب القضاء 


بعد شهادة الشهود على يد المدعى عليهء بأن شهدوا أنها في يده اليوم» هكذا ذكر 
التففيات تاذقه المنقول:: ظ 

فإنه إذا أقر المدعى عليه أنه فى يده يكفى؛ لأن فى المئقول لا يخلو إما أن يكون 
العين قائماً أو مستهلكاً في يد المدعى عليه؛ فإن كان قائماً فلا بد من الإحضار لتصحيح 
الدعوى والشهادة» وعند الإحضار يعرف القاضى معاينة أنه فى يد المدعى عليه» وإن كان 
ميسيلكا وقال المدعن علوة التيلكفيا» أو قال: غلك فعدى» تقد افر على ننسة 
.بوجوب الضمانء وإقرار الإنسان على نفسه صحيحء فلا حاجة إلى الشهادة على أنه في 


نلذة . 


فأما في العقار يمكن تهمة المواضعةء ووجه ذلك أن المدعي ربما تواضع رجلا 
ويحضره مجلس القضاءء ويدعي عليه العمّارء فيقر بأن العمار في يده فيقضي القاضي 
عليه؛ والعقار في يد غيره. فيكون قضاء على الغائب؛ لأن العقار لم يكن في يد المدعى 
عليه حقيقة» فلمكان هذه التهمة لا يكتفي القاضي بمجرد الإقرار حتى يشهد الشهود على 
ذلك». فتنتفى هذه الرتبة بخلاف المنقول على ما ذكرناء فإن شهدوا أنها في يد المدعى 
عليهء هل يسألهم القاضي عن سماع يشهدون أنها في يده أو عن معاينه؟ ظ 

حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد أن القاضي يسألهم وهو الصحيح؛ لأنهم 
ربما سمعوا إقراره أنها في يده فظنوا أن ذلك يطلق لهم أداء الشهادة على يده عليها وإنه 
موضع الاشتباه» فقد اشتبه على كثير من الفقهاء اشتراط إقامة البينة لإثبات يدهء وما لم 
يعاينوا يد المدعى عليه لا يحل لهم أداء الشهادة على أنها في يده. فلهذا أوجب السؤال» 
فإن ذكروا أنهم يشهدون عن معاينة قبلها وإلا لم يقبل . 

قال القاضي هذا رحمه الله: وهكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم» فالقاضي 
يسألهم أيشهدون على التسليم بإقرار البائع أو عن معاينة؛ لأن الحكم فيها يختلف فإنهم 
إذا شهدوا عن معاينة البيع والتسليم كانت شهادته بملك البائع يوم البيع» وإن شهدوا على 
إقراره لا تكون شهادة على ملك البائع فوته السؤاله إثالة لهذ الشيية . ولو أن الشهوه 
لم يشهدوا أن هذه الدار في يد المدعى عليه» وقال المدعي: أنا آتي بشاهدين آخرين 
يشهدان أنها فى يد المدعى عليه» فإن القاضى يقبل منه؛ لأن الحاجة إلى القضاء بالملك 
للمدقى سبي الوزائة زيالية اللمزفى عليه لصي لأثاث :دعزاة »نولا فرق بين أن يديت 
كاذ ال بص دياف فحز راهن ورين أن يفيت 4ل أبن تشهاذة لريق و اعد تملا كتين 
ذكروا أن الشيود إذا شهذوا #المذك فى المحلود وشهية: فريق ار علن الحدود :آنه يقي 
الشهاوتان عتما : ْ ظ 

وكذلك إذا شهد شاهدان على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه» وشهد آخران 
أن هذا الرجل هو المسمى بذلك الاسم والنسب أنه يقبل ذلك» ويجعل كما لو ثبت 
الأقراران بشتهاقة فريق :واحد كذلك:ها هتاء :ولو قانت الشهود: سيك أن الدان التي 
بالكوفة في بني فلان ويذكر حدودها الأربعة ملك المدعي بهذا السبب ولكنا لا نعرف 


كتاب القضاء ظ هب؟ 


حدريها ول نت مها وما السلعي :دأنا الى بسناهدين اغرين يقنيةان أن نه انذاز 
المدذعى بها على هذه الحدود ويعرفون لزذلك» هل يقبل القاضى ذلك منه؟ فهذه ثلاث 
مسائل . 


إحداها: هذهء وجوابها أنه الى ضع ارا الت أنه لا يقبل2. ودكرات امه 
الرؤايات أنه يقبل وهو الأصح. وجه ذلك أن تحمل الشهادة على الأملاك غالبا يكون 
على هذا الوجه؛ لأن الشاهد إنما يتحمل الشهادة على الملك إذا علم بسبب الملك. 
والبائع يقر بين يدي الشاهد ببيع الدار التي في محلة كذا في سكة كذاء ويذكر الحدود 
الأو والشهود في الغائب لا يعرفون جميع ذلك. لو اعتبرنا علمهم بالحدود يحتاجون 
إلى الذهاب إلى موضع الدار» وعسى لا يذهبون فيؤدي ذلك إلى الجرح. فإذا قالوا 
للقاضي: تحملنا هذه الشهادة بهذه الحدود ولكنا لا نقف على الحدود وما رأيناهاء» وقال 
العدعي 4 اكا'اتى بساسدين احريى يدان اسه اللذان العادفي ينها نبي ده ارده 
فالقاضي يقبل ذلك منهء وإن لم يأت المدعي بشهود آخرين يشهدون أن هذه الدار المدعى 
به على هذه الحدودء فطلب من القاضي أن يبعث أمينين من أمنائه إلى الذان ون هرقا 
عن حدودها وأسماء جيرانهاء أجابه القاضي إلى ذلك» فإذا أقامهما القاضي وتعرفا عن 
حدود الدار وأسماء جيرانهاء فوافق ذكر الحدود التي ذكرها الشهودء قضى القاضي 
بالدار للمدعي بشهادتهم. لأنهم شهدوا بملكية دار معلومة؛ لأن ١‏ العقار إذا كان غائياً 
فإعلامه بذكر الحدود وقد وجدء فبعد ذلك الحاجة إلى تعيين الدار المحدودة للتسليم» 
فإذا علم القاضي بإخبار الأمينين أن هذه الدار المعينة التي في يد المدعى عليه هي ما 
شهدت به الشهود فقد علم بوجوب تسليمها إلى المدعي. فيقضي بها للمدعي. ويأمر 
المدعى عليه بتسليمها إلى المدعي . 

وإن خالف ذلك الحدود التى ذكرها الشيية وأشين الأمنان القفاضي نلك يقضي 
طيادتوع 1 لإأنيم يدوا بجا له يدابيو ؟ ولأن الدار التي في يد المدعى عليه إِذا لم تكن 
بتلك الحدود ظهر أن الشهود شهدوا بما ليس في يد المدعى عليه. ا 
على غير خصم.ء فلا يقبل . 

والمسألة الثانية: لو قال الشهود: نحن نعرف الدار ونقف عليهاء ونشير إلى 
حدودها إذا قمنا ثمة ولكن لا ندري من جيرانهاء فالروايات مضطربة فى هذه المسألة, 
ذكر في بعضها يبعث القاضي أمينين من أمنائه مع المدعي والمدعى عليه إلى الدار حتى 
يشهد الشهود بحضرة الدارء ويشيروا إلى حدودهاء ثم يتعرف الأمينان أسماء الجيران. 
ويخيران القاضي». فإن وافق ما قاله المدعي يحكم القاضي يذلكء وذكر في بعضها أنه 
يبعث الأمينينٍ مع الشهود حتى يسيروا إليهما بالدار وحدودهاء فيتعرفان أسماء جيرانها ثم 
تشودوا عوينا ا فيقضي بشهادتهم التي كانت عنده. وأظهر الجواب 0 
الشهود بحضرة الأمينين والدار؛ لأن الأمين نائب القاضي فكانت الشهادة عنده كالشهادة 
عند القاضي؛ ولو كانوا بحضرة العقار لا يحتاج إلى سان الحديد + يأن الأعاره كاف 


1 كتاب القضاء | 


لاتغرول كين تل النسقر لمع إلا آنا يشوف لأ يناك لأساف الجيران [عنايا1] كدان 


المسألة الثالثة: إذا قال الشهود نحن نعرف أن هذه الدار ميراث لهؤلاء الورثة عن 
هذا المورث» ولكن لا نعلم أسماء الجيران إنما نعرف أن تلك الدار في محلة كذا في 
سكة كذا بحضرة مسجد كذا يلاصق دار فلان في زيقه كذاء وجاء المدعي بشاهدين 
يشهدان على الحدودهء فإن القاضي لا يقضي بشيء؛ لأن الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا 
إلا بحد واحدء فاللذان شهدوا بالحدود لم يشهدوا بالملك» فلا يمكن القضاء نينا أضناة 
بخلاف ما تقدمء لأن ثمة إنما شهدوا بملك الدار عند معاينة الدار بالإشارة إليهاء ٠‏ فوقع 
الاستغناء عن ذكر الحدود للقضاء بالملك أما ها هنا بخلافه» ثم إذا شهد شهود المدعي 
عند القاضي». وكان فيمن شهد رجلان عدلان يعرفهما القاضي بالعدالة والرضى» سأل 
القاضي المدعى عليه عن حجة يدفع بها ما شهد به الشاهدان ويبين أنه عرفهما بالعدالة. 
وأنه يريد القضاء عليه» حتى لو كانت له حجة يأتي بها أن القاضي إنما ينبغي له أن يقضي 
بحجة المدعي إذا لم يأت المدعى عليه بحجة تعارضهاء وإن لم يعرفهما القاضي وعدلهما 
شاهدان في السر والعلانية تبين للخصم أنه سأل عنهما المزكين فنسبوهما إلى العدالة» ثم 
يسأله الدفع إن كان لهء فإن أحضر حجة صلحت دافعة لدعوى المدعي قبلهاء ودفع 
دعوى المدعي به وذلك مثلاً بأن كان المدعي يدعي ملكا مطلقا ويقيم عليه البينة: فيدعي 
الودفى غيلية أنه اكنقرام مده ويقيم البينة عليهء وإن ذكر في ذلك كله أن له حجة 
يحضرهاء يمهله بقدر ثلاثة أيام. وما أشبهه مما لا يبطل به حق المدعي أنه إن أتى بدفع 
في هذه المدة قبل منه. وأبطل دعوى المدعي . وإن له يات يدقع عت مضت هذه الهدة 
وجه عليه القضاء ؛ وهذا لأنه لا يمكنه إقامة الحجة إلا بمدة؛ لآن الشهوة.وبيما كانا غيياء 
فيحتاج إلى مدة ليمكنه إحضارهم» فيمهله ثلاثة أيام أو ما أشبههء فإن مضى الوقت ولم 
يأت بحجة أمر المدعى حتى يحضر المدعى عليه؛ لأنه جاء أوان الحكم ولا بد لصحة 
الحكم من حضرتهماء ثم يكتب حضورهما في الكتاب لما ذكرنا أن حضرتهما شرط 
لصحة القضاء ويكتب» فسأل فلان المدعي هذا المذكور اسمه ونسبه في هذا الكتاب هذا 
القاضي إنفاذ القضاء بما يثبت عنده على فلان بن فلان؛ لآن القضاء حق المدعي وحق 
الإنسان لا يوفى إلا بطلبه. ثم يكتب فأنفذ القاضي القضاء ء بوفاة فلان. والر كك قن 
الورئة فلان وفلان وجعل الدار المحدودة المذكورة في هذا الكيات ان نه لورلقة فلان 
بن فلان؟ لأن القضاء ء بالميراث يقع لهم. ٠‏ فلا بد من ذكرهم لبيان المقضي له د ثم يكتب» 
وكان ذلك مني بعدما استحلفت المدعي بالله ما يعلم أن أباك قد باع هذه 8 ولا 
وهبهاء ولا خرجت عن ملكهء ولا شيء منها بوجه من الوجوهء حتى توفي وفي هذا 
الاستحلاف إنما يتأتى على قول أبي يوسف . 


وإن كان المدعى ادعى يك دراهم أو دنانير كتب بعد سوال المدعى إنفاذ القضاءء 
فاستحلف القاضي فلان هذا المدعي الذي حضر أنه ما قبض من الألف الدراهم أو 


ش كتاب القضاء الحو 


الدنانير التي ادعت على فلان بن فلان هذا الذي أحضر معه قليلاً ولا كثيراً» ولكن هذا 
التتريم على اقول أنى يوست وحعة الله فإناء سحلت المدعى من قر طالب لين 
عليه . 

فأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يريان ذلك بدون طلب المدعى عليه» وفرقا 
بق هذا :وبينما إذا ادعو رخا على ميك دبنا ذفان القاضى سيداب المدضيى علية الإبرا 
والقبض على ما وصفناه» وإن لم يدعيه الوارث؛ لأن الدعوى هناك في الحقيقة على 
الميت» والميت عاجز عن النظر لنفسه بنفسه» فيمكنه أن يطلب من القاضى أن يحلف 
المدعى عليه فلا يحلفه القاضي بدون طلبه. 1 

ولو كان إنما ادعى دارأ أو ثوبأ أو غير ذلك من العروض سوى الدور. كتب: فسأل 
فلان الذي حضر يعنى المدعى إنفاذ القضاء بما ثبت له على فلان بن فلان المدعى عليه 
فى لدان االمحدوةة دن هناكماب أو فن القويه) كانععاتالنافو قالة ةين فاون 
المدعي بالله ما باع هذه الدار ولا وهبها ولا تصدق بها ولا خرجت عن ملكه بوجه من 
الوجوه ولا شيء منهاء وهذا الاستحلاف على قول أبي يوسف أيضا على ما مر 

وإن كان إنما يدعي ميراثاً إنما كتب: فأنفذ القاضي القضاء بوفاة فلان وأنه ترك من 
الورثئة جماعة وهم فلان المدعي هذا وفلان وفلان حتى يسمع جميع الورثة ما شهد به 
الشهود. ثم يكتب واستحلف القاضي المدعي بالله ما يعلم أن أباه فلان ما باع هذه الدار 
ولا وهبها ولا خرجت عن ملكه ولا شيء منها بوجه من الوجوه حتى توفي» وهذا فا 
على قول أبي يوسف رحمه الله في دعوى الدين إذا كتب تحليف المدعي يكتب بعد 
ذلك : فأنفذ القاضي القضاء لفلان المدعي هذا على فلان المدعى عليه هذا بألف درهم 
وان فسنة وفيس ؟ ؛ لأنه لا بد من إعلام ما صار مقضياً به لتصحيح القضاءء وذلك دكن 
العوسن وهو الدراهم. وبالقدر وهو الآألف» وبالنوع وهو وزن سبعةء والصفة وهو قوله 
وكا «النبيق نصور مهلها نيندة | أشنا 11 بصو علوي دونهاء أصله: السلم 
والمراد من الوضح: الجيد الصافي» فهذه إشارة إلى الجودة» والجودة صفة. 

وقوله: وزن سبعة اختلفوا في تفسيرهء قال بعضهم: ما كل مائة منها سبعة مثاقيل» 
والأصح أن المراد منه ما يزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهو وزن الدراهم في ديارنا . 

واختلفوا في وزن الدراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : 
أنها كانت على وزن سبعة» وقال أهل الحديث: أنها كانت على وزن ستة» والأصح أنها 
كانت على وزن خمسةء وكذلك على عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه؛ ثم صار وزن 
سبعة على عهد عمر رضي الله عنه هو المشهورء وكذلك اختلفوا أن الدرهم متى صارت 
مدورة على عهد عمر رضي الله عنه. وقبل ذلك كانت شبيه النواة. 

وإن كانت الدعوى في الميراث كتب وأنفذ القاضي القضاء لفلان بن فلان الميت 
يعني أبي المدعي على فلان بن فلان الذي أحضره يعني المدعى عليه بالدار المحدود في 
هذا الكتابس؛ لأن المقضي له هو الميت والوارث يحلف الميت في حقوقه. فيكون 


حضف كتاب القضاء 


الققاء تالاضن لكو شعدوطورى التحلقه» ,ولا انض تلض كد تؤبون الميت ونيد 
وصاياهء ثم يكتب: في ذلك على ما شهد به الشهود؛ لأن القضاء بناء على الحجة وهي 
الشهادة» ‏ فيتيغي أن يكتب : إن القضاء حصل على موافقة الشهادة ليعلم أنه على نهج 
الحجة» ثم يكتب : : وجعل فلان بن فلان الذي أحضر يعني المدعى عليه على حجته إن 
كانت له حجة في ذلك» أو مخرج؛ ل ع الا ا بوحصم 
ذلك حتى أنه إذا كان جاهلاً بذلك يصير معلوماً له تحقيقاً لمعنى العدل» ثم يكتب: وأنفذ 
ذلك كله وقضى به على ما سمى ووصف في هذا اكاب بمحشي رحن قلا ولاه يش 
النقعى برا ماص عليه بن االاقارة المقما لخحن إعالايه اللناتضىي و المقضي عليهة بوانها 
ومكلة ا لأقارة ]ذا كنا بس اشدون». ْ ْ 

وإن كان ميراثاً يكتب بعد قوله: على ما شهد به الشاهدان عنده فى ذلك وجعلتها 
ميراثاً منه لورئته المسلمين في هذا الكتاب. لأنه إنما يقع القضاء وبا تعيراك لهي قل د 

وتاكريم 0 لصي 4 ثم يكتب بعد ذلك : وجعل فلاناً المدعى عليه على حجة 
وولف مقن ارده :يوها من الدهر أنفذ القاضي ذلك» وقضى به بمحضر من فلان بن فلا 
يذكر المدعي والمدعى عليه ؛ قر بذكو واوناردي المدعي بقبض الدار؛ لأن تمام القضاء 
بملك الدار بتسليم إلى المنقين ل وك تعره دمن دعوى الدار؛ : وهذا لأن الملك لا 
يغبت للمدعي بقضاء القاضي؛ لأن الملك ثابت له قبل القضاء فلا حاجة إلى الدعوى 
والقضاء لأجلهء وإنما الحاجة إليه لأجل التسليم؛ لأن يده قاصرة عن ردها فيرفع الأمر 
إلى القاضي فيثبت حقه إلى الدار ليوصله القاضي إل الدار» وإن كتب وأمر فلاناً المدعى 
عليه بتسليم هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان المدعي هذاء فسلمها إليه بأمر 
< القاضي كان أبلغ ليعلم تمام القضاء بإيصال الحق إلى المدعي بالتسليم إليه» ثم يكتب في 
آخره وذلك كله فى مجلس القضاء بين الناس في كورة. يكتب. الكورة لما ذكرنا أن المهن”" 
شرط صحة القضاء في ظاهر الرواية» فكتب الكورة حتى لا يبقى للطاعن مجال الطعن. 

ومن جنس هذه المسائل رجل ادعى على رجل أن لةعلئ فلان ألف درهم دين». 
وأنه مات قبل أن يؤديها إليهء وأن في يدك ألف درهم من ماله وطالبه بقضاء الدين من 
ذلك المال. فالقاضي لا يسمع دعواه؛ أن النصضوى اهنا تسمع على الخصم والمدعى 
عليه ليس بخصم له في هذه [1 ٠‏ 2 الصورة؛ الأنه لا يدغى علية شيعا ولا في.يده 
شيء » وإنما يدعي ديئاً على الغير وأنه ليس يحلف عن ذلك الغير ليسمع الدعوى عليه 
بطريق الخلافة قلا يسمع دعوأه. وإذا لم يسمع بع دعواه لا يحلف المدعى عليهء ولو أقام 
بينة لا تسمع بينته والله أعلم. 0220 ظ 


الفصل السابع والعشرون: 


يجب أن يعلم بأن الحبس لأجل الدين مشروع ثبت شرعيته بقوله عليه السلام 


0 القضاء ء: اورف 


اعباتم اضر ال والمراد من اليد اللخيين. وال :عليه اناا : «مطل 
الغنيى ظلم يحل عقوبته)”" والحبس نوع عقوبة والخلفاء الراشدون جبسوا من غير ذكير 
منكر) والمعنى في ذلك أن المديون تعدى على صاحب الحق بمنع ماله عنهء وحال بينه 
شاك يانم بساور ا ل ليكون حيلولة بإزاء حيلولة قال الله تعالى : 
َمْنِ أعْتَدَى عَلِني تدوأ علي عَتَدَىْ عَليّ 4 [البقرة : 4]. ظ 

وإذا جاء رجل برجل 5 القاضي وأثبت عليه ماله ببينة أو أقر الرجل له» فالقاضي 
لا يحبسه من غير سؤال المدعي هذا هو مذهبنا. 

ودالبسريج رفي الله قن يحبسه من غير سؤال المدعي» نمال العدمى عن 
ذلك ذكر في كتاب «الأقضية» إن القاضي لا يحبسه في أول الوهلة ولكن يقول له قم 
فارضدء فإن عاد مرة أخرى حبسهء ولم يفصل بين الدين الثابت بالإقرارء وبين الدين 
الثانية بالبينة وهو اختيار الخصاف رحمه الله؛ لآن الحبس جزاء الظلم بمنع الحقء 
وذلك لا يظهر في أول الوهلة؛ از من بعبنة المخيرة أن يخرل في فل الاثرار إندا ا 
أؤد الدين لظني أنك تمهلني» فإن أثبت أن يمهلني أؤدي في الحال؛ وفي فصل البينة 
يقول ما كنت عالماً بالدين قبل هذا . ظ 

والمذهب عندنا أناقي تعدل البيلة يسن قن أول الوهلة. وفي فصل الإقرار لا 
يحبس في أول الوهلة؛ لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر الظلم في فصل الإقرا ر لما مر 
وفي فصل البينة ظهر الظلم ؛ لأنه ظهر المماطلة حتى احتيج. لوي البينة . 

م في فصل الإقرار إذا لم يحبسه في أول الوهلة هل يحبسه في المرة الثانية؟ ذكر 
في بعض الروايات أنه يحبسه» وذكر في بعضها أنه لا يحبسه إنما يحبسه في المرة الثالثة . 

وفي «نواذر مامتال وألت صمحو رسي الله عن الحاكم إذا تقدم إليه الرجل 
وعليه دين أقر به. فأخبرني أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : لا أحبسه أول ما قدم به؛ 
قال: وهو قول محمد رحمه الله إلا أن محمداً رحمه الله قال: أقدم وأقول: إن أعادك 
إليَ ولم تعطه حبستك» قلت : : فإن أعاده إليك من يومه ولم يعطه قال: هذا قريب قلت : 
قرب وقت ثلاثة أيام فكأنه لم يره إلا أنه قال : : هو حسن ثم إذا جاء وتان الحسن ) فإن 
عرف القاضي يساره حبسه. الا ا ل م سم سمب 
أصحابنا رحمهم الله. 

وقال الخصاف رحمه الله: الصواب عندي أن القافى يصينه عت سالة ال كمال 
ويستحلف على ذلك» فإن أقر أن له مالاً حبسه وإن قال: لا مال لي قال للطالب أثبت أن 


)001( أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي فى الكامل فى الضعفاء 8١5‏ .. وأخرجه بلفظ : «لصاحب الحق مقال» 

القرطبي في تفسيره 809/15 ْ 

00 أخرجه البخاري في الحوالات حديث 117 ومسلم في المساقاة حديث 15714 وأبو داود في 
البيرع حديث 77140؛ والترمذي في البيوع حديث 108» والنسائي في الببوع حديث »419١‏ وأبن... 
ماجه في الأحكام حديث 5 ٠‏ 05 


7 كتاب القضاء 


له مالا حتى أحبسه وهو مذهب بعض القضاة» وهكذا روي في «النوادر»: عن أصحابنا 
رحمهم الله أن القاضي يسأله ألك مال وهل سبال الحدفن اله مال؟ فظاهر مذهب 
أضبحابنا أنة لآ يشال :الآ إذا:ظلي المتدعي عليه ذلك» فإن طلب المدعى عليه ذلك» 
وسأل القاضي المدعي» فإِن قال: لا مال له ثبتت عسرته بإقراره» والمعسر ينظر بإنظار 
الله تعالى . 

وإن قال المدعي : إنه موسر وقال المطلوب: لا بل أنا معسر فقد اختلفت الروايات 
فيه ) واختلف فيه المشايخ أيضاً : فاختيار الخصاف وهو رواية عن أصحابنا أن القول قول 
المديون؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن الفقر أصل في الآدمي» فإنه يولد ولا مال له 
وماحية الدية دض أعر ا ها رقا وا التمسن لقا لأ صر واتعيية حش رظور عاذ ندع ركان 
الفوةتر م النديوة مم الدج :ومو تان أى عد الله اللحي 

وهكذا روي في بعض الروايات عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أن كل .دين 
أصله مالاً كثمن البياعات والعروض» فالقول قول المدعي في يساره وعسرته؛ لأنه عرف 
دخول شيء في ملكه وعرف قدرته على قضاء الدين بما دخل في ملكه وزوال ذلك عن 
قضاء الدين بما دخل في ملكه. وزوال ذلك عن ملكه محتمل» » فكان الول فيه قول 
المدعي وكل دين لم يكن أصلا مال كالمهر وبدل الخلع وما أشبه ذلك» فالقول فيه قول 
المدعى عليه؛ لأنه لما لم يدخل شيء في ملكه لم يعرف قدرته على قضاء الدين» فبقي 
متمسكاً بالأصل وهو العسارء فيكون القول قوله. 

وذكر محمد رحمه الله في النكاح والعتاق ما يدل على هذاء لإشفال في التكاج 
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه موسرء وادعت نفقة الموسرين» وزعم الزوج أنه 
معسرء فالقول قول الزوج لأنه لم يدخل بسبب وجوب النفقة في ملكه ما يثبت به يساره . 

وقال في العتاق في أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وزعم أنه معسر فالقول 
قوله؛ لأنه لم يدخل في ملكه شيء يثبت به قدرته على قضاء الدين بما وجب عليه من 
الضمان» فكان متمسكاً بأصل العسرة» فيكون القول قولهء وقال بعضهم: ما كان سبيله 
سبيل البر والضلة» فالقول فيه قوله أنه معسر كما في نفقة المحارم وما أكنيه ذلك :وفيما 
سوى ذلك القول قول المدعي . 

وقال بعضهم : كل دين لزم بمعاقدته» فالقول فيه قول المدعي» وإن لزم 0 ١‏ 
لمباشرته العقدء فالقول فيه قول المديون. والفرق أن فيما لزمه بمعاقدته وجد ما يدل على 
قدرته على قضائه ظاهراً؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يشرع في أمر لا يقدر على الخروج 
منه ) ولا يلتزم ما لا يمكنه الوفاء به فإذا ادعى أنه عاجزء فقد ادعى أمر الخلاف الظاهر 
فلا يقبل ذلك منهء فأما فيما يلزمه حكماً لا بمباشرته» فلم يوجد ما يدل على قدرته؛ 
ومسألة النفقة بالموت وكذلك ضمان العتق صلة على قول أبي حنيفة . 


وقال الفقيه أبو جعفر البلخي : يحكم فيه الزّي والهيئة إن كان عليه ثياب رديئةء 
وأتى الحاكم حافياً على صفة تشهد أنه فقير كان القول قوله أنه فقيرء وإن براه امير 


كتاب القضاء كوف 


الثياب مرتفع السلبء فالقول قول المدعي في أنه موسر إلا في أهل العلم والأشراف 
كالعلوية والعباسية» ا ل ل 
يكون الزيّ فيهم دليلاً على اليسار. 

وتحكيم الزي ممهد في أصول الشرع حتى حكم الزي في باب الزكاة في جواز 
الصرف إلى من رأى عليه زي الفقر فكذلك هذاء فإن كان عن المطلوب زى الفقر: 
فادعى الطالب أنه قد كان عليه زي الأغنياء ولكن غير زيه حين حضر مجلس الحكمء فإن 
القاضي يسأله البينة: فإن أقام البينة سمع منه وكان القول قولهء وإن لم يقم يحكم زيه في 
الحال ويكون القول قول المديون. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الحوالة : ويحبس في الديون كلها كائناً من كان من 
أ أو عم أو خال أو زوج أو زوجة أو امرأة. 2 
مستأمناً أو صحيحاً أو زمنا أو مقعداً أو أشل أو أقطع اليدين؛ يي 0 
وبهذه العوارض لا تسقط المطالبة» ٠‏ فكان الامتناع منهم مع القدرة على الأداء ظلما 
فاستوجبء. قال إلا نكيت انا أو أما فإنه لا يحبس واحد من الأبوين بدين الابن» 
وكذلك لا يحبس الجد والجدة وإن علوا. 
ظ عن أبي يوسف رحمه الله .أنه يحبس؛ لأن سبب الحبس الظلم لمنع الحق عن 
المستحق» وقد وجد» وجه ظاهر الرواية أن الحبس هلاك معنى باعتبار انقطاع منافع نفسه 
عنه. ولا رةه للابن أن يسعى إلى إهلاك واحد من أبويه وأجداده. قال: إلا أن تجب 
عليها نفقته فكل من أجبرته على النفقة» وإني حبسته أباً أو أما أو جداً أو جدة أو زوجاً ؛ 
لأن في ترك الإنفاق عليهم سعي إلى إهلاكهم» ويجوز أن يحبس الوالد لقصد إتلاف 
الولنة أو يعاقب لدفع التلف عن ولده. يوضحه: أن التفقة انما تحب عليه لأولاده 
الصغاز أو الإناث أو الرجال الكبار الزمنى إذا كانوا معسرين؛ لأنهم عاجزون عن الكسب 
فبمنع الإنفاق عليهم سعى إلى إهلاكهم, ٠؛‏ فلهذا يحيسون بذلك . ْ 

والمكاتب والعبد التاجر والصبي الحر المأذون له في الحبس بمنزلة ما وصفت 
لكء أما المكاتب فلأنه هو بدا فإذا كان عنده من الكسب ما يقدر على قضاء الدين» ولم 
تتفي ضبان طالما تسعد لعزي وكذلك العبد التاجر؛ لأنه هو المخاطب بقضاء ء من 
كسبه» وأما الصبي الحر فقد ذكر في بعض المواضع: الغلام التاجر الذي لم يحتلم بمنزلة 
الرجل في الحبس . 

وذكر في بعض المواضع لو أن غلاماً لم يراهق الحلم لكدتااتي// ] ايلك مالا 
ل ا ولكن إن شاء القاضي جعل 
له وكيلاً ببيع بعض ماله حتى يوفي الطالب ديئف وا عد يا 
بأنه يحبس» وبعض مشايخنا رحفهم الله امالوا إلى الح ملفا وعدا كالبائع 
لزمه قضاء الدين» وبالامتناع صار ظالماً فيحبس؛ سود 
ذلك لا يبايعونه حتى لا يمتنع من قضاء الدين» فلا يمكنهم الوصول إلى حقهم. ٠»‏ فشرع 


و" كتاب القضاء 


الحبس تتميماً لمعنى الإذن كما جوزنا الإعادة والضيافة اليسيرة منه» حتى لا تفسد عليه 
التجارة فها هنا أولى أو يقول: يحبس تأديباً حتى ينزجر ولا يعود لمثله لا أن يكون 
عقوبة» فإنه ليس من أهله هذا كما قلنا: إنه يضرب على ترك الصلاة تأديبا حتى يعتاد 
الصلاة هكذا قاله بعض مشايخنا . 

وكان شيخ الإسلام يقول: تخسن الصغين إذا كان ل«وضى :تأديبا عت لا بعود 
لمثله» وينصح الوصي حتى يتسارع إلى قضاء الدين؛ لأن الوصي يلام على إبقاء الوصي 

فى الحبس » ٠‏ فينصح لأجله. فيعجل في فضاء الدين وحبس الصبي داعيم لأن 

ا ا يا 
أحبس تأديباً وإضجاراً للأب أو الوصي وهنا لا يمكن تحقيق معنى الإضجار لا 
الصبي» فلم يشرع للتأديب وحده بدون الإضجارء فلم يحبس لهذا. 

فأما ذا كان محهورا عليه وانضيتك لرجل مالا تإذاكان له أس أى وضى بحسن 
بدينه ؟ لأن قضاء الدين الذي على الصغير على أبيه: ووصيه فبالامتناع يصير ظالماً فيحدسن © 
وإن لم يكن له أب أو وصي نصب القاضي قيما ليبيع ما له بقدر الدين ويوفي الغرماء 
حقهم؛ أن الحبس جزاء منع المال مع القدرة عليه عند استحقاق القضاء»ء ولم يستحق 
عليه لمكان حجره فلا يعاقب بالحبس» ولكن القاضي يوفي الغرماء حقوقهم بالطريق 
الذي قلنا. 

وليف 37 تعس لبدو لكو لان البروزن رسي قلي اا قا ا 3 ات الا 

يحبس المولى لعبده إذا لم يكن عليه» فكسبه ملك المولى» فكيف يستحق على المولى 
قضاء الديد إياهه. وإن كان مديوثا .فيه لأن اكتسابه حق الغرماء فإثما بحسن المولى 

بحق الغرماء حتى يصلوا إلى ديونهم مما عليه. وتسرة عيبن الم لو لجا تيه اجات 
ويحبس مولى المكاتب للمكاتب إذا لم يكن الدين من جنس بدل الكتابة؛ لأنه إذا كان من 

جنس بدل الكتابة. فقد ظفر بحبس حقه فيلتقيان قصاصاً. ا 
56 فأما إذا كان من غير جنس بدل الكتابة فلا تقع المقاصة. والمكاتب فى حق 
اكتبابة مث له الحرة فيكون له قطالة النواك جلك تبصن لهند مطله» 
ظ الحبدى دايا رم لزه : ينبغي أن لا يحيس المولى فيه أصلا : ؛ لأن للمولى 
في مكاتبه حقاأء يتحقق الظلم من كل وجه بالمنع» والأصح ما ذكرنا أنه ليس للمولى 
المطافس ومن اليكانة للفسة والمكاتب أحق من المولى يطالبه متى شاءء فإذا منع 
حقه يحبس له ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة ؛ لأله لا يصير ظالماً بالامتناع عو 
بدل الكتابة» فإن له أن لا يؤدي ويرد نفسه في الرق والحبس جزاء الظلم ولم يوجد. وإن 
كان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه؛ لأنه لا يتمكن من فسخ بسبب ذلك الدين . 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: يجب أن يكون الجواب فيهما سواء»ء فإن في 
جميع الأحكام لم يفرق بينهما في حق المولى» ألا ترى أن الكفالة ببدل الكتابة للمولى 
كما لا تجوز الكفالة بدين آخر للمولى عليه» والجامع بينهما أنه متمكن من إسقاط الدين 


كتاب القضاء ححفف 


عن نفسه. فإن تعجزه نفسه يرد رقيقاً فيسقط الدين عنهء ولكن في ظاهر الرواية لم يعتبر 
ديناً على الحقيقة» ٠»‏ فإنه صلة من وجه بخلاف سائر الديون» فلا يحبس فيه ويحبس في 
سائر الديون»؛ ولأن القاضى إنما يحبس المديون إذا عجز القاضى عن إيصال حق المدعي 
اللشيكوة الحيسسن دمعي إذا قدن لو رركن له أن ييحيية ؛ لأنه لا جاح إلى الضبمن ها 
هنا قدر على ذلك؛ لأنه متى امتنع عن أداء بدل الكتابة» فللقاضي أن يفسخ الكتابة فيصل 
إليه الرقية ووصول الرقية كوصول بدل الكتابة بخلاف دين آخر؛ ا 0 
ذلك الدين ولم يمتنع عن أداء بدل الكتابة ليس للقاضي د حتى تصل إليه 
الرقية» ف: فتغين الحبيس :طريقاً للوصول إلى حقه . 


ناما في الكفالة الكفيل نما تحمل ما على الأصيل والأصيل مخير في جم 
الون إن كاء أوغ:وإن شاء فحت وأسقط عن ذمته ولا يمكن إيجابه على الكفيل على 
هذا الوجه؛ لآنه لا يفيد فيطلب الكفالة وهذا المعنى يشتمل دين الكتابة وسائر الديون» 
فلهذا سوي بينهما. 

ويحبس في الحدود القصاص إذا قامت النةا عق سال عن الشهود؛ لأنه صار 
بهماء وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حبس رجلاً بالتهمة»"'". فأما قبل 
إقامة البينة فإنه لا يحبسه؛ لأن الحبس عقوبة» فلا يجوز أن يثبت بمجرد الدعوى» فإن 
شهد شاهد واحد عدل بذلك حبسه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يحبسه في 
حد القذف والقصاص؛ لأن عندهما في حد القذف والقصاص يأخذ منه كفيلاً» فقد 
حصل التوئق فلا حاجة إلى الحبس» وعند أبي حنيفة لا تجوز الكفالة في جميع الحدود. 
فيحتاج الوذ الكونق تحسمة» لذنه ضاق عدينيا تارتكات: الكتيرة نشتهاذة هذا الشاهد؟ لآنة 
وك ادل شطري الشهادة وهي العدالة إن لم يوجد العدد دون العدالة» بأن شهد شاهدان 
مستوران وثمة يحبسه كذا هاهناء ولا يحبس العاقلة في الدية والأرش؛ لأنه وجب أيؤخح. 
من عطائهم وقد أمكن إذا كانوا من أهل الديوان فلا معنى للحبس حتى إذا لم يكونوا من 
أهل الديوان ولا عطاء لهم فيه يحبسون؛ لأن الدية في أموالهم فحبسون إذا امتنعوا عن 
الآأواء لأئه تسق ظلمهم ب يمنع الحق عن المستحق» فصار كسائر الديون» فيحيسون. 

وإن طلب المدعي اليمين في القصاص » فامتنع عنه المدعى عليه ونكل». فإنه يحبس 
عند ابى تحيفة فى اللغنوع وقد عوك المسالت لاله قفي ليوا لمنال بالكو ل ع ١‏ 
الحسين دن القصاض بالنكس» فكان اليمين مستحقاً عليه » لعيبه فيحيس عند الامتناع منه 
وكذلك في اليمين في القسامة؛ ويحبس الدعار» والنين هم مخوفون على المسلمين وأهل 
الفساد حتى يعرف م: مغيت الكوية: والداعر من يقصد إتلااف امالك الناس وأنفسهم 
ا ا ا حتى 


(1) أخرجه أبو داود فى الأقضية حديث 75770: والترمذي فى الديات حديث 4١411‏ والنسائى فى 
السارق حديث 5/8177 » وأحمد فى المسند 6/ .٠١‏ 


56 كتاب القضاء 


تظهر منه التوبة؛ لأنه إنما يندفع شره عن الناس بالحبس . . ألا ترى أن الله تعالى أمر فى 
حق قطاع الطريق بالحبس الدائم» قوله تعالى : #أرٌ يمرأ مر الْأَرْضٍ» [المائدة: **] لما 
أنه يخاف الناس منهم على أموالهم : فى الطريق» كذاعا كنا ينين افا 6 أنه رجفا فك فته 
وينبغي أن يكون للنساء محبس على حدة تحرزاً عن الفتنة . 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن المرأة تحبس في مجلس النساء ولكن يحفظها 
الرجال؛ لأن الرجال أقدر على الحفظ من النساء ولا تتحقق معنى الفتنة في الحفظ . 


وإذااعفين كفيل الرحل بأمره اليا لفللكتيل ناخس الذى عليه الأصل؟ لان 
الأصيل هو الذي أوقعه فى هذه الورطة» فكان له أن يحبسه حتى يخلصه عنها. ألا ترى 
أن:الكفيل تو طولب المنال: كان له ان يظالب الأضيل:: فإذا لوزعم كان له أن خلازم 
الأصيل» وإذا أخذ من الكفيل كان له أن يأخذ من الأصيل وطريقه ما قلنا. 

فإن حبس رجل في دين فجاء آخر يطالبه بالدين» فإن القاضي يخرج المطلوب حتى 
يجمع بينه وبين المدعي» لأنه إنما يحبس بدين الأول نظرا للأول حتى يصل إلى حقه. 
فلا ينظر له على وجه يضر بغيره؛ ولأنه لا ضرر على الأول في الإخراج فو السجة 
لسماع الدعوى عليه ثم يعاد فيه» فقلنا: بأنه يخرج من السجن ويجمع بينه وبين المدعي. 
فإن قامت للمدعى بينة عادلة أو أقر أعاده إلى السجن» وكتب فى ديوانه أنه محبوس بحق 
هذا المتعن العا عم الارن: لأنهطوير أنه طلعه بيجع ضتة عن (المعوق الخرمن شور 
فيسارع إلى قضاء دينه ولا تنافي بين أن يكون محبوس الأول والثاني» فلهذا يحبسه لهما 
حت يقضئ ديتهما جميعاًء ولكن يتبغى أن يكتب فى ديوانه أئة محبوشن:بدين فلان وفلان 
سعيويا سح إذا اتن ين أحوهها وت وها لخر . 

قال سيق رمه الله فى كناي السو اله إذا فسن 7الرخل بالدين كيين او خا 
سأل القاضي عنه في السر وإن شاء سأل عنه في السر أول ما يحبسه» ذكر في كتاب 
الحوالة شهرين أو ثلاثة» وذكر في بعض المواضع أربعة أشهر»ء وفي رواية الحسن عن 
أبي ٠١17/1‏ أ/ 5] حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر . 

وفي رواية الطحاوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه شهراًء وكثير من مشايخنا أخذوا 
برواية الطحاوي» وبعض مشايخنا قالوا : القاضي ينظر إلى المحبوس إن رأى عليه زي 
أهل الفقر وهو صاحب عيال» فشكوا عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة وكان لينا 
عند جواب خصمه خلاه شهراً» ثم يسأل وإن رأى في عمل جواب خصمه وعرف تمرده 
ورأى أن عليه علامة اليسار حبسه أربعة أشهر إلى ستة أشهرء ثم يسأل وإن كان فيما بين 
ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة يرت البو بتي الشيح ااام الاجل طهير لين 
المرغنياني» وكثير من مشايخنا قالوا: ليس في هذا التقدير تقدير لازم. 

وفي رواية هشام عن محمد رحمه الله ما يدل على هذا القول. فاه روي عسام عن 
محمد رحمه الله أن القاضي يسأل عن حال المحبوس ولا يعتبر في ذلك مدة؛ وهذا لأن 


كتاب القضاء احرف 


الحيي للاضيهان:وذلك مما يخفلت فيه أحوال العا + فون ذلك تقوهيا إلى را 
القاضي» فإن وقع في رأيه أن هذا الرجل يضجر بهذه المدة ويظهر المال إن كان له مال 
ولم يظهر فيسأل عن حاله بعد ذلك» فإن سأل عنه وقام البينة على عسرته أخرجه القاضي 
بن السجن وه يجتام إلى لنظه السهادة زيل إذ أخبر بذلك كفى وإن أخبره بذلك ثقة 

عدل أخرجه بقوله من السجن» لأن ما سبيله سبيل الأخيار يكتفى فيه بقول الواحد 
كالاخياق بالعر كيل والغول و ا ضام ذللقه»: قي إذا سال القافى عم دادما يبال عد أل 
الجيرة من خيرايه ومن بحالصيي فى المقاملة لأن الجيران أعرف بحاله؛ لأنهم يعرفون 
أنه يتصدق أو يتصدق عليه ويعرفون مدخله ومخرجه»ء وكذلك من يخالطه في المعاملة 
والتجارة؛ لأنه أعلم بيساره وعسرتهء وكذلك أصدقاؤه وإنما يسأل الثقاة منهم؛ لأنه لا 
يجوز الاعتماد على خبر الفساق . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في (شرحه): هذا السؤال بالنفي والشهادة» بالنفي 
ليست بحجة» وكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه. ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط 
وأنفى للتهمة عن القاضيء ثم إذا أخبر أنه معسرء وأخرجه القاضي من السجن لا يحول 
بين الطالب وبين ملازمته عند بابه» ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لآنه 
ربما يظهر له مال» فإذا لازمه أمكنه الوصول إلى حقه» ثم تفسير الملازمة أن يدور معه 
حيث دار ويكون معه لا يفارقه. وليس له أن يحبسه في موضع جلوسه؛ لأن ذلك حبس 
وليس له حق الحبس؛ هكذا ذكر في الأصل . 

وذكر أبن سماعة فى «نوادره»: عن محمد رحمه الله أنه قال للمدعى: أن يحبسه فى 
مسج خيس -وإن شاء فى :بيعهةلأتهريمة يطوق يدافى الأسواق والسكك مق غير جخانعة 
وفي ذلك ضرر للمدعي» وعن عمرو ابن أبي عمر عن محمد رحمه الله قال: قالوا في 
المصر: لصاحب الحق أن يلزمه حيث أحب من العضير» كإن كان المازوم ١‏ معيشة لد دا 
من كد يده لم يكن لصاحب الحق أن يمنعه من أن يسعى في مقدار قوته يوما فيوماء فإذا 
اكتسب في ذلك القدر في يومهء فله أن يمنعه من الذهاب في ذلك ويحبسه . 

قال هشام: سألت محمد رحمه الله عن رجل أخرج من الحبس على تفليس» فرأى 
محمد رحمه الله الملازمة مع التفليس. ا ل 
به ال ل بدليل تفريعات المسألة قال هشام: قلت 
لَه : فإن كانت الملازمة تضير بعياله وهو ممن يكتسب في سقي الماء في طوفه» قال: ١‏ 
ناب انع آنا جزاق الام 1 كوه عما رلا يدنه عن طني لو كرت وريه لدولدياةة 
وكدلك إن كان يعمل في سوقه قال: وإن شاء تركه أياماً يعني هذا المفلس ثم لازمه على 
قدر ذلك. قلت: فإن كان غاملا يعمل بده :قال: قاو عاد يلوو أ ماله عوك 
يحبس لازموه» ويعمل هو ثمة» وإن كان عملا لا يقدر إلا على الطلب خرج وطلب» فإن 
كان في ملازمته ذهاب قوته وقوت عياله أمر به أن يقيم له كفيلاً بنفسه ثم يخلي سبيله 
فليسترزق الله تعالى . 


6 كتاب القضاء 


وفي كتاب «الأقضية»: إن كان العمل سقي الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن 
يمنعه من ذلك» ولكن إما أن يلزمه أو يلزمه نائبه أو أجيره أو غلامه إلا إذا كفاه نفقته 
ونفقة عيالهء وأعطاه حينئذٍ كان له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ضرر على الملزوم في هذه 
|الصوية اا ل 0 
إلا إذا أعطاه الغداء وأعد موضعاً آخر له لأجل الغائط حينئظٍ أن يمنعه من ذلك حتى لا 
يهرب . 

وفي ته أ يوسف رحمه الله إذا لازم الطالب المطلوب بغلامه. فأبى الغريم أن 
يحبس مع الغلام وقال: لا أحيس إلا مع الطالب» فله ذلك» وفيه أيضاً إذا كان المطلوب 
عرد طا ‏ عرحاية رعلم لكر ويا لاضلا اولاز بوي اريك روزي اجا ظ 
ولكن إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله؟ لآنه لا ضرر على المطلوب حينئذ 

وحكى عن الفقيه أبيى جعفر الهندواني زعحية الله أن الطالب لا يلازم التطلوات 
بالليالي ؛ لأن الملازمة بالليالي لا تفبذ؛ لآن فائدة الملازمة أن المطلوت إذا اكتست شيعا 
فالطالب يأخذ ذلكء» والليالي ليست وقت الكسبء فلا يتوجه وقوع المال في يده فيهاء 
حتى لو كان الرجل ممن يكتسب في الليالي يلازمه وسيأتي بعد هذا في حق المرأة 
الملازمة في اللياليى من غير فصل . 

وعن محمد رحمه الله أن للطالب أن يلازم الغريم. وإن لم يأمره القاضي 
بملازمته. ولأفلته إذا 0 مقرأ بحقه. فإن قال الغريم: احبسني وأبى الطالب إلا الملازمة 
قال مامه رععه أنه يقر عن سلؤوفة العر اق قال امن خويمكنا أنا يام افر اء عجي 
تلازمها. ا م امرأة تلازمها قال أقول لغريمها: اجعل معها امرأة 
تكون معها في بيتها وتكون أ نت على الباب أو تكون المرأة في بيت نفسها وحدها ويكون 
الغريم على الياب» قيل له: إذا هربت المراة وتذهب قال: :لين له إلا" ذلك 

وك لست جين اح رجي لله أنه يلازم فى موضع لا يخاف عليها الفتنة 
كالمسناحة :والاسواق ونحو ذلك إن شاء برجالء» وإن شاء بنساءء وهذا في النهار. فأما 
في الليل فيلازمها بالنساء لا محالة والحاصل أنها تلازم على وجه يقع الأمن عن الفتنة 
من كل وجه.. 

ذكر هلال فى كتاب الوقف إذا شهد الشهود بعد مضى المدة أنه فقير» فالقاضي لا 
يخلي سبيله حتى يسأل في السر وأنه حسن» فإن واقق غير النعر كتؤادة والقهوة لأ يحي 
شييلة أيق] : عق ميحلت التحرس: لأنه لا يعرف مال المحبوس وكناة على التحقيةة 
غيره إنما يعرفه هو فيستحلف. ثم يخلى سبيله. وإن خالف خبر السر بشهادة الشهود أخذ 
بخبر العدل في السر؛ لأنه مثبت والشهادة باقية» فإن أقام المحيوس بينة على عسيرته. 
وأقام صاحب الحق بينة على يساره اليه لأنشرقيت أهرا أضِلا وهو الفقرء وكانت 
بينة صاحب الحق أكثر إثباتاً» فكانت أولى بالقبول» ولم يذكر محمد رحمه الله في شيء 
من الكتب كيفية الشهادة على الإفلاس . 


كتاب القضاء 54 


وذكر الخصاف رحمه الله في «كتاب الوقف» أنه ينبغي أن يشهدوا أنه فقير لا يعلم 
له مالا ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر. ان 

وحكي عن الفقيه أبي القاسم رحمه الله أنه قال: ينبغي أن يقولوا قلس عه 
لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره فى السر والعلانية 
٠ 0‏ ثم إذا ثبت عسرته» فالقاضي لا يحبسه بعد ذلك ما لم يعرف له مالاً؛ 

لأنه علم أنه ينظر بأنظار الله تعالى اا ل 0 
القاضي؟ فيه روايتان: 

في رواية يقبل وهو اختيار الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله . ظ 535 
وفي رواية أخرى لا يقبل وهو اختيار المشايخ؛ لأنها قامت على النفي. ٠»‏ فلا يقبل 
إلا إذا تأيدت بمؤيدء فإذا | مضت في الحبس مدة لو كان قادراً على القضاء ء لما تحمل 
مرارة الحبس إلى هذه المدة» ولتسارع إلى قضاء الدين ولم يقض» فالظاهر أنه معسر فقد 
تأيدت هذه البيئة بمؤيد فيقبل. ؛ وإن قامت البينة على عسرته بعدما مضت ملة ة فى الحبس» 


وكان الطالب غائياً فالقاضي لا يتنظر حضور الغائب بل يخرجه من السجن؛ أنه إدا ليت 
عسرته كان كا نتصييية لما ؛ والقاضي نصب لدفع الظلم إلا لأسبابه فيخلي سبيله. 


ولكن يأخذ منه كفيلا ؛ 0 لا 
يتوصل وو 
اي وب اعرف 50 أن 0 ا اك عنه ) فكان 
كنيو ١‏ ايناد على جل عييد اتبيه ابن اير سن لطس 
وو ل اال ل ال ا 
0م ولا 0 0000 ولا لفطر ولا لأضحى ولا 
لجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة مفروضة ولا لحضور جنازة بعض أهله وإن أعطى 
كفيلاً بنفسه؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجرء فيتسارع إلى قضاء الدين» وإنما يلحقه 
الضجر إذا منع عن الخروج أصلاً . 

ل ل ال فقال : ا الي 
الي اس يي 0 يه الأنه لزم القياس بذلك 


)01( فبقى حضر: كذا العبارة بالأصل . 


57" كتاب القضاء 


لحق الوالدين» وليس في هذا القدر من الإخراج شيء كثير ضرر بالطالب فيخرج.ء أما إذا 
كان ثمة من يقوم بذلك لا معنى لإخراجه من السجنء, لأن من حقوق الميت تصير مقاما 
بغيره وفي الخروج تفويت حق الطالب في الحبس . 

قال علي بن زيد: ولا يخرج لغير الوالدين والمولودين؛ أنه لا حق لهم عليه في 
ذللك» الا وى إذا مات للمسلم أب كافر يتولى غسله ويكفنه ويدفنه. ولا يفعل لغيرهماء 
فكذلك لا يخرج. وحكي عن الشيخ أبي بكر الإسكاف أنه قال في المحبوس في السجن 
إذا حجن : لم يخرجه الحاكم من السجن» فقيل له الفسن "فك فع القلم عنه قال : النائم قد 
رفع عنه القلم. ومع هذا لا يخرجء قيل له: المقضي عليه بالقصاص إذا جن لا يمضي 
عليه القصاصء فإذا سقط عنه القصاص بحياته لم لا يسقط عنه عقوبة الحبس بعذر 
الجنون؛ قال: لأن القصاص يندرئ بالشبهات» ولعله لو كان مغيبا يدعي ما يوجب 
سقوط القصاصء فأوجب ذلك شبهة. فأما الحبس بالدين بخلافه؛ لأنه لا يندرئ 
بالشبهات . 

وذكر الخصاف رحمه الله في أدب القاضي) : أل المعيوس في الجن إدا رض 
مرضاً أعياه إن كان له خادم يخدمه لا يخرج من السجن؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجر 
قلبه؛ فيتسارع إلى قضاء الدين وبالمرض يزداد الضجر فيزداد مسارعته إلى قضاء الدين» 
. فلا يخرج من السجن لهذا. ولا يخرج للمعالجة» فإن المعالجة في السجن وفي منزله 
بيو ا» 

وهكذا روي عن محمد حتى قيل له: وإن مات فيهاء قال: وإن مات فيهاء فقيل 
له: وإن لم يكن له من يخدمه وإن أخرجوه احتسبوا عليه قال: أخرجوه إذاًء لأنه إذا لم 
يكن لمة من يعرضيهة نما يفوت بسبية ).ولا تجوز إفلاكةه لمكان الذي ألا ترئ أنه إذا 
توجه الهلاك عليه بالمخمصة. كان له أن يدفع بمال الغيرء فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال 
الغير» عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يخرجه من السجن؛ لأن الهلاك لو كانء إنما 
يكون بسبب المرض» وهو في الحبس وغيره سواء». فلا معنى للإخراج . 

وذكر في «الكيسانيات» قال محمد رحمه الله: والمحبوس يبول في السجن ولا 
يخرج إلى الحمّام؛ لأنه ليس في التبويل إبطال حق المدعي» وفيه إزالة التفث عنه فأما لا 
يخرج إلى الحمام كما لا يخرج اتن الجرات رو الحتاج إلى الي . لا بأس بأن 
يدخل زوجته وجاريته في السجن فيطأهما حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه غير ممنوع عن 
اقتضاء شهوة البطن» فلذلك لا يمنع من اقتضاء شهوة الفرج . 

دكن ابن شجاع في «نوادره» عن الحسن بن أبي بالك عن أئ:يوسف عن ابي 
حنيفة رضي الله عنهم» قال: يمنع المحبوس عن وطء الحرائر والإماء؛ لأنه ليس من 
أصول الحوائج؛ ألا ترى أن بدون ذلك يعيش ويبقى» فيمنع ليضجر قلبه» فيتسارع إلى 
قضاء الدين. بخلاف الأكل والشرب؛ لأنه لا حياة بدونهماء فلو منع منهما كان سعيا إلى 
إهلاكه وإنه لا يجوز. ظ 


كتاب القضاء ١‏ 


قال بعض مشايخنا رحمهم الله: ولا يترك المحبوس حتى يأتي بوطاء فتلقى تحته 
في السجن حتى يكون ذلك أشق عليه» وأبلغ في الضجرء فيحصل المقصود. 

وهل يترك ليكتسب في السجن؟ اختلف فيه المشايخ. قال بعضهم: لا يمنع من 
الاكتساب فى السجن ؛ لأن فيه نظراً من الجانبين من جانب المديون» لأنه ينفق على نفسه 
وفوالة» وريه لجيه كاتف إذا فقن كه سيراك ادللكا إلبدن قال مدقب 1 ممع عن دللقةه 
وهو الأصح وإليه أشار الخصاف رحمه الله؛ لأن المقصود د من الحبس أن يضجر فيتسارع 
إلى قضاء الدين. ولو ترك يكتسب في السجن لا يلحقه الضجر؛ لأن الحبس يصير بمنزلة 
الحانوت» فلا يضجر بالمقام فيه؛ فلا يحصل المقصود. 

ولا يمنع المسجون من دخول أغلمه وجيرانه عليه؛ لأنه يحتاج إلى دخولهم عليه 
000 قضاء الدين» ولا يتضرر الطالب بذلك فلا يمنع عنه» ولكن لا يمكنون من 
أن يمكثوا فيه طويلاً ولا أن يسكنوا معه؛ لأنه يستأنس بهم ويزيل الوحشة عن نفسهء فلا 
يلحقه الضجر في الحبس . 

ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين» ولأ يقلو لذ رمةه بوره الاتن 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروي عن أبي حنيفة رضى الله عنه ما يدل على أن 
للقاضي أن يقيده. والذي روي عنه: إذا حبس القاضي رجلا في أمر قد استوجب 
الحسن» فأقر بمال أو حد أو قصاص لزمه ذلك» وكذلك إن قيد مع ذلك . 

ولو قال: لا أخرجك من السجنء» أو قال: لا أحل القيد عنك أو تصدق» وقد 
قيده وحبسه في حق مما أقر به لزمهء وإن كان حبسه في غير حق فهذا القول منه تهديد. 
فلا يجرز ينا أمى يداقى :تلك البخالة» قال تفشام :"سغت آنا بوسك :ريحم الله يقول: إذا 
قال المدعى: لا أقر ولا أنكر فإن حبسه من يرى حبسه إذا قال لا أقر ولا أنكر حتى يقر 
أو ينكرء فأقر في النحبس ألزمته المال» قال: وكان أبو يوسف رحمه الله قال قبل ذلك: 
انهه الجال: ثم رجع عن قوله لا ألزمه. قال: لأني حبسته ليقر أو لينكرء » فإن شاء 
الكنع قال: إنما يبطل إقراره إذا حبسه ليقرء هذا لفظ أبي يوسف رحمه الله إشارة إلى أن 
الحبس إذا كان لأجل الإقرارء كان المحبوس مجبراً على الإقرار؛ لأن له أن ينكر فيصح 
إقرارففإن 316 هذا المحيرس لأ يزال يبري هن السحن» يؤذية القاضى باميواط؟ لآنه 
ظهر منه هتك حرمة سجن القاضي وتمرده وعناده. فيؤدبه بأسواط حتى يمتنع عن ذلك» 
ويكون عظة لغيرهء هكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله. وذكر الخصاف في 
«أدب القاضى»: أن القاضى إذا خاف: غلى المحبوسسن أن بغر فن شتحنة : حق.له إلئ ميجن 
اللصوص إذا كان لا يخاف عليه منهم؛ لأن القاضي يحتاج إلى حفظه وسجن اللصوص 
أحصن» والرقباء ثمة أكثر فيحوله إليهء فإن كان يخاف عليه من جهة اللصوص لما أن بينه 
و سك والتضتاوه لآ يحوله» لأنانيه إخلاكه بوما 

ستحق عليه الهلاك . 

قال محمد رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رجل حبسه القاضي في دين 


+ 4 ؟* كتاب القضاء - 


عله ألف درهم وله نا ليرب قال: يبيعها القاضي ويوفي الغريم » ولو كان عرض لم 
يبعهاء وقال-أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يبيع العروض والعقار حتى يوفي الغريم 


٠. د‎ 


اعلم بأن المحبوس في الدين إذا امتنع عن قضاء الدين وله 1 فإن كان ماله من 
جنس الدين بأن كان ماله دراهم والدين دراهم» فالقاضي يقضي من دراهمه بلا خلاف؛ 
لأن صاحب الدين لو ظفر بهذه الدراهم له أن يأخذها قضاء من دينه؛ لأنه ظفر بجنس 
حقهء والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان : اخذي من مال أبي 
سفيان ما يكفيك وولدك بالمعرورف» 3 كان قضاء القاضي دينه بهذه الدراهم م 
حقهء وللقاضي ولاية إعانة صاحب الحق على استيفاء حقه . 


وإن كان ماله من خلاف جنس دينه بأن كان الدين دراهم». وماله عروض أو عقار أو 
دنا نير فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يبيع العروض والعقارء وفي بيع الدنانير 
قياس واستحسان. ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي الدين» وعندها يبيع 
القاضي دنائيره لاع 2ه رواية واحدة. وفي العقار روايتان» ويكون البيع على الترتيب 
يبيع الدنائير أولاً : ثم العروض ثم وثم على ما يأتي بيانه . 

فالأصل عندها: أن كل من وجب عليه حق وامتنع من إيفاء ما صار مستحقاً عليه 
وذلك مما يجري فيه النيابة» فإن القاضي يقوم مقامه في إيفاء ذلك الحق المستحق عليه 
كالذمي إذا أسلم عندهء فإن القاضي يجبره على البيع» فإن امتنع عن ذلك» فإن القاضي 

يبيعه عليه» وكالعنين بعد مضي المدة يأمر القاضي بالتفريق» فإن امتنع يفرق بينهما وكذلك 
أمرأة الذمي إذا أسلمت. فإن القاضي يعرض الإسلام على الزج فإن أبى أمره بالتفريق» 
م د ل ولكن أبا حنيفة : يقول: المستحق عليه قضاء 
الدين» أما بيع ماله فغير مستحق عليه؛ لأن القدرة على قضاء الديه .: فين امات ينيا” 
الاستفراش ]4/1٠١8[‏ والاستيهاب وقبول الصدقة والبيع بالنسبة والاكتسابء فلينسن 
للقاضي أن يعين عليه البيع؛ لأن في ذلك إضراراً بالمدعى عليه ألا ترى أن القاضي لا 
يزوج المديونة ليقضي الدين من مهرهاء وإن كان يتوصل إلى قضاء الدين بذلك؛ لأن 
النكاح عليها لم يتعين لقضاء الدين» وكذلك لا يؤاجر المديون ليقضي الدين من الأجرة. 
وإن كان يتوصل إلى قضاء الدين منه؛ لاري نك حصن طرنا لديا ء الدين» كذا 
هنا. وهذا لأنه ما دام حياً فالدين واجب في ذمته لا تعلق له بماله» فلا يث كج القاضى اليد 
عليه فلا يملكِ البيع . 


وإن كان الدين دراهم وماله دنانير» فالقياس أن لا يقضي منه دينه في قول أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات حديث 20154 وأبو داود في البيوع حديث 27077 والنسائي في القضاة 
حديث 2057١‏ وار بن ماجه في التجارات حديث 7797» وأحمد في المسند 19/5 ع 05 5. 


كتاب القضاء هم "١‏ 


حنيفة» وفي الاستحسان: يبيع الدنانير بالدراهم» ويقضي دينه منها . 

ونعة القياش : انهم سان ملفا نحقيقة 'وحكما :ذلا يكورق اله أن تبعيا بذلك 
الدين كالعروض» ولا شك في اختلاف المجانسة بينهما حقيقة» وكذلك الحكم فإنه لا 
تجري الربا منهماء وفي مسألتنا ليس لصاحب الدين أن يأخذ الدنانير مكان الدراهم» ولو 
كانا جنساً واحداً لأخذها كما قلنا فيما إذا كان مال المديون دراهم» فإذا ثبت اختلاف 
المجانسة بينهما ينبغي أن لا يكون للقاضي ولاية البيع والمبادلة؛ لأنه تصرف في ملك 
المديون بغير رضاهء وإنه لا يجوز وصار كالعروض والعقار. 0 

وجه الاستحسان: أنهما جنسان مختلفان من حيث العين» ولهذا لا يجري الربا 

بدهماءولكديها عن شيف البزالرة اح بوائحلةة فإنيها عتلقا للنقلت والتسرف» :ولهذا 
يكمل نصاب أحدهما بالآخر ة في الزكاة» وكل حكم يرجع إلى العين فهما جنسان وغيران 
فيه » وكل سكم يرتجع إلى :المالية بجعلا "فيه حصا والجداً . وحق صاحب الدين في العين 
ثابت» ولهذا لم يكن له ولاية المطالبة إلا لعين الدراهم» وإن كان له حق في المالية من 
وجهء ولكن من حيث إن حقه في العين لا يثبت له حق الأخذء وباعتبار حقه في المالية 
كف سين اكد اذه كيف اله تحن جالعك اما تولاية القافي إنها تنك اعم سيق 
المالية» وهما في المالية كشيء واحدء فكان له ولاية المصارفة وقضاء الدين. 

وقد ذكرنا في «الجامع» في باب المساومة ذكر في كتاب العين والدين: أن صاحب 
الدنانير إذا ظفر بدراهم من عليه الدين أو على العكسء كان له أن يأخذ هذا بيان مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه.. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : القاضي يبيع مال المديون بدينه؛ 
لكن هذا بدثانيره إذا كان الدين دراهم. فإن فضل الدين عن ذلك يبيع العروض أو دون 
العقار؛ لأن العروض معدة للتقلب والتصرف والاسترباح عليه» فلا يلحقه كسر ضرر في 
بيعه ) فإن لم يف ثمنه بدينه وفضل عنه الدين حينئظٍ يبيع العقارء أما بدون ذلك لا يبيع 
العقار لأن العقار أعد للاقتناء» فيلحقه ضرر بين في بيعهاء فلا يبيع العقار من غير 
ضرورة» فإذا فضل الدين عن ثمن العروض تحققت الضرورة فيبيع العقار ويقضي الدين 
من ثمن العقارء وهذا على إحدى الروايتين عنهما. وفي رواية أخرى : 1 2 العقار 
أصلاً؛ لأنه غير معدة للبيع» وإنه ما جرى العادة باستحداث الملك في العقار في كل 
وقت» فأما العروض مال معد للبيع» فإذا امتنع من بيعها ناب القاضي منابه في البيع . 
وقال بعضهم: يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى والتلف من عروضه. ثم يبيع ما يخشى عليه 
. التلف» ثم يبيع العقار. 

زالخاضل ١‏ ان القاضى تبي انار" مريسى :نايك لالسديرة > قم يعر القرماء 
فيبيع ما كان انظر إليه» وبيع ما يخشى عليه التلف أنظر من بيع مالا يخشى عليه فيبدأ به 
فإن لم يف ثمنه بالديون يبيع مالا يخشى عليه التلف من العروض؛ لأنه أنظر من بيع 
العقار. فإن لم يف ثمنه بالديون حينتدذ يبيع العقار . 


2925" كتاب القضاء 


واكم ل وي ويمكنه أن يجري بدون ذلك؛ فإنه يبيع ثيا 
ويقضي الدين ببعض ثمنهاء و مكزع يها بتى توا يلسع ا 0 
ب ني بماد وصور مارت الحا السك بن للك 
المسكن»؛ ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ود شري بالاقي مكنا اقيم وعن هذا قال 
شا يخا : : إنه يبيع ما لا يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في 
الشتاف وإذل كان اله كانونا عجن عدون أو هنف بمكة ويعفل كا ونا من عليب معن 
رحمه الله: أن المديون إذا وجد من يدينه إلى أجل» ولا يستدين ولا يقضى يدخل تحت 
قوله عليه السلام: «لي الواجد يحل عرضه وماله”"'؛ وهذا لأن الواجد ليس هو الغنيء 
بل الواجد من يمكنه قضاء الدين» وقد أمكنه قضاء الدين بهذا الطريق. 

ثم أي قدر يترك للمديون من ماله ويباع ما سواه؟ لم يذكر محمد هذه المسألة في 
شيء من الكتب» وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات: في رواية قال: يترك 
شابه وسكنه وخادمه ومركبه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك كلهء وفي رواية أخرى قال: يترك ثيابه 
ومسكئه ونخادمه. وبهذه الرواية أخذ بعض القضاةء وفي رواية قال: عن ننه 
ويؤاجر ويصرف غلته إلى غرمائه . ظ 

وفي ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله: لا يؤاجر إلا رواية روي عن أبي يوسف 
رحمه الله وجه ظاهر الرواية أنه لم يتعلق حق الغرماء بمنافع يديه» فلا يؤاجر ولكن إن 
أجر هو نفسه وأخذ الأجرة ترك له قوت يومه وعيالف وتضرق نا ستوئى ذلك إلى رف 
الدين» ومن القضاة من قال: إن كان في موضع الحر يباع ما فوق الإزارء لآن هناك 
الحاجة إلى ستر العورة لا غير وإنه يحصل بالإزار» وإن كان في موضع البرد يترك له ما 
يدفع به من البرد حتى لا تباع جبته وعمامته ويباع ما سوى ذلك». ومن المشايخ من قال: 
درك لف ونا من النياتة ويباع ما سوى ذلك» وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه 
الله؛ ومنهم من قال يترك له دستين من الثياب حتى إذا غسل أحدهما لبس الآخرء وهو 
لان تنمس اليه السخصي بريحيه الله 

في (نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل عليه دين وهو معسر وله دين 
على ,وجل فليم تإط اكع بحسن التعير بعس يتقاضى ماله على غريمة الحوسرة فإ 
فعل وحبس غريمه الموسرهء فإن الحاكم لا يحبس المعسر بما عليه؛ لأنه قضى ما عليه 
في تقاضي دينه» وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان للمعسر دين على غريمه أخذ 
القاضي غريمه بدينه؛ وقضى دين غرمائه . ظ 

وفيه أيضاً: رجل حبس في الكفالة بنفس رجلء ثم علم أن المكفول بنفسه غائب 


(1) أخرجه البخاري تعليقا» في الاستقراض» باب: لصاحب الحق مقال. وأبو داود في الأقضية حديث 
”25 والنسائي ذ في البيوع حديث 689 وآء بن ماجه في الأحكام حديث 251717 وأحمد في 
المسند 55/5 ىرت 4ى3,. 


كتاب القضاء /اع» 


ببعض الأمصار» قال: آمره أن يأخذ كفيلاً بنفسه ويخرجه "من السجن حتى يجيء بالذي 
كفل بهء وكذلك المحبوس بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه البلدة وله مال ببلدة 
أخرى يؤمر رب الدين أن يخرجه من السجنء ويأخذ منه كفيلاً بنفسه على قدر المسافة؛ 
وامر اه يع ماله ريتضي :دين" ولم يذكر ههنا أن رب الدين لو كان غائبا ؛ ورأيت في 
موضع آخر أن القاضي يخرج المحبوس من السجن» ويأخذ منه كفيلاً . 

الحسن عن أبي يوسف : إذا باع أمين القاضي عروض المديون في دينه وفبض 
الشمن» وهلكء ثم استحق المبيع» رجع المشتري على الغريم» ويرجع الغريم على 
المطلوب» ويجوز إقرار المحبوس بالدين لغيره بعد أن يحلف بالله ما أقر به على وجه 
التلجئة» وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وإذا أقر المحبوس بالبيع يحلف المشتري بالله 
أنه اشترى منه شراء صحيحاً ودفع الثمن إليهء وما كان ذلك تلجئة والله أعلم . 


فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه. وما لا يرد 


ما يجب اعتباره في هذا الفصل شيئان» أحدهما: أن قضاء القاضي متى اعتمد سبباً 
ا لي خسان لبسيين اع ارط لوا 
القضاءء ألا ترى أن بقاء السبب لم يشترط لبقاء الحكم» فكذا لا يشترط لبقاء القضاءء 
ال ل ا ل 
وأبي يوسف الآخرء وعند أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله : : يبطل القضاءء 
وهي مسألة قضاة القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور» والمسألة معروفة. 


والفانق: أن استحقاق المبيع على المشثري» يوتجت توقف البيع السابق على إجازة 
السيقيعة: ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
الخصومة من المستحق» وطلب الحكم من القاضي ذلك النقض فينقض به البيع كما 
ينتقض بصريح النقض» ؛ حتى لا يعمل إجازة المستحق بعد ذلك» عن أبي يوسف رحمه 
الله أن أخذه العين بحكم القاضي دليل الفسخ والنقض. ٠‏ فينتقض به حتى لا يعمل إجازته 
بعد ذلك» ل ا ا ا ل 0 
[4١٠ب/‏ 4] الحكمء ٠‏ فلأنهما لإثبات الاستحقاق وإظهاره»؛ والاستحقاق لو كان ثا 
ظاهراً وقت البيع لا يمنع انعقاد البيع. ٠‏ فظهوره في الانتهاءء م 
ل ل ا ل لت 
والعقد جائز بيقين» فلا يثبت النقض بالشك . 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل اشترى من آخر جارية ولم يقبضها حتى 
استحقها رجل بالبينة» والبائع والمشتري حاضران» وقضى القاضي بها للمستحق» ثم 
ادعى البائع والمشتري أن المستحق باعها من هذا البائع وسلمها إليه؛ ثم باعها البائع من 


5" كتاب القضاء 


المشتري وأقام البينة قبلت بينته» فقد شرط محمد رحمه الله في «الكتاب» للقضاء بالجارية 
للمستحق حضرة ة البائع والمشتري». وأنه شرط لازم حتى لو حضر البائع دون المشتري» 
أو حضر المشتري دون البائع؛ فالقاضي لا يقضي بها للمستحق وإتما كان كذلك لأن 
للبائع يدأ وللمشعرى فلك والقاضي بالقضاء يبطل الملك واليدء فيكون قضاء عليهماء 
والقضاء على الغائب لا يجوزء فيشترط حضرتهما ثم إذا قضى القاضي بالجارية 
للمستحق. ٠‏ فأقام البائع أو المشتري بينة على ما بينا قبلت بينته؛ لأن القضاء بالاستحفاق 
لم ينقض ذلك الببع في ظاهر الرواية فيبقى الببع بين البائع والمشتري. فكانا خصمين في 
إنبات هذا البيع؛ أما البائع فلأنه يؤكد يده في الجارية» وهو محتاج إلى تأكيد يده 
لمقدرتها على التسليمء وليؤكد حقه في الثمن قبل المشتري. 

وأما المشتري فلآنه يؤكد ملكه في الجارية» فإنه يثبت الانتقال إلى بائعه» فانتصب 
خصماً عن بائعه في حق إثبات الانتقال إليف ديتوريةة ارهن حصو عد فم 
فقبلت وإذا قبلت هذه البينة تبين أن البائع باع ملك نفسهء وآنها "مارت معلوكة المتدرى ع 
فيؤمر بتسليمها إلى المشتري. وإن لم يكن لهما بينة على ما ادعياء وطلب المشتري من 
القاضي أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عبن التسليم أجابه القاضي إلى ذلك؛ لأن عجر 
ال عن العم يلق ارس 

أصله : : إذا أبق المبيع أو غصب قبل القبض» الموابن و سا وري 
البائع بينته» وأقامها على المستحق أنه كان اشتراها وقبضها من المستحق قبل أن يبيعها 
من هذا المشتري قضى القاضي بالجارية للبائع فظاهر» وأما عدم إلتزام المشتري باعتبار . 
أن القاضي فسخ العقد بينهما بسبب قائم. وموهبير الجاع يفن الصليم فصع السيح 
ونفذ» وبثبوت الملك للبائع في البحال لا سين أن العجز لم يكن» بل كان ثم ارتفع 
اسيم القضاء بعد نفاذ القضاء وصحته لا يوجب بطلان القضاءء كما لو قضى 
القاضي بفسخ البيع بسبب العيب ثم زال العيب» أو قضى بالفرقة بسبب العنة ثم زالت 
العنة . 


وقول محمد في الكتاب ثم وجد البائع البينة» وأقامها على المشتري. يشير إلى أن 
شرط قبول هذه البينة إقامتها على المستحق» ولو كان المشتري قبض الجارية من البائع 
واستحقها مستحق بالبينة قضى بها للمستحق» ل ان 
المشتري». ويرجع المشتري بالثشمن على البائ ةلاد العبيع البحدة ظ ا ا 
سابق على الشراء فإن أقام البائع بعد ذلك بينة على ا ار ا 
قبل أن يبيعها قضى القاضي بها للبائع؛ وبطل نقض القاضي حتى كان للبائع أن يلزم 
حار التي ا ا الاين 
وبإقامة البائع البينة تبين أن الملك لم يكن مستحقاً عليه؛ فانعدم سبب الفسخ من الأصل. 


كتاب القضاء 544 


فأوجب بطلان القضاء بالفسخ, وهذا قول أبى يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله. 


| أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر لا يبطل قضاء القاضي بالفسخ. ولا 

يكون للبائع أن يلزم المشتري لما مر في أول الفصلء ثم عند محمد رحمه الله لما كان 
للبائع أن يلزم المشتري الجارية وإن أبى» هل للمشتري أن يأخذها من البائع إذا أبى 
البائع ذلك؟ لم يذكر هذا الفصل هنا. قال مشايخنا: وينبغي أن لا يكون له ذلكء وإليه 
أشار بعد هذا؛ لأن المشتري لما طلب من القاضي أن يفسخ العقد بينهماء فقد رضي 
الال ل مل اي ل يي اراس 
المشتري ولا يكون للمشتري أن يلزم البائع . 

هذا إذا فسخ القاضي العقد بينهماء فلو أن القاضي لم يفسخ العقد بينهماء ولكن 

ئع مع المشتري أجمعا على الفسخ حين استحقت الجارية من يد المشتري» ثم أقام 
ابح بع على المسشحق على ما قلت اه لخ ل ا 
ا 00 لأن الفسخ بالتراضي يثبت مطلقاً. ٠؛‏ فلا يبطل بعد ذلك» وإن أراد 
المتشري أن تحص البو يعاد امت ور جر كير العام و تار يي لفسى له-ذللك؟ 
فالمذهب أنه لا بد لصحة النقض ههنا من قضاء أو تراض منهماء وهذا لأن حق المشتري 
في العين بعد الاستحقاق على ظاهر الرواية إذ العقد لم ينتقض بمجرد الاستحقاق على 
ظاهر الرواية» فالمشتري بالنقض يريد نقض حقه من العين إلى الثمن» فلا يملك إلا 
بقضاء القاضي أو برضى خصمهء وهو نظير ما قلنا في العبد المغصوب إذا أبق من يد 
الغا مويه وا راف تساك استميقة تنيع لعي الاق زلا + قناع لقنا أن برضي 
الغاضيب» وكذالك المتضوب إذا كان شيئاً معلا واتقطع آوانة:واراد المالك أن يفين 
الغاصب قيمته ليس له ذلك إلا بقضاء أو رضى الغاصبء والمعنى في الكل ما بينا . 

وإن كان المشتري لم يطلب من القاضي فسخ العقد بعد الاستحقاق» ولكن طلب 
فى الجاتم أن يرد الثمن عليه » ورده علي عليه ثم أقام البائع بينة على المستحق على ما ذكرناء 
وأخذ الجارية من المستحق ليس له أن يلزم المشتري إياها ؛ لأن الإلزام ينبني على البيع» 
والبيع قد انفسخ بينهما بتراضيهما؛ لأن المشتري بطلب الثمن رضي بالفسخ» وكذلك 
باليدبإعطاء الثمن رضي بالفسخ» والفسخ ينفذ بالتراضي ويصح بالتعاطي ظاهراً وباطنا 
فلا يبقى للبائع ولاية الإلزام بعد ذلك. 

ولو كان البائع لم يرد الثمن حتى خاصمه المشتري إلى القاضي ففسخ العقد بينهما 
وألزم البائع الثمن للمشتري فيأخذه منه أو لم يأخذه حتى أقام نيتة على المستحق علن ها 
قلناء وأخذ الجارية» كان له أ يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسائف الأول؛ لأن الفسخ 
هيها لوتتت: تبك شقن وروا لقعا ة يعس بناءتعلى عدي لوي اقوذانةسى :| لضي : 


نلإن القضاء عند محمد وأبي يوسشفه الأول على ما و 


فأوجب بط 
فرع محمد رحمه الله على الفصمز الأخيرء وهو ما إذا رجع المشتري بالثمن 
ته بقضاء القاضي» فقال: لو أقر البائع أنه نوى الفسخ حين رجع المشتري 


د؟ كتاب القضاء 


عليه وباقي المسألة بحاله لم يكن للبائع أن يلزم المشتري بلا خلا ف + لأنه حين نوى 
الفسخ من جهة البائع بمجرد النية. 

على الفسخ» وهذا مشكل؛ لأن فسخ شيء من العقود لا يقع بمجرد النية» ألا ترى أنه لو 
كان في البيع خيار شرط أو خيار رؤية» ونوى بقلبه فسخ العقد لا ينفسخ بمجرد نيته؛ من 
مشايخنا من قال: لم يرد محمد نوى الفسخ أن يقصد بقلبه الفسخ. وإنما أراد به أن يظهر 
منه أمارات الرضى بالفسخ بأن عرض الجارية على البيع أو وطئها بعد ما استردها من يد 
المستحق بإقامة البينة على نحو ما بيناء ولكن هذا بعيد فإنه وضع المسألة فيما إذا أقر 
يتصور في تلك الحالة؛ لأن في تلك الحالة الجارية ملك المستحق وفي يدد 


ومنهم من قال: تأويله أن البائع حين رد الثمن على المشتري نوى فسخ العقدء وفي 
مسألة «الجامع الصغير) :عزم على ترك الخصومة بالوطءء فيكون الفسخ بفعل اقترن به 
النية لا بمجرد النية. وقوله في «الكتاب») انوى الفسخ حتين رجع عليه المشتري أراد به 
عضوف اتصل به الرد. . ومنهم من قال الفسخ هنا وقع بقضاء القاضيء إلا أن للبائع أن 
يبين بالبينة أن الفسخ لم يقع عند محمد وأبي يوسف الأول على نحو ما بيناء وهذا حق له 
فله تركه وله استيفاؤه فإذا عزم على الفسخ فقد ترك هذا الحق» فعملت بينته في هذا. ‏ 


أما الفسخ رة الا القا ين ارج ل لخر ين الس عي ٠‏ بان بون لي ةين 
آخره وقبضة المشتري الثاني: ثم ]4/1٠١9[‏ استحقها رجل على المشتري الثاني» فأقام 
المشتري بينة على المستحق أنه كان باعه من البائع الأول بكذا وسلمه إليه؛ ٠‏ قبلت بينته في 
ظاهر الرواية» لأن بالاستحقاق لا تفسخ العقودء فبقيت العقود موقوفة» فيحتاج المشتري 
الأخير إلى تقرير الملك للبائع الأول والثاني ليتقرر ملكه. فيتتصب خصماً فيه فهذه بيئنة 
قامت من خصم على خصم» وليس فيه تغيير القضاء الأول» بل فيه تقرير له وقد أقامها لا 
على الوجه الذي استحق عليه» فقبلت بينته» وقضى بالغلام له بهذاء فإن لم يقم المشتري 
بينة عليه ولكن خاصم بائعة؛ وهو المشتري الأول في الثمن وقضى عليه بذلك ثم إن 
المشتري الأول أقام بينة على أن المستحق باعه من البائع الأول. وسلمه إليه قبل أن يبيعه 
منهء وأخذ الغلام منه» هل له أن يلزم المشتري الثاني؟ على قول محمد وأبي يوسف 
الأول له ذلك؛ فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر ليس ذلك لما ذكرناء فإن لم يجد 
المشتري الأول بينة على ذلك» ورجع على البائع الأول بالشمن وقضي له به عليهء فأقام 
البائع الأول بينة على المستحق على ما ذكرناء ويأخذ العبد من المستحق كان له أن يلزم 
المشتري الثاني عند محمد وأبي يوسف الأول لما مر. وهل للمشتري الأول أن يلزم 
المشتري الثاني؟ لما رجع على المشتري الأول فقد رضى بانفساخ العقد بينه وبين 
المشتري الأولء؛ فانفسخ العقد في حقهء لكن لم يظهر الانفساخ في حق المشتري الأول 
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لعدم الرضى فيه» ولهذا احتيج إلى القضاء عليه بالئمن فإذا رجع هو على البائع الأول فقد 
رضي بانفساخ العقدء فتم الفسخ بينهما بتراضيهماء وقد ذكرنا أن الفسخ الحاصل 
بالتراضي يثبت مطلقا فلا يبطل بعد ذلك . 

وجل اشترى هن اععر غاما وقمضه: ققد التمرد: فجاء مستحق وأستحقه من يد 
المشتري بالبينة وقضى القاضي بالغلام للمستحق» ثم أقام المشتري بينة على المستحق أنه 
كان أمر البائع ببيعه» فباعه بأمره قبلت بينته» لأنه خصم فيه؛ لأنه بهذه البينة تقرر ملكه؛ 
فإنه يثبت كون البائع وكيلاً من جهة المستحقء وبيع الوكيل يوجب الملك للمشتري» 
وليس فيه تغيير القضاء الأول» بل هو تقرير له؛ لأن بيع العبد بأمر المستحق إنما ينفذ 
باعتبار ملكه فقبلت لهذاء فإن لم يقم المشتري بينة على ذلك» ورجع بائعة بالثمن وقضى 
بهء ثم إن البائع أقام بينة على المستحق أنه كان أمره ببيع هذا العبد قبل أن يبيعه ينظر إن 
كان ما دفع المشتري عين ما قبضه منه أو أمسك المقبوض وردٌ مثله» أو استهلك 
المقبوض وضمن مثله لا تقبل بينته؛ لأنه لا فائدة فى قبول هذه البينة؛ لأن فائدة القبول 
في هذه الصورة؛ إما إلزام المشتري الغلام أو استرداد ما وقع إلى المشتري» وكل ذلك 
ممتنع هناء أما إلزام المشتري الغلام» فلأن البائع لما أثبت الوكالة ظهر أن المستحق كان 
موكلاًء وقد فسخ العقد مع المشتري حين جحد الشراء» والمشتري قد رضى بذلك الفسخ 
حين رجع ا 0 بين الموكل والمشتري بتراضيهما» 
فالوكيل لا يتمكن من إلزام المشتري ذلك العقد عرف ذلك في موضعه. 

ولا وجه إلى الثاني ؛ لأن العقد لما انفسخ فيما ؛ بين الموكل والمشتري بتراضيهما 
عاد الثمن إلى ملك المشتريء» فإن كان قائماً وجب على البائع وهو الوكيل أن يرد عينه 
وإن شاء أمسكه ورد مثله» وإن كان الوكيل قد استهلكه ضمن مثله؛ لأن الوكيل يضمن 
بالاستهلاك فإنما دفع الوكيل للمشتري ما هو عين حقه فلا يكون له ولاية الاسترداد. وإن 
كان الثمن كد هلك عند الوكيل:وضيق الوكيل المخترى ععله من مالة تبلكدرينقه؟ لآن له 
في هذه البينة فائدة» وهو استرداد ما دفع إلى المشتري؛ لأن بهذه البينة يثبت أنه كان وكيلا؛ 
وهاذك الثمق فى يد الوكيل لآ يوحي عليه تان ».فيظير أن المخمري أغنها اخد يعر بحن 
فكان للوكيل ولاية الاسترداد» فلهذا قبلت بينته؛ وإذا قبلت بينته يسترد من المشتري ما دفع 
إليه» فيأخذ الغلام من المستحق ويدفعه إلى المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول . 

فإن قيل: ينبغي أن لا يكون للوكيل ولاية أخذ الغلام من المستحق لأن العقد 
انفسخ فيما , بين الموكل والمشترى بتراضيهماء فلا يعود بعد ذلك فيقبل بينته على استرداد 
ما دفع إلى المشتري لا على أخذ الغلام من المستحق» ويرجع الوكيل على المستحق 
بمثل ذلك الثمن ويدفعه إلى المشتري» لا على أخذ الغلام من المستحق» ويرجع الوكيل 
على المستحق بمثل ذلك الثمن ويدفعه إلى المشتري؛ لأنه ير أنه كان اللقيض غاماه 
للمستحق» فعند عدم سلامة الغلام للمشتري يكون ضمان المقبوض على من وقع القبض 
له وهو المستحق . 
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قلنا: الموكل إنما رضي بالفسخ بشرط أن لا يلحقه الغرم في الآخرة» فإذا آل الأمر 
إلى أن يلحقه غرم في الآخرة لا يكون راضياًء والمشتري إنما رضي بالفسخ بشرط أن 
المقبوض لهء فإذا آل الأمر إلى أن لا يسلم له لا يكون راضياء فلا ينفسخ العقد 
بتراضيهماء لو انفسخ إنما ينفسخ بقضاء القاضي وقد ظهر أن قضاء القاضي وقع باطلاً من 
الآصل عند محمد وأبي يوسف الآخر. وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول : 
فضاء القاضي بالفسخ نفذ من كل وجهء فلا يعود العقد بعد ذلك فتقبل بينة الوكيل على 
استرداد ما دفع إلى المشتري لا على أخذ الغلام من المستحق» ثم يرجع الوكيل على 
المستحق بمثل ذلك الثمن» ويدفعه إلى المشتري لما ذكرنا . 


وإن كان المشتري باع الغلام من آخر ثم استحق من يد المشتري الأخير بالبينة: 
ويرجع المشتري الأخير على المشتري الأول بالئمن قضى لهء فأقام المشتري الأول بينة 
على أمر المستحق البائع بالبيع قبلت بينته لما ذكرناء ويأخذ العبد من يد المستحق ويلزمه 
المشتري الأخير عند محمد وأبي يوسف الآخر؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ اعتمد سببا 
بينة على ذلك ولكن رجع على بائعه بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي». وأقام البائع 
الأول بينة على أمر المستحق. فهو على الوجوه التى ذكرنا فى المسألة الأولى؛ لأن العقد 
الثاني انفسخ بين المشتري الثاني وبين المشتري الأول بتراضيهما على وجه لا يحتمل 
العود. فخرج هو من البين» بقي الكلام في العقد الأول وقد مر الوجه فيه. 


رجل رهن من آخر جارية بألف درهم عليه للمرتهن» وقبضها المرتهن ثم أخذها 
الراهن بغير إذن المرتهن وباعها من إنسان وسلمها إليه؛ ثم إن المرتهن أقام بينة على 
الرهن قبلت بينته؛ لأن عقد الرهن باق» فكان خصماً فيه فقبلت بينته» ويدفع العبد إليه 
نيكوق وهنا مكدو لا زه اتيك ديه للف اند للقي وق التسي وهنا كان اعقو هه 
البائع فيكون أحق ممن يلقي الملك من جهته. وهل يتمكن المرتهن من فسخ هذا البيع؟ 
روي عن محمد رحمه الله أنه تيت 
باع ملك الغير فإن أجازه المالك يتم البيع» وإن فسخه ينفسخ» فهذا مثله والصحيح أنه لا 
يتمكن؛ لأنه لاحق له حتى إذا أجازه كان المشتري متملكاً العين على الراهن لا على 
المرتهن» وإنما الثابت للمرتهن حق دفع الضرر عن نفسه بالحبس إلى أن يصل دينه إليهء 
وهذا المعنى يوجب توقيف العقد أما لا يثبت حق الفسخ., والمشتري بالخيار إن شاء 
يفكها الراهن فيأخذها؛ لأن فوات التسليم بسبب يرجى زواله» فله أن ينتظر ذلك» كما لو 
دق العبد المبيع قبل القبض» فإن اختار المشتري فسخ العقدء وفسخ القاضي العقد 
وقضى له بالئمن على البائع» ثم إن البائع قضى المرتهن المال واستردها ليس له أن يلزم 
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المشتري؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ اعتمد سبباً ظاهراً» وهو كوّنها مرهونة» وهذا لم 
ينعدم من الأصل بل زال بعد تحققه» فلا يوجب بطلان القضاء على ما مر. 0 

:وتو كان الراعن نقد فصن النين وفيض الجارية لم جاعها من هد المشتري تم اد 
المرتهن جحد القضاء. وقضى القاضي له بالعبد رهناًء وطلب المشتريئ من القاضى أن 
يفسخ العقدء وح ورد حون ضهني المشتر ثم أقام البائع بينة على قضاء الدين 
واستردادها قبل البيع وبأخذها. وأراد أن يلزم المشتري هل له ذلك؟ وقع في بعض نسخ 
محمد رحمه الله أن المسألة على التفصيل . 

ولو كان المشتري 41 ا م ل ا 50000 
لأن قضاء القفاضي بالفسخ كان باعتبار سبب قائم. وهو عجز البائع عن التسليم» وهذا لم 
ع فل ار إبعا لمحدية قاد برجي يواد ب المميا كر وإن كان المشتري 
قبضها فله أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول» خلافاً لأبي حنيفة وأبي 
دوست لاخر ردهي الله لأنالتنارية إذا كاك سييلمة إلى المتهعري ل نكن قعداء 
القاضي بالفسخ باعتياة العجز عن التسليم». بل لكونها مرهونة» وهذا قد انعدم من 
الأصل» فيبطل قضاء القاضي عند محمد وأبي يوسف الأول على ما مر. 

ووقع في بعض النسخ أن له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول مطلقاً 
من غير تفصيل» وهكذا ذكر صاحب «الكتاب» فهذا الإطلاق يدل على ولاية الإلزام عند 
محم وأبن يوست الارلة سوا كاقت الجارنة مستلمة إلى المشدري أو الو .تكن» وهو 
الصحيح» أما إذا كانت الجارية مسلمة فلما قلناء وأما إذا لم تكن مسلمة فلأن عجز البائع 

ا لآن عجز البائع. عن التسليم خوني مرهونة» وقد انعدم 

ذلك من الأصل »: والله أعلم . 


الفصل التاسع والعشرون: 


فى بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: عبد في يدي رجل جاء رجل وادعى أنه عبده» 
وأنكر صاحب اليد دعواه» فذهب المدعي ليأتي بالشهود فباع صاحب اليد العبد من رجل 
وسلمه إليه» ثم أودع المشتري العبد من البائع» وغاب ثم إن المدعي أعاد صاحب اليد 
عند القاضي هذا ليقيم عليه البينة بحقهء فهذه المسألة على وجوه: 

إما إن علم القاضي بما صنع ذو اليد أو لم يعلم» ولكن أقر المدعي بذلك» وفي 
الوجهين جميعاً لا خصومة للمدعي مع صاحب اليد وسيأتي جنس هذه المسائل في 
كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى . 

وكذلك إذا أقام صاحب اليد بينة على إقرار المدعي بذلك ؛ لأن الثابت بالبينة إذا 
صحت كالثابت عياناء فكأن القاضي عاين إقرار المدعي بذلك؛ وإن لم يكن شيء من 
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ذلك ولكن صاحب اليد أقام بينة على ما صنع» وذكر أنه وديعة في يده لفلان بشراء كان 
بعد الخصومة. فإن القاضي لا يقبل بينته ولا تندفع عنه الخصومة. وإذا لم تندفع عنه 
خصومة المدعي»؛ وقضى القاضي عليه بالعبد ببينة المدعي لو حضر المشتري بعد ذلك 
وأقام البينة على الشراء من صاحب اليد لا تسمع بينتهء لا يدعي تلقياً من جهة ذي اليدء 
وذو اليك :ضار مقضيا عله بالدلك المطلق» فكذا من يدعي تلقى الملك من جهة ذي اليد. 
والذي ذكرنا من دعوى البيع من الغائب» وإيداع الغائب منه كذلك في دعوى الهبة 
والهيدقة: 

ولو كان القاضي لم يقض بشهادة شهود المدعي حتى حضر المشتري دفع ذو اليد 
العبد إليه» ويجعل القاضى المشتري خصماً للمدعى» ولا يكلف المدعى إقامة البينة؛ لأن 
إقامتها على ذي اليد صحت ظاهراًء فلا يبطل بإقرار ذي اليدء ويجعل المشتري كالوكيل 
من ذي اليد وإذا قضى القاضي بالعبد على المشتري للمدعي يبطل يبطل البيع الذي جرى بينه 
وبين ذي اليد. ورجع عليه المشتري بالثمن الاستحقاق المبيع من يده 

وكددلك لو جود على امناحي اليه زجل واعيه م حصن لمر رد العار به 
فأقام المدعي شاهداً آخر على المشتري قضى له بالعبد» ولا يكلفه إعادة الشاهد الأول 
وكذلك لو أن ذا اليد باع العبد من غيره» ولم يسلمه إلى المشتري حتى حضر المدعي. 
فأقام الذي في يده البينة أنه باع من فلان» ولم يسلمه إليه لا يلتفت إلى بينة ذي اليدء 
ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم الإيداع منه. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل في يديه عبد. أقام رجل بينة على أنه 
عبده اشتراه من الذي في يده بألف درهم ونقده الثمن. وأقام ذو اليد بيئة إنه عبد فلان 
أودعهء فإن الخصومة لا تندفع عنهء وستأتي هذه المسألة مع أجناسها في كتاب الدعوى. 
فلو لم يقض القاضي بالعبد حتى حضر المقر له وصدق ذو اليد فيما أقر له به» فالقاضي 
يأمر ذا اليد بدفع العبد إلى المقر له؛ لأن الإقرار من ذي اليد وجد في حال العبد مملوك 
له ظاهراً ثم يقضي القاضي لمدعي الشراء بالعبدء ولا يكلفه إعادة البينة على المقر له 
لأن بينته صحت ظاهراً لكون ذي اليد خصماً له من حيث الظاهرء ولم يبطل بإقرار ذي 
اليد بالعبد للمقر له؛ لأن إقراره حجة في حقه لا في حق غيره» ويصير الغائب إذا حضر 
كأتد هو "لوكي مالجتمومة فين دكن ليذب لآنه لتنا أقر لعو لك و لمفضيوية ركوة: إلى 
المالك فقد فوض الخصومة إليه» وصار حاصل مسألتنا في حق المدعي كأ نه أقام فاعدين 
على ذي اليد بالشري منهء فقبل : إن ترك بينته ويقضي له بالعبد, وكّل ذي اليد رجلاً حتى 
تخاصم مع المدعي» ولو كان كذلك كان لا يكلف المدعي إعادة البينة ثانياً كذا هنا . 

فإن قال المدعى : أنا أعيد البينة على المقر له كان له ذلك» وكان المقضى عليه فى 
هله العالة الحقر كه إل ذو النوة مو نجه ذا قال اتديض : أن له أغيد المس دان 
الى عله فى هده الضيورة ذو اله اله المقن لد 1 

والفرق: أن المدعي إذا لم يرض بإعادة البينة لم ينفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي 
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كيلا يلزمه إعادة البيئنة» فكأن صاحب اليد لم يقر بذلك» ولو لم يقر كان المدعى عليه ذو 
اليد لأن البينة قامت عليه وهو لم يكن وكيلاً عن المقر لهء فأما إذا قال أنا أعيد البينة» 
فقد رضي ببطلان ما أقام من البينة على ذي اليدء فنفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي». 
فصار المقضي عليه في هذه الصورة المقر له» فلو أن القاضي لم يقض بالعبد للمدعي 
على الذي حضر حتى أقام للذي حضر بينته ويطلب بينته ويطلب بيئة مدعي الشراء؛ لأن 
ببينته بين أن المدعي أقام البينة على غير الخصمء وهذه البينة من رب العبد ما قبلت 
لإثيات الملك لرب العبد؛ لأن العبد فى يده والملك ثابت له بظاهر اليد »فلا حاجة له 
إلى ال البينة لإثبات ال لات العبد وإنما قبل لإبطال 5 الماضي»" فإن رب العبد 
لل مقبولةء كينا اناغ لبي ان شهود اس 00 
محدودون في قذف,. فإن أقام رب العبد بينة على ما قلناء ثم أعاد مدعي الشراء البينة 
على رب العبد أن العبد كان للذي فى يديه. وأنة اشتراه منه بألف درهم. ونمذله التجري 

إما إن أعاد البينة على رب العبد بعدما قضى القاضي لرب العبد ببئيته وفي هذا 
الوجه لا تقبل بينته؛ لأن مدعى الشراء صار مقضياً عليه من جهة رب العبد؛ لأن رب 
العبد إنما أقام البينة على مدعي الشراء»ء والمقضي عليه إذا أقام البينة في عين ما قضى 
عليه لا تقبل بينته إلا أن يدعي تلقى الملك من - جهة المقضي لهء ولم يوجد كذا ههنا. 
وإن كان قبل القضاء ا ل ارات ل الاي على المقر له ثم هنا ثلاث 
سنا كا .: ظ 

أحدها: ما ذكرنا أن مدعي الشراء أقام شاهدين فقبل القضاء له أقر صاحب اليد 
بالعبد لإنسان» وصدذقه المقر له. 

المسألة الثانية: إذا أقام المدعي شاهداً واحداً على الشراء من ذي اليد» وأقر ذو 
اليك بالعبد لفلان الغائب» ثم حضر فلان وصدق المقر في إقراره. فإنه يؤمر بدفع العبد 
إلى المقر له لما مر في المسألة الأولى» فإن أقام مدعي الشراء شاهدا آخر على الشراء 
قضى بالعبد لهء ولا يكلفه القاضي إعادة الشاهد الأول على المقر له لما قلنا في 
ا 0 ا ال لأن الشاهد 
وا 9 اواو و و ب 
الخصومة» فلهذا جعلنا المقضى عليه ذو اليد دون المقر له وما ذكر محمد رحمه الله فى 
«الكتاب» أن الفماضى يقضى بشهادة شاهدين على رب العيد أراد بذلك القضاء فى حق 
الأخذ والانتزاع من يده» لا في حق القضاء بالملك» بدليل أنه ذكر أن المقر له لو أقام 
بيئة أن العبد عبده قبلت بينتهى وللد شار ققد عله لها تفط 
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المسألة الثالثة: مدعي الشراء إذا لم يقم البينة على ذي اليد حتى أقر ذو اليد أن 
العبد لفلان الغائب أودعه إياه» ثم حضر المقر له وصدقه ودفع العبد إليه» ثم أقام مدعي 
الشتواء البيدة على المقر له» وقضى القاضي بذلك» كان المقضي عليه في هذه الصورة 
المقر له [١١٠أ/‏ 5] لأن إقرار ذي اليد قبل إقامة مدعي الشراء البيئنة أصلا صحيح في حق 
المدعي» إذ ليس فيه إضرار بالمدعي» فصح وصار الثابت بالإقرار كالثايت بالبينة. 

ولو ثبت بالبينة أن الملك له ثم ادعى أن العبد كان لفلان اشتراه منه يقضى به لهء 
ويصير المقر له مقضياً عليه دون ذي اليد كذا هناء بخلاف المسألة الأولى والثانية؛ لأن 
ثمة إقرار ذي اليد لم يصح في حق المدعي» لأنه لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة؛ 
فيتضرر به المدعي بإعادة البينة» هذه الجملة في الباب الثاني من دعوى «الجامع». 

وفي آخر دعوى الجامع رجل في يذه دارء جاء رجل ادعى أنها داره» فطلب 
القاضي من المدعي البينة» فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من رجلى فبيعه 
صحيح » حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدع بشهود يشهدون على الدار له 
وقد علم القاضي ببيع المدعى عليه» أو أقر المدعي بذلك فلا خصومة بينهماء وإن كانت 
الدار في يد المدعي عليه . 

ولو أقام المدعي شاهداً واحداًء ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار 
من رجل فبيعه صحيح». حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي» وجاء المدعي بالشاهد 
الآخرء فالقاضي لا يسمع خصومة المدعي إذا علم القاضي بالبيع أو أقر المدعي بذلك. 

ولو كان المدعي أقام شاهدين فعدلاء فلم يقض القاضي بشهادتهما» ثم قاما من 
عند القاضي» وباع المدعى عليه الدار من المدعي يذ يعي بيعه» حتى لو تقدما بعد ذلك 
إلى القاضي». فالقاضي يقضي عليه بتلك. البينة» وإن أقر الحدعى ابيب أو علم القاضي 
بذلك فرق بين الشاهد وبين الشاهدين . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: أنه سوئ بين الشاهد الواحد وبين 
الشاهدين» وأبطل بيع المدعى عليه وبينته في الفصلين جميعاًء ووجه الفرق على ظاهر 
الرواية: أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت حقيقة الملك للمدعي في المدعى به يثبت حق 
الملك لوجود الحجة بكمالهاء ولا حىّ الملك للمدعي في المدعى به بمنع صحة 5 
المدعن عليه صيانة لحق الحدغي» فالمدعي إئما أقر ببيع باطل » والقاضي علم بيعا 
باطلاًء قلا يصلح ذلك دافعاً خصومة المدعي لها بإقامة الشاهد الواحدء كما لم يثبت 

حقيقة حقيقة الملك للمدعي لم يثبت حق الملك لنقصان في الحجة. ؛ فكان تصرفه المدعى عليه 

حاصلاً في خالص ملكه فصحء فالمدعي أقر ببيع صحيح. والقاضي علم بيعاً صحيحاً 
فصلح دافعاً خصومة المدعى. 

وقد فرق في هذه المسألة بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين وفي سالك الإقرار 
التي : تقدم ذكرهاء وهو ما إذا ادعى رجل دارأ في يدي رجل وأقام المدعي بالدار لرجل 
آخرء ثم جاء المدعي بالشاهد الآخر أو ظهرت عدالة الكاعدين والدار في يد المقر بعد. 


كتاب القضاء ظ 5 


فالقاضي يقضي على المقرء وسوى بين الشاهدين وبين الشاهد الواحدء والفرق أن 
الإقرار إخبار» وفي الأخبانلاصل أنه إذا تمن الحاق القيور بالقين أن يقي كا في 
حق ذلك الغير»ء والإقرار بعد الشاهد الواحد يضمن إلحاق الضرر بالمدعي» فإنه متى 
صح الإقرار يلزم المدعي إعادة ما أقام من الشاهد الواحد على المقر له» عسى يمكنه 
ذلك وعسى لا يمكنه» فاعتبر كذباً في حق المدعي فلم يصح.ء فأما البيع وما أشبهه أشياء 
تصرفء. وتهمة الكذب لا تتأتى في الأنساب» فلا يمكننا رد بيعه من هذا الوجهء وطلبنا 
للرد وجها آخرء فقلنا : إذا تضمن تصرف المدعى عليه إيطال ملك أو حق ملك أو يد 
استحقه على الغير يرد وما لا فلاء وبعد إقامة الشاهد الواحد لم يضمن تصرفه إبطال شيء 

وفي (نوادر هشام؟: عن محمد رحمه الله رجل : ادعى داراً في يدي رجل وجحد 
المدعى عليه. فسئل الطالب البينة فذهب في طلب البينة وباع المدعى عليه الدار فالبيع 
جائزء وإن كان قد أقام المدعي البينة» ثم باعها المدعى علية» قال محمد رحمه الله: إن 
قدرت على المشتري أيطلت البيغع؛ وإن لم أقدر عليه وعدلت البينة خيرت المدعي» فإن 
شاء أخذ من البائع قيمتها: وإن شاء وقف الأمر حتى يقدم المشتري به. 

قال: رجل في يديه عبد ادعاه رجلان» كل واحد منهما يقيم البينة أنه عبده» أودعه 
الذي هو في يليه وذو اليد يجحد ذلك أو لا يجحدء ولا يقر يل يسكت.» فلم يقضصس 
القاضي بشهادة الشهودء لعدم ظهور عدالتهم» حتى أقر ذو اليد لأحدهما بعينه أنه عبده 
أودعنيهء فإن القاضي يدفع العبد إلى المقر له لما مر. فإذا عدلت الشهود قضى بالعبد 
بينهما نصفين» وكان ينبغي أن يقضي بجميع العبد للذي لم يقر له ذو اليد؛ لأن المقر له 
لما صدق ذا اليد فيما أقر وأخذ العبد صار العبد ملكا له رقبة ويداًء فصار المقر له مع 
صاحبه بمنزلة الخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على الملك المطلق» فيقضى بكل 0 
للخارج. واعتبره بما لو أقر ذو اليد لأحدهما قبل أن يقيما البينة» ثم أقام كل واحد منهما 
بينة على ما ادعى كان العبد كله للذي لم يقر له ذو اليد. لما قلنا فههنا كذلك. 

والجواب: وهو الفرق بينما قبل إقامة البينة وبينما بعدها أن التزكية لا تجعل البينة 
حجة. بل يظهر من ذلك الوقت أن كونها حجة مبنية للاستحقاق من ذلك الوقت» فمتى 
كان الإقرار بعد إقامة البينة» فعند ظهور العدالة يظهر الاستحقاق قبل الإقرارء فيظهر أن 
الإقرار كان باطلاً لصدوره عن شخص ظهر أنه ليس يمالك» ومتى بطل الإقرار بطل 
التصديق ضرورة؛ لآنه مينى عليه» فصار وجود الإقرار وعدمه يملزلة. ام إذا كانت 
الشبوافة غد ا لافراز :قنظهور النعدالة لوطي الامتحتاق قن القرانم ناه ين بطاذن 
الإقرارء وإذا لم يبطل الإقرار صار المقر له صاحب يدء وغير المقر له خارجاً ٠‏ فيقفضي 
ببينة الخارج . 

ولو أقام كل واحد من المدعيين شاهداً واحداً على ما ادعاه» ثم أقر ذو اليد بالعبد 
لأحدهما يدفع العبد إليهء ولا يبطل ما أقام كل واحد منهما من الشاهد الواحدء فإن أقام 
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غير المقر له شاهداً آخر قضى بالعبد له؛ لأن الشاهد الثاني يضاف إلى الشاهد الأول. 
فصار كأنه أقام شاهدين» ولم يقم الآخر إلا شاهدأً واحدأًء فإن لم يقض له حتى جاء 
المقر له بشاهد آخر قضى بالعبد بينهما نصفان؛ لأن إقرار المقر يلحق بالعدم فيما يرجع 
إلى إيطال ما أدى من الشهادة» ولو انعدم حقيقة» وأضاف كل واحد منهما إلى شهادة 
شاهد آخر قضى بينهما كذا هناء إلا أن يقول الذي لم يقر له ذو اليد قبل أن يقضي 
القاضي بالعيد نصفان : أنا أعيد شاهدي الأول وأقيمها ف الشاهد الآخر على المقر له 
قبل أن يقضي القاضي بالعبد بينهما فحينئظٍ يقضي بكل العبد له؛ لأنه حينئد إيراد اليد عن 
الخصومة. وأبطل ما أقام عليه : فق الشهادة ) وعدم نفاذ إقرار ذي اليد فى حق غير المقر 
لاع انما كان ترا لك تكبا يسن بها أقام من الشهاة:+ فإذا رضي به نفذ ووقع الدعوى بين 
المقر له وهو ذو اليد وبين غير المقر له وهو الخارج» فعند إقامتهما البينة يقضى للخارج . 
ولو قال غير المقر له قد مات شاهدي الأول أو غاب» يقال له: هات بشاهد آخر 
على المقر له يقضى لك بكل العبد؛ لأن شهادة الأول لم يبطل بالموت والغيبة؛ » فكان 
-- وعيبته وان سيا على السواء. فإذأ 0 شاهنا ا أو يقيم 
ري ووس ب ب او أقام 
المقر له شاهدين مستقلين يقضى بالبينة بينهماء والفرق بينهما: وهو أن لغير المقر له أن 
يستأنف الخصومة مع المقر له ويبرئ المقر عن الخصومة؛ لأن ما يدعيه غير المقر له» في 
يد المقر له فإذا أقام شاهدين مستقلين فقد أبرأ المقر: واس امقر لاد قار اقل 
ييا وهو ذو اليدء وغير العمر الاخارج” فيقضئن نا لعبد للخارج». فأما المقر له لا 
يمكنه أن يجعل للذى ليس بمقر له تخصماء فيستائف الخصومة معه لآنة لا يد لغير المقر' 
لهء فاعتبر إقامة الشاهدين على الخصومة الأولى فبقيا خارجين فيقضي بالعبد بينهما . 
ايد 0 


وهو ما إذا ادعى رجل على ذي اليد الشراء منه وأقام البينة على ذلك وادعى ذو اليد 
أنه لفلان أودعه. فقبل أن يقضي القاضي ببينة مدعي الشراءء حضر فلان وأقام البينة أنه 
ل ا ل ل ل 
والجوانب اقننة امكو انقو ل دنه عن زيفلا له يكة قاع النقر انيه لآق المقر اله بنقة نفيف أن 
مدعي الشراء أقام البينة على مودعه وهو غائب» ا المدعي على المودع الا 
المودع باطلة» فأمكن قبول بينته لإبطال بينة المدعي» أما في مسألتنا لا يمكن قبول بينة 
المقر له على إبطال ما أقام على المقر له من الشاهد؛ لأن أكثر ما في الباب أنه يثبت أن 
غير المقر له أقام البينة على المودع» لكن المقر له حاضرء وبينة المدعي على المودع 
حال حضرة المودع مقبولة» ولهذا افترقا. 
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عبد في يدي رجل أقام رجلان كل واحد منهما البينة على أنه عبده: أودعه إياه وذو 
اليد جاحد أو ساكتء» فقضى بالعبد بينهما نصفان» ثم إن أحدهما أقام على صاحبه تلك 
البينة أو غيرهما أن العبد عبده لم ينتفع بتلك البينة» ولا يقضي له على صاحبه بشيء؛ لأن 
كل واحد منهما صار مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه. ا 
الكل» ولولا بينة صاحبه لقضي له بكل العبد» فإنما حرم كل واحد عن النصف بينة 
صاحبه» فصار هو مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً له في غير ذلك الشيء. 

فإن قيل: كيف يجعل كل واحد من المدعيين مقضياً عليه فى النصف الذي صار 
لصاحبه؛ ولم يكن له في ذلك النصف ملك قبل القضاء لصاحيه؟ ‏ - 

قلنا: إن لم يكن فيه ملك كان له حق الملك؛ لأنه أقام البينة أن الكل لهء وإنها 
ل ا وا عه كن العللق روصق الولاك مديير ديد 
الملك. ولو ثب: ثبتت الحقيقة يصير مقضياً عليه؛ فكذا هنا ولو عدلت بينة أحدهما ولم تعدل 
بن :| لاب أو لم يقم الآخر شاهداً أصلا أو أقام كناهدا ادا : فقضى به لمن عدل 
بينته» ثم جاء الآخر ببينة عادلة قضى له به لأنه لم يصر مقضياً عليه به من جهة صاحبه؛ 
لأنه لم يكن له في المقضي به لا حقيقة الملك ولا حق الملك لعدم الحجة الموجبة 
للقضاءء والقضاء على الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت لهء فإذا لم كك السق قابجا له 
كيف يتصور إزالته؟ فعلم أنه لم يصر مقضياً عليه فيسمع دعواه وبينته بعد ذلك. فلو أقام 
أحدهما البينة» فلم تزكٌ بينته حتى أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه. 
ودفع القاضي العبد إلى المقر له» ثم زكيت بينة الذي أقامها وأخذ صاحب البينة العبد من 
المقر لهء ثم إن المقر له أتى ببينته أنه عبده أودعه إياه ذو اليد» قبلت بينته وقضى له 
بالعبد؛ لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه؛ لأن بينة غير المقر له» قامت على ذي اليد 
وجعل“المقر له كالوكيل له لما مر 

فإن قبل الملكيثبيتك للعقر له بإقران ذئ: اليد وتضديق المقر له إياة4ا ثم استحق 
عليه بالقضاء ببينة المدعي» فيجعل المقر له مقضياً عليه 0 اك وني ا كار مد 
إقامة المدعي البيئة على ذي اليد. وعند ظهور عدالة الشهود ي* يثبت الاستحقاق من وقت 
الشهادة. فيظهر أن إقرار ذي اليد كان باطلاً ؛ لاطي اه لك كو مالكا اعد وإذا بطل 
إقراره بطل تصديق المقر له لكونه بناء عليه. وإذا بطل الإقرار والتصديق صار وجوده 
والعدم بمنزلة . 

ولو عدما وباقي المسألة بحاله كان المقضي عليه الذي كان العبد في يده. دون 
المقر له كذا هنا . 


وكذا لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحبه ببينته» يقضي للمقر له 
ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن بينة صاحبه قامت على مودع المقر لهء وهو 
ليس بخصمء والبينة متى قامت على غير خصم كان باطلا . 

فإن قيل: بينة المدعي متى قامت على مودع المقر له إنما يبطل إذا كان المقر له 


وه كتاب القضاء 


غائبا وقت إقامة البينة على مودعهء أما إذا كان حاضراً كانت مقبولة فيما تقدم كإقامة البيئة 
على المقر له. وهنا المقر له كان حاضراً وقت إقامة المدعي البينئة . 
قلنا: المقر له وإن كان حاضراً وقت إقامة البينة على الذي كان العبد في يده حقيقة 

هنا لكنه غائب حكماًء ٠‏ لأنه ليبس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة؛ لأنه لم يكن للمقر له 
في العبد لا ملك ولا حق» ولم يثبت له زيادة خصوصية بهذا العبد من ب شائر 
الأجانب» وهو كونه بحال لو أقام شاهداً راكذا يتين لذ تمان انا كما اندلا بها 
تقدم» لأن ثمة إن لم يكن للمقر له حقيقة الملك ولا حق الملك بإقامة الشاهد الواحدء 
لكن له زيادة خصوصية في هذا العبد من سائر الأجانب» لأنه ضار بحال يستحق هذا 
العبد بإقامة شاهد واحد» وكانت خصومته معتبرة وقت إقامة المدعي البينة على مودعه. 
فكان حاضراً حقيقة واعتباراً بخلاف ما نحن فيه على ما مر. 

فإن قال المدعي فهو غير المقر له أنا أعيد شهودي على المقر لهء هل يقبل بينته؟ 
فهذا على وجهين: إن كان ذلك قبل القضاء بينة المقر له قبلت بينة المدعي ؛ لأنه لم يصر 
مقضياً عليه» ثم يقضي له بجميع العبد؛ لأنه لما أعاد البينة فقد أراد اليد عن الخصومة» 
ورضي بنفاذ إقراره واستأنف الخصومة, مع المقر له على ما مرء فتقررت يد المقر له 
واجتمع بيثة الخارج وبيلة ذي اليد. فكانت بي الخار أولى بالقبول. 


الفصل الثلاثون: 


في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة 
والبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك 


إذا امتدى العو عن مدمتهريه باللك العظلنوقفى القاقن ‏ بالكين للتسة 
يي ورجع المشتري على بائعه بالثمن» فأقام البائع البينة أن هذا 
العبد نتج في ملكي من أمتي» وإن القضاء سحيب ا ب ير 
على بالتموع تلك عه إذا آقانها يحضي «المستمن. 

إليه أشار في «البين الكبير 4 و في آخر باب صاحب اليا قانع تانيع “لاله 00 
البينة يدفع استحقاق الثمن. فكان خصماً في إقامتها فقبلت بينته . 

وكذلك إذا أقام البائع البينة على أن هذا العبد نتج في ملك بائعي من أبيه قبلت بينته 
إذا أقامها بحضرة المستحق لما قلئا . 

فإن قيل: كيف يقبل بينة البائع في هاتين الصورتين وإن البائع صار مقضياً عليه 
بالقضاء على المشتري لما مر أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه» وعلى 
من تلقى ذو اليد الملك من جهته . 

قلنا: نعم» البائع صار مقضياً عليه ولكن بالملك المطلق لا بالنتاج» والبائع هنا لا 
يقيم البينة على الملك المطلق» وإنما يقيم البينة على النتاج» والمقضي عليه بجهة إنما لا 
يقبل بينته في الجهة التي صار مقضياً عليه؛ لا في جهة أخرىء ألا ترى أن من ادعى دابة 
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في يد إنسان ملكا مطلقاًء وصاحب اليد يدعي النتاج» ٠‏ فلم يجد بينة على النتاج» حتى 
قضى القاضي بالدابة للمستحق» ٠‏ ثم وجد صاحب اليد بينة على النتاج. وأقامها د 
قفي تالذاءة له يوان هاو :ذو 'الين مقهيا علي أنه صا رن عنقيا غلبه ب ا ليلف لا 
بالنتاج, فقبلت بينته على النتاج لهذا الس 0 
لقبول هذه البينة من البائع . 

وبعض مشايخنا أبوا ذلك» وقالوا: ينبغى أن لا يشترط حضرة المستحق» وهكذا 
اي ا و ل لأن هذه البينة من البائع لدفع 
اتتحتناق المشترى القفق عن نوها عن يمن القتري “فل حاحة إلى إشراط 
حضرة المستحق» وبعض مشايخنا قالوا: لا بل حضرة المستحق شرط» كما أشار محمد 
رحمه الله؛ لأن هذه البيئة تتعدى إلى المستحق» فإن هذه البينة متى قبلت بأخذ المشتري 
العبد من المستحق» فلا بد من حضرته وقيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر: 
حضرة المستحق شرط» وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول رحمهما الله: لا 
ترط عقون رهد القول اكه واطيي * 1 

ووجه ذلك أن قضاء القاضي بالعبد للمستحق في هذه الصورة نفذ ظاهراً لا باطناء 
ل ل وافكان المسترى أن راحد السديون السيحدق : فهل البينة 
تتعدى إلى المستحق» فيشترط حضرته: فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول 
فقضاء القاضي نفذ ظاهراً وباطناً وانفسخ العقد ظاهراً وباطناً. ؛ فلا يتمكن المشتري من 
أخل العين ف المستحق: فهذة:الينة لا تتعنضى إلى المستعق > اقلا «يعنترطتطفيرته : 

قال في الزيادات: وإذا اشترى الرجل من أخر جارية» ولم يقبضها حتى استحقها 
رجل بالبينة» فالقاضي لا يسمع بينة المستحق» ولا يقضي له بالجارية» ما لم يحضر 
البائع المشتري» وقد مرت هذه المسألة في الفصل المتقدم . 

ولو كان الاستحقاق ]4/]1١١١[‏ بعد القبض لا يشترط حضرة البائع» وفي دعوى 
الستاخر يتتترط:حضرة الآخر والستاجر؛ لآن الملك للأعتر» والية للمستاحن» ‏ وكذلك 
في دعوى الرهن د يشترط حضرة الراهن والمرتهن؛ لآن الملك للراغة .واليك للمرتي ؛ وإذا 
أراد الشفيع الأخذ بالشفعة» وكان ذلك قبل قبض المشتري المشترى ؛ يشترط حضرة البائع 
والمشتري للقضاء بالشفعة؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائع؛ وإذا استحق المستعار رجل 
بالينة يفتركل للقض اه لمضفيرة القعير :والسسيقي. حيينا. | 

وفي دعوى الضياع هل يشترط حضرة الزارعين؟ اختلف المشايخ فيه . 

بعضهم شرطوا وبعضهم لم يشترطواء وبعضهم قالوا: إن كان البذر من قبلهم 
يشترط حضرتهم؛ لأنهم مستأجرون للأراضي» وإن كان البذر من قبل رب الأرض لا 

يشترط حضرتهم ؛ لأنهم أجروا رب الأرض» وكذلك اختلف المشايخ في ام شتراط حضرة 
كان د الور م 


)١(‏ داددر: كذا بالأصل» ولعلها كلمة فارسية. 
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وإذا ادعى رجل نكاح امرأة ولها زوج ظاهر ي* بشم خط محهيرة ة الزوج الظاهر لسماع 
الدعوى والبينة. وإذا مات الرجل وترك أشياء يمكن نقلها وعليه دين مستغرق لتركته: 
وليس له وارث ولا وصيء فالقاضي ينصب له وصياأ ليبيع تركته» ولا يشترط إحضار 
التركة لضبيالوضئ + وهل يشترظ إحضارها لاثنات التركة؟ فقد قبل #.يشترط .وقد قي 
لا يشترط وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضرة رب الدين» 
ولكن إن كان رب الدين حاضراً أو وكيله حاضراًء فالقاضي يطلقه بكفيل. 

ذكر الخصاف رحمه الله في «أدب القاضي»: رجل قدم رجلاً إلى القاضي» وقال 
الزوج بالنكاح والمهر ولم يدع الدخول بهاء فالقاضي يأمر الزوج أن يدفع المهر إلى 
لاد ا ع 0 الل 0 وهو قول أبي يه 
ومحمل؛؟ أن العادة الظاهرة فيما 000 أن الروج يسلم الصداق أولاً ويجهر الولي 
ا 00 مع جهازها إلى الزوج» فصار الزوج رافنا بتأخير تسليم المرأة. 

اف ع عط عل خاامة ردي باد بيد لبد مس عليه 
لا د يشترط حضرة الصغيرء مكنذا كرشي الاباوام فى رخ كتارت السيمة؟ ولم يفصل 
سستما + إذا كان الولفي وزيا أو ينا وجب الدية بمبأشرة هذا الوصي. أو وجب لا 
بمباشرته. وذكر الناطفي في (أعفنانييةة) إذا كان الدين وانجيا بمباشرة هذا الوصي لا 

يشترط إحضار الصغير. 

وفي أدب القاضي» قات إذا وقع الذغوى على الصبى المحجور إن لم يكن 
رم ير وإن كان للمدعي بينة» والمدعي يدعى 
الاستهلاك فله حق إحضاره؛ لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله» والشهود يحتاجون إلى الإشارة 
إليهء ذكاك لمق اشنا دو ولكرم مخضين عه أمزة عن إذا لزم الصبي شيع يؤدى عنه 
أنوة هن هالةة وفى كتاب «الأقضية) “أن اعفار الضبى في الدغارى شرطء وبعضص 
المتاخرين عه مشايكنا من شوط ذلقن بوك ا م رطضي يم ومنهم 
من أبى ذلك. ١‏ 


ل ع ل ا ب ا 
القاضي إلى ذلك ويشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي للإشارة إليه هكذا ذكر في 
(الفتاوى) وفي كتاب (الأقضية): : ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال: أو كان الصبي 

ا ل ا ل 0 وقال: كحرف الطوروام 
الدضرى على امر اه شكدوة أو على افويض د يشترط إحضارهماء والصبي أعذر. والأول 
أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه؛ لأن المعنى الذي لأجله شرط حضرة البائع إذا كان 
مدعياً أو مدعى عليه وهو قطع الشبهة والتهمة بالإشارة. وذلك المعنى موجود فى حق 


كتاب القضاء ٠‏ وحن 


الصبى» ولا يبعد إحضار المهد إذا وقعت الحاجة إليه. 

وفيما إذا وقع الدعوى على مريض أو امرأة مخدرة» فقد ذكرنا قبل هذا أن القاضي 
يبعث أميئاً من أمنائه مع شاهدين» يشهدان على إقرارهما ونكولهماء فإذا أقرا أو نكلا 
أمرهما الامين أن يوكلا وكيلاء ويكون توكيلهما بمحضر من الامين بمنزلة توكيلهما 
بمحضر من القاضي» فتنقطع الشبهة والتهمة على أن ثمة ضرورة» وهو إيقاء البيسن علئ 
المرأة»؛ وصيانة المريض عن ضرر زائد يلحقه بسبب الحضور بمجلس الحكم. ولا 
ضرورة في الصبي» حتى لو العدميتة: القنرورة نمه ارفاءيان كادف وررة تخالط الرجال» 
ول نسق المويدن. يون انلها لعفيو ادن مجلس الحكم» يشترط إحضارهما أيضاً . 

وفى «المأذون الكبين :ة ل التجارة. وطلب الغرماء من 
القاضي بيع العبدء فالعاضى لا ريبع العيد إلا يحضرة المولى» » فرق بين رقبة العيد وبين 
كسمةة فإن كسب العبد يباع وإن لم يكن المولى حاضرا؛ والفرق أن الخصم في رقبة 
ااا را ا الا ألا ترى أثة؛لو دعن إنسان حقا في رقبة العبد كان 
الخصم هو المولى. و فيشترط حضرة المولى أو حضرة ة نائبه لبيع العبد لهذاء فأما لصم 
فى كس لجمور دور الجر الأحرنئ اندلو افع لصات 
الخصم في ذلك :هو العيدء::ولما كان الخضم في أكساب العيد هو العبدبي؛ يشترط حضرة 
العيدذ. 

وكيك ابض إذاتقكيد شاهنا ندفن امن الناذراة كفني اغتضيه أن ترديكة انشياكها 
أو جحدهاء أو شهدا عليه ببيع أو شراء أق:اجارة واكنالعد ذلك ومولاه غائب قبلت 
شهادتهماء ولا يشترط حضور المولى؛ لأنهم شهدوا على المأذون بضمان التجارة» لأن 
ما يجب بالأسباب التى شهد بها الشهود ضمان التجارة» والخصم في ضمان التجارة 
المادوك: 

ولق كات:مكان العبد الماذون عدن مجحو عليه إذا:شهنن عليه فاهدات باسعيلةك مال 
أو عضتس اغتطنةة وجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة» إلا بحضرة الجولى؟ لان 
العبد المحجور فيما يدعى عليه من استهلاك المال ليس بخصم.» وقول محمد في هذه 
المشألة إن الشهادة لآ تقيل ٠.‏ معناة: نيا لأ تقب عن الموكن 6 حش لا يشاطي المولى 
ببيع العبدء أما تقبل الشهادة على العبد» ويقضي القاضي عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق» 
هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح المأذون»» وهذا لأن المدعي ادعى على 
القضاء على المولى لغيبته أمكن القضاء على العبد. فيقضي القاضي على العبد» حتى إذا 
عتق يؤاخك به. 

وإن كان المولى حاضراً مع العبد فإن كان المدعي ادعى استهلاك الوديعة أو 
يسع هذه النينة على الميولى ؛ لآن المداعى لانتخى تنا على المولى فى هذه 
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الصورة؛ فإن العبد المحجور إذا استهلك وديعة عنده» أو بضاعة عنده لا يجب على 
. المولى شيءء ولكن يؤاخذ به بعد العتق» وعند أبي يوسف رحمه الله تسمع البينة على 

المولق؛: لان المدعي يدعي على المولى بيع العبذ في الدينء أو قضاء الدين من ماله ألا 
ترى أنه لو ثبت ذلك من العبد معاينة يؤاخذ المولى عبده ببيع العبد» وإن شهد الشهود 
على إقرار العبد بذلك لا يقضي على المولى بهذه البينة» سواء كان حاضراً أو غائباء ألا 
كز أنه لو ثبت إقرار العبد بذلك معاينة لا يؤاخذ المولى بشيء» فكذلك إذا ثبت بالبينة» 
والصبي الذي أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة بمنزلة العبد المأذون له في التجارة» ‏ 
إذا' شهك الشهود عليه بما هو من ضمان التجارات قبلت شهادتهم عليه» وإن كان الذي 
أذن لهغانا. 

. وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمد أو قذف امرأة أو زنى أو بشرب 
خمر والعبد ينكرء فإن كان المولى حاضراً قضى بذلك على العبد بلا خلاف» وإن كان 
العبد حاضراً والمولى غائباً» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي لا يقضي 
علي يفيه لأن المتفحى يعضن هذه الأشياء«وم التعيلبومال: المولى »> ويعضيها نين العيد 
ومال المولى؛ فكان الخصم العبد والمولى جميعاً وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: 
القاضي يقضي عليه بالحد والقصاصء كما لو أقام البينة عليه بالحد أو القصاص قبل 
الإدة»:زإن كان التبينوة شهدوا علد إقزاز العيف» وإن كبيددوا على إفرازة تالحدود 
الخالصة لله تعالى كحد الزناء وشرب الخمرء لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع» لأنهم 
شهدوا على إقرار مرجوع عنهء وإن شهدوا على إقراره بالقذف أو بالقتل العمد تقبل البينة 
تال ععفيرة الولى #.ورقفى بالقضامن:: وحه القدف و إن كان العولى ضائيا فالميالة 
على الخلاف وإ قامث انبيقة على إكران س4 الأن إقران اذى حو سيت الشيرية 
القصاص على نميب ”1 تبكبجالبيقة فير كينا لو قايث: النينة على 11531 ت/4] الققل 
والقذف» وهناك يشترط حضرة المولى عندهماء خلافاً لأبي يوسف كذا هنا . 


ولو شهد الشهود على صبى مأذون لهء أو معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذف أو 
لز كير أ رت نتيا عي الع لذ قي الشبيادةه سواء كان الآذن سامير أو عاق : 
وفيما إذا شهدوا بالقتل إن كان الآذن حاضراً تقبل الشهادة» ويقضى بالدية على العاقلة: 
وإن كان الآذن غائباً لا تقبل الشهادة؛ لأن القتل غير داخل تحت الإذن؛ لأن الداخل 
تحت الإذن التجارة والقتل ليس بتجارة» وما لم يدخل تحت الإذن» فالحال فيه بعد الإذن 
والحال فيه قبله سواءء وقبل الإذن قامت البينة وقضى بالدية على العاقلة» وإن كان غاتباً 
لآ تقب فكذا يعن الإذن: 


وإن شهدوا على إقرار الفبى والمعتوه بعص ما ذكرنا لا تقبل الشهادة. سواء كان 
. الآذن حاضراً أو غائباً» وإن شهدوا على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو 


0ه جسن يا لمن 


كتاب القضاء ا يلض 


يجحد» و كان كا مولا عافرا قل عدم حييا: وهل يضمن السرقة إن كان استهلكها؟ 
لا يضمن» وإن كانت قائمة ردها على المسروق منه» وإن كان المولى غائباً لا يقطع العبد 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ويضمن السرقة الخصم في القطع المولى والعبدء 
والخصم في مال العبد» وعند أبي يوسف رحمه الله يقضي بالقطع؛ لأن الخصم في حق 
الححت لعن اج حبر و العا جا كين ررد كاذ الحسيوه شرا سيره أقل من عشرة دارهم 
قضى القاضي بالمال» ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى حاضرا أو غائبا . 

وإن كان الشهود شهدوا على إقرار المأذون 'بسرقة عشرة دراهم والمولى غات 
فالقاضي يقضي بالمال على العبد» ولا يقضي بالقطع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله» وقال أبو يوسف رحمه بالله: يقضي بالقطع ولو شهدوا على عبد محجور بسرقة 
اعشرة هراهم أو أكثر, .فإن كان المولى غائباً. ٠‏ فالقاضي لا يقضي عليه بشيء لا بالقطع ولا 
بالمال عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله؛ لأن الخصم في حق القطع العبد لا غير 
والعبد حاضر وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة» فالقاضي لا 
يقبل هذه البينة أصلاً. إن كان المولى غائباً وإن كان حاضراً لا يسمع البينة على المولى 
حتى لا يقطع العبد, حيرات ار برع كم ولكن يؤاخذ العبد به بعد 
العتق . 

وإذا وهب الرجل لعبد رجل جارية» ثم أراد الدخول فيهاء واختصموا ل 
القاضي . ومولى العبد غائن: فإن كان العبد مأذونا فالقاضي يقضي له بالرجوع. وإن كان 
محجوراً لا يقضي له بالرجوع ما لم يحضر المولى . 

أما الأول قفلآن الواضه يذفى هنتا فيما فين الماذوة قن كسية :ويلةديك معكيرة 
على ما في يدهء ولهذا لو باع ما في يده يجوزء فكان رجوع الواهب إبطال يد العبد فكان 
هو الخصم في ذلك» فلا يشترط حضرة المولى . 

وأما الثاني فلآن يد المحجور على ما في يده ليست بيد معتبرة» ألا ترى أنه لو باع 
ما في يده لا يجوزء بل يده يد المولى حكماً. لكان رجن الرام رطان يقرا موي 
حكيا » مشترع سفن المولي »فاك قال إلسين: أن معدي برتال الرافية انك باذون: 
ون أن أرجع قنها اتن تمر رمو لالد فالقول قول الواهب مع يمينه استحساناً؛ لأن الهبة 
حين وقعت وقعت موجبة للرجوعء فالعبد بقوله: أنا محجور يدعي تأخير حق الواهب في 
الرجوع إلى أن يحضر المولى» والتأخير نوع إبطال» فكان القول قول الواهب» وإن أقام 
العند الوه آنه محجور لا تقبل بينته» هذا إذا كان المولى غائياً والعبذ حاضرء فإن كان 
السولى خافير ا والفيد عاسة فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصماًء ٠‏ لأن 
الواهب لا يدعي على المولى عيناً في يده؛ ولا حقأ في عين في يده ولا ديئاً في ذمته؛ 
والإنسان إنما يتتصب خصماً لغيره» يأخذ هذه الوجوه» وإن كانت الهبة في يد المولى: 
هو ختضيع؛: لأن الموآن :يزعي أن ما فى يده ملكه» 'لآن الموهوب من الغيد ملك المولى 
إذا لم يكن على العبد دين» ولم يعرف دين هنا . 00 
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عن اهن ينا ف ريز أن مالتسا ن مرق القد مدعي أنه للف لم رخفي يفا . 
للمدعي وإن قال المولى: أودعني هذه الجارية عبدي فلان» ولا أدري أوهبتها له أم لاء 
فأقام المدعي بينة على الهبة؛ فالمولى خصم؛ لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكه؛ 
فيتتصب خصماً لمن يدعي أنه ملكهء والله أعلم . 


الفصل الحادي والثلاثون: 
في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاية عند القاضي 


وإذا ترك الرجل مالا فى البلدة التى فيهاء وورثته فى بلدة أخرى» فادعى عليه قوم 
حقوقاً وأموالً. هل ينصب القاضي عن الميت وصياً ليثبت الغرماء الديون والحقوق على 
الفيت ١‏ .ددر الخصاف في «أدب القفاضي» أن هذه البلدة إن تابح تطعا قر ابلك اليللة 
ولا يذهب الغير هن ههنا إلى ثمةغ ولا يأتي كتاب. للقاضي أن ينصب وصياً . 


ودكو الخصاف في «نفقاته» في باب نفقة المرأة إذا مات الرجل» ولم ومن إلى 
أحدء وله أولاد صغار وكبارء فالقاضي ينصب وصيا في ماله. . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وللقاضي أن ينصب الوصي في مال الميت 
في ثلاث مواضع: أحدها: أن يكون على الميت دين» أو يكون الورثة صغارء أو يكون 
الميت أوصى بوصاياء فينصب وصيا لينفذ وصاياه» فإنما ينصب الوصي في هذه 
المواضع. وفيما عداها فلا. وما ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: لا يخالف ما ذكره 
تندين الأنقة السلواق سمه الله 31 الوزاة سناءذكره شمين الاقمة همه الوصين 
لقضاء الدين» والمراد مما ذكر الخصاف ونصب الوصي لإثبات الدين. 

وإذا هلك الرجل وترك عروضاً وعقاراًء وعليه ديون وله ورثة كبار» فامتنعت الورثة 
عن قضاء الدين وعن بيع التركة» وقالوا لرب الدين سلمها التركة إليك وأعلم به فالقاضي 
قل يتصييه:ورضيا للعنت؟ ققد قيل © يتضمي .وقد قزل + لآ ينصب» :زياس الورثة بالبيع ؛ 
فإن أبوا حبسهم حتى يبيعواء وهذا القائل يقيس هذا على العدل في باب الرهن إذا كان 
سلطان على البيع وأبى البيع فالقاضي يجبره على البيع بالحبس؛ لأنه امتنع عن إيفاء ما 
هو مستحق عليه كذا هناء. فإذا حبسه القاضي ولم يبع الآن يبيع بنفسه أو ينصب وصيا 


للميت ليبيع الوصي إيفاء صاحب الدين بقدر الممكن»؛ وسئل شمس الإسلام الأوزجندي 
رحمه الله عمن مات ولم يترك شيئاً: وعليه دين وأراد الغريم إثبات دينه فله ذلك». يقيم 
البينة على الورئة إن كان له ورثة وكانوا عبيون انل كن لبور إذا كانوا غيباء 
بالقااقيى دعبي لنت ريض حي كاك الذي عليه روهد ا التغر ا دوك الت ها ذكره الخمناف 
ربحمة الله فق المسالة المتقدمة . 

وإذا انصب القاضي وصيا في تركة الأيتام والأيتام في ولايته» ولم تكن التركة في 
لابه أو كانت التركة في ولايته. حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه 


كتاب القضاء ا 


الله إنه قال: عد يي عار جل صا ويعتبر التظالم والاستعداءع» تضم ير الوصي 
وصياً فى - جميع التركة» أينما كانت التركة . وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله : 
ا ا #شرط :فببحة النصيت 
كون اليتيم في ولايته. ولا ب؟ يشترط كون التركة في ولايته . 

وإذا نصب القاضي متولياً في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايتهء قال 
شفسن الأكمة هذا إذا وقعت المطالبة فى مجلسه صح النصبء وقال ركن الإسلام رحمه 
000 راد كاز العوترت خاديع ل ولاريه باد كازوا طلا علي او أجل ريه ار 
أهل نلدة أى.: .''' معدودين أو كان رباطاً أو مسجداًء ولم تكن الضيعة الموقوفة في 
ولايته قال شمس الأئمة حمه الله : تعتبر المرافعة والتظالم. وقال ركن الإسلام : إل كان 
المقضي عليه حاضراً يجوز عما قدمه تقدموا إلى القاضيء وقالوا: إن فلانا مات ولم 
يوص إلى أحدء والحاكم لا يغلم يذلك»: ل ال ا ع 
ا فانوتضيو وضيا إن كان يعرف هو «العدالة: 


في «فتاوى أبئ الليث؟ وفى «فتاوى أهل 000 رجل جاء إلى قاض من 
القضاةء وقال: إن أبي فلانا مات وغليه ديون وترك عروضاً وعقاراً ولم يوص إلى أحدء 
وأنا لا أستطيع بيع ما ترك لأقضي دينه. لآن أهل الناحية لا يعرفونه. لا بأس للقاضي أن 
يفول : إن كنت صادقاً فبع المال؛ واقض الدين»ء إن كان فيانها ا إن كان 
كاذباً لا يعمل أمر القاضي. وإذا مات الرجل وقد كان أوصى إلى رجل» ا جعله 
وضياً وقبل الوضى الوصاية في حياته أو بعد وفاته. وجاء إلى القاضي يريد إثبات 
وصايته» فالقاضي ينظر فيه 14/11١173‏ إن كان أهلا لوصا سيوع دعر إذا أحضر مع 
نفسه من يصلح خصماً. عدن أن المدصي إذا كان عيدا أو بها ٠‏ فالقاضي لا يسمع 
ذعواهييا ؟" لأنهما ليسا من أهل الوصايةء أما العبد فلأنه مشغول بخدمة المولى» وأما 
الصبي فلأنه لا يهتدي إلى التجارات» وهل ينفذ تصرفهما اختلف المشايخ فيهء والأصح 
أنه لا ينفذ؛ لأنه لو نفذ تصرفهما : إما أن ترجع العهدة إلى الميت ولا وجه إليه وإنه 
ظاهرى وإما أن ترجع إليهماء ولاتوعنه النة | شاه ؛ لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة. فإن 
عتق العبد» فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك». ويقضى بوصايته . 

وإن كبر الصبي فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: القاضي يسمع دعواه وعلى قول 
أبي حنيفة رحمه الله: لا يسمعء وهنا كلمات كثيرة تأتي في كتاب الوصايا إن شاء الله 
تعالى » ٠‏ والخصم في ذلك وارث أو موصى لهء أو رجل للميت عليه دين» أو رجل له على . 
الميت دين» أما الوارث فلأن الوصي يدعي أن يده فوق يد الوارث في مال الميت رأياً 
وتتابدراً وتضوفا : والواوت يتك ذلك كرون خضي لد وأما الموصى له فلأنه بمنزلة 
الواوثة: واه الغريم الذي للميت عليه دين فلانه يدعي حق استيفاء غنها قلية مخ الدوة 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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رن مين وكان البتسياك:” ايكون خصماً: ري 
الدين» وإئما يكون له ذلك بعد إثبات الوصاية. هذه الجملة مرخ أكتا نت «الأقضية». 


وفي «المنتقى2 رواية إبراهيم يم: رجل مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله أو بدراهم 
مسماة لرجل » وأخذه الموصى له ثم جاء الغريم» والورثة شهود أو غيب وقدم الموصى له 
إلى القافت» لالحورهى :له لز يكون خضينها ونوا نان الى أن الوسية من سعزيز اكه بور 
الدلف فالمر فى لد لا يبر بالوازيةه وإذا ساق الوم نيما رالاطلى الداك وصة 
الوصية بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم الغريم في هذه الحالة» ويعتبر الموصى 
له فى هذه الحالة بالوارث؛. لأن استحقاق ما زاد على الثلاث من خصائص الوارث» 
والوارث ينتصب خصماً للغريم» ففي حق الوصي يجب أن يكون الجواب كذلك» 
وصاحب «الأقضية» ذكر الموصى له مطلقا من غير فصلء بينما إذا كان موصى له بالثلث 
أو بالزيادة على الثلاث» فيحتمل أن يكون المراد منه ما إذا كان موصى له بالزيادة على 
التليكة: 

ثم إذا أقام بينة على بعض هؤلاء أن الفدية قد أوضي إلية؟ وأنه قد قبل وصايته 
نظر فيه القاضي : فإن كان عدلاً مرضي السيرة مهتدياً في التجارة جعله القاضي وصياًء 
وقضى بوصايته. وإن عرفه بالفسق والخيانة لا يمضي إيصاءه . .وإن عرف منه ضعف رأي 
وقلة هداية فى التصرف يمضي وصايته. ولكن يضم إليه أمينا مهتدياً فى التجارة حتى 
يتظاهر في التجارة» فلا يتلف مال الصبي. وإن لم يظهر منه فسق. ولم يعرف بذلك لكن 
يتهم به» فالقاضي يسد بمسرف أو يضم إليه وصيا آخرء حتى لا ينفرد أحدهما بالتصرف» 
فيظهر النظر لليتيم» ثم إذا أشي وضابقة بالبينة , 

وفي كتانب "الوهناية»: .إن أقر الميت» بالديون) وأواضصيئ ا البر وحضر غريم» 
وقضى له بحقهء ثم حضر آخر هل يقضى له بتلك البينة؟ قال أبو حنيفة رضي الله : د 
يقضى » وقال أبو يوسف: يقضي» ولم يدقن قول محمد في الكتاب» فأما في الوصايا 
بأنواع البر يكتفي بهذه البينة بالإجماع. وكال أبو يؤسقه رتحمة الله لين هذا على الوصية 
بأنواع البرء ووجهه أن ثمة إنما اكتفى بتلك الوصية؛ لأن الوصي انتصب خصماً في إثبات 
كتاب الوصية» فإذا ثبت ذلك ينتصب جميع ما في «الكتاب». وأبو حنيفة رضي الله عنه 
يقول بأن الغريم الآخر لم يكن حاضراً وقت إثبات كتاب الوصية ولا حضر نائبة» فلا 
يصح ذلك أما هنا بخلافه . 

قال فى كتاب «الآقفية): ولى أ رةه حضر عند القاضي راقفي أن أحخاء فلاه ين 
فلان مات وترك من الورثة أباه فلان بن فلان» وأمه فلانة بنت فلانة» عر السين دنا 
وفلاناً ومن البئنات فلانة وفلانة» وامرأته فلانة بلنت فلان» لا وارث له غيرهم» وأنه 
أوصى إلى في صحة عقله وجواز أموره في جميع تركته» وأني قبلت منه هذه الوصية» 
وتوليت القيام بذلك» وأنه كان لأخي هذا على هذا الرجل الذي حضر كذا من الدين» 


كتاب القضاء ا 


وإن أخي هذا مات قبل قبضه شيئاً من هذا الدين. وإِنْ على هذا الذي حضر قضاء هذا 
الدين إلي لأصرفه إلى ورثته. وإلى امرأته. فالقاضي يسمع دعواه ويسأل الخصم أولاً عن 
الموت؟؛ لأنه لا لضن نوفيا قبل الموت» فإن أقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة 
الوصي ؛ لأن حق المطالبة كان ثابتا للميت» وبالموت يحول إلى الوصي». ثم يسأله عن 
الديرة؛ لآأنه إنما بصبير هيديا له في إثبات الركيات لكونه غريم الميت». فإن أقر بالديرة 
حدد اله طن الوصايةة :ذإة أقر بها أيقا لأ يوس يانم المال إلله بوص بعد وضانه 
بالبيئة . 


يذقر الخضات ويه اللدافى أذ التاعى 48 .وجل دعن أن فلانا نات وأنه كان 
أوضن إليه بقبضن :ينه الذى لد#على هذا الرتعل» والعين الذي فى يقية :ومدق الملاعى 
عليه في جميع ذلك. أمر بتسليم الدين والعين إليه؛ وفرق بين الوصي والوكيل على ظاهر 
الرواية» والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت» وأمر المديون والمودع 
بقضاء الدين وتسليم الوديعة إليه من غير إقرارهماء فلا يكون الأمر بالتسليم في هذه 
الصورة بحكم إقرارهما ليقال بأن إقراره في حق العين صادف ملك الغيرء أما ليس 
للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب» وأمر المودع والمديون بقضاء الدين» وتسليم 
الوديعة إليه فكان الأمر بالتسليم بحكم إقرار المدعى عليه» وإقراره في حق العين صادف 
ملك الغير فلهذا افترقا . 


وفي «الجامع الكبير» أن على قول محمد رحمه الله أولة: يؤمر المدعى عليه بتسليم 
الدين التي أوصىء ولا يؤمر بتسليم العين» فما ذكر في «الأقضية» يوافق قول محمد 
رحمه الله آخرأ على ما ذكر في «الجامع»»: فعلى هذا القول يحتاج إلى الفرق بين الوكالة 
وبين الوصاية في الدين» والفرق وهو: أن الوصاية لا تثبت إلا بعد موت الوصي» فلو 
نيا بإئرازه وامرتاه بتسليع الديق اليه :فق حكمنا: تعونت الرضي متعدية إلى لمق مزه 
عتق أمهات أولاده وغير ذلك فيؤدي إلى إثبات تلك الأحكام وإقرار رجوع الموكل على 
المديون إذا حضر وجحد الوكالة» وهذا الحكم غير ثابت» فإن صاحب الدين إذا حضر 
وجحد الوكالة كان له أن يرجع على المديون» فالعمل بإقراره لا يؤدي إلى إثبات أحكام 
متعدية إلى الغير»ء فلهذا افترقا. 


ولو كان الغريم أقر بالموت وأنكر الوصاية والمال» كلف المدعي إقامة البينة على 
الوصاية أولاً ؛ لأن دعوى المال إنما تسمع من الخصم. وإنما ينتصب هذا المدعي 
556ظآ0آظإص بإثيات الوصاية» فإذا ثبت الوصاية بالبينة حينئذ ل يقيم البيئة على المال» وكذلك إذا 
أنكر جميع ذلك كلف الوصي إقامة البينة على الوصاية والموت جميعاً» فيتتصب خصماًء 
فإذا أقامها حينئذٍ يسمع البينة منه على المال ولو أقام البينة أولاً على المال» ثم أقام البينة 
على الوصاية لا تقبل بينته على المال لما مرء ويؤمر بإعادتهاء لأنها قامت من غير 
خصم؛ لأنه لم يثبت كونه خصماً في تلك الحالة» وإن كان الشهود على الوصاية والموت 
والمال فريقاً واحداًء فأقام بينة على ذلك كله جملة» قال أبو حنيفة رضى الله: عنه لا 


ا" كتاب القضاء 


تقبل بينته على المال ويؤمر بإعادتهاء وقال أبو يوسف رحمه الله : تقبل بينته عليهماء ولا 
يؤمر بالإعادة» ولكن إذا آل الأمر إلى القضاءء فالقاضي يقضي بالوصاية أولاً ثم بالمالء 
هكذا ذكر الخصاف,» وفي موضع آخر أن القاضي لا يقبل البينة على المال عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وعند محمد يقبل» قال: ثمة» وقول أبي يوسف رحمه الله مضطرب على 
نحو ما ذكرنا في الوصاية . 

وإن أقر بالوصاية والموت فأنكر المال ولم يكن للمدعي بينة» وطلب من القاضي 
أن يحلفه على المال أجابه القاضي إلنة» :وإن أقن بالفال والموت وأنكر الوصاية. كان 
للقاضي أن ينصب وصياء ولو لم ينصب ليس له أن يستحلفه لأنه لم يصر خصماً بعد 
وإن أقر بالوصاية والمال» وأنكر الموت هل يستحلف عليه؟ فالجواب فيه: نظير الجواب 
في الوارث قبل هذاء ولو كان المدعى عليه أقر بالمال وأنكر الوصاية والموت» وأقام 
المدعي البينة عليهما وقضى القاضي بالوصاية وبالموت بالشرائط التي ذكرنا؛ وأراد أن 
يكتب بذلك كتاباً يكتب: هذا كتاب أشهد عليه القاضي فلان بن فلان إلى قولك حضر في 
يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا فلان بن فلان» ويثبت [5؟١١س//‏ 5] معرفته عنده باسمه 
ونسبه ووجهه وذكر: وحضر معه فلان» أثبت معرفة الوط عليه بالاسم والنسب؛ لأن 
المدعى عليه حاضر مشار إليه يلزمه ما أقر به المدعى» هذا الذي حضر أن أخاه فلان بن 
فلان ينسبه إلى أبيه وجده. ْ 

عند أبي حنيفة رضي الله عنه توفي وترك من الورثة أباه فلان وأمه فلانة؛ فين 
التو فلاناً وفلذناح ومن البنات فلانة وفلانة لا وارث غيرهم إنما يذكر الورثة؛ لآن التركة 
بعد الموت صارت حقاً وملكاً للورثة» فهو يدعي ديناً على غيره لهمء ؛ فلا بد من بيان 
مستحقيه» ثم ذكر فإنه أوصى إليه فى صحة عقله وبدنه وجواز أمره. كشي ترمد 
ا لأن الإيصاء تصرف قولي؛ والتضر فاع القولة لأ تستحقق إلا عمد له 
عقل» ولا يعتبر شرعاً إلا ممن هو جائز الأمرء فأما ذكر صحة البدن غير محتاج إليه؛ 
لأن الإيصاء يصح في المرض كما يصح في الصحة. 

ثم ذكر في جميع تركته وما يخلف بعده من قليل وكثير إنما قال: في جميع تركته 
اختوازا عن قولمتحمد» قإن عندة الوصاية لا تقبل التخصيصن . 

ثم ذكر وقبل وصيته إليه وتولى القيام بذلك؛ لأن الوصاية تمامها بالقبول فلا بد من 
القبول ليعلم أنها تممت» ثم ذكر وإن لأخيه فلان الميت هذا على فلان بن فلان» هذا 
الذى احضيرة :فعه كذاءوويهها وز سيعة بعالا إنبنا ريتكو جلو ل الديق :© الها صب 
خضما باعغار حدق النطالة إناه.وذلك: إذا كان الذين صالاً آم إذا كان نؤجاذ اقيق 
حق المطالبة. فلا تسمع دعواه ولا بينته على الوصاية . 

0 وإن البينة على ما ادعى ولم ببذا الجواض النتعى عغليةة -لانةاوإن. امن 
بالوصاية فإنها لا تثبت بإقراره على أدائه كتاب (الأقضية»)» وهو قول محمد رحمه الله 
حتى لا يبرأ عن الدين بالدفع إليه» ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصم,ء وإنما 


كتاب القضاء 1 ا" 


عرف كرتة هيا واناض الوهها : 

ثم ذكر وأحضر من الشهود رجلين» فشهدا أن فلان بن فلان أخا فلان بن فلان 
الوصي حضر وقد عرفاه معرفة قديمة باسمه ونسبه ووجهه إنما ذكرا لمعرفة ليعلم أنهم إنما 
شهدوا لمعلوم معروف عندهمء فالقضاء بالدين والوصاية نفع للميت» فلا بد من معرفتهم 
ليمكنهم الشهادة بذلك الاسم والنسب بعد الموت. 

ثم ذكر توفي وترك من الورثة أباه فلان بن فلان» وأمه فلانة بنت فلان وابنتين يقال 
ليها: فلانة وفلانة» وابنين يقال لهما فلان وفلان وامرأة اسمها فلانة بنت فلان ولم 
يحضروا لا يعرفان له وارثاً غيرهم. ' فعرف القاضي هذين الشاهدين بالعدالة والرضى فقبل 
شهاذتهما :نيما كنهدا ند وشيد أحن هديق الشاهدين وشاهد آخرء تكنييدو] تحمينا أن كلون 
ابن فلان أشهدهم في صحة عقله وبدنه وجواز أمره أنه جعل أخاه فلان بن فلان الذي 
حضر وهو حاضر في مجلس الإشهاد ووصيه بعد وفاته» في جميع ما يخلف» فقيل فلان 
الذي حضر وصيته إليه» وإنما ذكر وصيته بعد وفاته» وإن كان ينصرف مطلق لفظ الويصاء 
إلى ما بعد الموت» ولكن لو قيده بحال حياته بأن قال: وصبي في حياتي كان توكيلا. 
تذكر يعاه بوفائه لمعل انه لم جوةيي الركيل بل أز1دني كوه بصنا بد العويت, 

ثم ذكر فعرف هذا القاضي هذين الشاهدين بالعدالة والرضى في الشهادة وإنما قيد 
الرضى في الشهادة؛ لأنه يجوز أن يكون مرضياً ولا تقبل شهادته لمكان عقلية قال الحسن 
البصري رحمه الله : : من الناس من أرجو شفاعته ولا أقبل شهادته . 

ب 5'”,3”3 

فللان اه فلان من الدراهم الموصوفة فيهء ف سؤال المدعى عليه عما ادعى عليه 
فلان؛ االدلما يت الرساية وثبت موت الموصي بهاتين الشهادتين توجهت الخصومة 
عليه؛ لأنه ظهر أن الدعوى صدرت عن الخصمء فيلزمه الجواب فيسأله عن ذلك» وأما 
لأخيه لأنه قد ثبت الموت والوصاية وعدة ورثته بهاتين» فلا حاجة إلى السؤال عن ذلك 
إنما الحاجة إلى السؤال عن الدين الذي يطالب بها المدعى» وإنما يطالب لأجل الميت» 
فلهذا قال لأخيه فلن ين قلا ن: 

ثم ذكر: فأقر عنده يعني المدعى عليه أن لفلان بن فلان أخي هذا الذي حضر عليه 
كذا وكذا درهماً وزن سعة نفذ كذا حاله» فيسأل فلان الذي حضر يعني المدعي القاضي 
إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من وفاة أخيه وعدة ورثته ووصيته إليهء وإلزام فلان يعني 
المدعى عليه» ما أقر به عنده لفلان بن فلان من الدراهم الموصوفة فيه والقضاء بذلك كله 
عليه ويأمره يدفعها ا 0 غبالعال سحههيفا 
عليه إلا أن القاضي إنما يقضي ويلزم المدعى عليه ما أقر به عنده بطلب الخصمء فذكر 
سؤال المدعي لهذا . 

ثم ذكر وأنفذ القاضي فلان بن فلان إلى أخيه فلان في جميع تركته وقبوله هذه 
الوصاية بما اجتمع عليه الشاهدان اللذان شهدا بذلك عنده في شهادتهم» وهذا لأن شهود 


شف كتاب القضاء 


الوصاية لما كان غير شهود الوفاة» وعدة الورثة والقضاء بناء على الشهادة بذكر القاضي 
القضاء بما اجتمع عليه كل فريق على حدة ليعلم أن القضاء واقع بأي شهادة» ثم قال: 
وذلك بعد أن انتهت إليه عدالته وأمانته وإنه موضع لذلك؛ لأن القاضي لو عرف فسقه أو 
خيانته لا يقضي بوصايته» فيذكر ذلك ليعلم أن قضاءه وقع في محله. 

ثم ذكر وأنه أمره أن يقوم في جميع تركة أخيه فلان بن فلان مقام الوصي فيما يجب 
في ذلك ثبت عليه»ء واألزام القاضي فلان بن فلان الذي حضر يعني المدعى عليه ما أقر به 
عنده لفلان من الدراهم الموصوفة فيه» وقضى بذلك كله عليه» وأمره بدفعها إلى فلان بن 
فلان الذي حضر وصي أخيه فلان» وهذا لأن المال قبل القسمة مبقاة على حكم ملك 
الحيك» فيكون الدين للنيتك فليذا أضناف الدونه إلبة» ولكق إذا ال الامن إلى الامين 
بالدفع. يأمر القاضي بدفعها إلى الوصي لأنه قائم مقام الميت في قبض حقوقه. ثم يذكر 
وأنفذ ذلك كله وقضى به على ما سمى» ووصف في هذا الكتاب بمحضر من فلان 
وقا35م :وهو يويقة قاسى عقيف الله قلآن امن المؤمية على ليه كذ اننا دكن ذلك لآن 
الإشهاد على الحكم إنما يصح من القاضيء والقضاء لا ينفذ إلا من القاضي» فشرط أن 
يذكر أنه قاض يوم الحكم ليعلم أن القضاء وقع صحيحاً ثم يكتب التاريخ والله أعلم . 

وليس للقاضي ولاية نصب الأوصياءء ولا ولاية نصب قيّم الأوقاف إذا لم يكن في 
منشوره ذلك إذا قال القاضى لرجل جعلتك وكيلاً فى تركة فلان فهو وكيل بالحفظ 
خاصة:» إلا انديكوة يدانا يدل.على الوكالة باق يقول:: تيع وتشعري اسعل يكوه وكيا 
تامأء ولو قال جعلتك وصياً في تركة فلان فهو وصي تام وهذا لأن القاضي بمنزلة 
المالك ولو قال المالك لرجل أنت وكيل في مالي فهو وكيل بالحفظ» ولو قال أنت وصي 
في مالي فهو وصي تام له بعد الموت» فكذا إذا قال القاضي ذلك . 

القاضي إذا خرج إلى القرية ونصب فيما في أمور الصبي أو في وقف أو في نكاح 
أيتامء حكى فتوى ظهير الدين رحمه الله أنه يجوز لأنه ليس بقضاء ولا هو من عمل 
القضاءء فلا يشترط له المصر وإنه مشكل عندنا لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية 
القضاءء ألا ترى أنه لو لم يؤذن له في ذلك لا يملك فكان من جملة القضاء والله أعلم. 


في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ به إلى غير 


المقضي عليه وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة المينة 


قال: القضاء على الغائب وللغائب لا يجوز إلا إذا كان عئة تحصع عاضر أما 
قصدي في ذلك بتوكيل الغائب أما هو إما حكمي» وذلك بأن يكون المدعي على الغائب 
سببأ لثبوت المدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له على ما ذكره فخر الإسلام رحمه 
اللهى وعند عامة المشايخ أن يكون المناعنى هن القاقي نا لكبوت المدعى عليه على 


كتاب القضاء يفف 


الحاضر لا محالة» وإليه أشار محمد رحمه الله في الكتب في مواضعء وقد ذكرنا هذا 
الأصل بتمامه في كتاب النكاح من «الفتاوى») وبعض المتأخرين من مشايخنا وافقوا فر 
الإسلام في انتصاب الحاهد هيما فيه الغاقات إذا كان المدعي على الغائب قوط 
لثبوت المدعي على الحاضرء وبه كان يفتى شمس الإسلام محمود الأوزجندي. حكى 
عنه ظهير الدين المرغيناني رحمه الله وذكر فى طلاق «الجامع الأصغر) رجل قال 
لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق. ثم إن امرأة الحالف ادعت على الحالف أن 
فلاناً طلق امراتة وفلان غائب وأقامت البينة لا تقبل بينتها هذه» ولا يحكم بوقوع الطلاق 
عليهاء وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة ويوقوع الطلاق. 


فإق قبل اليس إن لو :قال لامراته إن دنعل كلوق الدان» اقانت طالى في إن :المراً: 
أقامت البينة أن فلانا دخل ليس بقضاء على الغائب إذ ليس فيه إبطال حق على 
الغائب» بخلاف مسألة «الجامع الأصغر». لأن ذلك قضاء على الغائب» لأن فيه 
إبطال نكاح الغائب والحاصل أن الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل 
على الغائب» فإن لم يكن فيه إبطال حق على الغائب أفتى بعض المتأخرين أنه تقبل 
العيئة 6 ويقضيئي على الحاضر والغائب جميعاً والأصح أنه لا تقبل ]4/1١17[‏ هذه 
البيئنة ولا ينتصب الحاضر ديا عن الغائب ويه كان يفتى ادر الدين المركاني) 
ومسألة «الجامع الأصغر» تدل على صحة هذا القول. 


وما يفعله الوكلاء على باب القضاة اليوم من إثبات البيع أو الوقف أو الطلاق على 
الخاقه ييفئلة شرط لركالة التحاضير» ووضورته:: أنايقول ةريد علا لجعفر: إن كان معرو 
مثلا باع داره أو طلق امرأته أو وقف ضياعه على سبيل كذا فأنت وكيلي في إثبات حقوقي 
على الناس» والخصومة فيها وقبضهاء ٠‏ ثم إن جعفراً يحضر رجلا لزيد عليه مال ويدعي أن 
زيدا قد وكله بقبض حقوقه على الناس وإثباتها والخصومة وكالة معلقة بشرط كامن» وهو 
بيع عمرو ضياعه من فلان أو طلاق عمرو امرأته. وإن عمراً قد كان باع ضياعه أو طلق 
امرأته قبل توكيل زيد إياي» وقد صرت وكيلاً من زيد بالخصومة في حقوقه وقبضهاء وإن 
لزيد عليك كذا وكذا فيقول المدعى عليه نعم» إن زيداً قد وكلك على الوجه الذي قلت» 
إلا أني لا أعلم أن هذا الشرط هل كان؟ وهل صرت أنت وكيلا؟ فيقيم جعفر البينة على 
بيع عمرو داره أو على طلاق امرأته. لبقصي الناضي بالبيع على مروتو رجانه صاصر 
فهذا فتوى بعض المتأخرين . 

ودذكر فى كات الحوالة والكفالة: إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم وغاب 
المكفول عنه» فادعى الكفيل على الطالب أن الألف التي كفلت بها دين فلان من ثمن 
الخمرء وقال الطالب: لا بل كان من ثمن عبدء فالقول قول الطالب. فإن أراد الكفيل أن 
يقيم بينة على الطالب بذلك لا تقبل بينته؛ ولا ينصب الطالب خصماً له في ذلك بخلاف 
نالو كان المطاوات حامر وأقام البينة على الطالب على أن الألف التي يدعي عليّ من 


5" كتاب القضاء 


تمن سير جيك تقيزن يشنفة لأن المطلوى غاقله: فإن اراي" "١‏ جوف ويه الظالت 
والمطلوب وأحد المتعاقدين إذا ادعى فساد العقد وأقر صاحبهء كان له الإثبات على 
صاحبه بالبينة» وأما الكفيل أجنبئيٌ عن العقد الذي جرى بين الطالب والمطلوب. 
والأجنبي اذا اذعى فشاد :عقد الغيو واراد إناتة :اليئية لا يسمع منهء لأنه ليس يدعي لنفسه 
عق بدعوى هذا الفسادء فأما الكفيل بدعوى الفساد يدعى لاجنف : وهو براءة نفسه 
عن ضمان الكفالة. فإنه يقول الألف التي كفلت بها عن الأصيل كان من ثمن خمر وثمن 
الخير ليمير دينا السيلم علن لبا ومتى لم يكن الدين واجبأ على الأصيل لا 
يصح الكفالة. فالكفيل بما يدعى من فساد عقد الغير يدعي براءة نفسه عن الكفالة فكان 
دعوى القذاة سيا لقوتها ردقيه عان الظالي نمم براق عن ضماة الكفالة. 


والأصل : أن من ادعى حقا على حاضر بسبب على الغائب» فإنه ينتصب الحاضر 
خصما عن الغائب ويقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب». كما لو ادعى عينا في يد 
إنسان أنه اشتراه من فلان الغائب وأنكر ذو اليد وأقام البينة على الشراء والملك للغائب» 
فإنه يقبل بينته وينتتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إثبات الشراء» حتى لو حضر 
الحاقب وان السام ل كلت إقامة الو لاله ادغ سنا دعل الساقدر» :وهو اسعفات 
يده بسبب ادعاه على الغائب إذا كان ما يدعى من سيب حقه على الغائب دعوى على 
الغائب» فأما إذا كانرها سفى من سسا عه اموق للغائب من كل وجهء فأما ما كان 
يدعي من سبب حقه دعوى على الغائب يمكنه الإثبات بإنكار الغائب متى حضرء فأمكنه 
الآثات بإنكار الحاضر الذي قام مقامه. 

والذلدل تغلن: الاأسن :الأول سيالة القترافري كان الساهر اتسين عتميننا فى دعورق 
الخو اع فل حافت الات اللقيراء :مزق ١:‏ لقانب تنيي البويق حدق على ١‏ لجا ادر :5 لدت غوف 
على الغائب» لأنه بالشراء يدعي عليه استحقاق» ويمكنه الإثبات على الغائب بإنكاره متى 
حضرء فكذا بإنكار ذي اليد الذي قام مقامه. 

واللذليا على :الأهنا ‏ القاق نا اقالوا افسه اتشرف غيدا عه اتسنا نشبوا فا مدا 
فجاء البائع يريد أن يسترده من المشتري فقال المشتري أقررت به لفلان الغائب» وانقطع 
حقك في الاسترداد. وأنكر البائع ذلك فأراد إقامة البينة على إقراره للغائب لم تسمع بينته 
ولا ينتصب الحاضر - وهو البائع «خفيبا هن لكات لان ها يلعي قنة سسا المحق وخو 
الإقرار للغائب دعوى للغائب من كل وجه لا عليه بوجه ماء ولهذا لا يمكنه إثبات ما 
ادعى على الغائب متى حضر وأنكر بالبينة» وإن كان لو ثبت ذلك للغائب كان سبباً لثبوت 
ما يدعي من الحقّ على الحاضر وهو انقطاع حقه في الاشترداد. 

إذا ثبت هذا فنقول: ما يدعي الكفيل من فساد العقد الذي بين الطالب والمطلوب 
وإن كان سيا لنبويتدها بدعيه على الظالي فق براءكه دعي قيها اد الككفنالة: ا 0 


() المدامة: كذا العبارة بالأصل» ولعل المقصود بالمدامة: العادة» والله أعلم. 
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بدعوى على الغائب بل لهء فإئة يقد لذ ميزاء ته غنم البمين :وإلة دغوف لدمن:' كل وعنه الا 
ترى أنه لو حضر المطلوب» وأنكر أن يكون عليه من ثمن خمرء وإنما كان من ثمن عبد 
لمكن للكفيل إثبائك ردك عليه بالبيةة بوإنا لم.ومكله إنياض بها ااعى من رسيب الحق 
على الغائب لو حضر وأنكره فبإنكار الطالب الذي يقوم إنكاره مقام إنكاره أولى» وإذا لم 
تصح دعوى الكفيل ؛ لآن الطالب لم ينتتصب خصما لهء فصار دعوى الكفيل فساد العقدء. 
ودعوى أجنبي آخر سواء . 

قال فى «الأقضية» وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل ادعى على رجل ألف 
درهم لنفسه ولغائب من ثمن عبد أو ثوب باعاه وأقام البينة. قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه : يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب» حتى لو حضر الغائب كلف إعادة البينة» وقال 
أبو يوسف يقضى بنصيب الحاضر والغائب جميعاً. حتى لا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة 
إذا حضر قال صاحب «شرح الأقضية» وذكر بعد هذا ما يدل على رجوع أبي يوسف إلى 
قول أبي حنيفة ومحمد في الظاهرء وعلى ما عليه عامة الروايات مع أبي حنيفة؛ وذكر في 
«المنتقى» قول محمد مع أ أبي يوسف قال في «المنتقى» : ون كان الألب هرانا ينه وبين 
لقاش لا يكلقته القاقب إغادة الينة إذا حفر نيلة غلاف» 

قال في «المنتقى) : والحاصل أن الدين إذا كان مشتركاً بين رجلين لا بجهة الوراثة 
بل بجهة أخرى» فأحد الشريكين لا ينتصب خصماً عن الآخر عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه. وإن كان يقعركا بسية الإر بع ودين يا و وعند أن نمق حصب خصما عدن 
كل محال 

قال محمد رحمه الله في «المنتقى» : ما قال أبو«حثيفة قيامسن» :وما قاله أبو يوسف 
استحسان» ومحمد رحمه الله أخذ بالاستحسان كأبي يوسف . 

وجه قول 5 يوسف ومحمد رحمهما الله على ما ذكر في «المنتقى» : أن الحاضر 
لا يتمكن من إثبات حقه إلا بإثبات حق الغائب» لأن البينة قامت على إثبات دين مشترك 
دوين الغافو حول تسكن نو إننات: غحقه فى :ذتلك النون إلة بت اشدعق الخانب فيه 
ليكون الدين مشتركاً » وفي مثل هذا ينتتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن البينة إنما تقبل على الخصم من الخصمء وهنا لا 
حصو فى حجن كييه الخانيه لأن الخصم على طريق الأصالة من الغائب لم بوجد 
وبطريق النيابة كذلك؛ لأنه لم توجد الإنابة من جهته. ولا كقين ضما باعتبار إيصال 
حقه بحق الغائب؛ لأن حقه يمتاز عن حق الغائب في الجملة. فلم يكن من ضرورة 
الحكم له الحكم للغائب» فيقتصر القضاء له. 

ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله على ما ذكر في «المنتقى» إذا حضر 
الغائب وصدق الحاضر فيما ادعى كان بالخيار: إن شاء شارك المدعي فيما قبض ثم 
يتبعان المطلوب» وإن شاء اتبع المطلوب وناك تضمية فل 

وإن لم يحضر الغائب حتى رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإن على قول أبي حنيفة 
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رضي الله عنه: بطل حيو العانب لاقي الديقيء لان لمن لم ينفذ فى حق 
الغائب» ورجوع الشاهد قبل القضاء يمنع القضاءء ولا يعمل هذا الوجوع فى حق 
الحاضر. لأنه بعد تمام القضاء له. ثم يشارك الغائب إذا حضر فيما قبض ؛ لأنهما تصادقا 
على الشركة بيتهما: وأحد الشريكين إذا قبضن تصيبة من الدين المشترك كان لالآخر حق 
المشاركة معه» ثم إذا شاركه فالحاضر لا يرجع على المطلوب بشيء؛ لأن حق المشاركة 
إنما ثبت بإقرار الحاضر. وإنه ليس بحجة في حق المطلوب . 

قال فى «إملاء بشر بن الوليد»: قال أبو يوسف رحمه الله: إذا صار الشاهدان بحال 
و لضا بشهادتهما بأن عمي أو خرس قبل قدوم الغائب» ثم قدم [١1١ب/4]‏ 
الغائب لم يقض له ؛ بشيءء وهذا يدل على رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة لأنة لو 
نفد القضاء له قبل حضرته لم يبطل باعتراض هذه العوارض في الشهود. 

وإذا ادعى رجل أني وفلان الغائب اشترينا هذه الدار من هذا الرجل بألف درهم 
ونقدنا له الثمن» وأقام البينة على ذلك» فعلى قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه: يقضي 
للحاضر بنصف الدار» فإذا قدم الغائب كلف إعادة البينة» وعلى قول أبي يوسف: يقضي 
بالدار كلها للحاضر والغائب» ويدفع إلى الحاضر نصف الدار ويوضع النصف الباقي على 
يدي رجل ثقة. قال أبو يوسف ولا أقسمها حتى يحضر الغائب» قال فى «المنتقى»: فإن 
قدم الغات وحجد الشراءيظل تصبه من ذلك وجاز نصبب الخافن .ومذاانلة سادفت 
وذكر أصل المسألة فئ «المتفقى» على الخلافه وذكر هذه المسألة فئ «المبسوطة: 
وقال: يقبل هذه البينة في حق الحاضرء ولا يقبل في حق الغائب» ولم يذكر فيها خلافاً: 
وذكر الجصاص المسألة على الخلاف على حسب ما ذكرناء وذكرنا فى «المنتقى» على 
تقول أن يرسق جوع نيبي القاتب من ريت المدض حليةه عفن مسا يك تالو هذا إذا 
وصل الثمن إلى البائع» أما إذا لم يصل لا ينزع ؛ لامر كاد جاضيرا 4 وأزاة قيشن :نضيية 
قبل إعطاء الثمن لم يكن له ذلك» فحال غيبته أولى» وبعضهم قالوا: نقد الثمن يحتاج إليه 
للدفع ان المشتري» ونحن لا ندفعه إلى المشتري» بل نضعه على يدي العدل. ويد العدل 
في الحبس نظير يد البائع» كما أن يد العدل في يد الرهن نظير يد المرتهن في الحبس . 

قال فى كتاب «الأقضية»: وإذا ادعى رجل على رجل أنه كان لأبى على هذا الرجل 
نورمي “وماك ابى قل ابحقاة شو متها نوترك من الروقة أن نواينا آخر هو غاننهة 
وأقام البينة وطلب نصيبه منه فالقاضي يقضي بنصيب الحاضر والغائب حتى إذا صر 
الغاتب لا يكلف إعادة البينة اميد خلانا وذكر في كتاب (المبسوط» أن أحد الورثة 
إذا أقام البينة على القصاص على ر جا يث ل يي ال ا 
بقية الورثة على إقامة البينة إذا حضروا عند أبي يوسف ومحمد. وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله: يثبت حق الحاضر بهذه البينة» ولا يثبت حق الغائب حتى يكلف الغائب إذا 
حضر إعادة البينة . 


وذكر في دعوى «المبسوط»: دار في يدي رجل» أقام رجل البينة أن أباه مات وترك 
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هذه الدار ميراثاً له ولأخيه فلان» لا وارث له غيرهما وأخوه غائب» فإن القاضي يقضي 
بحصة:الحاضر وينزع نصيبه من يده ويسلمه إليه» وأما نصيب الغائب» فيترك في يد ذي 
اليد حتى يحضر الغائب فى قول أبى حنيفة» وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله : 
إن كان صاحب اليد منكراً كما هو موضوع المسألة حتى احتيج إلى إقامة البينة يخرج 
نصيب الغائب من يدهء ويضعه على يدي عدل. وإن كان مقرأ يترك نصيب الغائب في 
يده» قالا: وهذا استحسان. فإن ترك نصيب الغائب في يد ذي اليد ثم حضر الغائب» هل 
يكلف إعادة البينة؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في كتاب الدعوى» واختلف 
المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ منهم من غ قال: يكلفه إعادة البينة كما في 
سنا لد القصاص»ء ومنهم من قال : لا يكلفه إعادة البيئةقع وجعل هله المسألة على الوفاق» 
زمر الصحي:» وقيل مسألة دعوى الدين بالإرث يحتمل أن تكون على الاختلاف أيضا 
كمسألة القصاص» وصاحب (الأقضية) ذكرها مطلقة من غير ذكر خلاف» ولكن هذا ليس 
بصحيحء' فقد حكينا آنفا عن «المنتقى» أنها على الوفاق» فيحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى 
الفرق بين مسألة القصاص وبين الدين الموروث» ويحتاج أيضا إلى الفرق بين الدين 
المشترك بجهة الإرث وبين الدين المشترك لا بجهة الإرث . 

أما الفرق بين الدين الموروث وبين القصاص أن في فصل الدين الوارث يثبت الدين 
لمورثه؛ لأن التركة قبل القسمة مبقاة ة على حكم ملك الميت على ما عرف في موضعه؛ 
«اللعر ات اللجروحة وأحد الورثة يتتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدعي للميت 
أو يدعى عليه فيثبت بدعواه وبينته جميع الدين للورثة» فلا يحتاج الغائب إلى إعادة 
البينة» ولأجل هذا المعنى قلنا: إن الصحيح في مسألة الدار أن الغائب لا يكلف إعادة 
البينة على قول أبي حنيفة . 

فأما في فصل القصاص. فالوارث لا ب يثبت القضاصض للمورث؟ لأن ملك القصاص 
ملك استيفاء» فيستحيل ثبوته لمن لا يقدر على الاستيفاء» ؤإئما يقبت القضاضن للورثة 
ابتدذاء» وأحد الورثة لا يتتصب خصماً عن باقي الورثة فيما يثبت لهم ابتداء . 

وأضا الفوق بق اللي اليشعرة نحية الاوث :ومين الدية المشترك. لا نبحية الإرث: أن 
في الدين المشترك بجهة الإرث الوارث يثبت الدين للمورث» وهو خصم عن المورث في 
جميع ما يثبته له فأما في الدين المشترك لا بجهة الإرث يثبت الملك لهما ابتداء» وأحد 
الشريكين ليس بخصم عن الآخر في إثبات ذلك له. 

ومن جنس هذه المسائل مسألة الهبة»؛ وصورتها: رجل ادعى على رجل أنه وهب له 
ولفلان هذا وسلمه إليهماء فإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى 
وقبلت بينته في حق الحاضر دون الغائب عند أبي حنيفة رحمه الله» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تقبل بينته في حق الحاضر دون الغائب أيضاًء كما في الشراءء وإن كان 
الموهوب شيئاً يحتمل القسمة بأن كانت داراً لم تصح هذه الدعوى عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه؛ لأن عنده هبة الدار من رجلين فاسدة» وعندها هبة الدار من رجلين صحيحةء 


نتصح هله الدعوى . 
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ومن جنس هذا: مسألة الرهن» وصورتها: رجل ادعى أني وفلان الغائب ارتهنا من 
هذا الرجل الدار التي في يديه بدين لهما عليه» ثم إنه استولى عليها وأقام على ذلك بينةء 
فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا تقبل هذه البينة؛ لأن عنده إنما تقبل البينة في 
نصيب الحاضر لا غير» وذلك متعذر ههنا؛ لأنه يصير رهن المشاع. ورهن المشاع لا 


ومن هذا العس عدالا الرطيةة إرجل العو ارمى يوا بشيء لأناس مختلفين 
في كتاب وصيته. فحضر واحد منهم» وقدم بعض بعض الورئة. وأقام البينة على الوصية» فعلى 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب» وعلى قول أبي ‏ 
يوسمفا: يقضى ١‏ بجميع الوصية» حتى إذا حضر الغائب لحي ماده البيئة ثانا : 


اكز الى كنا ««الأتقيةااعن أن يوملك» ل افاريدلة الذعى فلن رمطلين :الا قر 
ملفن عه جاقير تعد والاخر عاتيمعر قاد سان لله ريقة» قرا ١‏ بابسا رفير 
الله عنه قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعاًء قال الشيخ أبو بكر الرازي 
الكبير رحمه الله: هذا الجواب على أصل أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن الحاضر لا يتتصب 
خصماً عن الغائب عنده في جنس هذه المسائل . 


قال اليضفت وراية:فى 7 المتتى عزن أن. .عتلة رحن الله أنه قال: أقضي على 
العيافي بصت الغاله وال ابو يوست تفن ضلى الجافير بوالذانت يهم لجال 
واعلم بأن محمداً رحمه الله ذكر هذه المسائل في «المبسوط» وأجاب في الكل على نمط 
واحد أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه القضاء على الحافن وللحاضن رقص عليه 
وصاحب «الأقضية» ذكر فى بعض هذه السمائل أن على قول أبي حنيفة : القتضاء على 
الحاضر» وذكر في بعضها أنه يتعدى القضاء إلى الغائب وتارة ذكر :قول أبي.يوسف مثل 
قول أبي حنيفة؛ وتارة ذكر قول محمد مع أبي يوسف بخلاف قول أبي حنيفة فكان عن 
أبي حنيفة فيه روايتان. 

وأما الفرق فلا وجه لهء. قال: وكذلك عن أبى يوسف روايتان» وأما الفرق فلا 
وعة لدع كال بركذلك لكان كن بواعديسيا كا عو عواست أو كان ساقي عن 
عن الغائب» أو كان الأصل على الحاضر والغائب كفيل عنه» فهذا كله سواء وينتصب 
الحاضر خصماً عن الغائب» هكذا ذكر في «الأقضية». 

قال الشيخ أبو بكر الرازي رحمه الله: إن كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه 
بأمره» فالجواب كما ذكر فى «الكتاب»» وينتصب الحاضر عن الغائب؛ لأن المال الذي 
[7111؟] يتعيدهي الكق ل بعرو مايقيت على المكقر ل عندة: أنه رشيف مدق الرجوه 
بذلك؛ فيكون خصماً عن الغائب في إثبات الدين عليه؛ ألا ترى أن من ادعى عبداً في يد 
رجل أنه اشتراه من فلان الغائب» فإن الحاضر خصم عنه؛ لأن ما يدعيه على الغائب عين 
ما يدعيه على الحاضرء فكذلك ههنا فتقبل بينته على الحاضر» ويقضى عليه بالألف» 


كتاب القضاء 3/9" 


النصف عليه بالأصالة» والنصف بما على صاحبه بحكم الكفالة بأمره» ولأن هذه الكفالة 
ما كانت موجبة حق الرجوع على الغائب. 

وأما إذا كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه بغير أمر صاحبه؛ فالحاضر لا 
بنقضت هما عن العاتب»ة لأن ما يدعي على الكفيل الحاضر ليس بسبب لما يدعي على 
الغائب» ألا ترى أنه لا يرجع به على الغائب» فلم يتتصب الحاضر خصماً عنه» وقوله: 
أو كان الأصل على الحاضر والغائب كفيل عنه فيه نظر ؛ لآنه يجوز أن بيكون المال عل 
الأصيل دون الكفيلء» كما قبل الكفالة» بخلاف ما إذا كان الأصل على الغائب والحاضر 
كفيل عنه؛ لأنه لا يجوز أن يكون المال على الكفيل دون الأصيل» فكان من ضرورة 
وجوب المال على الكفيل وجوبه على الأصيل» فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله من هذا الجنس مسألة» وصورتها : 
رجل باع عبداً من رجلين بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» ثم إن 
البائع لقي أحد الرجلين وأقام عليه البينة أن له على هذا وعلى فلان الغائب ألف درهم. 
وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بأمره» فإنه يقضي له على الحاضر بألف درهمء فإن 
حضر الغائب قبل أن يأخذ البائع من الحاضر شيئاً لا يكون للبائع أن يأخذ الذي حضر إلا 
بالخمسمائة» وهي الأصلية عليه؛ لآن القضاء على كفيله له بها قضاء عليه» والقضاء على 
المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل . ظ 

ولو كان لرجل على رجل ألف درهمء وبها كفيل بأمر الطالب» والطالب لقي 
الأصيل قبل أن يلقى الكفيل» وأقام عليه بينة أن لي عليك ألفا وفلان كفيل بها بأمرك. 
فإنه يقضى عليه بألف درهم ولا يكون هذا قضاء على الكفيل» حتى لو لقي الكفيل ليس له 
أن يأخذ منه شيء قبل أن يعيد البينة عليه. قال ابن سماعة رحمه الله: وقد يلزم الذي 
عليه الأصيلء» ولا يلزم الكفيل» ألا ترى أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الكفيل» أما لا يجوز 
أن يلزم الكفيل بحكم الكفالة» ولا يلزم الأصيلء ألا ترى أنه إذا أبرأ الأصيل يبرأ 
الكفيل» وإذا لم يكن من ضرورة القضاء ء بالمال على الأصيل وجوبه على الكفيل لا 
ينتصب الأصيل خصماً عن الكفيل في إثبات الكفالة عنه وإذا كان من ضرورة وجوب 
المال على الكفيل بحكم الكفالة وجوبه على الأصيل ينتصب الكفيل خصماً عن الأصيل . 

ولو ادعى رجل نحلى رجل أنك كفلت لي وفلان الغائب عن رجل بألف درهمء 
وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام على ذلك بينة وقضى له عليه بألف درهم ثم 
حضر الغائب» فله أن يأخذ الغائب بجميع الألف؛ لأنه حين قضى بها على الحاضر قضى 
بها على أنه كفيل عن المطلوب وعن الكفيل»؛ ألا ترى أني لو لم أجعله كفيلاً عن كل 
واحد منهما لم يكن له إذا أدى أن يرجع بها كلها على الذي عليه الأصيل . 
وفي «نوادر بشربن الوليد» عن أبي يوسف في رجل ادعى شراء دار من نفر هي في 
أيديهم» وبعضهم حضور وبعضهم غيب» والحاضر مقر للغائب بنصيبه جاحد للبيع» فأقام 
المدعي بينة على دعواه. فالقاضي لا يقضي إلا على الحاضر في حصته عند أبي حنيفة 


رضئ :اللةغنه ».وهو فول أ يوست أيضا فأنو ف رفت الله عنة هر على أ لدم نان 
من أصله أن الحاضر لا يتتصب خصماً عن الغائب في مثل هذاء فلا يكون القضاء على 
الحاضر قضاء على الغائب» ألا ترى أن البائع لو كان واحداًء والمشتري اثنان حاضر 
وغائب» فالحاضر لا ينتتصب خصماً عن الغائب . 

وأبو يوسم رحمه الله فرق بينما إذا كان المشتري وعدا ولام اثنان» وبينما إذا 
كان البائع واجدا والمشتري اثنان» فقال فيما إذا كان المشتري ولنجذاً والبائع اثنان: أن 
القضاء لا يتعدى إلى الغائب». والفرق أن البائع إذا كان اثنين فحق الغائب غير متصل 
بحق الحاضر؛ لأن الصفقة متفرقة» فلا ينتصب الحاضر خصماً عن ذلك» فأما إذا كان 
المشتري اثنين فحق الحاضر متصل بحق الغائب» ألا ترى أنه لو خاطب اثنين بالبيع. 
فقبل أحدهما لم يصح. فجاز أن ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 

هذا إذا كان الشاضير ففرا نتضيي الشاكب :وإ كان جاهرا ضيبت 9 
فالقاضي يقضي بالدار كلها للمدعي؛ أما في نصيب الحاضر فلا يشكل» وأما في نصيب 
الغائب» فلأن ذا اليد انتصب خصماً في نصيب الغائب في إثبات الملك له في نصيبه ؛ 


إيدا 


رصمل إل الل اد لق الات العلك للغائب 

وإذا م أو رهنا من رجلينة» وأحد الرجلية حاضرء والدار فى يد 
الحاضرهء فأقام بينة على الهبة والقبضء أو على الصدقة والقبض.» فإن على قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه: لا تقبل هذه البينة فى فصل الرهن؛ لأن عنده القضاء يقتصر على 
نصيب الحاضرء ورهن المشاع باطل. فأما في الهبة» فإن كان مما لا يحتمل القسمة 
قبلت بينته في حق الحاضر دون الغائب؛ لأن القضاء بنصيب الحاضر ههنا ممكن؛ لأن 

وأناعلى تر أبن يوس برضي الله تي صل ارده القاضي لا يقبل هذه البينة 
أصلاً: وفي الهبة والضّدقة إن كاتنت اليرة والضندقة هما لا يقسم يقضي على الحاضر 
والغائب ويفا : حتى إذا حضر الغائب لا يكلف المدعي إعادة البينة عليه ويقضي عليه 


بتلك البينة» وإن كانت الهبة والصدقة مما يقسمء فالقاضي يقضي بهبة الملك» ولكن ينفذ 
في النصف في الحال» وفي النصف الآخر يتوقف حتى يحضر الغائب» فينفذ عليه . 

والفرق له بين الرهن والهبة: أن إثبات الملك في الشائع بالهبة ممكن في الجملة. 
ره إذا وهب داره من رجلين» «وعلى ابيا وح على تراييا” وثبت لكل واحد 
منهما الملك في النصف بالهبة شائعاًء وإذا أجاز هذا في الجملة جاز القبول في القضاء 
بالهبة بجميعها ولكنه لا ينفذ على الغائب حتى يحضر فإذا حضر نفذ عليه» فأما الرهن فلا 
يجوز بيع الشيوع بحال ما فلا يجوز القول بنفاذ القضاء وثبوته في البعض دون البعض» 
فلهذا يبطل في الكل . 

قال ادن سواعة عن حمعياه حبييا: الل ريد اذعى على برع يها .مين 


كتاب القضاء ١م‏ 


القاضي له على المدعى عليه ببينة أقامهاء ثم غاب المقضي عليه أو مات». وله ورثة وله 
مال في المصر في يد أقوام وهم مقرون به للمقضي عليهء قال: لا أدفع إلى المدعي من 
ذلك شيعاً حتى يحضر هو إن كان غائباً ركه إن كان ميتاً ؛ أن القاضى تفببة تاطراء 


م 


ولحي الراك لخن الخاني و اندر عنصي 0 ٠‏ فلعل أنه قضى هذا الدين أو 
وارثه فوقفنا الأمر لهذاء وإلى هذا أشار محمد رحمه الس حيف نال لآنن 
لا.أدري:لعل الذي قضيت عليه قضاه إياه أو وارثه. 

وفى لنؤاذو ابر سماعة لاعن سيل أيضا #روإذا غاب المدع عله أو باضه بعك إقامة 
العنة عله قر تفاع القاقنى عله وفك ركفا للينة تون الس والعلكقة بالقاقيى لا تقض 
علك البيئة حى,يحضر الحاتب أو ثائنه أو يحصير وازث المت فإذا ضر واحدمن 
هؤلاء» فالقاضي يقضي عليه بتلك البيئة» ولا يحتاج إلى إعادة البينة للقضاء . 

ولو كان المدعى عليه أقر بما ادعاه المدعي ثم غاب» فالقاضي يقضي عليه بإقراره 
في حال غيبته» بعد هذا ينظر إن كان المقر له عيناًء فالقاضي يأمر من في يديه بالتسليم إذا 
كان الذي في يديه مقرأ أنه ملك المقرء وفي الدين إذا ظفر بجنس حقه يأمره بالأخذء ولا 
يبيع في ذلك العروض والعقارء وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول محمد رحمه اللهء قال 
محمد رحمه الله: وقال أبو يوسف: لا يقضي القاضي حتى يحضر الغائب في البينة 
والاتزان حفعاء ذكر فقول 5 يوسف رحمه الله هكذاء والمحفوظ عن قول 5 يوسف 
رحمه الله المذكور عنه في عامة الكتب غير هذاء فالمذكور عنه في عامة الكتب أنه كان 
يول ارلا : إن القاضي ١١41‏ ب/ 4] لا يقضي في فصل البينة حتى يحضر الغائب» وفيى 
فصل الإقرار يقضي. ثم رجع حين ابتلي بالقضاء وقال : يقضي فيها جميعاً استحسن ذلك 
حفظأً لأموال الناس وصيانة لحقوقهم . 

وجه ما دكر من قول أبى يوسف رحمه الله فى «نوادر ابن سماعة»: أن القضاء 
احتمل الولاية» ولا ولاية للقاضي على الغائب فلا ينفذ قضاؤه عليه» ألا ترى أنه لو 
فضى عليه فى المصر الذي هو فيه. ا ال ل لا ل ا 
لعدم الولاية. كذا هئا. 

وجه ما ذكر من قول أبي يوسف في عامة الكتب : أن القاضي يقضي على الغائب 
في البينة والإقرار جميعاً إن حضره المدعى عليه» إنما كان شرطأ ليسمع القاضي كلام 
الخصمين. 0 عن علم أو ليعلم إنكاره الذي هو شرط سماع البينة وقد وجدء فلا 

يوضحه: : أذ كل مدعى عل لا يعجز من أن يخفي فسه متى توج عليه اليكم. ٠»‏ لو 
الم يجز القضاء حال غيبته تضيع حقوق الناس . 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه في الفرق بين الإقرار والبينة: أن للمدعى عليه حق 
الطعن في الشهود والقضاء عليه حال غيبته لا يبطل عليه حقاًء فلهذا افترقا. ظ 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: أمة في يدي رجل يقال له عبد اللهء فقال 


0 كتاب القضاء 


رجل يقال له: إبراهيم لرجل يقال له محمد: يا محمدء الأمة التي في يد عبد الله كانت 
أمتي بعتها منك بألف درهمء وسلمتها إليك؛» إلا أن عبد الله قد غصبها منك» وصدقه 
محمد في ذلك كله وعبد الله ينكر ذلك كلهء ويقول: الجارية جاريتي» فالقول في 
الجارية قول عبد الله؛ لآن اليد عليها لعبد الله ال بل ا د د 
لأنهما تصادقا على البيع والتسليم وتصادقهما حجة في حقهماء ؛ فلو استحق رجل الأمة 
من يد عبد الله بعدما أخذ إبراهيم يم الثمن من محمدء فأراد محمد أن يرجع بالثمن على 
إبراهيم . و د شتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى ذلك ؛ 
لأن القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد الله» ولم يتعد إلى محمد. 


والأصل : أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد» قضاء على ذي اليدء وعلى من 
تلقى ذو ءالبن الملك هه جنيعة» ولا ايكون ققاء على الكان كانه لماقية يبهذا وذو 
اليد وهو عبد الله لا يدعي تلقي الملك من جهة محمدء فلم يصر محمد مقضياً عليه 
بالقضاء على عبد الله. وما لم يصر محمد مقضيا عليه» لا يرجع بالثمن على إبراهيم . 

والدليل على أن محمداً لم يصر مقضياً عليه في هذه الصورة: أن محمداً لو أقام 
البينة على المستحق أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم. وهو يملكها قبلت بينته ولو 
ضار مقضياً عليه لما قبلت بينته» وكذلك لو أن الذي استحقها غلى عبد الله استحقها 
بالنتاج بأن أقام بينة على أنها جاريته» ولدت في ملكه» وقضى القاضي بها للمستحق لم 
يرجع محمد بالثمن على إبراهيم» وإن ظهر بينة المستحق أن إبراشيم باع جارية الغير؛ لأن 
القضاء بالاستحقاق اقتصر على عبد الله. ولم يصر محمد مقضيا عليه. ‏ 0 

بيانه: وهو دعوى النتاج هنا غير محتاج إليه؛ لأن المستحق خارج ألا ترى أنه لو 
أقام البينة على الملك المطلق قبلت بينته» فسقط اعتبار دعوى النتاج ونفى دعوى الملك 
المطلق. وفى دعوى الملك المطلق لا يصير محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله 
فكذا هناء قال في «الكتاب» ألا ترى أن محمداً لو أقام البيئة على المستحق أن الجارية 
جاريته اشتراها من إبراهيم بكذاء وهو يملكها أن يقضي بها لمحمدء ولو صار محمد 
قفن قله ا لففاء على عبد الله لما قضى له. 

فرّع على مسألة الاستشهادء فقال: لو أعاد المستحق البينة على محمد أنها أمته 
ولدت في ملكة» قضى بها للمستحق» وترجحت بينته على بينة محمد؛ لأن بينة النتاج لا 

تعارضها بينة الملك المطلق؛ لآن بينة النتاح أكثر إثباتاً فيما يرجعٍ إل إثبات أولوية 

الملك. ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم في هذه الصورة؛ لآل مهدا ار مهيا غلية 
بهذا القضاء. 

قال: ولو لم يستحق الجارية أحد. ولكن أقامت الجارية البينة على عبد الله أنها 
حرة الأصل» رتفي الخاصي كرحي زجي تاعمد با لكين على الراعيم” هيد صار 
مقضياً عليه في هذه الصورة» والقضاء بالحرية وما ار ال 
ولهذا لو أقام محمد البينة على الملك والشراء من إبراهيم لا تقبل بينته» ولو لم يثبت 


كتاب القضاء ٠‏ ْ 00 وذ 


بالانعوقاق قيلت هه وانتدقا ف النتغرى على المشتوف ييه ساق فلن الغراءة 
يوجب الرجوع على البائع بالثمن . 

ثم إنما وقع الفرق بين القضاء بالملك المطلق على ذي اليد وبين القضاء ا 
وما لحق بهاء حتى اقتصر القضاء بالملك المطلق على ذي اليد» وتعدى القضاء بالحرية 
وما لحق بها إلى الناس كافة؛ لأن الحرية تعلق بها أحكام متعدية إلى الناس من أهلية 
الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك» فانتصب ذو اليد خصما عن الناس كافة» فكان 
القضاء على ذي اليد قضاء على الناس كافة أما الملك المطلق فلم يتعلق به أحكام متعدية 
إلى الناس كافة» فلم يتتصب ذو اليد خصماأً عن الناس كافة. 

وكذلك لو أقامت بالبينة على عبد الله أنها كانت أمته أعتقها.ء وقضى القاضى بذلك 
رجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لأن دعوى الملك هنا ليست سمقصود» إنما المطيي: 
دعوى العتق ودعوى الملك لكونه وسيلة إلى دعوى العتق» ولما كان المقصود دعوى 
العتق» وليس بعض الأوقات للقضاء فيه بالعتق بأولى من البعض لما أنه لم يعين وقتأ في 
الدعوى» فكان هذا والقضاء بحرية اللأصل سواء. 

وأما القضاء بالوقفية على ذي اليد» هل يكون قضاء على الناس كافة؟ وصورتها : 
رجل ادعى أرضاً في يدي رجل أنها وقف على جهة كذا وقفها فلان» وأنا متولي أوقافهاء 
وأثبت الوقفية بالبينة وقضى القاضى بها على ذي اليد هل يكون قضاء على الناس كافة؟ 
حاكن غر اللعنية الإجاء كديييى الاأنية ]عدوا ودوالقاقنى الإناع رحن الانادم على 
السغدي رحمه الله أنه يكون قضاء على الناس كافة» حتى لو ادعى رجل بعد ذلك هذه 
الأرض لنفسه لا يسمع دعواه وإلحاقه بالقضاء بحرية الأصل. وذكر في «فتاوى أبي 
الليث»:رحمه الله : أنه لا يكون قضاء على الناس كافة» حتى لو ادعاه رجل بعد ذلك هذه 
الأرض لنفسه ملكا مطلقاً يسمع دعواه وألحقه بالقضاء اهلك ادلي نون انفد اهماو 
الشهيد رحمه الله وذكر في شهادات «الجامع» :أن في دعوى ى العين أحد الورثة إنما 
ينتصب خضماً عن الميت للمدعي في عين في يد ذلك الوارث» لا في عين ليس في يدهء 
حت أن من ادعن عينا من التركة وأحضر وارثا ليس ذلك العين في يد هذا الوارث الذي 
1 أحضره » لا تسمع دعواة عليه؛ وفى دعوى الثين اذ الورثة ينتصت :خضما عن المريه 
وإن لم يصل إليه شيء من التركة . 

عبد مأذون ادعى داراً في يدي رجلء» واستحقها ببينة أقامهاء فأقام المدعى عليه 
بينة على إقرار العبد أنه لاحق له في الدار ليبطل بينة العبد وحقه. فإن جاء مولاه بعد 
ذلك» وقال: عبدي استحق ل" الداد عالينة ادكه هرد إنرارة: لأنة: كان يعوو عليه» فإنه 
يقال له أعد البينة على المدعى عليه» فإن أعادها استحقها وما لا فلا . 


رجل ادعى ذارا فى علا رجل أن كاه مات وتركها 0 له ولاه فللان» وأخوه 
منكر دعواهء ويرعم أن لا شىء له من الدارء فأقام المدعى البينة على دعواه وقضى له 
بنصف الدارء ثم رجع أخوه إلى تصديقه» لم يقض له بشيء» فإن جاء غريم للميت بعد 
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ذلك». وأثبت دينه بمحضر من الوارث ببينته» وسأل القضاء للميت بالدار» فإن القاضي 
يستقبل القضاءء فيقضي للميت بالدار كلها بالشهادة الأولى» فتباع الدار ويقضى الغريم 
حقه من ثمنهاء فإن فضل شيء من ثمنها يجعل نصفه للابن المدعي» ويرد الباقي على 
المقضي عليه بالدارء ولا أجعل للابن المنكر من الفضل شيئا . 

رجل ادعى داراً فى يدي رجل أن أبا هذا الذي في يديه غصبها إياهء وقال الذي في 
يديه: الدار داري وله إخوة غيب فأقام المدعي بينة على ما ادعى» وقضى له بالدار» ثم 
حضر إخوة الذي كان الدار في يديه. لا يكلف المقضي له إعادة البينة عليهم»؛ ولكن يقال 
ظ إبراهيم عن محمد: رجلان ورثا داراً عن أبيهماء باع أحدهما نصفها من رجل» ثم 
أقام رجل بينة أنها داره ورثها من أبيه قال: القضاء على المشتري قضاء على البائع» 
والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول المشتري: لم يرث هذا عن أبيه . 

رجل ادعى أن ميتاً غصب منه شيء وأحضر بعض ورثته وأقام عليه /11١5[‏ 4] البينة 
بذلك» وبعض هذا الشىء فى يد هذا الذي حضرء وبعضه فى يد وكيل الغائب» ولو كان 
ذلك في يد هذا الذي حضر قضيت عليه بذلك كله؛ ودفعته إلى المدعي» فإن قدم 
الغائتب. فقال: كان هذا في يد أخ لنا من غير الوالد لم يقبل قوله. وَهَذة المشألة إشارة 
لدان قن دفوض :العيو م التركة جه الورثة إنها امب خصها عفن الفية :اذا كان العية 
ل يقي 

هشام قال سألت محمداً رحمه الله عن قناة في يد قوم كثير» فيهم الشاهد والغائب 
والضكير والكيينة ٠‏ فأقام رجل البينة على بعضهم أنهم احتفروا هذه القناة في أرضه غصباً 
وهم قوم كثير لا يقدر على أن يجمعهم. قال: متحي رك ررضت سر اوور 

ابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم» وقبض المشتري 
العبد» ثم أخذ البائع العبد بالثمن» فأقام المشتري بينة أنه قد أحاله بالثمن على فلان بن 
فلان الفلاني وفلان المحتال عليه غائب فحضر»ء فإن المال لازم له بالبينة التي قامت على 
الحوالة والله أعلم . 


في المتفرقات 
شفعوي المذهب إذا جاء ,إلى القفاضي. وادعى الشفعة بالجوارء فالقاضي هل يقضي 
له بالشفعة؟ لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب» وقد اختلف المشايخ فيهاء قال: 
بعضهم لا يقضي ؛ لأن المدعي يزعم أنه لاحق له فيما يدعي, فيتعامل القاضي معه بزعمه 
واعتقاده» ومنهم من قال: يقضي؛ لأنه لما طلب الشفعة بالجوار فقد ركن إلى مذهبنا في 
هذه المسألةع فتقبل دعواه ويقضي له . 


كتاب القضاء نينا 


هذا كما قلنا في أحد الزوجين من أهل الذمة إذا رفع إلى القاضي أنه محرم 
صاحبه) فالقاضى يفرق بينهما عند أبى يوسف ؛ لأنشركن الى ديقناء وإن رفعا الآهن إلى 
القاضىء فالقاضي يفرق بينهما بلا خلاف» والمعنى ما قلناء ومنهم من قال: إذا تقدم 
إلى القاضيء فالقاضي يقول له: : هل تعتقد الشفعة بالجوارء فإن قال: نعم يقضي له بها. 
ذإ لات و عو اا ا ا 

وفي لع و5 ثلاثة ببغداد كل قاض على موضع معلوم. فادعى رجل على 
رجل دعوى اه إليه منهمء فإن كان منزل المدعي والمدعى عليه في 
موضع واحد يختصمان إلى القاضي الذي هو فى موضعهماء وإن كان منزلهما مختلفاً. 
أحدهما من هذا الجانب» والآخر من ذلك الجانب» قال أبو يوسف رحمه الله: ذلك إلى 
المدعى عليه . 

القاضي يقبل البينة على ع: عتق العبد بدون الدعوى عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
فلذنا ليماء ويقبل البينة على لل لي ل الي را مر ولا 
يحلف على عه عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاقء وهل يحلف على عتق اله وطلاق 
المرأة حسبة بدون الدعوى؟ أشار محمد رحمه الله فى آخر كتاب التحري إلى أنه يحلف»ء 
فإنه قال: إذا طلق الرجل واحدة من نسائه بعينها ثلاثاً ونسيهاء فتبين كلهن إلا واحدة» 
فالقاضي يمنعه عنها حتى يخبر أنها ليست بمطلقة» فالقاضي يحلفه البتة بالله أنها ليست 
بمطلقة» ولم يشترط دعواهاء وهكذا ذكر في «شرح القدوري»: وذكر الشيخ الإمام الأجل 
شمس الأئمة السرخسي فى مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف», فيتأمل عند الفتوى . 

وإذا قضى القاضي بحضرة وكيل الغائب أو بحضرة وصي الميت؛ يقضى على 
الاي وو ا اماد ل لان الف ان ند 
الميت وعلى الغائب ولكن بحضرة 5 وصيه وبحضره ه وكيله. 

دك للا 0 القفاضي») اباي العاوية إذا أمر القاضي 0 د 
ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله. وعليه بعض القضاة» وبعض مشايخ زماننا 
قالوا: هي على المدعي وهو الأصح؛ لأن منفعته تعود إلى المدعي المديون إذا كان له 
عقار يحبس لبيعه. ويعمضى الدين. وإن كان مشحروع ال بثمن قليل » كذا ذكره الخصاف 
في باب الحبس . 

وإن م المديون عن البيع بنفسه ) فالقاضي هل يبيعه؟ ذكر في «الجامع الصغير) 
وفى كتاب (الأقضية) : أن القاضي لا يبيع مال المديون المحبوس لا العروض .ولا العقار 
عند أبي حنيفة رضي الله عنهء لكن يحبسه ويأمره بالبيع» ويستديم الحبس ليبيع بنفسه. 
رمحا بي العرر ص رواية واحدة» وفي بيع العقار روايتان» ذكر الروايتين في شرح 
كتاب «الأقضية». 
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وإذا أقر رجل لإنسان بمال ومات المقرء كقال:ووثعه تنك منوتة :إن أدانا قل افر يما 
أقر كاذياً. ٠‏ فلم يصح إقراره: وأنت أيها المقر له عالم بذلك. وأرادوا تحليفه على ذلك لم 
ا 0 يعر مدي لخر ا امح وي فصح 
الإقرار وحيث تعلق حقهم لم يتعلق بما صار حقاً للمقر لهء فلا يكون لهم ولاية تحليفه. 

وإذا حبست المرأة زوجها بدين المهر أو بدين آخرء فقال الزوج للقاضى : احيسها 
معي في السجن. فإن لي موضعاً في المحبسء فتكون معي» فالقاضي لا يحبسهاء ولكنها 
تصير إلى منزل الزوج» ذكره الخصاف في مطالبة المهرء وقيل: ينبغي للقاضي أن 
يحبسها؛ لأنها إذا حبست زوجها فلم تحبس هي تذهب حيث تريد» وقيل: القاضي يقول 
لها: إذا أردت حبس الزوج لو حبست زوجك بحقك لحبستك معه وإلا لا أحبس الزوج» 
وعلى التقديرين جميعاً يقع الأمن عن ذهابها إلى ما تريد. 

وإذا قال المديون: أبيع عبدي هذا وأقضي حقهء ذكر صاحب اشرح مختصر 
العصام) : في أول مكاتبه أن القاضي لا يحبسه» بل يؤجله يومين أو ثلاثة . 

ادعى على آخر مالاً وأنكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه ذلك في مجلس آخر 
أنك استموينلة من هذا الال ».وصسرف مترا بالعال»:والمدعى عليه نكن المال 
والانضييا ل حميها ‏ بالتافى يحاقة كن الوالم أو طلن الاتكميال وفك قيل اندلق 
على مالي لان لاأسقيا لبنقيين دقر اج نو الات ار عيدة المددعية و المنضى فلي لا 
دلت على حجر لسر و نام [اسوطات _الله نا" العلاعى مناه را لا كرك ند لون ادع 
عليه الاستام أو الإقرار أو ادعى عليه حقاً بسبب الخط» وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا 
خظة قانه لذ ودلتي على زللقه والم نا ذكرنا: 

وفي «نوادر ابن رستم» عن محمد رحمه الله: رجل قال لآخر: لي عليك ألف 
درهمء فقال ذلك الرجل : إن حلفت أنها لك علي أديتهاء فحلف الرجل فأداها إليه» إن 
أداها على الشرط الذي شرط كان له أن يرجع فيما دفع إليه . 

فى «واقعات الناطفى» فى كتاب الدعوى: ولو أن السلطان أو الخليفة قلد رجلا 
الققياء ورذلقاضى ذلك حل لم الامقتل بون دللفيد ل وؤابة اليذه اللسميالة افى الكنتب: 
سفن ان كررة الحواب هن التتصيونة اذى مضا فية عر أبعي بوذ لا يدك الزول ذلك 
الأمر وذلك التقليد بعد ذلك ولو قلده بطريق المعاينة إن بعث إليه فرده» ثم قبل: كان له 
ذلك استدلالاً بما ذكر في كتاب النكاح أن امرأة لو كتبت إلى رجل أني اوحي اقيض 
منك»ء ٠‏ فلم يقبل الزوج في ذلك المجلسء وقبل في مجلس آخر كان له ذلك؛ أن 
الخطاب بالكتاس» والكتاب باق معهء فيكون الخطاب باقياًء فكان له أن يقبل» فكذا في 

حق المنشور للقاضي» ولو كان بطريق المعاينة ولكن بالرسالة لا بالكتابة فكذلك أيضاً : 
اتغدلا ل" بالهر كن والمرض ١‏ ليه إذا ردّا في غير وجه الموكل والموصي كان لهما أن يقبلا 
بعد ذلك ما لم يعلم الموكل برده والموصي بالرد؛ لأن الرد من غير علم الموكل 
والموصي لم يصح. وإذا لم يصح الرد كان حكم التوكيل والإيصاء باقياًء فيعمل قبولهماء 


' كتاب القضاء نت 


نكذا انق عينا يحب أن يكون كذلك: 

رجل أخرج صكاً بإقرار رجل» فقال المقر: قد أقررت لك بهذا المال» إلا أنك 
رددت إقراري» يحلف المقر له. كمن ادعى البيع على إنسان» فقال البائع: بعته منك إلا 
أنك أقلتني» فإنه يحلف مدعي الشراء. 

التحليف بالطلاق والأيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا رحمهم الله» وإن بالغ 
المستفتي في ذلك نفتي بأن الرأي فيه للقاضي . 

رجل تزوج امرأة وابنتها فى عقدين. وقال: 5000 أولى ؛ يحلف لكل 
واحدة منهما بالله ما تزوجتها قبل صاحبتها ٠‏ فالقاضي في التحليف يبدأ [6١١ب/5]‏ 
دانعييي ات فإذا حلف لأحدهما وحلف ثبت نكاح الأخرىء وإن نكل لزمه نكاح هذه 
وبطل نكاح الأخرى. وهذا على قولهماء أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا 
يجزىء الاستحلاف في النكاح. فلا يتأتى هذا الفصل على قوله . 

المدعى عليه الدان إذا قال أن بنيت بناء هذه الدارء والمدعي يعلم بذلك» وطلب 

يمين المدعي لا يحلف المدعي» لجواز أن يكون المدعى عليه هو الباني» ويكون البناء 
للمدعي. فإن , بنى المدعى عليه بأمر المدعي حتى لو قال المدعى عليه : بنيت الدار لنفسي 

غير اس الدع معاقيه لطاع الحاكم . 

المحكم إذا حلف المدعى عليه وحلف ثم ترافعا إلى قاض متولى» فالقاضي المولى 
ل ا . 

دار فى يد رجل ادعاها رجل أنه غصبها منه. وقال المدعى عليه : هذه الدار كانت 
لى.وتقها على كذ ركذام نوأران: انلع :قا اله ريدت دك معد سه الله اونا ييا 
دا على أنقضيي الدار يسحتق عدد حمة هيه الله تكان ف الح كن ان رض ل 
كل نقضي قله بالقبمةرولن أراة أنتودلفه انا عق تعدو لا يا غنة بالامنا ف لان الداد 
ضبارك مستيلكة الصيرورتينا ,كفا والفتوى على قول محسن ريحي اللهدؤقفا الحلة) هذا 
كرجل في يديه عبد قال: هذا العبد لفلان اغتصبه من فلان» ويصدق في حق نفسه حتى 
يضمن قيمته للثاني . ْ 

رجل في يديه ضيعة يزعم أنها وقف جدهء ووقفه على ابنه وأولاد ابنه خاصة فجاء 
رجل وادعاهاء. وقال: إن الواقف هذا وقفها على جميع أولادف وأنا من جملة أولاده 
وآزاة صمل تيفياحن الند لا وعلنت: ٠‏ فإن كان في يد صاحب اليد شيء من غلة هذه 
الضيعة فحينئظٍ يحلف على نصيب المدعي؛ لأنه يدعي ملك ذلك القدر لنفسهء وذو اليد 
ينكر.ء فيحلف على ذلك». ولا كذلك الوجه الأول» وهذا الجواب مستقيم على قول من 
يقول: ليس له حق الخصومة ينبغي أن تكون الدعوى من المتولى حتى يحلف المدعى 
عليه في الوجه الثاني» والقاضي إذا حلف المدعى عليه على العلم في موضع وجب 
التعليك على :الغنات يتن للودفى عق القعل على القياك» بولا حيسي تنما جات 

ولو نكل عن اليمين في هذه الصورة وقضى القاضي عليه بنكوله لا ينفذ قضاؤه. 
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وبمثله لو حلفه القاضي على الثبات في موضع وجب التحليف على العلم يحتسب بما 
حلف لا أوفى المستحق عليه» وزيادة طلب المدعي يمين المدعى عليه أخرج كراسة 
حسابك لأنظر فيهء والتمس من القاضي أن يأمره بذلك أجابه القاضي إليه» ولكن لو أبى 
اكير بعاته وهنو كين عنا الو للب السدضى علورين القاضيى "ايافر المدعن يان 
الي ْ 1 

قاضى العسكر لا ولاية له على غير أهل العسكرء ولا ينفذ قضاؤه على غير أهل 
العسكر إلا إذا شرط ذلك عند التقليد» وإذا كان الرجل من أهل العسكر وهو يعمل في 
السوق ويحترف فهو من أهل العسكر . 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله عمن وقف ضيعة على علماء خواقند» 
وسلم إلى المتولي» ثم ادعى على المتولي فساد الوقفية بسبب الشيوع بين يدي قاضي 
خواقند. حك بمووة لوقا على قود وز يري بلك ونا يوي حو ارجا بعر لاطا وات 
كل اينم نهار دالو يمه فضا وم لأنه يصلح شاهداً فى هذاء فيصلح قاضياء وإنما 
يصلح شاهداً في هذا استدلالاً بما ذكر هلال في «وقفه» إذا وقف الرجل على فقراء 
جيرانه» ثم شهد بعض فقراء جيرانه على الوقف قبلت شهادتهم؛ لأن الجوار ليس بلا 
0 1 

القاضي لا يملك تزويج الصغار إلا إذا كتب في منشوره ذلك . 

إذا مات القاضى قبل استيفاء الرزق من بيت المال يسقط رزقهء ذكره شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله في أول النفقات من «أدب القاضي). 

قاضي كرخ وقاضي حسر إذا ألنقنا :وقال أحدهها لاخر إن فلانا أكر لفلات بكذا 
لا يقضي به حتى يبعث إليه الرقعة اتباعاً للسنة في كتاب القاضي إلى القاضي, قالوا: هذا 
إذا لم يكن كل واحد منهما زمان الإخبار في مكان هو قاض فيه»ء أما إذا كان كل واحد 
منهما في مكان هو قاض فيه ينبغي أن يقضي به؛ لآن القول أقوى من الرقعة» والله 


ع 


أعلم. 


كتاب الشهادات 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا : 
١‏ في تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك. 
؟ - في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء . 
"' - في بيان من تقبل شهادته. ومن لا تقبل. 
؛ - في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة. 
ه ‏ في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته. 
5 - في شهادة الرجل على فعل من أفعال ابنه وشهادته لأبيه أو لأمه 
٠‏ - فيما يجوز من الشهادات» وما لا يجوز. 
7 في الشهادات في المواريث . 
4 في الشهادة على الشهادة. 
ظ ١١‏ في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم. 
١1‏ - في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به. 
٠١‏ - في شهادة الوارث على الوصية والرجوع عنها . ظ 
15 في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنهاء ووجود الشاهد بعد القضاء 
بشهادته بصفة لا تجوز شهادته؛ وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى . 
في الشهادة على الوكالة والوصاية. اا 
75 2 في شهادة ولد الملاعنة . 
1١‏ في التهاتر بين الشهادات. 
- في ترجيح أحد البينتين على الأخرى والعمل بالشيئين المتضادين. 
15 في شاهدي الزور. 


1ك 


٠‏ فى الدعوى إذا خالف الشهادة. 


١‏ في الاختلاف الواقع بين الشاهدين. 


ف - في التنافض في الدعوى والشهادة. 
 ”1*‏ فى الشهادة على النسب. 
4 فى المتفرقات. 


الفصل الأول: 


في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك 


في «فتاوى أهل سمرقند» ذكر أن الإشهاد على المداينة والبيع فرض على العباد؛ 
لآن يدونة يخات تلفت المال وفي تلف الأموال تلف الأبدان»؛ وحرام على الآدمي إتلاف 
البدن» فيفرض عليه الإشهاد الذي هو طريق الصيانة» إلا إذا كان شيعا 00 لا يخاف 
عليه التلف. وبعض المشايخ على أن الإشهاد مندوبس» ولس بفرض» وهذا القائل يحمل 
الأمر المذكور في كتاب الله تعالى نحو قوله: «إوَأسَتَئْيِدُوا سَهِمِدَينٍ ين لحك > البق 
١‏ ] ولحو قوله: # وَأَشْهِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ نكي [ الطلاق: على التلسه: 

واختلف المشايخ في أنه هل يصح تحمل الشهادة على المرأة إذا كانت منتقبة؟ 
بعض مشايخنا وسعوا وقالوا: يصح عند التعريف. وقالوا: تعريف الواحد كاف» كما في 
المزكي والسرع والاثنان أحوطء وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام خواهر زاده رحمه 
الله و بعضهم قالوا لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجههاء وبه كان يفتي القاضي 
الإمام شمس الإسلام الأوزجندي والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني. ‏ 

ووجه ذلك: أن العلم شرع تعر ان الشهنادةه قال الله تجان :ل لاسن نين لحن 
وه هم يَحَلَمُونَ4 [ الزخرف: 75 وقال عليه السلام : (إذا علمت مثل الشمس 000 العلم لا 
0 بالدليل القطعي . غير أن في كل موضع تعذر الوصول إلى الدليل القطعي يكتفى 
بالدليل الظاهرء وههنا الوصول إلى العلم وإلى معرفة وجهها ممكن بكشف وجههاء فلا 
ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحد أو المثنى مقامه . 

والدليل عليه: أنا أجمعنا على أنه يجوز النظر إلى وجهها للتحمل» والنظر إلى 
الأجنبية مع ما فيه من خوف الفتنة لا يجوز إلا لضرورة» لو صح تحمل الشهادة عليها 
بدون رؤية وجهها لتحمل الشهادة» فأما معرفة الاسم والنسب للشهادة حالة الغيبة والعلم 
بذلك لا يحصل بالمعاينة» فتجوز الشهادة على النسب والاسم بإخبار الغيرء ثم على قول 
أبن يوسن :وميد :رحمهما الله إذا جره عدلآن أنيا: فلانة فذلك يكفى + الآ تر انيما 
لو كينا عنن اللاغسن كاذ نلعا قب أن قي وقنهان تيجا د والتفياء تر النديا دف زذلان 
تجوز الشنيادة بإكعمارها أرلق» وعلن نل ان ضعنة :لا يحل ل«القتهادة على الاسم :ها 
لمي جر بها ع1 يتصور نوا ديم على الكدري لأنا قد ذكرنا أن الشهادة بناء على 
العلم» ولا يقع العلم إلا بالخبر المتواترء فأما خبر المثنى ففيه احتمال» والفقيه أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله كان يفتى بقولهما في هذه العينا لدج وهو انا ” نجم الدين النسفي 
رحمه اللهء وعليه الفتوى. 


فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان فينبغي للعدلين أن يشهدا على شهادتهماء وهؤلاء 
)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 5/ 87» والعجلوني في كشف الخفاء 917/7. 


504١ 


0" كتاب الشهادات 


الشهود كما هو طريق الإشهاد على الشهادة حتى شهدوا عند القاضي على شهادتهما 
بالاسم والنسب» وشهدوا بأصل الحق بطريق الأصالة» فيجوز ذلك بلا خلاف . 

وفي «الجامع الأصغر» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله: المرأة إذا ضرب وجههاء 
وقالت: أنا فلانة بنت فلان وقد [7١7أ/4]‏ وهبت زوجى مهري فإن الشهود لا يحتاجون 
إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية؛ لأنه يمكن للشاهدين أن يسرا لها. 
فإن ماتت حينئظٍ يحتاج الشهود إلى شهاد دة شاهدين أنها كانت فلانة بنت فلان. 

قال نجم الدين النسفي: ويصلح تعريف من لا يصلح شاهداً لها كان الإشهاد لها أو 
عليها؛ لأن هذا خبر وليس بشهادة» ولهذا لم يشترط لفظة الشهادة» وفي الخبر الحاجة 
إلى موثق يوثق بهء ومن المشايخ من قال: إذا كان الإشهاد لها لا يصلح تعريف من لا 
يصلح شاهداً لهما. 

وعن محمد بن مقاتل رحمه الله : إذا سمع الرجل منت امرأة من وراء التيعاب» 
وشهد عنده اثنان أنها فلانة ببت فلان لا يجوز أن يشهد عليها أطلق الجواب إطلاقاً وكان 
الفقيه أبو الليث رحمه الله يقول: إذا أقرت المرأة من وراء حجاب وشهد عنده اثنان أنها 
فلانة لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد على إقرارهاء إلا إذا رأى شخصها يعني حال 

وذكر الخصاف في «أدب القاضي» إذا أراد الرجل أن يعرف المرأة التي تريد أن 
حي م ب 0 وعندها جماعة من النساء ممن 
يوئق بهن ذلك الرجل» فيسألهن : أَهَذة فلانة بنت فلان؟ فإن قلن نعم يتركها اناما م 
نظر إليها بحضرة نسوة أخرى» فيصنع بها مثل ذلك». وكذلكة حردة إليها مراراً وري د 
ثلا ئة » فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول نساء ورجال ومن أمكنه شهد عليها بذلك. 

وفي «فتاوى النسفي) : إذا بيدا شان ارا ة سمياها تسيا وكانت حاضرة وقال 
القاضي للمشهود . : هل تعرفون المدعى عليها؟ فقالوا: لا فالقاضي لا يقبل شهادتهم» ولو 
قالا: تحملنا الشهادة على امرأة اسمها ونسبها كذاء ولكن لآ :ندورئ أن هذه المرأة هل 
هي تلك المرأة ة بعينها أم لا؟ صحت شها شهادتهما على المسماة» فكان على المدعي إقامة 
البيئنة أن هذه هي التى سموها ونسبوها حادب ار لأن في الأول أقروا بالجهالة. 
فبطلت شهادتهم» ولا كذلك هذا الوجه. 

وفى «فتاوى انين الليث»: سئل نصير رحمهما الله عن الشاهد إذا دعى إلى شهادة 
.وهو في الرستاق» إن كان بحال لو حضر مجلس الحكم وشهد يمكنه الرجوع إلى أهله في 
يومه يجب عليه الحضور ؛ لأنه لا ضرر عليه في الحضورء وإن كان لا يمكنه الرجوع إلى 
أهله في يومه لا يجب عليه الحضورء وَإناكان التداهن كنيف كيرا لآ قدو على" المدىن 
بالأقدام, وليس عنئده ما يركب فكلف المشهود له بذابة يركب ويحضر قلا بأسن بهء وهذا 
من إكرام الشهود. 

وعن أبي سليمان الجوزجاني: رجل أخرج شهوداً إلى ضيعة قد اشتراهاء فاستأجر 


كتاب الشهادات ؟ 


دواباً لهم » فركبوا ع لم تقبل شهادتهم. ولو أكلوا طعامهم قبلت شهادتهم» وهو قول 
أبي يوسف رحمه الله» وقال محمد رحمه الله : لا تقبل شهادتهم فيهما جميعاً . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: أما فى الركوب إذا كان للشهود قوة المشي أو 
قال : مشكروة ب اللزواي لأ تقل شوادتيي كما قال ابو يرست وحته سمي الله. 

وأما في الطعام» فإن اتخذها الطعام لأجلهم» نأكلوا تقبل شهادتهمء فإن كان 
الطعام مهيأ عنده. فقدم إليهم فأكلوا تقبل شهادتهم وفيه نظرء فالكبار من الأئمة يباشرون 
عقود النكاح في ديارناء ويحضرون الناس للشهادة ويقدمون لهم ماء الشدكري كرد 
العادة في بعض البلدان أنهم يعطون الصيود السكر واللوز وغير ذلك» ويرون للك ميسن . 
وقال عليه السلام : «ما رآه المسلمون ينا فهو عند الله 000 وكذلك جرت العادة 
أن من أخرج الشاهد إلى الرستاق يعطيه دابتهء خصوصا إذا لم يكن للشاهد دابة» وإذا 
ذهب به لا يمكنه من الرجوع قبل أن يطعمه ورأوا ذلك فيما بينهم حسنا أيضا. 

سئل خلق عمن له شهادة وقعت الخصومة عند قاض وهو غير عدل». هل يسعه أن 
يكتم الشهادة حتى يشهد عند قاض عدلء قال: له ذلك» وسثئل أبو بكر الإسكاف عمن له 
شهادة عند عدل» وهو مماطل فى أدائها قال: إن كان يحفظ الشهادة على وجهها ولا 
يضطرب قلبه على شيء من مر فواوتة لأ بيع ذللكم وزن قعل فيو ندري ,رسكل الققئة 
لو كن ايها : عمن امتنع عن ذلك لأن القاضي لا يعرفه» قال: إن علم أن القاضي لا 
يقبل شهادته أرجو أن يسعه أن لا يشهد. 

في كراهية «العيون»: إذا امتنع الشاهد عن الشهادة» فإن كان في الصك جماعة ممن 
تقبل شهادتهم سواه وأجابوه يسعه أن يمتنع عن الشهادة؛ وإن لم يكن في الصك جماعة 
سؤاة أو كادوا لكن ممن لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضي» الل ا 
هذا الشاهد أسرع قبولاً لم يسعه الامتناع ؛ لأنه عسى يضيع حق المشهود له لو امتنع عن 
الشهادة . 

وفي شرح سرقة شيخ الإسلام رحمه الله: أن في حقوق العباد إذا طلب المدعي ‏ 
الشاهدء فشهد له فاجر من غير عذر ظاهرء ثم أدى لا تقبل شهادته» وأشار إلى المعنى» 
فقال: لما ترك الأداء مع إمكان الأداء فقد احتمل أنه ترك الأداء بعذر بأن نسي أو كان به 
شغل مانع» واحتمل أنه ترك الأداء؛ لأنه أراد على الأداء أجراًء ولم يسلم له الأجرء 
فإذا أخذ الأجر بعد ذلك أدىء» فتمكن في شهادته نوع تهمة» والتهمة مانعة قبول الشهادة. 

وفي أول الوصايا من «أدب القاضي»: لا بأس للإنسان أن يحترز عن قبول الشهادة 
ويحملها . 

وفي العين من كراهة «الواقعات»: رجل طلب منه أن يكتب شهادة أو يشهد على 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 177/4 والعجلوني في كشف الخفاء 2577/7 والحاكم في 
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عقدء فأبى ذلك» فإن كان الطالب يجد غيره» فللشاهد أن يمتنع» وإلا فلا يسعه الامتناع 
عنه» وعلى هذا أمر التعديل إذا سئل عن إنسان فإن كان هناك سواة من يعدله يسعه أن لا 
يجيب» وإلا لم يسعه أن لا يقول فيه الحق. حتى لا يكون مبطلاً.للحق عسى. ‏ 

وفي وصايا «الفتاوى» :كتب صك وصيته وقال للشهود: اشهدوا بما فيه؛ ولم يقرأ 
عليهم قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى يعلموا ما فيه في 
قول:غلهائنا المتكنهية».نوقى قول تصيو برعفمة الله يتجوز ونه كان ياخن غلى ين ايد 
رمك الله 00 ظ ظ 0 1 

وفي «أدب القاضي» للخصاف: رجل أشهد على صك أو كتاب وصية» ولم يقرأ 
عليه؛ فإن ذلك لا يجوز وفرق على قول أبي يوسف بين هذا وبين كتاب القاضي» فإن 
على قوله علم الشهود بما في الكتاب والختمء لا على ما فيه» وقد وجد الإشهاد على 
الكتاب والختم» أما في الصك والوصية الإشهاد يقع على البيع» أو على الحق الذي في 
الصك . 00 ظ 

والإشهاد على عافن الضك ياغد أهور ثلاثة :يآن يقرا الكناب على الشهوه حت 
كوة نلك ]نور امف ارا كيزا الكتابي دين يد الكا نيم وهو يول اليو بعلن يها 
فيه» أو بأن يكتب بين يدي الشاهد. والشاهد يعلم ما كتب فيه. 1 

وفى شبيادات «المحق ١‏ :ابره:سفاعة عن أن يوسف : إذا كفي الرجل على نفسيه 
نعق» ونال لقره + ايدو اعرضيما قن هنذا الماك جار لين أن وشهدو] عليده وإن كدب 
غيره وقال هو اشهدوا علي بما فيه» لم يجز حتى يقرأه عليهم» ثم يشهدهم. 

وفي «الأقضية» عن أبي يوسف: إذا كتب الصك والوصية قدام الشاهد ودفعه إليه 
وأتبة الشباهد تهادته فيه ويقى العئلة قن عبد الشباهه الن نونك الكياةة حجن له ان يشهيد 
على اللقة لذ الضيلك إذا كان .ف نا الماعه يمن على الصير فته يخلذ تنا ذا كان 
في يد غير الشاهد. 2 ْ 0 0 

وفي «المنتقى»: رجل كتب كتاب رسالة إلى رجل» فكتب من فلان بن فلان إلى . 
فلان ابن فلان سلام عليكم؛ أما بعد: فإنك قد كتبت إلىّ تتقاضى بالألف التي كانت لك 
عل وقن كنف تضيةانتها حمسيائة ورقى. لك على ختميماتة عفان لمن غليه أن نقينة 
عله واللقاه ونه ل شود عن نه الك وهنا بيخلاف ا لى أراة كت هلان التبيه دير 
حقاً لرجل» ولم يشهده على نفسه لم يكن له أن يشهد عليه؛ لأن الرجل قد يكتب على 
نفسه كتاباً لحق قبل أن يلزمه المال» ولا يكتب الرسالة بذلك إلا بعد ما لزم المال. 

وإذا رأى الرجل خطه على الصكء ولم يتذكر الحادثة ذكر الخصاف في «أدب 
القافي فقن باب الرحل يرف اسيمة وخطة: أنه لأ بحوة له أن ينهد فى قرول أصحخابناء 
وذكر هناك أيضاً لو تذكر مجلس الكتابة» وأنه كتب وختم عليه ولم يتذكر أنه شه على 
لجال لمشي انهاه تودكى: قات 5 | الفقية ادو ليوو لقافي المتيية إل 
السيجاتوالقية الإمام قسن الأنية الجلواق اداع قوزلا عن وحية الله لا 
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يحل له أن يشهد ما لم يتذكر الحادثة, وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: 
يحل؛ وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وهكذا 
ذكر في «المنتقى» : والمذكور في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: لا ينبغي للشاهد أن 
يشهد وإن رأى في الصك خطه واسمه إذا لم يذكر الشهادة قال: وكذلك قال أبو حنيفة . 

وإذا سمع الرجل إقرار رجل بحق». وطلب صاحب الحق منه أن يشهد له بالحق» 
ا وإن لم يعاين سبب الحق» ويكفيه الإقرارء كك ار 
إنسان بحق حل له أن يشهد وإن لم يشهد عليه . 

وسئل ابن ن مقاتل عن اثنين يحاسبا بين يدي جماعة» وقالا لهم : لذ ديو نينا 
بما تسمعون بينناء ثم أقر أحدهما للآخرء قال: ينبغي للشاهد أن يشهد بما سمع من 
إتزانة: وهو قول ابن سيرين”'' قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : وهكذا روي عن أبي 
حديفة رحمةه الله» ويه تأخذ. ' 


وإذا دخل في البيت وعلم أنه ليس فيه غير الواحدء ثم خرج وقعد على الباب. 
وعلم أنه ليس للبيت مسلك آخرء فأقر من في البيت حل له أن يشهد على إقراره. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا أشهدت المرأ ة شهوداً على نفسها لأبيها أو لأختها 
هال تيك بذلك إضرار الزوج. أو أكيفك الرجل هيودا غلى. نفسه لبعضن الأولادء ويك 
به إضرار باقي الأولاد. والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن يقبلوا الشهادة» ويشهدوا بذلك 
وفيه نظرء فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا قال : «هذا جور فإنا 
لا نشهد على الجور» '' فالصحيح أنه لا ينبغي للمرء أن يمعيل هذه الشتيادة > ولكن إذا 
تحمل » فله أن يؤدي . 

وفي ١فتاوى‏ أبي الليث» رحمه الله: سثئل أبو الهيثئم الصفار رحمه الله عن رجل 
أجر سوق النحاسين مقاطعة من السلطان» وكتب بذلك كتاباًء وأشهد شهوداً. هل يحل 
للشهود أن يشينذوا يذلكف؟ فقال: لو شهدوا حل بهم اللعن؛ لأنهم شهدوا بباطل. ولو 
شهدوا على إقراره ولكنهم عرفوا السبب» فهم ملعونون أيضاًء ويجب أن يتحروا تحمل 
هذه الشهادة. وكذا في كل إقرار هو بناء على الحرام» وهذا يؤيد ما ذكرنا في المسألة 
المتقدمة. 


جاء رجل إلى رجلين مع أعوان السلطان» وأقر عندهما أن لفلان علي دين كذاء 


() ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري» من التابعين» كان عارفاً بالتعبير» توفي بالبصرة 
سنة ١١١اهء‏ صنف «جوامع التعبير) ذ في الرؤيا. (انظر ترجمته فيى: كشف الظنون 7/5» البداية 
والنهاية ١84/9‏ - ٠14؛‏ المعارف لابن ثنية ص 17؛ حلية الأوباء 17/5 شئرات الذهب /١‏ 
8 كتاب الوفيات ص .)٠١8‏ 

فه أخرجه مسلم في الهبات حديث 14. 016 17» والنسائي في النحل باب »١‏ وأحمد في المسند 4/ 
04ت مالل الال لكر 
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وفلان من أناس السلطانء ثم طلب منهما الشهادة على إقرار هذا المقرء والمقر يزعم أنه 
أقر خوفاً من المقر له فإن على الكنا عدي أ تيميد هن هد الام وإن وقفا على أمر 
فيه خوف أو إكراه امتنعا عن الشهادة لأن قوله تأيد بمؤيد وإن لم يع على ذلك يشهدان 
على إقراره ويخبران القاضي أنه أقرء ومعه عوان السلطان حتى يتأمل القاضي فيه . 

رجل أقر بين يدي قوم إقراراً صحيحاً أن لفلان عليه كذا وكذا درهمأء فمضت على 
ذلك مدة ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهودء وقال: شهدوا لفلان على فلان 
بالدين» فإنه قضاه كلهء فالشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة» وإن شاؤوا 
شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم الفعد حر لا خضي القاضي نالمال سق بيعفحصن :: كذا 
كمه في «فتاوى أبي الليث» عن الفقيه أبيى جعفر وأبي : نصر ابن سلام. 

وفي «العيون» عن محمد: إذا شهد عدلان عند شاهد الدين أن صاحبه قد استوفاه» 
لا يسعه أن لا يشهد بالدين إذا طلب منه صاحبه. ولق شيك أنضا نما أشهيده ه بالشاهدين 
على شهادتهما بالاستيفاء. أراد به أنه يخبر القاضي بذلك» أما لا يشهد على شهادتهما 
لأنهما ما أشهداه غلى شهادتهما . 

وفى والواقعاك عه ميت انيما ييدان أنه كات تعليه ذلكبولا يشيدان أن له 
عليه . وفي اانوادر هشام) عن محمد رحمه الله أنهما بالخيار إن شاءا شهداء وإن شاءا لم 
يشهذدا. 

وفى اافرزاض مق : عن أبي يوسف رحمه الله : : إذاا كه شهد الرجل على حق لرجل ثم 
أخبره رجلان يثق بهما أنه قد قبض حقه؛ فليس له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا اله 
الطالب أن يشهد بحقه ؛ لأنه ليس إليه إن سمع در اشير 1د بح ره 011و برستت 
رحمه الله: وكذلك في النكاح إذا أشهد الرجل على نكاح امرأة ثم أخبره رجلان يثق بهما 
أنه طلقها والمرأة تجحد النكاح؛ شيالة الرجن أنيقهد ل#دبالتكاع لم يكن له أن سم 
عن الشهادة ولو كان الطالب أخبره بالطلاق أو القبض ثم دعاه إلى تلك الشهادة لم يشهد 
4 
وفي «المنتقى» قال محمد رحمه الله: إذا شهدت أقبل البيع أو التكاح أو قبل العمد 
أو الإقرار بشيء من ذلك» ثم شهد عندك عدلان على الزوج أنه طلقها ثلاثا حدر له أو 
انناضرأة واععدة ارضعتيها وغنا صغيران في الحول» او'آن المقترئ أعتق الجازنة أؤ أن 
الماك ئع أعتقها قبل أن يبيعها من هذا المشترى» أو أن الميت قد عفى بنفسه قبل أن يموت». 
وقد أذكرت المرأة أن تكون امرأته وأنكرت الجارية أن تكون أمة المشتري لم يسعك أن 
تشهن على اصن القوة وأقناة ذلك» الا ترى أنهما لو هيدا عند الزوجة بالطلاق» أو 
شهدا عند الأمة بالعتق لم يسعهما أن يدعاهما بجامعاهماء فكذا لا يسع للشاهد أن يشهد 
وإن كان ذلك بحق قبله . وإن كان الشاهد بذلك واحداً عدلاً لم يسع للشاهدين أن يمتنعا 
عن أداء الشهادة الأولى؛ ولم يسع الزوجة والأمة منع الزوج والمولى الجماع . 

قال: وما أقر به الرجل من مال أو ما أشير به بين يدي رجل لرجل آخر ثم أنكر 
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وطلب المقر له شهادة» وأخبر الشاهد عدلان بأن ذلك الذي أقر به المقر قد صار له ببيع 
أو هبة» قال: يشهد الشاهد بما كان يعلم من.ذلك. ولا يلتفت إلى قول العدلين» وقيل : 
لو وقع في قلبه أن المخبرين صادقان لا يسعه أن يشهد بما كان يعلم من ذلك . 

وفي «فتاوى الفضلي»: إذا شهد عند شاهد الدين عدلان أن الطالب أبرأ المطلوب 
لا يسعهما أن يمسكا عن الشهادة., إلا أن يكونا سمعا إقرار الطالب بالإبراء والاستيفاء. 

وفي «الواقعات» :إذا علم الشاهدان أن الدار للمدعي» فشهد عندهما شاهدان 
عدلان أن المدعي باع الدار من الذي في يديه قال مودويةبرسيه اللس كدي انيما علهان 
2 يلتفتان إلى شاهدي البيع ولو شهد عند شاهدي النكاح أو شاهدي شراء العبد عدلان 

نه طلقها ثلاثاًء أو بالعتق على البائع لا يشهدان في هاتين الخصلتين» وبعض مشايخ 

39 اختاروا في هذه المسائل كلها أنه إن شهد عند الشاهد بذلك عدلان ووقع في قلبه 
أنهما صادقان ليس له أن يشهد بما علم من أصل الحق» فإن شهل عنذه شاهد واحد أو 
شاهدان إلا أنه لم يقع في قلبه صدقهما ٠‏ فله أن يشهد بما علم من أصل الحق . 

وإذا تزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين على مهر مسمى». ومضى على ذلك سنون». 
وولدت الأولاد أو مضى سنون ثم مات الزوج» ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا 
على ذلك المسمى وهم يتذكرون استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض 
هذه العوارض» من ولادة الأولاد ومضيى الزمان؛ لاحتمال سقوط كله أو بعضه.ء وبه كان 
يفتي الصدر الكبير برهان الأثئمة رحمه اللهء ثم أفتى كما هو جواب الكتاب أنه يسعهم أن 
يشهدواء وعليه الفتوى. . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: في رجل باع واشترى وهو على 
حال فساد يستحق أن يحجر عليه» لم ينبغ للرجل إذا دعي للشهادة على مثل هذا أن 
يشهد؛ لأن من رأي الحاكم أن لا يجر ذلك» قال: قلت: فإن كان الذي يريد أن يشهدني _ 
على دفع المال إلى الوارث وهو على حال فسادء يجب أن يحكم الحاكم عليه؛ قال: 
وسعلك أن تشهد عليه وسعك أن لا تحيت إلى الشيادة غلن ذلك» فكأنة خيرة بين أن 
يجيب وبين أن لا يجيب . 

وفي (المنتقى») :رجل فى يديه عبد لا يقر عن نفسهءع قال الذى: قن تنديه [/07١5أ/:]‏ 
هو عبدي وسمع اللو جرم ثم تكلم الغلام, وقال: آنا عروسة لذلك"الرج]: أن 
يشهد أنه عبده وإن لم يكن سمع منه ذلك لم يسعه أن يشهد أنه عبده. 

وفيه أنضا عن محمد : رجل عنده شهادة لرجل.» وهو محدود فى قذف أو غمد وسعه 
أن يشهد ويكتم أنه عبد أو محدود في قذف حتى يقضي للشهود له بالألف الذي يدعيه.. 

إذا أشهد الرجل على ملك دار بعينها إلا أنه لا يعرف الحدودء يجوز أن يسأل 
الثقات عن حدودها للشهادة. لكن يشهد بالدار على إقراره» ولا يشهد بالحدود على 
إقراوة سعن لذ ركورن كرا ون قير الجلود عرد ذات تفنص .تسر لذللك# قال عمد سين 
الله في «الجامع الصغير» : 
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رجل فى يديه شىء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له» قد ذكرنا قبل هذا إن 
علم الشاهد بالمشهود به شرط جواز أداء الشهادة؛ وأقوى الأدلة التي يحصل بها العلم 
المعاينة فيجب اعتبارها الأآداء إذا تعذر فحينئذٍ يعدل عنهاء ويعدل إلى دليل آخر دونها 
والملك فى الأشياء المعينة لأشخاص معينين لا يعرف من طريق الإحاطة»؛ وإنما يعرف 
بطروق اللاقي بدليلة 4 بواليكلا مقا زعةاوليل املك كل لا .وليل لمعرفة"الملاة ف عل 
الشتاهن:سوض اليد؟ لآن أكثر ما في الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء والهبة أو ما 
أشبه ذلك إلا أن الشراء والهية ما يصل الملك إذا كان البائع أو الواهب ملكا : وإنما 
غرف 'كون الراعي عالكا بيده ياك متازعة: وإذا كان الند باذ متازعة وليل على الملك؛ 
كان للشاهد أن يعتمد عليه» ويشهد بالملك لصاحب اليد اعتباراً للظاهر عند تعذر الوقوف 
على الحقيقة» ثم إن محمداً رحمه الله على رواية «الجامع» جعل اليد فيما سوى العبد 
والأمة دليل الملك» ولم يجعله في العبد والأمة دليل الملك» ولم يفصل بين الصغير 
والكبين» وى ابن سمناغة عتم أنها. فر قريكمنا [5ا كان الغيك ضنجير ا لأ بغر عه لفشة: 
وبينما إذا كان كبيراً أو صغيراً يعبر عن نفسه» فجعل اليد على الصغير الذي لا يعبر عن 
نفسه دليل الملك» ولم يجعل اليد على الكبير وعلى الصغير الذي يعبر عن نفسه دليل 
الملك. 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير»: أن العبد في يد نفسه حتى إذا ادعى أنه حر 
الأصل قبل قوله فلا يثغبت لغيره عليه يدعى الحقيقة» حتى يعتبر لإطلاق الشهادة 
والاستخدام لا يصلح دليلاً على الملك أيضاً لأن الحر قد يستخدم الحر»ء وقد يخدمه 
طوعاء إلا إذا كان العبد بحال لا يعبر عن نفسهء كما هو رواية ابن سماعة فحينئدٍ يجوز 
له أن يشيك والملق؟ لأنه لا عد انه ضلى ‏ تنسيه تعية يك الجولن علبة :غعقيةة ) بوصار 
كالثياب والبهائم . ظ ظ 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه سوى بين العبد والإماء» وبين سائر الأشياء»؛ وجعل 
اليد في الكل كيد الملك». وهكذا روي عن محمد» وهكذا روى أبو يوسف في «الأمالي» 
عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وذكر بعض المشايخ في «شرح الجامع الصغير»: فصل العبد والأمة» وقال: إن 
كان الرائي يعرف أنه رقيق يسع له أن يشهد لذي اليد بالملك؛ لأن الرقيق لا يكون في يد 
نفسهء بل يكون في يد من هو مستولي عليه من حيث الظاهرء. أما إذا لم يعرف أنه رقيق 
لسك أن يقهدن لذئ: الين الملك محرة الية؛ لأن الحر قد يخدم الحر طوعاً كأنه عبده. 
فلا يصح الاستدلال به على الملك . ( 

ثم إن محمداً رحمه الله شرط في بعض الروايات مع اليد شيئاً آخرء وهو أن يقع 
في قلب الرائي أن العين لصاحب اليد» فقال: إذا رأيت في يدي رجل ثوبأ أو متاعاً؛ 
فوقع في قلبك أنه له ثم رأيته بعد ذلك في يدي غيره وسعك أن تشهد أنه للأول» فإن لم 
يقع في قلبك أنه له برؤيتك إياه في يدهء لم يسعك أن تشهد أنه له» وهكذا روي عن أبي 
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يوسفء وهذا لأن الأصل اعتبار علم اليقين لجواز الشهادة» فلأن بقدر اعتبار علم اليقين 
أمكن اعتبار علم الفتوى 
ظ وعوعا كا [با راوترة لويذ كنا أو نساوة اربراى كنا لذن يلي بعافل 
ليس في ابائه من هو أهل لذلك, لا يحل له أن يشهد بالملك له؛ لأن الدى شير إلى فلب 
كل أحد أنه كاذب في دعواهء وأبو حنيفة لم يشترط ذلك في رواية. فإنه روي عنه أنه 
قال: إذا كانت الدار أو العبد أو الثوب في يدي رجل وسعك أن تشهد أن ذلك له ولم 
يقل: ووقع في قلبه أنه له» وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في «شرح الجامع» في آخره: 
أنه لا يحل له الشهادة بمجرد اليدء وإنما يحل له إذا رآه فى يده يتصرف فيهء وكان الفقيه 
أبو القاسم الصفار يقول: إن كان الكوز في يده على ممر الزمان» وكانت الشبهة عنها 
مرتفعة» ولم ب يكن رأى هناك خصماً يخاصم فيهاء ٠»‏ فالشهادة جائزة. 

وذكر القدوري في «شرحه) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إذا رأى الرجل في يدي 
وجل بعك أقه له يعر دسا لق انيه بو كنب نلك مده ونان بن للق و دي تمدك + قال 
القدوري رحمه الله: وإنما اعتبر أن يبقى فى يده زمانا» فيحصل تصرفه تصرف المالكين» 
فيغلب على الظن أنه له» وشرط الخصاف شرائط آخر لم يشترط أحد تلك الشرائطء 
فقال: إنما يشهد على الملك إذا رآه في الدار يرمها ويبني فيها ويسكنها ويؤاجرها وماد 
فيها أشياء لا يضرب أحد على يده في ذلك» ويقال فيما ؛ بين الناس : إن هذا ملكه. 

ويعفن يتنا فرطو شترطا الخو وهل أ نننيضى ذو :اله الملاف ليه بان يفول 
حال ما رآه في يده: هذا ملكي» فأما إذا لم يعلم منه دعوى الملك حال ما رآه في يدهء 
فإنه لا يشهد له بالملك وإن رآه. يتصرف فيه . ظ 

وفي «المنتقى»: لم يشترط هذا الشرط في بعض هذه المسائل» وقال في مسألة منها 
ولم يقل هو لي» وصورة ذلك: إذا رأى ثوبا في يدي رجل» ولم يقل: هو ثوبي» ثم 
ادعاه رجل وسعه أن يشهد أنه ثوبه» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: لا بد 
لحل الشهادة من أن يقع في قلب الرائي أنه ملكه. وكان يقول وإن رآه يتصرف فيه والناس 
يقولون أنه ملكه. إلا أنه وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره لا ملكه. وأنه يتصرف بأمر 
ذلك الغير لا يحل له أن يشهد بالملك وعليه فتوى كثير من مشايخنا . 

ثم هذه المسالة على أربعة أوجه. 

أحدها : أن يعاين الشاهد المالك والملك» ال ل ا 
وعرف الملك يحدوده وحقوقه. ورآه في يده يتصرف تصرف الملاك ويقع في قلبه أن ل 
حل له أن يشهد له بالملك؛ لأن هذه شهادة عن علم وبصيرة» وإن لم يعاين الملك ولا 
المالك. ولكن سمع من الناسن"'" قالوا: لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعةء حدها كذا 
وكذاء لا يحل له أن يشهد له بالملك؛ لأنه مجازف في هذه الشهادة فإن عاين المالك 


)1١(‏ هوالوجه الثانى من المسألة. 
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وعرفه معرفة تامة ولكن لم يعاين الملك. ٠‏ بأن سمع من الناس أن لهذا في قرية كذا ضيعة 
حدودها كذاء وهو لم يعرف تلك الضيعة؛ ولم يعاين يده عليها. ٠‏ لا يحل له أن يشهد له 
بالملك”''» وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكأ محدوداً ونب هذا الملف ال 
فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاين فلاناً بوجهه ولا يعرفه بنسبه. فالقياس: أن لا تحل 
له الشهادة. وفي الاستحسان تحل لأن الملك معلوم والنسية التبكه بالشهرة والتسامع. 
فكانت هذه شهادة بمعلوه”'" . ظ ظ 

توضيحه: أن صاحب الملك ربما يكون امرأة لا تبرز ولا تخرج» فلو اعتبرنا 
تصرفها بنفسها لجواز الشهادة بالملك يبطل حقها فاكتفى فيه بالتسامع» فإذا سمع أن هذه 
الضيعة لفلانة وفي يدهاء ووقع في قلبه أن الأمر كما سمع؛ حل له أن يشهد بالملك لهاء 
هكذا ذكره الخصاف في «أدب القاضي». 

وفي «المنتقى) : إذا رأيت رجلاً على حمار يوماً لم أشهد أنه له» ولو رأيته على 
حمار خمسين يوماً أو أكثرء ووقع في قلبي أنه له شهدت أنه له ولو وقع في قلبي أنه 
عارية لم أشهد له قال محمد رحمه الله في «المنتقى) : إذا راحكا نويا أو متاعاً في يدي 
رجلء ووقع في قلبك أنه له. ثم رأيته بعد ذلك في يد غيره فشهد عندك شاهد عدل أنه 
للذي في يديه اليوم» كأن أودعه الأول بمحضر منها لم يسعك أن تشهد أنه للأول» قال: 
لأن هذا ينبغي أن يقع في قلبك إذا شهد العدلان بما وصفت لك أنه ليس للأول» فلا 
يسعك أن تشهد أنه للأولء وإن شهد بذلك عندك واحد وسعك أن تشهد أنه للأول ما لم 
يقع في قلبك أنه صادق» وإذا وقع في قلبك إنه صادق فلا تشهد به للآول؛ لأن الذي 
ل ل ل ا لا و 
قط أنه للأول. 

وفي ااشرح شهادات الجامع) : أن من عاين دابة تتبع دابةع وترضع منها حل له أن 
يشهد:بالدانة الميرتضعة لضاحت: الذانة الأ خرف وبالنتاج. وهكذا زكر سممن الأئمة 
السرخسي في «شرح دعوى الأصل» [/1ااس// 5]. 

نوع آخر من هذا الفصل 

كال معيين ريحي اللفد ولا تنكرة الشهادة على الأملاك وعلى أسيابهاء نحو: البيع 
57 والصدقة بالشهرة ة والتسامع . 

وتجوز الشهادة بالشهرة ة والتسامع في أربعة أشياء: النسب والنكاح والقضاء 
والموت» والقياس في هذه الأشياء أيضاً أن لا تحل الشهادة بالتسامع؛ لأن شرط جواز 
الشهادة علم معاينة. قال عليه السلام : «(إذا علمت مثل. الشمس فاشهدوا و فدع»)ء فقد 
شرط لحل الشهادة علم معاينة» ولم توجد. لأ آنا استكيينا وهر زا السيادة بالشهرة 


)١(‏ هوالوجه الثالث من المسألة. 
(؟) هو الوجه الرابع من المسألة. 


كتاب الشهادات ' ملق 


والتسامع في هذه الأشياء الأربعة للتوارث والتعامل , يرة الناسن» ولأنه يتعذر الوقوف على 
حقيقتها فاكتفى فيها بالدليل الظاهرء ذ فهو الشهرة والتسامع فإنه اقترن بهذه الأشياء ما 
يوجب الشهرة والشهرة أقيمت مقام العيان في بعض الصورء كما في باب الأخبار» فإن 
الأخبار إذا اشتهرت من رسول الله عليه السلام كانت بمنزلة المسموع من النبي عليه 
السلام» حتى جاز التخصيص والنسخ بها . 

ثم الشهرة التي تقوم مقام المعاينة الشهرة في الطرفين» فإن الأصل في هذا الباب 
أخبار رسول الله عليه السلام وإنما يثبت حد الشهرة بأخبار النبي عليه السلام» بوجود 
التواتر في الطرفين» أما في الطرف الأول والأوسط أو في طرف الأوسط والآخرء أو في 
الطرك ا رول والآخر وفي له الا شباء وجد الاشتهار في طرفين أيضاًء في طرف الوقوع 
وفي طرف البقاء فتقام الشهرة مقام المعاينة. 

جئنا إلى بيان صور هذه المسائل . 

فأما النسب فصورته: إذا سمع الرجل من الناس أن فلان بن فلان الفلاني» وسعه 
أن يشهد بذلك وإن لم يعاين الولادة على فراشه للتوارث والتعامل» فإنا تشهك أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه ابن قحافة» وعمر رضى الله عنه ابن الخطاب» وعثمان رضي الله 
عنه ابن عفان. وعلى رضى الله عنه ابن أبى طالب» ونحن ما رأينا أبا قحافة ولا 
الخطاب ولا أبا طالب» وما أدركناهم: وكذلك الغلام منا إذا أدرك فسمع الناس يقولون: 
فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أباه» فإنه يشهد أنه فلان بن فلان ولأن سبب النسب 
العلوق منه» وإنه لا يمكن الوقوف عليه حقيقة؛ لأنه أمر باطن لا يعلمه إلا الله تعالى. 
وسبب العلوق وهو الوطء يكون:سرا من الئاس لا يعرفة إلا الواطئان» والولادة لا يعرفها 
غير القابلة» فتعذر د فلم يكلف الشهود معرفته حقيقة واكتفى 0 
بالدليل الظاهرء وهو الشهرة وفوعا وبقاءء فالنسب مشتهر وقوعا وبقاءء رفوا نآن 
الولادة تكون بين جماعة من النسوان غالباً. ثم يهيأ بعد ذلك لأجلها ويتخذ لذلك وليمة» 
وهو العقيقة. 

وأما بقاء : فلآن بمضي الزمان يشتهر نسبه فيما . عر الثا من را ابن فلان: 
فيقوم مقام الفعاننة: 

وأما النكاح فصورته: ا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الخاس أن قلا 
زوجة فلان يسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد النكاح للتوارث» وإنا نشهد أن 
ماه رضي اللا ينها كاي زوه الى علود ساد ره وفاطمة رضي الله عنها كانت زوجة 
على رضي الله عنه. ولم نعاين نكاحهما ولأنه تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأن جواز 
النكاح يبنى على المسألة بدليل أن نكاح المرتد لا يجوزهء وإنه لأمر في باطنه؛ لأن 
اعتقاده لا يقف على حقيقته غير الله تعالى» فاعتبر الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة 
والنفساء بالشهرة والتسامع فيه فالنكاح يشتهر وقوعاً وبقاءء أما وقوعاً: فلأنه يكون 
بمحضر من الشهود ويتخذ لذلك وليمة؛ وأما بقاء: فلأن الناس يرونه يدخل عليها كما 


1" كتاب الشهادات 


يفعل الأزواج» ويقولون فيما بينهم : هذا زوج هذه. 

وأما القضاء فصورته: إذا رأى رجلاً قضى لرجل بحق من الحقوق» ويسمع من 
الناس أنه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد أن قاضي بلدة كذا قضى لفلان؛ وإن لم يعاين 
تقليد الإمام إياه قضاء هذه البلدة للتوارث؛ فإنا تند أن قريها كان كاعما » بوعليا رمت 
الله عنه كان قاضياًء ولم ندركهماأء ولم نعاين تقاتندهها و لأنه تعذر الوقوت عدي 
حقيقته ؛ لأن صورته قاضياً ينبني على المسألة. فإنه إذا كان مسلماً صلح قاضياً ونفذ 
قضاؤه بين المسلمين» ٠‏ وإلا فلا في اعتقاده لا يطلع عليه إلا الله تعالى؛ فاعتبر الظاهر . 
وهو الشهرة وقوعاً وبقاء» فالقضاء يشتهر وقوعا وبقاءء أما وقوعا : فلآن التقليد غالياً 
يكون بين يدي جماعة» وبعد ذلك يكتب له منشور» ويقرأ على رؤوس الخلائق ويجتمع 
الناس إليه كل يوم لفصل الخصومات بينهم» وذلك يفيد من العلم مثل ما يفيد العيان» 
فجازت الشهادة عليه بالشهرة. 

أما الموت فصورته: إذا سمع الناس يقولون: إن فلاناً مات» أو رآهم صنعوا به ما 
يصنع بالموتى» يسعه أن يشهد على موته وإن لم يعاين ذلك للتوارث» فإنا نشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم توفي وتوفي الصحابة ولم ندرك زمانهم ولم نعاين ذلك» ولأنه 
تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأنك ترى إنسانا عليه زي الموتى وسيماهم وهو حي حقيقة» 
كالذي أخذته السكينة ونحوه» ونرى آخر في صورة الأحياء وهو ميت حقيقة» كما كان 
سليمان عليه السلام» مات ومضى عليه زمان طويل » ولا يعلم به أحد من أصحابه. فإذا 
تعذر الوقوف على حقيقته اكتفينا بالظاهرى وهو الشهرة وقوه وبقاء» فالموت يكون 
بمحضر جماعة من الناس » وبعد ذلك يجتمع الناس للصلاة ة عليه ولد وتعزيته, فيكتفى 
بها لجواز الشهادة عليها بالتسامع» ولأن لهذه الأشياء أخكاما تبت ينك القظاء فررناه 
فلو لم تجز الشهادة بالتسامع لتغلظت تلك الأحكام. 

قالابخ سماعة عه محمد رحهه الله'فن الويورة :]ذا اخ كه واحة غدل جالموت 
وسجلك :أذ كديه رم اناف السئ نلا تيت أن شين معني وكين طندك عد لان : 
وهو قول أبي يوسف ومحمدء وعلى قول أبي حنيفة رحمهم الله هذا على ما يقع في 
القلب» وهكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يحل له أن يشهد 
بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة» والجواب في النكاح والقضاء م نظير الجواب في 
القفيتة؟ وفك لوقو يعي د ده العوت ونية الا قياء الثلاثة» فاكتفوا بخبر الواحد في 
الحوة:ذون الاأشيياء العاذاثة : 

ووجه الفرق: أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون ثمة إلا واحدء فلو قلنا إنه لا 
يسمع الشهادة على الموت بإخباره ضاعت الحقوق المتعلقة بالموت وبطلت بخلاف هذه 
الأشياء الثلاثة؛ لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة» أما النكاح فلأنه لا ينعقد إلا 
بشهادة الاثنين» وتقليد الإمام القضاء يكون بين الجماعة في الغالب» وكذلك الولادة» 
فاشتراط العدد فيها لا يؤدي إلى تضييع الحقوق . 


كتاب الشهادات اويل 


وكان الفقيه أبو جعفر البلخي رحمه الله: يفرق بين الموت عا 0 
الموت مما يعاين» فقد أخير عن عيان» فكان فيه زيادة قوة. قلا ب* يشترط العددء فأما 
النسب فلا يتصور فيه المعاينة» فيمكن في خبره نوع شبهة» فلا يكتفي فيه بقول الواحد 
ومن المشايخ من قال: لا فرق بين الموت والنسب والقضاء والنكاح» وإنما اختلف 
الجواب لاختلاف الموضوع . 

تراب دالا العرت أ أخبره واحد عدل موثوق بهء ولم يذكر العدل والموثوق 
به في الأشياء الثلاثة »؛ ولو كان الواحد المخبر في الأشياء الثلاثة عدلا رونا به حل له 
أن يشهدء ومنهم من قال بالفرق والفرق ما ذكرنا . 

| ثم عند أبي يوسف ومحمد يجوز الشهادة بخبر المثنى في النسب والقضاء والنكاح. 
وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا تجوز الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع 
في قلبه صدق الخبر. 

وجه قولهما: أن خبر الاثنين للعدل حجة مطلقة لو شهدا به عند القاضي قضى 
بشهادتهماء فإذا شهدا عنده حل له أداء الشهادة أيضاً؛ لأن جواز الشهادة يبنى على 
العلم» كما أن جواز القضاء يبنى على العلمء فإذا جاز القضاء بهذا العلم لأن تجوز 
الكنياةةية:والقضاء أقوى؟ الأنافه الراما (ولهوارو. عكنة رمه الله يقول: يان بجواز 
الشهادة يبنى على العلم. وبخبر المثنى لا يحصل العلم لبقاء شبهة الكذب في خبرهما 
وإن كانا عدلين» وأما بخبر الجماعة التي لا يتصور تواطؤهم على الكذب يحصل العلم. 
بحيث لا يشك السامع في وجود المخبر به» فإذا أخبره جماعة يحصل له العلم بخبرهم 
ويقع في قلبه صدقهم». حل له أداء الشهادة وإلا فلا يحل لهء ثم في الأشياء الثلاثة إذا 
نبت والشهرة والاستفاضة عندهما بخبر عدلية: بشرط أن يكون الإخبار بلفظة الشتهادة: 
كذا ذكره الخصاف وشيخ الإسلام رحعنيينا اللقن نية أغل العيدن الشنويه برهان الدين 
جدي رحمه الله لأنه إخبار بالشهادة يوجب زيادة علم شرعاً لا توجبه لفظة الخبرء ألا 
ا ل ل ا وفيى فصل .]5/11١١8[‏ 
الموت لما ثبتت الشهرة بخبر الواحد بالإجماع لا يشترط فيه لفظية الشهادة» بل يكتفى فيه 
تعيحرة الاخار». إها الأن لفظ الشيادة من الواحد لا توجب زيادة العلم حتى لا يقضي 
القاضي بهاء أو لأنه لما سقط اعتبار العدد وتأثير العدد في إفادة زيادة العلم أكخر افون تا تين 
لفظة الشهادة» لأن يسقط اعتبار لفظة الشهادة أولى . 

وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: أنه 
يجوز؛ لأن هذا أمر يشتهرء ويتعلق به أحكام مشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت 
الإحصانء» بخلاف الزناء حيث لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع؛ لأن الزنا فاحشة. 
والشتفادة بالتسامع إئما جازت احتيا لا لإحياء حقوق الناس؛ لأن الذين عايئوا لو ماتوا 
ومضى عليه قرن بعد قرن لو لم تجز الشهادة بالتسامع أدى إلى إبطال حقوق الناس» 
والفاحشة لا يحتال لإثباتها. 


نا كتاب الشهادات 


وأما الشهادة على المهر بالشهرة والتسامع فقد ذكر في نكاح «المنتقى» أنه يجوزء 
وهكذا ذكر في شهادات «المنتقى» وصورة ما ذكر في الشهادات: قال هشام: سمعت 
محمداً رحمه الله يقول في قوم خرجوا من ملاك رجل وفي الخارج قوم يشهدوا الملاك. 
فأخبروهم أنها زوجت على كذا من المهر وسع الخارجين أن يشهدوا بالمهرء ويثبتون 
الشهادة أن المهر كذاء وكذا ولو قالوا: سمعنا الذين شهدو! الملاك يقولون: المهر كذا 
وكذا تقبل شهادتهم . 

وفي «الإملاء» عن محمد رحمه الله: أن الشهادة على المهر بالشهرة لا تجوزء وأما 
الشهادة في الأملاك لا تحل بالشهرة والتسامع في قول علمائناء إلا في فصل واحد ذكره 
الخصاف في «أدب القاضي»» وقال الشافعي رحمه الله: يحل . 

وأجمعوا على أن الشهادة بالشهرة والتسامع في أسباب ملك اليمين لا تحل» كالبيع 
والهبة والصدقة. وذهب فى ذلك أن الشهرة والاستفاضة تتحقق فى الأملاك كما تتحقق 
فى الأشيا» الاريعة يونا قل كما كانت كانة سر ل الله على الله عليه وسلمة: بونذ 
دار أي نعمان ود انان كما فى النسب نقول عمر بن الخطاب». وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهماء والشهرة الم أقيم مقام العيان» كما في الأشياء الأربعة. 
بخلاف الأسباب من البيع وغيره؛ لأنها لا : تبقى في نفسها لتشتهرء ٠‏ لأنها كلام قد انقضى 
ومضىء ووقوعاً فذ يشتير وقد لا يشتهن إن قل رشع يدق بجتماعة وكك لذ يقن فلا ثبت 
الشهرة والاستفاضة في حق الأسبابء» فأما الملك مما يبقى وما بقي اشتهر واستفاض . 


وعلماؤنا دهبوا في ذلك إلى أن الشهرة ة أقيم مقام العيان فيما يشتهر وقوعا له 


يب باوسوا وي اب باب ا 0 يشتهر وقوعا 
في الأخبان, 


وإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات» وترك هذه الدار ميراثاً لابنه» وهذا لا يعلم له 
وارثاً آخر. لاي ا 1 الأنيها يشمدان تاليلك 

انه ا 111ص 
والشهود [ذا لم يدر كوا لديف لو يها در اسع الماك فى ختهى ول البدالمعصر ف +« فتدين 
أن تكون الشهادة بالشهرة والتسامع» والشهادة على الملك بالشهرة والتسامع لا تجوز. 

وأما الشهادة و في الوقف هل تحل بالشهرة ا وقد اختلف 
المشايخ فيهء بعضهم بعد بعضهم قالوا : ال والتسامع انه نينا متتو وقوعاً في الغالب» 
وبقاء لا محالة. فصار كالا شياء الاربعة. وبعضهم قالوا:لا تحلء لأنه إن كان ينتهو را بقاء 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل وفيها تشويش واضح. ولعلها: والد السامانية. 


كتاب الشهادات حبقا 


5-6 ايم ومن ل : تجور 00 أصل الوقف بالتسامع: هنا 
على ُ شرائط الوقف لا وإليه سرد ل رحمةه الله وهو الأصح. أن 
أصله يشتهرء أما ا شرائطه لاا ته د الشهادة بالعتق بالشهرة والتسامع لا تحل عندناء 
ل تحل .2 ليه ما + يشتهر بقاء عنده يكفي لحل الشهادة. وعندنا لا يكفي, بل 

تشترظ السهرة نقاء ووقوعاء ي ‏ ااور د أن 
العتق قربة» وقد ذكرنا أن الإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها . 


.قأما الشهادة بالولاء بالشهرة والتسامع لا تحل عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يعاين 
حو عتق المولى» وهو قول أبي يوسف الأول. وعلى قوله الآخر: تحلء وقول محمد 
مضطرب في بعض الروايات مع أبي حنيفة وفى بعضها مع أبتي يوسففء فأبو ا 
دينب فن :ذلك إلى أن الولاء بمنزلة النسب» على ما قال عليه السلام: «الولاء لحمة 


إيعة 


كلعنة الشمي ”7 : 


والشهادة في الأنساب تحل بالشهرة والتسامع. وكذا فيما له حكم النسبء ألا ترى 
أنا نقول: نافع مولى ابن عمر» وعكرمة مولى عبد الله بن عباس» كما نقول: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو حنيفة رحمه الله 
قال:إنما تحل الشهادة بالشهرة ا 0 » لأنه يشتهر وقوعا وبقاء في الغالب 
على :ها تتا نأا الولاي فإن كان يشتهر بقاع لأن ما بقي يشتهر لا محالة. 0 
وقوعاً لا محالة في الغالب» لأن الولاء يثبت بالعتق» والعتق قد يوقع على سبيل الشهرة» 
وقد يقع على سبيل الخفية» لأنهما قربة» والإخفاء في القرب التي يتطوع بها أصل» وإذا 
كان يشتهر بقاء لا وقوعاً كان الولاء بمنزلة الأملاك من هذا الوجه. 

وذكر كسس الانية الحلواني في «شرح أدب القاضي») للخصاف: أن الشهادة على 
العتق مختلف فيه بين أصحابنا رحمهم الله كالشهادة على الولاء. قال في كتاب 
«الأقضية»: وأما الولاءء فلا أشهد بهء وإن كان يورا إذا كان بعضب الورثة الذين 
أضافوا إليه الولاء يزعمون أنه رقيق لهم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن لم 
يدّعوا رقه شهدت بهء 0 ادعوا رقه وهو يدعي الولاعء فقد أقر بملك أبيهم. حيتٌث 
ادعى الولاء بسبب إعتاقه» فيثيبت الملك عليه بإقراره. ولم يثبت الإعتاق مع إنكار الورثةء 
فحاجته بعد ذلك إلى زوال الملك الثابت لهم» ولا تحل الشهادة على ذلك إلا لمعاينة 


000 أخرجه السيقن فى السنكن الكيرغة 5:/5”ء 2545/٠١‏ 25935 وعبدل الرزاق فى المصنئف 2١48‏ 
ل 


فأما إذا لم يدعوا رقه لم يثبت يثبت لهم عليه ملك» ولا حق ملك» فبعد ذلك هو يدعي عليهم 
الانتشاتب الى أبيهم بسبب الولاء روخم مكوؤن: فتقبل الشهادة عليهم بالشهرة. كما في 


النميبن: 
وإذا شهد شاهدان على موت رجل. لوناضلى روطي ما إنا| كا الضواة 
إطلاقاً ولم يثبتا شيئاًء أو قالا: لم نعاين موته» وإنما سمعنا عو الامو كفن الوه 


الأول: تقبل شهادتهماء ويحمل على سبب يطلق لهما أداء الشهادة. وخو الخوراة أو 
المعاينة. وفي الوجه الثاني : إن لم يكن موت فلان مشهوراً لا تقبل الشهادة بلا خلاف؛ 
لان الخطاق الكمرة ة ولم توجد المعاينة. والشهرة لم تثبت بقولهما: سمعنا من الناس ؛ 
لأن السماع قد يكون على وجه يثبت به الشهرة بأن سمعا من جماعة لا يتصور تواطؤهم 
على الكذب أو سمعا من واحد عدل أو جماعة ليسوا بعدول» ٠‏ فلهذا لا تقبل الشهادة. 

وإن كان موت فلان مشهوراً ذكر ف فى «اللأصل» وفي كتاب «الأقضية»: أنه لا تقبل 
الشهادة. وهكذا ذكر الخصاف فى «أدب القاضي». وقد قال بعض مشايخنا: لا تقبل 
شهادته» وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه اللهء فإن قالا: نشهد أن فلاناً مات 
ابر نا ود تلن عر شعين عر ته سودن ولق لاسا ابت تياد قينا ٠‏ هكذا ذكر في كتاب 
«الأقضية»؛ لأنهما بينا أنهما شهدا عند وجود ما يطلق لهما أداء الشهادة» فلا يكون قد 
اف | دطوعا في شهادتهماء وهذا فصل اختلف فيه المشايخ؛ بعضهم قالوا:لا تجوز هذه 
الشهادة؛ لأنهما ما أسندا هذه الشهادة إلى دليل يوجب العلم قطعاًء والعلم قطعاً شرط 
لجواز الشهادة لما تلونا من نص الكتاب» فإن اكتفى بهذا الدليل مع هذه الشبهة لإطلاق 
أداء الشهادة لا يدل على أنه إذا بين القاضي 0 القاضي يكتفي فيه ؛ لأن الضرورة تمكنت 
في حق الشاهد. لا في حق القاضي . ظ 

ونظيره: أن من رأى عيناً في يد إنسان يتصرف تصرف الملاك» حل له أن يشهد 
بالطلاف لذي النهه بوتورضية ضند الناضى وقالبة :ا شط العين كفم الت نر اينف فون ننه 
تضرف كداتصرف اليؤلة لا تقل فتهادث لها ذكوناء كنا هنا 1 1 

وقد عثرنا على الرواية أنه تجوز الشهادة. وهي رواية كتاب (الأةه قضية) وكذلك إذا 
قال .وناء أو شين حتادتة: لأنه لا يدفن إلا الميت ولا يوضع على الجنازة إلا الميت. 
فكانت شهادة بالموت. فتقبل هذه الشهادة» ولا يقال عليه بأن هذه شهادة على فعل 
افد كاذ تفل 1 ذا بقول؟ المشووه ند الحقيقة «المرو يق ونه الود فين العنهيدا > وذ 
يمنع قبول شهادتهماء وههنا مسألة عجيبة لا رواية لها: أنه إذا لم يعاين. [8١١ب/4]‏ 
الموت إلا واحدء ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده. ماذا يصنع؟ 
قالوا :يخبر بذلك عدلاً مثله» فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك 
الشاهدء حتى يقضي القاضي بشهادتهما. 

' وإذا جاء موت الرجل من أرض أخرى» وصنع أهله ما يصنعون على الميت لم يسع 
أحدا أن يشهد على موته إلا من شهد موته أو سمع ذلك ممن شهد موته؛ ع 


كتاب الشهادات لا 


الخبر قد يكون كذباًء وعند بغد المسافة يغلب مثل هذاء فلا يعتمد عليه حتى يخبره من 
يثق به عن معايئته فحينئلٍ يسعه أن يشهد. 

ةراق معاد واهرا #تنكنا فى مضبواهه ...كفل واه با على ضاعب 
كما كرن سن الا روات تومه أن يشهد لهما بالتكاح ؛ لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادة 
ملك اليمين» فإنه إذا رأى شيئاً في يدي أحد يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد 
بملك ذلك الشيء لهء فهذا أولىء ألا ترى لو أن رجلاً يسكن مع امرأة في دارءٍ وحدث 
سنا |5 وخاصمته في النفقة أو طلقها وراجعهاء وقضى القاضي بذلك» أو ظاهر 
منها وكمرء ثم مات وجحد أولياؤه ميراثها وأنكروا النكاح لم يسع للجيران ومن معهم في 
الدار أن يشهدوا أنها امرأته وهذا؛ لأن بعد هذا النوع من الاشتهار الذي يسبق إلى قلب 
كل اعترايام اللحاج يديا ل ل ل الا ااا وبطل 
ميرائهاء وإنه أمر قبيح . 

وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليةع وأقام معه دهراً لم يسعه أن يشهد 
ا ا ا و وذكر 
الكفيات هذه المييالة» وشرظ لهواذ القيادة شترطين : أحدهما : يشتهر الخبر ويعم». 
الثاني : أن يمكث فيهم سنة» فإنه قال: ا ا ا 
ذلك في قلوبهم». وذلك بأن يقيم معهم سنة؛ أن ١‏ ترق دن سعفر تا نشيوها لد ترق | عدر 
به أجل العنّين وكثير من الأحكام. فالظاهر أنه لو كان الأمر على خلافه يظهر في هذه 
المدة؛ وإن وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنةء لا يجوز له أن يشهدء وروي عن 
أبي يوسف رحمه الله أنه قدر ذلك بستة أشهر . 

والصحيح : أنه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حل له أداء الشهادة وإلا 
فلا فإذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له أن يشهد وإن اشتهر ذلك بين 
الناس ؛ لطا يل رياد باس مك فكيف يجوز بإخبار من سمع منهء لكن 
إنه شهد عنده جماعة حتى 5 تقع الشهرة حقيقة وعرفاًء ووقع عنده أنه ثايث التسب من 
فلان» 0 شت الأتعبار توما سك لم أننيشيد. 


الفصل الثانى: 
فى أقسَام الشهادة وفى شهادة النسَاءِ 


أقل ما يجوز فى حقوق الناس فيما بيلهم من الطلاق والعتاق والنكاح. وكفالة 
النسين وكفالة الأموال والإبراءء وقضاء القاضى وكتاب القاضئ إلى القاضى » والوكالاات 
والوغوة والوضايا شهادة رخلين أو رخل :وامراتين» بوالقياسن فى .ذلك كله: أن يكتفى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


م" كتاب الشهادات 


بشهادة الواحد إذا كان عدلاً لظهور الصدق في شهادته لعدالته» والصدق واجب القبول. 
وبانضمام شاهد آخر لا يزداد دليل الصدف في غير الأول لكن عرفنا اشتر تراط العدد 
بالنصوص. منها قوله تعالى: #وَأسَتَِْدُوا سَهِيِدَيْنٍ من يَجَالِحكُمْ © [البقرة : 187] وقوله : 
و َاَسْسَسْبِدُوا عَلِيْهنَ أريصَة مح » [النساء: ]١١‏ وقوله: 96و وَأَشْهِدُوأ ذوى عدَلٍ 4 [الطلاق: ؟7] 2 
وقوله عليه السلام (لاليمن لك إلا #باسداك إى موده" رتقاير الشرع إما يكون لمنع 
الزيادة» كأكثر مدة الحيض» أو لمنع النقصان. كأقل مدة الحيض والسفرء وهذا التقدير 
ليس لمنع الزيادة». فيكون لمنع النقصان». ولأن طمأنينة القلب إلى قول .العدد د أبلغ منه إلى 
قول الواحد. فشرط العدد صيانة للحقوق المعصومة. لكثرة ما يكون في ال 6 
التلبيس والتزوير. 

وإذا ثبت أن العدد شرط فتقول: اللعروة قا قاف ا 
الأربعة, وهو: الزنا 0 عرف ذلك بقوله تعالى: شيا عي اله ا 
لحك الما 65] ولا ب* يشترط ذلك في غيره. وفى قسم منها ب* يشترط وجلين: وهو 
العقوبات الت تقدر بالشبهات: تحو ؟ القصاص :وسائر ‏ الحدروده] متلا حك الروااة ع 2 
شيك هذه ا 0 الله اله قال 
ا ل ل ل 
فى الحدود. ٠‏ 

ولي اعر ها كنا يقيادة ركل بوامرا نين » وهو المال وما كان من توايع المال؛ 
لأن الله تعالى قال في آية المداينة #وَأسَتَتْهِدُوأ سبِيِدَيْنِ م : مِن رَجَالِصكمُ إن 4 5 جين لمم 
وأمرأعسان # [البقرة: 1587 وإذا ثبت هذا الحكم في المال ثبت فيما هو تبع المال ضرورة» 
والحقوق المجردة كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة من هذا القسم. حتن يكتون فيه 
بشهادة رجل وامرأتين. بلغنا إن سول الله صلى الله عليه وسلم (أجاز شهادة النساء في 
النكاح)”" 58 وعن عمر وعلى رضي الله عنهما مثل ذلك» وكذلك ما يتوقف عليه كمال 
العقوبة» وهو الإحصان من هذا القسم. حتى يثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين 
عندنا؛ لأن الإحصان عبارة عن خصال حميدة» بعضها مأمور به وبعضها مندوب إليه. 
فبكبت بشهادة النساء مع الرجال كسائر الحقوق. ولا تقبل شهادة النساء بانفرادهن فيما 
يطلع عليه الرجال بالإجماع. وفيما لا يطلع عليه الرجال: تقيل شهادتهن اه 
بالإجماع . ظ 

والوجها في ذلك أن القياس يابى كران شيا الشاء حقحة ؛- لأنه تمكو كن 55 
زيادة تهمة بسبب الغفلة أو النسيان يمكن الاحتراز عنها بالرجال» لكن جعلناها حجة فيما 
يطلع عليه الرجال إذا قامت مع الرجال بالنضٌء والنص الوارد يجعل شهاديَهنَ حجة مع 


)010( أخرجه البخاري في الرهن حديث 7515, ومسلم في الإيمان حديث 178. 
فه أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 405114. 


كتاب الشهادات م 


الرجال» وقد تمكنت زيادة تهمة في شرط الشهادة لا يكون وارداً بجعلها حجة بانفرادهن, 
وقد تمكنت التهمة في كل الشهادة. وفيما لا يطلع عليه الرجال جعلنا شهادتهن حجة على 
الأتراق وا لتصىة يقد روقى :مجع اعنةنه وستعية تل االناتييوة :وسقت بن عير بوعظاء اين ابي 
رباح رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة النساء فيما لا يطلع 
عليه الرجال النظر إليه»20» أي: فيما لا يحل للرجال النظر إليه» والمعنى فيه: أنه لو لم 
ديساي وح يا وى الما بن عاو وميه 
الأسيات» والعدد لين نشرط عندنا في هذا الباتئ .تحت .ينبت شت ذلك بشهادة امرأة واحدةع 
وإشكانت افرانان اثلاث فذلف هه 

و ل ا ل ا 
مشايخ عراق :لا يشترطء وأحيعرا عاق 1 يشترط الحرية والبلوغ عن عقل والإسلام إن 
قامت على مسلمء وكذلك يشترط العدالة» ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
وإنما لم يشترط العدد عندنا لما روينا من حديث مجاهد وسعيد بن المسيب. 

ووجه الاستدلال ية: أن النساء اسم جنس.واسم الجنس يتناول الأدئى مع احتمال 
الكل»ء فصار تقدير أن النبى صلى الله عليه وسلم ل ا ها لا 
يطلع عليه الرجال)”'؛: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: أن النبي عليه السلام «أجاز 
غنيا 5 القارلة على الو لكوي . 


والمعنى في ذلك: أنه عسات ةا الباب مع أن نظر الرجال 
إلى هذا الموضع غير متعذر ولا ممتنع؛ لأن نظر الجنس أخفء فإذا أمكن تحصيل 
النتضوف الأحف وهو شهاده 0 وهو الذكورة» ولهذا لا يسقط 
اغغياز الجزنة والعدانة» لأن نظو الميلرك وغون الول الى اعفي مين لطر الكسسر 
والعدل» وهذا المعنى يقتضى سقوط اعتبار العدد؛ لأن نظر الفرد أخف من نظر العدد. 
وكذا لم يسقط اعتبار الإسلام؛ لأن نظر الكافر ليس أخف من نظر المسلم . 

جئنا إلى اشتراط لفظة الشهادة. وفيه اختلاف المشايخ على ما ذكرناء وجه قول من 
قال: إن لفظة الشهادة ليست بشرط: أن هذا خبر وليس بشهادة» ارق اله الى سوط 
فنه العدد» فل تشترط لفظة الشهادة أيضاًء وجه قول من:قال: إن“ لفظة الشهادة شرط: أن 
0 وليست بخبر» 0 

يشترط العددء كما في سائر الكمادات: لكن تركنا القياس في اشتر اط العدد» لحديث 
اس سي ا وأنه يقتضي إسقاط اعتبار العددء أما لا 
يقتضي إسقاط اعتبار لفظة الشهادة. بل يقتضي اعتبارها؛ لأن تقدير الحديث شهادة 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
الحديث لم أجده.‎ (0 
.5١١ /4 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )( 


الك ” كتاب الشهادات 


الواحدة من النساء فيما لا يحل للرجال النظر حجة». ولو 9[1١١أ/5]‏ نص على هذا لسقط 
اعتبار العدد. ولا يسقط اعتبار لفظة الشهادة» لأن النبي عليه السلام سماها شهادة» لما 
فيها من لفظة الشهادة؛ وعبارة بعض المشايخ في هذا: إن هذا أخذ شبهاً من أصلين من 
الشهادات لمعنى الإلزام ومن الإخبارات» حتى لم يشترط فيه صفة الذكورة» فلشبهها 
بالشهادات شرطنا لفظة الشهادة والحرية والبلوغ عن عقل. ولشبهها بالإخبارات لم يشترط 
فيه العدد عملا بالشبهين بقدر الإمكان. 


فإ ها فسكاة الهرأة وجاد راسد و الحاددة دثة مما يطلع عليها الرجال؛ بكري 
الفصل في «الكتاب». وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم عم تالوا + تقب لآن شهادة الرجل 
أقرى من شهادة المرأة» فإذا قبلث شهادذة المرأة الواحدة في هذا الباب. فشهادة الرجل 
الواحد أولى» وبعضهم قالوا:لا تقبل؛ لأن القياس أن لا تكون شهادة المرأة الواحدة 
حجة فيما لا يطلع عليه الرجال كما في سائر الشهادات» وإنما جعلناها حجة بالنص الذي 
رويناء والنص الوارد بجعل شهادة المرأة الواحدة حجة فيما لا يطلع عليه الرجال لا 
يكون وارداً بجعل شهادة الرجل الواحد حجة؛ لأن في حق الرجل نص بخلافه» وهو 
قوله تعالى ##إفإن لم يكنا رجن فرحل وتران 4 [البقرة: 87؟] ثم متى تجعل شهادة الرجل 
رحد جم لهذا الجا من المشاي اكتاتو "قينا ينهم قال بفصهم : إنما تقبل شهادته 
إذا قال: فاجأتها واتفق نظري إليهاء أما إذا قال: تعمدت النظر إليها لا تقبل شهادته ؛ لآنه 
تصير اثاسقا بالنظر إليها متعيد]: وقال بعضهم : وإن تعمد النظر إليها تقبل شهادته كما في 
الزناء وأما شهادة النساء بانفرادهن على استهلال الصبي. » وهو: صياح الولد بعد الانفصال 
عن الأَمّ ل ري يي 
عليه بالإجماع؛ أنه أمر .مع أموو اللزية : 


وأما في حق الميراث فقد اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة رحمه. الله : لا تقبل» ويشتر 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وكالابو موسسفية ومحمد: تقبل شهادة امرأة الوك 
كانت عدلة» فهما يقولان: استهلال الصبى صياحه عند الولادة» وتلك حالة لا يحضرها 
الرجال» وفيما لا يطلع عليه الرجال شوادة المرأة الواحدة حجة» ألا ترى أنه تقبل 
شهادتها فى حق الصلاة عليه» وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الاستهلال صوت مسموع. 
وفي السماع الرجال يشاركون النساء بانفرادهن ليست بحجة. 


وإن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال كشهادة النساء ء على الجراحات في 
تحمافاتة: التساءة وأما شهادتهن على تحرك الولد قبل الانفصال عنهاء وشهادة رجل 
وامرآت قن آر وحليو فلن تتحرة: الو لد تبن الاتتضال أوه #تمركه عالة ا لأنشها قد 
الكل لا تقبل؛ لآن تحرك الولد قبل الانفصال قد يكون بحياة نفسه وقد يكون بحياة الأم. 
إلا أنه ينفصل ميت وكذلك حالة الانفصال قد يكون تحركه بحياة نفسهء. وقد يكون 
بانتقاله من موضع إلى موضع» فلا يدل ذلك على حياته» أما بعد الانفصال فتحركه لا 
له محا ةد 


كتاب الشهادات لم 


الفصل الثالث: 
في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


بحب أن يك اذ العدالة شرّط لتصير الشهادة واجبة القبول؛ لأنه ما لم يظهر الحق 
عند القاضي للمدعي لا يجوز له القضاء به. فضلا عن الوجوب.» وظهور الحق بالشهادة 
باعتبار صدق الشهود. ودليل صدق الشهود العدالة. 
ظ وتكلم العلماء في تفسير العدل» منهم من ضيّق فيه غاية التضييق؛ اقرط اتوسجان 
الشاهد عن جميع المحظورات» حتى قال: من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت 
عدالته ؛ ل لد رك سح ترس ل له 
رضن كن اللةدن الما رلك آنه #التدند :نادهو سوقان على كانه تلك انها انمه ونال 
إبراهيم يم النخعي : العدل من المسلمين من لم يطعن عليه في بطن أو فرج؛ وآراف يعدم 
العنعن فى البلن أن لشالية إنه أكريفال الرنا او اكل مال المختصومب ونا اشبية: 
وأراد بعدم الطعن في الفرج أن لا يقال: أنه زانٍء 8 أشبه ذلك» فموضع الطعن فيهما 
ولهما توابع» فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلاً مقبول الشهادة. 

وقال الشعبي رحمه الله : العدل من لم يعلم منه خير في دينه أو فساد في دينهء 
وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله العدل دن كان معرها عن الكباتي» جمدزها ع 
الفواحش» متيقظاً» فغلب حسناته على سيئاته . 

وحكي أن عبد الله , بن سليمان وزير المعتضد بالله سأل القاضي أبا حازم عن العدل 
في الشهادة. فقال: أحسن ما قيل في هذا الباب ما نقل عن أبي يوسف فإن العدل في 
الشياذة أن ركوة ندا عه الكبات: ولا بكرن عفرا على الضعاين ويكون صلاحه كدر 
من فسادهء وصوابه أكثر من خطئهء وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة» ويجتنب عن 
الكذب ديانة ومروءة. 

والحاصل: أن ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة» وارتكاب الصغيرة لا يوجب 
زوال العدالة؛ لأن ارتكاب الكبيرة يدل على شهادة الزور؛ لأن حرمة ما ارتكب من 
القن : كبعرية كزياةة الزون أيقاً: نياما واتعدلالا وها فأما ارتكاني» الصخيرة لأ يدل 
على شهادة الزورء لأن شهادة الزور كبيرة» والإنسان قد يجتنب عن الصغائرء فارتكاب 
العهان :لودل صن تيناد الورووه :قاذ مرضي زول العد لعولا كر تتسرصا له أن يعر 
على ذلك لأ3 الصغيرة قصير قتيرة بالاقرارة فلن عا زوى عن الى قله العام آنه 
قال: «لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار)"') وحكي عن الشيخ الإمام 
الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه قال: الناس لا تخلو عن ارتكاب الصغائر» 


0010 أخرجه فلي فى تحاف لاض القن 71 ك2 والعجلوني في كشف الخماء ليف 06 والمتقي 
الهندي في كنز العمال م74١٠‏ . 


ب 


51 كتاب الشهادات 


ولا تخلو عن إتيان ما هو مأذون به في الشرعء فيعتبر في ذلك الغالب يريد به في حق 
الصغائرء فإن كان غالب حاله أن يأتي بما هو مأذون به في الشرع» ويحترز عما لا يحل 
به في الشرع من الصغائر»ء كان جائز الشهادة بعد أن يحترز عن كل الكبائر» وإن كان 
غالب حاله لا يحترز عن الصغائر لا يكون جائز الشهادة» وإن كان يأتى بالمأذون به 
شرعاً. ظ ْ 0 
ثم اختلفوا في تفسير الكبائرء قال بعضهم: هي السبع التي ذكرها رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم في الحديث المعروفء. وهو الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزخف» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» ونهب المؤمن, والزناء وشرب الخمرء وهو 
قول أهل الحجاز وأهل الحديث» وزاد بعضهم على السبع التي ذكرها : أكل الرباء وأكل 
مال اليتيم بغير حق. وقال بعضهم :ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة؛ وقال بعضهم :ما كان 
يريت ونا كأ عكر اما الشدرة ه فهو صغيرة. 
صح ما قيل في هذا الباب: ما نقل عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني 

0 ما كاث كعيعا ببق العسلمين ور قشدها تتحرية اللاتعالن برالدينة فيد 
من جملة الكبائر» وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر 
يوجب سقوط العدالة. وإذا كان حدّ الكبائر هذه الأشياء كان ما عداها من جملة 
الصغائر. 

قال الخصاف فى «أدب القاضي» : إذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافاً بذلك 
د ا نادقف لي بردييةا الابعكتانبالديوة أن السعفن 
بالدين كافرء بل أراد به أن لا يستعظم تفويت الجماعة كما يفعله العوام» وإنما تسقط به 
العدالة؛ لأن الصلاة بالجماعة ألحقت بالفراتض» ولهذا لو ترك أهل بلدة الصلاة بجماعة 
قوتلوا عليهم بالسلاح» كما لو تركوا فرضاً من الفرائض» وقد صح أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم بالليل ولا يحضر الجماعاتء فقال ابن عباس: هو 
في النارء فاختلف إليه ذلك الرجل شهراًء وكان سألهء فكان يقول: هو في النار. 

وقال مكحول رحمه الله : السئة سئتان: سئة أخذها غدى. وتركها لا بأسن .بده وسنة 
أخذها هدى وتركها ضاذلة وذكر هن حخيلتها الفئلاة مجماعة- كيت أنهنا ملح 
بالفوائض + وتارك الفرقن فاسق: فكذ| غذاء هذا ]ذا تركيا اسعكنافا أومحانة أو سنا 
وإن تركها متأوّلاً بأن كان الإمام فاسقاًء فكره الاقتداء به» ولا يمكنه أن يصرفهء فصلى 
في بيته وحدهء أو كان ممن يضلل الإمام» ولا يرى الاقتداء به جائزاً» فهذا مما لا يسقط 
العذالة: أمنا الأول * فلا شك. وأما الثانى: فلأنه صاحب هوىء وشهادة أهل الأهواء 
مقبولة على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وكذلك شهادة تارك الصلوات في أوقاتها لا تقبل؛ لأن أداء الصّلاة فى الوقت أداء 
الأمانة في وقتها؛ لأن الصلاة أمانة وأداء الأمانة [9١١س/‏ 4] في وقتها لازم. ولأن أداء 
الصّلاة في الوقت عهد له عِندَ الله تعالى» ٠‏ قال صَلى الله عليه وسلم «من حافظ الصلوات 


كتاب الشهادات 1 


الخمس فى مواقيتها كان له عند الله تعالى عهداً يؤديه إليه يوم القيامة وتلا قوله تعالى 
«إِلّامَنِ أتعَدَّ عِنِدَ لثمن عَهَدَاك [مربم: 0م]270 فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة 
بتفويتها عن الوقت» لا يؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة . 

وكنالك م ترك الصيفة لآ تقل شيااتة لما روف قنادة عن عبد الملك يق بيعلى أنه 
قال :لا أجيز شهادة من تقوم البينة عليه أنه ترك الجمعة ثلاث مرات» وروي عن النبي 
عليه السلام أنه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله تعالى على قلبه»"''» ولأن 
شهود الجمعة فرض لقوله تعالى #تَأسْعَوَا إِلّ ذر الله دروأ أ لبي 4 فجي ةا كا ارقا 
الفرضء فصار مرتكباً الكبيرة» فلا تقبل شهادته» فهذا إذا تركها رغبة عنهاء أما إذا تركها 
بعذر كالمرض أو بعده من المصرهء أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام أو ما أشبهه» لا ترد 
شهادته على ما ذكرنا في تارك الجماعة . 

ثم إن الخصاف وضع المسألة في ترك الجمعة ثلاث مرات» كال كتخسن الاقية 
السرخسي رحمه الله : التقدير بالثلاث شرط كما ذكر الخصاف» وكا شعي الكندة 
الحلواني: هذا ليس بشرطا لل نل إذا ترك هزه كفن الوذ الشهادة» وإليه أشار الخصاف 
رحمه الله في بعض المواضع 

ولا تقبل شهادة آكل رك المشهور بذلك المقيم عليه؛ ناكل اليا كبيرة» وإنه 


سر 7 


حرام ينص الكتاب» وورد النص بالوعيد فيه بنار جهنم» قال الله تعالى #يتأنها اليه 

ا 5 رمو تْمتدًا تُعَدةٌ 4 0 قوله وتوا أَلثَارَ ألم عدت ِلْكَفْرِنَ» [آل 
عمران: ]١5١ ١7٠0‏ وقال عليه السلام : «لعن الله أكل الربا وموكله»”" وارتكاب الكبيرة 
توجب 0 العدالة» ثم شرط لرد الشهادة أن يا عليه مقيزرا بذللقةه ركان 

يسفن أن "تزول: العذالة بالأكل مرة» كأكل مال الو لأن كل واحد من هذه الأشياء 
كبيرة: مع هذا شرط الإدمان. 

واختلف المشايخ رحمهم الله في علته : 

قال بعضهم: البنا قرفل ؤتلقة” لذن الأسيان سمتلي ذلك 01/4 الناعات 
الفاسدة كلها رباء ولا يمكنه التحرز عن جميع الأسباب المفسدة للعقد» فقد لا يهتدي 
إلى ذلك» فلو ردت شهادته إذا ابتلى به مرة لا يبقى فى الدنيا مقبولة الشهادة» فلهذا شرط 
أن كر سيور ا تلات فين فلس ْ 

وقال بعضهم: بأن الربا ليس بحرام محض ؛ لأن الربا يفيد الملك عندنا بعد اتصال 
القبضء والملك مبيح للأكل في غير الخمر إن كانت حرمة السبب بمنع الأكل» فلم يكن 


000 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث »57١‏ وابن ن ماجه في الإقامة حديث .١5٠7‏ 

(؟) أخرجه الترمذي حديث »56٠‏ وابن ماجه حديث 21١70‏ وأحمد في المسند 7 575. 

ف أخرجةه أحمد في المسند ا والطبراني في المعجم الكبير ؟/ 2184 والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين »١851١/5‏ وابن حجر في فتح الباري ١/1‏ غ. 


1:5*؟ كتاب الشهادات 


خراما مبعقا :تان "ثاقها فى كونيا قرية اتضاريت #الفلسقة بالستشيرة دن هذا الوحه: 
وهذا لأن.حرمة ما ارتكب الشاهد في .دينه من التعاطي يتجب أن يكون مثل حرمة شهادة 
الزور حتى يستدل به على شهادة الزور» وشهادة الزور حرام محض؛ لأنه كذب والكذب 
حرام محضء فارتكاب ما لا يكون حراماً محضاً لا يدل عليه» قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله :آكل الربا إنما يسقط العدالة إذا أكله مع علمه بكونه ربا. 

ولا تجوز شهادة مدمن الخمرء فحرمة الخمر ثابتة بالنص» وشرع عليه عقوبة في 
الدنيا» وهو الحدء وكا وجوه العاتي اوفط لعدالة )الم اقيرط الردمات يولي يرة يه 
الإدمان في الشرب؛ لانهءلا يطيق» واتها أراد به الإدمان في النية» يعني : تشواتب ‏ وه نركه 
أن سوه عد ذللفه ذا" :وكدة: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : ويشترط مع 
الإدمان أن يظهر ذلك للناس أو يخرج سكراناً؛ تبربحر ينه الصيا نغ خى: إن كبرب 
الخمر في السر لا يسقط العدالة. قال في «الأأصل» : ولا تجوز شهادة مدمن السكرء 
وأراد به في سائر الأشربة السكرء فشرط الإدمان على السكرء لاد اد 
الشربء فشرط الإدمان على الشرب. ' 

وكذلك من يجلس مجالس الفجور والمجانة والشرب» لا تقبل شهادته» وإن لم 
يشرب؟؛ لأنه تشبه بهمء وقد قال عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم"''. ولأنه رضي 
حيس لزنم حر انا يظهن غلك ما. وهر شلرهية :قاذ يرن عن بتتهنادة. الوق 1 

ولا تقبل :شيافة السيفتق؟ لآن التخنث معصية»ء قال عليه السلام: «لعن الله 
المؤنئين من الرجال؛ والمذكرات من النساء»”'' قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الس رخسي رحمه الله: وهذا إذا كان تخنثه باختياره» أو كان تانق بالأفعال الرديئة» 
فأما إذا كان في كلامه تكسرء ؛ وفي أعضائه لين بأصل الخلقةء ولأياى بس وجو 
الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة. 

ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام ويطيرهن؛ لأنه يرتكب ما هو حرام؛ لأن اللعب 
حرامء قال عليه السلام: «ما أنا من ددٍ ولا الدد مني" ولأنه يصعد العوالي من 
السطوح. فيطلع على العورات» وذلك منه فسق» ولأن قلبه مع ذلك في عامة أحواله 
ففسل به عقلهء وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الكفالة» : في باب الشهادة في اللو 
إن كان لا يطيرهن, ولكن يقني حل مد بج زيف ل تنب تهادة: وعلل فقال: 
لأنه يأتى بيت حمامته حمامات غيره. فيفرخ فيه ثم هو يبيع ذلك ويأكل. ولا يعرف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس حديث ٠١‏ 54 واحيد فج المنييك 5768371 و«وابن ابى :شينة في 
المصنف 2711/8 27377 والهيثمي في مجمع الزوائد 23171١ /٠١‏ الي اين 
000 

(؟) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 8/8 ٠‏ والعجلوني في كشف الخفاء ”/ 500. 

(9) روي الحديث بلفظ : الست من دد ولا الدد منى» أخرجه البيهقى ذ فى اكد الكترى ا 
والطبراني في المعجم الكبير 944/19 ل > , 


كتاب الشهادات 0١0١‏ . ظ هلام 


حمامته من حمامة غيره» فيصير حراماً ومرتكباً ما لا يحل قا ل 2 رع كم تقال 
مشايخنا لخم الله : إن ا 00 الى عورات التامن )6 
فى هذه الصورةء ويستدل باتخاذ الناس بروج ا 9 وإن كان 
يمسكهن في بيته ولا يطيرهن ولا يخليهن لا تسقط عدالته بلا خلاف. 

ولا تقبل شهادة المغنّي والمغنيّة إذا كان يجمع الناس ويؤنسهم. شنا دك 
الخصاف في أدب القاضي»؛ لآنه ملعود على لات صاحب الشرع. قال عليه 00 
لعن المعباك) اوية يكوة ملعو على لسان صاحب الشرع يكون ساقط شهادة لا 
فرحا له ٠‏ قال: فأما إذا كان لا يسمع غيره ولكن يسمع نفسه لإزالة الوحشة قبلت شهادته. 
مسو ا اس عو ا ول ا ا 
رانك ةن لور وإنما لم يكن به بأس ؛ لأن فيه إظهار التكاح وإعلائه؛ 0 
صاحب الشرع. قال عليه السلام : «أخليوا النكاح ولو بالدف)” "> يكن التغني, ومنهم من 
قال:إذا كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي» ويصير فصيح اللسان لا اي 

وأما التغني لإسماع نفسه ودفع الوحشة عن نفسهء هل هو مكروه؟ فقد اختلف 
المشايخ» منهم من قال:لا يكرهء وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه اللهء وإنما 
المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهوء وهذا القائل يحتج بما روي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه» أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو كان يتغنى» والبراء 
من زهاد الصحابة» ومن المشايخ من قال: جميع ذلك مكروهء وبه أخذ شيخ الإسلام 
واهر زاده» وهذا القائل يحمل حديث البراء على أنه كان ينشد الأشعار المباحة التي 

فيها ذكر الوعظ والحكمة. وهذا لأن اسم الغناء كما ينطلق على الغناء المعروف ينطلق 
599506 قال عليه السلام : امن لم يتغنّ بالقرآن فليس منا» '" قلنا : وإنشادنا هو مباح 
من الأشعار لا بأس به وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن كانت امرأة ال ال تا 
يكره» وإن كانت ميتة أو كانت امرأة مرسلة لا يكره. ٠ ٠‏ 

وكذلك لا تقبل شهادة النائحات» ولم يرد به التي تنوح في مصيبتهاء نما أراة 
ا ا ل ل وهذا لقوله عليه السلام : «لعن الله 
النائحات»29 ولأنها لما ارتكبت ما لا يحل في الشرعء وهو الغناء والنوح لطمعها في 


(10) روي الحديث , بلفظ : «لعن الله المغني والمغنى له4» أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 0 


وعان الثاري في الاقران المرتوعة . 
59 آ جه أب ماجه حديث 65 »؛ لفظ : «أعلن ١‏ هذا التكاح وا | عليه بالغربال»). 
خرجه ابن : ح وأضربو 


إفرة أخرجه البخاري فى التوحيد حديث /1 7 07 وأبو داود فى الصلاة حديثث 8 والدارمي في 
السيلة سودت 15 0 
0 روي الحديث ؛ لفل الوه الاتيحة و الميستمكة) اخرعة انو ذاو ديك 000 كيه ف 'العميد ١‏ 
و خحرجه ابو داو و في 
16 . 


5" كتاب الشهادات 


المال» لا تؤمن من أن ترتكب 00 الزور لأجل المال» فذلك أيسر عليها ادم 
والنوح في مدة طويلة . 

00 
ثلاثة: إذا قامر عليه» أو شغله عن الضلوات؛ أو أكثر الحلف عليها بالكذب والباطل؛ 
لأن القمار حرام وتفويت الصلاة من أعظم الكبائر» واليمين الكاذبة من جملة الكبائر 
فأما بدون انضمام إحدى معاني ثلاثة إليه لا تسقط العدالة؛ لأن العلماء اختلفوا فى حرمة 
اللعب لاريم لك عثل 0 هله 0 قال اي ا زيد 
على الأنفراد لا يصلح لسقوط العدالة. 

ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على كل حال» قال عليه السلام: (الملعون من 
لعب: بالنرد»"'' ومن كان ملعوناً كيف يكون عدلاً؟ وإذا كان الرجل يلعب بشيء من 
الملاهي وذلك لا يشغله عن الصّلاة ولا عما [ // ؛] يلزمه من الفرائض» ينظر : إن 
كانت يستشقيه بين الناس» كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته؛ لأن أصحاب هذه 
الملاهي أهل فسق فيما بين الناس» وإن لم يكن يستشقيه نحو الحد أو ضرب القضيب 
جازت شهادتهم» والأصل ما روي أن رسول الله صلى الله علية وسلم كان في شفر 
والحادي يحدو بين يديه فلم ينهه عن ذلك» فلما طلع الفجر قال عليه السلام : اميك 
ويام * وكذلك القضيب. اأبوامي ام 0 اد سسا 
000 

وإذا كان الجن شعريوفا بالكذب لسكا ل در سيور بريد به إذا اعتاد 
الكذنس؛ لأنه إذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه فل" يؤمن من أن يكذب في هذه الشهادة. 2 
إذا كان يقع فيه اانا قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم أحد من ذلك» وفي «الأقضية) : والذي 
اعتاد الكذب إذا تاب لا تقبل شهادته؛ لأن من اعتاد الكذب قل ما يصبر . 
وكذلك لا تقبل شهادة الداعر» وهو الفاسق المتهتك الذي لا يبالي ما يصنع؛ لأنه . 
لا يؤمن عليه أن لا يبالىي من شهادة الزورء قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وقال أبو 
حنيمة وابن 5 00 شهادة أهل الهوى جائزة) قال * هو قول أصصححابنا أجمعين . 

قال شمس الائمة السرخسي : ومنهم من يفصل بين من يكفر في هوا تبرت مه له 
يكفرء فكأنه أراد أبا يوسف. فقد روي عنه أنه قال: من كفر به لم أقبل شهادته. ومن 
أضللته قبلت شهادته. وذكر شيخ الإسلام في «شرحه»: وشهادة أهل الهوى مقبولة عندنا 


25”94/4 روي الحديث يلفظ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

ظ والبيهقي في السنن الكبرى 25١6 275١14 /٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »45٠0‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين 45577/5» والمتقى الهندي فى كنز العمال 778 .5٠‏ 

إفرة الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديف التي بين يدي . 


كتاب الشهادات ٠‏ باأم 


ذا كات سوس لكر به هنا عب وال كون ناسنا المكرة عدل؟ فى تنتاطواه وهر 
الصحيح» وما ذكر في «الأصل»؛ فهو محمول على هذا إلا الخطابية. ‏ - ظ 
واستدل محمد رحمه الله في «الكتاب» لبيان ذلك فقال: ل لعا رلا 
الله ضلى الله عليه وسلم الذين ساعدوا معاوية مع مخالفة على رضي الله عنه. ثم شدوا 
بين يدي علي رضي الله عنه» أكان يرد شهادتهم؟ ولا شك أن مخالفة علي رضي الله عنه 
بعد عثمان رضي الله عنه بدعة وهوى؛ فكيف الخروج عليه بالمسايفة لكن لما كان عن 
تأويل وتدين» لم يمنع قبول الشهادة. فكذا هذاء ولأنه مسلم عدل في تعاطيه شهد لغيره 
من كل وجهء وهو من أهل الشهادة. فتقبل شهادته كايا ضان 'غبر ضاهي: الهوى. وإنما 
قلنا : مسلم؛ لأن الكلام في هوى لا يكفر به صاحبه. وإنما قلنا : عدل في تعاطيه؛ ا 
لم يرتكب ما هو محرم في دينه واعتقاده حرمته مثل حرمة شهادة الزور. حتى يستدل به ما 
فى شهادة الزور ما وجد من فسق الاعتقاد لا يدل على شهادة الزور. لأنه 05-7 
فلا نيدل على شهادة الزور الذى يحتقده حرافاً ».وكات كقهادة الكاتن مقيولة خلى كاتر اناه 
إذا كان عدلاً فى تعاطيه» وإن كان فاسقاً من حيث الاعتقاد وهو الكفر؛ لأن اعتقاد الكفر 
هي يققنه مباحاًء وإن كان واس الفميوق لأتيدل على متهادة الزون» .وهو يعتقده ستراماً 
في دينه » وكذلك هذاء وليس كالخطا؛ و يان الخطابية قوم من الروافضة يستجيزون أداء 
الشهادة بالحلف». ولو تحقق 9 هذا من المسلم لا تقبل شهادته لكونه ماجنا . 
وإن لم يكن صاحب هوىء فمن هو صاحب الهوى أولى ولس هنا لو كان ماجناً 
في هوى» فإنه لا تقبل شهادته لكونه ماجناً لا لهواه. فإن غير صاحب الهوى من 
المسلميده إذا كان ماعنا لا تقبل شهادته ؛ لأن الماجن بين العاقل والحكرد فإن ار 
من شابه بعض أقواله وأفعاله أقوال العقلاء وأفعالهم. 
ولا محر ل في رحدل على الل ذا كانه جوم عدار الم كل اديوه 

إلى الانتقام من عدوه. فعسى يريد بهذه الشهادة الانتقام منه؛ فتمكنت الشبهة في هذه 
الشهادة» فلم تقبل. قالوا: هذا إذا كانت العداوة بينهما بسبب.شيء من أمر الدنياء فأما 
إذا كانت الغداوة بسبب.شىء من أمر الدين» فإنه تقبل شهادته عليه لانتفاء تهمة الكذب؟؛ 2 
شمر بجعا باكيم على ا زابعاذي بره مها ررض الدينر امدوظواصام 
الرووات بالعام من الريك لعاعف ارون ظ 

وفي كتاب «الأقضية»: إذا أسلم الرجل وهو لا ا فشهادته جائزة» يريد 
بقوله: لا يقرأ القرآن لا يتعلم القرآن للحال» فإنما جازت شهادته؛ لأنه عدل مسلم» فإن 
لم يتعلّم القرآن للحال لا يصير فاسقا . 


)2000 الخطابية : انارو قا القيية اصكات الى لطاب لاق لعي ال مات قتلدً 


سنة *57١هء‏ وهو نسب نفسه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق؛ فلم علم منه غلوّه في حقه تبرأ منه . 
(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي 21051١7/١‏ ؛ !7/01). 


لفن كتاب الشهادات 


وأمَا شهادة عمال السلطان» فهي مسألة «الجامع الصغير»» وقد ذكر أنها جائزة» من 
العلماء من قال : 0 لأنه لا يختار للامارة إلا عدل»؛ وشهادة العدل مقبولة 
ولأن نفس العمل ليس بجرح؛ إنما الجرح هو الظلم»ء ٠‏ فإن العامل إذا كان عزلة حكن د 
لوالا عناييا: ؛ على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسبعة يظلهم 
الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله"''»؛ وذكر فيه إماماً مقسطأًء وألا ترى أن الكبراء من 
الما أنق يكن وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا عمال ولو كان نفس العمل 
جرحا لتنزهوا عن ذلك . 

ومنهم من قال:أراد به أعمال الصدقة» وتقبل شهادته إذا كان عدلاً لما بينا أن 
العمل ليس بجرحء الجرح هو الظلم أو الجورء وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: لا 
تجوز شهادة العاشر ؛ لأنه هو الذي يأل مشر عق وزيادة على قدر الحق . 

الخاضيل ان الحمان ]ذا كانوا عدولا ولا جاغتون شم لفاس عبر هن تقياة 
شهادتهم» وإن أخذوا بغير حق من الناس» ولم يكونوا عدولاً» فالصحيح من الجواب أنه 
لا تقبل شهادتهم» وإن كان قد قال بعض المشايخ بقبولهاء وجه الصحيح من الجواب: 
ظاهر وجه من قبلها أن الفسق لا يمنع قبول الشهادة لعينه. بل لمكان تهمة الكذب» 
فالغالب منهم الترفع عن الكذب . 

وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في «واقعاته»: أن شهادة الرئيس والجاني في 
السكة أو في البلدة الذي يأخذ الدراهم في الجنايات» باأصراك الذين يجمعون الدراهم 
إليه ويأخذ طوعاً لا تقبل. 

كر لسري بردي الس انك سمو وي يني 
كالحدود والقصاص والنكاح والوصية؛ لأنها شهادة عدل لغيره من كل وجهء وإن كان 
المسدهوة نه مكمركا بنتقها لم تقبل ؛ لذثة تضير اشاهذا لنفسه في البعض» وشهادة الإنسان 
لنفسه لا تقبل» وإذا لم تقبل شهادته لنفسه في نصيبه لا تقبل لشريكه أيضاً في نصيب 
شريكه؛ لآن هذه شهادة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلها . 

وشهادة أحد شريكي العنان لشريكه تقبل فيما ليس من شركتهماء وفيما كان من 
شركتهما لا تقبل» ذكر المسألة على هذا الوجه فى كتاب «الأقضية»» وفى «اللأصل) 
يقول: شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه لا تقبل إلا في الحدود والقصاص والنكاح؛ لأن 
ما عدا الحدود والقصاص مشتركة بينهماء فكان شاهداً لنفسه من وجهء وشهادة الإنسان 
لنفسه لا تفيدء وشهادة أحد شريكي العنان لصاحبه فيما كان من تجارتهما لا تقبل» وفيما 
لم يكن من تجارتهما مقبولة» ول بوكر مل عند التفصيل في المفاوضة؛ أن العنان قد 
بكووعاها وَفَديكون عافاء فأما المفاوضة لا تكون إلا في جميع الأموال. وقد عرف 


 2)1(‏ أسفرحةةال لبخاري في الأذان حديث 570» ومسلم في الزكاة حديث 4٠١7١‏ والترمذي في الزهد 
حديث »1١9١‏ والنسائى فى القضاة حديث .078٠١‏ 


كتاب الشهادات 1 
ذللففى كياب الشركة 

وعلن قياس ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الشركة أن المفاوضة تجوز 
خاصة يجب أن يكون الجواب في المفاوضة على التفصيل الذي ذكرنا في العنانءٍ وشهادة 
الأخير المة كد لأستاذه مقبولةء وشهادة أجير الوحدك لاأشتاذه لا تقبل اتكسيا نا : سواء 
كان احير مناوبة أو مشاهرة أل مشا ني وفى كفالة الأصل : لا يجوز شيادة الأجير 
لأمكات و وى كقاي الدداك: تهرن شيا اعيبر لأمعافة والفرادهع اعد كوو فى 
الديات الأجير المشترك . 

والقياس: أن تقبل شهادة أخبر الوخد أيضاء لأنه غدل شهد لغيره من كل ورجه» 

فتقبل قياساً على الأجير المشترك» وقياساً على شهادة الأستاذ لأجيره» فإنها تقبل» وإن 
كان أجيرا افيا درو لانشك الا شهن لغيه عن 5 وض لان لمن لد كما شيك ملك 
ولا حق ولا شبهة ملك» ولا شبهة اشتباه بسبب اتصال المنافع» ولهذا جاز للأستاذ وضع 
الركاة فية: 

وه الاسعحسان: ها أشتان اإلنه حون وحيه الله فقال :لها بلقنا فى ذلك عن 
ريم :وبعال الناين العى هم ليها التوم» أختان إلى اننا إنما فرك القبالين لقول اريس 
والإجماع المنعقد من أهل زمانه على قول شريح» والإجماع المنعقد على قول واحد من 
السلف حجة., يترك بها القياس ويخص بها الأثرء فإنما ترك القياس في الأجير الوحد 
ليذاء شرع مق لسع أن الا حيو الرعه سارك الأبعاة من وعد اع يسن الا 
ترى أنه لا يملك أن يؤاجر نفسه من غيره فى مدة الإجارة» فهذا مملوك من وجه شهد 
لكالكس نان دل الاتدوس شيا المراة لروهها لا تلو لأنها ملركة لرروجيا مق 
وجه ملك النكاح» بخلاف الأجير المشترك؛ لأنه غير مملوك للأستاذ منفعة» ألا ترى أن 
له أن يؤاجر نفسه.من غيره فى مذة الإجارة» وبخلاف: الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لآنه لين 
لوك جره )انيه اعو لاتق 1] الدرف السماسى السالة. 

ومن مشابخنا من يقول: الأجير الوحد يستحق الأجر بتسليم النفس في المدة لا 

بحقيقة العمل» وحال ما يشهد سلم نفسه إلى المستأجرء كون مسد يدقن :لاجر اذاء 

ذلك» فتضبير كباهدا 50 فلا تقبل شهادته. بخلاق الآأسير المشدرك؛ إلا أن هذا الوحجه 
لا يكاد يصح؛ لأن الأجير الوحد إنما يستحق الأجر بتسليم نفسه إلى المستأجر في مدة 
عار إذا شد اميد عور لدي البرك ويه الي العامة ع إذا سلم نفسه في مدة الإجارة 
لعمل آخر لا يستحق الأجر» ألا ترى أنه إذا استأجر إنسائاً شهرا لبرعى غثما له ثم 
استخدم في الشهر لا يستحق الأجرء وإنما لا يستحق لما قلناء كذا هاهنا. 

وذكر الخصاف في «أدب القاضي» إذاشفة اجتر القاتل على المولى أنه عناد عن 
الده” 0 ذكر في «المجرد» عن أبيى حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوزء وفي ديات «الأصل» : 


. عناد عن الدم: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


أنه يجورء فيجوز أن يكون الكرواد مه المذكور في «المجرد» الأجير الخاص» ومن 
المذكور فى (الديات» : الاجين المكة كد أن لو كان أخيرا عاض مشاهرة. فلم يرد القاضي 
ا تحييع الس عر 0 الل يا ا لي 
أبطل شهادته» فإن لم أبطلها حتى بطلت الإجارة» ثم 5 ار 0 ذكر ”3 
«العيون»). 

وشهادة أهل الفتا عا يع 5 كانوا ع 0 هسفن العلماء: ل اسرد لكدرة 
خلافهم وكثرة مأ يجرى من الأيمان الماجرة 00 وعامة العلماء يقولون: المجوز 
العدالة وقد وجدت. 

قال الخصاف رحمه ! إلله في أدب القاضي) : شهادة با بائع الأكفان له تقيل »2 قال 
شمس الأئمة الحلوانى رحمة الله: 5 إنما لا تقبل شهادته 0 ابتكر لذلك وترصد 
لذلك العزل؛ لأنه حينئِذٍ يتمنى الموت والطاعونء وأما إذا كان يبيع الثياب هكذاء 
ويشترى منه الأكفان تجوز شهادتهم»ء وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله في شرح 
كتاب الشفعة فى أوله: وقد قال بعض مشايخنا: إن شهادة الصكاكين لا تقبل؛ لأنهم 
يكتبون: هذا ما اشترى فلان من فلان» وقبض المشتري ما اشترى وسلم البائع ما باع. 
وضمن الدرك» وكذا يكتبون مثل هذه الألفاظ في الإجارة» وإن لم يكن شيء من ذلك 
دروا تيكو يذ لعو كا امسا وود نرت بين الكذب بالقول وبين الكذب بالكتابة» 
فيكونون فسقة» فلا تقبل شهادتهم» والصحيح أنه تقبل شهادتهم إذا كان غالب حالهم 
الصلاح . 

وإذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة. أو ينسج الثيات المصورة لا تقبل شهادته . 
هكذا ذكر في (الأقضية) . 

وفبه أنه : : ومن كثر لغوه لا تغفبل شهادته : قال عليه السلام: «من كثر كلامه كثر 
سقكل:”> فكفه إذا كثر لغوهء» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تجوز شهادة 
أضحاب الحمين وآراة نه التخاسون» وإئما قال ذلك لكفرة ما يكذيون ولا يمانهم 
الفاجرة. وإن علم من واحد منهم أنه لد يجري مئة الكذب والميت الفاجرة وكان ا 
قبلت شهادتهم. 

وفي مناقب أبي حنيفة رحمه الله أن شهادة البخيل لا تقبل؛ أنه اليفك تفن 
فيما يقتص من الناسء فيأخذ زيادة على حقه. فلا يكون ل 

قال امو موسه رسهيه الله ركصرة شيناةة ١‏ لاتلته إذا كان عدلا «وعكذا رزى 
الحسن البصري رحمه اللهء وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة» والعدالة لا تنعدم 
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بترك الختان إذا كان ترك الختان بعذرء وهذا لأن الختان وإن كان ستة عنئنا إلا أن ترك 
السنة إنما توجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنةء وعندنا: لو ترك 
الختان على وجه الإعراض عن السنة لا تقبل شهادته. وإنما تقبل شهادته إذا تركه بعذرء 
قيل: العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك . 

ثم لا بد من معرفة صفة الختان ووقته. فأما صفته : فقد اختلف العلماء فيه.» بعضهم 
قالوا: إنه فريضة» وقال علماؤنا رحمهم | الله : إنه سنة. قال عليه السلام : (الختان للرجال 
سنكة “و للتساء مكرمة76١‏ 0 وأراد به سنة إبراهيم عليه السلام. لأنه أول من ختن واختتن. 

وأعاار كم فلم يقدر فيه أبو حنيفة رحمه الله في ذلك تقديراً. ٠‏ لأنه لم ينزل فيه قرآان 
ولم يدر فيه سنةء وتم ل فيه جما الصحابة» وطريق معرفة المقادير السماع. فلهذا لم 
كرا وه والهنا خرون من مشايكة اختلفوا فيهء بعضهم قالوا: من سبع سنين إلى 
عشر سنين» وبعضهم قالوا : اليوم السابع من ولادته أو بعد السابع» بعد أن يحتمل الصبي 
ولا يهلك. ١‏ لما روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ختنا بو السابع أو بعد السابع 
ولكنه شاذ. 

وشهادة الخصي مقبولة» فقد صح أن عمر رضي الله ء عنه نه قبل شهادة علقمة الخصي 
على قدامة بن مظعون؛ ولأن الذي فات عضو من أعضائه» فصار كما لو فات يذه أو 
غيل والكاا ين ير العياية التادونا ظ 

قال أبو يوسف رحمه الله : وظاهر شهادة من يشتم أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لا تقبل لأنه لو شتم واحداً من الناس لا تجوز شهادته فههنا أولى» وكذلك لا 
تقبل شهادة قاذف المحصنات ؛ لأنه محكوم عليه بالكذبء قال الله تعالى #فَإِدْ لم ا 
شهدا وليك عِندَ لَه هم م الكذبون» [النور : 1] ثم المتهم بالكذب لا تقبل شهادته. 
فالمحكوم عليه بالكذب أولى أن لا تقبل» وحكي عن نصر بن يحيى أنه سئل عمن يشتم 
أهله ومماليكه وأولاده لا تقبل شهادته؛ قال: إذا كادفي كل يوم بوكل ساعةء وإن كان 
أحياناً تقبل إن شاء اللهء قال الفقيه أبو الليث الت د القذف» فأما القذف فكبيرة 
فتسقط به العدالة. 


وإن كان يتبرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذا هوىء وقد بينا 
حكم شهادة أهل الأهواء. وكان رجل يشتم الناس ويشتمونهء فهذا ماجن ولا شهادة 
لماجن» ومن سألت عنهء فقالوا: يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم 
أقبل ذلك وأجيز شهادتهء ولو قالوا!: 'يتهمه بالفسق والفجورء ويظن ذلك بهء ولم يرهء 
قبلت ذلك ولم أجز شهادته ؛ لأنهم إذا اتهموا بالفسق مطلقا فقك مكوا أثه عندهم غير 
عدل بوجهء فلم تظهر عدالته بوجهه من الوجوهء بخلاف ما إذا قالوا: يتهمه بشتم 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هناك عدلوه فيما سواه ولم يثبت هذا 
الجرح بمجرد التهمةء فبقي اعتبار العدالة» ذكر المسألة على هذا الوجه في «الأقضية». 

وتجوز شهادة المحدود فى الزنا والسرقة وشرب الخمر إذا تابواء بخلاف المحدود 
فى "القادقك افزنه لاتق هافق روزن تانيهه والفرق2 انرو شباكة المتعدوة فى لق تمك 
نمام الحة: عرق ذلك بالننء واضل الحد لآ وزكفع بالنوبة«افكنذا ما "كان من تنام 
الحدء وأما رد شهادة هؤلاء ليس من تمام الحد؛ لأن النص لم يرد به ولا يدخل 
القياس في الحدود. وإنما رد شهادة هؤلاء لفسقهم وقد زال الفسق بالتوبة. 

ولا تجوز شهادة المتهم به ورد الأثر عن رسول الله عليه السلام”''» ولا تجوز 
شهادة الفاسق عندناء وعن أبى يوسف رحمه الله أن الفاسق إن كان ذا مروءة وكان وجيها 
تقبل شهادته؛ لأنه لو جاء ببته لا يتجاسر أحد على استئجاره» ولمروءته لا يرتكب الكذب 
من غير منفعة لهء إلا أن في ظاهر الرواية لم يفصلء بل أطلق الجواب إطلاقاً وهو 
الأصح؛ لأن في قبول الشهادة والعمل بها إكرام الشهودء والفاسق يستحق الإهانة» ولو 
قضى قاض بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه عندناء والمسألة مرت في كتاب «أدب القاضي» . 

ولا تقبل شهادة الأخرس عند علمائنا رحمهم الله ولا تقبل شهادة الأعمى في 
شيء من الحقوق في المسموعات والمنقولات عند علمائنا رحمهم الله» وقد صح عن 
على رضي الله عنه أنه رد شهادة الأعمى. فهذا قد روي عن علي رضي الله عنهء ولم يرو 
عن أقرانه خلافاً يحل محل الإجماعء ولأنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من 
وراء الحجابء فلا تقبل شهادته قياسأ على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء 
الحجابء وإنما لا تقبل ثمة؛ لأنه تتمكن فيها زيادة تهمة لا تتمكن متى عاين المشهود له 
وعليه؛ لأنه متى لم يعاين إنما يشير إلى المشهود له والمشهود عليه بالسماع والاسم 
والنسبء وإنه مما لا يقطع الشركة» ومتى عاين حالة التحمل وأشار حالة الأداء ينقطع 
الشركة أو لها تمك زيادة تهمة بالحجاتب» وأمكن الاختراز عنهنبآن تعمل ويؤدىئ من 
غير حجاب منع قبول الشهادة» فكذا مما تمكنت زيادة تهمة في شهادة الأعمى يمكن 
الاحتراز عنها بحبس الشهود وهم البصراء. فإن إشهاد البصراء على الحوادث ممكن من 
غير حرج. هذا إذا تحمل الشهادة وهو أعمى وشهد وهو أعمىء فأما إذا تحمل الشهادة 
وهو بصيرء ثم أدى وهو أعمى. هل تقبل شهادته عند علمائنا رحمهم الله؟ أجمعوا على 
أنه في المنقول لا تقبل؛ لأن الإشارة إلى المنقول شرط لصحة الشهادة» ولا يقوم 
الوصف مقام الإشارة في المنقول عندهم جميعاً. ولا عبرة لإشارة الأعمى؛ لأنه لا يعاين 
المشهود به. فصار وجود الإشارة منه والعدم بمنزلة وبدون الإشارة لا تقبل الشهادة في 
المتظول 1510 

أها:[ذا كان المشهوذين هنا أن عقارا اخدلنوا تقس قال أبنو بعد رمي يحههنا 


.١448/4 لفظ الحديث: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين»»؛ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 
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الله : لا تقبل هذه الشهادة» وقال أبو يوسف رحمه الله : تقبل» فأبو يوسف جعل العمى 
مانعاً صحة التحمل» ولم يجعله مانعاً صحة الأداء» وإنما فعل كذلك؛ لأن الاحتراز عن 
عمى الشاهد ممكن لصاحب الحق حالة التحمل من غير حرج بإشهاد البصراءء فيكون 
العمى مانعاً صحة التحمل» وإنه حاجز بين المشهود له وبين المشهود عليه» فأما إذا صح 
التحمل من البصير» فالاحتراز عن العمى غير ممكن لصاحب الحقء» فقام الاسم والنسبة 
حالة الأداء مقام الإشارة كما في الميت والغائب» وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتجا 
بما روينا من حديث علي رضي الله عنه أنه رد شهادة الأعمى» ولم يفصل ولم يستفسر أنه 
تحمل وهو بصير أو عمي» فدل أن الحكم لا يختلف . 

والمغت فى :ذلك أن السرر عو :العم شبالة الآذاء شمكرة لضاحيه الحن من غير 
حرجو ران يشيد على عه باضه كب تمن التصرانه بح ذا عمى التعضن :فنكنه إثنات 
الحق بالبعض» ولما أمكنه الاحتراز عنه من غير حرج لم يسقط اعتبار الإشارة إلى 
المشهود والمشهود عليهء ولم يكتف بالاسم والنسبء كالبصير إذا شهد من وراء 
الحجاب بالاسم والنسب والإشارة إلى نائب من عليه الحق مقام الإشارة إلى من عليه 
الدق:: 

ولو كان بصيراً وقت التحمل والأداء إلا أنه إذا عمى قبل القضاءء فكذلك الجواب 
على اقول ابي عدنة وعد وضدوذا الله« القاضى لأ يتفي يكنياوقهه بوعل اقول أن 
يوسف: يقضي . 

وأجمعوا على أن الشاهد إذا خرس أو ذهب عقله أو ارتد بعد الشهادة قبل القضاء 
أن القاضي لا يقضي بشهادته. والوجه في ذلك: أن المقصود من الشهادة القضاء بما 
يمنع الأداء يمنع القضاءء والخرس والردة وذهاب العقل يمنع الآأداء بالإجماع» فيمنع 
القضاءء والعمى بعد التحمل يمنع الأداء عندهماء فيمنع القضاء أيضاًء وعند أبي يوسف 
رموه الله : لا يمنع الأداء» فلا يمنع القضاء . 

قال مشايخنا: وهذا كله فيما لا يجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامعء أما فيما 
يجوز الشهادة عليها بالشهرة والتسامع فشهادة الأعمى مقبولة بلا خلاف» واستشهد في 
كتاب+ (الأقضية ا سنهة لأ نحدينة وسهمين عل أن يوسفه يحسالة» كقالة الا “ترئ أن 
الغا هنين لن الا تقيق أن فلذنا يننا انه مم لكين دان هذ العة زعلةه الدايه راد 
عرفناه يومئذ بوجهه واسمه ونسبهء إلا أنا لا نعرفه الساعة؛ لأنه شيخ أو لأنه قد نبتت 
لحيته» لم يجز القضاء بشهادتهماء ووجه الاحتجاج: أن في تلك المسألة لم يكتف 
بالمعرفة وقت التحمل» بل شرط المعرفة وقت الأداءء فكذا ههنا لا يكتفى بآلة التمييز 
زاقك العجما ف ويدغرط ورحودها رفت ادا ْ 

ثم فرق بين شهادة الأعمى وبين شهادة الشهود على غائب لأجل كتاب القاضي». 
والقرق: أن ثمة الشنهوة: يغرقون المدغن عله ويقو لوث لو نرآيناة عزنناء» بولا يكون ذلك 
شهادة على من لا يعلمون بوجوب الحق عليه» حتى لو قالوا: لا نعرفه اليوم لا تقبل 


0 كتاب الشهادات 


شهادتهم» فأما الأعمى لا يشهد على من علم بوجوب الحق على الحقيقة» فلا يصح منه 
أداء الشهادة. وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية: أن المدعي والمدعى عليه إذا كانا 
معروفين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما تقبل شهادة الأعمى عند بيان الاسم والنسب . 

وإذا كان الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة» فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته» وقذر 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله بيومين» وقال: إذا كان جنونه يومين أو أقل من ذلك ثم 
يفيق هكذاء فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته» ذكر في «شرح أدب القاضي» في باب 
تهادة الاعهى.. 

نوع آخَّرَ من هذا الفضل 

وتجوز شهادة الرجل لمن أرضعته 0 لأن الرضاع تأثيره في الحرمة خاصة دون 
1-0 ألا تر اله د يستحق بها النفقة والإرث» وكذلك حكم الشهادة: 

حقيقة النفقة في ذلك أنه ليس لأحدهما تأويل ملك. ولا بسوطة يد في مال صاحبه» فلم 
0 التهمة في هذه الشهادة فقبلت» كما في شهادة الأجانب . 

وكذلك تقبل شهادته لأخيه وأخته» وعمه وعمتهء وخاله وخالته من الرضاع 
والنسبء أما من الرضاع: لأنه لما قبلت شهادته لهؤلاء من الرضاع أولى» وأما من 
النسب: فلما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا شهادة الولد لوالده» ولا شهادة الزوج لروجته. 
ولا شهادة المرأة لزوجهاء به ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمعنى : 
تمكنت التهمة في هذه الشهادات . 

بيان تمكن التهمة في شهادة الوالد لولده. إن ]3 اتمعيدوة ددم لذ فلوجهين: 
أحدهما أن للأب شبهة الملك في مال الولد قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك"' 
فصار الأب كالشاهد لنفسهء والإنسان متهم فيما شهد لنفسه. وهذه تهمة يمكن الاحتراز 
عنها بحبس الشهودء بأن يشهد له غير الوالد. والثاني: أن الأب وافر الشفقة على ولده. 
فيتهم بالميل إليه. وإن كان المشهود به نكاحاً أو قصاصاً فالتهمة من وجه واحدء وهو 
الوجه الثاني . 

بيان تمكن التهمة في شهادة الولد لوالده: إن كان المشهود به مالا من وجهين : 
أحدهما: أن منافع الأملاك متصلة بينيها غرف وعادة). فضبار الشاعد تناهذا لنفسه من 
وجه» والثاني : أن الولد وافر الشفقة على والديه» فيتهم بالميل إليه» فإن كان المشهود به 
نكاحاً أو قصاصاً: فالتهمة من وجه واحدء وهو الوجه الثاني . 

بيان تمكن التهمة في شهادة الزوج لامرأته» وشهادة المرأة لزوجها من وجهين : 
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كتاب الشهادات .كم 


أحدهما : أن كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على صاحبه»ء وإليه أشار:عز وجل» 
ل ل بدرحكم مودة --402* [الروم: ١؟]‏ فيتهم كل واحد منهما بالميل إلى صاحبه» 
كما في الوالدين والمولودين» وهذه تهمة يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود بأن يشهد لكل 
واحد منهما الأجنبي . والثاني : أن الأملاك بينهما متصلة عرفا وشرعاً فى حق المنافع 
حت الررعة | هما : لأنه يمنع وضع كل واحد منهما زكاة ماله عند صاحبه عند أبي 
حنيفة ) وعند أبي يوسف ومحمد: يمنع الزوج صرف زكاته إلى امرأته إن كان لا يمنع 
صرف زكاتها إلى الزوج» ويثبت بسبب هذا الاتصال للزوج شبهة الاشتباه في مال امرأته 
حتى لو وطئ جارية امرأته وقال: ظننت بأنها تحل لي» فإنه لا يحدء كالابن إذا وطئ 
جارية أبيه» ثبت أن الأملاك بينهما متصلة في حق المنافع نظير الاتصال فيما ؛ نين الو الذي 
والمولودين» لا نظير الاتصال فيما بين الأخوة والأخوات»؛ فمتى قبلنا شهادة كل واحد 
لود لم عي جب كل اك نديد ارط فى المقور ديه وما إلى ماكر 
وهذا يمنع قبول الشهادة . 


والدليل عليه : أن يد كل واحد منهما ثابتة في مال صاحبه» فيصير كل واحد منهما 
شاهدا لننسة اليد ل ل ل ل ل وإن 
كان يثبت لنفسه منفعةء ذانه ياخك المشهوك يه اتضمير ملكا له لأنا نقول: حصول المنفعة 
للشاهد فيما شهد به إنما يمنع قبول الشهادة إذا كان حصول المنفعة مضافا الت القيادة: 
وإذا لم يكن مضافا إلى الشهادة. بل كان مضنافا إلن سبي أخمر يتخرثة الشاهل بعك الشياةة 
باختياره» فإنه لا يمنع قبول الشهادة. وفي مسألة الغريم : لا بعلت كينا من المشهود به 
بنسن الشهادة» وإلما يملكه أخل يحدثة بعد الشهادة باختبارة» فإن الأخذ فى تحمس تحقه 
عبيية تلك كتتيرل الهبة و العم .رفي بالقنا نما مدل مق النتعة الاحد الر جين 
يحصل بنفس الشهادة؛ لأنه يحصل بالزوجيّة والملك» والملك آخرهما وجوداً» فيكون 
مانا إلى العلك القائك» كياش الوالديى والمولووية ينا تعض هين للمتدكة يعمد 
بالولاد: والمللفه إلآ أن البدك اخرهما وصسودا :لكان حصوول الع إن اتلك الثايت 
بالشهادة . 


وشهادة الأخ لأخيه مقبولة» والأصل قوله تعالى : ##وَاسْتَتِْدُوا سَبِيدَيْنِ م من يَبَالِكُ 4 
[البقرة: 85؟] من غير فصل بين القريب والأجنبى» و ا ل ل اه مخصوصا 
عنه» ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع. وتخصيص الوالدين والمولودين لا 
يوجب تخصيص الأخ والأخت؛ لأن الظاهر فيما بين الإخوة والأخوات العداوة» دليله: 
حلي سيار مسي يا و امع يا اي يداي إنما 
يشكل يما إذا شيك لاحي والأب حي» وينبغي أن لا تقبل شهادته. لأن منافع الأملاك بين 
أبية:وأنشية مقضلة 4 :وإذا شية اكه فكأنه 3 شهد لأبيه» والجواب: شهادة الإنسان لأبيه إنما 
لا تقبل؛ لأن منافع الأملاك بين الأب وبين الابن متصلة» فكانت الشهادة للأب شهادة 
لنفسه من وجهء وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل» وأما شهادته لأخيه ليست بشهادة لنفسه 


ارين كتاب الشهادات 


أصلا؛ لأن منافع الأملاك بين الأخوين متباينة لا ينتفع الأخ بمال أخيه لا ابتداءً ولا بواسطة 
الأبء فلم تكن هذه شهادة لنفسه [١1١ب/‏ 5] بوجه ما فقبلت. ض 

وإذا ثبت الكلام في الكلام في الأخ ثبت في الأخت؛ لأنهما سيان في القرابة 
وثبت الكلام في سائر القرابات» : نحو العم والخال والعمة والخالة؛ لأن الأخ أقرب من 
هؤلاءء فإذا قبلت شهادته للأخء فلهؤٌ لاء أولو:: 

ولا تجوز شهادة الرجل لولد ولده وإن سفلء» ولا لجده وإن علاء وتجوز شهادته 
لأم امرأته وابنتهاء ولزوج ابنته وامرأة أبيه وأخت امرأته؛ لأن الثابت بينه وبين هؤلاء 
حرمة المناكحة لا غير وإنها لا تمنع قبول الشهادة كما في الرضاع. ومن لا تجوز 
شهادته له لا تجوز شهادته لعبده. ولا لمكاتبه ولا أم ولده ولا المدبّرء ولا تجوز شهادة ‏ 
العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في حقوق العباد عندناء وكذلك شهادة معتق البعض 
عند أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة اونا ين 


نوع آخَّر من هذا الفضل ظ 

. العبد إذا قي ل ا ورد القاضي شهادتهء ثم أعتق عتق وأعاة تلك الشهادة قيلت 
شهادته. وكذلك الصبي والكافر إذا شهدا على مسلمء فرد القاضي شهادتهماء ثم أسلم 
الكافر وبلغ الصبي. ثم أعاد تلك الشهادة» فإنه تقبل شهادتهما. 

فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد في حادثة ورد القاضي شهادته» ثم زال الفسق 
بالتوبة» فأعاد تلك الشهادة» فإنه لا تقبل شهادته 

وكذلك الزوج إذا شهد لزوجته وهو حرء والزوجة لزوجها وهي جرة» فرد القاضي ‏ 
شهادتهماء ثم ارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشهادة لا تقبل شهادته . 

ووجه الفرق بينهما : أن رد الشهادة في الفاسق والزوج والزوجة إذا كانا حرين 
محال على تهمة الكذب» غير محال على كونه غير أهل الشهادة؛ لأن الفاسق أهل 
للشهادة. والزوج والزوجة كذلك؛ لقيام ولاية كل واحد منهم على نفسه على الكمالء» إلا 
أنه تمكنت في شهادتهم زيادة تهمة بسبب الفسق» أو بسبب وصلة الزوجية» فكان الرد 
نيمالا عاو قيبية ا لكدمة::.وإذا كان الود حال إن تمن الكذين جبان الشاهة. د ذ القاضيي 
شهادته بتهمة الكذب مكذباً من جهة الشرع فيما شهد بهء وتكذيب الشرع ينزل منزلة 
التكدويي :ده سعيت: الغيان) ولوثبت الكذب من حيث العيان لا يكون لشهادته عبرة بعد 
ذلكء فكذلك هذا. 
0 فأما في العبد إن كان عدلاً فرد الشهادة غير محال له على تهمة الكذب؛ لأنه عدل 
فيكون محالا على كونه غير أهل. فلم يصر مكذبا فيما أخبر من جهة الشرع. وفيل خبره 
إذا صار من أهل الشهادة بالعتق كما قبل الشهادة» وإن كان العبد فاسقا فقد تمكن في 
شهادته عدم الأهلية وتهمة الكذبء. فكان الرد مكنا ١‏ على عدم الأهلية. لا على تهمة 
الكذب» ختن: يتوقت الرى ولا ينايك فيكون تقلناذ للرف قدو الأمكات: 


كتاب الشهادات ٠‏ 1 


وفي الصبي عدم الأهلية وتمكن تهمة الكذب أيضاً؛ لأنه لا يباليى من الكذب من 
حيث إنه لاا يحرم عليه . 

وفي الكافر تمكن تهمة الكذب؛ لأن عداوته مع المسلم أمر ظاهر وتمكن عدم 
الأهلية؛ لأنه لا ولاية له على المسلم» فأحيل بالرد على عدم الأهلية لا على تهمة 
الكذب. فلم يصر مكذباً فيما أخبر من جهة الشرعء فقبل خبرٌه إذا صار أهلاً. 00 

النصراني إذا حَُدٌ حد القذف ثم أسلمء فإن شهادته جائزة» والعبد إذا خُنَّ حد 
القذف ثم عتق. فإن شهادته جائزة» والفرق: أن رد الشهادة موجب القذف. وإنه من تمام 
الحدء والنصراني حال ما قذف كانت له شهادة أخرى لم تكن. وأما العبد حال ما قذف 
لم تكن له شهادة» فتوقف كون القذف هو موجبا رد الشهادة على حدوث الشهادة . 

وإذا تحمل العبد شهادة لمولاه» فلم يؤدها حتى عتق» ثم شهد بها جازت؛ لآن 
التحمل منه قد صح؛ لأن التحمل بالمعاينة والسماع والرق لا ينافيى ذلك» وعند الآداء 
هو من أهل الشهادة» ولا تهمة في شهادته» فقلنا بقولها وكذلك إذا تحمل أحد الزوجين 
شهادة لصاحبه» ثم وقعت الفرقة بينهماء وأدئ تلك الكرياةة جاز لما قلنا: 

ولو شهد لصاحبه حال قيام النكاح» فلم يقبل القاضي شهادته ولم يردها حتى 
وقعت الفرقة بينهماء لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل»» وعن أبي 
يوسف أن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة إلا أن يعيدها. ‏ 

وإذا شهد المولى لعبده بشيء أو شهد لمكاتبه» فرد القاضي شهادته ثم أعتقا وأعاد 
المولى تلك الشهادة لا تقبل شهادته؛ لأن رد الشهادة فى هذه الصورة محال على تهمة 
الذي لأاعلى قد الأعليةانالتمولى" أغلن للها دةوالبد ري ماذك تا تولن شهت الع 
أو المكاتت لمولاه» ورد القاضي شهادتهء ثم عتقاء وأعاد تلك الشهادة تقبل شهادتهماء 
والمعن كرا 

وفى «المنتقى»: إذا أشهد الأعمى على شىء» فشهد به عند القاضى» ورد القاضى 
ياش ددهي العم تأ شين النعيوه عليه ثاياء' شه يها ايه القا فى لجاز 1+ 
إنما رد الأولى؛ لأنه لم تكن شهادة. وإن أشهد على شهادة وهو بصنيرء فشهد عليها عند 
القاضي في حالة العمى». فردها القاضي ثم ذهب العمى» فشهد بها ثانية» فعلى قول أبي 
يوسف: لا تقبل؛ لأنها كانت شهادة قاطعة فردت. 

وإذا شهد حران مسلمان بالغان في حق من الحقوق, وكانا يوم أشهدا صغيرين أو 
كافرين أو عبدين قبلت شهادتهما؛ لأن هؤلاء من أهل التحمل للشهادة؛ لأن مبناها وقت 
السماع والمعاينة» وهؤلاء من أهله لكنهم ليسوا من أهل الأداء بسبب الرق والكفر 
والصباء فإذا زال الرق والكفر والصبا صاروا من أهل الأداء» فتحققت الشهادة عن تحمل 
صحيح ممن هو من أهل الأداء فقبلت الشهادة» والله أعلم. 


”00 ظ كتاب الشهادات 


ظ الفضا الرايع” ' ٍ 
في الاستماع إلى الشَهُود وَصِفَةٍ أداء الشَهَادَة 


ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: شاهدان شهدا على رجل بمال» فقبل أن 
يقضي القاضي بشهادتهما شهد عليهما رجلان أنهما رجعا عن شهادتهماء فإن كان الذي 
أخبر عن رجوعهما ممن يعرفه القاضي ويعدله وقف في أمرهماء ولم ينفذ شهادتهماء وإذا 
فيد شاغن على السق متسر .وكيد الكهر علق كتيادته لا تتبن :وكذنك إذا شهد الاخر 
على مثل شهادته؛ لأن مثلها قد يكون صلة» فصّار هذا وما لو قال: أشهد على شهادته 
سواءء أما إذا قال الآخر: أشهد بمثل ما شهد به الأول» فعند الخصاف لا تقبل شهادة 
الشهادة؛ لأن قوله أشهد بمثل ما شهد به الأول محتمل : يحتمل أشهد بمثل ما شهد 
الأول كملاًء ويحتمل بمثل ما شهد به الأول نقصأًء وعند عامة المشايخ: تقبل هذه 
الشهادة» وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول:إن كان الشاهد 
الأخين فضينحا نيكته آذك الشياكة علن وديي لآ أند دحل حصي سسب هي علس 
القضاءء أو كان عجمياً غير فصيحء إلا أنه يمكنه بيان الشهادة بلسانه على وجهها لولا 
حشمة مجلس القضاءء لا يكلف تفسير الشهادة» وإذا شهد يمثل ما شهد به الأول يقبل . 

وإن كان الشافك عحييا لا يبكته ينان الكنياذة بلسناتة املد لأ يقن ننه الاجمال» 
وكان الشيخ الإمام. شمس الأئمة السرخسي يقول:إن أحس القاضي بخيانة من الشهود لا 
بد وأن يفسر الثاني الشهادة على الوجه الذي شهد به الأول» وإن لم يحس بخيانة لا 
يكلفه تفسير الشهادة» وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول تقبل» قال الصدر الشهيد رحمه 
الله في الشرح أدب القاضي» : وعليه الفمتوىء وكان شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله 
يقول: إنما يقبل الإجمال من الشاهد الآخر إذا قال فى شهادته: لهذا المدعى على هذا 
المدعى عليه؛ هذه الجملة في شرح أدب القاضي) للخصاف» .في باب القاضي يقضي 

وفى هذا الباب أيضاً: إذا كتب شهادة الشاهدين فى بياض وقرئ عليه ذلك» فقال: 
أشهد أن لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب على هذا المدعى عليه 
الذي قرئ ووصف فى هذا الكتاب فى يد هذا المدعى عليه بغير حق وواجب عليه تسليمه 
إلى هذا العافري شين كي ذه سيد وقةا 1ن الشيافة نكن طررلة على ونهه لا 
يمكن للشاهد ضبطها وأداؤها على ظهر القلب» لو لم يجز أداؤها عن نسخة أو صك 
لتعطلت الحقوق» وحكى فتوى شيخ الإسلام شمس الأئمة السرخسي في رجل ادعى دارا 
من نسخة أو صك قرأهاء فقال الشهود وهم أمنون ما هم جنين كواهي سيد هيم لهذا 
المدعي على هذا المدعى عليه: إن شهادتهم صحيحة» وسئل شمس الإسلام الأوزجندي 
عن الشهود إذا قالوا بالفارسية:ما كواهي وهيم كه أين عين مدعي به ملك أين مدعي 
است» هل تقبل شهادتهم؟ قال: نعم. وقيل: ينبغي أن لا تقبل؛ لأن قوله: ما كواهي 
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دهيم في العرف للاستقبال» وللحال ما كواهي سيد هيم. 

وفي «فتاوى المنتقى»): سئل عن شهود كان في لفظ شهادة كل واحد منهم: ما 
كواهي سيد هيم كه فلان جبرآن فلانست» هل يكون هذا بمنزلة قوله: ملك فلا ينست» 
قال:نعم؛ لأن الناس اعتادوا استعمال كلا اللفظين استعمالاً واحداًء وكان الإمام ظهير 
الدين المرغيناني رحمه الله يقول: ينبغي للقاضي أن يستفسرهم أنهم أرادوا به الملك أو 
غيره» فإن فسروا أخذ بتفسيرهم» وإن لم يفسروا [؟51٠أ/4]‏ وغابوا أو ماتواء فالقاضي 
يقضي بشهادتهم بالملك. وسيأتي بعد هذا من هذا الجنس إن شاء الله تعالى . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: وإذا وقع البيع بين رجلين بالتعاطي» ووقعت 
الحاجة إلى الشهادة» فالشهود كيف يشهدون قيل: يشهدون على الأخذ والإعطاء ولا 
يشهدون على البيع؛ لأن التعاطي بيع حكمي» وليس ببيع حقيقي» وقيل: لو شهدوا على 
البيع يجوز. 

شهد الشهود بعين في يد رجل أنه ملك هذا المدعي. ولم يشهدوا أنه في يد 
المدعى عليه بغير حق» حكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني أنه قال: لا تقبل هذه 
الشهادة» وكان الصدر الشهيد رحمه الله يفتى بقبول هذه الشهادة» وهكذا حكى فتوى 
جماعة من المشايخ» وبعض مشايخنا قالوا:تقبل هذه الشهادة في حق القضايا بالملك» 
ولا تقبل في حق إيجاب التسليم إلى المدعي» وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب؛ لأن 
وجوب التسليم ينفك عن الملك في الجملة». وهذا القائل يقول:لو سأل القاضي الشاهدء 
أهو في يد هذا المدعى عليه بغير حق» فقال الشاهد:لا أدري» أنه تقبل الشهادة على 
الملك؛ لأن القضاء بالملك لا يستدعي كون المدعى عليه مبطلاً في يده لا محالة؛ لجواز 
أن تكون العين ملكا لإنسان» وتكون في يد غيره بحق» بأن كان رهنأ أو مستأجراً أو ما 
أشبه» وسَيّأتي بعد هذا من هذا الجنس إن شاء الله تعالى . 

في «فتاوى النسفي»: أدعى على آخر عشرة دراهم» وشهد الشهود أن لهذا المدعي 
على هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم أو بمبلغ عشرة دراهم. لا تقبل الشهادة؛ لآن 
الشهود شهدوا بخلاف ما ادعاه المدعي؛ لأن المدعي أدعى عشرة دراهم. والشهود 
شهدوا بمبلغ رد ركه وغيلن عشره دراهم مال سوى الدراهم» يبلغ قيمته دراهم. 
وقيل: يقبل» وهو الأصح؛ لآن المبلغ عبارة عما ينتهي إليه العدد المذكور . < 

ولو ادعى بالفارسّية: ده درهمء وشهد الشهود بهذه العبارة أن لهذا المدعي على 
هذا المدعى عليه: ده دوازده درهم» لا تقبل لمكان الجهالة» وكذلك: إذا ذكر الشهود 
الاو ليخادم على هد الوجه لا تقبل شهادتهم . 

وفي فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي: إذا "غنيك الشفوة: ان هذا العين حق هذا 
العلديه ولم يقولوا ملكه قبلت الشهادة؛ لأن الحق مع الملك يستعملان استعمالاً 
واحداًء وقيل: لا تقبل» وقيل: ينبغي للقاضي أن يستفسرهم عن الحق أرادوا به الملك 
أو ما هو حقيقة الحق» ويبنى الأمر على ما فسروا. 
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وعلى هذا الاختلاف دعوى الحق إذا ادعى أن هذه الدار حقي» ولم يقل: ملكي» 
هل تصح منه هذه الدعوى؟ 

وفي «الفتاوى»: سئل شداد عن ثلاثة نفر شهدوا في حادثة. ثم قال أحدهم قبل 
القضاء: أستغفر الله قد كذبت في شهادتي» فسمع القاضي ذلك ولم يعلم أيهم قال ذلك» 
فسألهم القاضي بعد ذلك. فقالوا: كلنا على شهادتناء فالقاضي لا يقضي بشهادتهم. 
ويقيمهم من عنده حتى ينظر في ذلكء فإن جاء المدعي باثنين في اليوم الثاني يشهدان له 
بذلك قبلت شهادتهما . 

إذا شهد في حادثة قبل الدعوى: ثم أعادها بعد الدعوى قبلت شهادته وإذا شهد 
الشهود على إقرار رجل بشراء محدود أو ما أشبه ذلك» لا بد وأن يذكروا في الشهادة أنه 
أقر على نفسهء أو يقولوا: أقر بشرائه لنفسهء أو ببيعه بنفسه؛ لأن إقراره كما يكون على 
نفسه يكون على غيره» وما على غيره لاا يكون حجةء فلا بد من ذكره. 

وإذا شهد الشهود أن هذا العين ملك هذا المدعي», وفي يد هذا المدعى عليه بغير 
حق» ولم يقولوا: فواجب عليه قصر يده عنه» وتسليمه إلى هذا المدعي. حكي عن شيخ , 
الإسلام أبي الحسن السغديّ أن فيه اختلاف المشايخ» منهم من قال: لا بد وأن يقولوا 
ذلك» يعنى للقضاء بالتسليم ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء ملك إنسان» ولا يجب على 
صاحب اليد تسليمه إليه؛ ويكون معنى قوله: وفي يده بغير حت حقٌّ الملك؛ ومنهم من 
قال: لا حاجة إلى ذكره» وتكون الشهادة مقبولة» ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا 
طلب المدعي ذلك؛ لأن كون العين مملوكة لإنسان تقتضي وجوب التسليم إليه يقتضيه 
الأصلء إلا لعارض» ولم يثبت العارض كما قالواء وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
وإن كان التسليم واجبأ يقضيه الملك. كان قولهم: فواجب عليه تسليمه إلى هذا المدعي 
بيان هذا الحكم. ؛ فلا حاجة إلى ذكره»: وعليه أدركنا كثيراً من مشايخ زمانناء قال شيخ 
الإسلام : هذاء وأنا أفتي أن في تلك الشهادة قصوراً. 

انعى على ! الخو صقر ة أكترة بجيدلة وود وذكر جميع شرائطه. 8 بشهود شهدوا 
ا الو م الل لاا ة أقفزة حنطة لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأنه بمجرد الإرسال لا يثى- ليك وعيرك إلعين إلى المدس 111١‏ لزي دازي العرت 
والقافة ردان لان أرسل إلي كذاء ولكن لم يصل إلي. وبعد أن با بقعم الوضوك: إليه الا 
تثبت جهة الدينية . 

وإذا قال المدعي للقاضي: فى 18 5*0 
المدعي»؛ ثم جاء المدعي ببينة» روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يقبل بينته» وعن 
محمد رحمه الله: لا يقبل بينته لمكان التناقض» وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الجمع بين 
الكلامين ممكن ؛ لجواز أنه لم تكن بينة له حال ما قال : لا بينة لي» 5 
بأن أقر المدعى عليه بعد ذلك بين يدي الشهود بما ادعاه المدعي». فلآ يست التنا فض . 


ذكر الخصّاف هذه المسألة على هذا الوجه فى «أدب 56 وذكر الطحاوي 
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رحمه الله في «مختصره» أن المدعي إذا قال لا بينة لي» أو قال الشهود: ما لنا شهادة. 
ثم جاء المدعي بشهود. او شيك" التيين قالوا : لا شهادة نذا آأى: على أصحابنا فيه 
روايتان» في رواية: لا تقبل لمكان التنافضن) وفي رواية: تقبل. وعلى هذا إذا قال 
المدعي: كل بينة آني بها فهم شهود زور» ثم أتى.ببيئة . وعلى :هد إذا كان لسن ل عند 
فلان شهادة فيما ادعى على هذاء فلما حلفه القاضي جاء بفلان شهد. وعلى هذا الخلاف 

إذا قال: ما لي عند فلان وفلان شهادة على هذا ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما . 

رجل له دعوى في عبد في يدي رجل» وله على ذلك شهودء فقال واحد من الشهود 
عند القاضى لعبد من عبيد المدعى عليه: هذا العبد ليس هو العبد الذي لفلان فيه 
العرئ» 3ب المدعى ادغ :ذلك العبد بعينة لنننية):وشيد له ذلك الذي قال تلك المقالة 
بين يدي القاضي» فقد قيل: يجب أن لا تقبل شهادته لمكان التناقض» وقيل: يجب أن 
تقبل في إحدى الروايتين على ما ذكره الطحاوي؛ لأنه ليس في كلام الشاهد أكثر من أنه 
لا شهادة لى في هذا العبدء ومن قال: لا شهادة له في هذه الحادثة؛ ثم شهد بعد ذلك». 
ففي قبولها روايتان على ما ذكره الطحاوي» وعلى ما ذكره الخصاف تقبل على قول أبي 
حنيفة رحمه الله فههنا كذلك. 

وفي «فتاوى النسفي» وينبغي للشاهد أن يقول في شهادته: أين عين تلك أين يدعي 
است وحق ويست» حتى لا يمكن أن يلحق بهء وحق وي ني» وكان الشيخ الإمام فخر 
الإسلام علي البزدوي يقول: إذا قال المدعي فلان جيبر ملك ينست». وحق منء» لا يكتفى 
به» وينبغي أن يقول: وحق ينستء ويقول في قوله: وبدست فلان بنا حق است» وكذلك 
في نظائره» حتى لا يلتحق به كلمة النفى» قال: الاحتياط فى هذاء ولكن هذا الاحتياط 
فى موضيع بيظالب بالسليوة وقة ذكرنا حسن هذا قبل هذا " 

وفي «فتاوى الفقيه أبي الليث» رحمه الله: إذا ادعى على آخر أنه استهلك دواباً له 
علادا فغلوما .:وأقام البينة على ذلك ينض أنسين الشهرة الذكر والافن ون الم يدنعو 
ذلك» قال الفقيه أو يك : أخاف أن يبطل الشهادة» ولا يقضي لأمدعي بحي من دعواه» ‏ 
وإن بينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم . [ 

ولا يحتاج إلى 0 اللون؛ أن باختلاف اللون لا تختلف 55 فلا يصير 
المشهود به مجهولاً. ولا كذلك الذكورة والأنوئة» قيل اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة في 
هذه الصورة مستقيم» خصوصاً على أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن القضاء بالقيمة عنده 
بناءًٌ على القضاء بملك المستهلك» لما عرف أن حق المالك باق فى العين بعد الاستهلاك 
على أصلهء وإنما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض القيمة أو بقضاء القاضي» وهذا القائل 
يقتول: مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقولوا فرس أو حمار ونحوه؛ 
ولا يكتفى بذكر اسم الدابة؛ لأنها مجهول النوع. ولا يحتاج إلى ذكر اللون كما في 
الوكالة )ومن المشايخ ف أن ذكر الذكورة والأنوئة» وقال: المقصود من دعوى الدابة 
المفةفلكة القيمة والمدعي والشهود لا يستغنون عن بيان القيمة» والشهادة على القيمة 
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فقبولة + فلذ تقرط لنان الذكوزة والأنوتة كبا فى اللون» الا ترس أنفن أدعى على :جل 
مالاً مقدراً» وشهد الشهود له بذلك» فسألهم القاضِي عن السبب» فقالوا: استهلك عليه 
دابة» فالقاضي يقبل ذلك منهم» وطريقه ما قلنا. 

وكذلك الرجلان إذا ادعيا نكاح امرأة معينة [؟5؟١ب/‏ 4] وأقاما البيّنة» فالقاضي 
يقضي لهما بالميراث والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذرء ولكن طريق 
القبول أن المقصود من دعوى النكاح بعد الموت دعوى العيراث» ولا تنافى في 
الميراث» فقضى بالميراث لهما لهذاء والأول أصح. 

ووجه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النكاح : أن دعوى النكاح من كل واحد 
من المدعيين صحيح» والشهادة من كل فريق صحيحة., إلا أن في حالة الحياة لا يقضي 
بالتكاح؛ لأن المقصود من التكاح حالة الحياة الحل» وإنه لا يقبل الشركة» فلم يقض 
بالنكاح حالة الحياة لهذا المعنى» لا لخلل في الدعوى أو الكيياةةع اها فك الموت: 
المقصود هو الميراث» والقضاء لهما بالميراث ممكن فقضيناء أما في مسألتنا الدعرى لم 
تصح.ء وكذلك الشهادة». لأنهم شهدوا بملك المتلف» والمدعي ادعى ملك المتلف». 
والقاضي يقضي بذلكء» ثم القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المتلف». والقضاء 
بالمجهول لا يصح.ء فلا يقضيء وفيما ادعي مقدراً وشهد الشهود بمال مقدرء وأثبتوا 
السبب استهلاك الدابة نقول: بأن القاضي لا يقضي بشهادتهم» إنما يقضي إذا أثبتوا صفة 
الذكووة والانوتفق وأثبتوا مع ذلك نوع الدابة. 

عرض طاريق كار دو قرحت اليطارى رالسعريات والمدعى عليه 
لم يخاصمه بعد. وله بيذع عليه شينا؛ وجاء المدعي بشاهدين شهدا على ما ادعاه» فقد 
قيل: لا تقبل هذه الشهادة وقد قيل: تقبل» وعلى قياس مسألة ذكرناها في «أدب القاضي) 
أن المطلوب إذا ادعى عند القاضي : أن الطالب أبرأني عن كل قليل وكثير»ء وهو اليوم في 
بلد كذاء وشهودي ههنا حضورء فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي تلك البلدة أن 
على قول أبي يوسف القاضي لا يسمع من شهوده» ولا يكتب له على ذلك» وعلى قول 
محمد يسمع ويكتب» يجب أن تكون هذه المسألة على ذلك الخلاف. ولو قال المدعي 
في هذه المسألة: خاصمني وجحد الابراء مرة يجب أن تقبل شهادة شهوده بلا خلاف» 
كما في تلك المسألة . 

رجل ادعى عبداً فى يدي رجل أنك بعتنى هذا العبد» ونقدتك الثمن» وهو ألف 
درهمء فجحد البائع البيع وقبض الثمن» فشهد له شاهدان على إقراره بالبيع؛ وقبض 
الثمن» وقالا :لا نعرف العبد. ولكنه قال لنا: عبدي زيد» وشهد آخران أن هذا العبد 
اعنمه ند ان تدا على إقرار البائع أن هذا العبد اسمه زيدء فالبيع لا يتم بهذه الشهادة 
ويحلف البائع» فإن حلف رد الثمن» وإن نكل لزمه البيع بنكوله» هكذا قال أبو يوسف 
رحمه اللهء فإن شهد شاهدا البيع أنه أقر أنه باعه عبده زيداً المولود» نسبوه إلى شيء 
يعرف» من عمل أو صناعة أو حلية» فوافق ذلك هذا العبد» فهذا والأول سواء في 
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القياس» لكني أستحسن إذا نسبوه إلى أمر معروف أن أجيزه» وكذلك الأمة. 

وفي «المنتقى»: شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار ألف ذراع» فإذا الدار 
خمسمائة ذراع أو شهدا أن له في هذا القراح عشرة أجربة» فإذا القراح خمسمائة أجربة» 
فالشهادة باطلة» ولو كان أقر بذلك أخذ المقر له كلها . 

وفيه أيضاً: شاهدان شهدا أن شاة هذا دخل غنم هذاء ولم يعرف الشاة لا تقبل 
شهادتهماء ولو شهدا أنه غصب شاة وأدخلها في غنمه قضية غلية بالقيعةة :ولو 'شيندا أن 
داره في دار هذاء ولم يجدوا مواق موضع هي»ء فالشهادة باطلة. ولو شهدوا أنه غعصب 
داره» وأدخلها في داره قضيت عليه بالقيمة . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمه الله في ثلاث نفرء لهم على رجل 
دين بألف درهمء فشهد اثنان منهم على الثالث أنه قد أبرأه من حصته لا يجوز؛ ليها 
يدفعان عن أنفسهما شركته إذا قبضا حصتهماء وهو بمنزلة ما لو قبضا نصيبهماء ثم شهدا 
أنة فك أيرأهظة نضسية»:وقال محمد رحيمة: الله إن كانا قداقبضا تضيهما ‏ فشهادتيها 
باطلة» وإن كانا لم يقبضاء فشهادتهما جائزة 

إذا شهدا على رجل أنه أقر أن اسمه عارية في هذا الذي ولو وفلان يدعيه 
فهو جائز. 


نوع آخر منه 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: 13 شه لون أن لهسا ولكلةن على نذا 
الرجل ألف درهمء فهذا على وجوه: 

الأول: أن ينضا على الشركة» بأن شهدا أن لفلان ولهما على هذا الرجل ألف 
درهم مشترك بينهم. وفي هذا الوجه لا تقبل ” شنيادتيما أضلة ؛ 3 المشيونيه تك 
بينهم» بحيث لا يمكن تمييز نصيب فلان عن نصيبهماء وقد تعذر قبول شهادتهما في 
نصيبهماء فيمنع قبولهما في نصيب فلان ضرورة. 

الثاني: إذا نصا على قطع الشركة» بأن قالا: نشهد أن لفلان على هذا خمسمائة 
وجبت بسبب على حدة» ولنا عليه خمسمائة وجيت بسبب على حدة» وفي هذا الوجه 
تقبل شهادتهما في حق فلان» فهذا ظاهر. 

الثالث: إذا أطلقا الشهادة إطلاقاًء وفى هذا الوجه لا تقبل الشهادة أصلاً ؛ لأنه 
يحتمل أن المشهود مشترك بينهم» وعلى هذا التقدير لا تقبل شهادتهماء فلا تقبل بالشك. 

وإذا كان لرجل ألف درهم على ثلاثة ة نفر شهد اثنان منهم أن صاحب الدين أبرأهما 
وفلاناً عن الألف التي كانت له عليه وعليهماء فإن كان البعض كفلاً عن البعض لا تقبل 
شهادتهما أصلاً؛ لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ددري "لذدورانة فلن هما 
عليه» وهو أصل في حقهما يوجب براءتهماء وإن لم يكن البعض كفلاً عن البعض» فإن 
شهنذا آله أبرأهتما زفلانا بكلمة واحدة لاققبل شهيادتهما أضيلة 4 لآن الشياذة حهيات 
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بكلمة واحدة» وقد بطلت في البعض فيبطل في الباقي ضرورة . 

وإناكتهذا أنه ابراهما على حذة» وقلانا على عذة تقبل شهادتهما في حل فلان؛ 
ونظير هذا ما ذكر في كتاب الحدود نامك حاون أن فنا لقي لان 7 
واحدة لا تقبل شهادتهما ولف شهدا أنه كذ ل د وهذا على حدة قبلت 
شهادتهما في حق هذهء وطريقه ما قلنا . 

وفي «المنتقى) : إذا شهد رجل وامرأتان أن زوج المرأتين , قال لنسائه : أنتن طوالق 
لم تجز الشهادة على طلاقهما وعلى طلاق غيرهما. 

ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لفقراء بني تميم» وهما من بني تميمء وهما 
فقيران جازت الشهادة» ولا يعطيان شيئاًء لأنه لو قسم في بعضهم جاز. 

ولو شهدا أنه أوصى بثلث ماله لفقراء أهل بيته وهما فقيران من أهل بيته» أو ولد 
لهما فقير من أهل بيته لم تجز الشهادة لهما ولا لغيرهماء وإن كانا غنيين ولا ولد لهما 
فقير جازت الشهادة. 

وفى الوصايا لو أوصى بثلث ماله لفقراء جيرانه» فشهد على ذلك رجلان لهما أولاد 
متاسون فى ععرازالخوضى» فالاضيمينة الاختدان هذاه القرياةة امنا اماق عق لاد 
الفتهود فظاهر» وآما'قى بحل الباقين: فلآ الشهاده والجدة: ١‏ 

وفي «وقف هلال»: لو وقف على فقراء جيرانه» فشهد على ذلك شاهدان من فقراء 
جيرانه قبلت شهادتهماء وإذا 5 شهد أهل مسجد على وقفية كراسة على مسجدهم أو على 
أهل مسجدهم وهم يحصون,» حتى يجوز الوقف. هل تقبل شهادتهم؟ ينظر إن كان 
الشاهد ممن يقرأ أو له ولد يقرأ لا تقبل شهادته» وإن كان ممن لا يقرأء وليس له ولد 
يقرأ تقبل شهادته» وهو نظير أهل مدرسة شهدوا على وقف تلك المدرسة» أو أهل محلة 
شهدوا على وقف تلك المحلة. 

وهناك بعض المشايخ فصلوا الجواب تفصيلا ؛ قاو فى نيا الكل امقر ]1 
كانوا يأخذون الوظيفة من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم. وذ كات ابيا خدون د 
وكذلك فى أهل المحلة من شهد وهو ممن يأخذ شيئاً من ذلك لا تقبل شهادته ؛ لأنه 
عيفل يكون:هذا شهادة جار المنتي». وعلى هذا :السيادة على .رقفب التكتب وللشاهل ميب 
في المكتب» أو ليس له صبي في المكتب. وبعض مشايخنا قالوا: يجب أن تقبل الشهادة 
في ذه الستائل كف مااكان لآن كون النقيه فى المدرسة أو كو الدائخل في «الميدلة أو 
كون الصبيّ في المكتب ليس بأمر لازم» بل ينتقل الفقيه من مدرسة إلى مدرسة» ومن 
محلة إلى محلة» وينتقل الصبي من مكتب إلى مكتب» ومثل هذا لا يمنع قبول الشهادة. 
بخلاف ما إذا كان أمراً لازماء وهذا القائل يقول: ولأجل هذا المعنى وقع الفرق بينما إذا 
شهدا أنه أوصى لفقراء جيرانه على ما ذكره هلال» وفيما إذا شهدا أنه أوصى لفقراء 
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قرابته؛ لآن الجوار ليس بلازم» والقرابة لازمة» ولكن هذا الفرق لا يشكل بما إذا شهدا 
أنه أوصى لفقراء بني تميم» وهم من فقراء بني تميمء حيث تقبل شهادتهماء وكونهما من 
بني تميم أمر لازم . 

إذا شهدوا أن جميع ما في قرية فلان من الدور والأراضي وغيرهماء التي هي 
معروفة لفلان ميراث من جهته لفلان ابنه» هذا المدعي لا وارث له غيره. ذكن الغاد 
الشهيد فى «فتاوى الصغرى» أن الشهود إن كانوا يعرفون حدود ذلك جازء وإن كانوا لا 
يعرنوة لا كود الهم شهدرا بالمسيولية رقبل 2 إذا كان الشهوة لان رن جرد ذلك 
لا يحل لهم أداء الشهادة» وإن عرفوا إلا أنهم لم يشهدوا بهاء فالقاضي لا يقبل 
شهادتهم» وهو الأصوب. 

إذا ادعى على رجل نقرة جيدة موروثة بوزن معلوم» وشهد الشهود بالنقرة بذلك 
الوزن. ولم يذكروا صفة الجودة في شهادتهم؛ ولا صفة الرداءة» فالقاضي يقبل [115/ 4] 
جهادنيم ويقضي بالنقرة الرديئة بذلك الوزنء. هكذا كان يفتى بعض مشايخنا ؛ لأنهم شهدوا 
بأقل مما ادعاه المدعي» وعدي هذا القياس إذا ادعى مقدارا معلونا من دقيق غير منخول» 
واكانهنك الكتهوة الوق لله : وقيل: لا بل بينهما فرق؛ لأن الدقيق مع النخالة متفاوت» 
بخلاف النقرة الرديئة» ولو أدعى دقيقا مع النخالة وشهد الشهود بدقيق منخول لا تقبل . 


الفصل الخامس 
في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته 


يجب أن يعلم بأن شهادة الإنسان على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته أو نفي 
ذلك لا تقبل؛ لأنه شهادة لنفسهء والشهادة لنفسه دعوى. وبالدعوى لا يقطع الحكم. قال 
انق عماغة غة :فضمك: كان أن تعتيفة رعفيية اللفيجن شياذة الاشفية علن تسمتيما: 
وكان أبو يوسف رحمه الله لا يجيز ذلك» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله وقال 
محمد رحمه الله : لا تجوز شهادتهماء وذكر الخصاف قول محمد مع قول أبي حنيفة 
رحمهما الله. ولم يذكر فيه الاختلاف» قالوا: إن ما ذكره الخصاف آخر قول محمدء فقد 
رجع إلى قول أبي حنيفة. اباتي لاجر الور فقول محمد يخالف قولهما في هذه 
الممالةة 

ووجه قول محمد أنهما شهدا على فعل أنفسهماء فلا تقبل شهادتهماء سواء كان فيه 
منفعة لهما أو لم تكنء كالوكيل بالنكاح إذا شهد بعقده. وكما إذا قال لرجلين: إن 
كلمهما عبدي فهو حرء فشهدا أنهما كلماه لا تقبل شهادتهماء وإن لم يكن فيه جر منفعة 
إليهما ؛ ا ل ل ل . كيف وإن ههنا فيه جر 
لي لأنه إذا : بعك قسنتهما يستكتان أجر القاسمين + ولآ تقبل شهاذة من بحر 
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وأبق ختيقة :وأبو نوسف: رحمهما الله قالا :إن هذة الشهاذة قامت لاثبات الملك 
للغير؛ لأنه لا حق له في المقسوم ولا ملك» وقد خلت عن التهمة لانتفاء سبب التهمة من 
السبب أو اتصال الملكين» فوجب أن تقبل هذه الشهادة» ولأن الحاجة ماسة إلى قبول 
شهادتهماء لأنه لا يمكن للقاضي أن يبعث معهما شاهدين عدلين يشهدان على فعلهماء 
ولو فعل يلحق المؤنة على أصحاب القسمة» فلو لم تقبل شهادتهما لضاق الأمر على 
الناس» ولأن قاسم القاضي أمين القاضي ونائبه في القسمة» فكان فعله كفعل القاضي». 
والدليل على أن فعله كفعل القاضي أن القاضي وإن لم يكن مأذونا في الاستخلاف يملك 
أن يفوض القسمة إلى غيره» اران 0 تند لامي وإلا لما ملك التفويض؛ لأنه 
ليس للقاضي أن يولي غيره الحكم بدون إذن الإمام» فثبت ففيت أن 'فعاله امتقو ل: إلية حكيا : 
والدليل عليه أنه لا تلحقه العهدة, رولا آن عله شرك إلى القافرى ميض كان يعن النشاء 
وإلا للحقه العهدة والدليل على أنه من القضاء أن للقاسم أن يجبر الممتنع من القسمة 
ولو لم يكن من القضاء ء لما كان له ولاية الجبر فإنه ليس لغير القاضي ولاية الجبر. 

إذا ثبت هذا فنقول: تقريره من وجهين: 

ا 00111010111ذظذظصض 
القاضي إذا تذكر القضاء لرجل» والمقضي عليه ينكر»ء كان له أن يلزمه القضاء بقوله: 
فكذلك القاسم يملك أن يثبته بشهادته . 

والثاني: أن فعله لما كان منقولاً إلى القاضي لم تكن هذه شهادة على نفسه من 
حيث التقديرء بل كان على فعل القاضى حكماء وشهادتهما على فعل القاضى مسموعة» 
على أن هذه الشهادة في الحقيقة ما قامت على فعلهماء فإن فعلهما تعيين الأنصباء» فأما 
ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصيبه لقبوله وقبض نصيبه» وذلك فعل أصحاب 
الأملاك؟ :وتنيادة الإسسان مان امل عبر شرل ظ 

وكزلم انيما هعران الى الشبيينا متها الأنهيا سشتحتان الأسر «التسيةاتلناة إنما 
تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كانا لا يطلبان الأجرء وأما إذا طلبا الأجر 
لا تقبل شهادتهماء هذا كما قلنا في شهادة الشفيعين على بيع الدار: إنهما إن طلبا الشفعة 
ار احا يياء ران لا اا لعفي لحر لها يها 1١‏ يدا كا تيبي لا 
غير» ثم قالا بعد ذلك: نحن قسمنا واشتغلا بالتفصيل» فأما إذا شهدا على أنفسهما من 
الابتداء لا تقبل شهادتهماء ولكن إطلاق ما ذكر في «الكتاب) م 
في الأحوال كلهاء وأن الصحيح ما ذكر من جواز شهادتهما على الإطلاق على قسمة 
أنفسهما لما ذكرنا من المعاني . 

قال: فإن فرزا الأرض وقوماها ثم عرضا ذلك على القاضي» ثم حضرت الورثة 
وأقروا بالتحديد والقيمة فأقرع القاضي بينهم» ثم أجبر عن قسمته فذلك جائز ؟؛ لأن هذه 
قسمة من القاضى» وإنه بمنزلة القضاء منهء والقاضى إذا قال: قضيت على فلان بكذا قبل 
قوله بالاتفاق كذا هذاء بخلاف شهادة قاسمي القاضي على قول محمد؛ لأنه ليس بقضاء 
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من القاضي». بل هي شهادة على فعلهما . 

وذكر اين سفاعة قن انوانة لاعن آنن نوكت إذا كنوه شاهدان آن ناذا اونا أن 
نبلغ فلاناً أنه قد وكله ببيع عبده وقد أعلمناه» أو أمرنا أن نبلغ امرأته أنه جعل أمرمًا في 
يدها وبمعناهاء وقد طلقت نفسها جازت شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل المرسل» 
فالرسول ينقل كلام المرسل فقد شهدا على فعل غيرهماء وقوله: فيقبل شهادتهماء وبمثله 
لو قالا: نشهد أنه قال لنا خيّرا امرأتي فخيرناها فاختارت نفسهاء لا تقبل شهادتهما؛ 
لأنهما شهدا على فعل أنفسهماء وهو التخيير» فلا تقبل منهماء لأنه دعوى لا شهادة. 
بخلاف الأول» فإنهما شهدا على فعل المرسل على ما ذكرنا واف رفيا : إذا شهدا على 
فعل المرسل على ما ذكرنا . 

و ل ا ا فشهدا على 
نفيك ررزقا له خرن وونانها صلين قال إن كانا وععنة أن رت التمال كان تما فنا عات 
شهادتهماء وإن لم يكن حاضراً عند الوزن لم تقبل شهادتهماء ٠‏ لأنه إذا كان حاضراً ينقل 
فعل الوزن إليه» فكان شاهداً على فعل غيره؛ فأما إذا كان غائباً تعذر إضافته إليه» فبقى 


- 


الفعل مقصوراً عليه فكان شاهداً على فعل نفسهء فلا تقبل شهادتهماء فالحاصل أن 
شهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل إذا لم يكن يكن ذلك الفعل منتقلاً إلى غيره سواء كان له 
منفعة في المشهود به أو لم يكن» » فإذا كان فعله منقولاً إلى غيره تقبل شهادته عليه . 

قال في «المنتقى» على طريق الاستشهاد: ألا ترى أنه لو وزن له الغريم ألف درهم 
ووضعهاء وقال: خذها لك قد وفيتك» فقال المقضي له لرجل: ناولني هذه الدراهم 
فناوله» ثم شهدا على المقضي له أنه هو الذي دفع الدراهم إليه إن شهادته جائزة» وذكر 
هلال البصري في «الشروط» أنه لا تقبل شهادة الذي كال في المكيل» وتقبل شهادة الذي 
ذرع في المذروع. 

ووجيهة أن الكيل فين العقى» لآن للكيل أثرا : فى التعيين؛ لأن قدر المبيع إنما 
يعرف بالكيل» حتى لا يجوز البيع فيما سواه. ألا ترى أنه إذا اشترى صبرة حنطة على 
أنها كرّء فوجدها كرين إن الزيادة لا تكون له بل تكون للبائع» والقبض لا يصح ولا يتم 
بدون التعيين والتقدير» فكان الكبل من جملة القبض» فكانت يي 
على قعل تمنينه وهو الكيل فلا تقبل» وأما الذرع لا يفيد التعيين والتقديرء ألا ترى أنه 
إذا اتخرى أزفا غلن أنها ماكة ذراعء فوجدها مائتي ذراع إن الزيادة للمشتري أيضاًء فلم 
يكن الذرع من القبض في شيءء فكانت هذه شهادة على فعل غيرهما فقبلت. وفي 
(المنتقى» رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن شهادة الكيالين باطلة . 

ادعى على ألهر أنه أقرطية كر ممنظة» وقدية شناهدان ةا اللفل» أبن كندم بخران 
نا آووة وماكك أكين بودتتي: فقيل: لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنهما يشهدان على فعل 
أنفسهماء وقيل: تقبل؛ لأنهما أضافا الفعل إلى المدعى عليه» حيث قالا: بخران ما أورد 
حتى لو قالا: ما أورديم بترديك دي بي دستوري دي» لا تقبل هذه الشهادة على قياس 
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مسألة الكيال» وقيل: ينبغي أن يقال: إن قالا: مدعى عليه باما بود تقبل شهادتهماء وإن 
قالا: بأماني بود لا تقبل على قياس مسألة الوزان. 

قال ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى من رجل عبدين شراءً صحيحاً أو 
اذا نقنيضهها المشدرئ واعتقهماء وح سي م كي لور ساون فى المج 
الصحيح». وفي قيمتهما في البيع الفاسد يوم قبضهماء ؛ فشهد هذان العبدان على ثمنهما أو 
على قيمتهما يوم قبضهما المشتري» فإنه لا تقبل شهادتهما . < 

أما إذا شهدا على قيمتهماء فلآن هذه شهادة على صفتهما؛ لأن القيمة تزداد بزيادة 
وصف مرغوب وتنقص بنقصانه؛ فكانت الشهادة على زيادة القيمة شهادة على زيادة 
وصف مرغوب. وعلى نقصان القيمة شهادة بنقصان الوصف. فكانت هذه الشهادة قائمة 
لإثبات وصف فيهماء فكانت الشهادة لأنفسهما من حيث الحقيقة» فلا تقبل. 

وأما إذا شين عا تمديمناء دللدن الحين كديى لقبمة المبع والنباللة في المنه لي 
جميع البياعات لتحقق المعادلة»؛ وذلك [7*1١١س/‏ 5] بأن لا يزول ملكه عن المبيع إلا ندل 
يَعَدِله, وهو قدر قيمته», فالمتعاقدان إذا قدرا شيعا من الآثمان ضبان ذلك يمن له تسمية 
القيمة التي هي للعين» وقد ذكرنا أن شهادتهما على قيمتهما غير مقبولة . 

وروي عن أبي يوسف أنه يقبل شهادتهما على زيادة الثمن أو نقصانه» ووجهه: أن 
الشهادة على الثمن شهادة على عقّد جرى بين البائع والمشتري أوجب ذلك الثمن على 
المشتري» واتا وحم اجن ورتم لمن » لتكون شهادته عليه شهادة على فعله. أو 
وصفه حتى يصير شاهداً لنفسه. يوضحه أن وجوبه وصحته يعتمد صحة القسمة في العقدء 
لازيادة وصف ولا نقصانه» وقيام العقد بالعاقدين» فكانت شهادة على فعل غيرهما 

قال: ولو شهد العبدان بعد العتق أن المشتري وفى البائع الثمن وهو يجحد ذلك». 
قبلت شهادتهما لأن هذه الشهادة لغيرهماء وهو المشتري ببراءته عن الثمن بسبب الإيفاء. 
وليس بينهما ما يمنع قبول الشهادة» فقبلت شهادتهماء قال: أرأيت لو شهدا أن البائع 
اراهن النمن الى يكن حاترا ؟ بوهذا إشارة إلى ها قلناة رن المسهوة هه مراه المشترض هن 
حيث الحقيقة» والبراءة عسى تكون بالاستيفاء» وعسى تكون بالإبراء» وكيف ما كان فهذه 
شهادة لغيرهماء وقد استجمع شرائط الجوازء فقبلت . 

قال :ولى' أن وعليق شهدا أن فلانا أمرهما دوجا 'قلانة منة لزوعافاء أو هذا 
أنه أمرهما أن يخلعا منه فلانة فخلعاء أو أمرهما أن يشتريا له عبداً فاشتريا فكل مسألة من 
فده المساكل على :ثلانة أويعه أن يححد العوك الأمر :و العقد مخميها »أو حشر نالا مر 
ويجحد العقدء أو يقر بهماء وكل وجه على وجهين: إما أن يكون الخصم يدعي العقد 
مع الوكيل في الفصول كلها أو يجحد. 

فإن كان الموكل جحد الأمر والعقد جميعاً لا تقبل هذه الشهادة فى الفصول كلها ؛ 
لأنها: إن كانت شيادة ضور فهى دعوى معلى ؛ لأنالعاعك سو ردك السق الغيرة بوههنا 
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هما يثبتان الوكالة لأنفسهماء فكانا مدعيين لا شاهدين» فلا تقبل شهادتهما . 

فإن كان الآمر يقر بهماء فإن كان الخصم مقراً بالعقدء فالقاضي يقضي بذلك لا 

بشهادتهماء بل بتصادقهم» البيع والنكاح والخلع في ذلك على السواء. وإن كان الخصم 
معد العقد: فالقاضي لا يقضي بالبيع والنكاح» ويقضي في الخلع بالطلاق بغير مال لا 
تعفاد تنما : ولكن بإقرار الزوج». وإنما لا يقضى بسائر العقود بشها تعادقييا :انها ينكان 
فعل أنفسهماء فكانا شاهدين لأنفسهما. 

وإذ كاف الآهى يقر بالأش ولكن يجحد التقد» فإن كان الخضه مقرأ » افإن بعصي 
اأشبهبا في الغقود كليا ل في الاح عند أي جرحي الله 01 رادل ليت 
بتصادقهماء والوكيل في هذه العقود إذا قال : فعلت وساعده الخصم»ء ٠»‏ فإنه يثبت العقد وإن 
جحد الموكل إلا في النكاح. فإئة لا ينفذ إقرار الوكيل على الموكل بالتكاح غند أبي 
حنيفة رحمه الله من غير تصديق الموكل» ويحتاج فيه إلى إثباته بالبينة» وإذا احتيج إلى 
البينة لا تقبل شهادة الوكيلين؛ لأنه يثبت فعل نفسهء فكان شاهداً لنفسه. وعندهما ينفذ 
إقرار الوكيل على الموكل» وإن كان الخصم جاحداً لا يقضى بشيء من العقد؛ لأنه إذا 
كان حاعدا يحتاج لإثباتهما إلى البينة» وشهادة الوكيلين له تقنل؟ لآنهما ينبتان فخل 
انفسهها : 

ذا قنك ربعلذنبالدير لأخنينا سب تاريما وثالا: نشي أنا:زوهنا هذا احنا 
بألف درهمء ا ات أو قال كان المهر توبات , لا تقبل شهادتهما؛ 
لأنهما شهدا بالمهر لأختهما بسبب تزويجها نكا السمي مشهوذا نه كالمهره والشهادة 
على السبب شهادة على فعل نفسهء فلا تقبل. ولو أقر الزوج بالمهر والنكاح وأدعى 
البراءة أو الأداءء فشهدا بذلك للزوج تلك تيا ذتيما ع أن لا تعلق الوذه الاشنياء 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أن توسف رحكيما الله إذا اشرق 00 عتلية 
وقبضهما وأعتقهماء وأراد أن يرجع بنقصان عيب قد أنكره ه البائع» فكرية العندان أن 4 
العيب كان بهما لا تقبل شهادتهما؛ ؛ لأن هذه شهادة بإثبات وصف فيهما وهو العيب» | 
زوال صفة السلامة» وكيف ما كان لا يثبت بهذه الشيادة» لأتهما كدان لا مهما 

وكذلك لو شهدا لرجل على المشتري أنه كان له نصفهماء فشهادتهما باطلة 
لوجهين: أحدهما: أنهما يشهدان لأنفسهماء فإنهما يثبتان انتقاض البيع في نصفهما 
لمكان الاستحقاق» والثانى: أن فى قبول شهادتهما ابتداء إبطالها انتهاء؛ لأنا إذا قلنا : 
شهادتهما أبطلتا الإعتاق عن أنصافهماء فكانا معتقي البعض» ومعتق البعض بمنزلة 
المكا سيوع نولا شوافة التكات وروهة على قرك ابن حدنة ويعيه الزدة ل أنعقه الإ سان 

وكذللق لو شهدا أن اليسترى قن كان وهت تعنف كل :«واحدمنهما لرجل قبل أن 
يعتقهما لم أقبل شهادتهماء لأنا لو قبلنا شهادتهما بطل العتق عن أنصافهماء فكان بمنزلة 
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المكاتب ولا شهادة للمكاتب» فكان فى تصحيحها فى الابتداء إيطالها فى الانتهاء. ‏ 
ولأنهما يريدان إبطال العتق عن بعضه بعد ما كان ثابتاً من طريق الحكم. وقد ذكرنا أن 
شهادة الإنسان على إثبات صفة لنفسه. أو على نفى صفة عن نفسه لا تقبل. 

وكذلك أم ولد الرجل مات عنها أو أعتقهاء فشهدت هي وامرأة ورجل أنها كانت 
بين الميت ورجل آخر لا أقبل شهادتهاء. ولا أقضى على المستولد بنصف قيمتها ونصف 
عقرها وهذه المسألة لا تخرّج على الطريقة الأولى في المسألة المتقدمة؛ لأنه ليس في 
تصحيح هذه الشهادة ابتداء إبطالها انتهاء.» فإن أحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة 
بينهما ملك نصيب صاحبه بالضمان, فنفذ الاستيلاد عليه حتى تعتق بموته» فلا يكون في 
قبولها ابتداء إبطالها انتهاء. وإنما تخرج على الطريقة الغائنة؛ لأنهنما بهذة الكنينادة ينفبان 
ملك المستولد عن نصفهماء والملك صفةء وقد ذكرنا أن شهادة الإنسان على نفى صفة 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: قال أبو حنيفة رحمه الله: رجل قال لعبده 
التحغلف داو هنين الرجلين أرقال + إن سمي كربيها قانت جره قنس العبد ذلك 
فجاء الرجلان يشهدان على ذلك. فشهادتهما جائزة» لكن هذه الشهادة قامت على فعل 
العبد» وهو الذخول والمسء ولا تهمة في شهادتهما للعبد فقبلت» بخلاف ما إذا قال: 
إن كنمسا شيدق 1ل مععها ثوية فور جر نهدا انيما قا ولك كتيل شيا دتييها + 
لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما . 

ولو قال لعبده: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت حرء فشهدا أنه كلمهما لا تقبل 
شهادتهماء بخلاف ما لو قال له: إن دخلت دارهماء فشهدا على الدخول. حيث تقبل 
شهادتهماء والفرق: أن شهادتهما بكلامهما شهود بحضورهما؛ ؛ لأنه لا يتصور الكلام 
معهما إلا بحضورهماء ألا ترى أن من حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو غائب لا يحنث 
في يمينه» وحضورهما فعلهماء فكانا شاهدين بفعل أنفسهماء فأما شهادتهما بدخوله الدار 
سيادة نعل بغيرههاة لان لا تداق النتخر له لدان بهماء” كنا فنا ماين بتو برها من ككل 
وجه . ْ | 

وفي هادان «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل قال: إن دخل داري هذه 
أحدء فعبدي حرء فشهد ثلاثة نفر أو أربعة نفر أنهم دخلواء فهذا على وجهين: إن قالوا 
دخلنا لا يقبل قولهم. ولا يحكم بحرية العبد؛ لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم. وإن قال 
اثنان منهم: دخلنا ودخل هذا الثالث والرابع معنا قبل قولهمء وحكم بحرية العبد؛ لأن 
قول كل واحد منهم إخبار وشهادة» فيقبل قول كل واحد منهم في حق القضاء بالحرية من 
حيث إنه شهادة لاا من حيث إنه خير . 

وروى الحسن بن زياد فيمن حلف بعتق مماليكه أن لا يستقرض أبداً شيئاًء فشهد 
رجلان أنهما أقرضاه لا تقبل شهادتهماء لأنهما يشهدان على فعل أنفسهماء ولهما في 
هذه الشهادة منفعة» وكل ذلك مانع قبول الشهادة. ولو شهدا أنه طلب ذلك منهماء ولم 
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نقتوضاه قبت تنهاذتهما لأنهها يشنيذان غلى فغل قبرهما» لآن الاستقراض طلب 
القوضنؤإته :قعل المستقرفن» ولا متفعة ليما فى هذه الشهيادة؟ لأنهما فالا :ما 
ارين 1 

ولو كان حلف لا يقرض فلاناً وفلاناً شيئاً» فشهدا أنه أقرضهما حنث في يمينه؛ 
لأنهما يشهدان على فعل غيرهما وهو الإقراض ولا تهمة فيهاء فقبلت. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رجل ادعى داراً في يدي رجل وشهد له شاهدان 
نا :وأنة كان أسعا رهما على ننائة وغير “ذلك :فيلك شهادتهها :ولو قال استاجرنا: على 
هدمهاء فهدمناها لم تقبل شهادتهماء وضمن المدعى عليه قيمة البناء؛ لأن في الفصل 
الثاني يدفعان عن أنفسهما مغرماً بشهادتهما؛ لأنهما يريدان بذلك إسقاط ضمان لزمهما 
بالهدم ؛ لأن البناء للمدعى عليهء فظاهر اليد وهدم بناء الغير سبب للضمان. وشهادة دافع 
المغرم لا تقبل؛ فأما في الفصل الأول لا يدفعان عن أنفسهما وقرعا ول مجران إلى 
أنكنيما متها ؛ فقبلت شهادتهماء وعلى هذا يقاس نظائره. 


الفصل السادس: 


في شهادة الرجل على فعل من أفعال [54 7 ]4/١‏ ابنه, 
وشهادته لأبيه وأمّه 


وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا شهد ابنا القاضي على كتابه إلى قاض آخر 
من القضاة» أو على قضائه أو على شهادته وهو مدع أو ميت جاز ذلك . 

وفي «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد أنه لا يجوز شهادة الابن على قضاء أبيه 
وفق كتابف: كنا لآ يجوز شتهادة الانه على اشتهادة ابن وفى «المنتقى» فى باتب.من لا 
فحوذ قينا ونه لنة ووانة اللعمدة ردي ماللق فين أ نيف أنه كاله الأ اجون تهادة الزله 
على قفباء أبيد نان كيدا أن أباة قضى لفلان 1 وتجوز شهادته عي شهادة أبيه» قال: 
وهو قول أبي يوسف رحمه الله : وذكر بعد هذا في هذا الباب أيضاً : لو كان قاضياً يوم 
ما شهد الابن على قضائه أنه تجوز شهادته. وفى آخر هذا الباب عن أبى حنيفة أنه لا 
تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وإن كان الأب قاضياً يوم الشهادة. ا 

والحامنة اانكتها كيم هك :قد أنديها قم علوعا 9قدل ذا كان ونيا 
منفعة بالاتفاق» يعني بها المنفعة المطلوبة من الشهادة»؛ وإن لم يكن للآب فيه منفعة. 
فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا تقبل شهادتهماء وعن محمد روايتان. 

وجه رواية القبول عنه أن شهادة الابن لأبيه إنما تقبل لمكان تهمة الميل». وذلك إنما 
تحقق فيما للأب فيه منفعة, والمنفعة المطلوبة من الشهادة فى هذه الصورة إنما تحصل 
لاعن لز لالاب» ومفعة كفا القول على الخير بوظهون ميتدقه خللة الناس غيو سعغيزة في 
إفادة التهمة المانعة من قبول الشهادة» ألا ترى أن الأب إذا شهد مع ابنه في حادثة قبلت 
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شهادتهماء ولولا شهادة الابن لكان لا تقبل شهادة الأب» فالابن بهذه الشهادة يسعى إلى 
إظهار صدقة؛ وتنفيذ قوله على الخصمء ولم يمنع ذلك قبول شهادته كذا ههنا . 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه السلام: «لا تقيل شهادة الولد 
ل لو وإذا شهد على فعل والده فقد شهد له بإثبات فعلهء ولأنه متهم في هذه 
الشهادة؛ لأن للآأب فيه منفعة» وهو نفاذ قضائه وظهور صدتقه إذا كان يدعى» ومنفعة 
ظهور الصدق فوق سائر المنافع , وأقوى في إيراث الشبهة وإيقاع التهمة. 


ثم إن أبا حنيفة وأبا يوسف فرقا بين شهادتهما على شهادة أبيهما وبين شهادتهما 
على قضاء أبيهماء والفرق أن الشهادة ليست بملزمة والقضاء ملزم» وقد احتج أبو يوسف 
على محمد فقال: الابن جزء الأب» فشهادته على فعل أبيه كشهادة الأب على نفسه من 
حيث الحكم والاعتبار» وشهادة الأب على فعل نفسه لا تقبل» فكذا شهادة الابن على 
فعله. 

ولو قال لعبده إن كلمك فلان فأنت حرء فادعى فلان أنه كلمه العبد» وشهد ابناه 
بذلك لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي إحدى الروايتين عن محمد تقبل . 

وإذا قال لرجلين: إذا دخلتما هذه الدار فعبدي حر فماتاء فشهد ابناهما أن أبويهما 
قد دخلا الدار فهو على الخلاف الذي ذكرناء قال: ولو أنكر الأبوان وهما حيان جازت 
شهادة الابتين على دخولهما بلا خلاف؛ لأنهما ضارا مشهوداً عليهما بالدخول غند 
الجحودء. وتلك المنفعة التى صورناها عند دعواهماء وهو ظهور صدقهماء وتنفيذ قولهما 
لا تتحتقق ههنا ٠‏ فكانت شهادة على الأب فقبلت» وهذا هو الحكم في كل شيء شهد 
الأ وده يبت بشهادته فعلاً من أبيه : من نكاح أو طلاق أو بيع أو غير ذلك إنه لا تجوز 
شهادته إذا انلا سوا يدعي أو ميت كان عندهماء وإن كان تعبا وهو يكن تقبل 
شهادتهما بلا خلاف ؛ لأن مع جحوده لا يمكن أن يجعل هذا شهادة للأبء. بل يكون 
شهادة على الان::. 

وإذا شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل» فهو على ثلاثة أوجهء الأول: أن يقر 
الموكل والوكيل بالأمر والعقد جميعاً» وإنه على وجهين: إن كان الخصم يدعي ذلك 
كله فالقاضي يقضي بالعقود كلها. ولكن بتصادقهم لا بالشهادة» وإن كان الخصم ينكر 
ذلك» فإن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تقبل شهادتهماء ولا يقضي بشيء من هذه 
العقود إلا في الخلعء فإن هناك يقضى بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج وهو الموكل. 20 

٠‏ واعلى قو ل مده رمحي اللة اق كنا الرروا شين لقي بالعقود كلها لايد 

ترجع الحقوق فيه إلى العاقد» كالبيع وما أشبهه ؛ لأن الحقوق اذا كانت ترجع إلى الأب 
كان للآأب فيه منفعة» وكان الشهادة واقعة للأس» امال عند لا رسع ار 1 العاقل. 


.87 /5 أخرجه بهذا اللفظ الزيلعى فى نصب الراية‎ )١( 


كتاب الشهادات ون 


لا يكون للأب فيه منفعة سوى تنفيذ القول» وهذه المنفعة عند محمد رحمه الله لا تصلح 
مانعة قبول الشهادة في إحدى الروايتين. 

وإن كان الوكيل والموكل يجحدان ذلك كلهء فإِن كان الخصم يجحد أيضاً لا 
يلتفت إلى هذه الشهادة» لأنها خلت عن الدعوى. وإن كان الخصم يدعي تقبل شهادتهما 
عندهم جميعاًء لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة» بل له فيه ضرر؟؛ لأنه ثبت كذبهء 
فكانت شهادة على الأنس» والشهادة على الآ مقبولة. 


وإن كان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل يدعى الأمر ويجحد العقدء فإن كان 
الخصم يدعي ذلكء فإنه يقضي بالعقود كلها إلا في النكاح على قول أبي حنيفة؛ لأن 
عنده إقرار الوكيل على موكله بالعقود كلها صحيح إلا بالنكاح» فتقع الحاجة إلى إثباته 
بالبينة» وشهادة ابن الوكيل على ذلك لا تقبل. وعندهما القاضى يقضى بالعقود كلها؛ لأن 
انان االر كل على لمر كل واللقره كلها !يمع ول بعفاج قة الى النة. 

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أبيها و ...0ل" أنه طلقها والآمر حي يدعي 
ذلك» أو ميت لا تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللهء يقول جعل 
أثر افر اريت اجبى تركيل اله بالطللاق» وقه اها المسألة» ثم جعل موت الموكل 
بمنزلة ادعائه حال حياته» وعن 5 يوسف أن غيبته بمنزلة موته» ووجه ذلك: أن المانع 
من القبول وقوع الشهادة للأب» فإذا كان الأب حيا يدعي» فالشهادة واقعة بإثبات فعله, 
وإذا كان حياً وهو يجحدء فالشهادة واقعة عليه. وإذا لم يعرف جحوده بأن مات أو غاب 
كانت الشهادة واقعة للأب باعتبار الأصل حيث إن فيها إثبات فعله فلا تقبل . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع) : وخلان شهدا أن أناعها للق أموماء»: فان كان 
الأب يدعي » فلا حاجة إلى الشهادة؛ لآنه أقر على نفسه بالطلاق» وإن كان الأب يجحد 
تقبل شهادتهماء لأن الطلاق في حق الأم دائر بين الضرر والنفع» من حيث إن به يحصل 
لها الخلاص عن حبالة الزوج» ويرتفع عنها قيد النكاح نفع» من حيث إن ثمرات النكاح 
ومقاصده وحقوقه مشتركة بين الزوجين» والطلاق يبطل ذلك عليها ضرر» وكل منفعة 
يشوبها ضرر تترجح المنفعة بالدعوى والضرر بالجحود؛ لأن أحداً لا يجحد ما ينفعه ولا 
يدعي ما يضرهء فإن ادعت الأم الطلاق يرجح النفع فيها على الضررء فكانت الشهادة 
واقعة للأم» وإن جحدت ذلك يرجح الضرر على النفع» فكانت الشهادة واقعة على الأم 

وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي» رحمه الله أن الأم إذا ادعت الطلاق تقبل 
شهادتهماء قال: وهو الأصح؛ لأن دعواها لغوء فإن الشهادة على الطلاق تقبل حسبة من 
غير دعواهاء فصار دعواها لغوا.ء فجعل وجودها وعدمها بمنزلة» ولو عدم دعواها تقبل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


000 كتاب الشهادات 


أصح . 

ولونان رجلين شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت عن الإسلام» والمرأة تنكر ذلك» فإن 
كانت أُمُهما حية وهي في نكاح أبيهما لا تقبل الشهادة ادعى الأب ذلك أو جحدء أما إذا 
ادعى فلآن هذه الشهادة وقعت للأبء بيانه: أن الأب لما ادعى الردّة عليهاء فقد ادعى 
سقوط جميع الصداق إن لم يكن مدخولاً بهاء وسقوط نفقة العدة إن كانت مدخولاً بهاء 
إلا أنه لا يصدق على ذلك إذا لم تصدقه المرأة فهما بهذه الشهادة يثبتان ذلك. وأما إذا 
كان الأب يجحدء فلأن هذه الشهادة وقعت للأم لخلوص الفراش لهاء وهذه منفعة لا 
يشوبها ضرر فمنعت قبول الشهادة ادعت الأم ذلك أو جحدت . 

وإن كانت أمهما ميتة» فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن جحد تقبل؛ 
لأنه لا منفعة للأمّ في هذه الشهادة» فتعين جانب الأب؛. وفي جانب الأب يترجح النفع 
بالدعوى والضرر بالجحود. وإن شهدا أن أباهما خالع أمهما على صداقهاء فإن ادعى 
الأب ذلك لا تقبل شهادتهما ؛ ؛ لأنهما يشهدان لآميماة ٠‏ لأن الطلاق قد وقع امن 
بقيت هذه الشهادة لبراءة الأب عن الصداق كلاً أو بعضاًء ٠»‏ فلا تقبل. وإن جحد الأب 
ذلك فإن كانت الأم تدعي ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن كانت تجحد تقبل شهادتهما لما 
ذكرنا. وإن شهدا أن أباهما خالع امرأته وأنها ميتة. فإن كان الات واعى: ١‏ تفيل 
شهادتهماء وإن كان يجحد تقبل شهادتهما . 

ولو أن رجلا رع امرأة وطلقها قبل الدخول بهاء ثم تزوجها 0 ة أخرى» فشهد 
ابناه أنه كان طلقها ثلاثاً في [4١1١ب/‏ 4] النكاح الأول. وتزوجت ثانياً قبل أن تتزوج 
بزوج آخرء الال ل ل لمي ار 


شهادتهما فههنا كذلك. قال مولانا تغمده الله بالرحمة: وعندي أن ما ذكرنا في «الجامع) 


إنكاره. ورم تدعوئ المرأة أن إتكارهاء فإن صدقته المرأة : ثبتت الفرقة وسقط جميع المهر 
بتصادقهماء فوقع الاستغناء ء عن الشهادة» وإن أنكرت المرأة لا تقبل شهادتهما ؛ لأن هذه 
الشهادة واقعة للأبس. 


عاق أن الحرمة وإن ثبتت بإقرار الزوج إلا أنه لزمه نصف المهر؛ لأن النكاح 
صحيح بظاهر الحالء فالفرقة فيه بالطلاق قبل الدخول توجب نصف المهرء فلو قبلنا 
شهادتهما سقط المهر كله؛ لأن النكاح في المطلقة ثلاثأ لا يوجب المهرهء إلا إذا اتصل به 
الدخول» ولم يوجد الدخولء. فكانت هذه شهادة لللأب من هذا الوجهء فلم يقبل. وإن 
ألكن الات تقبل شهادتهما ادعت المرأة بذلك أو أنكرت؛ لأنه إن كان في هذه الشهادة 
منفعة اللآبس لسقوط - جميع الصداق» ففيه ضرر له أيضاً بزوال ملك التكاح. ويك أن 
فيما يدور بين النفع اعرد تعتبر الدعوى والإنكار» وعند الإنكار يترجح جانب الضررء 
فكانت شهادة على الأس»ء وسقط جميع الصداق عنه ضرورة قبول الشهادة على 
الطلاقات . 


ثم في هذه المسائل إنما قلنا: تقبل شهادتهما وإن لم يسبق دعوى أحد ما شهدا به؛ 


كتاب الشهادات عثان 


لأنه شهادة على تحريم الفرج» وإنه حق الله تعالى» والشهادة في حقوق الله تعالى تقبل 
حسبة من غير دعوى . 

ولو أن أمة لرجل شهد ابناها وهما حران مسلمان أن مولاها أعتقها على ألف 
درهمء فإن ادعى المولى ذلكء» فالعتق واقع بإقرازوة كتنيجين هذا شهادة على أمهما 
بالمال فقبلتء وإن أنكر المولى» فإن ادعت لا تقبل شهادتهما وإن أنكرت تقبل 
شهادتهما؛ لأن العتق على مال ذار ب در والنفع في زوال الملك والرق عنها والضرر 
في لزوم المال عليهاء فيعتير جانب النفع عند التضوع فتكون الشهادة لهاء ويعتبر جانب 
الضرر عند الإنكارء فتكون شهادة عليها فتقبل» أكثر ما فيه أن هذه الشهادة خلت عن 
النعوئ» إلا أن الشهادة على - غتق الأمة تقبل من غير الدعوئى) ومتى ثبت العتق وجب 
الفال؟ لآنه بيع المعتق . 

وإن شهد ابنا المولى بذلك» فإن ادعى المولى لا تقبل؛ لأن العتق يقع بإقراره والشهادة 
بالمال شهادة لأبيهماء وإن أنكر المولى قبلت شهادتهما ؛ لأن العتق دائر بين الضرر والنفع 
في حق المولى» فيترجح جانب الضرر بالإنكار فى حقه» فكان شهادة على الأب. 

ولو كان مكان الجارية غلاماً» وقد شهد ابنا المولى بذلك» وأنكر المولى والغلام 
ذلك لا تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن هذه شهادة على عتق» وعنله 
الدعوف ين العف على شورظ اتوك الشوامط ومعيهيا فقيل العينادة لان بوعورى الغينة 

ولو شهد رجلان أن أباهما باع هذه الجارية من هذا الرجلء أو قال هذا العبدء 
فأعتقه المشتري هذاء فإن ادعى اللأب ذلك لا تقبل تبيافتيجا ‏ لآن البيع داكو بيت الضبرر. 
والنفع فى حق المولى» لما فيه من 0 إلى خلف» فيعتير النفع عند الدعوى» 
فكانت هذه شهادة لأبيهماء ولكن يعتق العبد؛ لأن البائع مالكه ظاهراً وقد أضاف المعتق 
بإقراره إلى من زعمه مالك : فنفذ إقراره عليهء والولاء موقوف؛ لأنه تعذر إثياته من جهة 
المشتري لإنكاره ومن البائع ؛ لأنه أقر بالعتق على غيره» ويعتبر قبول الشهادة على الولاء 
على المشتري؛ لأنه لا بد لذلك من إثبات الشراء منهء» وفي ذلك نفع للبائع» فلا تقبل 
شهادة أبنيه في دللكء 

وإن أنكر الأب وامغت الجاربة واتكر المتكرى أيضا أو هو لانن فشهادتهما 
جائزة؛ لأن عند الإنكار يترجح جانب الضرر» فكانت شهادة على أبيهما فقبلتء ولا 
يقال بأنه قضاء على الغائب بالشراء أو للغائب» أو قضاء بالشراء عند حضرة المشتري من 
غير دعوى» والبينة في الشراء لا تقبل من غير دعوى الخصم؛ لأنه من حقوق العباد؛ لأنا 
نقول هذه البينة قامت بعد دعوى صحيحة من خصمء وهي الجارية؛ لأنها ادعت العين 
من جهة المشتري» ولا يتوصل إلى إثبات العتق لنفسه. فكأن هذه البينة قائمة من خصم 
على خصم فقبلت وقضي بالشراء؛ لأنه يثبت بيعاً للعتق» ووجب للبائع الثمن على 
المشتري ضرورة إثبات الشراء . 


5ظ” كتاب الشهادات 


وفى كتاب «الأقضية»: ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله فى رجل ضمن لرجل 
مايا فلن من شي تقال الطالت : تدبا يعت 0512 بيجا بالك حيسي تعد القسامق 
ذلك. فشهد عليه ابناه لف ققدي بعة فنعا بألف درهم» فإن شهادتهما جائز ة؛ لأن هذه شهادة 
على أبيهها فقبلت» وكذلك إذا جحد الضامن» فشهد ابناه أن فلاناً أمرك أن تفيهر عنة 
وأنك ضمنت عنه لفلان ما باعه من شيء». وقد باعه بيعاً بألف درهم. قال: شهادتهما 
جائزة» ويؤخذ بالألف ويرجع بها على الذي أمره أن يضمن عليه» فقد جوزت شهادتهما على 
الضمان وعلى الأمرء حتى قال: يؤخذ بالألف ويرجع بها على الذي أمره أن يضمن عنه . 

أما قبول الشهادة على الضمان فظاهرهء وأما قبول الشهادة على الأمر ورجوع الأب 
على الأمر بالضمان مشكلء أما الشهادة على الأمر فوجهين: أحدهما: أن الشهادة فى 
حقوق العبد لا تقبل إلا بعد سابقة كه اللوعرى ولع بوجد؟ لأن الصاو رهد لامر 
والضمان جميعاً» ولا حق للطالب في الأمر ليدعيه» فكيف تقبل هذه الشهادة. والثاني : 
اذانشها و علي الأمر تبيافة لأبيهما ؛ ؛ لآن فيه منفعة خالصة من غير شوب مضرة» فإنه 
يرجع بما يؤدي على الأمر والشهادة لأبيهما لا يجوز أن تقبل . 

وأما رجوع الأب على الذي عليه الأصل مشكل ؛ لأن في زعمه أنه لا رجوع له 
على الذي عليه اللأصل الجواب عنه : أما الأول فنقول هذه شهادة بعد دعوى صحيحة من 
الطالب» فإنه يدعي الضمان بأمر»+:وهو أحد نوعي الضمان» وقد أثبت ذلك بهذه البيئّة. 

قوله: لا حق للطالب في الأمر» فكيف يعتبر دعواه» قلنا: ليس كذلك» بل للطالب 
فيه حقء فإنه لو ثبت الأمر بتساهل الكفيل في الأداء لأنه إنما يؤدي بعوض» وإذا لم 

يثبت الأمر يؤدي بغير عوض» فيتعاسر في الأداء فثبت أن له حقاً في الكفالة والأمر 
0 تعيض وطن ور اك للة ‏ له لم دنا الع ا ا اي 

قوله : نأن: الشادة بالأمر شهادة ايا ثانة يرجع بما يؤدى على الأأمرء قلنا: فيه 
روايتان» في رواية: لا يرجع به عند الأداء» ووجهه ما ذكرنا في الإشكال» وعلى هذه 
الرواية يرجع به. ووجه قبول هذه الشهادة أن هذه شهادة على الأب؛ لأن الكفالة بأمر 
دائر بين الضرر والنفع من حيث إنه يجب عليه الأداء من ماله فيه ضرر» ومن حيث إنه 
يستوجب الرجوع به على الأصيل فيه نفع» ولكن قد ذكرنا أن المنفعة المجحودة لا عبرة 
لهاء وهي مجحودة ههناء فلهذا اعتبرناها شهادة على أبيهما . وقوله: بأن من زعمه أنه 
ليس له حق الرجوع على الأصيل» فكيف يرجع إليه؛ فلن ان ركني الى تعمد يديرف 
قضى القاضي بخلافه عليه» فلا يعتبر زعمه أصلاً . 

قال في كتاب «الحوالة» : رجل كفل عن رجل بمال بأمرف 50000 
المطلوب الذي عليه الأصل» فهو جائز ويؤاخذ الكفيل نوذأم يرجع على 
الذي عليه الأصل» أما جواز شهادتهما فى حق الكفيل» فلأنهما أجنبيان عنه غير متهمين 
في حقهء فقبلت شهادتهماء وأما في حق الأصيل بالرجوع عليه؛ لأنها شهادة على 
أبيهماء فقبلت. 


كتاب الشهادات باع" 


ولو كان الشهود أبناء الكفيل» فإن ادعى الكفيل ذلك فقد ثبتت الكفالة بإقراره. 
فوقع الاستغناء عن الشهادة. وإنما يحتاج إلى الشهادة لإثبات 5 وإنه شهادة لأبيهما 
من حيث إنه يثبت له حق الرجوع على الذي عليه الأصلء» فلم تقبل. وإن جحد الكفالة 
قبلت شهادتهماء لأنها شهادة على أبيهماء فإن أدى رجع على الأصيل ؛ لأن الثابت 
بشهادتهما أحد نوعى الكفالة» وهو الكفالة بأمرء وقد ثبتت شهادتهما؛ لأنها عليه؛ لأن 
هذه الكفالة وإن ترددت بين الضرر والنفع في حقه باعتبار حق الرجوع عند الأداء ولكنها 
لجا لا سجر ار لاه حر ولعي ببها ل 101 وإذا ثبتت الكفالة 
ا ل ل الأمثلة . 


ا ا 57 
وضمنها عنه ثلاثة نفرء قال ابن سماعة: وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه بأمره. 
فأخذ الطالب أحد الضمناء الثلاثة» فشهد عليه ابنا الضامنين الأخيرين أن لهذا الطالب 
على لان الك توميوار أت أيوينا وهذا ضمنوا عنه لهذا بأمرهء وكل واحد منهم ضامن 
عن صاحبه بأمره» وأبواهما غائبين» فإني أقضي الساعة على هذا الضامن الحاضر بألف 
درهمء وإذا [١؟٠أ/‏ 4] أدى رجع بها 9 الذي عليه الأصل ؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما 
لا على الحاضر ولا على الأصيل ؛ لأنهما أجنبيان عنه لا ينتفعان بشهادتهما بوجه ماء فلا 
يكونان متهمين فيهاء فقبلت شهادتهما ثبت المشهود به» والمشهود به الكفالة بأمره» وإنه 
يقتضي الرجوع عند الأداء» فإذا أدى رجع بها على الأصيل» وأما شهادتهما على أبويهما 
بالضمان» فحكمها موقوف؛ لأن الكفالة بأمره مترددة بين النفع والضررء وإنما يترجح 
أحدهما على الآخر بالدعوى أو الإنكار» فيوقف إلى حضورهما حتى يُنظر أيقران بذلك 
أم ينكران؟ فإذا حضرا فإن جحدا ذلك قبلت شهادتهما ؛ لأنه يرجح جانب الضرر» فكانت 
شهادة عليهما وإن ادعيا لم تقبل؛ لأنه ترجح جانب النفع في شهادتهماء فكانت شهادة 
لأبيهما فلا تقبل» ولكن بقيت الشهادة على الضامن الثالث مقبولة لخلوها عن التهمة» فإن 
أداها الثالث وأراد أن يرجع على أبوي الشاهدين بحصتهما كان له ذلك؛ لأنهما قد أقرا 
بالضمان والأمرء وإقرارهما حجة عليهماء فإن رجع عليهما لم يرجعا على الأصيل بشيء 
إذا جحد الأصيل أن يكونا ضمنا عنه بأمره؛ لأن إقرارهما بالضمان صح؛ لأنه إقرار على 
أنفسهماء فأما بالأمر فلأنه إقرار على الأصيل» ولا يجوز أن يكون الإقرار حجة على غير 
المقرء وكذلك إذا ضمنهما الطالب لم يرجعا على الأصيل» ولا على الضامن الثالث إذا 
جحد الأمر؛ لأن ضمانهما إنما ثبت بالإقرارء وإنه حجة قاصرة» فلا يعدوهماء فلا يثبت 
لز ا والرجوع من حكم الأمر بالضماة: 


فال اين سفاعة عن محمد رحيهنيا اميل رن مر ينين فأعتقه. 
فاشترى ذلك العبد عبداً فأعتقه» فاشترى ذلك العبد عبداً فأعتقه فمات المولى الأسفل» 
والأوشط والاغلى يان فأقام رجل البئة أن السة عبد وأزاة أخن ترقته» فشيك اننا 
المولى الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه» فأعتقه جازت شهادتهما؛ لأن 
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هذه الشهادة إنما قامت من حيث الحقيقة لإثبات الولاء لمولى أبيهما دون أبيهما فقبلت». 
أقصى ما في الباب أنه يثبت نسبة الولاء إلى أبيهما إذا ثبت الولاء لمولى أبيهماء ولكن 
المعتبر فى رد الشهادة وقبولها النظر إلى ما وقعت عليه الشهادة دون غيرهماء وباعتباره ما 
المت له الشهاذة لامسقهما فقفلة: 

ألا ترى أنه إذا شهدا لأخيه بمال تقبل شهادته» والمشهود به إذا ثبت للأخ ثبت 
للأب فيه حق بملك» وشهادته لأبيه غير مقبولة» لكن لما كان نفس المشهود به حق الأخ 
دون الأب تقبل شهادته؛ وإن كان يفضي إلى إثبات الحق للأب» كذا هذا . 

وإن كان المولى الأوسط مات أيضاً ولم يترك وارثاً إلا المولى الأعلى؛ لأن بموت 
الأوسط أنجز الولاء إلى الأعلى فقد شهدا لأبيهما بالميراث فلا تقبل» ولا تعتبر الدعوى 
والإنكار من المولى الأعلى؛ لأن هذه شهادة بما ينفعه من كل وجهء وإنما يعتبر الإنكار 
والدعوى فيما يدور بين الضرر والنفع . 

ولو مات المولى الأوسط ثم مات الجوني الأسفر ووم يكرك وار ليها له 
والمولى الأعلى» فادعى رجل أن المولى الأسفل كان عبداً لهء وأقام البينة وادعت الابنة 
أنه كان حرا وأن المولى الأوسط اعتقه وهو يملكه» والمولى الأعلى ينكر ذلك» فشهد 
ابنا المولى الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه ثم أعتقهء فإني أجيز شهادتهما 
وأجغلة خبرا من المولى الأوستط» ويكوق الميرانة بين ابتعة والمولى الأعلى عفان 
وإنما شرط إنكار الأب لجواز شهادتهما؛ لأن عند إنكاره تمحض هذه الشهادة للابنة 
فوجب قبولها. وإذا قضى بها ثبت الولاء للمولى الأعلى بواسطة الأوسط» فكان الميراث 
للابنة ونصفه للمولى الأعلى بالعصوبة من جهة الولاء . 

واستشهد لهذا برجل شهد عليه ابناه أن هذا ابنه وهو ينكر ذلك» إني أجيز شهادتهما 
لآن شما دقييا ة تامع ضلى لمي راذا هادف لزيا وتوم لت نميه نح تإنبات هذا 
الابن ورثه منه وإن أنكر ثبوته؛ لأنه صار مكذباً بقضاء القاضي, فلا يبقى لزعمه عبرة. 

وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ودفع الثمن» فادعى العبد أن البائع كان اعتقه قبل 
أن يبيعه منهء وشهد له بذلك ابنا البائع» فإني لا أعجل بعتق العبد حتى يقدم البائع 
وأسأله ؛ لأن فيه منفعة للبائع» من حيث ثبوت الولاء له» ومضرة له» فإنه يسترد الشثمن من 
يده لبطلان البيع» وقد ذكرنا أن شهادة الابن فيما يتردد بين الضرر والنفع يتوقف على 
إنكار الأبس. وإذا حضر وأنكر العتق قبلت شهادتهما وبطل البيع؛ لأنه ظهر أنه باع الحرء 
ووجب على البائع رد الثمن؛ لأنه قبضه على جهة الوجوب بحكم البيع» وقد ظهر أنه لم 
يكن فيرده عليه» وليس لأحد أن يقول: ينبغى أن يقضى القاضى بعتق العبد للحال؛ لأن 
الحال لا يخلو إما أن يكون البائع مقراً بالعتق: أو كان جاحداً له إن كان جاحداً له كانت 
البينة مقبولة عليه؛ فيقضي القاضي عليه بالعتق بالبينة» وإن كان مقرا فالقاضي يقضي عليه 
بإقراره» فجواز القضاء بالعتق عليه متيقن؛ لأنا نقول: حكم الإقرار يخالف حكم البينة» 
فيتوقف القاضي في القضاء بالعتق إلى حضرة البائع ليعلم أنه يقضي بالإقرار أو بالبيئة . 
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قال فى كتاب «(الأقضية» رجل عليه مال لرجل شهد ابنا المطلوب أن الطالب أبرأ 
ابان عنس أء باعتا يهان قوف والطالب كع نلق له اقلق أن قي ايسا نا لإبراءالا 
تقبل؛ لأنهما يشهدان للأبء وأما الشهادة بالحوالةء فإن كانت الحوالة بغير أمر لا تقبل؛ 
لأنهما شهدا بإبراء الأب بغير عوض؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر حتى أدى المحتال 
عليه المال لا يرجع على الأصيل بشيء؛ وإن كانت الحوالة بأمرء فقد تردد بين أن تكون 
شهادة كنا وبين أن يرجع الميتال عليه عن الكذاء إن لم يكن اله على المحكال علج 
دينء ويسقط دينه عن المحتال عليه إن كان له دين عليه كانت 00000007 
فيه الدعوى والإنكار للرد والقبول» هكذا ذكر في كتاب «الأقضية»: وعندي أن الشهادة لا 
تقبل في هذه الصورة ادعى الأب أو جحدء إن ادعى فلآن هذه شهادة للآبء وإن جحد 
فلآن هذه شهادة خلت عن الدعوى . 


ولو كان المال على غير أبيهماء فشهدا أن الطالب اختال به على أبيهما والطالب 
ينكرء والمطلوب يدعىء إن كانت الحوالة بغير أمر تقبل شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على 
أبيقها فإنه لا رجوح له عند الأداء وإن كانت الحوالة بأمر ققد ترده .بين أن تكون شهادة 
لأبيهما أو على أبيهماءفإن ادعى لا تقبل شهادتهماء وإن أنكر تقبل . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع دارا ولم يقبضها المشتري حتى جاء 
شفيع الدار وخاصم فيهاء فشهد ابنا البائع أن المشتري قد سلم الدار للشفيع بشفعتهء ثم 
ادتر وي لحيل ال انحل تجها جييما اماعلى قزل من ١د‏ برف بيع امعان تو اتوي 
فلأنهما بهذه الشهادة يدفعان خصومة الشفيع عن أبيهما؛ لأن الخصم في الشفعة قبل قبض 
البائع» ولهذا كانت العهدة عليه. وكذلك لو شهدا أن الشفيع سلم اسلف فى اداح 
تقبل شهادتهما لما ذكرناء وهذا إذا دعى الأب ما شهدا بهء فأما إذا جحد ما شهدا به 
تقول بها دكين ». لأنينها كيدان على الات بوجوب تسليم الدار إلى المشتريء. فكانت 
شهادة على أبيهما من هذا الوجه. ولو كان المشتري قبض الدار من البائع» ثم شهد ابنا 
البائع على تسليم المشتري الدار إلى الشفيع بشفعة لا تقبل شهادتهما؛ ل نينها قله 
الشهادة يريدان تنفيذ العهدة عن أبيهماء فكانا شاهدين لأبيهماء وسواء ادعى البائع ما 
شهدا به أو جحد ذلكء. لأن تسليم المشتري للدار إلى الشفيع محض منفعة في حق 
البائع. ا تشحواقة فسواز:. وإن شهدا أن الشفيع سلم الشفعة في الدار للمشتري تقبل 
الشهادة؛ لأن هذه الشهادة على الأب بتقريب العهدة إليه . 

قال في كتاب «الحوالة» وعلاة عازييما حال لرمق انالا ل قرم كزماء 
وجحد الطالب الحوالة. فشهد على الطالب ابناه أو أبواه أو أمه أو امرأته قيلت 
شهادتهم ؛ لأن هذه شهادة على الطالب بسقوط مطالبته عن الأولين» فلم تتمكن التهمة في 
شهادتهم فقبلت . 

ولو شهد ابنا المطلوبين الأولين» فإن ادعى أبوهما ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن 
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جحدا ذلك تقبل شهادتهما؛ لأنها دائرة في حق أبيهما بين النفع» وهو براءتهما وبين 
الضرر وهو ثقل الدين لو كان لهما على المحتال عليه دين وثبوت حق الرجوع عليهماء 
ولو لم يكن لهما عليه دين» فتعتبر فيه الدعوى والإنكار. وأما شهادة ابني المحتال عليه إن 
ادعى ذلك أبوهما لا تقبل شهادتهما ؛ لأنه يدور بين النفع في حق أبيّهما وهو سقوط مطالبة 
المحتالين عنه» والضررء فهو يوجه مطالبة المحتال له نحوه» فيعتبر فيه الدعوى والإنكار. 


وقال محمد رحمه الله في «الجامع»: جارية في يدي رجل ادعى رجل أنه اعرف 
هذه الجارية من فلان بمائة دينار» وأن فلاناً ذلك اشتراها منك بألف درهم» وقبضها قبل 
أن تبيعها مني» وأنكر الذي في يده الجارية» والمشتري الأول فشهد ابنا الذي في يديه 
الجارية بذلك قبلت شهادتهما؛ لأنهما شهدا بمعنى اشتمل على النفع والضرر والمنفعة 
مجحودة فقبلت [60؟١ب/‏ 5]. شهادتهما على أبيهما وعلى المشتري الأول بالبيع» وإذا 
قبلت قضي لصاحب اليد على المشتري الأول بألف درهم» وقضى للمشتري الأول على 
المشترى الثاني .رماتة ديتان» :وإن كان المولى:والمتكرئ الأول دوتكراتن:ذلك يصيرورتهما 
مكذبين في إنكارهما بالبينة العادلة» وإن كان الذي في يديه الجارية مالك الجارية ظاهراً 
وقد أقر بكونها مملوكة للمشتري الأخيرء فصح إقراره بذلك ولا يقضي للذي في يديه 
على المشتري الأول بشيء: لأن الشهادة إن لم تقبل خرجت من البين» بقي إقرار الذي 
في يديه» وإقرار الإنسان حجة عليه» وليس بحجة على غيره ولا يكون لذي اليد أن يحبس 
الجاريةافن الممكرى الأخر سن .تونق العمو تنه موا عنادعى المشكرى لاخر أنه قفن 
الجارية من المشتري الأول وصدقه صاحب اليد في ذلكء» أو لم يدع ذلك؛ لأن حق 
حبس المبيع من حقوق العقد. فإنما يثبت للبائع» أو لمن قام مقام البائع» وذو اليد لم يبع 
الجارية من المشتري الآخرء وليس هو قائم مقام البائع فيه فلهذا لا يكون له ذلك» ولا 
يكون لذي اليد أن يقبض المائة دينار من المشتري الآخر قضاء بدينه الذي وجب له على 
المشتري الأول في زعم المشتري الآخر ألف درهم» والواجب للمشتري الأول على 
المشتري الآخر في زعمه مائة دينار» وعند اختلاف الجنس لو وجد عينها عند من عليه 
الذين ار عتس هين لا فقون لفتحن الاعده: ناذا "وح ديا عند غيره أولى انالا كوت له 
حق الأخذء ولو كان المشتري الآخر ادعى أنه اشتراها بألف وخمسمائة حتى كان الثمنان 
من جنس واحد والمشتري الأول يجحد ذلك فالذي فى يديه الجارية صدق المشتري. 
الآخر فيما قال» فإن ادعى المشتري الآخر أنه قبض الجان: من المشتري الأول بإذنه 
وصدقه ذو اليد في ذلكء, لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر؛ لما 
قلناء ولا يعطبه التشعري الآختر مق التمن كنيئا لما ذكرنا أن ذا اليد لم يبعها منة» ولكن 
الستدري الا حر إن كا بين المشترى الأر له ونون اعون سح مدان التميق مركا لتر 
الأول بتصادق ذي اليد والمشتري الآخرء كان لذي اليد أن يأخذىء لأنه ظفر بحبس حقه 
من مال المشتري الأول» وإن لم يكن خلى لا يؤمر المشتري الآخر بالتخلية؛ لأن الحق 
في ذلك للمشتري الأول وهو ينكر. 
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ولو أن المشتري الآخر أقر أنه لم يقبض الجارية من المشتري الأول» ففي القياس 
الجوات كذلك لا يكون لذئ اليد آن حبس الجارية من المشترى الآخرء :وفىي 
الاتفسياة كون ادس حجن التعازية مزه الشترى لاخر حت شاقن له الما كان 
المقترى لاخر امعراها نالته | ورالشه ويييها ل .وج لياس نانم أن الحيى بالتمن 
من حقوق العقدء فلا يثبت إلا للعاقد. أو لمن قام مقام العاقد ولم يوجد شيء من ذلك 
في حق ذي اليدء فلا يكون له حق الحبس كما في المسألة المتقدمة. 

وجه الاستحسان: أن صاحب اليد بائع للجارية من المشتري الآخر من وجهء من 
حيث إن البيع من المشتري الآخر إنما ظهر بتصديق ذي اليد إياه» فيما إذا ادعياه ليس 
ببائع لها من وجه حيث إنه لم يجر بينهما ببع حقيقة» ولو كان بائعاً لها من كل وجهء ولم 
يكن المشتري الآخر قبضها منه كان له حبسها من المشتري الآخر حتى يستوفي الثمن منه 
سواء باعها بدراهم أو بدنانيرء ولو لم يكن بائعاً لها منه من كل وجه لم يكن له حق 
الحبس من المشتري الآخرء سواء باعها بدراهم أو بدنانير ااا ئها ليا مر رو 
دون وجه عملنا بهماء ؛ فمن حيث إنه ليس ببائع لها منه من وجه لا يثبت يثبت له حق الحبس إذا 
كان متا يمن ججمين سد انين وين حيت لد راقع لهأ من بؤيطه ان لاتق التعيين .2د 
اتحاذ جنس الثمنين عملا بالدليلين بقدر الإمكان» ولو تصادق ذو اليد والمشتري الأول 
لا لي الع 0 
فأقام المشتري الآخر أ لفق دقن الجدة فشهدا له قبلت شهادتهما وثبت البيع الثاني» ثم 
ينظر: إن كان المشتري الآخر ادعى القبض يأخذ العبدء ولا يكون لذي اليد حق الحبس» 
وإن لم يدع القبض فإن كان الثمنان من جنسين مختلفين فكذلك الجواب وإن كانا من 
جنس واحدء ففي القياس الجواب كذلكء» وفي الاستحسان: له حق الحبس . 

وأصل هذه الجملة ما قال محمد رحمه الله فى رجل اشترى جارية وقبضها ونقد 
الشمنء تو رجاء رخ[ «وادهى فلى الستهري. الأول أنه كات التعراها يكذ قبل يرنه ولي 
ححيا و يح تيا رحدو لياع رموه المتتري المخررات قضى القاضي بالجارية 
للذي ادعى الشراء أولأء ثم إن كان الشمن من جنسين مختلفين لم يملك المشتري 
المعروف حبسها بالثمن» سواء ادعى المجهول أنه قبضها من البائع بإذنه إلا أنه لم ينقد 
الثمن فكذلك» وإن ادعى أنه لم يكن قبضها ففي القياس: ليس له حق الحبس» وفي 
الاتشحيان: له ذلك:والمعق :هامر كذاههنا. 

كال اذ شيهدا "انه اناعم وك يننا الرسل شيف :هرق لكر نه لا ييل 
شفاذتينا > لأنهن سيادتنما ينصبان من يقوم بحقوق الأس واستيفائه. فكانا شاهدين 
لأبيهما فلا تقبل شهادتهماء ولكنّ هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة»ء فأما إذا أقر 
المطلوب بها جازت الشهادة. 

فوق تيت قنذه السسالة وبين ميثالة دفرها فى كعاب الوكالةة انان و كل وجل 
بالخضومة فى داز بعينها وقيفيها وقاي» اتشية ابذا الركيل أن أنالمنا وكل هذا الرحل 


م" كتاب الشهادات 


بالخصومة في هذه الدار وقبضها: لا يقبل شهادتهماء سواء جحد المطلوب الوكالة أو أقر 
بها . 

ووجه الفرق أن في مسألة الدين المطلوب إذا كان مقراً بوكالته يجبر على دفع المال 
بإقراره بدون الشهادة» فإنما قامت الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا 
حضر الطالب وأنكر الوكالة» فكانت هذه شهادة على أبيهماء وشهادة الانسان على أبيه 
مقبولة» أما في مسألة كتاب الوكالة: المطلوب وإن كان مقراً لا يجبر على دفع الدار إلى 
الوكيل بحكم إقراره» وإنما يجبر عليه بالشهادة» فكانت هذه الشهادة واقعة لأبيهما فلا 
ل 

أصل هذه المسألة: أن من جاء إلى مديون رجل وقال: أنا وكيل فلان بقبض الدين 
منك وصدقه المديون بذلك يؤمر بتسليم الدين إليه» وإن قال لآخر: أنا وكيل فلان بقبض 
الوديعة منك لا يجبر على الدفع إليه وإن صدقه في ذلك لأن المديون مقر على نفسه. لأنه 
مقرٌ بحق القبض له في ملكه.ء فكان إقراراً على نفسه فصح. وفي الوديعة إنما يقر بحق 
قبض ملك الغير وإقراره على غيره لا يصح . َ اك 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن في الوديعة أيضا يجبر المودع على الدفع إلى 
الوكيل؛ لأنه يقر على نفسه بأن الوكيل أولى منه بقبض العين» وأنه ضامن لهذا العين إذا 
منعه عن الوكيل» فكان مقرأ على نفسه فيصح إقراره عليه» فعلى قياس هذه الرواية: يجب 
أن يكون الجواب فى الوكالة بالخصومة فى الدار وفى الدين سواءء هذا إذا كان الموكل 
هو الطالب» فإن كان الموكل هو المطلوب وقد ادعى الطالب في داره دعوى فشهد ابنا 
النظلويه أن اناما وكل هذا ارج متسوسةه نإة كان الر كا مححد كاله ل شب 
هذه الشهادة» لأن هذه شهادة خلت عن الدعوى» وبدون الدعوى لا تقيل الشهادة فى 
حقوق العباد» وإن كان الوكيل يدعي الوكالة لا تقبل شهادتهما أيضاء أقر الطالب بالوكالة 
أو جحدها؛ لأن هذه بينة قامت على غير الخصم. لأن الطالب لا يكون مجبرأ على 
الدعوى» وإن كان هو وكيلاً عن المطلوب كما لا يجبر عند حضرة المطلوب» فلم يكن 
خصماً في حق إثبات الوكالة» والبيئة لا تقبلٌ إلا على خصم.ء ولأنهما بهذه الشهادة 
ينصبات ثانا عن ديعا لآن عاق از الطالئ ل عت وكالة الوكي ركه تنا لشهادةة 
فهما ينصبان بشهادتهما نائباً عن أبيهما ليخاصم عنه ويقيم حجة الدفع حتى يستقر ملك 
ابيهما فيما وقعت فيه الخصومة.ء فكانا شاهدين لأبيهماء فلا تقبل شهادتهما. 

وإن شهد ابنا المطلوب على أن فلانا وكّل هذا الرجل بالخصومة مع أبيهما في هذه 
الدار والطالب غائب» فإن جحد الأب الوكالة قبلت هذه الشهادة. لأنه شهادة على 
أبيهماء لأنه يستحق المجواب عن الخصومة عليه بدعواهء والشهادة على أبيهما مقبولة. 
وإن أقر الأب بالوكالة لا تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادة خلت عن الدعوىء فإن الوكيل 
لا يجبر على الدعوى كالموكل» فلا يدعي المطلوب بهذه الوكالة شيئا يلزم الوكيل فلم 
يصح الدعوى . 


كتاب الشهادات ظ عجوم 


وذكر ابن :سماعة قن اتوادرهة عن أن فوسف زسيوة اللهه لو أن رجلا ادعن علن 
غائك دقوى زعم أن هذا الرجل وكيله فى الخصيوئة + فشنييت اننا الغانب أن أناهنا وكل 
هذا الرجل بالخصومة مع المدعي إن كان الوكيل منكراً للوكالة فشهادتهما جائزة» لأن 
هذه شهادة على هجا أن الدعوى [7 أ/ 4 وقعت على الأب. 

بيانه: أن المدعي بإثبات وكالة الحاضر يريد إلزام الحق على الغائب؛ لأنه يتضرر 
به من حيث يلزمه الحق عند إقامة البينة على الوكيل فى غير حضرتهء والشهادة على أبيهما 
قب 2 فيو سق كر لكا 3: له عو روتفيق على | افك نع لشي دلا افد على 
الأبء وإن كان الوكيل يدعي الوكالة والطالب يجحد لا تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادة 
قامت لأبيهما بإثبات من يخاصم عنه ويدفع عنه ويقيم حجة الدفع فلا تقبل. 

وقال أبو عطيقة وانو يوسقت ربحمينها الله إنا عهة شاهدات أكلانا وكل أناهنا 
ببيع هذا العبد» فباعه من رجل والمشتري.يجحد والأب يدعي لم أقبل شهادتهماء وإن 
جحد الأب البيع وادعاه المشتري قبلت شهادتهماء لأن البيع دائر بين الضرر 9 لشع. لأنه 
قاسة عون له وخقرقا عليه» فيعتير فيه الدعوى والإنكار. 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في رجلين شهدا أن الميت أوصى إلى 
أبينا وورثة الميت يقرون بذلك أو يتكرونء فإن كان 2 يدعي الوصاية لا تقبل 
شهادتهماء وإن جحد الوصاية قبلت شهادتهما؛ لأن الوصاية :ة تتضمن أحكاماً على الوصى 
والموصىء لأنها تفيد ولاية التصرف في مال ١‏ فيك وانما الوضين رقئة ويتوة الحهدة إليه 
ولزوم أمر المدعى عليه من يتعمد وصاياه 0 ديونه» ويوجه المطالبة بتلك الحقوق 
عليه ومن هذا الوجه عليه» فيعتبر قيمة الدعوى والإنكار. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا 
كنيل :اننا الويف ١د‏ رحلان أوصى لهها الميت ورهن او هلان للعية عليهنا دين أو 
حللان ليها على الميشتحكية أن العيك أوضيى إلى هذا الرجل» والموصى إليه يدعي 
الوصيةء فالشهادة جائزة. ْ 

يجب أن تعلم جنس هذه المسائل خمسة أقسام: الغريمان اللذان للميت عليهما دين 
إذا شهدا بالوصاية أو الوصية أو الوارث إن كان الخصم جاحداً لا تقبل شهادتهماء إما 
لأن هذه الشهادة خلت عن الدعوى فى حقوق العباد» 27 لأنهما يثبتان لأنفسهما من 
بحم لمعا" النراءة لأدام الدين المع فكانا يمي فى عدو الشياكة اق در كرواقتيماة 
وإ كان الخصم يدعي ذلك قبلت شهادتهما سواء كان الموت ظاهراً أو لم يكنء أما إذا 
كان الموت ظاهراً فلأنه زال ملك الموت بالموت وانتقل إلى الوارث. فقد أقر بهذه 
الشهادة أن حق القبض لهذا المدعي بحكم الوصاية أو الوراثة» فصح إقراره على نفسه. 
وأما إذا كان الموت غير ظاهرء فلأنهما يقولان: إن رب الدين قد مات» فإن الذين الذي 
علينا حقك وإن ولاية الاستيفاء لك. وهذا إقرار منهما على أنفسهما لأن الدين إنما 
يقضى من مال المديونء فصح إقراره بما عليه فإذا استوقى منهماء فإن ظهر أنه ميت فقد 


5" كتاب الشهادات 


تم الاستيفاء» وإن ظهر أنه حي استرد ما دفع إليه . 


وأما الغريمان اللذان لهما على الميت دين إذا شهدا بالوراثة والوصاية أو الوصية. 
فان كان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما لأنهما يريدان إثبات الموت ليحل الدين في 
التركة. وفي ذلك نفع لهما فلا تقبل شهادتهماء فإن كان الموت ظاهرا فإن كان المشهود 
له لا يدعي. فكذلك لا تقبل شهادتهما؛ لأن الشهادة فى حقوق العباد يدون سابقة 
الدعوى. ولأنهما يثبتان خليفة للميت يمكنهما مطالبته بإيفاء الدين» ولهما فيه منفعة 
ظاهرة» ولا تقبل شهادتهما لما ذكرنا من تمكن التهمة في شهادتهما؛ لأنهما ينصبان 
لأنفسهما بهذه الشهادة خصما يطالبانه بإيفاء الدين . 


وفي الاستحسان: تقبل شهادتهما؛ لأن الموت إذا كان ظاهراً كان للقاضي ولاية 
نصب الوصي ليقوم بما هو من حقوق الميت نحو قضاء الديون وتنفيذ الوصايا وما أشبه 
ذلك. إلا أن القاضي يحتاج إلى التعيين» فمتى شهدا بوصايته فقد كفياه مؤنة التعيين» 
فتقبل شهادتهماء وبه ظهر انتفاء التهمة عن شهادتهما من هذا الوجهء بخلاف ما إذا كان 
الموضض ١ل‏ يدع :ذللف أن لبس اللقافى ولانةنضيت- الاتينان وهييا على كرهينهة اذ 
كن ل باعي ل ساد ل تقيو لشاف نض نا متكي نتروا فنهة! :؟ تكس ل لمك 
للشاهدين بشياقتيها على هامر وآما الرارقان إذا شهد الحوصى ]ليه وكان المويت غير 
ظاهر لا يقبل شهادتهما سواء كان المشهود له طالباً بذلك أو كان جاحداً؛ لأنهما يثبتان 
لأنفسهما وجوب الميراث والعرح مواد لأنفسهما من يقوم بحقوقهماء وعلى التصرف 
لهما فقد جرًا إلى أنفسهما مغنما فلا تقبل شهادتهماء وإن كان الموت ظاهرا وكان 
المشهود له مخالفاً لذلك يقبل ذلك استحساناً لما مر: أن للقاضي ولاية نصب الوصي» 
لكنه يحتاج إلى التعيين فقد تحملا عنه مؤنة التعيين فيقبل شهادتهماء بخلاف ما إذا شهدا 
بالوكالة حالة حياة الأب» إذ ليس للقاضي أن ينصب عنه وكيلاً في حياته» فلو نصبه نصبه 
كواكيما وهنا بقوداة لأيها» وبخلاك ما د المركى ظاعر ا اتلس للقناضي :أن 
ينصب عنه وصياًء فلو نصبه» نصبه بشهادتهماء وهما يشهدان لأبيهما فلا تقبل شهادتهماء 
وأما الموصى إليهما إذا شهدا لوصي آخر معهماء فإن كان الموت غير ظاهر لا تقبل 
التنياةةة لأرمما يتان جعلون الوميا ره بالدوف وتقاة عرنا نيما نان نتن تنا يما 
كان العوك ظتاغر اوكا الجدورة لسطانيا للك تق شبيادتيما امتعههانا » لأنهها 
يثبتان بشهادتهماء إلا ما كان للقاضي أن يفعله بدون شهادتهماء وهو نصب الوصي إذا 
اح يخال :نو ]ذا ذكروا:وصاية اشر ينه فصيو اسه إلى القعو» عديكة لو ريكدب النيت 
بهما وصياء فيقبل شهادتهما . 

وأما الموصى لهما إذا شهدا بالموصى إليه» فهو على الأقسام التي ذكرناهاء فإن 
كان الموتة ظاهراً + :والوتشيورة نيلي ذللق قلق قنهاذتيسات» :وإ كان البوت غير اشر 
تقل نيا نتوان :ليها نهدا يجار ل ستيه المر كه رانها العيت ها يمكدييها ين 


كتاب الشهادات مهم 


يطالبقه بالوضية 6 فكانا متيجية كته قلذ يقل :وان كان المشهود له طالب للك ا تفيل 
شهادتهما فى الفصول كلهاء لانعدام الشهادة فيما هو حقوق العباد. 


الفصل السابع: 


فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز 


قال محمد رحمه الله: رجلان فى أيديهما مال وديعة لرجل» فادعاه رجل فشهد 
الجروعا ن بذللة محازت شهنادقيينا . :وزوق صن ابى ريتك ربعية الله أنه لا تجوز 
شهادتهما؛ لأن بقبول الوديعة صارا مقرَّين بالملك للمودع» فكانا متناقضين في أن هذا 
العين ملك المدعى» فيطلب شهادتهما لمكان التناقضص. وجه ظاهر الرواية أن هذه شهادة 
خلت عن التهمة؛ لأنها شهادة للغير من كل وجهء وليس فيهما جر منفعة إلى الشاهد. 
ولا دفع مغرم عنه» وشهادة العدل إذا خلت عن التهمة» فالأصل فيها القبول» وما يقول 
بأن بقبول الوديعة صار مقراً بالملك للمودع هذا ممنوع؛ فإن الإيداع كما يكون من 
المالك يكون من نائب المالك» فلم تنتف جهة النيابة ههنا إذ لم يمكن للمودعين أن 
يقولا : قبلنا الوديعة من فلانء إلا أنه كان نائبا عن هذا المدعي في الإيداع» ومهما أمكن 
التوفيق لا يحمل على وجه التناقض» ولئن سلمنا أن قبول الوديعة إقرارٌ بالملك للمودع 
لكن هذا ليس بإقرار مفصح بهء بل هو إقرار في ضمن الوديعة» وقد يطلب الوديعة بهذه 
الشهادة؛ فيبطل ما ثبت في ضمنهء ولو أن المدعي أقام شاهدين سوى هذين المودعين» 
ثم شهد المودعان على إقرار المدعي أن هذا العين للمودع لا تقبل شهادتهماء سواء كانت 
الوديعة قائمة أو مستهلكة إن كانت قائمة؛ لأنهما بهذه الشهادة يجران إلى أنفسهما مغنما 
وو ب 77 وندهنا شا ذا لمان وإن كانف سفيالكة لاتوماءي اتويت الشيادة عن 
أنفسهما مغرماًء لأنه ظهر أنهما كانا مودعا الغاصب والمودع الغاصب ضامنء فهما بهذه 
الشهادة يزان اتفميها عه الشعان بشلات الهمالة الأولنغ لآن:مخاكة المووعان 
بشهادتيها يبطلان يذ أننسهما إن كانت الوديعة قاكمة»ويومجبان الفهان على أنفسيتها إن 
كانت الوديعة مستهلكة» ولو أنهما كانا ردا الوديعة على المودع ثم شهدا على إقرار 
المودع أن الوديعة خرجت عن أيديهما بالرد ولا يبرآن ذمتهما عن الضمان لبراءتها عن 
الضمان بالردء لأن مودع الغاصب يبرأ بالرد على الغاصب . 

وفي «المنتقى» وإذا شهد المودع أن الذي أودعه أقر أنه عبد جازت شهادته. 
وكذلك الجارية؛ لأنه لم يشهد على الوديعة والعارية بعينهاء ولو شهدا أن الذي استودعها 
أو أعارها باعها من هذا المدعي لم تجز شهادتهماء لأنه يبطل سبيل رب الوديعة عليه: 
حتى لا يجوز دفعها إليه» وفيما إذا شهدا على إقرار المودع أنه عبد ما أبطلا سبيله : 
[7؟١ب/‏ 5] لأن العبد يأخذها ويبرأ بالدفع إليه» وإذا كان العبد وديعة في يدي الرجلين 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كم كتاب الشهادات 


شهدا أن المولى كاتبه أو دبّره أو أعتقه والعبد يدعي ذلك جازء ولا يشبه هذا البيع؛ لأن 
العتق خروج عن ملك إلى غير ملك . 

قال في «الجامع»: رجلان ارتهنا من رجل غلاماً بألف درهم لهما عليهماء ثم 
ادعى رجل أن الرهن له؛ وشهد له المرتهنان بذلك جازت شهادتهما ؛ لأنهما لم يشهدا 
لأنفسهماء بل شهدا على أنفسهما بإبطال اليد والحبس» ولم يصيرا متناقضين أيضاً؛ لأن 
قبول الرهن لا يكون إقراراً بالملك للأمن: لأن الرهن كما يكون من المالك يكون من 
غير المالك يان سثعير برل من ان عيدا لبرهة بالدين, 

ولو شهد المرتهنان على إقرار المدعي أن العبد للراهنين والعبد قائم في يده أو 
هلك. لا يقبل شهادتهما؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما مغرماًء وهو : الضمان إن كان قد 
هلك» ويجران إلى الفمييه متنا وهو تقرير اليد التى هى حقهماء وإن كانا قد ردا الرهن 
إلى الراهن تقبل شهادتهماء ولو أنكر المرتهنان ما ادعاه المدعي وشهد به الراهنان لا 
تقبل شهادتهما على المرتهنين» لأنهما بعقد الرهن أوجبا حقاً للمرتهنين في المرهون. 
وإذا شهدا أنه ملك المدعي فقد سعيا في نقض ما تم بهماء فلا تقبل شهادتهماء بخلاف 
المرتهنين حيث تقبل شهادتهما وإن صارا ساعيين في نقض ما تم بالإنسان» إنما يمنع 
قبول الشهادة إذا كان لا يملك البعض إلا بالشهادة» والمرتهن يملك النقض من غير رضا 
الراهن بالرد» إذ الرهن من جانب المرتهن غير لازم فلا يمنع قبول الشهادة» بخلاف 
جانب الراهن» وإذا لم تقبل شهادة الراهنين على المرتهن ضمن الراهنان قيمة العبد 
للمرعى؛ لأنهما لما شهدا للمدعى فقد صارا مقرين أنهما كانا غاصبين لهذا العبد وقد 
عجزا عن رده إلى المدعي لحق المرتهنين فيضمنان القيمة . 

ولو ارتهن رجلان من رجل جارية قيمتها ألف درهم بألف درهم وقبضاهاء فماتت 
في أيديهما ثم ادعاها رجل» فشهد المرتهنان أنها كانت لهذا المدعي لا تقبل شهادتهماء 
لأنهما بشهادتهما يجران إلى أنفسهما مغنماًء فإنهما صارا مستوفين دينهما بالهلاك» وبهذه 
الشهادة يعيدان الدين على الراهن بعدما سقط من حيث الظاهرء إلا أنهما يضمنان قيمتها 
للحدفن 4 لأنيما: أترا انيما كان شاصبية للعازية وق عاضو وو التعازية :كان علبيها 
قيمة الجارية» بخلاف ما لو شهد المرتهنان بذلك حال قيام الرهن» حيث تقبل شهادتهما ؛ 
لأنهها بكهاذتهها لا يدان ديا غلى الراغو بعة السقوطل لآن الدين :فى ادفة الر ان قبل 
هلاك الرهن وإنما يسقط بالهلاك؛ ولا يحولان ضماناً وجب عليهما للراهن إلى المدعي» 
لآن الرهن مضمون عليهما بالدين لا بالقيمة» وبشهادتهما لا يتحول ضمان الدين إلى 
المدعي بل تجب عليهما القيمة للمدعي على اعتبار الهلاك» ويسقط ملك اليد الثابت 
لوناه تكانا كا رنى إلى انتيدهنا عونا لا نكنم : ظ 

رجلان غصبا من رجل عبداً وثبت ذلك عند القاضى بإقرارهما أو ببينة قامت 
عليهناء كبوادعى وجل آخر العية النخصوت» وقهه له القاضياة ذلك فإن شهدا يعدن 
رد المغصوب قبلت شهادتهما لخلو شهادتهما عن المناقضة والقهمة: أمنا المنائضة 
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مظاهرء وأما التهمة: فلآنه ليس فيها جر مخ مغنم» ولا دفع مغرم لبراءة الشاهدين عن 
الضمان بالرد عن المغصوب منه. ولو شهدا والعبد فى أيديهما لا تقبل هذه الشهادة» 
لمكن النيبة قن جنا الشوادةة لنالنيا عه تحور ءضماة الره إلى كي السخصون تنه 
وللشاهدين في ذلك فائدة للتفاوت بين الناس في المطالبة والخصومة. 

وكذلك لو شهدا بعد هلاك المغصوب في أيديهما لا تقبل شهادتهماء» سواء قضى 
القاضي بالقيمة أو لم يقض» وسواء دفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعاء أما قبل 
القضاء فلتحويلهما ما وجب عليهما من الضمان للمغصوب منه إلى المدعي» ولهما فيه 
فائدة على ما مر يكاحت في ملم الخيانة ترج انهم وأما بعد القضاء ء قبل دفع القيمة. 
فلهذه العلة ولعلة أخرى: وهي أن الشاهدين عند قضاء القاضي ملكا العبد بمقابلة 
الا ل 0 العبد» ولو صارا مشتريين للعبد حقيقة ثم 
شهدا بالعبد للمدعي لا تقبل شهادتهماء فكذا إذا ثبت بينهما بيع حكمي» وأما .بعد دفع 
القبية فللعلة العامة 

ثم قال: وكذلك العرض وكل دين فشهادتهما في ذلك باطلة قضياه أو لم يقضياء 
وصورته: إذا شهد المستقرضان أن ما أقرضهما المقرض كان للمدعى لا تقبل شهادتهماء 
اها كن 'تهياء ليق لوحيو ا جلها : انيما ع اندها وحن بيدا من السمان 
للمقرض إلى المدعي» والثاني: أن الاستقراض بدأ حقيقة إن كان استعاره حكماًء فكان 
المستقرض بمعنى المشتري» والمشتري إذا شهد بالمشترى لغيره لا تقبل شهادته لما قلناء 
كذا ههناء وأما بعد القضاء فللعلة الثانية. 

رجلان اشتريا من رجل جارية شراء فاسداً بألف» وقبضاها ثم ادعاها الآخرء فشهد 
المشتريان أنها للمدعي»ء فهو على التفاصيل التي قلنا في الغصب. المتعوف را 
فامبيذا وتفتمون على المتكرىتسة لا يقيرة فكا ذا كالقاصيب إل انين عدة النسالة 
وبين مسألة الغصب فرق من وجه أن في مسألة الشراء» المدعي يأخذ الجارية من 
المشتريين قبل نقض البيع» وفي الغصب لا يأخذء لأن في الغاصب إنما أقر بالجارية 
للمدعي؛ وهي ملك غيره ظاهراً» فلم يصح إقراره» والمشترى شراء فاسداً أقر بالجارية 
للمدعي وهي ملكه في الظاهر فيؤمران بردها إلى المدعي» ثم يضمن المشتريان قيمة 
الجارية للبائع لعجزهما عن رد عين الجارية إليه. ظ 

قال محمد في «الأصل»: ولو كان المشتريان مع بائعهما نقضا البيع أو نقض 
القاضي البيع فلم يقبض البائع الجارية حتى شهدا للمدعي بالجارية يعني المشتريان» لم 
يلزمهما تسليم الجارية» لإقرارهما بالجارية للمدعي وهي ملك غيرهما. 0 

رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحاًء وتقابضا وتقالا البيع أو ردّها المشتري 
بالعيب بغير قضاء وقبلها البائع» ثم جاء رجل وادعى أن الجارية له» فشهد المشتري 
ورجل آخخر أن الجارية للمدعى» فشهادتهما باطلة» سواء كانت هى محبوسة بالثمن عند 
المشتري أو دفعا إلى البائع» لأن الرد بالعيب بعد القبض بتراضيهماء والإقالة بمنزلة بيع 
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جليد في حق غيرهما والمدذعئ غيرهتما ٠‏ فصار في حق المدعي كأن المشتري باعها من 
البائع ثانياً. ثم شهد بها بعد ذلك للمدعي». ا لس سيد 
شهادته باطلة. ٠‏ لكونها متضمنة السعي إلى نقض ما تم به. والمدعي متى زعم بطلان 
الشهادة القائمة له لا تقبل الشهادة . 

ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بغير قضاء أو كان الرد بخيار 
رؤية أو بخيار شرط ثم شهد بها للمدعي مع غيره جازت شهادتهما؛ لآن الرة بهذة 
الأسباب فسخ من كل وجهء ولهذا لا يتجدد للبيع حق الشفعة؛ فإذا الس السع من كل 
وجه صار كأن لم يكن. فلم يكن مبطلاً بشهادته ما أوجب قبل ذلك ولا محولاً ضمانه 
إلى المدعي»: لأنه إذا ردها إلى البائع لم يبق مضموناً عليه وإذا حبسها بالثمن. فكذلك 
الجواب. وإن كانت مضمونة عليه إلا أنها مضمونة عليه بغيرها وهو الثمن لا بنفسهاء 
فكانت بمنزلة الرهن وشهادة المرتهن للمدعي بالجارية حال قيام الرهن يقبل كذا ههناء 
فلو حيسها بالثئمن فماتت نت الجارية في يدي المشتري ثم شهدا بالجارية للمدعي بطلت 
شهادتهما ؛ لأنها لمازما تت في يدي المشتري بطل الفسخ. وعاد حكم البيع. ٠‏ فصار هذا 
الشاهد شاهداً بما اشتراه لغيره» فلا يصح لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


رجل اشترى من آخر جارية بعبد وتقابضاء فوجد مشتري الجارية بها عيباً فردها 
بالعيب» إلا أنه حبسها بالعبد» ثم جاء رجل وادعاهاء فشهد المشتري بالجارية مع رجل 
آخر للمدعي لا تقبل شهادتهماء ولو شهدا بعدما دفعها إلى البائع تقبل؛ لأن الجارية 
مضمونة عليه بنفسهاء حتى لو هلكت في يد المشتري ضمن المشتري قيمتها لبائع 
الجارية» فيأخذ العبد ولا تنتقض الإقالة» فكانت شبيهة المغصوب وشهادة المغصوب» 
وشهادة الغاصب بالمغخصوبف للمدعي قبل الرد لا تقبل» وبعد الرد تقبل كذا ههناء بخلاف 
ما إذا كانت الجارية مشتراة بالدراهم والجارية محبوسة بالثمن» حيث تقبل شهادة 
المشتري» لأنها مضمونة عليه بالثمن لا بنفسهاء فكانت شبيهة المرهون على ما مر. فإن 
مات العبد في يد مشتريه قبل رد الجارية» ثم رد الجارية بالعيب بقضاء قاض صح الرد؛ 
لأن الرد لا يمتنع بهلاك أحد العرضين» عرف هذا في كتاب البيوع فإذا حبسها المشتري 
حتى يأخذ قيمة العبد ثم شهد بها مع غيره للمدعي صحت شهادتهما؛ لأنها مضمونة عليه 
بغيرها وهو قيمة العبدء ولهذا لو هلكت الجارية لا تضمن لبائعها قيمتها بل سقط عن 
بائعها قيمة العبد» فكانت شبيهة المرهون. 

وفي «المنتقى»: رجلان استأجرا من رجل دارا شهراً بأجر معلوم وسكنا فيها الشهر 
كلهء ثم جاء مدع يدعي الدار فشهد له المستأجران جازت شهادتهماء ]4/11١7[‏ فإن 
قضى القاضي بالدار للمدعي ثم إن المدعي ادعى أنه كان أمر الذي أجر بإجارتهاء وأراد 
أخذ الغلةء فإنه ينبغى للقاضى أن يبطل قضاءه بالدار للمدعى ويردها إلى الذي كانت 
الاق يقيةة يسني للقانى أفييال العدعى لي اول الاجر فين الاحارة:. أكادت 
بأمرك كا فإن فا كانت بأمري ليل شهادة المبعاجور» يزان قال كانت 
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بغير أمري تقبل شهادة المستأجرء ولو لم يسكن المستأجر الشهر كله حتى ادعى المدعي 
الذانة فشهنه الوسعاجن ولم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره لم تجز شهادة 
المسدات. 

وليه ايف رمعل" لقا ز مولب متكا دتتير: موه فيه البدكا نكن الذان شهها ده شرن 
الدار لهء أو شهدوا بالدار عليه الأجرء فشهادتهم جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
وإن كان هؤلاء السكان بأجر معلوم لشهور معلومة بأجر رخيصء أو بأجر عال» فشهدوا 
للذي أجر لتحقيق الإجارة أو شهدوا لإنسان عليه ليفسخوا الإجارة» فإن أبا حنيفة رحمه 
الله قال مسا درف شهادتهما في الموضعين جميعاً» وشهادتهم في هذا كإقرار رب الدار 
أنها لفلان» وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تقبل شهادتهم لا فيما يثبتونها ولا فيما 
ينقضونها . 

رجل اشترى من آخر جارية» ثم جاء رجل وادعى أنه اشترى هذه الجارية من هذا 
المشتري» والمشتري يجحد ذلك» فشهد البائع ورجل آخر للمشتري بالشراء من المشتري 
لا تقبل شهادته. وكذلك لو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحدء فشهد له 
البائع لم تقبل . 

ولو أن رجلاً اشترى من آخر عبداً وبرء البائع عن عيوبه» فباعه المشتري من رجل 
آخرء ودلس العيب الذي به» فخاصم المشتري الآخر المشتري الأول فيه» فشهد البائع 
الأول ورجل آخر أن هذا العيب كان به عند البائع» قال: أقبل شهادة البائع الأول في رده 
على البائع الثاني ولا أقبل في تبرئته منه . 

رجل له على رجل ألف درهم» فشهد الذي عليه المال ورجل آخر أن الطالب أقر 
أن هذا الألفتن لهذا الرجل والرجل يدعي ذلك لا تقبل شهادة الذي عليه المال» ذكره في 
(المنتقى» في موضعء وذكر في موضع آخر منه أنه لا تقبل شهادته إذا كان لم يؤدهء فإن 
كان داه تقد 

ولو مات رجل وترك مالاً على رجلين وترك احا ميق الرجل نا لخادو ندع أنه 
اخ الفيت أنه اوه لا يعلم له وارثاً اع غيرهع اجات شهادتييناء :ولا بشي هذا الذين فى 
المهدالة الأوني شن تل أن« الدين الي وليك يثبت عليهما للآخ» ولم يجعله القاضي وارث 
الميت:. 

ولو أن رجلين اشتريا ثوباً من رجل ونقدا الثمن أو لم ينقداء فجاء رجل وادعى أن 
الثوب له فشهد المشتريان له بالثوب» أو شهدا على إقرار البائع أن الثوب له لم تجز 
شهادتهما. أما قبل نقد الثمن: أما إذا أجاز البيع» فلأنهما يريدان تحويل ما وجب عليهما 
الال حيو لطاع إلى غيره» ولهما فيه منفعة؛ لذن اناس يتفاوتون فى المطالبة. 
وأما إذا لم يجز البيع» فلأنهما سعيا في نقض ما تم بهما أها "بعك لقف المي : أما إذا لم 

يجز البيع فلما قلناء وأما إذا أجاز وقال: باع بأمري» فلآن الثمن الذي فداه عبان نكا 
للبائع بتمليكهماء ؛ فهما بهذه الشهادة يريدان نقض ذلك التمليك . 


وذكر في كتاب «الأقضية؛ لو أن رجلاً مات» وله على رجلين ألف درهم أو كان له 
في أيديهما عبد غصب أو وديعة» جاء رجل وادعى أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث 
له غيره»؛ وقضى القاضى بذلك بشهادة شهود شهدوا عليه.» وجعله وارثا له وقضى له 
بالمال العين والدين. فقضى الغريمان دينهما للأخ بقضاء قاضن أو بغير قضاء قاض» أو 
لم يكونا قضياه لو كانا صارفاه على دنانير أو كان الأخ وهب لهما المال على عوض» أو 
كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت أو تصدق عليهما بصدقة على عوض» ثم جاء 
رجل آخروادعى أنه ابن الميت ووازكة» ولا وازث له غيزة» وشهد التريشان'لة بذلك 
فشهادتهما باطلة» أما قبل قضاء الدين فلأنهما يريدان تحويل المال الذي وجب عليهما 
للأخ إلى الابن» وقد ذكرنا أن الشهادة تبطل به وأما بعد القضاء فلأنهما يريدان أن 
ينقضا أمرأ تم بهما؛ لأن القضاء قد تم. ولو ظهر أن الأخ ليس بوارث وأن الوارث هو 
الابن كان للغريم أن يسترد ما كان دفعه إلى الأخ» لأنه ظهر أنه قبض ما ليس له» ومن 
سعى في نقض ما تم به لم يقبل سعيهء وكذلك المصارفة لآن هذا العقد قد تم به» فلا 
يقبل منه نقضهء وكذلك أخذ العوض عنه لما قلنا. هذا هو الكلام في الدين. 

علدا إلى العدن فتقو ل قن التضيسبة 113 قنهة: الغاضطا نما لانن بوه ن الع فاقيا 

بعينه في أيديهما لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يحولان الضمان من الابن إلى الأخ» وإن كانا 
دفعا العبد إلى الأخ ثم شهدا بذلك فإنه لا يخلوء إما إن دفعا بقضاء أو بغير قضاءء فإن 
كان بقضاء فشهادتهما جائزة». وإن كان بغير قضاء لا تقبل شهادتهما. 

فرق بين هذا وبينما إذا دفعأ المتفدرب إلى المغصوب منه»؛ ثم شهدا بالملك لغيره 
تقبل سواء كان الدفع والرد بقضاء أو بغير قضاءء وههنا فرق بين القضاء وغير القضاء. 
ووجه الفرق: أن في تلك المسألة الضمان إنما وجب باعتبار تفويت يد المغصوب منهء 
فإذا أعاده إلى يذه أنفسخ حكم فعله وانعلمت الجناية فارتفع الضمان» فلم يحولا بهذه 
الشهادة 00 وجب للمغصوب منه الى المدعي . 

وفي قينا لقنا: : الضمان وجب باعتبار تفويت يد اميت ولم توجد الإعادة إلى يد 
الشيخ عخت رقم انه كاهو وكنا حكماء ) لأنه إئما يتحقة عق الره اليه كما والرة إلى لنت 
.ونائبه» وليس من ضرورة القضاء بنسب الأخ ثبوت نيابته وخلافته عن الميت في الرد عليه 
لجواز أن يكون هناك من يحجب عن الميراث» أو يكون فى التركة دين مستغرق» فاحتمل 
أن يكون خليفة عن الميت في الحكم واحتمل أن لا يكون» فلا يبطل الضمان الواجب 
عليه بالاحتمال؛ وإذا لم يبطل الضمان عنهما كانا بهذه الشهادة محولين ذلك إلى الابن. 

فأما إذا كان الرد بقضاء القاضي كاعر انك تتحقى الرد الى المدفة خكما» أن 
للقاضي ولاية في مال الميت بالحفظ وأن يضعه حيث أحب. فإذا أمره بالرد إليه صارا 
تعييناً من جهة القاضي» فخرج عن جهة الضمان بالرد إليه» فلم يحولا بهذه الشهادة 
الضمان من الأخ إلى الابن» وإن كان الغصب وديعة قبلت شهادتهماء سواء كان الدفع 
بأمر القاضي أو بغير أمره؛ لأن الضمان لم يكن واجبا وقع الشك في وجوب الضمان 
لاحتمال أنه خليفة الميت ووارثه» فلا يجب الضمان عليه بالاحتمال. 


كتاب الشهادات 51 


ولو أن وها تنهذا أن فلا رق وترك هد الروك أخاه امد واد ووازتهة مقفيى 
القاضي بشهادتهماء ثم شهد هذان المفلدن لاخر أنه ابنه ووارثه» لم تجز شهادتهما 
لاي نهنا شينك! أول مرة يان الأخ وارثه. ثم شهدا عوراته الاصنة تبن كون الأخ 
انا وكون الابن وارثأ تناف إن لم يكن بين كون الأول عا والثاني ضاقنا قف ود 
اتصل القضاء بالشهادة الآول فتأيدت بهاء فلا يمكن إبطالها بالثانية . 

ونظير هذه: مسألة الملكية والكوفية أن القضاء لو اتصل بالأولى صحت الأولى 
وبطلت الثانية لما قلناء وإن لم يتصل القضاء بالأولى بطلتا جميعاً فكذلك ههناء ولكنهما 
يضمنان الابن ما قبض الأخ من الميراث؛ لأنهما زعما أن الميراث للابن دون الأخ. 
وأنهما أتلفا على الابن ذلك بشهادتهما» فقد أقرا يسبب الضمان على أنفسهما فيضمنان» 
فصار هذا كما لو رجعا عن شهادتهماء واعتبر في «الكتاب») الشهادة الثانية رجوعاً عن 
الأول 4 لآق بيكيها تناك فكانث العاتية وجوغا عن الأولق فوؤر :ولى شهتيا لانن غير 
الأولين وقد استهلك الأخ, فالابن بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين ورجعا بذلك 
على الأخ» وإن شاء ضمن الأخ ولم يرجع على أحدء إما يقبل شهادتهم لأنه ليس بينهما 
مناقضة» فكل فريق اعتمد دليلا مظان لأداء الشهادة» فالشهادة على النسب: جواز أدائها 
بناء على الشهرة والتسامع» فقد علم الأولان بنسب الأخ بالشهرة» ولم يشتهر عندهماء 
ولم يبلغهما نسب الابن» فشهدا بوراثة الأخ» ثم الفريق الثاني علموا من طريق الشهرة 
نسب الابنء ولم يسيق منهم ما يثاقض شهادتهم ققبلت شهادتهم: ولص عبت الان 
انه لبد هر الأخ والابن منافاة» وإذا ثبت نسب الابن كان أولى بالميراث من الأخ. فإن 
كان المال قائماً في يد الأخ يسترده منهء وإن كان قد استهلكه. فالابن بالخيار إن شاء 
ضمن الأخ. لأنه قبض ماله بغير حق» وإن شاء ضمن الشهودء لأنهم بشهادتهم أتلفوا 
ماله وظهر بطلان شهادتهم بشهادة الآخرين» فصار كما لو ظهرت ذلك برجوعهم». وصار 
هذا كما لو شهدوا بالقتل واقتصٌ منه بقضاء «القاضي 1011 يان الم بجا المشهود بقتله 

حيا إنهم يضمنون كما لو رجعوا بذلك على الأخ؛ لأنهم ملكوا المضمون بأداء الضمان» 
فصار الأخ غاصباً مالهم. فكان لهم حق تضمينه . ا 


ولو كان الأولان أو غيرهما شهدا أن الثاني أخو الفيت: لأنية وأمه ووارئه مع الأول 
قبلت شهادتهما سواء كان قبل القضاء الأول أو بعد القضاءء لأنه لا تناف بين الشهادتين 
ا لو وكل واحد منهما يرث مع الآخرء ولا يضمنان لأنه لم يظهر 
كذبهماء ٠‏ لعدم التنافي بينهما » ولكن لو كان الأول قبض المال دفعا نصفه إلى الثاني : لآنه 
لير أن التسستهن. لهذا للع تر انا وقبلت شهادتهما ؛ لعدم التنافي . 

فإن فين : إذا كان الشاهدان :الكات .هما اللذان شهدا الأول يشفي :آن.لا تقبل 
شيانهنا بالقاني انيما كيدلاول روزت اأبوارت الدقيوي و كنا حسدها لزرالة 
الذانى كاف بتعا فصيو كنتالة قوله» لباوك له رةه لبس عزن لت الشياةةا الانه انق 


هو 


والشهادة على النفي لا تقبل» ألا ترى أنهما لو لم يذكرا ذلك في الشهادة قبل القاضي 


فض كتاب الشهادات 


شهادتهما أيضاًء إنما هذا لإسقاط التلوم عن القاضي» فلا يوجب مناقضته بين الشهادة 
الأول وا قاكنة لقنا مسميها ول رضيتان لأحد لما دكا . 

إذا شهد الكفيلان بنفس المدعى عليه على المدعي أن المدعى عليه أوفاه الدين» 
فقد قيل: تقبل شهادتهماء وقد قيل: لا تقبل لأنهما يريدان إخراج أنفسهما عن عهدة 
الكفالة بالنفس بهذه الشهادة» والصحيح من الجواب: أنها إن شهدا بإيفاء الدين الذي 
حصلت الكفالة بالنفس لأجله لا تقبل» وإن شهدا بإيفاء دين آخر لم تحصل الكفالة 
بالنفس لأجله تقبل . 

الوكيل شراء شيء بغير عينه إذا اشترى وقال: اشتريت لنفسيء» وقال الموكل: لا 
بل اتنتراه لىء' فأقام الموكل البيئة على إقرار الوكيل أنه اشعراة للموكل وأحد الشهوة 
البائع» فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة من البائع لأنه متهم فيهاء لأنه يبعد العهدة عن 
نفسهء فإن الوكيل بالشراء إذا سلم المشترى إلى الموكل لا ينفرد بالرد بالعيب» بل يشترط 
رضا الموكل الشاهد إذا كتب شهادته على صك البيع أو على صك الشراء ثم إن رجلا 
اخر ادعى العين المشترى لنفسه. وشهد له الذي كتب شهادته على الصكء فإن كتب 
الشهادة على وجه يمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه في ذلك العين لا تقبل شهادته 
للمدعي». وإن كتب الشهادة على وجه لا يمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه في ذلك 
العين تقبل شهادته للمدعى» ومسألة دعوى الشاهد على الصك تأتى فى كتاب الدعوى إن 
كاد الله تعال.. ْ ظ 0 

عشرة وكّلوا رجلا بشراء محدود معين» فذهب الوكيل واشترى فأنكر واحد من 
العشرة كونه وكيلاً من جيهت 'فشهد التسعة على العاآشر أنك وكلته معنا بالشزاء تقبل هذه 
الشهادة» ولو كان هذا وكيلا بالبيع وباقي المسألة بحالها لا تقبل شهادة التسع؛ لأنهم 
يشهدون لأنفسهم لأنهم يريدون إثبات لزوم البيع في نصيبهم. وأما في الفصل الأول لا 
يشهدون لأنفسهم» وفي «فتاوى النسفى» سئل عن وكيل مجلس القضاء إذا أدعى بحضرة 
المدعى الذي وكله على آخر أن لهذا المدعى على مثلاً كذاء فأجاب المدعى عليه: إنه 
فك فضا الك فاتكر الميعي» «فشهنة هذا الوكيل مع .ريغل آخر على القضاء ل تفيل 
شهادة هذا الوكيل؛ لأنه هو الذي ادعى عليه هذا المال فى الحالء» وذلك يمنعه عن 
الشهادة بالقضاءء فقيل له: النين تنك.قن أصبحاننا رمو الله بين :ادع عل المع 
مالا فقد أقرضه فشهد له شاهدان أنه أقرضه» وشهد آخر أنه أقرضه ثم قضاه ثبت القرض 
ولم يثبت القضاء ولم تصر شهادته بالقضاء مبطلة شهادته بالإقراض» قال: هناك شهد 
بالإقراض وشهد مرتباً عليه والقضاء مرتباً على الإقراض يقرر الإقراض ولا ينافيه» أما 
هذا شهد بقيام الدين عليه للحال وقيام الدين عليه ينافي القضاء قبله» فصار دعوى قيام 
الدين عليه للحال من هذا الوجه مبطلاً شهادته بالقضاء قبل هذا . 


رجلان باعا عبداً من رجل ثم إن البائعين شهدا أن المشتري أعتق هذا العبد لا تقبل 
شهاذتيما؟ لأنهّما بهذه الشهادة يخرجان فنع العيدة» فإن المشعرى إذا أعقق العيد 
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المشترى ثم اطظلع على عيب به قد كان عند البائع لا يمكنه الرد على البائع . 

شهادة أهل القرية بعضهم على بعضهم بزيادة الخراج على ضيعة المشهود عليه لا 
تقبل؛ لان الشاهد بهذه الشهادة يريد إثبات نقصان خراجه حتى لو شهد من لا خراج عليه 
تقبل شهادته. وكذلك إذا كان لكل ضيعة خراج على حدة فشهد بعضهم على البعض 
بزيادة الخراج تقبل شهادتهم ؛ لأن الشاهد بهذه الشهادة لا يثبت نقصان خراجه. 

ولو أن أهل قرية شهدوا على بعض ضياع بجوار قريتهم أنه من ضياع قريتهم لا 
يجوز؛ لأنهم يريدون إثبات نقصان خراج ضيعتهم» ويجب أن يكون في هذا الفصل على 
التفصيل الذي ذكرنا فى الفصل الأول . < 

وإذااشهنك امل الشكة بسي دمن بصالت المكة إن كاقف البكة غير افدلا تسا 
شهادتهم؛ وإن كانت نافذة تقبل شهادتهم ؛ لأن السكة إذا كانت غير نافذة فهي كالمملوكة 
لأهل السكة» فهذه الشهادة راجعة الى مصلحة أملاكهم» وإذا كانت نافذة فهي حق العامة 
والشهادة على حق العامة مقبولة. 

وإذا شهدا أن فلاناً غصب من أب هذا المدعى هذه القرية وهذه القرية فى يد غير 
الغاصب» والغاصب غاتب أو ميتء. فهذه الشهادة 0050-6 حتى شهدا أنها وصلت 
إاو هذا التدعى عليه من قل الخاضبب أو يشهه ذلك غيرهماء ٠‏ . . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل شهد عليه شاهدان أنه باع هذه 
الدار من هذا الرجل بألف درهم على أنهما ضمنا للمشتري الدرك يعني الشاهدين» قال: 
إن كان الضمان في أصل البيع لا تقبل شهادتهما؛ لأن البيع لا يتم إلا بضمانهماء 
فكأنهما شهدا على فعلهماء وإن لم يكن الضمان في أصل البيع جازت شهادتهما ؛ لأن 
البيع ههنا تام بدون ضمانهما. 

وفي «المنتقى؟ : ادعى رجل دارا فى يدي رجل أنها له اشتراها من فلان» وقفيضها 
نديد له شاهدان يدلك إل انها لم ميا تمناء .تاي أسألهنها قيضها بأمرة أن يقس أمرة؟ 
فإن قالا: لا نزيد على هذاء لا تقبل شهادتهماء وإنما وجب السؤال عن الشهود أنه 
قبضها بأمره أو بغير أمره؛ لأنه تعذر القضاء بالشراء بثمن معلوم؛ لأن الشهود لم يشهدوا 
بذللقي: :قليف أن سقفي :بالكتراع يفيو تلهض يوا للعوانه يقير الس قتاع قاسيك و الشراء"الفاسك ل" 
يفيد الملك بدون القبض» والقبض بغير إذن البائع في البيع الفاسد ليس بصحيح» فلهذا 
وجب السؤال عن الشهودء وأنه قبضها بأمره أو بغير أمرهء وإذا قالا: لا نزيد على هذا 
إنها لا تقل شنهادقهها لأنيما لم يشهدا ينا موسي الملك لها ل ونين بإذن البائع 
بالقبض» وإن ماتا قبل أن يسألهماء فهذا عندنا على أنه قبضها بإذن البائع وأمره؛ لآن 
الظاهر أنه إنما تمكن من قبضها بتسليم البائع؛ لولا ذلك لتعذر عليه القبض؛ لأن البائع 
0 ولص لاود لاض حرم ستو يدر علي اتبضنها إكرة لكاي إرالتاسن 

..'' على الظاهر واجب حتى يقوم الدليل على خلافه. 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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قال: ولا العرض له في الثمن يعني لا أقف التسليم على قبض الثمن؛ لأن القبض 
حصل بأمر البائع» والقبض متى كان بأمر البائع لا يتمكن من استرداد لأجل الثمن» فلا 
يتوقف القبض ههنا على أخذ الثمن» وكذلك لو أن الشاهدين قالا من الابتداء: إنه قبضها 
بأمر البائع ؛ لأن هذا الشراء فاسد لما لم يشهدا بالثمن والشراء الفاسد يفيد الملك عند 
القبض فإن لم يسم الشاهدان الثم ولا قبض المدعي الدار فالقاضي لا يقضي للمدعي ؛ 
لأنه تعذر القضاء بالعقد لأنه فاسد». ولا يجوز القضاء بالعقد الفاسد وتعذر القضاء 
بالملك؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك بدون القبض . ظ 


وفي «الأقضية» قال محمد رحمه الله: ولو أن رجلاً ادعى دارا في يدي رجل أنها 
داره اشتراها من فلان وهو يملكها بألف درهم. نسو الشيوة لديذتك إل انيم ل 
يقولوا: إنه قبضها بأمرهء قال: فإنى لا آخذ الدار من صاحب اليد ولا أدفعها إليه حتى 
يدفع إلى صاحب اليد» ثم أدفع -الدار إليه؛ وقد روي عنه رجوعه عن هذا القول» وقال: 
تؤخذ الدار من يده ولا تدفع إلى المدعي حتى يؤخذ الثمن من يده. فقد أشار إلى سماع 
دعوى المدعي في هذه العسالةة وذكر في «المنتقى) ند لا تصح هذه الدعوى منه أصلا 
حتى ينقد الثمن عند القاضي . 

ووجه ذلك: أن صحة الدعوى فى هذه الصورة تعتمد نقد الثمن» وهذا لأن 
المرافعة إلى القاضي غير محتاج إليها لإثبات الملك في العين؛ لأن الملك لا يثبت بقضاء 
القاقى :وإنما ثبت سبنتة فإذا ]57/1١9[‏ وحدشين الفلك قت الملك»وحد القضاء او 
لم يوجد وإنما يحتاج إلى المرافعة ليقصر القاضي يد المدعى عليه بولاية القضاء فإنما 
تصح الدعوى إذا كان له ولاية مطالبة القاضي بقصر يد المدعى عليه» وقبل نقد الثمن 
ليس للمشتري ولاية قبض المبيع فلا يكون له ولاية دعوى الملك . 

ووجه ما ذكر في (الأقضية): أن المدعي ادعى على ذي النن هنا لننمية لذ يمكنة 
إثبات ذلك الحىق إلا بإثبات أمر على الكاكت: وهو الكت اع هه لآنة دفي للك سي 
الشراء مئه» فانتصب ذق النق ميا عن الغائب» فكأنه حضر وأنكر الشراء» ولو كان 
كذلك تسمع دعوى المدعي كذا ههنا. وإذا سمع دعواه وقبلت بينته لا تدفع الدار إليه 
حتى ينقد الثمن» كما لو كان حاضراً وقضي عليه بالشراء لا يدفع الدار إلى المدعي قبل 
نقد الثمن كذا ههناء إلا أن على القول المرجوع إليه يقول: لما صح القضاء عليه بالملك 
ظهر أنه مبطل في إمساك المدعي له ظالم في منعهء فيخرجه القاضي عن يده إزالة لظلمه 
ثم إذا أخرجه من يده لا يدفعه إلى المدعي قبل نقد الثمن» إذ ليس للمشتري ولاية أخذ 
المببع قبل نقد الشمن. وإن حضر الذي ادعى المدعي ا وأنكر أن يكون باعه 
إنآة أخذ القاضي الدار من المدعي» وسلمها إلى الذي حضر؛ لأن الذي حضر لم يصر 
مقَضعا عليه بالشراء؛ لأن صاحب اليد لم ينتصب خصماً عنه في إثبات الشراء عليه؛ وهذا 
لآن القفاء لأنه لسن الدعوي والإنكاره وذى الك لأا يفكن أ نجه متكرا طروي 
الأضالة؟ لآن:الأصل فى الإتكار أن لا يتعدى ضترن إنكازة إلى :غبره. وضرون إنكاز 


كتاب الشهادات ْ حلشن 


صاحب اليد ههنا يتعدى إلى الغائب بإئبات البيع عليه؛ ولا يمكن أن يجعل ذو اليد نائباً 
عن الغائب في الإنكار؛ لأن الحاضر إنما يجعل خصماً عن غيره في الإنكار إذا جرى 
بينهما سبب له اتصال بما وقع فيه الدعوى. ولم يجر بين الغائب وذو اليد ههنا سبب حتى 
يقام إنكار ذي اليد مقام إنكار الغائب» فظهر أن البينة على البيع قامت على غير خصم. 

فرق كع هذاءرييكها إذااشود كنا عداان :على ربكل يجان تطع اليقيود عليه اهنا 
عبدان لفلان» وادعى الشاهدان أن فلاناً أعتقهما وأقاما البيئة قبلت بينتهما وقضي بعتقهما 
على الغائب». ولم يجر بين المشهود عليه وبين الغائب سبب حتى يقام إنكاره مقام إنكار 
الغائب» ومع هذا قضى بعتقهما وظهر ذلك في حق الغائب» حتى لو حضر لا يحتاج إلى 
إعادة البينة . ظ 

والفرق: أن في مسألة العتق المشهود عليه أصل في إنكار العتق» وليس بنائب عن 
المولى؛ لأنوعوض العدق عن: الموران اعرف فلن كانة اساي ألا ترى. أن كل واحد من 
أحاد النامن يضير مقضبيا :عليه بالعتق» بالقضاء على واخد من الثاسن 'فكان دعوى العقق 
على المولى ودعوى العتق على المشهود عليه من حيث الاعتبار على السواء. وأما دعرى 
الملك على ذي اليد فدعوى عليه خاصة». ألا ترى أن غير ذي اليد لا يصير مقضياً عليه 
بالقضاء على ذي ل 0 وإنما يتعدى القضاء من ذي اليد إلى الغائب» 
إذا كان :ذو 'الية نان عه العافت وإنما ث: ثبتت النيابة إذا جرى بينهما سبب؛ ولم يجر بينهما 
سبب ههناء ولك بعر القائيو من سان ٠‏ فكان للذي حضر أن يأخذها من يد المدعي 
لإقرار له بذلك . ظ 


وقد ذكر في «الجامع) وفي «الأصل» ما يدعي على أن الغائب يصير مقضياً عليه في 
مسألتنا حتى لا يكون له أن يأخذ الدار من يد المدعي» فقد ذكر في«الجامع»: رجل في 
يديه دار ادعاها رجل أنها له اشتراها من عبد الله بألف درهم ونقده الثمن» وقال ذو اليد: 
أودعنيها عبد الله فإنه تندفع عنه الخصومةء ولكن للمدعي أن يحلفه بالله لقد أودعك 
عبد الله؛ فإن قال حين حلفه: ما أودعنيها عبد الله ولكن غصبتها منه وحلف على ذلك» 
فإن القاضى لا يلتفت إلى مقالته للتناقض بين كلاميه» ويجعله خصماً ويقضي بالدار 
للمدعي على ذي اليد» فإن قضى بذلك ثم قدم عبد الله وادعى أن الدار داره أودعها من 
ذي اليدء وأراد أن يأخذها من المدعي حتى يعيد المدعي البينة عليه ليس له ذلك؛ لأن 
القاضي لما جعل ذا اليد خصماً» وأنزله منكراً حكماً وقضى بالشراء عليه انتصب خصماً 
عن الغائب» فصار كما لو أقام البينة عليه حقيقة فنفذ القضاء ء عليهء فكذا ههنا ذو اليد 
صم اطق ميك البدد عليه ود راك الماك رالنيم للبيماء تاسيب موا مه 
الغائب ضرورة» فمان كباترائم الو علي سي 


وهكذا ذكر في دعوة «الأصل» إلا أن ثمة وضع الفسالة فيما إذا :شهدوا بقبضنى التمة 
رانك بصي زوايه فص إذ1 لم يشيهدرا به نقبضن الثهرة؛ إِذ المعنى يجمعهما نان الاق 
الوععالة اخغلا ف الروا يتين ووجهه ما ناه وإد كان اختللاف الجواب لاختللاف 


كم كتاب الشهادات 


الموضوع فإن توصو مسألة «الجامع) بلامريه أن الشهود شهدوا بقبض الثمن» 
وموضوع مسألة الأقضية أن الشهود لم يشهدوا بة يفطن الثم . 

نيجه الرق [ناالني قل لبقن اليم وسيم الى اقاقم حاكيا اليا لكايه قا 
بالبيع فلا يقضى به» فأما بعد قبض الثمن وتسليم المبيع البيع قد انتهى نهايته» فكان هذا 
دعوى الملك فحسسب»ء وذو اليد خصم فيهء فصلح القضاء عليه بالملك من كل وجهء 
ومن ضرورته صيرورة الغائب مقضياً عليه؛ لأن المدعي يدعي الملك من جهته. 

وفي «نوادر ابن سماعة) عن محمد: رجل تروج امرأة على مهر مسمى ثم إن هذا 
الرجل شهد مع رجل اخر أنها أمة هذا الرجل والرجل يدعيهاء فهذه المسألة على 
آأمرها بالتزوج فالقاضي لا يقبل» أما إذا لم يكن دخل بها؛ فلأنه يشهد ببطلان نكاحهاء 
وأن لا مهر لها عليه إن لم يدفع لها المهرء وبثبوت الرجوع لنفسه عليها إن دفع إليها 
المهرء أما إذا دخل بها؛ فلنه يريد ريل ها وج كه لها يجكم النخرك إلى خبريها 
وهو المولى إِن لم يكن دفع إليها ذلك». وإان ا روات فونه يحت يثبت لنفسه حق 
ا لت عي 0 أمرتها بالتزوي ل أقبل شهادة الزوج أيدا 
المهر فإن كان الزوج لم يدفع إليها المهر لا تقبل شهادتهء وإن كان زو تددن إن 
المهر قبلت شهادتهما؛ لأنه إذا ثبت الإذن لها بقبض المهر فقد برء الزوج عن المهر 
بالدفع إليها ولم يبق لها عليه شيء حتى يحوله إلى غيرهاء ولا يثبت لنفسه حق الرجوع 
عليها أيضا؛ لأنه استفاد البراءة فالمولى لا يرجع عليه حتى يرجع هو عليها بما دفع إليها . 

قالوا: وهذا إذا كان تزوجها على مهر مثلها أو أكثر» فإن خطب عن مهر مثلها بما 
يتغابن الناس فيه كانت مخالفة لأمره ولا يصلح النكاح» فينبغي أن لا تقبل الشهادة؛ لآنه 
بهذه الشهادة يريد إبطال عقد باشره وإسقاط المهر عن نفسه إن لم يدخل بها وتحويل ما 
وجب عليه بحكم الدخول بها إلى غيرها إن لم يكن دفع المهر إليها أو إثبات حق الرجوع 
لنفسه دقع إليها إن كان دفع المهر إليهاء ثم هذا الذي ذكرنا يحتمل أنه قول أبي يوسف 
ومحمد لا قول أبي حنيفة بناء على مسألة الوكيل بالنكاح» فإن الوكيل بالنكاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله يملك النكاح بأي مهر شاء» وعندهما تنفيذ التوكيل بمهر المثل . 

وإن كان هذا قول الكل يحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى الفرق بين أمر المولى عبده 
أو أمته بالتزوج وبين أمره أجنبياً . 

والفرق > أن عقن أن عتفة-زضمه الله تسيوقة المامور ضبن فاشتن إثما يتفل عل 
الأمر إذا انتفت التهمة» أما إذا لم تنتفٍ فلاء ألا ترى أن الوكيل بالشراء لا يتحمل منه 
الغين الفاحقن لما كان مكيما . 

إذا ثبت هذا فقبول التهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية؛ لأنه لا يرجع إليه بشيء 


كتاب الشهادات لا5” ١‏ 


من منافع العقد ليتحمل العين لتحصيل منفعة تعود إليه» أما العبد والأمة فهما متهمان في 
حق أنفسهما؛ لأن منافع النكاح تعود إليهماء فلعل أنهما تحملا العين لتحصيل نفع يعود 
إليهماء فلا يصح نكاح كل واحد منهما على هذا الوجه. 

وفي «المنتقى»: رجل شهد مع آخر على امرأته أنها أقرت أنها أمة هذا المدعي 
وهي مجهولة النسبء والزوج يصدقها في إقرارها أو يكذبها وقد دخل بها أو لم يدخل 
بهاء والمدعي يجيز النكاح [74١س/‏ 5] أو يقول لا آمره»ء فإن الشهادة في جميع ذلك 
جائزة كان الزوج نقد المهر أو لم ينقدء وليس للمولى أن يفرق بيئهما إلا إذا صدق الزوج 
المرأة في الإقرار» وله أن ينقض النكاح في هذا الوجهء وله في هذا الوجه أن يضمن 
الزوج إن كان قد دخل بهاء ولا يرجع على المرأة بما أعطاها . 

وفى «نوادر ابن سماعة») عن محمد: فى عبد مأذون له فى التجارة» عليه دين شهد 
كله هن قرماء تحنل انهو لا | معدي لمر ل يفكي لالم للافلى وح نا أن 
يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياهاء أو يختاران استسعاء العبدء وهذا 
لأن قبل الإعتاق للغرماء حق بيع العبد في ديونهم أو حق استسعاء العبد» والمولى 
بالإعتاق أبطل محلية أحد الحقين» وهو البيع دون الاستسعاء فإن شاءا ضمنا المولى 
لإتلافه محلية وهو أخذ حقهم»ء وإن شاءا استسعى العبد لبقاء محلية الاستسعاءء فإن 
اختار التضمين فلا تقبل شهادتهما؛ لأنهما شاهدان لأنفسهما بإثبات حق التضمين» فلا 
تقبل شهادتهماء وإن أبرآه عن القيمة واختارا إتباع العبد المعتق بدينهما قبلت شهادتهما ؛ 
لأن التهمة منتفية» فإنهما لا يستفيدان بهذه الشهادة ما لم يكن لهما قبل ذلك» فإن حق 
لاستسعاء قبل ذلك ثابت لهما كما هو ثابت بعد الإعتاق» فقبلت شهادتهما. 

قال ولو كيد :رجلان أن هذا أعنق هيده :فحني العبذ:علن أحاهما ففقا عيثة 
والعرنى فكت »اذ شع امسق عليه لذ تقل شيا د همان آنا الأ تفيل هذه 
الشهادة؛ لأن المجني عليه يريد إلزام القصص عليه بهذه الشهادة؛ لأن قبل العتق كان لا 
يجري القصاص؛ لأن القصاص لا يجري فى أطراف العبد؛ لأنه يسلك بها مسلك 
الأموال6: والقضناض لآ يتحرف فى المال» فكان شاهذا لتفس ين هيت إنبات القضناض 
اندي :فا عقن انها وقديولة يفيت لعف وال 1 لمعي عليف يزان كادي جناي الع 
فيما دون النفس موجباً للمال على مولاه حتى خوطب بالدفع أو الفداء أو قد أقر المولى 
بلزوم هذا الحق على نفسهء ولكن لم يثبت حكم إقراره لتكذيب المجني عليه إياه؛ لآنه 
زعم أن الجاني جنى» وأن عليه القصاص ولا شيء على المولى بسبب هذه الجناية. 
والمقر له إذا أكذب المقر لا يبقى لإقراره غيره» فما ادعاه لم يثبت لعدم الحجة» وما أقر 
به المولى لم يثبت؛ لتكذيب المجني عليه؛ فلهذا لا شيء عليه . 

وفي (انوادر ابن سماعة» قال: قلت لمحمد رحمه الله: أرأيت شركاء في أرض 
اقتسموها فصار في يد كل واحد منهم حق معلوم. وادعى رجل من غير أهل هذه الأرض 
قطعة منها وقعت في نصيب واحد منهمء فشهد أهل المقاسمة أن الذي وقعت تلك 


4م كتاب الشهادات 


الأرض فى يده أقر بهذه الأرض للمدعىء قال: الشهادة باطلة؛ لآنه يجد بها إلى نفسه 
مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً؛ لأنه يريد بهذه الشهادة سد طريق الرد عليه بأسباب الرد 
والفسخ كالعيب ونحوه» وصار هذا كرجل باع من آخر جارية بثمن معلوم وتقابضاء 
فادعى الجارية رجل فشهد البائع مع آخر أن المشتري أقر أن هذه الجارية لفلان المدعي 
هذا لا تقبل شهادة البائع؛ لأنه متهم في هذه الشهادة. لأنه يريد بشهادته أن يسد طريق 
الرد عليه حتى لا يملك ردها وإن وجد عيناً بهذا كذا ههنا. وإنما قلنا: إنه يسد عليه 
طريق الرد؛ لأن الإقرار حجة على المقر خاصة دون من سواه»ء ففي حق البائع في 
الستالة الثانية وشركائه في المقاسمة في المسألة الأولى» كأنه ملكها من المدعي بسبب 
مبتدأ» ولو كان كذلك كان لا يقدر على الرد بالعيب» ولا الرجوع بنقصان العيب؛ لآن 
ذلك الملك الذي استفاده بالبيع قد زال فيثبت أنه يجر بشهادته مغنماً أو يدفع عن نفسه 
مغرما فلا تقبل شهادته. 

لانن سماعة ‏ فزية انين بصي انهه إن الاعى عاذ لبي عقا فى كذ 
ال 0 فشهد شركاء المدعي أن هذا حدهم الذين اقتسموا عليه وأن ما وراءه 
للمدعى والمدعى يدغيد» أو قالوا: تنشهد أن هذه الأرض للمدذعى والمدعى يذدعيه؛ 
والمدفن سكليه يذكن «للفموت لت بإنتها لوانتن "اهمو من ست انان الشهادة جائزة؛ 
لأنه لا تهمة فيهاء إذ ليس فيه جر منفعة ولا دفع مضرة بوجه ماء وكذلك ليس فيها سعي 
إلى نقص ما تم بهم؛ لأنهم يقولون: إن المشهود به مما لم يدخل تحت القسمةء وإن ما 
قاسموه عليه وراء ذلك. فهم عدول شهدوا لغيرهمء ولا تهمة في شهادتهم فقبلت 
شهادتهم . 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف رحمه الله قال في خمسة نفر بينهم دار وطعام. 
فشهد أربعة منهم على الخامس أن فلاناً غصب حصته من الدار والطعام وذلك غير 
مقسومء فالشهادة باطلة» لأنهم يجرون إلى أنفسهم بذلك منفعة» لأنهم يريدون قطع ولاية 
طلب شريكهم القسمة فيه. وفي ذلك منفعة لهم. ظ 

بيانه: أنه إلى الآن كان للمشهود عليه أن يأخذهم بالمقاسمة» ولو ثبت غصب 
الغاصب تعذرت القسمة معه حتى يستخلصه من الغاصب؛ لأن القسمة نوع بيع» وإنه لا 
يجوز في المغصوب, ولأنه يريد أن يشاركهم فيما في أيديهم من غير أن يكون لهم مما 
في يده شيءء وإنه خلاف طريق المعادلة فلا يجوز. وهذه المسألة دليل على أن غصب 
المشاع متصور»ء بخلاف ما يقول بعض المشايخ . 

قال ابن سماعة: سمعت محمداً قال في قوم لهم أرضون على نهر بينهم» فباع رجل 
أرضه في أسفل الشرب بحقوقها وشربهاء فشهد هذا البائع لبعض أهل النهر بزيادة في 
شرب بينهم وبين أهل أسفل الشرب . إنه لا يجوز شهادته؛ لأنه لما ذكر الشرب في البيع 


)١(‏ الأقضى: كذا بالأصل. 


ضبان مبيعاً نختن قايله التفردع نص عليه في كتاب الشرب» فإنه ذكر فيه : 

إذا شهد شاهدان على أنه باع منه هذه الأرض بألف درهمء وذكر أحدهما شريها 
ولم يذكر الآخر لا تجوز هذه الشهادة. لأنهما اختلفا في الثمن من حيث الحقيقة. » لأن 
من شهد أنه باعه بشربهاء تقد كني أذ عفن الالنه يمتابلة الشوسة: والباقي بالأرض» 
والآخر يشهد أن جميع الألف بمقابلة الأرض» والاختلاف بين الشاهدين في الثمن يمنع 
قبول شهادتهما على البيع» فثبت أن الشرب مبيع» فإذا شهد بزيادة شرب لهم فقد شهد 
لنفسه بشيء من ذلك أولا ثم بمشربه بحكم الشراء منه» فلا تقبل شهادته . 

ولااتن واد العييان على :انه العاف وتمويق الثباي نيو فى الولاعث: 
وكذلك شهادة النساء على الجراحات في الحمامات لا تقبل . 

رجل في يديه شاة مر به رجل فقال الذي في يديه الشاة للمار: اذبح هذه الشاة 
فذبحهاء فجاءه رجل وادعى أنها شاته اغتصبها منه الذي كانت في يليه». وأقام على ذلك 
شاهدين . قينا الحا دع تجر خياد الذابح. ٠‏ علل فقال: 3 دفع عن نفسه مغرماً» 
طعن عيسى في هذا فقال: يجب أن تقبل شهادته ؛ لات هر إلى «لفسة مترها؛ لأنة لما 
استحقها المدعي ظهر أن الآمر كان غاصباء وأن الدايخ ذبح شاة الغير تغير إذن:دلك 
الغير وذبح شاة الغير بغير إذنه سبب الضمان.» فعلم أنه جار إلى نفسه بهذه الشهادة 
ا 

والجوابس: لا بل هو دافع مغرماً عن نفسه بهذه الشهادة؛ ؛ لأنا لو لم تقبل شهادته 
يجب الضمان عليه خاصة؛ لأنه يجب بحكم إقراره أن الملك للمدعي, وأن الآمر كان 
غاصباً وإقراره حجة في حقهء وليس بحجة في حق غيره» وإذا قبلنا الشهادة يظهر ملك 
المدعي». وكون الآمر غاصباً في حق الكل» ويتخير المدعي بين تضمين الآمر وبين 
تضمين الذابح, وإذا ضمن الذابح كان له الرجوع على الآمرء فكان دافع مغرم من هذا 
الوجه. فلهذا لا تقبل شهادته . 


وإذا شهد الوصي بالدين». 00010 لأندقيت 
لنفسه حق القبض والاستيفاء فيصير شاهداً لنفسه؛ وإن شهد على الميت بالدين تقبل لأنه 
بكالبونيةه: ضير شناهدا على تقتييةا الا لنقتنة قيقد + » قال: إل كرون تقئ الننين ولا 

من التركة ثم شهد بعد ذلك فحينئذ تقبل شهادته. أنه رقسية نه إسقاط الضهان عن نفسهب 
نكون قتاع | ليود و إن كقنية اعفن بوولة المع قا الت اوعلن اج ارورعلي 
تعفن الورقة "يقبو إن كان النشهوى له ضقي ا لاتقن» الأزاشت يشت حق القبض والاستيفاء 
لنفسه» فيصير شاهداً لنفسه» وإن كان المشهود له كبيراً» ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله أن الشهادة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً. ولو اس ره الله أن على 
قول أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل. وعلى قولهما: تقبل». واخال النيالة إلى كعات 
الوصايا. 


لضن كتاب الشهادات 


الفصل الثامن : 


في الشهادات في المواريث 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذا 
الرجل وارث هذا الميت لا وارث له غيره ولم يخبرا بسبب الميراث؛ ثم إنهما ماتا أو 
غابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب» ٠‏ فالقاضي لا يقضي بشهادتهما؛ لأنيها شهدا 
[/ :] بالمجهول؛ 0 الوارث مجهول غاية الجهالة؛ أن أسياته الآرك كتين ِ 
أحكامها مختلفة: فكانت الجهالة ساحة لا يمكن تداركهاء فيعجز القاضي عن القضاء؛ 
لأنه لا يدري بأي سبب يقضيء ألا ترق أله لو جحاء اخر بوادعن ألة اين المييك أن أبوةة 
فالقاضى لا يذرئ أنه يشاركة فى الميرات أو لأ يشاركة فكيف يشاركه. وهذا بخلاف ما 
لواشهدا بالدين او «يحلك العير» :فإنه تفيل شهادتهما ».و إن المررينا سبي ذلك» لآن الدين 
لا يختلف باختلاف سيبه» وكذلك ملك الغير لا يختلف باختلاف سيبه» فلا يكون 
المشهود به مجهولاً بخلاف الإرث؛ لأنه يختلف باختلاف أسبابه» فلا بد من بيان 
الي فإن قالا: هو ابنه ووارثه لا يعلم له وارثا آخر صار المشهود به معلوماً للقاضي 
فيقضي بشهادتهماء فقد شرط مع بيان السبب أن يقول هو وارثه لا نعلم له وارثأ سواه؛ 
ولا شك أن قولهما : ووارثه شرط فيمن يحتمل الحجب والسقوط بحالء فأما من لا 
يحتمل الحجب والسقوط بحال نحو الأب والأم والابن والبنت هل هو شرط؟ فقد 
اختلف المشايخ فيه . 

وإشارات محمد رحمه الله في «الكتاب» : متعارضةء فوجه قول من قال: إنه شرط 
مولا دن لكي تون يها رضي القد و كفو والرق؛ ولأنهم قد يكونون بجهة الرضاعء 
فيشرط ذكره ليزول الاحتمال» وجه قول من قال بأنه ليس بشرط وهو الصحيح: أن هذه 
العرارض ليست بظاهرة» فلا يلتفت إليهاء والنسبة المطلقة بهذه الأشياء هي بجهة الرضاع 
غير ثابتة عادة فلا تورث شبهة؛ وقول الشاهدين: لا نعلم وارثاً آخر ليس من صلب 
الشهادة. وإنما هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضي» فإنه يدونه القاضي يتلوم ا ولو 
شهدوا أنه عم الميت لابد وأن ينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد؛ ليعلم أنه 
عمهء ويتسامع ذلك أنه عم لابه وأمهء أو لأبيه أو لأمه.ء حتى إذا جاء آخر وادعى 
ميراث الميت يعلم أن الأول حاجب للعالي أو ليس بحاجب له وبعد أن لا يكون حاجباً 
له في أي قدر ب يشاركه الثاني, وينبغي أن يتسامع ذلك أنه وارثه لا يعلم له وارثأ غيره؛ 
1 قد حلي مسب التو يوك والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا شهدوا أنه 
عم الميت وكذلك إذا شهد أنه أخ الميت». لا بد وأن يبينا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو 
لأمه لأن الأخوة في نفسها مختلفة وقد يتعلق بها العصوبة» وهو ما إذا كان لأب وأم أو 
لأس» وقد تتعلق بها الفرضية» وا ات تررح باب قل تلرامن .يبان 
ذلك ليصير المشهود به معلوماً للقاضيء ود يشترط مع ذلك أن يقولا: ووارثه لا نعلم له 


كتاب الشهادات ارم 


ارا غيره» لما قلنا في العم. ولو شهدوا أنه مولاه ووارثه لا يقبل القاضي هذه الشهادة 
حتى يشهد أنه مولاه أعتقه ؛ لأن المولى اسم مشترك يتناول الأعلى وهو المعتق» ويتناول 
الأسفل وهو المعّتق» بوه انامس مق يون الأسفل : 

وعندنا: لا ميراث للأسفل ولعل الشاهدين أرادا الأسفل» فلو قضى القاضي بهذه 
الشهادة قبل البيان يقع القضاء لغير الوارث وائة لمعنه ولو شهدا ان سعدا امن اسن 
الميت أو هذه بنت ابن الميت لا بد أن يقولا: وهو وارثه» لأنهما يسقطان بحال» فلا بد 
منه لينقطع الاحتمال؛» ولو شهدا أنه جد الميت لابد وأن يبينا أنه جده من قبل الأب أو 
من قبل الأم؛ لأن كل واحد منهما جد على الحقيقة وأحدهما صحيح ؛ والاخر فاسد 
ويتسامع ذلك أيضاً أنه وارثه ؛ لأنه يحتمل السقوط والحجب لغيره» وكذلك إذا ةو أن 
هذه حدته لايك وأن'ينينا أنها أم أم الميت أو أم أبيه؛ لأن الجدة قد تكون صحيحة وقد 
تكون فاسدةء ويبينا مع ذلك أنها وارثته لما قلنا في الجد. 

ولو شهدا أنه جده أب أبيه ووارثه لا نعلم له وارثاً سواه» وقضى القاضي بذلك ثم 
جاء رجل وادعى أنه أبو الميت»: وأقام على ذلك بينة قضى القاضي به؛ لأنه لا تنافي بين 
كون الأول هد المشنت: وبين كون الثاني أبأ له؛ ويجعل الميراث للآب وينقض القضاء 
بالمال للجد؛ رفوع خيلا أو الجد محجوب بالآس» ويجعل الجد أب لهذا الذي ادعى 
الأبوة» فإن قال الأب للقاضي: إن هذا الذي أقام البينة أنه جد الميت ليس بأب لي فمره 
بإعادة البينة» فالقاضي لا يكلفه ذلك؛ لأن نسب الجد ثابت بقضاء القاضي بالبينة القائمة 
على النسب» عند وجود شرطهاء وهو دعوى الميراث ولم يوجد ما يوجب النقض في 
حق النسب فبقى نسبه كما كان. 

فإن قيل: القضاء بالنسب : ثبت في ضمن القضاء الل وقد تبين بطلان القضاء 
بالوراثة فتبين بطلان القضاء 92 أيضا: 

قلنا:”القضاء بالوزاثة) لم يبطل إنما بطل القضاء بدفع المال إليه» وهذا لأن الجد 
وارث مع الأب لوجود سبب الوراثة في حقه إلا أن الى أقوت» والميراث يدفع إلى 
أقرب الوارثين مع كون الأبعد وارثاً» فإنما يبطل القضاء بدفع المال» أما لا يبطل القضاء 
بالوراثة» وإذا لم يبطل القضاء ء بالوراثة كيف يبطل ما ثبت في ضمنه من القضاء ء بالنسبء 
نظيره الجار مع الشريك» فإن الشريك مقدم على الجارء وإن اجتمعا عند القاضي 
مضي رضي قادح ريسع عون لجان طلقيها الى تنم حفى (ل واي انان لكي 
يصح تسليمه كذا ههنا . 

واستشهد في «الكتاب») لإيضاح ما قلنا بمثله فقال : ألا ترى أن الأول لو أقام بينة 
أنه أخو الميت لأب وأم. وقضى القاضي بذلك وجعل الميراث له» ثم جاء آخر وأقام 
البينة أنه ابن الميت» جعل القاضي الميراث للابن» ويجعل الأول عماً لهذا الابن فإن 
قال الابن: إنه ليس بعمي». فمره بإعادة البينة» لا يكلفه القاضي ذلك . 


والمعنى ما ذكرناء وكتاب القاضى إلى القاضى في نقل الشهادة في هذا الباب 
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مقبول ؟ لأنه ثبت مع الشبهات» فيقبل فيه كتاب القاضي كما في سائر الحقوق التي تثبت : 

مع الشبهات . 

وإذا مات الرجل فأقام رجل البينة أنه فلان ابن فلان الفلاني» وأن الميت فلان بن 
فلان الفلاني حتى التقيا إلى حو سلس لاو 2 وض صضمه اجيف ور نت ا 
نعلم له وارثاً غيره قضى له بالميراث؛ لأنه أثبت بالبيئة أنه ابن عم الميت لأبيه وأمه. أو 
لأبيه ؛ لأنهما النقيا إلى أن واحد وإنما يلتقيان إلى أبس واحد إذا كان المدعي ابن عم 
الميتا من.جهة الات :والام أ من جهة الات فأما إذا كان ابن عمه لأم لا يلتقيان إلى 
أعذاوافة وهو معنى قولنا: : إنه أثبت بالبينة أنه ابن عم الميت لأبيه وأمه أو لأبيه وقد 
شهدوا أنه وارئه لا نعلم له وارثا غيره له فوجب القضاء له بالميراث» فإن جاء آخر بعد 
ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت» ٠‏ فإن أثبت الثاني مثل ما أثبته الأول بأن أثبت أنه فلان بن 
فلان الفلاني: والميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد قبلت بينة الثاني 
إذا الققنا إلى لواحن من اتبيلة واحدة إن كاناهن تيلتيويان ادفى الأرل أتدسة 
العرب» وادعى الثاني أنه من العجم لا تقبل بينة الثاني ؛ لأن العمل بالبينة متعذرء إذ 
يستحيل أن يكون للرجل ابنا عم من قبيلتين؛ ؛ فترجحت البينة الأولى بالقضاءء وإن أثبت 
الثاني نسب أبعد عن الأول بأن أثبت الثاني أنه ابن ابن عمهء فالقاضي لا يلتفت إلى بينته 
التفيا إلى أب واحذ من قبيلة واحدةع أو من قبيلتين ؛ لآنة "لذ وستحةق ق شيعا من الميراث مع 
إل فرت 

وإن أثبت الثاني نسبا فوق الأول. بأن ادعى الثاني أن الميت ابنه ولد على فراشه. 
وأنه أبوه لا وارث له غيره . فهذا على وجهين: إن ادعى الأب نسبه من القبيلة التي 
ادعاها ابن العم تقبل بينة الأب. وينقض القضاء الأول في حق الميراث دون السب حتى 
لا يبقى الأول ابن عم له حتى لو مات هذا الأب يرث الأول منه إذا لم يكن له وارث 
أقرب منه؛ لآن العمل باليتر تن حق ثبات النسب ممكن) اذ يجوز أن يكون كلاسان 
أب وابن عم من قبيلة واحدة» وإذا أمكن العمل في حق ثبات النسب لم ينقض القضاء 
الأوله فى خق الصيت» وينقضه في حق الميراث؛ لأن ابن العم لا يرث مع الأب. 

وإن ادعى الأب نسبه من قبيلة أخرى قبلت بينة الأب وينقض القضاء الأول في حق 
الميراث والنسب جميعاً؛ لأن العمل بالبينتين في حق النسب متعذر ههناء لأن. ٠‏ () 
دعواهما أن :للست أينانه هذا المدعي وأخ أب ابن العم. ل 


أن يكون للشخص الواحد أبوان» وإذا تعذر العمل بهما في حق النسب وجب العمل ببينة 
الأس»ء لأن في بينة [179١ب/‏ 4] الأب زيادة إثبات ؛ لأن الأب أقرب. 


فإ قل" لاتمل العمل وكين :ل سدق العبي ممك ع را كانم رجلين جاو 
جاءت بولد فادعياه» فينبغى أن لا ينقض القضاء الأول فى حق النسب» فلا يجوز أن 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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يكون للولد الواحد أبوان من حيث الحكم كما قلتم؛ ال أن مذ شرط توت أبرتهها 
للواحد أن يدعيا عا : أما إذا سبق أحدهم الآخر في الدعوة لا يصح دعوة الثاني وههنا 
مدعي الأبوة صار ارقا معنى وإن كأن ابن العم سابقاً في الدعوة صورة؛ آنا لابه ادف 
لنفسه زيادة قرب لم يدعيه ابن العمء » فصار الأب منفرداً بهذه الزيادة ولم يزاحمه ابن العم 
في ذلك », فقنان سابقا مع فيعتبر بما لو كان سابقاً حقيقة لا تصح دعوى ابن العم في 
ذلك كذا ههناء فإن قيل : إذا تعذر العمل بها من حيث الحقيقة والحكم كان يجب أن 
تترجح البينة التي اتصل بها القضاء كما ادعى الثاني أنه ابن عمه من قبيلة أخرى . 

قلنا : إنما تترجح البينة التي اتصل بها القضاء ء حالة التنافي إذا لم يكن في البينة 
الثانية زيادة إثبات كما في ابني العم. فعند الاستواء في الإثبات تتر جح الأولى بحكم 
اتصال القضاء بهاء وههنا في البينة الثانية زيادة إثبات» وفي مثل هذاء الترجيح بزيادة 
الإثبات لا باتصال القضاء؛ لأن الترجيح من حيث زيادة الإثبات ترجيح في نفس 
الشهادة» والترجيح من حيث القضاء ترجيح من حيث الحكم . 

وخرج على المعنى الذي قلنا الولد إذا تنازع فيه رجلاك» فأقام أحدهما البينة وقضى 
القاضي بالولد. ثم أقام الآخر بيئة بعد ذلك لم تقبل بينته» وترجح الأول بالقضاء؛ لأنه 
ليس في البينة الثانية زياده اانه والجمع بينهما غير ممكن» ؛ فرجحناأ الأول باتصال 
القضاء بها. 

وإذا يد شاعدان أن 'فلدنا أععق هذا الميف وأن الرجل عصبة الذي أععق» وأنه 
عصبة المعتق لذلك لا تقبل شهادتهما ما لم يبينا سبب العصوبة من أنه ابن الذي أعتق أو 
أبوة أو أشقوة أو ما أشبه ذلك» وهذا لآأن اسباتب العصوبة كثيرة» ومن , العصبات من لا 
بسن نش لين ومنهم من يصير محجوبا بغيره» فلا بد من أن يعلم القاضي سبب 
عصوبته حتى إذا جاء آخر فادعى عصوبته» فالقاضي يعلم أن الثاني محجوب بالأول وهو 
حاجب لهء وصارت الشهادة على الميراث» ودعوى الميراث دعوى تلقي الملك من جهة 
الميت» نظير الشهادة على دعوى تلقي الملك من جهة حالة الحياة. 2 

ومن ادعى تلقي الملك من جهة الحيوة”'' وشهد الشهود بذلك ولم يبينوا سببه» 
فالقاضي لا يقضي بشهادتهم؛ لأن في أسباب الملك كثيرة ة وأحكامها مختلفة» ؛ فالبيع لا 
يوجب ملكا لأنه جاء بعوض» والهبة توجب ملكا غير لازم بغير عوض» فكذا في دعوى 
الميراث. 

وإذا شهد الشهود بوراثة رجل وبينوا سببه ولم يزيدوا عليهء فاعلم بأن ههنا فصول: 

أحدها: هذاء والحكم فيه أن الشهادة مقبولة إلا أن القاضي لا يدفع المال إلى 
المشهود له للحال بل يتلوم زماناً لجواز أن يظهر وارث آخر للميت هو مزاحم للمشهود 
لهء أو هو مقدم عليه 


010 نهو بههة الخررة: هذا بالأهدا» 
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الثاني: إذا شهدوا بوراثته وبينوا سببه وقالوا: لا نعلم له وارثاً آخرء وهذه الشهادة 
مقبولة. ويدفع القاضي المال إليه للحال من غير تلوم. وقوله: لا نعلم له وارثا سوى هذا 
ليس من صلب الشهادة» بل هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضي؛ لأن بدون ذكر هذه 
الزيادة القاضي يتلوم , وبعدل ذكر هذه الزيادة لا يتلوم . 

الثالث: إذا شهد أنه وارثه لا وارث له غيره» وهذه الشهادة مردودة قياساً مقبولة 
لجنيا ١‏ : وجه القياس: أن هذه شهادة بما يعلم القاضي أنه لا علم للشاهد به لا من 
حيث الحقيقة» ولا من حيث الحكم بمعاينة الحكمء أما من حيث الحقيقة فظاهر»ء وأما 
من حيث الحكم بمعاينة السبب؛ لأنه لا يوجد في النفي سبب موضوع يوجب النفي 
بخلاف الشهادة على الإثبات؛ لأن من الإثبات ما يعلم حقيقة» كالأفعال نحو الغصب 
والقتل. ومنها ما يعلم من حيث الظاهر بمعاينة الأسباب كالأملاك» فلم تكن الشهاذ:ة 
على الإثبات شهادة بما يعلم القاضي أنه لا علم للشاهد به وبخلاف قوله: لآ نعلم له 
ا ا ا ا غلمة بوارث اخخره بخريمه 
عدم علمه بوارث آخرء فلم تكن هذه شهادة بعلم القاضي أنه لا علم للشاهد به. وأما 
قوله: لا وارث له غيره إخبار عن نفي وارث آخر في نفسه. ولا علم له بذلك لا من حيث 
الحقيقة ولا من حيث الظاهر بمعاينة السبب على ما ذكرنا. 

وجه الاستحسان: أن العمل بحقيقة هذه الشهادة إن تعذر من الوجه الذي قلتم 
أمكن العمل بمجازها بأن يجعل قولهما لا وارث له غيرهء كناية عن قولهما لا نعلم 
رادت شيو لأن عدم وارث آخر غير هذا المدعي متى ثبت على الحقيقة ثبت عدم العلم 
بوارث آخر غيره» فيمكن أن يجعل نفسه على الحقيقة كناية عن نفي علم . 

الرابع :: ذا فالآ لآ تعلم له«وارنا آخريارضن كذاغير فلانه قال أبو بخدرة رسي 
الله : هذه الشهادة جائزة ويقضى له بالميراث» وقالا: لا تجوز هذه الشهادة ولا يقضى له 
باتع ايك وجه قولهماء أن وجود وارث في مكان آخر إن لم يثبت بشهادتهما نصاً فقد 
ثبت مقتضى تخصيصهما هذا المكان بنفي وارث آخر فيه. لأنه لو لم يكن له وارث آخر 
في مكان آخر لم يكن لتخصيص هذا المكان بالنفي فائدة والثابت اقتضاءً والثابت نصاً 
سواعء ولو ثبت وجود وارث آخر في مكان آخر نصاً بأن قالا : لا نعلم له وارثاً آخر في 
مكان كذا وله وارث آخر في مكان كذاء أليس إن القاضي لا يدفم المال إليه؟ كذا ههناء 
الااترق أنيينا لد قالة: لا نعلم له وارثاً آخر في هذا المجلس لا يقضى بالميراث له 
وطريقة ما قلخا ولأبي حنيفة رحمه الله أن وجود آخر في مكان آخر لم يثبت بشهادتهما 
لا نصأء ولا يقتضي تخصيصهما هذا المكان بالنفي فيه؛ لأن بهذا التخضيضن فائدة 
ار 

ووجه ذلك: : أنما لما لم يكن له وارث آخر في هذا المكان مع أنه مسقط رأسهء 
أولى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخرء ثم يقول: إن في هذا الكلام تقديم وتأخير 
يمكن تصحيح الشهادة لو حمل عليه؛ فيحمل عليه إذ يحتال بتصحيح الشهادة بقدر 
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الممكنء ووجه التقديم والتأخير أنا لا نعلم له وارثاً آخر غير فلان بأرض كذاء فيكون 
ذكر الأرض لكون فلان فيهاء ونفي غيره على العمومء أما أن يكون ذكر الأرض 
لتخصيصه بالنفي فيه فلاء ثم الشهود إذا شهدوا على ورائة تون :ودر فسا :هيدا 
الشخص ممن يستحق جميع المال؛ ولا يصير محجوباً بغيره» كالابن والبنت والأب إن 
كاترا:: ا اقعلع الشبوارنا ار شيوهة افالكامي دنع جعيع الال ليه من عي تنوم 1 أن 
الثابت بالبينة العادلة كالثابت بعلم القاضي» ولو علم القاضي بذلك كان يدفع المال إليه 
كنا هيما 


ناك قسانت انق ارقف اق اندض مقن ةنا هنا ناف الا العيعة فلماةا 
ع . عو كاك 7 + 8 ٠‏ دا هو 1 
يشترط نفيةبالشهادة ١‏ . 


ترما تعس ]لاعلا نهو تنك إل 1ن لعي قابيك _استعييواي العال ليون 
والثابت باستصحاب الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق» فلهذا شرطنا ثبوت النفي بدليله 
حتى يصلح لآثبات استحقافق ق ما لم يكن ثابتاء فأما إذا شهدوا أنه ابنه ولم يزيدوا على 
هذل فالقاضي لا يدفع جميع المال إليه بل يتلوم زمانا يقع في غالب رأي القاضي أنه لو 
كان معه وارث آخر لظهر في هذه المدة. ولم يقذر محمل رحمه الله في «اللأصل» لذلك 
كارا ولكن فوضص ذلك لعن رأي القاضي. وهكذا ذكر في «الجامع» فالمذكور في 
(الجامع الكبير) : أن القاضي يتأنى ويتلوم في ذلك زماناً قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو 
كان له وارث آخر لظهر فى مثل هذه المدة» وذكر الطحاوي رحمه الله فى مختصره وقدر 
لدللق سح لأ و لأن القية قد تيقد إلى :حول قالو1* ها ذكر الطحاوئ قوليها 4 .لأنهما كفان 
المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهاد. وما دكر. ”5 فى «الأصل» وفي «الجامع) قول 
أبي حنيفة؛ لأنه لا يثبت المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهاد. بل يفوضه إلى 
رأي من ابتلي به فإنه إذا تلوم حولاً أو مقداراً وقع في قلبه أنه لو كان له وارث آخر لظهر 
دفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر ثبت بنوع دليل وهو التلوم. فشباز ‏ كمنا لن نيت 
بالشهادة» فأما قبل التلوم لا يدفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر قبل التلوم ثابت 
باستصحاب الحال /٠7١[‏ 4] وإنه لا يصح لإثبات استحقاق ما لم يكن ثابتا فرق بين هذا 
وبينما إذا شهدوا أنه جد الميت أب أبيه أو أخوه لأبيه وأمه ولم يزيدوا على هذا فإن 
القاضي لا يدفع المال إليه بالتلوم ما لم يشهد الشهود بالنفي» وفى الابن قال: يدفع 
المال اليه بالتلوم والفرق أن في مسألة الابن وقع الشك في دفع بعض المال لا في دفع 
الكل لأنه مستحق للبعض على كل حال؛ وفي مسألة الجد والأخ الشك وقع في الكل 
لأنهما يحجبان بوارث آخر ولا شك أن الشك للتمكن في دفع الكل فوق الشك المتمكن 
فى دفع البعضن» والنفي الكايت بالتلوم دون النفي الثابت بالشهادة من حيث الحقيقة؛ 
فاكتفى بالتلوم للنفي متى وقع الشك في دفع البعض» ال ا 
الكل ليظهر نقصان ريبة التلوم عن ريبة الشهادة وصار وزان مسألة الجد والأخ مسألة 
الابن: أن لو شهد أنه جده أب أبيه ووارثه؛ اوكهينا أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه حتى 
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ثبت له استحقاق البعض ووقع الشك في الباقي» ولو كان كذلك كان يدفع المال إليه 
بالتلوم. وإذا عرفت الجواب في الابن فهو الجواب في الابنة والأبوين؛ لآن الشك في 
حقهم يمكن في البعض ؛ لأنهم لا يحجبون بحال» والجواب في ابن الابن وفي ابن الأخ 
والعم وابن العم كالجواب في الجد والأخ؛ م لي ات 
الكل ؛ لأنهم يحجبون بغيرهم هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعي استحق ق جميع المال. وهو 
ممن لا يحجب بغيره كالابن والابئة أو ممن يحجب بغيره كالأخ والعم وابن الأب 
وأشباههم. وأما إذا كان المدعي وارثاً لا يستحق جميع المال ولكن لا يصير محجوباً 
بعيره . 

كالزوج والزوجة إن شهدا أنه زوجها أو أنها زوجته لا يعلم له وارثأ غيره دفع إلى 
الزوج النصف وإلى المرأة الربع» لأن نفي وارث آخر ثبت بالشهادة فصار كالثابت بعلم 
القاضيء وأما إذا شهدوا أنه زوجها أو شهدوا أنها زوجته ولم يزيدوا على هذا؛ أجمعوا 
ار م لا يدفع إليه أكثر النصيبين؛ لآن استحقاق أكثر النصيبين معلق بعدم 
الولد وأنه لم ينبت يثبت بدليله» والعدم الثابت باستصحاب الحال لا يكفي. وأما إذا ثلوم زمانا 
للع و وات قزر 


قال محمد رحمه الله فى دعوى «الأصل)» : إن القاضي يدفع إليه أكثر التفسسير 1 
كان زوجاً يدفع إليه النصف؛ وإن كان زوجة يدفع إليها الربع. 0 
الله : : يدفع إليه أقل النصيبين؛ إن كان زوجاً الربع وإن كان زوجة الثمن» ولم يذكر قول 
أبي حنيفة مع أبي يوسف في «المبسوط» و«الطحاوي»: في مختصره ذكر قول أبي حنيفة 
ص أبي يوسف والخصاف ذكر قوله مع قول محمد. 


وإذا ادعى داراً في يدي إنسان أنها له ورثها عن أبيسوجاء شهود وشهدوا أنها كانت 
لأبيه إلى أن مات وتركها ميراثاً له لا يعلم له وارثاً غيره؛ فالقاضي يقبل هذه الشؤادة 
ويقضي بالدار للمدعي وهذا ظاهرء وكذلك إذا شهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت» 
فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي؛ وإن لم يشهدوا انهل كيا فيرانا لوا 
لأنهم إنا لو يشيندوا ذلك ضصريحا نقد شهدوا يذلك ذلالة: ؛ لأن ما كان للإنسان يوم 
الموت يصير ميراثا لورثته لا محالة. وكذلك إذا شهدوا أنها كانت في يد أبيه إن أن 
وان او شهدوا أنها كانك فى يذ أنه يوم الموت فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي 
بالدار للمدعي ؛ لآن الشياذة باليك يوم الموت شهادة بالملك له يوم العويةة لان :اليد 
المجهولة تنقلب يد ملك عند الموت؛ لأن الظاهر من حال من حضره الموت أن يسوي 
أسبابه ويبين ما كان عنده من الودائع أو الغصوب. فإذا لم يبين فالظاهر أن ما في يده 
ملكه فجعلنا اليد عند الموت ملك من هذا الوجه. وروى الحسن بن زياد وعلي بن يزيد 
الطبري صاحب محمد بن الحسن رحمهم الله أنه لا تقبل الشهادة في هذه الصورة؛ 
لأنهم شهدوا بيد عَرَف القفاضي زوالها. ولم يشهدوا بالملك للمورث» ولكن ما ذكر في 
ظاهر الرواية أصح لما ذكرنا أن الاناى المههولة تنملبيخ عفد الموك و يدملت: فكانت 
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هذه شهادة بالملك من حيث المعنى» ولو شهدوا أنها كانت لأبيه ولم يجروا الميراث الى 
المدعي» فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ وهو قول أبي 
يوسف رحمه الله أولاً» رجع أبو يوسف عن هذا القول وقال: تقبل هذه الشهادة ويقضي 
بالدار للمدعي . 

وجه قول أبي يوسف آخر: أن كون هذه الدار ملكا للميت يوم الموت إن لم يثبت 
بنص الشهادة ثبت بمقتضى الشهادة أنها كانت لأبيه ؛ لأن ما كان للانسان يبقى له إلى أن 
يوجد ما يزيله فيبقى إلى يوم الموت» فصار هذا وما لو شهد بكونه له يوم الموت سواءء 
والدليل عليه أن الأب لو كان 5 وادعى الدار لنفسهء وجاء المدعى بشهود وشهدوا أنها 
كانت للمدعي» فالقاضي يتل هذه السهاذة؛ أن التهاذه بآتها كانت للمدعى شهافة بأتها 
للمدعي في الحال. 

والدليل عليه ما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أنها كانت للميت فإنه تقبل هذه 
الشهادة» وجعل هذا بمنزلة إقراره أنها كانت للميت يوم الموت بالطريق الذي قلنا . 

والدليل عليه: من ادعى عينئاً فى يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب وجاء 
بشهود ولا بد للشهود أن يذكروا في شهادتهم ملك البائع» فلو شهد شهوده أنه كان للبائع 
فإنه يقضي للمشتري وإن لم يشهدوا بكونه ملكا للبائع يوم البيع ما كان الطريق إلا ما 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أن كون هذه الدار ملكا للميت يوم 
الموت باستصحاب الحال لا بالبينة» فإنهم لم يشهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت» وإنما 
شهدوا أنها كانت لأبيه لا غيرء إلا أن ما ثبت للأب فإنه يبقى إلى يوم الموت ما لم يوجد 
دليل الزوال باستصحاب الحال لا بدليل يوجب قيام . 

قلنا: والثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما هو ثابت ولا يصلح لإثبات ما هو 
غير "تانق علو م عرف. فاعتبرنا كون الثابت يوم الموت باستصحاب الحال لا بالبينة 
لإبقاء ما كان ثابتا وهو الملك للميت» فإنه لا يثبت الوارث بالموت ملك جديد بل يبقى 
عين ما كان للميت حتى يرد بالعيب» ويرد عليه ولم يصر في حو فالكية الوارقف» أن 
اعتباره في حق مالكية الوارث لم يكن ثابتأء وإنما ثبت للحال فيأخذ الاعتبارين إن وجب 
القضاء بهذه البينة» فباعتبار الآخر لا يجب فلا يجب بالشك والاحتمال» وليس كما 
شهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت للميت ثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتأء أما 
في مسألتنا هذه فتكون هذه الدار للميت يوم الموت غير ثابت بالبينة والتقريب ما مرء 
وبخلاف ما إذا شهدوا أنه كان في يذه يوم الموت» لأن الشهادة باليد للميت يوم الموت 
شهاذة بالملك له على ها نينا , ظ 

وإذا كانت شهادة بالملك له فيكون هذا الشيء ملكا للميت يوم الموت ثبت بنص 
البيئة» وليس كما لو ادعى الملك لنفسهء وشهدوا أنها كانت للمدعى» قإنه يقضي بها 
الى روزن قت كرتها مقا البدعى التحال ,اتعحاية العال لانانيئة» أن مناه ل 
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يعتبر الكون الثابت للحال باستصحاب الحال لإثبات ما لم يكن ثابتاء بل يعيده لإبقاء ما 
كان ثابتا له من الملك والمالكية جميعاً: ٠‏ بخلاف ما نحن فيه. 

ولبس كتنيدالةالغرواء زأ وسلاك العف ضاف :الى الشبراع القاوف الي 5 إلين 
بقاء ملك البائع في البيع الثابت له وقت الشراء باستصحاب الحال» وإن كان لابد لإثبات 
ملك المشتري من بقاء ملك البائع إلى يوم الشراء أحدهما: وجودء أو أنه لا يوجد حكما 
لبقاء ملك البائع يوم الشراءء وإنما يوجد بالمباشرة عن اختيارء وإنه للملك فإنه موضوع 
كذلك» ألا ترى أنه لا يتحقق من غير إيجاب الملك فيكون الملك الثابت للمشتري مضافا 
إلى الشراء الذي ثبت بالبينة» لا إلى بقاء ملك البائع الثابت باستصحاب الحال» وما ثبت 
بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً . 

000 1111111ذظص 
لا إلى الموت الثابت معاينة» لأن الموت ليس بسبب للملك» فإنه موضوع لإبطال الحياة 
لا لإيجاب الملك حتى يتحقق من غير إيجاب ملك لأحدء وبقاء ملك الميت إلى يوم 
الموت فيما نحن فيه ثابت باستصحاب الحال لأن الشهود لم يشهدوا بذلك [١11ب/4]‏ 
والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتأ إن صلحء لإبقاء ما كان 
تابنا 

وأها فسالة الاقرار قلنا: الملك التاية للواوت هناك مضاف إلى إقرار ذي اليد 
الثايت عالبينة لا إلى بقاء ملك أبيه يوم الموت الثابت باستصحاب الحالء وإن كان لابد 
للخيرات من الأمرين هيما كما فى القتراء انان ترا أي وجود أو أنه يصلح 
سبب ملك من وجه لأنه تمليك من جهة المقر إن كان إخباراً من وجهء ولهذا لا يصلح 
إذا لم يعد للمقر له ملكا والإقرار ثابت بالبينة والثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن 
ثاما قافا ما ملك الوارث مضاف إلى كون هذه التذان دكا للأس يوم الموت لا إلى 
الموت الثابت معاينة» وكون هذا المال لأبيه يوم الموت ثابت باستصحاب الحالء, وأنه 
لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً فهذا هو الفرق بين هذا وبين الإقرار. 

فإذا شهنك أنيا لآريه لا تقيل هده الشيادة» ذكر فحدة زرحي الله المسالة فى كثاتت 
االدعوى» من غير ذكر خلاف» وقد اختلف المشايخ هه عو قالنة اليدا لمان العاف 
على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ::تقبل لانهم :شنهدوا بالعلك للميت: والنابت 
للوارت عي .ما "كان كابنا المورية: 

زالحاضل» أن أبا يونفف اعون انث الملق.ولة انشكالة ف حاتي المللةة 
لقي ااعواقب المالكنة انال > أقنها المالقة السك ف الجالوولة مالك للسيف فى الحال 
نكانت هذه شيادة بالسمشعيل :: رحتيه من :قال لا تقب هذه الكبوادة باذ تلا نه بوالية 
ذهب الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله فكان يقول بأن محمدأً رحمه الله 
كر كاد التعيلي في «الكناب )تي خصو وجرع ابو يوسن كن سان (الكوة للميت” ولو 
كان الخلاف:فيهما واتحذا لذكر جوع فتهيما فعلى هذا: أبو يوسف يحتاج إلى الفرق 
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بين هذه المسألة وبين تلك المسألة» ووجه الفرق له أن يقال: بأن الاستحالة في هذه 
المسألة إن لم تتحقق في جانب الملك؛ لأن الملك لم يتجدد للوارث بل قام مقام الميت 
كأنه وكيله فتحقق الاستحالة في إثبات المالكية للميت للحال يمنع قبول الشهادة واعتبار 
إثبات الملك للورثة للحال» وأنه غير مستحيل للحال يوجب قبوله» فلا يجب القبول 
بالشك» بخلاف ما لو شهدا أنه كان لأبيه لأنها غير مستحيلة باعتبار الملك والمالكية 
حوها: لأنهم أثبتوا كلا الأمرين في حالة الحياة فوجب القبول. فإذا وجب القبول نفى 
الملك إلى يوم الميت باستصحاب الحال؛ ثم ثبت مالكية الوارث حكماً ثم هذا 
الاختلاف فيما إذا لم يجروا الميراث؛ فأما إذا جروا وقالوا : هذا لأبيه مات وتركها 
فيراتا له تقبل هذه الشهادة بلا خلاف» وذكر محمد رحمه الله مثل هذا في مسألة الحد 
في في «الأصل» على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وفي «فتاوى النسفي) رحمه الله : إذا شهد الشهود بالوراثة وقالوا: أين محدود ملك 
قلان يوذ-.وحق وى وريدسيت وئ انا أول ترك بشرة وسو اكدها تدكسن ويد نمشتريوا فلن 
وفلان رأى أنه ليس بتام ولا بد من أن يقول: ميراث ما نداين محدود رأى ويقول: ميراث 
7 ا اا ا الملاعون: 


بال اا 00000 
لا يحتاج فيه إلى الميراث» وإنما يحتاج إليه إذا شهدوا أنه كان ملكه ولم يتعرضوا ليوم 
العوك..بدليل السنائل الى اتقدم :ذكزنها . 

كال ا شين شاهداة أن قاذنا عات ررك نهد لدان خير انا لقناكن رفس عد لا 
سامون الفدوا ونا تعصريةة ولم يدركا فلاناً الميت لا تقبل شهادتهما لا تحلل في جر 
الميراث؛ لأنهم جروا الميراث إليه على وجهه. حيث قالوا: وتركها ميراثا لهء ولا يحلل 
في الشهادة بالنسب والموت من حيث إنهم شهدوا بالشهرة ة والتسامع؛ لآن الشهادة 
بالنسب والموت بالشهرة جائزة» ولكن إنما لم تقبل شهادتهما لخلل في شهادتهما 
بالملك؛ لأنهم شهدوا بالملك للميت بالشهرة #واتساهم تإقينا لذ يكون بتكا الميف لا 
انا لورثتهء وإذا لم يدركوا المت » لم يعاينوا سبب سبب الملك منه في الدارء ولا 
كون الدار في يده يتصرف فيه تصرف الملاك. فعلم أن شهادتهما بالملك للميت بحكم 
الشهرة ة والتسامع لا تجوز هذا إذا كان نسب المدعي معروفاً من الميت. وإن لم يكن نسبه 
بعروناً عن الديت عون انه قاذ اين :فلن العنك» .ران فلن العيف ات ك فيل النان عير انا 

له ولم يدركا الميث لم يذكر هذا الفضل ههناء وذكر في «المنتقى» أجرى شهادتهما في 
النسبء وأبطلها في الميراث . 
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ولو شهدوا على دار في يدي رجل أنها لفلان جد هذا الرجل المدعي وخطيه”"' 
وقد أدركوا الجد» والمدعي يدعي أنها كا نيع امه فاعلم بأن ههنا فصلان: 

أحدهما: إذا شهدوا أنها كانت لجد المدعى» وأنه على وجهينء الأول: إذا جروا 
الميراث: بآن شهدوا أنها كانت لجد هذا المدعى فلآنع"مات الحد وتركهنا مبرانا لهذا 
المدعى. وفى هذا الوجه تقبل الشهادة. ويقضى بالدار للمدعى . 

الوجه الثاني: إذا لم يجروا الميراث بأن شهدوا أنها كانت لجد المدعي ولم يزيدوا 
على هذاء وفي هذا ا 0 

باكرا بيه هذا 00 د 5 أنها كانت لان ولو اشتهدوا 
على إفران ذف اليف أن هذه الدار كانت لجد المدعي ولم يجروا الميراث» فإن القاضي 
يقضي بالدار للمدعي إذا لم يكن له وارث آخرء كما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أنها 
كانت لأبيه وبعض مشايخنا قالوا فى مسألة الجد: لا تقبل الشهادة بلا خلاف. 

الفصل الثاني: إذا شهدوا أن هذه الدار لجد هذا المدعي ولم يقولوا كانت لجده: 
فإن جروا الميراث تقبل الشهادة ويقضئ بالدار للمدعي؛ لآن تفسير الجر أن يقولوا : هذه 
الدار لجذده» مات الجد وتركها ميراثا لأبيهع ثم مات أبوة وتركها رايا لهذا المدعي», 
0 0 ب يد وصار 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: ا 
تقبل هذه الشهادة؛ نمع :قر اناعد إنها جاده رونا 58 8 ولو 
شهدوا انها كانت لجده الس أنه يقضى بها للمدعي عنده كذأا ههناء ومنهم من قال: لا 
تقبل الشهادة ولا يقضى بالدار للمدعى عنذه أنشناة: 

والفرق لابن يوسف: دما إذا:شهذا انها كانت لجن المدعى .وبيتما إذاتشهنا انها 
لجد المدعي» والفرق: أنهم إذا شهدوا أنها كانت لجد المدعي فقد أثبتوا الملك لجده 
حال حياته وهو من أهل الملك فى حياته» فيئبت الملك للجد فى حياته بهذه الشهادة: 
وما ثبت للجد ينتقل إلى المدعي ما لم يثبت الزوال من الجد قبل موته إلى غيره» وأما في 
هذه المسألة أثبتوا يموي ا لأن 1-5 عبار عه الحال وهو سيت 
الماتصر 4 ظ 

وإن شهدوا أن الدار كانت لجد هذا المدعى مات الجدء وقد ترك أب هذا المدعى 


. وخطيه: كذا العبارة بالأصل‎ )1١( 
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وارثاً لا وارث له غيره» ولم يزيدوا على هذا يعني: لم يشهدوا أن أب هذا المدعي مات 
وتركها ميراثاً لهء فالمسألة على الخلاف الذي ذكرنا؛ لأنهم شهدوا بملك الجد والانتقال 
إلى ابنه فكأنهم شهدوا أنها كانت لأبيه كلفتهم البينة على عدد الورثة ة» ثم نفذت القضاء 
لأنهم ما لم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب المدعي معلوما والقضاء بالمجهول 
لا يجوز؛ وكذلك إذا شهدوا أنها كانت لجد المدعي» ٠‏ كلفتهم البينة على عدد الورثة ثم 
نفذت القضية /]٠71١[‏ 5] بحصة هذا المدعي. وهذا لآن الشهادة على أنها كانه ةا 
على أنها كانت لجده شهادة معتبرة عند أبى يوسف رحمه الله وبها يثبت كون الدار 
فجلركا للا أو التهة عند الموية» وها كان لي ل ير ا لور قفرا 
أنا نعلم كم نصيب هذا المدعي من الميراث» فشرط بيان عدد الورثة ليعلم مقدار نصيب 
المدعي . ظ 
قال في كتاب «الأقضية»: دار في يدي رجلء أقام أحد البينة أن أبي اشتراها منه 
بألف درهمء وقد مات أبي والبائع يجحد ذلكء فإني لا أكلفه البكة أت آنا فاك .وتركيا 
ميراثاً له ولكن أسأله البيئة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره» فإن أقامها أمرته بدفع الدار 
إليه . 

وإنما لم يكلفه إقامة البيئة أن أباه مات وتركها ميراثاً له لأنه لما أقام البينة على 
الشراء منه» ومعلوم أن كل مانع مقر بالملك لمورثه وقد ذكرنا أن صاحب الدين إذا أقام 
البينة على إقرار ذي اليد بالملك لمورثه» كفى ذلك حجة للقضاء ولا يحتاج إلى جر 
الميراث كذا ههناء وإنما سأله البينة على أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لدفع شبهة التلوم 
عن نفسهء وإلا هذا القدر كاف لتوجه القضاء به. 

وإن كانت الدار في يد غير البائع متالعه الكنة أن آناة ما سيوك لل عرد الذان هيران 
لهء لأن المدعى على ذي اليد ههنا نفس الملك للمورث والانتقال إلى نفسه بسبب 
الأرة لا إفرارقى انيه الماك اللسورية هيدا لأن دصو الترار على فى اليه نين 
المسألة الأولى فى ضمن دعوى البيع عليهء والمدعي ههنا لا يدعي البيع على ذي اليك 
نكا هذاافن سق ذى الم وغضوى لنبين القلك للمورث فللا دهن تن الميراك» نوفقي 
والكقاات ةيرقو على وه التعليل للمسالة الأولى ؟ إن لبا ممقرلة المرتيين .ولو أقاء 
البينة أن أباه رهن العبد عنده وجاء بالمال لينقده ويقبض الرهن» كلف إقامة البينة على 
عدد الورثة ولا يكلف جر الميراث كذا ههناء فقد أشار إلى أن البيع في يد البائع محبوس 
لينقد الثمن» كالرهن محبوس في يد المرتهن لينقد الدين» وحكم الرهن ما ذكرنا. وحقيقة 
المعنى: أن المرتهن مقر بالملك للراهن أيضاء لأنه مقر بصحة الرهن وذلك ملك الراهن 
فيعتبر بما لو أقر به صريحاً» ولو ادعى إقراره صريحاً قبلت البينة من غير جر الميراث كذا 
ههنا. فكذا في مسألة البيع: البائع مقر بصحة البيع» فيكون مقرأ بملك المشتري ضرورة. 

قال في «الأصل» : دار في يدي رجل جاء ابن أخ صاحب اليد وأقام بينة أن هذه 
الدار كانت لجده؛ مات وتركها ميراثاً بين أبيه وبين عمه هذا الذي الدار في يده نصفان» 
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ثم مات أموة و ترك تفيعة شونا ذأ له فالقاضي يقبل هذه البينة ويقضي بالدار ب بين المدعي 
وبين عمه نصفان. 

وإن لم يقض القاضي ببينة ابن الأخ. حتى أقام العم بينة أن أخاه وهو أبو هذا 
الطدعي مات قبل موت الجد وورث الجد منه السدس» ثم مات الجد وصار جميع الدار 
ميراثاً لي فهذه المسألة على وجهين : 

الأول: أن لا يكون في يد ابن الأخ شيء من تركة أبيه» وفي هذا الوجه بينة ابن 
الأخ أولى. لأن العمل بالسقين نخويها معد أن ابو الاح سند ينية جرت الجد 
لاحتماله؛ فلا يتصور أن يكون موت الجد سابقاً على أب المدعى ولاحتماله» فلا بد من 
العمل بالراجح منها فنقول: بينة ابن الأخ راجح لوجهين أحدهما: ما أشار إليه في 
«الكتاب» فقال: لأن ابن الأخ هو المدعي. ومعنى هذا الكلام أن ابن الأخ يثبت به الملك 
لنفسه في نصف الدار ببينة ابن العم والعم لا يثبت بد فد فيا ل 0 
بقي بينة ما أثبت هو لنفسه من نصف الدارء والبينات شرعت للإثبات لا للنفي. | 
إن كانت بيئة العم مثبتة أيضاًء إلا أن بينة ابن الأخ أكثر إثباتاً لأنها تنبت الملك 0 في 
نصف الدار أل نيت تملك لك فى تصنت النان رن عية ارت وبينة العم تثبت 2 
الملك للعم أما كيت انملك أن والجد لأ الولف تاق ااتحد اتنا نيما» بواليكات 
شرعت للإثبات فما كانت أكثر إثباتًء كان أولى بالقبول فإن قيل : إن كاقكة لبينه ابن الخ 
رجحاناً من هذا الوجه فلبينة العم رجحاناً من وجه آخرء فإن للعم مع البينة اليد واليد مما 
يقع بها الترجيح إذا كان الدعوى في تلقي الملك من جهة الثالث . 

كما في دعوى الشراء من ثالثء» فإن الرجلين إذا ادعيا شراء عين من ثالث» وأقاما 
البينة والعين فى يد أحدهما فإنه يقضى بالعين لصاحب اليد. والجواب عن هذا أن يقال: 
بأف الماك فون النقن الانترى: أن العووة إذا“كنيةوا أنهذة الدار كاتف لهذا المدعي» 
قل العوادة يفف بالذان العدعن »ولو فييوا أن هلم الذان أكالف فى ل الفدضي كانت 
المسألة على الاختلاف» وإذا كان الملك فوق اليد كان الترجيح بالملك أولى من الترجيح 
باليد. بخلاف ما إذا ادعيا الشراء من ثالث لأن هناك استوى المدعيان في إثبات الملك 
ولأحدهما يد فكان هو أولىء, كما فى دعوى الأخ أما ههنا بخلافه. 

الوجه الثاني: إذا كان في يد ابن الأخ بشيء من ميراث أبيه» وباقي المسألة بحالها 
وف هذا الوجه ميراث الجد كلها للعم وميراث الأخ كلها لابن الأخ. ويجعل كأنهما ماتا 
قحا + وهذا لأن البينتين استويا في الإثبات من كل وجه؛ لأذابينة انق الا< أثيقت موت 
الا لير ال ار سرون نصف الدار التي في يد العم 
وأثبت ذلك لنفسه من جهة أبيه؛ وبينة العم 5؛ نثريت عموت الأخ سابقاً على موت الجد وأثيبت 
للع ا من اح رسن سين الى نايك الحم ثم أثبت ذلك لنفسه من الجد. وهو 
معنى قولنا البينتان استويا في الإثبات من كل وجهء والمدعيان استويا في اليد أيضاً فلا 
ترجيح لأحد البينتين على الأخرى» ولا لأحد المدعيين على صاحبه» فلا يعمل بينة كل 
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واحد منهما فخرجت البينتان من البين» وموت كل واحد منهما قد ظهر والتاريخ بينهما 
ليس بمعلوم» فيجعل كأنهما ماتا معا في الغرقى والحرقى» ولو ماتا معاً لا يرث أحدهما 
من صاحبه» ويجعل مال كل واحد منهما لورثته كذا ههناء بخلاف ما إذا لم يكن في يد 
ابن الأخ شيء من تركة أبيه» لأن هناك ترجحت بينة ابن الأخ بكثرة الإثبات أما ههنا 
بخلافه . 

قال في «الأصل» أيضاً: لو أقام رجل البيئة على ميراث رجل أنه مات سنة خمسين 
ونه ابنه ووارثه لا وارث له غيره وقضى القاضي بذلك» ثم أقامت امرأة البنة آله أ وععها 
سنة إحدى وخمسين» ومات بعد ذلك ذكر أنه تقبل بينة المرأة وتشارك الابن ذ في الميراث 
ويقضي لها بالمهر هكذا ذكرء ويجب أن لا تقبل بينة المرأة؛ لأن العمل بالبيئتين جميعاً 
متعذر أن الام أت موت أبيه سنة خمسين وقضى القاضي يذلك ع اذا ونان ا نه نافيا 
به فى سنة خمسين» لتصيون اكوك مقضيا مدل سنة على وليه لآن المت 
يما لآ :يتكون» وكن. وانعرة بنينها :فى الؤئيات مكل ماعفيا» أن كن راحو الببشين 
أثبت موت مورثه وسبب وراثته من الميت» وهو النسب والنكاح فكان يجب أن تترجح 
الأولى بإنضاك:القعتافيياء لما تعذن العمل ينها اقناسا عل ذا إذا تامع امبر افتمينة انه 
تزوجها يوم النحر بمكة وقضى القاضي بذلك, ثم أقامت امرأة أخرى بيئة أنه تزوجها يوم 
النحر بخراسان» قال: لا تقبل البينة الثانية وتترجح الأولى باتصال القضاء بها؛ لأن كل 
واحدة منهما في الإثبات مثل صاحبتها والعمل بها متعذر لأن الشخص الواحد في يوم 
واحد لا يكون بمكة وخراسان» فترجحت الأولى باتصال القضاء بها فكذا هذا. 

والدليل عليه: ما لو كان مكان الموت قتلاً لو أقام الابن البيئة أن فلاناً قتل أباه سنة 
مسي وان ابنه ووارثه وقضى القاضي بذلك» ثم جاءت امرأة وأقامت البيئة أنه تزوجها 
سنة إحدى وخمسين ثم قتله فلان بعد ذلك؛ فإنه لا تقبل بينة المرأة وتترجح الأولى 
باتصال القضاء بها لأن كل واحدة منهما في الإثبات مثل الأخرى والعمل بهما متعذرء 
فترجحت الأولى باتصال القضاء بها . 

إلآ أن الجحوات عفة ومن التيرق من منسالة الموض والقدل 4 وعدن مسالة فكة 
وكزاسان» أن يقال بأن البيئة الأولن إنما ترسهةة بالقضاء فى فسالة 'القثل “أن الفدل 
فنا فى ودرا ينه الار لى لان النايى تق (الففما فلن لقان «فاتيد للقفناء 
مات الكدن هن القفا تا لتر «لأنه سي كينا دين لاتتقالا لماك بالشزاع من لفقا 
بالشراعة لان الخبراء سي 

وإذا صار القتل مقضياً به ضرورة القضاء بضمان القتل صار التاريخ معه مقضياً به 
لأن القتل لابد وأن يكون في الزمان كما في الشراء» وإذا صار القتل مقضيا به في سنة 
[171ب/ 14 خمسين لم يتصور ثانيا فى سنة إحدى ومسي لآنة لاوكرر فت رجبحت 
الأولى بالقضاء لهذاء وكذلك كون المتزوج بمكة في مسألة مكة وخراسان ضار فقي ننه 
مع النكاح و ن لم يكن كونه بمكة سبباً للاستحقاق» بل سبب الاستحقاق هو النكاح لأنه 
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لا يمكن القضاء بالنكاح بدون المكانء فإنه لابد للنتكاح من كون الناكح في مكانء وإذا 
لم يكن للنكاح , بد من المكان صار المكان الذي ذكره الشهود أولى بالقضاء من غيرها من 
الأمكنة» وإذا صار كونه بمكة مقضياً به يوم النحرء ٠‏ لم يتصور أن يصير كونه بخراسان 
مقضيا به فى ذلك اليوم مرة ة أخرى فترجحت الأولى بالقضاء. وأما في مسألة الموت: 
والسرح ل يعر مص ره لعب ووه العم بالنسن فإنة يتضور القضاء بالتست» من غير 
موت أصلاً كما لو أقام البينة أنه | ابنه فى حال حياة أبيه» وأما ضرورة القضاء بالميراث 
لآن-استحتاف:الشيراك مفيافا إلى 'التسب قاض ةلا الى الثبوت والعسي؟: لآن السب 
يكفى لإضافة استحقاق الميراث إليه فإن النسب إذا تأخر عن الموت بأن كان الموت 
ظاهر | بو التصيه يو اشر 

فإذا ثبت النسب بشهادة الشهود بعد الموت» كان الاستحقاق مضافاً إلى التسب 
حرم الشهود ضمنواء وإذا كان النسب كافياً لاستحقاق العرا كيم ضير الموت 
متعبيا ية اخدرورة القفياء ا ا به بالبينة أيضاًء لأن التاريخ 
صفتهء وإذا لم بيصر التاريخ 27 بحا ليك 1 لأولى صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة. 
فكأن الابن أقام البينة على الموت والنسب من غير تاريخ » وقضى القاضي له بذلك ثم 
أقامت المرأة البينة على النكاح والموت» ولو كان كذلك قضى بالأمرين جميعاً لأنه لا 
تنافي بينهما وكذلك هذا. 

فإن قيل: كما يضاف استحقاق الميراث إلى النسب وحده إذا.تأخر فكذا يضاف إلى 
الميت إذا تأخر» فإن النسب إذا كان ثابتأ ثم ثبت الموت بالبينة بعد ذلك فإن الاستحقاق 
يضاف إلى الموتء حتى لو رجع الشهود ضمنوا فإذا كان كل واحد منهما مما يضاف 
الاستحقاق إليه إذا انفرد فحالة الاجتماع يكون الاستحقاق مضافاً إليهما لا إلى النسب 
خاصة» وإذا أضيف إليهما صار الموت مقضياً يدبع الاريخ فرعيب أل شب جه لدأ 
بعد ذلك . 


والجواب عنه أن يقال: بل الموت يصلح لإضافة استحقاق الميراث إليه إذا تأخر 
عن النسب إلا أن عند اجتماع النسب أولى بإضافة الاستحقاق إليه من الموت؛ لأن 
النسب في الأصل مشروع للاستحقاق» استحقاق ضره ونفعه وكثير من الأمور لا يخلو 
إثيات النسب عن استحقاق شيء من الحقوق التي ككانان قأما الموجاحين ميري 
للاستحقاق لا محالة» بل مشروع لإبطال الحياة حتى يتحقق من غير إيجاب حق أصلاً 
اده فيكون الاضافة لمن الكسية أولى إذأ ا ها : وقد يجور أن يضاف الحكم إلى 


الشيء اك ا لحيل يقات إلى إل لقي 0 


الاستحقاق إلى ال: لني وإن كان يضاف إلى الموت إذا ا 57 


)١(‏ كالخر: كذا بالأأصلء» ولعلها: كالخز. 


كتاب الشهادات ظ يليان 


وإذا أضيف استحقاق الميراث ولا فى حق إمكان القضاء بانسب لأن الإمكان يثبت 
بدون الموت أصلاً: وإليه أشار محمد رحمه الله في «الكتاب )افإنه لحاس اله الخو 
لأنيى لم أوجب بموته يعني لم أقض به . قالوا : وقال في مسألة مكة وخراسان: حي 
جعلته في ذلك اليوم بمكة أي نصبت بكونه يمكة ضرورة إمكان القضاء ع بالتكاح . بهذا فرق 
محمد رحمه الله . وكذتلك لو أقامت امرأة أخرى البيئة بعدما قضيت بموته فى توريث ( 
أغراتة و آنة:قزويدها بعفد ذلك الو قطان تقد بيهها لها دك ا آذ القوت ال يعر نيا 
به لا في حق إضافة الاستحقاق ولا في حق إمكان القضاء بالنكاح؛ لآن القضاء بالنكاح 
منكق ينون الحوت وإذا لم يصر الموت مقضياً به لم يصر التاريخ مقضياً به فكأن الأول 
لحت العقد والموت والثانية كذلك» ولم يؤرخا ولو كان كذلك قضى بالأمرين لأنه لا 
تنافي بينهماء فكذلك هذا. ولهذه المسألة بطل ما يقول بعض مشايخنا في الفرق بين 
فسألة الموت ومكة وشراسان: أن بينة المرأة انما 'قبتت أن فيا زياد إثيات.». وهو 
إيجاب المهر ليس ذلك في بينة الابن» والأولى إنما يترجح بالقضاء حال تعذر العمل بهما 
إذا لع يكن في الثانية زيادة إثبات بخلاف مسألة مكة وخراسان؛ لأنهما استويا في الإثبات 
وبين الأمرين تنافي»؛ فترجحت الأولى بالقضاء لأن هذا يشكل ما لو أقامت المرأة 
الأخرى بينة أنه تزوجها بعد الوقت ثم مات. فإنه لم يقبل بينة المرأة الثانية» والمرأتان قد 
استويا في الإثبات . 


ويشكل بمسألة القتل فإنه لم يقبل بينة المرأة وإن كانت في بينتها زيادة إثبات ولأن 
الثانية متى ترجحت بسيب الزيادة تبطل الأولى وإن اتصل بها القضاء متى كان بين الأمرين 
فووا روبس اراي د ا وههنا القضاء للابن لا يبطل علمنا 
أن 0 يقَهَ ما أشار إليها محمد رحمه الله» وفى «المنتقى»: إذا شهد الشهود 
على رجل 0 هذا غندا ولا وارث له غيره» وأن القتل كان في شهر ربيع الأول 
سنة خمس وثمانين ومائة» وأقام المدعى عليه بينة أن أباه كان حياً وأنه أقرضه في محرم 
سنة سبت وثمانين ومئة» مئة درهم وأنها دين عليه فالبينة بينة الابن؛ لأنهما أمران لا 
يستقيم أن يكونا فيؤخذ بالوقت الأول إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استحسن في هذا الباب 
شيئاً واحداً فقال: إذا أقام الابن البينة أن هذا قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشر سنين» وأنه 
لواح الددطيره :واحاعت اق أة وأقافيك اليينة الت ويهيا مد حفن معنو وأن هذا ولد: 
منها وأن هذا وارثه مع أبيه هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: أستحسن في هذا أن أجر بينة 
المرأة وأبطل بينة الابن على القتل» ولو أقامت المرأة البينة على النكاح ولم تأت بولد 
فالبينة بينة الابن والميراث للابن دون المرأة ويقتل القاتل إنما استحسن فى النسب خاصة 
واو اتوله ا ى برعت ومخمله راي تتودوا' أن اناف ناك فى ونيا لدزن اتدل القوادة. 


والأصل في حبس هذه المسائل أن الشهود شهدوا على فعل من المورث في العين 


عند موته فهذا على وجهين: إما إن شهدوا بفعل هو دليل اليد أو بفعل ليس هو دليل اليد 
فعل يوجد من المالك في الغالب كالسكنى في الدورء فهذا النوع من الفعل إذا قامت 


اين كتاب الشهادات 


البينة على وجوده من المورث فى العين عند موته يقضى بالمدعى للمدعى ؛ لأن هذه 
الأنعال ذا كا فى دليلن لط ها ردت العيافة ليها هنف الحوك» زو النواةة على الب واه 
والدين ليس بدليل اليد في التقلبات فعل يتأتى بدون الفعل» ولا يحصل في الغالب للنقل 
كالجلوس على البساط وفي جر التقلبات الذي ليس بدليل اليدء فعل يوجد من غير 
الملاك في الغالب كالجلوس والنوم في الدار فهذا النوع من الفعل إذا قامت الشهادة على 
وجوده من المورث في العين عند موته. لا يقضي بالعين للمدعي» لعدم دليل الملك» 
وعدم دليل اليد التي هي دلالة الملك إذا ثبت هذا. 

جئنا إلى المسائل فنقول: إذا شهد الشهود أن أياه مات» وهو لابس هذا القميص 
أو لابس هذا الخاتم» تقبل الشهادة لأنهما فعلان لا يتهيأ ثبوتها إلا بالنقل وهو دليل 
اليد» وكذلك لو شهدوا أنه مات وهو حامل لهذا الثوب» تقبل الشهادة لأن الحمل لا 
يتهيأ بدون النقل . 

أطلق محمد رحمه الله الجواب في الخاتم؛ وحكى عن القاضي أبي الهيثم عن 
القضاة الثلاثة رحمهم الله أنهم كانوا يفصلون الجواب في ذلك ويقولون: إن شهدوا أن 
الخاتم كان في خنصره أو بنصره يوم الموت» تقبل الشهادة وإن شهدوا أنه كان في السبابة 
أو في الوسطى أو في الإبهام لا تقبل الشهادة؛ ولكن الصحيح أن يجري في إطلاقه كما 
ذكره محمد رحمه الله؛ لأن الفعل الذي لا يتهيأ إلا بالنقل والتحويل في النقليات أقيم 
مقام اليد على ما قرء ولبس الخاتم في أي موضع كان لا يتهيأ إلا بالنقل والتحويل» ولو 
تنهدوا: أن أناءاماتت:وهو براكين على هذه الدابة قضنى :بالذابة للوارث» .و إن كان الركوانت 
حملن يدوت اللقل :إلا أنه لا يسضيل :فى لكان :له لتقن ول شيدو] أن ابا مات وهو 
شاكن فى هذ الدا و قل العنيادة ل 0 لتك ربوا كرون مق المالك عانا لان السافن فن 
الدار من إليه إسكان غيره [115/ 4] وإزعاجهء وفتح الباب وإغلاقه» وهذا عادة لا يكون 
الأصه الملكة وعن اى:يوست دروافة ( امون الارسية الله إذ قمعت اننا 3 أن فاذنا 
داكبروكو ساكو تن مله النارع لك قفي نيا لدان لور شه نو وعدا ان اا ماقا ده 
القاوي كس الحيادة لان معن مقس قله الجاذك غالبا لآن الدار مديموت يها 
الملاك» وتدديمورت:نبها الفينان فلا يكون:ولالذ على اليذه بخلذف السك على اما هر 

ولو نهدو أن أناء مات وهو قاعد على هذا الفرس أو على هذا البساط أو نائم 
عليه» لا تقبل هذه الشهادة لأن هذه الأفعال تتصور بدون النقل فلا يكون دليلا على اليد. 

ولو شهدوا أن أباه مات وهذا الثوب موضوع على رأسهء ولم يشهدوا أنه كان 
مجا ماك لدع “3 وفيا .عدة ا تيده ولا رين الوا ريق لأن الوضع قد يكون منه فثبت منه 
التقل والتحويل فيكون ذلك :دلبل اله وقد يكون هخ غيرة قلذ يفيت نمه القل والتحويل 
فيكون ذلك دليل يدهء فقد وقع الشك في يده فلا تثبت يده بالشك حتى لو قالوا: لو 
شهدوا أنه كان هو الواضع على رأسه تقبل شهادتهم ؛ لأن الوضع من فعل لا يتأتى إلا 
بالنقل فكان دليلاً على اليد. هكذا حكي عن القاضي أبي الهيثم . 


كتاب الشهادات ويل 


ثم قال محمد رحمه الله عقيب هذه المسائل: أرأيت لو أن رجلاً في يديه دار قال 
لآخر: كنت أمس ساكن هذه الدار فقال الآخر: صدقت وهى لىء» فقال المقر: ليست 
لق كان لسر لد السك أن را غتها اغنان نا نقناءة أن السكن زليل العلكة كان 
الإقرار بالسكنى إقرار له بالملك . 

قال في دعوى الأصل: إذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه» فادعى العم أن 
أنافاناتوتركها:فيراتا لف 'لاوارك :له غيره» واذغى ابن الأخ أن أباء'مات وتركها لا 
وأويق لقي تف والذا وحقيها ضقان لذن كن اعد ننيها اقبه اليك لدبية فى 
الذاوة قم أثبت الانتقال إلى انفسة فكآن الأبويج عبان جتقيرا:وادغق كل راح الذار لننبيه 
والدار في أيديهماء وهناك يقضى لكل واحد منهما بنصف الدار بالقضاء لأب كل واحد 
متهم اتضير غير قا الو لكو نإن انال الت هل لدان كاتف رميق أبى .ريون أحي تناه 
وصدقه ابن الأخ في ذلك إلا أن العم قال لابن الأخ : مات أخي قبل موت الجدء وصار 
النصف الذي كان لأخي ميراثاً بين الجد وبينك أسداساًء ثم مات الجد فورئت ذلك 
السدس منهء وقال ابن الأخ اماك الج أولاً وصنار التعيت الذئ للنجد هيراتا وناك :وبين 
أبي نصفان» ثم مات أبي فورثت ذلك منه. 

فنقول: حاصل المسألة: أن العم يدعي لنفسه سدس ما في يد ابن الأخ» وابن 
الأخ يدعي لنفسه نصف ما في يد العم» فحصل كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه؛ فإن 
لم تقم لهما بينة ولا لأحدهماء حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا برئاء 
وصار الحال بعد الحلف كالحال قبل الحلف» وقبل الحلف كانت الدار بينهما نصفان 
لكونها في أيديهما » فكذا ههنا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يقضي للحالف بما نكل له 
صاحبه» وإن أقام أحدهما بينة قضى بما شهد له ببينتهء وإن أقاما جميعا البينة قضي بالدار 
بينهما نصفان؟؛ لأنه قد ظهر الموتان ولم يعرف سبق أحدهماء ٠‏ فيجعل كأنهما وقعا معا فلا 
يرث ميت من ميت» وإنما يرث من كل ميت ورثته الأحياء» ووارث الجد العم فنصيبه من 
القاو رين له .وذلاف التفيقيه يفي له فيا : 

قال: وإذا كانت الدار في يدي رجل» جاء رجل وادعى أن أباه مات. وترك هذه 
الدار ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان وفلان» لا يعلمون له وارثاً غيرهم وإخوته كلهم 
غيب ») أجمعوا على أن هذه البينة في حق استحقاق جميع الدار للميت مقبولة. ٠‏ لآن اخذ 
الورثة اضيب صما عن البديف نما سق أو عله آلا تر أنه لو افع بعلن ميث ديا 
بحضرة ة أحدهم وأقيم عليه البينة ثبت الدين في حق الكل ؛ وكذلك لو ادعى أحد الورثة 
ذيئاً على إنسان للميت وأقام.على ذلك.بيئة: ثبت الدين في حق الكل » » وأجمعوا على أنه 
يدفع إلى الحاضر نصيب الحاضرء وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر نصيب 
الخات»: 

بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ نصيب الغائب ويوضع على 
يدي عدلء وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يؤخذ. وأجمعوا على أن صاحب اليد لو كان 


ان كتاب الشهادات 


مقرأ لا يؤخذ نصيب الغائب من يده هذا هو الكلام في العقار. وأما المنقول: فلا شك 
أن على قولهما يؤخذ نصيب الحاضر من يد وأما على قول أبي حنيفة: اختلف المشايخ 
فيهء وإنما اختلفوا مووي سو ور ا ا ا 
أبي حنيفة في فصل العقار أن هذا مال غائب» لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد» فلا 
باخله القاضي من يد صاحب اليد لأن الأخذ لا يؤرخ. وبهذا الطريق لا يؤخذ إذا كان 
صاحب اليد مقرأ بيان أنه لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليدء لأن الدعوى بعد قضاء 
القاضي بإنكار ذي اليد إنما يكون بموت القاضي» أو بموت الشهود الذين عايئوا القضاءء 
| و بنسيان القاضي القضاء . 

وضياع الكتاب وكل ذلك نادر ولا عبرة التادن ون ارده فهذا القائكل يقول: لا 
ينزع المنقول من يد صاحب اليد عنده؛ لأنه لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليدء من 
قال بأن طريق أبي حنيفة في العقار: أن القاضي لا يملك حفظ هذا المال على الغائب 
بالبيع ؛ فلا يملك حفظه بالنقل من يد إلى يد يقول: بأن المنقول ينزع من يد صاحب اليدء 
لأن القاضي يملك حفظ المنقول على الغايب بالبيع» فيملك الحفظ بالنقل من يد إلى يد. 

ثم في فصل العقار إذا حضر الغائب هل يحتاج إلى إعادة البينة؟ قال بعض 
مشايخنا: يحتاج» والأصح لا يحتاج لما ذكرنا أن أحد الورثة يتتصب خصماً عن الميت» 
والحاضر أثبت كل الدار للميت بما أقام من البينة» فلا يحتاج الغائب إلى إعادة البيئة . 

ذال محجه رحمة اللدوي«اللجايع؟ : رجلان أقام كل واحد منهما بينة على دار في 
يدي رجل أنها كانت لأبيه» مات وتركها ميو انا له لأ يحليرة النعوارنا غيره» وأحد هذين 
الرجلين ابن أخ ذي اليد ووارئه لا وارث له غيره. فلم يترك البيائان حتى مات المدعئ 
عليه؛ فصار الدار في يد ابن أخيه. ولم يوص إلى أحد ثم إن البينتين جميعا زكيتاء 
فالقاضي يقضي بالدار بين الأخ وبين الرجل الأجنبي نصفين» وإن صار ابن الأخ ذو اليد 
والآخر خارج. لأن ابن الأخ ملك الدار بحكم الإرث مع هذا قال: يقضى بالدار بينهما 
لوجهين: 00 ظ 

أحدهما: أنه لما زكيت البينتان» ظهر أن الأجنبي أقام البينة العادلة» وهيى سبب 
للاستحقاق فثبت له بإقامة البينة العادلة حق الملك» وكون التركة مشغولة بحق الأجنبي 
يمنع الإرث فلم تصر الدار ميراثا لابن الأخ. فيثبت الدار على حكم ملك الميت» وجعل 
يد ابن الأخ كيد الميت» فصار ابن الأخ في حق نفسه خارجا . 

والثاني: إن ثبت الملك لابن الأخ في الدار بالإرث إلا أن هذا الملك غير الملك 
الذي يدعيه وله في الملك الذي يدعي فائدة. وهو أن يتعلق بالدار دين عمه ولا وصية ع 
فاعتبر ا إذ الخارج من يحتاج لين إثبات ما يدعي بالبينة» وذو الوه يسام إلى 
إثبات ذلك بالبيئة. م ظاهر يده على ما يدعي» فإذا اعتبر ابن الأخ 0 قضي بالدار 
بينهما نصفان لو أقام الأجنبي البينة على ابن الأخ أن الدار داره ورثها من أبيهء لم تسمع 
بينته لأن القاضي لما قضى بالدار نصفان صار كل واحد منهما مقضيا عليه في النصف من 
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جهة صاحبه لأن كل واحد منهما أقام البينة على كل الدارء ولولا بينة صاحبه لما حرم من 
النصف فثبت أن كل واحد منهم صار مقضيا عليه في النصف من جهة صاحبه. وقد عرف 
الح عار يا ص بير بسي دعرار اي عن وال ااتحريويا دار باصي يي 
الملك من جهة المقضي له ولم يوجد. 


ولو أن القاضي زكى شهود الأجنبي بعد موت العم ولم را ا سي 

بالدار كلها للأجنبي» ثم زكيت بينة ابن الأخ لم يقض له بشيء وقد بطلت بيئته؛ لآنة لها 
قضى بالدار كلها للأجنبي ولا يجوز القضاء بالدار كلها للأجنبي مع قيام ما يوجب القضاء 
بالنصف 0 الأخ فضمن القضاء بكل الدار للأجنبي إيطال شهود ابن الأخ. وللقاضي 
ولاية إبطال الشهادة إذا وجد دليل الإبطال» والقاضي متى رد شهادة إنسان في حادثة فإنه 
يتأيد الرد في تلك الحادثة فإن أعاد ابن الأخ شهوده على الأجنبي. فشهدوا أن الدار دا 
سبب: الإرث غلى نا ادعىء قضى بجميع الدار لابن الأخ أنه لم يصر مقضيا عليه بيه 
الأجنبي [7١س/‏ 5] لأآن تلك البينة قامت على العم دون ابن الأخ. وهذا لا يشكل فيما 
إذا أقام ابن العم شهوداً آخرين» إنما يشكل فيما إذا أعاد تلك الشهود وإنما كان هكذاء 
وذلك لأن القاضي ما رد شهادتهم لتهمة الكذب» بل لضرورة القضاء للأجنبي» وما ثبت 
بطريق الضرورة لا يعمل وموضع الضرورة» فلم يصر محكومه يكذبهاء ولأن المشهود 
عليه في المرة الثانية غير المشهود عليه في المرة الأولى في هذا لا يتأيد الردء كفاسقين 
إذا شهدا وردت شهادتهم ثم تاباء وشهدا للمشهود له الأول في حادثة أخرى قبلت 
شهادتهما كذا ههناء وإن أقام الأجنبي بعد هذا بينة أن الدار داره لم تقبل؛ لأنه صار 
مقضياً عليه ببينة الأخ فلا يقضى له فيما قضي به عليه» ولو زكى شهود ابن الأخ ولم يزك 
شهود الأجنبي فقضى بالدار لابن الأخ ثم زكى شهود الأجنبي بعد ذلك لم يلتفت إلى 
ذلك لما مرء ولو أعاد الأجنبي شهوده على ابن الأخ قضى بجميع الدار لما مرء فإن قال 
ابن الأخ: أنا أعيد شهوديء لم يلتفت إلى ذلك لأنه صار مقضيا عليه لما مرء ولو كان 
الح رجاتي الت وار وات او ل ااا 
الأجنبي. ثم أقام ابن الأخ البينة أنها دار ورثها من أبيه وزكيت البينتان جميعا قضى بالدار 
بينهما نصفان لما مر من الوجهين» ولو أن ابن الأخ لم يقم البينة على شيء حتى قضى 
بالدار للأجنبي» ثم ابن الأخ أقام على الأجنبي بينة أنها داره ورئها من أبيه قضى بالدار 
لابن :الأخ؛ لآن ابن الأخ لم يصر مقضياً ببينة الأجنبي؛ لأن تلك البينة قامت على العم 
لا على ابن الأخ. ولو كان ابن الأخ هو الذي أقام البينة في حياة العم» ومات العم ثم 
أقام الأجنبي البينة فز كيت البينتان رقضنى بالدان للأجنبي » فرق بين هذا وبينما إدا أقام 
الأجنبي البينة في حياة العم وأقام ابن الأخ البينة بعد موت العم حيث يقضى بالدار بينهما 
نصفان . 


والفرق 0 0 على 0 ال فلن إقامة الأجنبي 9 العاددة أو حيثث 
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فقضى بالدار بينهما وإقامة ابن الأخ البينة وإن أوجبت شغلا في الدار بحق ابن الأخ. 
ولكن حقه لا يمنع ثبوت حقه بالإرث فصار ابن الأخ ذا يد والأجنبي خارج فيقضى بها 
للخارج» وإما على المعنى الثاني : فلأن الإرث وإن جرى إلا أن ابن الأخ إنما اعتبر 
خارجاً تحقيقاً لغرضه بشرط قيام المنازع» وعند إقامة الأجنبي البينة وجد له المنازع 
فاعتبر ابن الاخ 0 فأما عند عدم إقامة الأجنبي البينة لم يوجد المنازع إذ الأجنبي لا 
يعتبر منازعاً لعدم ثبوت الخصوصية له من ب بين سبائر الناس بمجرد الدعوئ» ذا يوان 
الأخ ذا يد فقضي بالدار للأجنبي لهذاء ولو أقام كل :واد متها اشنانييا واحذا على 
العم فمات العم فورثه ابن الأخ ثم أحضر كل واحد منهما شاهداً آخر فزكيت البينتان 
يقضى بالدار بينهما نصفانء وهذا لا يشكل على الوجه الكانئ؟؛ لأن ابن الأخ اعتبر 
خارجاً على الوجه الثاني وإن ملك الدار بالإرث على ما مرء إنما يشكل على الوجه 
الأول لأن إقامة الأجنبي شاهداً واحداً لا يوجب شغلا في الدار لحق الأجنبي فيملك ابن 
الأخ الدار بالإرث فيصير هو ذا اليدء والوجه في هذا اقديقا ل يان إقامة الأجنبي شاهدا 
ا وإن لم تصر الدار مشغولاً لحق الأجنبي مع هذا اليه الدار من عمه؛ 
لأنه لو ورثها أدى ل أمر محال. ْ ظ 
بيانه : أن شهادة الشاهد الواحد انعقدت معتبرة في الجملة فلو ورث ابن الأخ الدار 
وصار ذا اليد لا بد وأن يجعل القول قوله في أنه ورثها عن أبيه لأن قول الإنسان فيما في 
يده مقبول ومتى جعلنا القول قوله في أنه ورثها من أبيه وإبطال الشهادة المنعقدة بقول 
بعنول العندق :و لكاي ميا لفان قال | حدهما» ,يبعا تفن والذار ويه فاته أن 
أقيم البينة على صاحبي لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن كل واحد منهما صار مقضياً عليه فيما 
قضي به لصاحبه على ما مر» ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العم فلما 
مات العم أقام الأجنبي شاهداً آخرء فزكيت شاهده وقضى له بشهادتهما ثم جاء الابن 
بشاهد آخر لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه لو أقام شاهدين على العم بطلب القضاء ء للأجنبي فإذا 
أقام اعد ابا نا أولى: فإن أعاد ابن الأخ شاهدين على الأجنبى قضي بها لابن الأخ؛ 
لأنه لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي؛ لأنها قامت على العم لا عليه. 


وفي [الستفي) ': رجل توفي فادعى رجلان ميراثه. يدعي كل واحد منهما أن الحميت 
0 أعتقه ولا وارث له غيره وأقام اليينة على ما ادعى ولم يؤقتوا للعتق وقتاً فالميراث 
2 هما ولو ءوتتوا للشق :ونا ضاي الوقت الأول أولى: 


وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف رحمه الله رجلان أخوان لآب وأم في أيديهما 
دارء أقام أحدهما بينة أن هذه الدار كانت لأمي مات وتركتها ميراثاً بيني وبين أبي أرباعاً 
ثم مات الأب وترك ذلك الربع بيني وبينك: وأقام الآخر بينة أن هذه الدار كانت لأبي 
وتركها فبرانا بيخ ونينك. قال : آأخذ ببينته الذي ادعى ثلاثة أرباع الدار لهء ولا أقبل بينة 
الآخر؛ لأن الآخر يدعي النصف لنفسه وهي في يده ولا يدعي شيئاً مما فى يد مدعي 
ثلاثة الأرباع فلا يسمع بينته ومدعي ثلاثة الأرباع مدعي لنفسه بعض ما في يد الآخر 
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فتقبل بينته فيكون له ثلاثة أرباع الدار من قبل أمه ونصف الربع الآخر له من قبل أبيه 
ونصف الربع الآخر للآخر؛ لأنه مدعي ذلك لنفسه ولا يتنازع له فيه . 

المعلى عن أبي يوسف رحمه الله رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه. لا 
علفيوك لنانز اران بود وا تامع ابر ا #البيقةة أنيا"اية ”لحت حالف الخيراث مهدا تفنا ل 
ولا أسألهما بينة أنهم لا يعلمون له وارئاً غيرهماء فكل أحد أقام بينة على نسبه أشركته 
في الميراث» ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة. 

قال: وإذا ادعى رجل داراً ميراثاً من أبيه أو أمه ولم يذكر اسم المورث ونسبه. 
حكي عن شيخ الاسلام الأوزجندي: أنه لا يسمع دعواه. 

في «فتاوى أبي الليث» : رجل زوج ابنه امرأة وسمى لها منزلاً وباعه منها بيعا 
صحيحاً» ثم إن هذا الرجل مات وادعى ورثته أن أباهم باع هذا المنزل من فلان قبل أن 
يسميه لهاء يعني قبل أن يبيعها من امرأة الابن فإنهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لها. 
وعلى فلان أن يقيم البينة على شرائه قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الثانية في 
ذلك ؛ لأنهم يريدون بشهادتهم إبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة» فإن المرأة لو وجدت 
المزحا وععيم وعاصصي. 

قال: رجل أدعى دارا قن يدي إتسنان وقال في دعواه: هذه الدار كانت دين فللان 
مات وتركها ميراثاً لي ولأختي فلانة لا وارث له غيرنا رك ثانا وذوانا فقسيننا الحيرا يك 
ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة واليوم جميع هذه الدار ملكي. ل اليسيية وفي يد 
هذا بغير حق فدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار لنفسه ثلثاها بسبب الإرث وثلثها 

سىس" التسفة ::ولكن لايك وان يقوك: : وأخذت أختي نصيبها من تلك الأموال حتى يصح 
منه مطالبة المدعي بتسليم كل الدار إليه؛ ولو كان قال في دعوأه: مات أبي وتركها فين انا 
لي ولأختي» ثم إن أختي أقرت بجميعه لي وصدقتها في إقرارهاء حكي عن شيخ الإسلام 
الأوزجندي رحمه الله أنه قال: دعواه صحيحة» والصحيح أن لا يصح دعواه في الثلث؛ 
لأن هذا دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار ودعوى الملك بسبب القرار غير صحيح. 
عليه عامة المشايخ ؛ والحميالة في (الأقضية): : سئكل شمس الوسلام الأوزجندي رحمه الله 
عمن ادعى عيئاً في يده وقال: هذا كان ملك أبي وتركه ميراثاً لي ولفلان وفلان سمى 
الورثة ولم يبين حصة نفسه صح منه هذه الدعوى, وإذا أقام البينة على هذا الوجه قبلت 
بينته» ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لا بد وأن يبين حصتهء ولكن لم يبين عدد 
الوؤثة يأ ن قال ماك أنى وت دهذا العبة ميرانا لى ولجماعة سوا وحخصق جمنه كذا 
وطاليه سلب ذلك لا بصم منه الاعوي و لايل من بان هده الورنة لجرار اقالى بين كان 
نصيبه أنقص مما سمى» وإذا شهد الرجل بوراثة رجل فقال: لا.وارث لهذا الميت غيره لا 
يعلم له وارثاً غيره ثم شهد بعد ذلك بوراثة رجل آخر عن هذا الميت قبلت هذه الشهادة؛ 
813 4 ] اقول ل رارف لمعيو انس مو صلب الشينا ةفيل عو امن راكد لان 
الشهادة مقبولة يدونه على ما مرء فصار ذكره ولا ذكر سواء؛ ولأن التوفيق ممكن فإنه 
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يمكنه أن يقول: ما علمت له وارثاً آخر حال ما شهدت» ثم علمت بعد ذلك. 

دكر في ا(دعري المنتقى» : دار في يدي رجل ادعى رجل أنهنا ادكه وسيين الذي في 
يديه نصمان غير انا اعرد أبن وجحد ذلك الذي هو في يده وادعى أن كلها له فجاء المدعي 
كنووة شيدوا أن هذه الدار كانت لأب المدعى فلان» مات وتركها يوان له خاصة لا 
وارث له غيره قال: إن لم يدع المدعي أن النصف خرج إلى الذي الدار في يده بسبب من 
قبله فشهادة شهوده باطلة» وإن قال: ا ل ا ل 
على البيع ولم يجعله مكذباً لشهوده وقضى له بنصف الدار ميراثاً عن أبيه وإن أحضر بينة 
على أنه باع النصف من المدعى عليه بألف درهمء أو أنه صالحه ان ذا وهلي اناس 
له النصف منها قبلت بينته على ذلك» وقضى بالدار كلها يوان للمدعي من الوالد وقضى 
بنصف الذار بيعا من المدعى عليه إن كان ادعى 0 وكان للمدعي على المدعى الثمن» 
وإن كان أقام البينة على الصلح لت الصلح ألتوذت الدار كلها إلى المدعي. لأنه لم 
يأخذ للنصف عوضاً والله أعلم . 


الأآأصل إن كل ما يثبت بشهادة النساء مع الرجال يثبت بالشهادة على الشهادة؛ لآن 
الشهادة على الشهادة نظير شهادة النساء مع الرجال؛ ؛ لأن المتمكن ف الشهاذة على 
الشهادة تهمتان تهمة الكذب في الأفيوة وتهمة الكذب في الفروع. والجعك في شهادة 
النساء مع الحال تيمتان أنضنا : تهمة الكذب بسبب عدم الصحة وتهمة الضلال والنسيان» 
فكانا نظيرين إلا أن الشهادة على الشهادة إنما تقبل حالة العجز عن شهادة الأصول 
وشهادة النساء مع الرجال تقبل مع القدرة على شهادة الرجال؛ لأن شهادة الفروع بدل من 
كل وجه لأن الفرع لا يعاين سبب الحق إنما عاينه الأصل» وأما شهادة النساء نظير شهادة 
الرجال من حيث معاينة سبب الحق وإنما البدلية من حيث الصورة فلهذا افترقا. 
إنما يقع العجز عن شهادة الأصول بأحد أسباب ثلاث: إما بمرض الأصول مرضاً 
لا تستطيع الحضور معه مجلس الحكمء أو بغيبة الأصول غيبة سفر هكذا”''. قال صاحب 
(الأقضية» والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني» والشيخ القاضي الإمام ركن الإسلام 
على السغدي. والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده رحمهم الله . 
وععن أبي يوسف رحمه الله: أن الأصل إذا كان في موضع لو حضر مجلس الحكم 
وشهد لا يمكنه البيتوتة في أهله أجازت الشهادة على شهادته» وإن أمكنه البيتونة في منزله 
ليهو الشهاذة على شياتقه الان الشاهة فى عد الصورة الاركلب بالخصون مجلس 


٠05(‏ لم يذك نل المؤلف الست التالكى كه 


كتاب الشهادات اونا 


الحكم لأداء الشهادة؛ لأنه يخرج بالبيتوتة في غير أهله والشاهة محسسي: فى آداء 
الشهادة» والمحتسب لا يكلف بما فيه حرجء لو لم يجز الشهادة على شهادته في هذه 
الصورة لتعطلت الحقوق وكثير من المشايخ أخذوا بهذه الرواية. وروي عن محمد رحمه 
الله: أن الشهادة على الشهادة يجوز كيف ما كان حتى روي عنه: إذا كان الأصل في 
زازية المسصه ففهه الترع غلى منهاذته فى بزاوية الخرى دن ذلك المجلين الخد تقل 
شهادتهم . 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام على السغديء والشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمهما الله في شرح «أدب القاضي» للخصاف: إذا شهد الفرع على شهادة 
الأصول والأصول فى المصر يجب أن تجوز على قولهماء وعلى قول أبى حنيفة رحمه 
الله : لآ جور يناد علق أن التو كبن مدن وضى الحصم فت انى سكيلة رف اللمافته لا 
يجوز وعندهما يجوزء ووجه البناء على تلك المسألة أن الجواب في تلك المسألة مستحق 
على المدعى عليه بلسانه فاستحق عليه الحضور مجلس الحكم للجواب, كما أن في هذه 
المسألة استحق على الشاهد أداء الشهادة» فاستحق عليه الحضور مجلس الحكم لأداء 
الشهادة» ثم إن عند أبي حنيفة رحمه الله: لما لم يملك المدعى عليه أنابه غيره مناب 
نفسه فى الجواب إلا بعذرء فكذا لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه فى الشهادة إلا 
بعذر وعندهما لما ملك المدعى عليه أنابه غيره مناب نفسهء وفي الجواب من غير عذر 
فكذا يملك الأصل إقامة الفرع مقام نفسه في أداء الشهادة من غير عذر. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً رحمه الله عن رجل خرج وتبعه قوم وهو 
يريد مكة أو سفراً آخر سماهء ثم ودعه القوم وانصرفوا ثم شهد قوم آخر على شهادته. 
وادعى المشهود عليه أنه حاضر وقد شهدت البينة على ما سميناء ولم يزيدوا على ذلك 
هل تقبل الشهادة على شهادته في قول من لا يقبل الشهادة على حاضر؟ قال: بلى؛ لأن ‏ 
الغيبة تكون هكذاء فإن كان ودعهم وهو في منزله لم يرده حين خرج لا أقبل شهادتهم ؛ 
لأنه كان في منزل» هذا هو الكلام في طرف الأداء . 

جئنا إلى طرف الإشهاد فنقول الإشهاد على الشهادة صحيح» وإن كان الأصل في 
المصر بلا خلاف حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك أو مات فالفرع يشهد على شهادته وتقبل 
شهادته؛ لأن العبرة لحالة الأداء لأن الحكم يقطع عند الأداء فيشترط غيبة الأصل حالة 
الأداء» وإن كان الأصل محبوساً في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد 
على شهادته؟ وإذا شهد عند القاضي فالقاضي هل يعمل بشهادته؟ لا ذكر لهذه المسألة في 
شيء من الكتب». فقد اختلف مشايخ زماننا بعضهم قالوا: إن كان محبوسا في سجن هذا 
القاضي لا يجوز؛ لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ثم يعيده إلى السجن. وإن 
كان محبوساً في سجن الوالي ولا يمكنه من الإخراج من الحبس للخصومة يجوزء لأن 
عجزه بسبب الحبس أبلغ من عجزه بسبب المرض وإذا جازت الشهادة على الشهادة بعذر 
المرض» فكذلك بعذر الحبس ويستدل هذا القائل بمسألة التوكيل بغير رضى الخصم على 


م كتاب الشهادات 


مذهبه لا يجوز إلا بعذره. وجعل الحبس في السجن الوالي عذراً كالمرض حتى قال 
بجواز التوكيل من غير رضى الخصم إذا كان المطلوب محبوساً في سجن الوالي كما قال 
بجوازه إذا كان المطلوب مريضاًء وقيل: ينبغي أن لا يجوز 0000 القائل نهنا :ذكر 
محمد رحمه الله في كفالة «الأصل) : إذا كان المكفول بالنفس محبوساً بالدين في سجن 
هذا القاضى الذي تخاصما إليهء لا يؤاخذ الكفيل به وإذا كان :فيحيوبيا قن سيفن تاش 
خرف المصر :الى تمق نه الكفالة ركان معيويدا اذى سجن والى هذا تمض 
فالقياس أن يؤاخذ الكفيل بتسليم النفس ؛ أن لمكت دليش لسن فى رن هذا القاضي 
لا حقيقة. وهذا ظاهر ولا حكماً لأن سجن الوالي وسجن قاض آخر ليس في يد هذا 
القاضي حتى يجعل من في السجن كأنه في يده. فيطالب الكفيل بالتسليم إذا كان قادراً 
قليكنومو قادر على نيف بالابيودى :ما لد 


وفي الإستحسان لا يطلب الكفيل بتسليمه» لأن سجن أمير البلد وسجن قاضي آخر 
في هذا المنزل بمنزلة سجنه؛ لأن له ولاية على أهل المصر كلهم.ء إلا أنه نصب قاض 
آخر من جانب آخر إذا كانت البلدة عظيمة؛ لأنه ربما لا يمكنه القيام بأمور جميع أهل 
البلذة أو .معدوغتى النامن الذهات من جاتن الل بساني لبعد السيافة لا القصور ا 
هذا القاضي عن بعض أهل المصرء وإذا كان كذلك صار سجن القاضي الآخر في هذا 
المصر وسجن الوالي بمنزلة سجن هذا القاضي أفلا ترى أن سجن الوالي جعل كسجن 
هذا القاضي في أن لا نطالب الكفيل بتسليم المكفول لهء فكذا في حق الشهادة على 
الشهادة يجعل سجن الوالي كسجن هذا القاضيء ولو كان الأصل في سجن هذا 
القاضيء لم يجز الشهادة على الشهادة» فكذا إذا كان في سجن هذا الوالي» ثم جواز 
الشهادة على الشهادة استحساناً أخذ به علماؤنا رحمهم الله والقياس يأبى جوازها؛ لأنه 
لا يمكن تجويزها بطريق نيابة الفروع عن الأصول؛ لأن الشهادة فرض يتأدى بالبدن وفي 
مثله لا تجري النيابة كما في الصوم والصلاة ولا يمكن تجويزها باعتبار أنه يقع العلم 
للفروع بشهادة الأصول. لأن شهادة الأصول وجدت في غير مجلس القضاء والشهادة في 
غير مجلس القضاء لا يفيد علما يوجب العمل ولا يمكن تجويزها من حيث إن الفروع 
بشهادتهم قشعن شهادة الأضول؟ لأن التتيادة ل ليست من قبيل الحقوق التي يمكن إثباتها 
بالشهادة عند القاضىء ألا ترى أن الشاهد إذا أنكر أن يكون له شهادة لفلان فأراد 
اللتشيية لدان كيت :نقد ليح لا تدر عليه لأ انا يمينا كلها بكر ارهن لتعاملا 
الناس» والناس إنما تعاملوا ذلك لإحياء الحقوق؛ لأن الأصل قد نجز عن أداء الشهادة 
إما بموت أو سفرهء فلو لم تجز الشهادة على الشهادة لتعطلت الحقوق» وطريق الجواز أن 
ينقل الفرع بشهادته شهادة الأصول عند القاضي ويقطع القاضي بشهادة الأصول [7١1ب/‏ 
4] القائمة في مجلس القاضي بنقل الفروع إياها في مجلس القاضي» ومن جملة ما عملوا 
فيها بالقياس القصاص والحدود حتى قلنا: لا تجوز الشهادة على الشهادة فى القصاص 
والعدوةه قال ميعية رمه اللة والبسن نيدا إن فى الشيادة على القياكةريادة شي 
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إما لأن الخبر إذا تداولته الألسنة تمكن فيها زيادة أو نقصانء أو لأنه تمكن فى الشهادة 
على الشهادة تهمة الكذب في موضعين» والحدود والقصاص لا تجب مع الشبهاتء وفي / 
«شهادات الأصل»: لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين أن قاضى كذا ضرب فلانا حدا 
فى قلاف هن نحانو ا كن تفن ارفاك اضرا أنه لا يعوو وعد نا اذك ى: القبيناداث 
أ الوا ده على التيادة فاك على افا هلسن الااغلى إسما بده باسكا الح تيت 
بالشهادة عاك التنيادة زنيا زا قيث الحتجايع واتها قلعا أنينا اسيك خاي اسنعفاة: ]اسن 
لأنهم شهدوا أنه حده حد القذف». وحد ادقع مقت سا1 ورد الشهادة والجلد قد 
استوفي» ورد الشهادة استوفي فيما مضى إذا لم يستوف في المستقبل» فكان المستوفي 
أكثرء.وعلى :رواية الديات اعتير ما يستقبل من المدة وفيها يستقبل من المدة رد الشهادة لم 
يستوف بعد فتكون شهادة على إيجاب الحد بهذا القدرء والشهادة على الشهادة لا تقبل 
في إيجاب الحد قل أو كثر :ولا تثبت شهادة الأصلين عند القاضي ما لم يشهد على شهادة 
كل واحد منهما اثنان من الفروع . 


وقال مالك: إذا شهد على شهادة كل أصل فرع واحد كفاهء والكلام بيئنا وبينه في 
هذه المسألة فرع لمسألة أخرى بيئنا وبيئه: أن الفرعين إذا سمعا شهادة الأصلين بحق من 
الحقوق وهما عدلان هل لكلا الفرعين أن يشهدا بأصل الحق فيقولان: نشهد أن لفلان 
على فلان كذا ولا ينقلان شهادة الأصل وعلى قول علمائنا رحمهم الله: لا يحل لهما. 
ذلك بل ينقلان شهادة الأصلين وعلى قول مالك يحل لهما أن يشهدا بأصل الحق ويقضى 
القاضي بشهادتهماء فإذا كان على قوله يقضي بشهادة الفرعين بأصل المال» فلأن يقضي 
بشهادتهما وقد شهد كل واحد بشهادة الأصل أولى. 2 2 


وعندنا الفرع لا يشهد على أصل الحق ولكن ينقل شهادة الأصل إلى مجلس 
القاضي» ونقل الشهادة إلى مجلس القاضي لا يثبت إلا بشهادة المثنى كنقل الإقرارء 
وكنقل البيع وسائر التصرفات» وجه قوله في تلك المسألة: أن شهادة العدلين في إفادة 
العلم بمنزلة معاينة سبب أصل الحق أو الإقرار به ألا ترى إلى ما ذكر في كتاب 
الانتحبيان: إذا شه عند المراة عذلان أن زوصيا طلقيا ثلانا فإنه' لا يحل لبنا"أن سكن 
نفسها من زوجهاء كما لو سمعت الطلاق من زوجها أو أقر الزوج أنه طلقها ثلاثأء ولو 
عاين الفرعان سبب الحق أو إقرار من عليه حل لهما الشهادة بأصل الحق فكذا هذاء 
وعلماؤنا احتجوا في هذه المسألة بما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: «لا تجوز 
على شهادة رجل إلا شهادة رجلين» ولم ينقل عن غيره خلافه» واحتجوا في تلك وقالوا : 
القياس أن لا تكون الشهادة حجة وإنما جعلت حجة شرعا إذا اتصل بها قضاء القاضي» 
فبدون اتصال القضاء لا تكون حجة فلا تفيد العلم بأصل الحقء فلا يحل له الشهادة 
بأصل .الحق وليس كمسألة الطلاق؛ لأن في الطلاق حق لله تعالى لما فيه من تحريم 
الفرج» ولهذا قبلت الشهادة عليه من غير دعوىء» وحق الله تعالى يثبت بقول الشاهد 
الواحد إذا كان عدلاً بلفظ الخبر من غير قضاء قاضء كما في حرمة الأكل» فإنها تثبت 


لض كتاب الشهادات 


بقول الواحد العدل حتى إن عدلاً لو أخبر: أن هذا اللحم متروك التسمية» أو ذبيحة 
مجوسي يحرم تناوله؛ لأن حرمة الأكل من حت الله تعالى» إلا أن في الطلاق حق العبد 
أيضاً وهو إزالة ملك النكاحء فأثبتنا ما هو حق الله تعالى وهو الحرمة بنفس الشهادة قبل 
القضاءء ولم نثبت ما هو حق العبد ما لم يتصل القضاء بالشهادة. 

ولو شهد فرعان على شهادة أصلين جاز؛ لأن شهادة كل أصل تثبت شهادة المثنى» 
ولو شهد رجل بأصل الحق» ثم شهد هو مع فرع آخر بشهادة أصل آخر فالقياس أن يقضي 
بهذه الشهادة لأن شهادة الأصل الغائب قد ثبت بشهادة الفرعين فكان الأصل الغائب 
حضر بنفسه وشهدا مع هذا الأصل الآخرء وفي الاستحسان لا يقضي بهذه الشهادة؛ لأن 
شهادة الأصل الغائب لم يثبت عند القاضي» فكأنه شهد عنده أصل واحد ولو كان كذلك 
لا يقضي بالمال فكذلك هذاء وإنما قلنا ذلك لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة 
الأصل الغائب غير مقبولة؛ لأنه لو قبل أففن :إلى أ نت شيادته ثلانة أرباع 0 
نصف الحق بشهادته, وربع الحق ادمع اخر على شهاة: الغائب» ولا يجوز أ نشت 
بشهادة الواحد ثلاثة أريع الحق» كما لا يجوز أن يثبت به أصل الحق» وإذا لم تقبل 
شهادته على شهادة الأصل الغائب بقي على شهادة الأصل الغائب شاهد واحد وبالشاهد 
الواحد لا تثبت * دة الأصل. 


1 7777شظظ”2ظ' 
نشهد أن لفلان على فلان كذاء لم يسعهما أن يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقول لهما 
الرجلان: اشهدا على شهادتناء ولو سمعا قاضيا يقول لرجل: قضيت عليك لهذا الرجل 
بكذاء وسعهما أن يشهدا على قضائه وإن لم يقل لهما القاضي : اشهدا على قضائي 
بذلك. فقد شرط لصحة تحمل الشهادة على الشهادة الأمر بالشهادة: ولم يشترط لصحة 
تحمل الشهادة على القضاء الأمر بالشهادة. 

واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بعضهم قالوا: قضاء القاضي وقوله حجة تلزمه 
المال على المدعي بمنزلة الإقرار وسائر الأفاعيل والأقاويل الملزمة» وقد عاين ذلك 
بيقين ومن عاين حجة أو سمعها وسعه أن يشهد ذلك بيقين عليها بدون إشهاده وأما 
الشهادة غير حجة إلا فى مجلس القاضي فلا يحصل العلم للفرع بقيام الحق بمجرد شهادة 
الأصل في غير مجلس القاضي حتى يشهد الفرع على أصل الحق فتعذر كونه شهادة الفرع 
على أصل الحق فتتعين جهة نقل شهادة الأصل إلى مجلس القاضي لجواز الشهادة على 
الشهادة» فصار شاهد الفرع بمنزلة الوكيل عن الأصل والوكالة لابد لها من التوكيل وزان 
مسئلتنا من مسألة القضاء ما إذا عاين قضاء القاضى فى غير المصر الذي هو قاض فيه 
وهناك لا يجوز له أن يشهد على قضائه كذا ههناء وبعضهم قالوا: الأصل له منفعة في 
نقل الفرع شهادته من وجه ومضرة من وجه منفعة؛ لأن الشهادة حق على الأصل يلزمه 
الأداء متى وجد الطلب من صاحب الحقء» كما لو كان عليه دين» فمن هذا الوجه يكون 
قاضياً ما عليه فيكون الأصل منفعة» كما لو قضى عليه ديناً وجب عليه لغيره» فبهذا 


كتاب الشهادات : دعقا 


الاعتبار لا يحتاج إلى الأمر. ولكن له مضرة من حيث زوال ولائه فى تنفيذ قوله على 
فإذا نقله الفرع من غير أمره»ء لو صح النقل زال ما ثبت له من الولاية على المشهود عليه؛ 
وإزالة الولاية الثانية للغير ضرر عليه» فبهذا الاعتبار لا يصح إلا بالأمر. 

كما قالوا في الأجنبي: إذا زوج وليه إنسان بغير أمره؛ فإنه لا يجوز وإن قضى حقا 
عليه وله في ذلك منفعة؛ لأنه مضرة من وجه فإنه أزال ولايته عن وليه نفذ عقده؛ وفي هذا 
ضرر عليه؛ لأنه إبطال حق عليه فاحتيج إلى الأمر من جهته فكذا هذا احتيج إلى الأمر من 
جهته ليصح التحمل هذا المعنى لا يتأتى في فصل القضاءء فلا يحتاج فيه إلى الأمر. 

ولو قال رجلان لرجلين: نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا . 
ذلك» فسمع هذه المقالة رجلان آخران لم يسعهما أن يشهدا على شهادتهماء ٠‏ لما ذكرنا 
الل ا ا ولا توكيل في حق الآخرين. 
وسعه أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده على قضائه ولو بينا للقاضي فقالا: سمعنا 
قاضي كذا قال: قضيت: على هذا الرجل لهذا الرجل بكذاء ولكن لم يشهننا على نصانه 
لا يوجب ذلك خللاً فى شهادتهماء فرق بين هذا وبينما إذا رأى عيئاً في يد إنسان يتصرف 
فيه تصرف الملاك حل له أن يشهد بالملك له بظاهر يد فلو بينا ذلك للقاضي أنهما 
شهدا بالملك له لأنهما /٠75[‏ 5] رأياه فى يده لا تقبل شهادتهما . 

والفرق: أن قضاء القاضي حجة بيقين وقد أخبر عن معاينته فقد أخبر عن معاينة ما 
لومي و لسوتت م تر عزيانه ا قار ابي وأ اليد 
ماو ا يا اا د الاو ل سارك 
سوى ذلكء ولا ضرورة فى حق القاضى أن يعتمد على هذا الظاهر؛ لأآن فى حقه دليل 
آخر أقوى» وهو الشهادة بالملك مطلقاً كيف وإن القاضي لو اعتمد على هذا الظاهر فإنما 
اعتمد عليه عند وجود المنازع؟ لأن الشهادة إنما يحتاج إليها عند وجود المنازع. واليد 
ليس بحجة عند وجود المنازع» فلا يقضي بشهادتهما لهذاء وإن بينا أنهما سمعا منه في 
غير البلد الذي هو فيه قاض» لا تقبل شهادتهما ولا ينبغى لهما أن يشهدا؛ لأنه في غير 
بلده بمنزلة سائر الرعايا فلم يقبل منه إقراره بالقضاء؛ لأن كلامه ليس بحجة وقوله ليس 
بقّضا بقضاء ثم إن كثيرا من مشابخا كالخصاف: وغيرة علولوا لفظ الشهادة على الشهادة ولط 
أداء الشهادة وبالغوا فيه قالوا في الإشهاد: يقول شاهد الأصل بم بين يدي شاهد الفرع : 
اشهد أن لفلان على فلان كذاء وأنا أشهدك على شهادتي أنت على شهادتي بذلك فيحتاج 
إلى خسى كيات ١‏ 


)١(‏ المقصود بالشينات» حرف الشين المأخوذ من قوله: أشهد على شهادة فلان على شهادة فلان على 
شهادة فلان. . خمس مرات . والله أعلم. . 


يلك كتاب الشهادات 


وقالوا في أداء الشهادة على الشهادة : أن الفرع يقول بين يدي القاضي : أفنفتة أن 
فللانا عندي شهد أن لفلان على فلان كذا من المال»؛ وأشهدني على شهادته وأمرنى. أن 
ايد فلن شهادته» وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن فيحتاج إلى ثماني نا فك 


قال الخصاف وجماعة من المحققين من مشايخنا كالفقيه أبي جعفر الهندواني 
وغيرهم: تكلف وما دونه يكفي وهو أن يقول الأصل في الإشهاد : ا شينف أن لاون قل 
فلان كذاء فاشهد أنت على شهادتى بذلك فيكون ثلاث شينات» وفى الآداء يقول شاهد 
الفرع بين يدي القاضي : أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني 
على شهادته بذلك فيكفيه ست شينات . 

واختار الشيخ الإمام الأَجَلَ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله على لفظ آخرء وهو 
أن يقول في الأآداء: أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذاء أشهدنا على شهادته 
زامرنة ان شور ييا نكنية ذكر خوس كناك ا نترلة افيه ان ناذا شيه عندى اد 
لفلان على فلان كذا فأشهدني على شهادته بذلك وأنا أشهد بذلك كله . 

وفي «الفتاوى»: للفقيه أبي الليث عن الفقيه أبي جعفر إذا قال الفرع: أشهد على 
شهادة فلان بكذا جازء ولا يحتاج إلى زيادة شيء» وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة 
السرخسي فلو اعتمدا أحد على هذا كان في سعة من ذلك وهو أسهل وأيسرء وعن أبي 
القاسم الصفار أنه قال: لابد للفرع أنه يقول: أمرني فلان أن أشهد على شهادته» وإذا 
قال رجلان: نشهد أنا سمعنا فلاناً يقر لفلان بألف درهم فاشهدا بذلك كان باطلاً؛ لأنه 
إما أن يجعل المشهود به المال وقوله: ذلك إشارة إلى المال وإنه باطل؛ لأنه قبل نقل 
الشهادة إلى مجلس القضاء ء لم يكن شهادة الأصول وقوله: ذلك إشارة إلى شهادة اللأصول 
وأنه باطل أيضاً ؛ ؛ لأن شهادة الأصول لا تصلح مشهوداً بها لما مر فتعين جهة البطلان 
فيه» وكذلك إذا قال: فاشهذا علينا بذلك؛ لآثه:تتضيهصن على أن الأصل مشهود عليه 
وقوله بذلك إن كان إشارة إلى المال فيكون هذا أمراً بالشهادة بالمال على الأصل وأنه لا 
يجوزء وإن كان إشارة إلى شهادة الأصلء فهي لا تصلح مشهوداً بها فكان باطلاء 
وكذلك إذا قالا: فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك لفلان على فلان؛ لأنهما جعلا أنفسهما 
مشهوداً عليه بشهادة الفرع» وأنه باطل؛ لأنه يخالف اللفظ المنصوصء» وهذا لما ذكرنا 
أن القياس إلى عراز الشهادة علن الشهاقة» لك تركنا القناين بالاثر وعامل الناس» 
فيراعى فيه اللفظ الذي ورد به الأثر وجرى به التعامل وهو لفظ الشهادة على الشهادة 
وكذلك إذا قالا: فاشهدا بما شهدنا به؛ لآنه إن جعل المشهود به المال فهو باطل لما 
قلناء وكذلك إن جعل المشهود به الشهادة؛ لأنها لا تصلح مشهوداً بهاء وكذلك إذا 
فالا أقاقود|اعلشاا يها تهدنا نه أويها أشهنناكيا نه لانه تتصييصن غلن: أن الا صل 
نكنووة قله وقولهة ذلك إن كان إكتارة إن المال يكو هذا أهرا بالشياةة بالمال علن 
الأصل وأنه لا يجوزء وإن كان إشارة إلى شهادة الأصل عليه وأنه باطل وكذلك إذا قالا : 
فاشهدا أن شهادتنا عليه بذلك لأنه غير تام فيحتمل أن يكون تأويله شهادتنا عليه بذلك 
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الحق». ويحتمل باطل وعلى كلا الوجهين لا يجوز؛ لأنه لم يوجد إشهادهما وتحميلهم 
تبيناذة بالنال: وكذلك :13 قال الأصيلاة تتشيد أن الثلان على :فلذق كذ نفاشسهندا آنا 
نشهد بذلك, أو قالا: فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك لفلان على فلان كذا فاشهدا أنا نشهد 
بذلكء» أو قالا: فاشهدا عليئا أنا نشهد بذلك لفلان على فلان» كان ذلك باطلاً ؛ لأن 
قوال الأصلت:: فاتتهدا آنا نكيل للف :عليةء يحتمل الاستقبال يعني اشهدا أنا نشهد في 
الزمان الثاني بذلك». شيكون هذا أمرا بالشهاذة انه وعد أن يتيند لا أن يكون هذا إشهاداً 
على الشهادة . وقال أبو يوسف رحمه الله في ١‏ «الأملاك) : أقبل دللنن 

ووجهه: أن المقصود من هذه الشهادة على الشهادة فلو اعتبرنا المقصود يصح 
تصرفهماء ولو اعتبرنا الحقيقة يبطل تصرفهما وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن 
وإن :قال الأصدلؤن للفرغيو + تشهد أنافلانا اقتيدتا أن تقلآنعلية الك فاشهدا على 
شهادتنا بذلك» فشهد الفرعان بما وضفت لك وقد غات الأصلان فشهادة الفرعين 
جائزة؛ لأنه موافق للفظ المنصوص الوارد في باب الشهادة على الشهادة» لأن قوله على 
شهادتنا لبناء الشهادة عليه. كما تقول شهد على إقراره وما أشبه ذلك. وصورة الشهادة 
غلى الشتهادة وتفسيرها لسن إلا هذا 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا قال الفرع: أشهد أن فلاناً أشهدني أنه 
يشهد بكذاء أو قال: أشهدني فلان أنه يشهد بكذاء فهو باطل لانعدام اللفظ المنصوص 
الوارد في باب الشهادة على الشهادة . 

قال الخصاف رحمه الله فى «أدب القاضى»: وإذا شهد الرجلان عند القاضى على 
شهادة رجل ا" الشهادة. 0-7 للقاضي انها نيما عن عدالة الذي شهدا على 
شهادته. ولم يه يشترط محمد رحمه الله في «المبسوط" هذاء فهو أن شاليها القاضي عن 
عدالة الأصول. وإنما عرف هذا من جهة الخصاف. وهذا لأن القاضى إنما يقضى بشهادة 
الفروع إذا كان الأصل عدلاء أما إذا لم يكن فلا ينبغي للقاضي أن يسأل عن ذلك حتى 
يعرف أيجوز له القضاء بشهادة الفروع فيلتفت إليها أو لا يجوزء فلا يلتفت إليها؟ فإن 
قالا: هم عدول. ل ا ا ٠‏ فإن كان القاضي لا 
يعرفهما بالحدالة ين الفرعين سال «عنهما فإن عدلا :د تثبت عدالة الأصل أيضاًء ل دكن 
ف ظاهر الرواية 

وروي عن محمد: أن تعديلهما الأمر لااكون ضهيها: وهكذا روي عن أبي 
تسسات لأن الفرع نائب عن الأصل فتعديله الأصل يكون بمنزلة تعديل الأصل نفسه. 
والأصل لو عدل نفسه لا يكون هذا التعديل صحيحاً؛ فكذلك الفرع إذا عدله لا يعتبرء 
وجه ظاهر الرواية وذلك لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي 
فكما نقل عبارته إلى مجلس القاضي فقد انتهى حكم الأمانة» وصار هو بمنزلة سائر 
الأجائب: فكنا أن التعديل مو ساكر' الا خانك كو فعا ب تكدلف التعدي امن الفروع 
ينبغي أن يكون معتبراًء وهذا لأن الشهادة على الشهادة إنما تعرف بقول الفروع. فأما 


القاضي لا يعرف الأصول وربما لا يظفر بمن يعرف الأصول لأن الشهادة على الشهادة 
غالبا إنما تكون من بلدة إلى بلدة فلو لم يعتبر تعديل الفروع يؤدي إلى تعطيل الحقوق» 
وإنما جعل الشهادة على الشهادة حجة صيانة لحقوق الناس [75١ب//‏ 4] عن التعطيل 
وهذا المعنى يقتضي اعتبار تعديل الفروع فإن قالوا :اهم ليسوأ بعدول» فالقاضي لا يقضي 
بشهادتهماء وإن قالا: لا نعرفه» ذكر الخصاف: أن القاضي لا يقضي بشهادتهماء 
وكذلك إذا قالا: لا نخبرك؛, لأنهما حملا شهادتهما ولم يعدّلا الأصولء. فكأنهما لم 
يصدقاهم فيما شهدوا به؛ لأن دليل الصدق العدالة فصار كأنهما قالا: إنا نتهمها في 
الشهادة» ولو قالا هكذا فالقاضي لا يقبل شهادتهم فكذلك هذا. 

وذكر الشيخ الإمام الأخل شفس الائمة الحلواني: أن القاضي يقبل شهادتهما 
ويسأل الأصل» وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله» وهو الصحيح لأن الأصل بقي 
مستوراً وينبغي أن يذكر الفرع اسم الشاهد الأصل واسم أبيه وجدهء ذكر القاضي أبو على 
النسفي رحمه الله في «شرحه»: وإذا قضى القاضي بشهادة الفروع يجب أن يكتب في 
السجل أسماء الأصول ذكره الخصاف في «أدب القاضي»» وفي «الأصل». 

وتجوز الشهادة على الشهادة في كتب القضاء وصورتها: أن يكتب القاضي كتاباً إلى 
قاض آخر لحق من الحقوق» وأشهد على كتابه شاهدين ثم بدا توت 6 عذرء فأشهدا 
على شهادتهما شاهدين . ظ 

وإذا أراد الرجل أن يشهد غيره على شهادته ينبغى أن يحضر الطالب لاوزب 
ويك النيها + روات أراف أن ونه :هده شونييا ريني نامرك امهنا ريه اوعدا لأن 
الشهادة عند الشاهد ليتحمل الشهادة بمنزلة أداء الشهادة عند القاضى ليقضى بهء وكما أن 
في الشهادة عند القاضي يعتبر الإعلام بأقصى ما يمكن» فكذلك يشترط هذا المعنى عند 
الشاهد ليتحمل عنه الشهادة إلا أنه إذا كان المشهود عليه غائبا فذكر الاسم والنسب يجوز 
الإشهاد ولا يكفي هذا القدر للقضاء؛ لأن القضاء للإلزام والإلزام على الغائب 
يتحقق» فلا بد من الخصم لاولزام عليه بالبينة» والقضاء بخلااف الإشهاد على الشهادة ؛ 
لأن الشهادة ليست بموجبة شيئاً ما لم يتصل بها قضاء القاضي فلا يتحقق فيه معنى الإلزام 
على الغائب . 

فقلنا: بأنه إذا نفي الاسم والتسنت فإنه يجوز» وفي «المنتقى»: إذا قال الشاهد 
لغيره: اشهد ولم يقل على شهادتي لم يجزء وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز؛ لأن 
معناه اشهد على شهادتي» وكذلك لو قال: فاشهد بذلك؛» ومعنى المسألة أن يحكي 
الرجل لغيره شهادة نفسه في حادثة لرجل على رجل فقال له: اشهد أو قال: فاشهد 
ذلك 

وفي انوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين 
فنالا شين أن كلآنا أكقيننا أنه فيد أن لفلان على فلان كذاء ولم قرلا اشودنا علن 
شهادته» وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا أقبل ذلك حتى يقولا: أشهدنا على شهادته» وقال 
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ع 


أبنو يوشفك” آنا أفيل ذلك تال:فى كتات بالأتضيةوةعورنة اميت الس عاد علي 
داجيا تجوز شهادته يعني الأصل» ثم صار بحال تجوز شهادته أن فسن 
ثم كاسفء 2 لامر كي كني الات الأصل جازت كينا دقة» الآنا إن تظرنا إلى عخالة 
التحمل فالأصل أهل للشهادة والإشهاد. فصح منه التحمل وإن نظرنا إلى عنالة :ا لاداء 
فالأصل أهل للشهادة فتقبل شهادته. وكذلك إن أشهد على شهادته ل بعد ما تأب 
جازت لصحة الإشهاد باعتبار أهلية الأداء للآصل حالة الإشهاد. وإن أشهد رجلان على 
شهادتهما وهما عدلان ‏ يعني الفرعان ‏ ثم صارا عدلين» فشهدا أو أشهدا على شهادتهما 
فهو جائز؛ لآن تأث ير الفسق في رد الشهادة مع صحتها لا في بطلان الشهادة» وإل شهد 
الفرعان عند القاضي شهادتهما لتهمة في الأولين لا نقبلهما بعد ذلك» لا من الأولين ولا 
ممن يشهد على شهادتهما؛ لأن الفرعين ينقلان شهادة الأصلين فصار كما لو حضرا 
وشهداء ورد القاضي شهادتهما لتهمة الفسق» وهناك لا تقبل منهما تلك الشهادة بعد ذلك 
وإن تابا كذا ههناء وإن كان رد شهادة الآخرين لتهمة فيهما فشهادة الأولين جائزة إذا كان 
عدلين» وكذلك إن أشهدا رجلين عدلين آخرين بخلاف المسألة الأولى. 

والفرق: أن في هذه المسألة القاضي أبطل نقل الفرعين لأجل فسقهماء أما ما 
أبطل شهادة الأصلين ؛ لأن شهادة الأصلين لم تصر منقولة إلى مجلسه بنقل الفاسقين » 
فجازت شهادة الأصل بنفسهء وكذلك جاز له أن يشهد غيره على شهادة نفسه» أما في 
المسألة الأولى: النقل ثبت بشهادة الفرعين؛ لأنهما عدلان من أجل الشهادة» وقد أبطل 
القاضي المنقول لفسق الأصلين» فلا يقبلهما بعد ذلك أصلاً . 

قال في كتاب الوكالة: إذا أشهد الفاسقان على شهادتهما لم يجز؛ لأن أداء الشهادة 
عند الفرعين كأدائهما عند القاضي» ثم فسق الشاهد يمنع القاضي عن عن العمل بشهادته. 
فكذا فسق الأصلين يمنع الفرعين عن نقل شهادتهماء وإن تابا وأصلحا وشهدا بأنفسهما 
جاق» وكذلك لو أخبهذا ل ذلك الشاهدين أو غيرهما جاز. 

ولو أن شاهدي الأصل ارتدا ثم أسلما لم تجز شهادة الفرعين على شهادتهماء ولو 
كيل الأميلان باأنقسهما يعتما أسلما تقب شيادتيها: 

والفرق: أن بالردة لا تبطل أصل شهادة الأصلين؛ لأن سببها المعاينة» وذلك لا 
ل ألا ترى أن اقتران الردة بالتحمل لا ل التحمل فلا يمنع البقاء من 
الطريق الأولى» ولكن بالردة يبطل الأدا الأ ترف أن اقتران الودة بالأداء يمنع صحه 
الأداء» فاعتراضها على الأداء قبل حصول المقصود يبطل الأداء نا وبالإسلام يحدث 
له أهلية الأداء فيجوز له الأداء» فأما الفرع مأمور من جهة الأصل بنقل شهادته» ولهذا 

يشترط لصحة الإشهاد الأمر بالنقل من الأصل» قلنا: ولبقاء الأمر حكم الابتداء إذا كان 

فين لاله وهذا الأمر غير لازم ؛ لأن نهي الأصل عامل» وإذا كان لبقاء هذا الأمر حكم 
الأفداء ضياو كانه ود المي بالنقل في حالة الأركداة» وا لا مر بالنقل بعد الارتداد لا 
يصح. وإذا لم يصح صار وجوده والعدم بمنزلة . 
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وبدون الأمر بالنقل من الأصل لا تصح شهادة الفرع. وهذا الفرق مشكل عندي ثم 
في هذا لحر لي سس وبيس 


وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا: لا يعمل وإليه مال الشيخ شمس 
الاثهة السرخسي رحمه الله ذكر في اشرح م الذي علقه على القاضي 0 اب 
عاصم العامري رحمه الله: وإذا شهد شاهدان على شهادة عبدين أو مكاتبين أو كافريرخ 
على مسلم فردها القاضي بذلك 0 عتق العبدان والمكاتبان وأسلم الكافران وشهدا بذلك 
اق ا شكوذاهها او عيرسيا ضلى ثنينا كنياةتينا عا ؛ لذن المنقول شهادة الفرعين شهادة 
الاضلية ولا شهادة للعبدين ولا للمكاتبين ولا للكافرين على المسلم فلا يكون المردود 
شهادة.» وقد حدث لهما بالإسلام والعتق أهلية أداء الشهادة» فجاز لهما الأداء والإشهاد 


قال في «الجامع»: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على القتل خطأء وقضى 
الى باعي ااا مايا ا 1 10 السب على انررم 12101 
يثبت كذبهما إذ ليس من ضرورة حياته عدم إشياة لصيل الفروع على شهادتهم. ولكن 
0 الوالي الدية على العاقلة؛ ؛ لأنه ظهر أنه أخذها منهم بغير حق. ولو جاء الشاهدان 
الأآصلان وأنكرا الشهادة لم يصح إقرارهما في حق الفرعين؛ حتى لا يجب عليهما 
الضمانء ولا ضمان على الأصلين أيضاً. وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة وأبي 
يوستت رحمهما الله ؟؛ لأن الأصلين لو رجعا عن شهادتهما بأن أقرا انيما هذا هه اط 
لا ضمان عليهما عندهما فههنا أحق. وإنما يشكل على قول محمد رحمه الله؛ لأن عنده 
لو رجع الأصلان عن شهادتهما ضمنا عنده؛ لأن شهادة الأصلين صارت متقولة إلى 
مجلس القضاء بشهادة الفرعين: فكأنهما شهدا بأتفسهما ثم رجعا حتى ظن بعض مشايخنا 
أن قول محمد رحمه الله محمول على ما إذا أنكر الأصلان الشهادة. ولم يظهر المشهود 
بققلة حا وبعضهم قالوا يلت راحم والعدن لفين :أن تياد 
الأصلين إنجا تي منشولة إلى متحدس لفقا حكماً لا حقيقة لأنها موجودة في غير 
مجلس القضاء /1٠١0[‏ 14 ] حقيقة» واشيالةى قرو سدنس العا ابكواسيا الضيهان 
رك الشهود في الشهادة فاعتبر الحكم ال رجوع الأصلين فاعتبرنا الحقيقة 
عن أكو الأميلان الشهادة ول يرجعا عن قاد ضهنا ماد بالدليلين نقدن الامكاة 4 واة 
قال: : الأصول قد أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ أنا كاذبين» لم يضمنا شيئاً في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفا. وعند محمد العاقلة بالخيار إن شاؤوا ضمنوا اللأصولء» وإن 
شاؤوا ضمنوا الولي فإن ضمنوا الأصلين رجعا على الولي؛ وإن ضمنوا الولي لم يرجع 
على الأصلين» وجه قول محمد رحمه الله : أن شهادة الأصلين: فتقولة إلى مجلين القضاء 
حكماً لا حقيقة فعملنا بالحقيقة والحكم على الوجه الذي مر وأبو حنيفة وأبو يوسف 
قالا ‏ القيامى يباين قبول الشهادة على الشهادة؛ لأن المنقول إلى مجلس القضاء شهادة 
الأصلين في غير مجلس القضاء والشهادة فى غير مجلس القضاء ليست بحجة» والقضاء 


كتاب الشهادات 5 


بما ليس بحجة لا يجوزء لكن تركنا قصة هذا القياس وجوزنا القضاء بها وجعلنا شهادة 
الأصلين كالموجود في مجلس القضاءء وفي حق إيجاب الضمان بعد الرجوع يبقى على 
أصل القياس . 

في «المنتقى»: إذا قال الفروع: لا نعرف المشهود عليه بالحق» قبلت شهادتهم نريد 
به إذا قال الفروع: أشهدنا الأصول على شهادتهم لفلان بن فلان على فلان بن فلات 
بكذاء إلا أنا لا نعرف فلان بن فلان المشهود عليه بكذا وكذاء فالقاضي يقبل الشهادة 
ويأمر المدعي أن يقيم بينة أن الذي أحضره فلان بن فلان هذا عو الكلام في الجياد» على 
الشهادة وأما الشهادة على الشهادة» فقد ذكر محمد رحمه الله فى «الجامع» مسألة تدل 
على أنها مقبولة. 

وصورة تلك المسألة: رجل ادعى على رجل ألف درهم وجاء بشهود ثلاثة شهد 
واحد منهم على شهادة شاهدين» على شهادة ثلاثة نفر أنهم شهدوا على إقرار المدعى 
عليه بألف درهم وشهد من الثلاثة على شهادة أحد الشاهدين بعينه على شهادة الثلاثة 
الذين هم شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف وشهدوا وشهد واحد أخر من الثلاثة 
الذين هم أصول بعينه. فالقاضي يقطع بهذه الشياةة عقا واعلم بأن هذه المسألة من 
المسائل التي ظهرت الرواية فيها ظهرت الثلاثة» وإنما تظهر الرواية فيها لو سمينا الأصول 
الثلاثة على أصل الحق وسمينا الفرعين الذي يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة على 
أصل الحقء فنقول أسماء الأصول الثلاثة: عبد الله ومحمد وصالح. واسم الفرعين 
اللذين يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة زيد وعمروء وحضر مجلس الحكم ثلاثة. 
شهد واحد من الذين حضروا مجلس الحكم على شهادة زيد بعينه على شهادة محمد وعبد 
الله وصالح. فشت بشهادتهما شهادة زيدء فكأن زيداً وهو أحد الفرعين حضر نفسه وشهد 
على شهادة محمد وعبد الله وصالح. » فإذا شهد واحد من الثلاثة الذين حضروأ مجلس 
الحكم على شهادة واحد من الأصول بعينه وهو صالح مثلاء فقد ثبت شهادة صالح ؛ ؛ لأنه 
شهد على شهادته اثنان زيد والذي يشهد على شهادته من الذين حضروا مجلس الحكم اف 
لم يغبت شهادة محمد وعبد الله؛ لأنه لم يشهد على شهادتهما شاهد واحد وهو أحد 
الفرعين زيدء فلم يثبت بهذه الشهادة من شهادة اللأصول إلا شهادة واحد وهو صالح. 
وبشهادة الواحد لا يقطع الحكم» فلا يقضي القاضي للمدعي بشيء ما لم يحضر محمد 
وعد الله تجسن الححيي وشهد بنفسه أو شهد شاهد آخر على شهادة عمرو وهو أحد 
الفرعين على شهادة الأصول الثلاثة لتثبت شهادة عمرو بشهادة شاهدين ويصير كأن عمراً 
بنفسه حضر مجلس الحكم وشهد على شهادة محمد وعبد الله وصالح. فنتيق تبيادة 
محمد وعبد الله وصالح بشهادة شاهدين وهما زيد وعمرو. فيذه العلانة تذل: غلن أن 
الشهادة على الشهادة مقبولة والله أعلم . 
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الفصل العاشر: 
في شهادة الشهود بعضهم لبعض 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : في رجل مات ولا يعرف له”'', 
فجاء أربعة نفر فشهد كل اثنين منهم للآخرين أن الميت أوصى لهما بثلث مالهء أو شهد 
كل اثنين منهم للآخرين أنهما ابنا الميت والمشهود لهما يصدقهما في الوصية وفي أنهما 
نكا :الحية: أويكتيهها: ل تقبن كنبا ذديما» آنا شهاد كل فرق للغريق لاخر با لرافية 
ل لأن الوصية محل التركة حتى أن الوارث لو أراد أن يعطي 
الوصية من غير التركة ويستخلص التركة لنفسه لا يملك» وإذا كان من حكم الوصيتين 
اشتراكهما كانت شهادة كل فريق شهادة لنفسه من وجهء وأما شهادة كل فريق للفريق 
الآخر بالوراثة يشتركون في التركة» فكانت هذه شهادة لنفسه أيضاً . 

وفيه أيضاً: عن محمد رحمه الله في شاهدين شهدا على رجل لرجلين بألف درهم 
وشهد المشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بدين ألف درهم والمشهود عليه حي 
فشهادتهما جائزة. لأن الدين يجب في ذمة الحي غير متعلق بماله» فلم تتحقق الشركة 
بينهماء ولهذا لا يشارك بعضهم بعضاً فيما قبض» فانعدم معنى التهمة فقبلت شهادتهماء 
ولو كان المشهود عليه ميت لا تقبل هذه الشهادة. وقال محمد رحمه الله: : هي عندي 
جائزة. هكذا ذكر ابن سماعة فقد ذكر محمد أولاً أن شهادة الفريقين على الميت غير 
مقبولة» وقال بعد ذلك: وهي عندي جائزة. تمان ال أن ما ذكرنا أولا قول غيرهء ولم 
يذكر أنه قول من. وقد ذكر الخصاص: أن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل هذه 
الشهادة» وهكذا ذكر في في «الأمالي» وذكر في «الجامع الصغير »أن على قول أبيى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تقبل هذه الشهادة وهكذا ذكر فى وصايا «المبسوط». 

وجه الرواية التي قال: إن الشهادة باطلة ما ذكرنا أن الدين بعد الموت على التركة: 
وتصير التركة مشتركة بين الغرماء معنى. ألا ترى أن الدين إذا كان مستغرقاً إذا قبض أحد 
الغرماء شيعا حا للبائن صق التتشارعة ».ققد شهدا هذا لهما فله 8 2ه" 

وحدرواية لجرا ااا رادي يانه جاه ريخب لي اللاي وبعد الموت يتحول إلى 
التركة ري يعنى أن التركة تصير مستحقة به التق اداالرارت او ارا ان يتقنى اللين من 
غاله وسيخافي الدركة اللسه كان له كلك اتكافك عازه فنا ينا لا البرك اليينا: ذه فيه فتقبل . 

وروى الخصاف عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله : : أنهم إذا جاءوا 
معاً لا تقبل شهادتهم وإ جاءوا متفرقين تقبل ؛ لأنهم إذا جاءوا مجتمعين فقد تمكنت 
تهمة المواضعةء يصير كأن كل فريق يقول للفريق الآخر: اشهدوا لنا على أن نشهد لكمء 
فتتفاحش التهمة فيمنع قبول الشهادة. فأما إذا جاءوا متفرقين تقل التهمة ولا تتفاحش» فلا 


. رجل مات ولا يعرف له: كذا العبارة بالأصل» ولعل هناك سقط كلمة: وارث. والله أعلم‎ )١( 
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يمنع قبول الشهادة ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه. 

ولكن ادعى رجلان داراً أو عبداً أو عرضاً من العروض فى يدي ورثة الميت أن 
العم نص اللنه ورقهة نويا عاعد ‏ نالا ا ضهن الجغيره ليما للشاعدين على 
الميت بدين ألف درهم فإن الشهادة كلها جائزة» كذا ذكره الخصاف رحمه اللهء وهذا 
يجب أن يكون على الروايات كلها؛ لأن تهمة الشركة لا تتأتى ههناء وكذلك لو لم يدعيا 
الغصب ولكن ادعيا الشراء من الميت ونقد الثمن» كان الجواب كما قلنا في دعوى 
الغعييم. لأنها حاعه النيف دق هائة لا كن تركة لمع كلا كدق يق القرماء يلك 
الغين افلكاقاتق 'ثهمة الشركة :وهذا بحب أن :كرة على 'الزوايات كليا» وكذلك إذا أدغى 
اعد الفوفين عيبا دعن القريفق الآخر فيا اعرعقيل شيانكيب » رهذا ايها يحب أن 
يكون على الروايات كلهاء وكذلك إذا ادعى أحد الفريقين الوصية بعد تعيينه» وادعى 
الفريق الآخر الوصية بعين آخر قبلت شهادتهم بالاتفاق» ولو ادعى أحدهما الوصية بالثلث 
وادعى الآخر الوصية بعد بعينه أو بعين آخر لا تقبل شهادة الفريقين؛ لأن صاحب الثلث 
يشارك الآخر في العبد فيتمكن 7 تهمة الشركة وفي المسالة إشكال» وكذلك لوادعى 
أحدهها الواضية بالعلف وآادفى الآخر الوضية بالسدس لا تقبل شهادة الفريقين ؛ لان تهمة 
الشركة تتأتى ههناء وفي كل موضع لا تقبل شهادة الفريقين لا تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما 
ونسوتهما مع رجل آخرء وفي كل موضع تقبل شهادتهما تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما 
وامرأتيهما مع رجل» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقعت الشركة في المشهود به لا 
تقبل شهادتهماء وإذا لم يقع في المشهود به شركة» فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة 
قبلت شهادتهما [70١ب/‏ 14]. 

وإن لم يعرفهما بالعدالة أو شك في أمرهماء لا تقبل شهادتهماء لأن كل فريق يجر 
النفع إلى الآخر فيتمكن تهمة المواضعة» فيتفحص القاضي من حالهما ولا تقبل شهادتهما 
حتى يظهر عنده عدالتهماء وهو نظير ما روي عن أبي يوسف رحمه الله فيمن ادعى عيناأً 
فى يدي إنسان فقال ذو اليد: إنه. لفلان أودعنيه» وأقام لت د 
الخصومة إن كان معروفاً بالحيل والأباطيل» وإن كان معروفاًء بالعدالة والأمانة» تندفع 
عنه الخصومة» فما روي عنه هاهنا مستقيم على أصله. اه 
بالدراهم. وشهد الآخر بالدنانير» تقبل شهادة الفريقين» ذكره ة في «البقالي) : 


وفي 7المنتقى؟ رجل في يديه دار مانت فيجاء اريعة :حال 0 د 
الذان شاتهعا أنَهها اشترياء هه السية) تيه لعها الا خران بذلك ثم ادعى الآأخران أنهما 
اشتريا النصف الباقي من الميتء وشهد لهما المدعيان الأوليان» فإن شهادتهم باطلة؛ 
لأنهم يصيرون شريك في الدارء وكذلك إذا كان القاضي قد قضى للأولين ثم ادعى 
الآخران وشهد لهما الأولان» فإنى أبطل القضاء كلهء وإن كانت الشهادة على نصف دار 
مقسومة لهذين»؛ وعلى نصف دار مقسومة لهذين فإن كان لكل نصف باب على حده 
وطريق على حده فالشهادتان جائزتان» وإن كان بابهم واحداً وطريقهم واحداً أبطلت 
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شهادتهم؛ وإن أشهدا أبناء الميت أو غيرهما لرجلين على الميت بدين» ثم شهد هذان 
المشهود د لهما لرجلين آخرين على الميت بدين جازت شهادتهم. لأنه لا تهمة في هذه 
الشهادة؛ ؛ لأنه عسى يلحقهما ضرر بنقصان حقهما إذا لم تف التركة بحقهما ولا تعلق لدين 
الغير بدينهما فقبلت شهادتهما لهذا . 

وذكر الخصاف في «أدب القاضي» إذا شهد رجلان لرجلين أنهما ابنا عرو 
شهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين» لا تقبل شهادتهما ؛ لأن حق الغريم يثبت 
في التركة كما أن حق الوارث يثبت يثبت في التركة» فيتمكن تهمة الشركة في هذه الشهادة. 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله : في رجل له على ميت دين فقضى 
القاضي له بدينه: وقد ترك الميت وفاء مما عليه من الدين» ثم إن المقضي له شهد لورثة 
الميت بحق للميت لا تجوز شهادته؛ لأن ذمة الميت إذا حرمت بالموت يتعلق الدين 
بتركته» فإذا شهد الغريم بحق للميت فقد شهد بما هو متعلق حقهء فكانت هذه شهادة 
لنفسه فتقبل . 

' وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: في رجلين لهما على رجل ألف 
درهم بينهما نصفان» فشهد أحدهما على صاحبه ورجل آخر أنه أقر أن اسمه في الصك 
عارية وأن حصته من ذلك المال لفلان» قال: شهادة الشريك جائزة؛ لأن هذه شهادة 
استجمعت شرائطها ولا تهمة فيهاء لأن الشريك بهذه الشهادة لا يجر إلى نفسه مغنماً. 
ولا يدفع عن نفسه مغرماًء أقصى ما في الباب أنه يتوهم له نوع منفعة هاهنا بإبطال حق 
الرجوع على المشهود عليه في الثاني إذا قبض الشاهد نصيبه من الألف, إلا أن هذا وهم 
عي أن لاايكون يانايتنضا جميعا أو زيرقا الأجراة فهو عن نصيية ولا يجوز رد شهادة 
استجمعت شرائطها بالوهم ولو كان قبض من المال نصفه أو شيئاً منه ثم شهدا لهذا لم 
أقبل شهادتهماء 4 لان ثيك الشزرركه حق بكار ككةقيما فض > فهو بهذه الشهادة يريد إبطال 
ذلك الحى . 

قال: وإنما هذا بمنزلة ثلاثة نفر لهم على رجل ألف درهم» فشهد اثنان منهم على 
الغالك أنه برا الغريم عن حصته؛ إن شهدا قبل أن يقبضا شيئا مر الهالة قبلت شهادتهما 
إن شهدا بعندما فضا شيغا من المال» ا 
ريفان إنطال .حدق المشارجة على الشركة يها اك واد كذلك قل القيشن دلا تعامدا. 


الفصل الحادي عشر: 
في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة» اتفقت قلت ماهم أن لايع الات 


شهادة أهل الذمة على اونا مد مقبولة: وشهادة المستأمنين بعضهم على بعض مقبولة. 
إذا كانوا من أهل دار واحدة» وإ كانوا من أهل دارين مختلفين» ٠‏ كالروم والترك لا تقبل 


كتاب الشهادات ظ اه 


وأما شهادة المرتد والمرتدة ة فلا ذكر لها فى شيء من الكتب». ولك اسعاف الممابع نيا 
قال بعضهم: تقبل على الكفارء وقال بعضهم: تقبل على مرتد مثله. والأصح أنها لا 
تقبل على كل حال» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لذ اعية تنيادة اليهودى 
والنصراني وغيرهما من أهل الذمة إذا سكروا؛ لأن السكر حرام في الأديان كلهاء 
فيوجب سقوط العذالة. وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدينة من أهل 
الإسلام على كافر لا تقبل شهادتهما؛ ؛ لأنها شهادة على كافر قامت على إثبات أمر على 
المسلم؛ لأنها قامت على إثبات شهادة المسلم. ا ل 0 
المسلم بمال» وكذلك إذا شهدا على قضاء قاض من قضاة المسلمين لكافر على كافرء لا 
تقبل شهادتهما لأنها قامت على إثبات أمر على المسلمء لأنها قامت على القاضي بإثبات 
قضائه» وهذا ببلاف ما لو شهدا على كافر يمال فإنه تقبل شهادتهما وإن كان فيه إيجاب 
القضاء على القاضي المسلم»؛ وذلك لأن إيجاب القضاء على القاضي غير مضاف إلى 
اي الي ال 

أعا وفيا اذ قات وأما اقتضاء فلآن المقتضي ما ي* يشت ضرورة المنصوص عليه 
ولا ووو المتضوضن ا ان ال اي إن وعرت التفاعيدلك 
على هذا القاضى المعين؛ أله مدا ةقراف قنه ب العدلة بأ نه لذ يكرن نافيا والمقضى 
إلا شت شتوو التضرسى عله ذا كان لا نات ضدريها نه نهر نكن اقولناة. إن ريدت 
القضاء على القاضي غير مضاف إلى شهادتهما لا نصاً ولا اقتضاءً فلا يمنع قبول 
شهادتهما؛ ولا هاهنا شهدا على إثبات أمر على المسلم نصاً ومثل هذه الشهادة لا تقبل» 
ونظير هذا ما قال محمد رحمه الله في كافر مات وأوصى إلى مسلم. فشهل كافران بدين 
على الميت» فإن القاضي يقبل شهادتهما وإن كان لو قبل هذه الشهادة يجب قضاء الدين 
على الوصي وهو مسلم؛ لأن وجوب قضاء الدين على هذا الوصي غير مضاف إلى 
شهادتهما لا نصاً وهذا ظاهرء ولا يقتضي وجوب الدين على الميت؛ لآنة لسن هر 
ضرورة وجوب الدين على الميت وجوب القضاء على هذا الوصيء فإنه لو لم يكن هو 
وصيا لا يجب عليه قضاء الدين» فلم يمتنع قبول شهادتهما كذا هاهنا . 

قال: أمة في يدي رجل كافر اشتراها من مسلم» أو وهبها من مسلمء أو تصدق بها 
عليه مسلم»ء ثم جاء كافر وادعى لنفسه ملكاً مطلقاًء واكام على ذلك شاهلين كافرين» 
فشهذدا له بالملك المطلق. قال انوتحينة ديد يعو قزل أ نوفكت ألا لا تقبل 
هده الشفاذة أضاف وقال أبو يوسف آخراً: تقبل هذه الشهادة ويقضى لها على المشتري 
اولض بها الى سيره طقن 1 «كوزنا لممشترقي [ ناي حم على لالم ب اند 

وجه قول أبي يوسف آخراً : أن هذه شهادة كافر قامت على كافر وهو المشتري 
باستحقاق الملك عليه.» وقامت على مسلم وهو البائع بالرجوع عليه بالثمن» وأمكن 
القضاء بها في حق الكافر فيقضى بها للكافرء قياسأاً على ما لو شهد كافران على كافر 
ومسلم بدين ألف درهم. فإنه تقبل شهادتهما على الكافرء ولا تقبل شهادتهما على 


م+* 5 شْ كتاب الشهادات 


المسلم. ؛ بيان إمكان القضاء ء فى حق الكافر: أن يقضي بالملك للمدعي بسبب جديد من 
جهة المدعى عليه. وهذا لآن الشهوة وإن شهدوا بالملك الجطلة: الأ أن الخلك الحطلق 
يحتمل الملك الحادث؛ فيحتمل أن الشهود عاينوا بسبب الملك فيما بينهماء ٠‏ لكن لم يذكر 
السبب في شها شهادتهماء فيحمل على هذا الوجه. لعييها للشهادة بقدر اليك ولفها: أن 
هذه شهادة كافر امت على كاثر وعملم» وتعذر القضاء بها فى حقّ الكافر. فلا تقبل 
أصلاً قياساً على ما لو شهد كافران لكافر على كافرء أن القاضي قضى لهذا على هذا 
بكذاء فإنه لا تقبل هذه الشهادة أصلاً» وإنها لا تقبل لما قلنا. وبيان تعذر القضاء بها في - 
ححق الكافر : أن الشهود شهدوا بالملك المطلق للمدعي والشهادة بالملك المطلق شهادة 
بالملك من الأصل؛ ألا توق انه يضق العين جز قدي المخصيلة و اوالافلة جميع : ولا 
0 بالملك في حق المشتري من الأصل إلا بالقضاء ء بالملك من الأصل في حق 
البائع ؛ لأنه ما بقي الملك للبائع لا يكون الملك لهذا المدعي من الأصل فإن قيل الشهادة 
بالعلك الجطلى اما تكون اذه بالتدلاك نين الأميال: |15 كا نك الشنياةة [118 ار ] اسع 
لنتضاء بالملك من الأصل» كشهادة المسلمين أما إذا لم يكن حجة للقضاء بالملك من 
الأصل يجعل شهادة بالملك الحادث بسبب حادث من جهة المدعى عليه ألا توق أن 
الإقرار بالملك المطلق جعل إقراراً بملك حادثء وإن كان الإقرار إخباراً في موضوعه 
حتى صح بالحق . 


والجواب: أن الإقرار يخالف الشهادة» لأن الإقرار بالملك المطلق فيما يقبل النقل 
من ملك إلى ملك جعل إقراراً بملك جديد من حيث الحكم كأن المقر قال: هذا لفلان؛ 
لاتق سوكس متو ونيد لا ستعدق امقر ند المقاى يديا لور اق المتفيل بن المقلس تبلا 
يكون للمقر الرجوع على بائعه» ولو أن المقر نصٌ على ملك جديد للمقر له بسبب جديد 
من جهة يتعذر القضاء الاير ا ير هذا ملك 
. هذا المدعي من الأصل حتى يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصاة ويرجع المستحق 
عله عن باتع بالتمق ؤولو نض الكديود على هذا يفعدى القفاء بالولك التعديدبالسييت 
الجديذ من جهة المستحق عليه فكذا إذا جعل : الحم هكذا إذا مات الكافر وترك 
اثنين وترك ألفي درهم فاقتسماهما بينهماء ع اماج أحدهما ثم جاء كافر وادعى لنفسه 
ديناً على الميت» وأقام على ذلك شاهدين كافرين» قال في (الكتاس): 2 ذلك في 
حصة الكافر خاصة؛ لأن شهادة الكافر حجة في حق الكافر دون المسلم. كيت الدين 
بهذه الشهادة في حق استحقاق نصيب الكافر وإبطال يده عليه لا في حق استحقاق 
اضييية العستي وإنطالا ينع سليفة. [ذ1 نات الكافى وجاء سل وكاقن اذى كل بواج 
منهما دينأء وأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفرء قال في «الكتاب» أجزت بينة 
ا ا د 
أن التركة دة تقسم بينهما على مقدار دينهما؛ لآن كل واحد منهما يثبت خاروية على المت و 
أقام كل واحد منهما حجة على الميت». وجه ظاهر الرواية: أن دين الكافر ثبت في 0 
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الميت وفي حق الغريم الكافر ودين الكافر ثبت في حق الميت أما لم يثبت في حق الغريم 
المسلم؛ لأن حجة المسلم حجة على الميت والكافر؛ وحجة لمة على الفيك 
وليس بحجة على المسلم» أو المزاحمة إنما تثبت عند المساواة وإنما تثبت المساواة إذا 
ثبت دين كل واحد من اللروهين اق بدن ماح فهو بمنزلة الدين )--- حالة 
الصحة مع الدين المقر به في حالة المرض . ظ 1 

مسلم له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء» فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أو بيع 
جازت شهادتهما عليه؛ لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على الكافر. 

فإن قيل: هذه الشهادة كما قامت على العبد قامت على المولى» فإنه يستحق مالية 
المولى متى ثبت الدين على العبد المأذون والمولى مسلم. 

قلكا:الوتحفاق”مالرة العية غير عفيات إلى الشنهاذة لأ قضا وهذا الظاهي ولا 
اقتضاء؛. لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين على العبد بسبب البيع والشراء استحقاق مالية 
المولى» وألا ترى أن العبد لو كان محجوراًء واشترى لا يستحق به مالية المولى مع أن 
الثمن وجب عليه بالشراء حتى يؤاخذ به بعد العتق. إذاللع يكن اسجنا وما الترى 
مضافاً إلى شهادة الكافر لا تدع سجرن شهادة الكافر. ولو كان الكافر كافراً والعبد 
المأذون مسلم لا تقبل شهادة الكافر؛ لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على 
المسلو نضا : 

ولو كان كافر وكل مسلماً بشراء أدبي الم الجر علي الإقال العمره] لا مينلسين: 
ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أجزت على الوكيل الشهود من أهل الكفرء وهو يخرج 
على ما ذكرنا من المعنى في فصل العبد. 

.وفي «النوادر) ذ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا وكل النصراني 
مسلماً يبيع له ثوبأ» أو اشترى له ثوبأء فشهد عليه نصرانيان بالبيع وهو يجحد أن ذلك 
عجان و كذ الختراء 

قال محمد رحمه الله في «(الجامع» : نصواني مات وترك مئة درهم لا غيرء د 
مسلم شاهدين نصرانيين ين عليه يله وهم بيدييا حصي اللويطاي (الحرة جحي المتة وا بعصي 
بثلث المئة بين الشريكين نصفان؛ لأن النصراني الشريك أقام ما ل 2007 0 
المنفرد؛ لأنه يتضرر به فيطلب بينة النصراني للشريك» فإذا بطلت بينة النصراني للشريك. 
بق المسلم الريك والحملع المقره وكل واتجد شتما أقام ماهو بحجة على الميث: دوق 
صاحبه فاستوياء فنصرت المسلم المنفرد بحقه وذلك مئة؛ والمسلم الشريك بحقه وذلك 
خمسونء فقسمت المئة بينهما أثلاثاً» ثم النصراني الشريك يأخذ من شريكه المسلم 
نصف ما أخذ لتصادقهما أن الدين مشترك بينهما . 

فإن قيل : أليس إن كل واحد من المسلمين يتضرر بشهادة شهود صاحبه وهم كفارء 

وى اراي 

: الضرر عليهما في امتناع القبول فوق الضرر عليهما في القبول» فإن عند 0 
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الشهادتين يصل إلى كل واحد من المسلمين بعض حقه. وستورهده العرك 09 يل اح 
كل واحد من المدلمسن شي وعند التعارض يتحمل الأدنى لدفع الأعلى. واكاك 
مكان المسلم المنفرد نصرائياً منفرداً وباقي المسألة بحاله فالمئة تقسم بينهم أثلاثاً لكل 
واحد الثلث. لأن بينة النصراني المنفرد غير مقبولة على المسلم الشريك لما مر وبينة 
المسلم الشريك حجة في حق النصراني المنفرد» فيأخذ المسلم الشريك حقه وذلك, 
خمسون» بقي من التركة خمسون وقد تنازع فيهما نصرانيان» وأقام كل واحد ما هو حجة 
على صاحبه إلا أن حق النصراني المنفرد في المئة» وحق النصراني الشريك في خمسين 
فيقسم للنصراني الشريك» وذلك ستة عشر وثلثان» ثم ما في يد النصراني الشريك يضم 
إلى ما في يد شريكه المسلم فيصير ستة وستون وثلثاً» تقسم بينهما نصفين لتصادقهما على 
التركة فنصيب كل واحد في الحاصل ثلث المئة فلهذا قال : تقسم المئة بينهم أثلاثا ولو 
كال شههنوة الشرويكية «مسلمي »> :وشهيوره النضيرانى ‏ المتيرة ترات وباقى المسألة بحاله 
كاذهد والآرل فوا لأن العبيك الشرياك اقامعا هو محتية تن عون اللصيرانيالمقره) 
والنصراني المنفرد أقام ما ليس بحجة في حق المسلم الشريك» فيطلب بينة النصراني 
المنفرد في حق المسلم فيأخذ المسلم حقه وذلك خمسون بقي من التركة خمسون» وقد 

تنازع فيه نصرانيان وأقام كل واحد ما هو حجة على صاحبه فيقسم بينهما على قدر 
حقوقهما أثلاثاًء ثم الباقى إلى آخر ما مر قبل هذاء فإن كان شهود النصراني المنفرد 
مسلمين وشهود الشريكين نصارى» وباقي المسألة بحالها يقضي للنصراني المنفرد بنصف 
المئة ويقضي بالنصف الآخر للشريكين؛ لأن المنفرد أقام ما هو حجة على الشريكين» 
وهما أقاما ما هو حجة على المنفرد فلهذا قسمت المئة نصفين . 


قال: تضراتي مات وترك 8 مئتى درهم وترك ابنين نصرانيين ين فأسلم أحدهماء ثم جاء 
رجل وادعى على الميت مئة درهم فأقام شاهدين نصرانيين» د لاف بن لشي ذلك ل 
نصيب الكافر؛ لأن ما أقام المدعي حجة على الابن النصراني دون الابن المسلم لما فيها 
من الضرر للمسلم» فلم تصح على المسلم وصحت على الكافر فيستوفي الدين من نصيب 
من صحت البينة عليه» كما لو أقر أحد الابنين بذلك ولا يدخل الابن النصرانى على أخيه 
المسلم في نصيبه» قال محمد في الكتاب: ولا يشبه هذا الدين وأراد به المسألة الأولى» 
فإن هناك المسلم الشريك إذا أخذ شيئاً من المئة يدخل عليه الشريك النصراني» وهاهنا 
الابن النصراني لا يدخل على أخيه المسلم في نصيبه . 

والفرق بينهما: أن النصراني الشريك إنما يزاحم المسلم الشريك بسبب الدين» 
وقين النضيراتى ثانضافن ذمة الميت: ؛ لم يرد عليه الاستحقاق» إنما ورد الاستحقاق على 
الاب م و3 به القضاعء فيبقى دينه في ذمة الهيت: ويجعل ما أخذه 00 يالك 
0 ف نبت دين في حق الاين الكائ بعل ب ماه والشركةبناء عل ٠‏ فإذا 
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73 س/ 4] افترقا وذكر عين هذه المسألة في «المنتقى» . 

وذكر عن أبى حنيفة رحمه الله: إنى أقضى بنصف الدين فى حصة النصراني وأبطل 
التضلي» وذكرفن أبى تومه ونه الله آنى تفي نالك فى عيضة العضرا تي 4 زلا 
أقضي على المسلم بشيء وتبين بما ذكر في «المنتقى» أن المذكور في قول أبي يوسف 
ومحمد وستأتي هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
قال محمد رحمه الله في الا" : مسلم دعي أن فلاناً النصراني مات. وأوصى 
7 إليه وأقام شهوداً من نصارى فإن ا نصرانياً قبلت الشهادة عليه قياس 
ش وامكيحيانا : وعدى إلى غيره لما نبين بعد هذا في الوكالة. وأما إذا أحضر غريماً مسلماً. 
القياس : المح سوا ير وهو قول محمد رحمه الله أولاً وفي الاستحسان 

وجه القياس: أن هذه شهادة الكافر على المسلم 00100000 
الاستحسان: ما أشار إليه محمد فى «الكتابس»: أن موت النصارى لا يحضره المسلمون» 
ومعنى هذا الكلام أن الإيصاء غالباً إنما يكون حالة الموت في دورهمء والمسلمون لا 
متشر وك دوزه عتههو وبي خالا تفلو لى ند اشوا نيم على اللمسدلع لي النات الموات 
والإيصاء أدى إلى ضياع حقوقهم المتعلقة بالموت والإيصاء فتقبل إحياءً لحقوقهم» وإن 
كان الإحياء قد حمل حضرة التسلميق اععارا للغالكب» الا تر أن شهادة الساء فيما 
لا يطلع عليه الرجال صارت حجة للضرورة» وإن كان الحادثة بحال يجوز للرجال حضور 
تلك الجادثة لتقمل الشماةة اعجار للغالب» كذا هاهنا والذي بينا من الجواب في 
الوصاية فهو الجواب في النسب. حتى لو أقام نصراني بينة من النصارى» أن فلاناً مات 
وأنه ابنه ووارثه لا يعلمون وارثا غيره وأحضر غريماً للميت كافراً» تقبل شهادتهم قياس 
واستحسانا » فإن أحضر غريما ستلماء: القياس: أن لا تقبل لما مر :وفئ الاستحسان 
تقبل؛ لأن النسب إنما يثبت بالفراش والفراش إنما يثبت بالنكاح ونكاح أهل الذمة إنما 
تكون في دورهم غالباً ولا يحضره المسلمون في الغالب فلو لم تقبل شهادتهم أدى إلى 
تضييع حقوقهم المتعلقة بالنسب. 

ولو أن مسلماً أدى وكالة من نصراني بكل حق له بالكوفة وأحضر غريماً مسلما 
وأقام عليه شهوداً تفعرانا لقا لأن هذه شهادة نصرانى بي قامت على المسلم مقصوداً 
فلا تقبل». فرق بين الوصاية والوكالة». والفرق ما ذكرنا 31-4 انهاه غالنا كرون اله 
الموت في دورهم والمسلمون لا يحضرون دورهم عند موتهم غالبأء فقبلنا شهادتهم 
صيانة لحقهم عن البطلان» أما الوكالة فتقع خارج دورهم غالباء والمسلمون يخالطوهم 
خارج دورهم. فأمكن إشهاد المسلمين عليهاء فلا ضرورة إلى قبول شهادة أهل الذمةء 
فإن أحضر نصرانيا قبلت شهادتهم لكونها حجة على النصراني» وإذا قبل القاضي هذه 
الشهادة وقضي له بالوكالة كان ذلك قضاءً على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهم» حتى 
لو احفر خرييا شيلنا مد ذلكة وهو يجحد وكالته. ٠‏ لم يكلفه القاضي إقامة البينة على 


5١"‏ كتاب الشهادات 


م ا ا ا وقل ب* يثبت الشيء د 
وإن كان لا يثبت مقصوداً بينته» كعزل الوكيل لا يثْ شيع ا ل :الو كن مطيو ا ويئبت 
ضرورة نفاذ بيع ما يوكل ببيعه كذأ هاهنا. 


قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: في رجل مات وترك ابنين» 0 
0 فقال المسلم منهما: أسلم أبي قبل موته وأنا وارثه» وقال النصراني : 
ما نا وارثه, لاو نر ميراي منهيها ال را النرائي 
يدعي البقاءء ولأن اختلاف الدينين مانع من جريان الإرث وقد عرف وجودهء فإذا ادعى 
0 المسلم الإسلام فقد ادعى زوال المانع. والابن تكن والقول قول المنكر ولكنه 
يصلي على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم لأنه أخبر بخبر ديني وهو وجوب الصلاة 
عليه وخبر المسلم الواحد في أمور الدين مقبول» فيصلي عليه وليس من ضرورة الصلاة 
عليه ثبوت استحقاق الميراث للابن المسلمء لأنه ينفصل أمر الصلاة عن الميراث في 
الجيلة ونم ركز من صروره اليتككاق الميرا ثلا بن الميتم . ولو أقام المسلم نصرانيين 
ليا ل ا ار ل ا 0 
للمسلم منهماء أما إذا أقام النصراني نصرانيين؛ لأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على 
النصراني ؛ للد 0 0 ما ليس ب بحجة على الابن 0 وأما إذا د 
د 

أحدهما: أن البينات للإثيات وبينة 0 له ثبت أمراً - عاونا 0 يكيف 
النصراني» لأنه ينفي استحقاق الابن المسلمء فتكون البينة بينة المسلم؛ 0 
الاستحقاق لنفسه. 

الوجه الثاني: أن الإسلام أقوى قال عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»"" 
فكان الترجيح لبينة المسلم من هذه الوجوه» ولهذا قلنا إن المولود بين مسلم وكافر يكون 
مسلماً تبعاً للمسلم بهما لقوة الإسلام» كذا بهذاء وأما حكم الصلاة ة فإنه يصلى عليه لا 
بالشهادة فإن الشهود نصارى فلا تقبل شهادتهم في الأمور الدينية» والصلاة #أض ديتى »> 
ولكن لإخبار الاين المسلم بإسلامه. وخبره حجة فى حق الصلاة عليه كما ذكرناء فإن 
قضى بالميراث للابن المسلم بالبينة فقد قضى بإسلام الأب لا محالة ليمكن توريث 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ والبيهقي في السنن 


الكبرى »7١5/5‏ والزيلعي في نصب الراية */ 71» وابن حجر في فتح الباري 718/7» والمتقي 
الهندي فى كنز العمال 57 7» والدارقطنى فى سننه */ 2767 والعجلونى فى كشف الخفاء .١14٠/١‏ 


كتاب الشهادات ا 


المسلم منهء فإذا جعلناه مسلماً لابد من الحكم بإسلام أولاده الصغار تبعاً له؛ لأنهم 
يتبعون خير الأبوين في الدين» قال في «المنتقى» : فلو لم يقم الابن المسلم بينة على 
إسلام أبيه قبل موته حتى ادعى رجل على الميت ديناً وأقام بينة من النصارى على إسلام 
ا 0 إن كان الغريم مسلماً لم أبطل دينه بشهادة أهل 
الذمة ولم أرد القضاءء وإن كان ديا رددت القضاء وأنفدت للابن المسلم جميع 
الميراث» أما إذا كان الغريم ذمياً؛ فلأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن 
النصراني وعلى الغريم فثبت وراثته واستحقاقه التركة» ولم يثبت استحقاق الغريم بما أقام 
من الحجة؛ لأن ما أقام من الحجة» ليست بحجة لا في حق الابن المسلم ولا في حق 
الميت لأنا حكمنا بإسلامه ضرورة الحكم بميراثه للابن المسلم» وأما إذا كان الغريم 
مسلماً فلأن ما أقام الابن المسلم من الحجة ليست حجة في حق الغريم» فلم تثبت وراثة 
الابن المسلم في حق الغريم» فلا يحتاج الغريم إلى إقامة البينة على الابن المسلم» وإنما 
يحتاج إلى إقامتها على الابن النصراني» وما أقام الغريم حجة في حق الابن النصراني 
قال: ولو لم يكن يترك الميت مالا وأقام الابن المسلم شهادة من النصارى على أنه 
ذانك وله : وأراد أحد أخويه الصغار لم تقبل بينته عل ذلك» بخلاف ما إذا ل 


والفرق: أنه إذا ترك مالا فبينة الابن المسلم من أهل الذمة إنما تقبل على المال 
وعلى الميراث» ومن ضرورة ة قبولها على الميراث القضاء ء بإسلام الميت» فيتعدى ذلك 
إلى أولاده الصغارء فأما إذا لم يترك مالا لا يمكن قبول بينة أهل الذمة على المال 
لانعدامه. ولا يمكن قبولها على إسلام الميت وحدهء لأنه أمر ديني» وشهادة أهل الذمة 
لا تقبل في الأمور الدينية» وهذا الحكم لا يختص بهذا الموضع بل في كل موضع يشهد 
قوم من أهل الذمة على إسلام ميت» إن كان الميت لم يترك مالا تقام البينة لأجله لا تقبل 
شهادتهم ولا يحكم بإسلامه. وروى «المعلى» عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا أقبل 
شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر في حالة الحياة وأقبلها بعد الموت» وإن لم يكن له 
ميراث يجب لأحد بشهادتهم. وروى عمرو عن محمد رحمه الله في «الإملاء» رجل من 
أهل الذمة مات فشهد مسلم عدل أو مسلمة أنه أسلم قبل موته [لا٠أ/‏ 4] وأنكر أولياؤه ‏ 
من أهل الذمة ذلك» فميراثه لأوليائه من أهل الذمة بحاله وإنه ظاهرء قال: وينبغي 
للمسلمين أن تكسلوة ويكنتوه ويضدلون علية»ركدلك إن كان مسحدودا قفن فذك يحتى 
المخبو يمد أن كر غ1 لا .كان و شهادة النينا عي المساهين فلن اشاقن ا د 
يصلى عليه بشهادتهم» قال: ولو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين» 
وهو يجحد أجبر على الإسلام ولا تقبل. 

ولو شهد عليه رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة» قال: لأن في 
زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتدء واولال ب اجيم ' : لم يزل كان 

مسلماًء وقال النصراني: لم يزل كان نصرانياً» فالقول قول المسلم»ء لأن كل واحد منهما 
0508ظ2 هو أضل من وجه حادث من وجدهء أما الابن المسلم فلأنه يدعي الإسلام 


4.1 كتاب الشهادات 


والإسلام أصل في بني آدم من وجه من حيث إنهم أولاد آدم وحواء وهما كانا مسلمين 
وحادث من وجهء من حيث إنه علم بالله تعالى ورسله وكتبه والعلم حادث. وأما الابن 
النصراني فلأنه يدعي الكفرء. والكفر أصل من وجه من حيث إنه جهل والجهل أصل في 
الأدمي حادث من وجه من حيث إن الأصل في الأدمي الإسلام تبعاً لآدم وحواء» فهو 
معنى قولنا: إن كل واحد منهما يدعي ما هو الأصل من وجهء وما هو حادث من وجهء 
فاستويا من هذا اليجد رارج وعورى الاين المبدلم لخو الاك وا ل 0 
قول الابن المسلم» وإن أقاما البينة فالبيئة بينة الابن المسلم أيضاًء لأنها تثبت أمرا حادثاً 
وهو العلم. 

ولو أن الابن المسلم» أقام بينة على إسلام الأب قبل موته من المسلمين» لم أقبل 
ذلك حتى يصفوا الإسلام. 

وكذلك إذا أشهد شاهداً ادعى على نصراني حي أنه أسلم لا تقبل شهادتهما حتى 
يصفوا الإسلام» وهذا لأن الشاهدين عسى لا يعرفان ما يصير الكافر به مسلمأ وما يحتاج 
إليه لدخوله في الإسلام» فإن لذلك شرائط وبعضها خفية» ويحمل ما عندهما غير ما هو 
عند القاضيء. فلا بد من الوصف حتى ينظر القاضي فيه إن كان ذلك يوجب دخوله في 
الأناكى حمل عملم ونا لذ ناوه الا ترق انااقيرضه لتيرن التنييافة على الرنا انار 
الشهود الزناء لأنهم عسى يعرفون من أنواع الزنا أنه يوجب الحدء ولا يكون كذلك كذا 
هاهنا . 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي رحمه الله في آخر اشرح السير» أن 
الشاهد إذا كان فقيهاً تقبل شهادته من غير أن يصف الإسلام, وإذا كان جاهلاً لا تقبل 
شهادته ما لم يصف الإسلام. 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد رحمه الله: فإن كان الشهود غريم المسلم من 
المسلمين وقضيت بشهادتهم بحضرة الابن النصراني» ثم جاء الابن المسلم ببيئة من أهل 
الذمة أن الأب مات مسلما؟ قال محمد رحمه الله: هو الوارث فيما كان للنصراني الميت 
من المال» ولا يقضي على الغريم بشيء»ء لأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن 
النصراني دون الغريم المسلم» والقضاء بحسب الحجة» فيقتصر القضاء على الابن 
النصراني» واستشهد بما إذا كان البنون ثلاثة: أحدهم مسلم والآخران نصرائنيان» فاقتسم 
النصرانيان الميراث نصفين» ثم أسلم أحد الابئين النصرانيين» ثم أقام الابن المسلم بينة 
فن أهل الذمة أن الآت. مات مسلماء فإنى أقضي له على الوارث الذي لع يسلم .ولا 
أقضي له على الذي أسلمء. وطريقه ما قلنا. 

قال اتن ستماعة :: قل لميخود :ردفنةه الله افإذا كان الغريم والابن المسلم أقام كل 
واحد منهما شاهدين ذميين» قال: إذا جاؤوا معأ فالخصم هو المسلمء لا نقيت وادنه 
بما أقام من البينة» وإنما تقبل بينة الغريم على الوارث. فإذا كان الوارث مسلماً فشهادة 
أهل الذمة ليست بحجة عليهء فلا يستحق الغريم بها شيئا . 


كتاب الشهادات .1 


قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف رحمه الله قال في نصراني مات وترك ألف 
درهم» فأقام مسلم شهوداً من النصارى على ألف درهم له على الميت» وأقام نصراني 
شاهدين من النصارى على ألف درهم له على الميت» فإنه يدفع الألف المتروك إلى 
المسلم» ولا يتحاصان فيها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله: يتحاصان في 
الألف» وقول محمد كقول أبي حنيفة» وحاصل الخلاف راجع إلى أن بينة الغريم 
النصراني هل هي مقبولة في هذه الصورة؟ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: هي 
غير مقبولة وعلى قول أبى يوسف هى مقبولةء فأبو يوسف يقول: إن هذه شهادة قامتِ 
على الميت؛ لأنهم شهدوا بدين على الميت» والميت ذمي فتقبل شهادة أهل الذمة عليه 
اقصى ما في الباب أنه إذا قبلت بينته وثبت دينه على الميت بشهادتهم» تضرر به الغريم 
المسلم» فإنه بخاصة في الألف المتروكة فينتقص حقه حيث لا يصل إليه تمام الأصل. 
ولكن لا يجوز أن يمتنع قبول الشهادة لأجلهاء لأنه إنما يعتبر من قامت عليه الشهادة لا 
من يتعدى إليه في الجملة» ألا ترى أن شهادة أهل الذمة على الذمي بإعتاق عبده المسلم 
جائزة» وإن كان يتوهم تعدي الضرر إلى المسلم؟ فإنه تقبل شهادته بعد ذلك على سائر 
المسلمين» ولم يعتبر ذلك شهادة على المسلم فكذا هذاء وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله 
قالا بأن هذه شهادة قامت على الميت من وجهء وعلى الغريم المسلم من وجه»ء فتقبل في 
حق الميت الكافرء ولا تقبل في حق المسلم الغريم» وهذا لأن هذه الشهادة من حيث 
إنما قامت على أصل الدين» فهي شهادة على الميت» ومن حيث إن الدين بعد الموت 
إنما يتعلق بالتركة» والتركة مشغولة بدين الغريم المسلم» كانت هذه شهادة على المسلمء 
فهذه الشهادة حجة على الكافر دون المسلمء فقلنا: بأنه تقبل هذه الشهادة على الميت 
بثبوت الدين» ولم يظهر ذلك في حق المسلم. حتى لا يزاحمه في التركة» فإذا قضي دين 
الغريم المسلم» فإن فضل شيء كان ذلك لأن دينه ثبت على الميت» وليس في ظهوره في 
حق التركة بعد فراغها عن دين المسلم إبطال حق المسلم» فقبلت بخلاف ما قبل فراغ 
التركة عن دين المسلمء لأن هناك في إظهاره في التركة إيطال حق المسلم عن التركة 
بشهادة الكفارء وإنه لا يجوزء قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: في نصراني 
مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موت أبيه» ثم إن رجلاً نصرانياً أقام بينته من 
التضازرئ أنةابق الممة» النضيواتى قال “فإنى اقل ببعة على اليه :نا جعله شتريك 
النصواني موماء برلا احدكه شويك السللي نينا نتن يديت لأة عله لشيادة العوات إندات 
النسب من الميت» وإنه مختص بالميت الذمي» فتقبل شهادتهم لإثبات هذا الحكم. 
وتضمنت استحقاق بعض ما فى يد الاثنين؛ لأنه ظهر لهما شريك ثالث؛» فيكون له حق 
مشاركتهما وإنه حجة في حق الذي لم يسلمء فيثبت له حق مشاركته» وليست بحجة في 
حق الذي أسلم» فلا يثبت له حق مشاركته أي ولعذر الحجة في حقه. 


أنةنابق اميت نو أقامنرينة من التضازىء فإنى اقضى بتسببةمن المت لذن المسيه أخر 


امل كتاب الشهادات 


يختص الميت» وهذه الشهادة حجة في حقه ولا أعطيه شيئاً مما في يد الابن المسلمء 
لأنها ليست بحجة في حقهء فلا يجوز استحقاق شيء مما في يد المسلم بشهادتهم. 

استشهد بمسألة الغريمين» أحدهما مسلم والآخر ذمي» وأقاما بيئنة بدين لهما على 
ميت ذمي من أهل الذمة» أنه يقبل بينتهما في حق المديون الميت وأما في حق المزاحمة 
فلا تقبل بينة الذمي على المسلم» لأنها ليست بحجة في حقهء وإن خرج للميت النصراني 
مال فضل على دين المسلم» كان للغريم الذمي» لأن مزاحمة المسلم انقطعت فبقي هذا 
المال للذمي وهذه البينة حجة في حقه . 

وكذلك أمر الابنين الوارثين أحدهما ذمي والآخر مسلم بعد موت المورث إذا لم 
تكن بينة الذمي حجة على المسلم» وأنهما حجة في حق الميت الذمي الذي ثيت بسبب 
الذمي من الميت بهذه البينة؛ لأنها حجة في حقهء ولكن لما لم تكن حجة في حق 
الفسله لم يك لف سحق مكار كيه 


قن 3 على ما إذا كان الاين قو احداً 

قال: وإن خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم؛ لآن واه تاعة ابكااكن/ 2 
مطلقاً ووراثة الذمي غير ثابتة في حق الابن المسلم» فلا يكون له أن يشاركه فيه» قال: 
فإن مات المسلم ورث أخاه يريد به أن بعدما مات الابن المسلم فميراث الميت الذمي 
للابن الذمي؛ لأن نسبه لما ثبت من الميت ثبتت وراثته» إلا أنها لم تظهر في حق المسلم 
لمزاحمته إياه» فإذا مات انقطعت مزاحمته فورث هذا الابن. قال ابن سماعة: إنما لا 
يكون للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن المسلم في هذه المسألة إذا أسلم قبل أن يثبت 
نسب الابن الذمي» أما لو ثبت نسبه قبل إسلامه بهذه البينة كان له مزاحمة الابن المسلم؛ 
لأنه حال ما أقام البينة هو في مثل حال ذمي فيقبل بينة أهل الذمة عليه فكان له أن 
يشاركه» فأما بعدما أسلم لم يثبت حق المشاركة بهذه البينة؟ لأنها ليست بحجة في حقه. 

ولو مات مولى النصراني الميت ولم يمت الابن» فإني أجعل ميراثه من المسلم 
والنصراني. قال ابن سماعة: يعني إذا كان أسلم بعد موته» قال: لأن هذا مال حدث 
الساعة ولسى همل لة .ال تركه التصضراتى هيران و« شان إلى :ها :ذكرنا أنابينة النضراتن. مقيولة 
فحن المع خض رليك نميه مده وإنها تو يسارك الازى "العسمات فيا قفي لا دهده 
البينة ليست بحجة عليه» فبقي ما أخذه الابن المسلم لا يظهر وراثته في حقه حتى لا 
يكون قضاء على المسلم بشهادة النصراني» فأما فيما سواه فالتركة مبقاة على حكم ملك 
بها مال الميت» وشهادة أهل الذمة حجة في حقهء وكذلك إنما يرث من مولى التصراتي 
بحكم الولادة أنه ثابت له بهذه البينة» فهذه الشهادة حجة في حقه؛ لأنه ذمي مثله فصلح 
أن يكون مستحقا لميراثه بهذه البينة» وهذا استحقاق عليه لا على الابن المسلم لما قلناء 
فلهذا كان ميراثه بينهماء وإنما فسره ابن سماعة بأنه أسلم بعد موته؛ لأنه لو كان أسلم 
قبل موته لا يرث منه لاختلاف دينهما . 
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قال في «المنتقى» : وإذا شهد رجل على امرأته مع آخر أنها اوتفت والخباد عاللة: 
وهي تجحد وتقر بالإسلام فرقت بينهما وجعلت عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها. 
قال: أقبل شهادة الزوج في الردة» ولا أبرئه عن المهر وأجعل جحودها للردة وإقرارها 
بالإسلام توبة» ولو شهدا عليه أنها أسلمت وهي تجحدء وأصل دينها كان النصرانية قبلت 
شهادتهما على الإسلام وأجعل جحودها وبياتها على النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف 
المون: ظ 

وفيه أيضاً: مسلم قال: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حرء وقال نصراني: إن دخل 
هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق». فشهد نصرانيين أنه دخلها بعد اليمينين» فإن كان العبد 
معلا لذ تنبل هذه الغتيادة» لآنيسا شهدا على فعل مسلب وإ كان العيد تهيزانياً قيلت 
الشيادة غلى ظلاق المرأة. ولأ 'تقيل على عتق الغبد» وغذا تاء على نامر أن :شهادة 
النصراني حجة في حق النصارى» وليست بحجة في حق المسلمين . 

قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله في النصرانيين شهدا على مسلم ونصراني 
أنيما قتلة سلما غمداً » قال : لا أجوز شهادتهما على المسلم وأدرأ عن النصراني القتل» 
وأجعل عليه الدية في ماله أما لا تقبل شهادتهما على المسلم فظاهرء واناوره الكل عن 
النصراني؛ لأن القتل واحد ولم يثبت في حق المسلم لقصور الحجة» فتورث الشبهة في 
حق الكافر والقصاص لا يستوفى مع الشبهات» قال: وأجعل عليه الدية في ماله» لأن 
الشهادة على قتلهما ليست بشهادة على اشتراكهما فى جرح واحدء لكن هذه شهادة على 
جرح موجود من الكافرء وجرح من من المسلمء » فإذا شاهدا ظهور الموت عقيب الجرحين 
كان لهما أن يشهدا عليهما بالقتل» فأقصى ما في الباب: أن الجرح من المسلم لم يثبت 
لقصور الحجةء ولكنه قد تكاملت الحجة على الكافر» فيثبت جرحه»ء وظهور الموت عقيبه 
وتعذر إيجاب القصاص به للشبهة فوجبت الديةء م تجب الدية في ماله لآن المشهود به 
القتل العمدء والعاقلة لا تعقل العمد. [ 


قال ابخ سماعة غه محمد رحمهما الله : فى مسلم ادعى على مسلم ونصراني ألف 
درهم من ثمن متاع باعه منهماء وأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام شاهدين من 
النصارى عليهما بذلكء» قبلت بينته على النصارى ويأخذ منه جميع الألف» ولا يرجع 
النصراني بذلك على المسلمء وإنما تقبل بينته على النصراني؛ لأن بينته حجة في حقه. 
ونا ل عله جميع الألقت النصف بحكم الأصالة لقيام الحجة عليه» والنصف بحكم 
الكفالة؛ لأن هذه البينة تقتضي ثبوت الألف كلها عليهماء إلا أنها إن لم تعمل في حق 
المسلم؛ لأنها ليست بحجة عليه» أما هي حجة على الكفيل» فيعمل في حق الكفيل 
فيثبت المال عل المسلم فيما يرجع إلى استحقاق المطالبة والأخذ من يد الكفيل» وإن 
كان لا يثبت فيما يرجع إلى استحقاق مطالبة المسلم الأصيل والأخذ من يله. 

وامتكين فن «الكهانن)» فقال: ألا ترئ أن رعذ الو هده الا خلى رحا 
والمدعى عليه ينكر المال» ولم تقم عليه بينة أن الضمان جائز؟ لأن شرط صحة الضمان 
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وجوب المضمون على الأصيل فى حق الكفيل وقد وجد؛ لأنه أقر بذلك وإقراره حجة 
عليه؛ إن لم يكن حجة على الأصيل» فكذا في مسألتنا ظهر وجوب الدين على المسلم في 
حق النصراني» وإن لم يظهر في حق المسلم لقيام ما هو حجة في حق الكفيل إن لم يكن 
حجة في حق المسلم الأصيل» فجاز أن يؤاخذ الكفيل بذلك» ثم لا يرجع الكفيل على 
المسلم. لأن الرجوع عليه من حكم ظهور الاستحقاق في حقه ولم يظهر؛ لأن هذه البينة 

قال ابن سماعة: عن محمد رحمهما الله : “في الصواتي ا لاح اس عدا رمه 
وباعه من نصراني آخرء ثم إن المشتري الثاني وجد به عيبا بعدما قبضهء وأقام بينة من 
النصارى» أن هذا العيب كان به عند المسلم قبل أن يبيعه من النصراني المشترى» كان له 
أن يرده على بائعه النصراني» وإن كان بائعه لا يقدر على رده على بائعه المسلم بهذه 
النةه ,وييذه المسالةاسسكم أب يوست بوحية اللانن بيالة ا لاتهعتاف الل .مريف فى أرل 
هذا الفصل» وقال: الشهادة في هذه المسألة لما تضمنت حكمين: الرد على النصراني» 
وولكيظ الزد لذلك التصراتى على السياتو» وده البينة معيفة فى مدق التضير ات بجنت بح 
فى حق المسلمء. ثبت حكمه في حق النصراني لقيام الحجة في حالصال وإن امتنع 
ثبوت حكمه في حق المسلم فكذلك في المسألة المختلفة. ولكن الجواب عنه وهو الفرق 
أن في هذه المسألة المشهود به العيب وإذا كان مما يحدث مثله لم تكن البينة عليه مقتضية 
كون العيب ثابتاً من الأصل» ولكنه يليق بقدر ما يحتاج إليه الردء فلم تكن هذه البينة 
مستمعة حكماً على البائع المسلم ليمتنع قبولها . 

توضحة + أن هذه البينة لا فيه تق الره إلا للمشترى الأخر» لان المشدرئ الأول 
لا يقدر على رده إلا بعد عود قد تم ملكه إليه ولم يعد إليه بعد وإذا لم تكن هذه البينة 
مثبتة حق الرد للمشتري الأول للحال. لم تكن هذه البينة قائمة على البائع المسلم بل هي 
قائمة على هذا البائع النصراني» وإنها حجة في حقهء فسمعت عليه وأما في المسألة 
المختلفة» فالمشهود به الملك المطلقء وهو الملك من الأصلء فإذا ظهر بالبينة أن 
الملك من الأصل للمستحق» ٠‏ ظهر بطلان ملك الباعة كلهم فكانت قائمة على الباعة 
حييها : فيكون القضاء بها قضاء على جميع الباعة. كرو باء على البائم المسيي» 
ولهذا لا تقبل بينة واحد من الباعة على الملك المطلق لنفسه». ؛ لأنه صار مقضياً عليه 
ولهذا كان لكل واحد أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً 
لمعجويل: ظ 

والدليل عليه أنه انفسخ البياعات الواقعة عندهما على ما روى الخصاف رحمه الله 
فثبت أنه قضاء على المسلم البائع» ولا يجوز القضاء على المسلم ببيئة أهل الكفر. ثم 
استشهد لإيضاح الفرق فقال: ألا ترى أن رجلاً اشترى عبداً فباعه من آخر فاستحقه رجل 
من يد المشتري» فرجع المشتري بالثمن على بائعه إن لبائعه أن يرجع على بائعه من غير 
إعادة البيئة» وبمثله لو رده المشتري على بائعه بالعيب بالبينة لم يكن لبائعه أن يرده على 
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من اشتراه منه حتى يعيد البينة عليه» وهذا إشارة إلى أن ما ذكرنا من الفرق» أن القضاء 
د المطلق للمستحق قضاء على جميع الباعة» فاستغنى عن إعادة البينة؛ لأن تلك 
البينة قائمة [1178/ 5] عليه لأنها قامت على من انتصب خصماً منه وهو المشتري بخلاف 
مسألة العيثب» ٠‏ لأن البينة على العيب قائمة على البائع دون بائع البائع؛ لأنه لا يتعدى 
حكمه إليه للحال كما ذكرنا. 

والذي يوضح الفرق أن القضاء بالملك» لما كان قضاء بالملك من الأصل لابد. 
وأن يكون البائع المسلم مقضياً عليه بشهادة الكفار وإنه لا يجوزء وأما شهادة الشهود 
على أن هذا العيب كان عند البائع المسلمء شهادة أنه كان في يد البائع الكافر الذي 
اشتراه من المسلمء لأنهم شهدوا ببقاء ذلك العيب إلى هذا الوقت». فقد شهدوا بقيام 
الود نات اللصراتي وتدواوتيم بج عليه فقبلت وثيت قيام هذا العيب في يله 
وشهدوا انض باسفان ضمي الى زفا ن سساو وهو يخال ما كان في نيد المسلم وشهادتهم 
ليست بحجة عليه» فيثبت قدر ما أمكن إثباته بشهادتهم» وهو كون العيب موجوداً في يد 
الكافر دون المسلم» وإنه غير مستحيل» ليكون عملا بقدر الدليل. 

قال ابن سماعة: سمعت محمداً رحمه الله يقول في المسلم قطع يد النصراني 
عبيدا : زادعى الناطع أنه يعي القاطع قبت لتفيرانى ‏ وادعى المقطوعة يده أنه حرء فأقام 
رجل وامرأتين من المسلمين على أنه أعتقه مولاه منذ سنة» قال: كله عع | قتف :مه 
وهذا لأنه ادعى لنفسه حق استيفاء القصاص من القاطع» ولا يمكنه ذلك إلا بإثبات حرية 
القاطع. ٠‏ فالقصاص في الأطراف لا يجري بين العبيد ولا بين العبد والحرء وإذا كان لا 
يمكنه إثبات القصاص إلا بإثبات العتق صار خصماً في حق إثبات العتق» فهذه بينة قامت 
على خصم فقبلت . 

وكذلك العبد لا يمكنه دفع القصاص إلا بإنكار العتق فانتصب خصماً عن مولاه في 
إنكار العتق» فقامت هذه البينة على خصم فقبلت هذه البيئة . 

ثم الثابت بهذه البينة في صورة جريان القصاص فكان كاللإحصان في باب الرجم» 
وأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين عندنا كذا هذا . 

وإن أقام المقطوعة يده شاهدين نصرانيين أن:غولاه أعتقه عند كنيو وأزاة أن يقنصن 
له. فإنه يعتق بهذه الشهادة ولا اقتص من القاطع المسلم بشهادة النصرائيين ٠؛‏ لأن هذه 
الشهادة حجة على المولى النصراني» ف' فثبت العتق في حقه بهذه الشهاذة: وليست بحجة 
على القاطع. مسحي ع ل ا م اه الا مم وقالوا: ينيكى: أن يحون 
القضاء ار ار 0 الأنرن ا بشع حب ٠‏ ا اح سه 
الله.» لا يرى قبول الشهادة على عتق العبد يدون دعواه. ولم يوجد هاهنا دعوى العبد فإنه 
فتك لذلك 

كال الا تزع لن ان هسحا ال إن كلل قلات التصيزواتى افر انه ققدي بسن فشييد 
نعي نيان أ ناقلانا طلح عر اكد يعة بهللا الول الى أظلق افر ا: النصرائى هيو" ضعو عد 
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المسلم؟ لأن الشهادة حجة في حق النصارى دون المسلم» والطلاق منفصل عن العتق 
فأمكن إثبات أحدهما دون الآخرء فيثبت الطلاق دون العتق ويجعل فى حق العين كأن 
الطلاق غير نازل لعدم الحجة على ظهوره في حق المسلم كذا هذا. 0 

قال: ألا ترى أن نصرانياً لو مات وترك ألفاً لا مال له غيره فأقام كل واحد من 
مسلم ونصراني بينة من النصارى أن له عليه ألفأء أنه يقضي بها للمسلم ولا يشاركه 
النصراني» لأن شهادة النصراني حجة على النصراني دون المسلم» فثبت بقدر الحجة 
فكذا هاهنا قال: ألا ترى أن نصرانياً في يده طيلسان أقام كل واحد من مسلم ونصراني 
نصرانيين أن النصراني أقر بالطيلسان له أني أقضي به للمسلم؟ لما قلنا كذا هذا . 

ألا ترى أن رجلا لو شهد عليه ابناه أن لفلان عليه ألف درهم» فقال: إن كان لفلان 
علي ألف درهم فأمهما طالق» فشهد ابناه بالمال» أني أقضي بالمال ولا أطلق الأم إذا 
ادعتء لأن شهادتهما للم غير مقبولة» وللأجنبي مقبولة» فتقبل شهادتهما للآجنبي بالمال 
على وجه لا يظهر في حق أمهما كذا هذا. 

وما اذك سهان نين الله في ابتداء المسألة أن المقطوعة يده إذا أقام 0-7 
وامرأتين من المسلمين على أن المولى أعتقه اقتصصت منه قوله . 

وفي (نوادر هشام) : قال سالك أبا يوسف عن رجل قال: إن اشتريت يرا 
فعبدي حر»ء فشهد رجل وامرأتان أنه قد شرب الخمرء قال: أعتق العبد ولا أحده» ولا 
فرق تعن المسالعين لآن:التابع :فى المسالتين وهيذه البينة :فى صورة الشرظ جريان 
القصاص» وفي صورة الشرط جريان الحد. ْ 

ولو شهد رجل وامراتاة أن لقلات على زوج جد المرآتين آلف خرهم: وقد كان 
قال الزوج: إن كان لفلان علي ألف فأنت طالق» فإني أقضي بالمال ولا لاد 
لأنها شهدت لنفسها بوقوع الطلاق: ولأجنبي بالمال فتقبل الشهادة للأجنبي ولم أثيت 
المال عليه في حق كونه شرطأ لوقوع الطلاق لما ذكرنا من المعنى كذا هذا. 

قال في كتاب الرهن: ذمي مات وادعى ذمي بعض متاعه رهناً وأقام بينة من أهل 
الذمة» وادعى مسلم عليه ديناء وأقام بينة من المسلمين» أو من أهل الذمة فإني آخذ بينة 
المسلم فأبدأ بدينه حتى يستوفي المسلم مالهء فإن بقي شيء كان للذمي» وهذا لأن بينة 
الذمي قامت بالدين على الميت وعلى الغريم المسلم بالمزاحمة» وإنها حجة تامة في حق 
الميت لأنه كافرء وليست بحجة في حق المسلمء فلم يظهر الدين بهذه البينة في حق 
المزاحمة للمسلم» وبيئة المسلم حجة على الميت والغريم النصراني فكانت أولى» فلهذا 
يبدأ بدين الميت» ثم قال: ولا يجوز رهن الذمي حتى يستوفي المسلم دينه؛ لأن الحجة 
على الرهن بشهادة أهل الذمة» وإنها ليست بحجة على المسلم» فلم يثبت الرهن في حقه 
فكأن أخص به كما في غيره من التركة»؛ فإن كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم 


000 


)١(‏ إن اشتريت: كذا بالأصل» ولعلها: إن شربت. 
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ذميين أو مسلمين كان الذمي أحق بالرهن حتى يستوفي ديئه» لأن كل واحد منهما أقام ما 
هو حجة على الميت وعلى صاحبه فقبلت بينتهماء وثبت ببينة الذميى اختصاص الذمي 
بالرهن» ولم يعرف مثل هذا الاختصاص للمسلم به فصار الذمي أولى بالرهن من هذا 
الوجه. 

قال في «المنتقى»: عبد باعه نصراني من نصراني» ثم باعه المشتري من نصراني 
آخر ثم وثم» حتى تداولته عشرة أيد من الباعة كلهم نصارى» ثم أسلم واحد منهم» ثم 
ادعى العبد أنه حر اللأصل وأقام على ذلك شهوداً من التصارئء قال زفر رحمه الله: لا 
تقبل بينته سواء أسلم أولهم أو آخرهم أو أوسطهم حتى يقيم بينة من المسلمين» وقال أبو 
يوسف رحمه الله [.إن كان المشعرى الآخر هو الى أسلم لم تقبل بينته وإن كان غيره 
أسلم قضي بعتقهء ويرادون الثمن فيما بينهم حتى ينتهوا إلى المسلم» فلا يؤمر برد الثمن 
ولا من قبله من الباعة» فإن كان العبد أقام البينة على الإعتاق فإن أقام بينة أن البائع 
الأول قد أعتقه وقد أسلم ل ل ل ل 
هو الذي أسلم لا تقبل بينتة على فقق :الأ وسيط على تضق مره تع نقد تيه على عق 
من قبله وهذا قول أبى حنيفة وزفر رحمهما الله» وؤقال أبنو يوسف رحمة الله: أئ الباعة 
أقام عليه البينة من النصارى أنه أعتقه؛ الذي قبل المسلم والذي بعده سواء تقبل شهادته 
وقضى بعتقه إلا أن : تقوم البينة على المسلم فلا تقبل» وإذا أقام على غيره يتراجعون حتى 
ينتهوا إلى المسلم فلا يرجع عليه ولا على من قبله إلا أن يقر بذلك» ويترادون بالثمن 
حتى ينتهوا إلى الذي أعتقه . 

قال محمد رحمه الله في كتاب الحوالة والكفالة: إذا ادعى مسلم على كافر مالا 
وادعى ضمان مسلم عنه» وأقام بينة من أهل الكفر بأصل المال وبكفالة المسلم عنه» فإن 
المال ثبت في حق الأصيل» ولا يثبت في حق الكفيل ؛ لأن شهادة أهل الذمة حجة في 
حق الأصيل؛ لأنه ذمي وليس بحجة في حق الكفيل لأنه مسلم. فصار في حق الكفيل 
كأنه لم يقم البينة أصلاً وإنما وجد في حقه مجرد الدعوى . 

ولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر عن كافر نألف درهمء فقال الكافر الذي عليه 
الأصل: لم آمره أن يضمن عني» فجاء المسلم بشاهدين من أهل الكفر [78١ب/‏ 4] أنه 
قد أمر بالضمان» وأقر الطالب أنه قد استوفى منه المال كان له أن يرجع عليه؛ لأن شهادة 
الذمي حجة على الذمي كشهادة المسلم» ولو شهد بذلك الأمر شاهدان مسلمان» وأقر 
الطالب أنه استوفى رجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل فكذلك هذا . 

قال: وإذا ادعى رجل مسلم على رجل مسلم مالا وجحده المطلوب» وادعى 
الطالب كفالة رجل من أهل الذمة بالمال بأمره وجحد الكفيل ذلك» فشهد رجلان من أهل 
الذمة على ذلك» فإنه لا يجوز على على المسلم شيء من ذلك ويجوز على الذمي حتى يؤخذ 
الكفيل بالهنالهة ناذا أذ لا يرجع على الأصيل» » هكذا ذكر في عامة زواكات هذا 
الكتاب» وذكر في بعض روايات هذا الكتاب» وقال: لا تقبل الشهادة اميد : وجه ما 
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ذكر في بعض روايات هذا الكتاب وهو أن الكفيل يتحمل عن الأصيل ولا يلزم الأصيل 
شيء بهذه الشهادة فلا يلزم الكفيل» وجه ما ذكر في بعض الروايات: أن شهادة أهل 
ا ل و ا ال 
على الأصيل في حق الكفيل» وإن كان لا يثبت في حق الأصيل نفسه» ويجوز أن يعتبر 
لين تراج فى بدن قد 4 ولا يفصن اق بدن كين كال : لك على فلان ألف 
درهم فكفلت لك عنهء وأنكر الأصيل أخذ الكفيل به ولم يؤاخذ به الأصيل فكذلك هذا. 
وإذا كان الصك عليهما فكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال بشهادة 
أهل الذمة وهما يجحدان, فإن الذمي يؤخذ بالمال كله ولا يؤخذ المسلمء. وإذا أدى لا 
يرجع على المسلم وقد مرت المسألة من قبل» وإذا كفل مسلم بنفس ذمي أو بمال عليه 
لمسلم أو لذمي وشهد عليه أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه؛ لأن 
شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلم» وإن أقر بها جاز ذلك عليه لإقراره» فإن أدى 
المال وشهد شهود من أهل الذمة أنه كفل بأمره. رجع به لأن شهادة أهل الذمة حجة على 
الذمي» وفي إثبات الأمر قامت على ذمي لمسلم فقبلت . 

قال ابن سماعة: عن محمد رحمهما الله فى رجل مسلم أذن لعبده النصراني في 
التجارة فشهد عليه نصرانيان أنه اشترى متاعاً بألف درهم» جاز وقد مرت المسألة من 

ولو شهد نصرانيان عليه أنه قتل هذا الرجل أو فرسهء لا تجوز شهادتهما على قتل 
الرجل ويجوز على قتل الفرس» لأن ضمان استهلاك الفرس يلزم العبد فكان هو الخصمء. 
ولواح يا سر سكا اروم كدر فصح ولزم. وأما حكم القتل وهو وجوب 
القتضاضن إن كان عمدا وإن كان خط » فالتخيير بين الدفع والفداءء إنما يلزم المولى 
باعتبار أنه تلف بمال نفسه في القصاص» ويستحق عليه دفع العبد الذي هو ملكه في 
الخطأ. وعلى كلا الوجهين» هذه الشهادة قامت على المولى وهو المسلمء فلا تقبل 
شهادتهما عليه فهذا عندهما ناما حي أن نوسقه رصنه الل تقبل البينة عليه فى 
القصاص دون المال في الخطأ . 1 | 

قال محمد رحمه الله: وأصل ذلك أن كل شىء أجزت إقراره فيه لو أقر به أجري 
عله كاده عر تيك ]ذا الكو لان مولا اذة تذفن للك و إكراريه افيد سهان نويا نه" أن 
إتزان تمان إنجا بصم على تنه لامي غير بوإذا :بعصا إكراوه علم أن المقر نه 
بحصته » ولا يتعدى بسببه شيء إلى غيره؛ إذ لو كان كذلك لامتنع صحة الإقرار لمكان 
ذلك الغير» فلما جاز إقراره في ضمان المبايعة وضمان استهلاك الفرس علم أن هذا حكم 
بحصتهء فإذا أنكر وقامت عليه البينة بذلك من أهل الكفرء فهذه شهادة قامت عليه لا على 
المسلم فقبلت» وما لا يصح إقراره فيه علم أنه حق غيره» فإذا أنكر لا يمكن إثباته إلا 
على ذلك الخصم . 
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تعن تش :اذو .له السولى:فى ذلك :فا عترى كه إنه عائر أن اله من اهل الشراء 
لأنه كلام وهو من أهل الكلام الصحيح وإنما امتنع نفاذ تصرفه لضرر يلحق المولى» فإذا 
رضي له بعد ذلك» فإن جحد أن يكون اشتراه فشهدت عليه بينة من النصارى أنه اشتراه 
جازت شهادتهم» لأن هذه شهادة على العبد وهو كافرء والضرر الذي يلحق المولى من 
جهة العبد قد وصى بذلك حين أذن له. 

قال: عبد أو صبى مأذون له فى التجارة شهد عليه ذميان بغصب أو وديعة أو بضاعة 
ارمضارجة الشيلكيا اد عيديها ان نهدا بإقراره بذلك أو شهدا عليه ببيع أو شراء» أو 
قرض» أو رهن وهو يجحد فإنه لا يخلوء إما أن كان المشهود عليه مسلما والآذن وهو 
المولن أن الوضى كافرا :أو كان الآذن :فيليا أى انتيوه عليه كافرا فان كان المشهود 
عليه مسلما لا تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادة عليه دون الآذن وهو مسلمء ولا شهادة 
للكافر على المسلم» وإن كان المشهود عليه كافراً تقبل شهادتهماء لأن هذه شهادة عليه 
دون الاذن» وإنه كافر فيقبل شهادتهماء ولا يمنع قبول هذه الشهادة لمكان ضرر المولى ؛ 
لأنه قد رضي به حين أذن» ألا ترى أنه جاز إقراره على نفسه بذلك وإن لحق المولى ضرر 
لا د " 

ثم إذا قبلت هذه الشهادة فظهر عليه الدين تباع رقبته فيه» لأن الدين إنما يجب في 
ذمة العبد شاغلا بالبينة» فإن باع العبد بألف درهم وأوفى الغريم دينه وهو ألف درهم ثم 
أقام مسلم شاهدين مسلمين أن له على العبد ألف درهم دين قبل أن يباع» فإنه يأخذ 
الألف من الغريم الذي كان قضاه ويدفعه إلى هذا المسلم» لأآن شهادة شهود الغريم 
المسلم حجة على العبد والغريم الأول وشهادة شهود الغريم الأول ليست بحجة في حق 
الغريم المسلم لأنهم كفارء فلم يكن له أن يزاحمه فكان المسلم أولى بهء ألا ترى أنه لو 
حضر وأقام شهوده قبل القضاء كان مقدما عليه فكذلك بعده فصار هذا كالمقضي عليه 
بالملك المطلق لو أقام بنية على التاج رد عليه لآنه لو أقامها قبل القضاء قضي له» فكذلك 
بعده كذا هذا. 

ولو كان شهود الغريم الأول مسلمينء والغريم الأول كافر ثم أقام مسلم أو كافر 
كافرين أنه كان له على العبد ألف درهم اشتركا فيه؛ لأن شهادة كل فريق حجة على 
الفريق الآخرء فاستويا في الاستحقاق فيشتركان في الألف ويكون بينهما نصفين» الدترق 
أن الغريم الثاني لو أقام شهوده قبل القضاء اشتركا فيه؟ فكذلك بعده. 

قال: ألا ترى أن كافراً لو هلك فأسلم وارثه فأقام كافر مسلمين أن له على الميت 
ألف درهم فإن القاضي يقضي بالألف له قضاء من دينه. فإن قضى له بذلك» ثم إن مسلما 
أو كافراً أقام كافرين أن له على الهيك الفت درهم إن الغريم الثاني ب فنا لك الغريم الوك 
على قدر دينهما؛ لأن هذه ا ا ا أهل الكفر عليه 
كما تقبل شهادة المسلمينء» والغريمان كافران وشهادة أهل الكفر عليهما حجة كشهادة 
المسلمين» ولم تعتبر الشهادة الثانية قائمة على الابن إذ لو اعتبرت قائمة على الابن لما 
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قبلت» لأن الابن مسلم إنما لم يفعل كذلك؛ لأن الغريم الأول لما استحق ألف بما هو 
اي ل ا فكان هذا 
استحقاقاً على الغريم لا على الابن» والغريم كافر فتقبل هذه الشهادة عليه 

فإن أذن المسلم لعبده الذمي في التجارة» فادعى عليه مسلمان كل واحد منهما ألفا 
وأقام أحدهما مسلمين والآخر ذميين» فإن القاضي يقضي بالدين كله؛ لأن هذا قضاء على 
العبد وإنه كافر وقد أقام كل واحد منهما ما هو حجة عليه» ولكنه يبدأ فيوفي الذي شهد له 
المسلمان؛ لآن شهادة شهود المسلمين حجة على العبد وعلى صاحيبه» وشهادة شهود 
صاحبه ليست بحجة عليه» لأنه مسلم وهو كافرء فلم يجب أداء دين صاحبه في حق 
مزاحمته؛ فإن فضل شىء كان للذي شهد له الكافر لأنه ثبت دينه على العبد فيستوفيه منهء 
فإن صدق العبد للذي شهد له الكافران اشتركا [19/ 4] فيه؛ لأنه سقط حكم شهادة 
الكافرين؛ لأن شرط قبول الشهادة الإنكار من الخصم وقد انعدم وثبت ثبت الدين له على: 
العبد بإقراره» وما يثبت بإقرار العبد في حالة الإذن والصحة مساو للدين الثابت بالبينة 
فلهذا اشتركا 

وكذلك إن كان الذئ شهك له الكافران سلما :«والدى شنيد له اللبان كافراً» لآن 
كل واحد منهما أقام ما هو حجة على صاحبه» فاستويا فاشتركا . 

ولو أقام مسلم مسلمين بألف درهم على العبد» وأقام ذمي مسلمين أيضا بألف 
درهمء وأقام ذمي ذميين أيضا بألف درهمء فإن القاضي يقضي بدينهم على العبد فيباع 
العبد وما في يديه. فيعطى المسلم والذمي الذي شهد له المسلمان كل واحد منهما نصف 
ذلك» وإنما قضى القاضي بديئهم على العبد؛ كل راك محينا نا اياعر حي وى 
العبدء فوجب القضاء بها عليه إذ لا تنافي في الوجوب عليه فلا 7 تقع المزاحمة. وإذا آل 
الأمر إلى الاستيفاء ووقعت المزاحمة وبيع العبد وما في يده د بالديون يقدم 
دين المسلم والذمي الذي شهد له شاهدان مسلمان» لأن ما أقام الذمي الآخر ليس بحجة 
في حق المسلمء فلم يظهر دينه في حق المسلم فلا يشاركه» والذمي الذي أقام مسلمين 
مع المسلمء أقام كل واحد منهما ما هو حجة في حقهء فقسم ثمن العبد وما في يده 
بينهماء ثم الذي شهد له الكافران يرجع على الذمي الذي شهد له المسلمان» فيأخذ نصف 
ما في يده» لأن دين المسلم يثبت بما هو حجة في حق هذا الذمي» ودين هذا الذمي ثبت 
بما ليس بحجة في حق هذا المسلم. لاي يي كرد من خز العند ا كرت لين المي 
حق المشاركة فيه معه» كان ينبغي أن يأخذ جميع ما في يذه؛ لأن جميع ما في يده ثمن 
المدوص الوا الى لد لعج درم على و لدي إلا أنه لا يأخذ جميع ذلك؛ ؟ لأنه 
أخذ كان للذمي الذي شهد له مسلمان أن يأخذ منه نصفه لأنه يساويه في ثمن العبد فلا 
يفيد أخذ الكل ؛ أما إذا أخذ المسلم نصف ذلك لا يكون للذمي الذي شهد له مسلمان أن 
باغ شنا لأن من حجة المسلم أن يقول: : حصتك مما كان في يد هذا الذمي باق في 
يده ولا سبيل لك عليه . 
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وو كان اعد القردا كارا تود وميد حجان وا ااغروان مماعان نيد اله 
المتلميق عسلماق: وللمسلم الآخر كافران» فإن ثمن العبد يقسم بين المسلم الذي شهد 
له مسلمان وبين الكافر نصفين لاستوائهماء ٠‏ فإن كل واحد منهما أقام ما هو حجة على 
ماحد ات ردجل الم لد جيه لا كدان على الكادر فيأخذ منه نصف ما في 
يدهء لأن حجة كل واحد منهما حجة على صاحبه فيستويان في الاستحقاق . 

ولو كان العبد مسلماً والمولى كافراً وأحد غريمي العبد مسلم شهد له كافران 
والغريم الآخر كافر شهد له مسلمان» فإنه يقضي للكافر دون المسلم لأن الكافر أقام ما 
هو حجة على العبد؛ لأن العبد مسلم وشهود الكافر مسلمونء» والمسلم أقام ما ليس 
بحجة على العبد؛ لأن شهود المسلم كافران وليس للمسلم أن يشارك الكافر ويقول: 
شهودي حجة عليك كما فيما تقدم من المسائل؛ لأن المشاركة إنما تكون بعد ثبوت أصل 
الدين» وفي المسألة المتقدمة أصل الدين ثابت على العبد لأنه كافر وشهادة الكفار على 
الكافر حجة وفي هذه المسألة أصل الدين غير ثابت لآن ا الكفار على 
الميال سيف سك 

ولو كان العبد مسلماً محجوراً عليه والمولى كافراً كان بمنزلة ما وصفتء يعني لا 
تقبل شهادة الكافر على العبد فيقضي للكافر الذي شهد له مسلمان ولا يقضي للمسلم 
الذي شهد له كافران» وهذا يشكل لأن المولى في العبد المحجور عليه هو المقضي عليه 
والضرر راجع عليه والمولى كافر فيكون شهادة الكفار حجة عليه ولكن الوجه في ذلك أن 
هذه الشهادة على إثبات فعل المسلم لا تقبل وقد مر هذا . 

ولو كان العبد المحجور كافراً والمولى مسلماً فأقام مسلم ذميين على العبد بتغصب 
ألف درهم. وأقام ذمي مسلمين عليه بغصب ألف درهم. فإن القاضي يقضي بثمن العبد 
للذمي؛ لأن الذمي أقام ما هو حجة على العبد وعلى المولى» فأما المسلم أقام ما ليس 
بحجة على المولى» والمقضي عليه في المحجور هو المولى . 

قال: ثم إذا قبض الكافر دينه يشاركه المسلم فيما قبض؛ لأن أصل دينه قد ثبت 
على العبد» لأن شهوده حجة على العبد وعلى شريكه الذمي» فيثبت له حق المشاركة مع 
الذمي» لأن أصل دينه لم يثبت» لأن الخصم فيه المولى» وهو مسلم وصار هذا نظير 
العبد المأذون المسلم إذا شهد عليه كافران لمسلم بدين ألف درهم» وشهد عليه مسلمان 
لكافر بدين ألف وقضى القاضي بدين الكافر» وإذا قبض الكافر دينه فليس للمسلم أن 
يشاركة نيما يقبضر ؛ للأذكيق السملم لو رينت لأن العبد مسلم وشهود المسلم كفار. 

والجوات غن هذا الطعن وه الفرق بيخ المسالقيه: أن:فى:تلك المساألة العيد 
مسلم وشهود المسلم كفار»ء وشهادة الكافر ليست بحجة على السك فلم يثبت دون 
المسلم على العبد» ولم يستحق المسلم شيئاً من كسبهء فلا يثبت للمسلم حق المشاركة 
فى الكنيث اتماتيقية يعد استحقاق الكسسيورناء على شوق الذين: على العية»: أما عاهنا 
العنة كاقيه اتأمكن القر ل يقريع القن عن العينة دالا أن لأ فى للم بالمشار كفن 
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الابتداء؛ لأن في الابتداء الاستحقاق على المولى» ودين المسلم لم يثبت على العبد في 

حق المولىء » لأن المولى مسلم وشهود الغريم المسلم كفارء, فإذا قضينا بدين الكافر 
وخلص ثمن العبد للكافر والمشاركة في هذه الحالة تقع استحقاقاً على الكافر. 

قال: مسلم أو حربي أو ذمي أذن لعبده الذي ليس بمسلم في التجارة» فشهد عليه 
مسلمان لمسلم بدين» وذميان لمسلم بدين» وحربيان مستأمنان لمسلم بدين» فإن شهادة 
الحربيين لا تقبل . 

آنا إذا كان الموك وسليا أوك فا لان العند د تن هده الفعورةه؛ له ب الى 
واركا ساق الداريك عدا لحر لكيه :وعدي لقي 2ف عو تعد وقيافة قل" الخرية علو التو 
0 : 

وأما ]ذا كان المولن رسا ااا 053 ممه مغصورة نما 1 اكنتوض المخري 
عبداً في دار الإسلام». والحربي المستافة لا يمكن من إدسخال رفيق اتتراعسم ف دار 
الإسلام دار الحرب» دل سق فى دارا على التأبيك ويضير ذمياء ولكن يقضى عليه بشهادة 
المسلمي: والدميينةة لأن شهادتهم حجة على العبد وعلى الغريم الآخرء وشهادة الغريم 
الآخر إن كانت حجة على العبد فهي ليست بحجة على الآخرء ثم يبدأ بدين المسلم الذي 
شهد له مسلمان» لأن شهادة شهوده حجة على العبد وعلى المسلم الآخرء وشهادة شهود 
المسلم الآخر ليست بحجة على هذا المسلم . 

ولو كان العبد ومولاه حربيين قضي بدينهم جملة» يريد به: إذا دخل الحربي دار 
الإسلام ومعه عبد حربي استأمن على نفسه وعلى العبد. والعبد يكون حربياً فى هذه 
الصورة مثل المولىء ألا ترى أن المولى عن من إدخاله دار الحرب؟ وشهادة الحربى 
حي على لكوي ها أن تهادة علي والقىى سيد علمع رلعن هذا يلين العيك 
الذي ثبت بشهادة المسلمين؛ لآنشينادة شنيوده عفيعة على العيك :وهلي الشريمين 
الآخرين» وشهادة شهود الغريمين شرية إناكا دغر جمة على العزد النعيف: بحي قر 
هذا المسلم» فلم يثبت دين الغريمين الآخرين في حق هذا المسلم. » فلهذا بدأ بدينه . 

كافران شهدا على كافر بدين أو وديعة أو طلاق أو إعتاق فأنفذ القضاء ذلك» ثم 
أسلم المشهود عليه» فإني أجيز ذلك» ولا أرده لأن القضاء قد تم لاستجماع شرائطه. 
وقيام حجة القضاءء وهي الشهادة» فإن شهادة الكافر حجة القضاء على الكافرء وإنه كان 
كافراً وقت القضاء فيلزمه ذلك بشهادتهم» وبإسلامه من بعده يظهر أن تلك الشهادة لم 

قال مكيل وحجيية الله في «الجامع الصغير»: نصراني مات فجاءت امرأته مسلمة. 
ذقالك: اسلفف عل عوته:ولن الميرزاقع :وقالت: الورثة :ثبل أسلفتة قل فوته فالقول 
قول الورثة» لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجهء لأن الإسلام بعد الكفر حادث 
من كل وجهء فكانت مدعية فلا يقبل قولها إلا بحجة. 

فإن قيل: لماذا لا تترجح دعواها بسبب الإسلام؟ قلنا : الإسلام إنما يعتبر ترجيحا 
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حالة المساواة شي الدعوى ولا مساوأة هاهنا. 


فإن قيل : إذا كان الإسلام بعد الكفر حادثاً من كل وجهء 0000 أن 
يحال لحدوثها على أقرب الأوقات وأقرب الأوقات ما بعد موت الزوج يجب أن يجعل 
القول قولها لتمسكها بما هو الأصلء قلنا: هذا الأصل معارض بأصل آخرء فإن الأصل 
أن يجعل القول قول من يشهد له الظاهر» والظاهر شاهد للوارث» فإنها مسلمة للحال» 
والحال حكم في التعرف عما مضى في الدفع دون الإلزام كما في مسألة الطاحونة» 
فالحال يشهد للورثة وفي اعتبار الحال دفع الميراث لا إبطال شيء أو إلزام شيء على 
الخيرء فوقعت المعارضة بين الأصلين فتساقطاء بقى ما ذكرنا وهو [79٠١س//‏ 5] دعواها ‏ 
. أمراً حادثاً من كل وجه خالياً عن المعارضن فل يقبل قولها إلا بححة, 

ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية» فتقول وهى مسلمة وقت الخضومة : اسلفية 
قبل موته» وقالت الورثة: لا بل أسلمت بعد موته» فالقول قول الورثئة أيضا لما ذكرنا : 
أنها تدعي أمرأ جاونا عق 5 وح 

فإن قيل: ينبغي أن يجعل الحال حكماً في معرفة حكم ما مضى كما في المسألة 
المتقدمة» وهي مسلمة في الحال فيحكم بإسلامها فيما مضىء» قلنا: الحال حكم ظاهر 
في الدلالة على الماضي» وليست بدليل قطعي والظاهر يصلح حجة للدفع؛ لا لإثبات 
ني ل يكنء والورثة هم الدافعون في المسألتين جميعاً أما في المسألة الأولى فظاهر. 
وأما في المسألة الثانية فلأنهم ينكرون إسلامها فيما مضى لدفع الميراث تحقق أن سبب 
الحرمان ظهر في الفصلين وهو اختلاف الدين فهى تدعى الوراثة بعد ظهور سبب الحرمان 
بدعوى أمر حادث من كل وجه» والورثة ينكرون ذلك فكان القول قولهم. 

قال في «الأصل»: وإذا مات الرجل وترك ابنين مسلمين» فقال أحدهما : مات أبي 
مقلم وق كنف ميلم املمية ها هنا انمه فقال الآخر: صدقت وقد كنت أيضا 
سلما اتليف عنالنهها؟ الأبع و كذيه الآرن التدنق على إنعلاده وقال: إنها الست ود 
موت الأنس» فإن الميراث للابن المتفق على إسللامه؛ لأن وراثة الابن المتشو دقان اديه 
ثابت باتفاقهماء فإنهما يصدقان على موت الأب مسلما وعلى إسلامه قبل موت أبيه. 

وعلى الآخر البينة وذلك لأن الآخر ادعى أنه أسلم قبل موت أبيه» والابن المتفق 
عليه يقول: أسلمت بعد موت الأبء والإسلام أمر حادث من كل وجهء بعدما اتفقا على 
الكفرء ٠‏ والأصل في الحوادث أنه يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهرء الاي العتشق على 
إسلامه بدعوى عدوت مادم لأقرب ما ظهر متفسك بما هو الأصل في الحوادث» 
فيكون منكراً والآخر مدعياً فكان عليه البينة ولا يحكم الحال. 

وإن وقع الاختلاف في إسلام الابن المختلف فيه فيما مضى وهو مسلم للحال» 
فالحال يدل على ما مضى إذا لم يعرف حدوثه للحال»ء بخلاف مسألة الطاحونة» ووجه 
الفرق بينهما وهو: أن تحكيم الحال إنما يجوز لإثبات ما مضى إذا كان ما ثبت في 
الماضي اخأ للحال» لأن الحال يدل على الماضي إدا لم يعرف حدوته للحال: اما إدا لم 
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يكن ثابتاً للحال لا يجعل حكماً على ما مضىء ألا ترى أن في مسألة الطاحونة لو اتفقا 
على انقطاع في بعض مدة الإجارة واختلفا في مقداره»ء فإن قال المستأجر: كان الماء 
منقطعاً شهرين : وقال صاحب الطاحونة : لا بل انقطع شهرأء فإنه لا يحكم الحال ولكن 
القول قول المستأجر مع يمينه. انيما اختلفا في مقدار مدة الانقطاع. ومقدار مدة 
الانقطاع للحال غير ثابت إنما الثابت للحال نفس الانقطاع إن لبا الاك متملع 
انقطاع, مقدار شهر أو شهرين». وكذلك إن كان القيام هو الحرمان» وفي مسألتنا حاصل 
الخلاف وقع في مقدار مدة الإسلام لا في نفس الإسلام إنه كان أو لم يكن. والثابت في 
الحال نفس الإسلام لا إسلام مقدر بقدر شهر أو شهرين» بخلاف ما لو اختلفا في انقطاع 
الماء» ادعى المستأجر انقطاعه وأنكر صاحب الطاحونة» وذلك لأن الاختلاف وقع في 
نفس الانقطاع فيما مضى لا في مقداره» ونفس الانقطاع للحال يدل على ثبوته فيما 
مضىء إذا لم يحدث للحال معايئة» فوجب تحكيم الحال على ما مضى . 

وإذا كانت الدان في بدي دمي فادعى رجل مسلم أن أباه مات وتركها ان للا لا 
علجوة لسوارنا غيره) وأقام بينة على «لتدمن عل دمن والوعى ذم فنيا امال دللقار 
وأقام بينة من أهل الذمة. فإنه يقضي بها للمسلمء وذلك لأن بينة المسلم حجة على ذي 
اليد وعلى من ينازعه وهو الذمي الخارج» وبينة الذمي إن كانت حجة على ذي اليد؛ لأن 
ذا اليد ذمي, فليس بحجة على المسلم الخارج». وكما يصير ذو اليد مقضياً عليه ببينة كل 
واحد من المدعين» فكل واحد من المدعيين الخارجين يصير مقضياً عليه في النصف من 
جهة صاحبهء ولهذا قالوا: لو ادعى أحد المدعيين النصف الذي قضى به لصاحبه. واد 
أفقب سافان للك لا سيمع مادم ولع تلقن الملك توي المتحمية نواد الع تكن 
هذه البينة حجة في حق الاستحقاق على المسلم». صار وجود مدة البينة في حق المسلم 
وعدمه بمنزلة» ولو عدم بينة الذمي أصلاً كان يقضي بجميع الدار للمسلم فكذا هذاء ولو 
كانت بينة الذمى مسلمين قضيت بالدار بينهما تضفان. 

فرق بين هذا وبينما إذا مات الرجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر ذمي» أقام 
كل واحد من الابنين بينة أن أباه مات على دينه» كانت بينة المسلم أولى» ولم تترجح بينة 
المسلم منهماء وذلك لأآن في تلك المسألة البينتان إنما قامتا لإثبات إسلام الميت وكفره. 
وقد استويا في الإثبات من الوجه الذي ذكرناء ويرجح ما يوجب الإسلام على ما يوجب 
الكفر على ما مرء فأما هاهنا البينتان قامتا لإثبات الملك لا لإثبات الإسلام والكفرء فإن 
ذلك ثابت باتفاق الخصمينء» إلا أن أحدهما يثبت الملك للمسلم» والآخر للكافر» ولم 
رودا ويح حم رد المبسام ل موي ارك الماك 190 فإن الكافر في تملك الأموال . 
ال ا ألا اد لو أخذا صييدا أو «اخعريا مالا كان تهنا 'تضفين ؟ فلهذا 


هذه الدار ميراثاً لى» وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي وهو كافر على ديني 
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ا هذا مسلم. ٠‏ فالقول قول الابن وله الميراث» وذلك لأن مدعي الكفر لو كان فمناونا 
للمسلم في الدعوى وسبب الاستحقاق» بأل كاكاها كان القول قول المسلم بسبب 
الإسلام, فإذا كان دونه فى سبب الاستحقاق أولى أن يكون القول قول المسلم . 
ظ ولو أقاما جميعاً على مقالتهما بيئة أخذت بينة المسلم؛ لأن المدعي بكفر الميت لو 
كان مساوياً لمدعي الإسلام في الاستحقاق» بأن كان ابناً كانت بينة المسلم أولى» فإذا لم 
يكن مساوياً له في الاستحقاق أولى أن تكون البينة بينته . 

ولو أقام الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ 
ليست بحجة على الابن» لأنه مسلم ولا شهادة للكافر على المسلم. فصار وجودها 
وعدمها بمنزلة» فأما إذا أقام الأخ مسلمين على ما ادعى من كفر الميت الآن يقضى 
بالميراث للأخ؛ لأن سبب الحرمان يثبت في حق الابن وهو كفر الميت؛ لأن الأخ أقام 
البينة على الكفر ولم يقم الابن بينة إنما له مجرد الدعوى ولا عبرة للدعوى بمقابلة البينة» 
وكان بمنزلة ما لو أقام الأخ البينة أن الابن قتل الأب والابن يقول: لم أقتل كان الميراث 
للأخء بخلاف ما لو أقام البيدة ولم يقم لهما بيلة » لأن هناك الموجود مجرد الدعوى من 
الجانبين أو الدعوى مع البينة» ولا مساواة بين الدعوتين» وسبب الاستحقاق وحالة 
المسلم منهما أولى فحال عدم المساواة أولى أن يكون أولى . 

وإذا كانت الدار ميراثاً في يدي ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: زوجي كان 
على وق الى الاصبل ومات وهو مسلم. وقال أولاده وهم كفار: بل مات أبونا وهو كافر 
وللميت أخ مسلمء فإن القول قول المرأة وذلك لأن المرأة ساوت الأولاد في الدعوى 
وسبب الاستحقاق» وعند الاستواء في الدعوى وسبب الاستحقاق يترجح قول المسلم 
منهما بسبب الإسلام؛ كما لو كان للميت ابنان وأحدهما مسلم يدعي إسلامه والآخر كافر 
يدعي كفره وإنما قلنا: استويا في الدعوى؛» لأن كل واحد منهما تمسك بما هو ثابت في 
الأضا هد ود وبما فو ككا ونث جر وعد فاستويا فى الدعوى والإنكارء وإنما قلنا : 
استوبا فن ست الانهد ةا لأن الروسدة امبي اتسقا ف الارف كالولايي الأ درق أن 
المرأة تستحق الميراث على كل حال لا تحجب بوارث آخر كالولد إلا أن الولك سستخور 
الأكثر والهراة الأفل؟ إلا أن الحبرة لامعواتهنها : في أصل الاستحقاق لا في مقدار. 
المح الا ترى أن المدعي لإسلام الميت لو كانت ابنته مسلمة والمدعي للكفر ابنا 
كافراًء كان القول قول الابنة لأنها ساوته فى الدعوى والإنكار»؛ وفى أصل الاستحقاق إن 
لغ تسا وواقي اندو الاتسحقاق ,كلك هذا ودبواذا اعلا القولة اقول العر أ يديت محا ظ 
الميت بقولهاء فكان كالثابت بالبينة ولو ثبت بالبينة كان ما بقى بعد فرض المرأة للاخ لا 
للولدء فكذلك إذا ثبت بقولها . 


ولو لم يكن له امرأة وكان له ابن كافر وأخ مسلمء فقال الأخ المسلم: مات على 
ديني» وقال الابن: لا بل مات كافراً» فإن القول قول الابن ولم يترجح قول الأخ بسبب 
الإسلام» وقد استويا في الدعوى فإن كل واحد منهما ادعى ما هو ثابت في الأصل من 


ل كتاب الشهادات 


وجه وما هو حادث من وجهء وفي ا الزوجة مع الولد. وفي مبالة الآبقية لها استويا 
ادعو والونكار - ف د ٠‏ ا) ؛] منهما ا ووجه المرق 
والإنكار وفى سبب الاستحقاق أيقيا ححا لحان ل لم ا ره 
فرجحنا قول أحدهما بسبب الإسلام» والابن والأخ إن استويا في الدعوى والإنكار لم ظ 
يستويا في سبب الاستحقاق» فإن سبب الاستحقاق للابن البنوة وسبب الاستحقاق للاخ 
الأخوة ولا مساواة بينهما فى الاستحقاق. فإن الابن لا يحجب بأحد والأخ يحجب 
ترجيحاًء وكان كالولد الحادث بين أبوين كافرين وله جد مسلمء فإنه لا يحكم بإسلامه 
تبعا للجدء 5 لا سارالاين اليه والأبوين في سبب التبعية» وهي الولاد لأن 00 


الفصل الثاني عشر: 


في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به 


بعض مسائل هذا الفصل ذكرناه في كتاب «أدب القاضي» فنذكر هاهنا كر 
ثمة» ذكر في «فتاوى النسفي» : إذا قال الشاهد بالفارسية: أين تدعي عليه أن محدود 
باسمه حدها وحقها دعي بفروخت بدين مدعىء ولم يقل: بهمه حدها وحقها فالشهادة 
ضخبحة : قال ثمة: وقل«وققت هذه النسالة هرة سم قند: ومشايهنا أجايوا بالضحة» 
وهذا لأن معنى قوله بحدوده. مع حدوده لأن الحديد يدخل تحت البيع» ولو شهدوا 
بهمسه حدها دعي يسنن اكه تصح الشهادة كذا هنا . 

قالوا: ا أن يقال: إن ذكر في الحدود لزيق دار فلان» أو 
ينتهى إلى :دار فلان أو ما أشبهنه فالشهادة صحيحة .. وإن ذكروا دار فلان أو ذكروا فى 
الخدرة الطروى أو السفعة لا تضم الكنها ده بون كتانه اقوط 1 إذا كمي الحاو سند 
هذه الدار دار فلان والثاني والثالث والرابع كذلك لا يكتب اشتريتها بحدودهاء لأن الحد 
يدخل وإذا كتب أحد حدوده ينتهى إلى دار فلان أو ملازق دار فلان كتب اشتريتها 
ادها وز ات قاكك الكتاهد فى اح الفحنوة الا قفي تسيا ده يفاد ن ها" اذا ترك اعد 
السدود وق 4 عافن كان اذاذنة القافيي 0" وإقينا بقرت قلط انعا هدقن ذلك قرا 
الشاعد: أت :ند علطت فى ذلك أماالو ادع المندعى علية أن القاعد قة علط نن 
الخدود أن نى يعفيا لاسي ذغراف» ولو انام :اليعة على ذلك ١[‏ سدع بيك هكد 
حكي فتوى شمس الأئمة السرخسي وشمس الإسلام الأوزجندي رحمه اللهء» وهذا لأن 
دعوى الغلط من المدعى عليه على الشاهد إنما دعوى المدعي والجواب من المدعى عليه 
لأن الشهادة لا تكون إلا بعد دعوى المدعي» والجواب من المدعى عليه» والمدعى عليه 
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حين أجاب المدعى عن دعواه فقد صدقه أن المدعى بهذه الحدود. فيصير بدعوى البخطا 
بعد ذلك في الحدود كلاً أو بعضاً متناقضاً . 1 

أ ف مقو لة كفسنين :عورف الغلط في أحد التحدوةة ان عقول الهدفن غليهة: أحد 
الخذوة لسن .ها :ذكره الشهودء أو يقول: صاحب أحد الحدود ليس بهذا الاسم الذي ذكره 
الشهود. وكل ذلك نفي والشهادة على النفي لا تقبل . 

وكذلك لو ادعى المدعى عليه إقرار المدعي بغلط الشاهد في الحد ري 
وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه قال: إذا أخطأ الشاهد في 
بعض الحدء ثم تدارك وأعاد الشهادة وأصاب ذلك» قبلت شهادته عند إمكان التوفيق» 
سواء تذارك فى ذلك الكجلين أو فى ملسن امن واتفسير إفكان القوفيق» انه قال كان 
صاحب الحد فلان إلا أنه باع داره من فلان ونحن ما علمنا بهء أو يقول: كان اسم 
صاحب الحد ما قلناء إلا أنه سمي بعد ذلك بهذا الاسم ونحن ما علمنا وعلى هذا 
فافهمء هذا إذا ترك الشاهد أحد الحدود أو غلطء وأما إذا ترك المدعي أحد الحدود أو 
غلط فيه فهو على نحو ما ذكرنا في الشاهد. 

وإذا ادعى المدعى عليه أن المدعى أخطأ فى أحد الحدود وكان ذلك بعدما قضي 
علي المدعن عليه نكرلكه أذ برهم لا تتم وعراة ارون 

أحدهما: ما ذكرنا فى فصل الشاهد: أن المدعى عليه فى دعوى الغلط بعدما 
أجاب المدعي عن دعواه كنا تفن : ْ 

والثاني : أن دعواه الخطأ في الحدود ليس فيه أكثر من إنكاره أن المحدود المدعى 
في يدهء أو أن المحدود الذي يدعي ليس ملك ولا يندفع عنه دعوى المدعي من هذين 
الوجهينء وإن أقام على ذلك بينة كذا هاهنا. 

إذا قال القاضي لمدعي العقار: هل تعرف حدود المدعى؟ قال: لاء ثم أعاد 
الدغوئ:وذكر المحدورد لا يسمع دعواه. ولو قال لأ أعرت: أسماء أصحاب الحدود يعنى 
الجيران» ثم أعاد الدعوى وذكر أسماءهم ب يسمع دعواهم. 

ولو أنه قال: لا أعرف الحدود : ثم ذكر الحدود بعد ذلك وقال: اعبت جواي ١‏ 
أعرف الحدودء ولا أعرف أصحاب د دل لت رسيم دعواه انا إذا ذكر في 
الدفوق: أى الشفاذة امن لود الأرض المدعى لزيق أرض فالانء ولفلان في القرية التي 
فيها الأرض المدعى أراض كثيرة مختلفة متفرقة» صحت الدعوى وصحت الشهادة» وإن 
ل د ار ا ا ب ا ا ا 
يعرفها بتلك العلامة. وهذا هو الغالب من حال الأراضي ة فين القرئعء فقعير: للتعريفبة دكر 
اسم صاحبه» ألا ترى أنه إذا ذكر في اسم صاحب الحد بناء مجمد بن أحمد بن محمد 
فذلك يكفي وإن كان فيه نوع جهالة؛ لأن كثيراً من الناس يكونون بهذا الاسم والنسب» 
وقد تحمل ذلك لمكان الضرورة؟ فكذا هاهنا. 


ولو ذكر في الحدود كنية صاحب الحد أبو فلان أو ذكر ابن فلان» فذلك الا يكف 
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إلا [ذا كان ضاحب: الجن مشتهورا ذلك كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله 
وقد ذكرنا نظير هذا في كتاب «أدب القاضي» . 

ولواذكر فى المغدوة: لويق أرفن سيان دفي نذلك لا عقن لآو نيان دبي 
مجهول جهالة متفاخشة»: فالأراضي التى غاب أربابها» أو.مات آربابها ولا ولد . 
تسمى : ديهي» وكذلك الأراضي تركت لرعي الدواب» ولم تدخل تحت القسمة تسمى 
سيان ديهي . وكذلك إذا ذكر في الحد لزيق أرض وقف»ء فذلك لا يكفي وينبغي لكر 
أنها وقف على الفقراء أو على مسجد كذا أو ما أشبهه. 

وكذلك إذا ذكر في الحد أرض لزيق أرض ورثة فلان فذلك لا يكفي؛ لأن الورثة 
مجهولون» حصي ضاح ترص رنيو عضة رمحي دوز الأرحام» فكان مي جهالة 
متفاحشة» ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أن هذا وارث فلان» ا ا 
0 

: أن المقصود من ذكر الحدود. وذكر صاحب الحدء التعريفء وربما 

رو احا من جملة ذوي أرحام فلان» ويكوق عزنا عند ويف ال هون الدامن 
وارثاً لفلان مع كونه وارثاً له حقيقة فلا يحصل به التعريف . 

وإذا ادعى أرضاً مثلئثة وذكر حدين لا غير والشهود دا ذكروا حدين لا غير تصح 
الدعوى وتصح الشهادة. وهذا وما لو ذكر الحدود الثلاثة في الأرض المربعة على 
السواء» وإذا شهدوا بملكية الأرض وبيئنوا حدودهاء وقالوا: هى مقدار خمس مكاييل 
بذرء والمدعي يدعي ذلك ذكر ذلك في دعواه وأصابوا في بيان الحدود إلا أنهم أخطؤوا 
في بيان المقدار فهي تسع قدر ثلاث مكاييل بذرء حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن 
السغدي أنه قال: لا تبطل دعوى المدعى ولا شهادة شهودهء لأن بيان مقدار البذر بعد 
ذكر الحدود غير محتاج إليه؛ فصار ذكره ولا ذكره سواءء وأجاب بعض مشايخ زمانه 
ببطلان الدعوى والشهادة. 

وقد يجب أن تكون المسألة على التفصيل إن شهدوا بحضرة الأرض المدعى: به 
وأشاروا إليها تقبل [550١ب/‏ 5] وبلغوا ذكر الوصف» وهو بيان قبول مقدار م وإن 
شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت بهذه الشهادة ملكية أرض تسع فيها خمس مكايبل بذر. 

وقيل: لا تقبل البينة على كل حال وهو الأظهر والأشبه بالفقه . 

وإذا جعل الحد طريق العامة لا يشترط أن يذكر طريق القرية أو طريق البلد؛ء ويجب 
أن يعلم أن الطريق يصلح حداًء ولا حاجة فيه إلى بيان الطول والعرض إلا على قول 
لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله فإنه كان يقول: يبين الطريق بالذراع» والنهر لا يصلح 
حداً عند بعض أهل الشروطء وكذلك التنور وهو رواية عن أبى حنيفة» وظاهر المذهب 
لياع بجا وى اقتر ط اعدو امياد كاجو الطرور بو لمكير و عاض الات 
المشايخ؛ فمنهم من شرط ذلك ومنهم من لم يشترط» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين 
رحمه الله يقول: إذا كانت المقبرة تلا لا يحتاج إلى ذكر حدودها وإذا لم تكن تلا يحتاج 
لأنها عسى تزداد. 
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اا ببس 
ظ وإذا ل ل ل ا و ل 
هل يحتاج إلى ذكر الفاصل؟ فقيل : : لا يحتاج» ولو كان متصلاً بملك المدعى عليه يحتاج 
إلى ذكر الفاصل ؛ لأن في الوجه الأول اختلاف اليد فاصل ولا كذلك في الوجه الثاني 
وقيل: إن كان المدعى أرضاً فكذلك الجواب». ون كان بينا واوا أو ملا فلا حاجة 
إلى الفاصل والجدار فاصلء» وإذا كان المدعى أرضاً واحتيج إلى ذكر الفاصل» فذكروا ‏ 
اسل سيره ذالك 14 الف كا سكن لتر شعن الإسلدم الآرز اضيا وهذا لأن 
الشجرة ة لا تحيط بجميع المدعى به والفاصل يجب أن يكون محيطأ بجميع المدعى به 
.رمي الملاغودية علوم فإذا ادعى أرضين محدودة معلومة» ثم ترك الدعوى في 
أحد الأرضين» وأدعى الأرض الأخرى ولم يذكر الحدود فقد قيل : : لا تصح الدعوى ولا 
الشهادة لمكان الجهالة. 


وإذا ادعى محدود في موضع كذا وبين الحدود ولم يبين أن المحدود مأ هو كرم أو 
أرض أو دارء هل يوجب هذا جهالة في المدعى به؟ وإذا شهد الشهود على هذا الوجه 
هل تقبل شهادتهم؟ حكي فتوى شمس الآئمة السرخسي : : أنه لا تصح هذه الدعوى». ولا 
تقبل هذه الشهادة» وحكى فتوى شمس الإسلام الأوجندي: أن المدعي إذا'نين المصيو 
والمحلة والموضع والحدود يصح الدعوى. ولا يوجب ترك بيان المحدود جهالة في 
المدعى به» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يكتب في جواب الفتوى: لو سمع 
قاضي هذه الدعوى يجوز» وقيل: ذكر القرية والمصر والمحلة والسكة ليس بلازم . 


وإذا ادعى ألف درهم ؛ فيد لدان مشبوفية ولم يذكر حدود الدار والشهود شهدوا 
كذلك» فالدعوى صحيحة والشهادة مقبولة. لأن الدار إذا كانت مقبوضة فلا حاجة إلى 
القضاء بها. فترك الحد فيها لاا يضره. 


وإذا قال الشهود في شهادتهم: أنين عذود عذه الآرضن لريق شط الوادئ» ثم أقر 
المدعي أن بين شط الوادي وبين أرض المدعى طريق عامة بطلت الشهادة؛ لأنه أكذب 
الشهود في بعض ما شهدواء وإنه يوجب بطلان الشهادة في الكل» وإن ظهر ذلك عند 
القاضي بما هو طريق حصول العلم. ويطك اللديادة ف سنا الطريق وتقبل فيما سواه 
وفيل : لا تقبل الشهادة لأنه اختلف الحدء وكذلك إذا شيت القهود أن هذه الأراضى: ملك 
المدعي. ثم ظهر أن في الأراضي طريق العامة» إن ظهر ذلك بإقرار المدعي» لا تقبل 
شهادة الشهودء وإن ظهر ذلك بإخبار واحد من المسلمين لا يمنع قبول الشهادةء وإن 
حصل العلم للقاضي بما هو طريق حصول العلم» لا تقبل الشهادة في الطريق» وتقبل فيما 
سواهء وإذا كانت الدار معروفة لابد من ذكر الحدود عند الدعوى والشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وقالا: إذا كانت الدار معروفة مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة تقبل 
الشهادة من غير ذكر الحدود»ء وتصح الدعوة أيضاً . 
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الفصل الثالث عشر: 
في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادة 
الوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : إذا هلك الرجل. وترك ثلاثة أعبد قيمتهم 
دوب اتر ا 0 والراله مرفي فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل. 
وشهد وارثان أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر فهذا على وجهين. 

الأول: أن تكون هذه الشهادة من الوارثين قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى. وف 
هذا الوجه القاضي يقبل شهادة الوارثين : كرا رجوعاً عن الوصية الأولى أو لم يذكرا 
روم عنها. غينَ أنهها إن لم يذكرا وعرها غن: الوضؤة الأول : بقيت الوصية الأولى»: 
ووجبت الوصية الثانية» ووجب تنفيذهما من الثلث؛ لأن محل الوصية الثلث» فيأخذ كل 
واحد منهما نصف العيد الموصى به له. 

فإن ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى بطلت الوصية الأولى؛ ٠‏ ويكون العبد الثاني 
للموضى له "'الآخر اعصارا للكايف بالية ا لكات عبان : وإن كان القاضي قضى بالوصية 
الأولى؛ الما شهلةادوا رئان بما ذكرناء لا تقبل شهادتهما ذكرا وجوغا عن الوضية الأولن + 
أو لوريذكرا وضوعا» :إن :ذكرا رجوعا ؛ لأنهما بشهادتهما يبطلان قضاء القاضي عليهما؛ 
لآن الوارث يصير مقضياً عليه بطريق الخلافة عن الميث. 

وليذا فلن : : إن الوارث لو ادعاه لنفسه ملكا مطلقاً لا يصح لصيرورته مقضياً عليه 
ولأنهيها بهذه الشهادة يعيدان العبد الأول إلى ملكهماء لأن العبد الأول قد زال عن 
ملكهما بقضاء ء القاضي , وكل ذلك مانع قبول الشهادة ولا شيء للثاني بحكم إقرارهما. 
لأنهما أقرا بحق الثاني من الثلث بطريق الوصية» والقاضي جعل كل الثلث للأول فلم 
يبقي محل حق الثاني فلهذا لا يسلم له شيء. ظ 

وأها إزا لم يذكر ا وجوه كاكاتينها نيل القياةة مدان تصب الع الأرك إلن 
ملكهما بنصف العبد الثاني فيكون في معنى البيع: والبيع لا يثبت بشهادتهما بخلاف ما 
قبل القضاء لأن قبل القضاء العبد الأول لم يزل عن ملكهما فلا يتصور البيع أما هاهنا 
بخلافه . 

وكذللك نو كان فكان الوضية:النانة غفقا بآن شيد الزازقان أن الميث اع هذا 
العبد الآخر في مرض موته إن كان شهادتهما بعدما قضى القاضي بالوصية الأولى لا تقبل 
ها ايها و وان كان قبل تغباء القافين تقين شا رتيياء. دده القفاء لو فزت 
شهادتهما احتجنا إلى نقض قضاء أمضى عليهما وذلك لا يجوز ولا كلذلك قبل القضاءء 
ل ل و ا ل و 
ويسعى العبد في قيمته ؛ يما أقرا بعتقه بطريق الوصية من التلث6 والثلث :ضبان :مستحقا 
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ذأ ا 2 كته 
للأول بقضاء ألقاضي فيجب رد العتق» وتعذر رده صورة فيجب رده معنى بإيجاب 
السعاية. 

وإن كان الوارئان شهدا بذلك العبد وصية للثانيى من جهة الميت إن كان قبل قضاء 
القاضي بالوصية الأولى قبلت شهادتهما والكلام هاهنا أظهر؛ لأن هاهنا لا يصل إليهما 
شيء من العبد فبعد ذلك إن ذكرا رجوعاً فالعبد للثاني خاصة» وإن لم يذكرا رجوعاً كان 
العبد بينهما إذا لا تنافي , بين الوصيتين . 

وَإن كنهدا لك ددا نكل لاني بالرعية لازا إن الم يارة ريتيياً في 
شهادتهما وقضي بالعبد بينهما ؛ لأن هذه الشهادة لم تتضمن نقض القضاء ولا إعادة شيء 
من العبد إلى ملكهما ليصير في معنى البيع . 

أما إعادة شيء من العبد إلى ملكهما فظاهر. آنا اقفن التعباء ذلانيا تال قينا 
من حق الأول بل توجب الحق للثاني» فتثبت الوصية الثانية مع بقاء الوصية الأولى بجميع 
العبدء وهذا لأن الوصية عقد خلافة في المال المسمى في الوصية» وكون الثاني خليفة 
في المال لا ينافي كون الأول خليفة ولهذا يضرب كل واحد منهما بجميع حقه ولهذا لو 
و5 احنضهما الواضية كان الهيد كله [ااخرء ولما كان هكذا فقد أثبت حق الثاني مع بقاء 
حق الأول بينهما وقضي بالعبد بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وضيق المحل . 

وإن ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى لا تقبل شهادتهما على الرجوع لما فيه من 
إبطال قضاء أمضى عليهماء وقبلت شهادتهما على الوصية الثانية إذ ليس فيه إبطال قضاء 
أمضى عليهماء ولو كان القاضي دفع العبد إلى الموصى له الأول بشهادة الفريق الأول؛ 
ودفع العبدين [151/ 4] إلى الوارثين على وجه القسمة ثم شهد الوار ركان أن انميت أدصي 
بهذا العبد بعينه لهذا الآخرء لا تقبل شهادتهما وإن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى؛ 
لأن هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي في بعض العبد؛ وبعض قسمته لأن القاضي 
قسم العبد بينهم أثلاثاًء فلو قبلت هذه الشهادة تصير القسمة أسداساًء وتسليم القاضي 
وقسمته قضاء منه» وكما لم تقبل شهادتهما إذا تضمنت إبطال القضاءء فكذا إذا تضمنت 
إبطال التسليم والقسمة. 

وكذا لو أن القاضي قضى بالوصية الأولى» ثم شهد الوارثان أن الميت أعتق هذ 
العبد بعينه في مرضهء لا تقبل شهادتهما؛ لأنها لو قبلت تضمنت بعض القضاء بالوصية 
الأولى» لأن العتق الموقع أولى بالاعتبار من سائر الوصايا . 

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم» فشهد 
شاهدان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل الآخرء إن كانت شهادة الوارثين قبل 
قضاء القاضي بالوصية الأولى قبلت شهادتهماء لأن هذه الشهادة لا تتضمن نقض القضاء 
ولا إعادة شيء زال عن ملكهما إليهماء وإن كانت شهادتهما بعد قضاء القاضي بالوصية 


(01: هذا الوجه الثاتى من المهالة: 


إشرت كتاب الشهادات 


الأولى؛ إن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى قبلت شهادتهماء لأن هذه الشهادة لا تتضمن 
نقض القضاء ولا إعادة شيء زال عن ملكهما إليهماء وإن ذكرا رجوعاً لا تقبل شهادتهما على 
الوضية الثاتية؛: لأنها لا تتضمن إبطال القضاء وتقبل شهاذتهما غلى الوصية الثانية؛ لاني ل 
تتضمن إبطال القضاءعء ثم يشتركان في الثلث بحكم المزاحمة وضيق المحل . 

ولو أن الوارثين شهدا أن الميت أعتق هذا العبد في مرضهء وكان ذلك بعد قضاء 
القاضي بالوصية الأولى لا تقبل شهادتهما ؛ ا اي 
الأولقية 0ن العيق الموقع يقدم على سائر الوصاياء ولكن يعتق العبد؛ لأنهما أقرا بعتقه 
ولهما فيه ملك ويجب على العبد السعاية لما ذكرناء ويكون ثلثا السعاية للموصى له؛ لآنه 
استحق الثلث من كل التركة والثلثان للورثة» فإن قال الموصى له بالثلث: قد وجب في 
ثلث العبد وصية وقد أتلف الوارئان» على حين أقرا بعتقه. فلي أن أضمنهما ليس له 
ذلك لأن الوارئين ما أعتقا هذا العيد وما أقرا بعنقه بإعتاق منهماء وإنما حكيا الإعتاق 


ا 0 


كذا هنا ولو أن القاضي قسم العبد بين الورثة وبين الموصى له الأول» فأعطى 
الموصى له بالثلث والورثة الثلثين» وشهد الوارثان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا 
الرجل الآخرء لا تقبل شهادتهماء لأن هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي وقسمته. 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن الوارثين لو أقرا بدين لرجل ومعهما ورثة غيرهما: 
فلم يقض القاضي بشيء بحكم إقرارهماء حتى شهدا لذلك الرجل على الميت بذلك 
الدين قبلت شهادتهما عليهما وعلى باقي الورثة» حتى يستوفي جميع الدين من جميع 
التركة. ولو كان القاضي قضى بالدين عليهما في نصيبهما حين أقرا بالدين» ثم شهدا بعد 
ذلك لصاحب الدين بالدين على الميت» ال ا او الورثة. 
لأن بقضاء القاضي ثبت الدين على الميت في حقهماء واستحق ق جميع ذلك في نصيبهماء 
فهما إلى باقي الورثةء أورد هذه المسألة لبيان أن الشهادة إذا تضمنت نقض القضاء ْ 
تقبل . والفصل الأول يصير حجة للشافعي رحمه الله في مسألة أحد الورثة إذا أقر بدين 
على الميت وكذبه باقى الورثة» فعندنا يستوفى كل الدين من نصيب الوارث المقرهء وعند 
الشاقعن برعو الله بارمة رقدى كمه ْ 

ووجه الاحتجاج بها: أنه لو كان يلزم المقر كل الدين في نصيبه كان بالشهادة 
محولا بعض ما لزمه إلى غيره فينبغي ألا يقبل شهادة الوارثين بالدين لصاحب الدين على 
الميت قبل قضاء القاضي عليهما بالدين في نصيبهماء وهذا لأن الإقرار يلزم بنفسه فكان | 
الحال فيه قبل القضاء وبعد القضاء سواءء ول كزلقف الحمادة لآن الشهاذة لا يكون مامه 
بنفسهاء ما لم يتصل بها قضاء القاضيء فجاز أن يفرق الحال فيها قبل القضاء وبعده 
والجواب لعلمائنا رحمهم الله: أن بمجرد الإقرار لا يلزم كل الدين في نصيب المقر ما 
لم يتصل به قضاء القاضي . 


كتاب الشهادات ضة 


وبيان ذلك من وجهين» أحدهما: أن هذا الإقرار فى معنى الشهادة فإنه إقرار على 
الغير وهو الميت فكما أن الشهادة التي فيها تنفيذ القول على الغير لا تصير موجبة إلا 
بقضاء القاضي » فكذا الإقرار الذي هو في معنى الشهادة . 

والثاني : أنه يحتمل أن رب الدين يجد بينة على ذلك» أو نعس اتن الورنة قلن 
الوا المقر جميع الدين في نصيبه للحال فقد ألزمناه مع الاحتمال؛ وإنه لا يجوز وإنما 
ينقطع هذا الاحتمال» ويلزمه كل المال في نصيبه بقضاء القاضي». فإذا شهدا قبل القضاء 
درلا إلى غيرهها يعض .ما الأنهما تقل نبا تهنا رإذا شهدا بعل القضاء نقد حخولا إلى 
غيرهما بعض ما لزمهما فلا تقبل شهادتهما . 

فإن قيل: إذا كان لا يلزم المقر كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره فبأي طريق يقضي 
القاضي عليه بكل الدين؟ قلنا “طريقة أن الديع قفي من اشر العالين قفناء» الا ترئ 
أنه إذا كان في التركة دين وعين فالدين يقضى من العين دون الدين؟ وكذا إذا كان بعض 
ال كل ساقين عقا جانا لالدين تعن من السسا ضر 

إذا ثبت هذا فتفقول: إذا لم يجد رب المال الدين بينة ولم يصدقه باقي الورثة. 
لتخا اناري بن عت لطر اج عضي ا وإن كان الدين متعلقاً بكل التركة» قال 

ف #الكهاب» ايبا ؟ الى :لو انهاه ناف وقد شاهران أن الميت ارصى إلن 
ار ا 08 ٠‏ شهد الوارثان أنه رجع عنه وأوصى إلى هذا 
الثاني, قبل القاضي شهادتهماء إذا كان الثاني يدعى ذلك ولو كان القاضي قضى للأول 


أينا 


ثم شهد الوا رثان بذلك فالقاضي لا يقبل شهادتهما ؛ ؛ لآنها تضمنت إبطال قضاء القاضي . 

أورد هذا الفصل إيضاحاً لما تقدم أيضاً. ثم لم يقل هاهنا: إن شهادة الوارثين تقبل 
في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الإيصاء الأول كما ذكرنا فيما تقدم؛ قال 
مشايخنا: وينبغي على قول أبي يوسف: أن تقبل شهادتهما في حق الإيصاء إلى الثاني 
دون الرجوع عن الأول؛ لأنعكبه أجه الوعصبيق ترد الو ضيه فلم تكن فى امول 
شهادتهما في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الأول» أما في قبول شهادتهما في 

حت الرجوع عن الأول نقض القضاء ء الآول» وأما على قولهما لا تقبل هذه الشهادة 

أصلاً ؛ لأن عندهما أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في أشياء معهودة استحسنا في 
ذلك على ما عرف في موضعه فلو قبلت الشهادة في حق الإيصاء إلى الثاني لم يبق الأول 
منفرداً بالتضيوف يعد أن كان منفيدا فكان في قبولها نقض القضاء ء الأول من حيث إن 
الأول لا يبقى منفرداً فلا تقبل شهادتهما عندهما أصلاً . 

قال: رجل هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم» وترك ابنأ 
لا وارث له غيره» فأقر الابن أن أباه أوصى بهذا العبد لفلان» فسمع القاضي إقراره ولم 
يقض عليه شيء حتى شهد هو ورجل آخر أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل 
الآخره قبل القاضي هذه الشهادة؛ لآق الواوفةه افر على الحيت بالوصية بالعبد الأول» 
وإقراره على الميت لا يلزمه شيء ما لم يتصل يتصل به قضاء القاضي على ما مر قبل هذا . 


م كتاب الشهادات 


فلم تكن الشهادة منه بالوصية بالعبد الآخر إعادة إلى نفسه بعض ما صار مستحقاً 
اليد 0ل 6 وله افيه لا عن رما لاي ل ال ا ع ف 
او ا وإذا قبلت لا شيء للموصى له الأول؛ لأن وصيته 
بدي تثبت بالإقرار» والإقرار لا يعارض الشهادة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة والشهادة حجة 
متعدية .2 فعلل تعذر اعتبارهما كان اعتبار الشهادة أولى»: وإذا اعتبرت الشهادة صار كل 

ولو كان القاضي قضى على الوارث بالعبد بإقراره» ثم شهد مع أجنبي آخر على 
نحو ما بينا لا تقبل هذه الشهادة ؛ لأنها لو قبلت بطل قضاء القاضي بالإقرار لكون الشهادة 
أقوى من الإقرارء واندفع عن الشاهد ما لزمه بإقراره فلهذا لا تقبل هذه الشهادة وإذا لم 
ا ا 0 سد 
كانت ا الثائية فى العبد المقر بعينه . 

كان الجواب على التفصيل الذي فلنا: إن: كانت الشهادة كبل فضاء القاضي عليه 
بإقراره قبلت» وإن كانت بعد القضاء ل تقبل: وإذا لم تقبل الشهادة لا يضمن الوارث 
للمشهود له فيما سلم القاضي إلى المقر له حصلت الشهادة في العبد المقر بعينه» أو في 
عبد آخرء لأنه لو ضمن إما أن يضمن بالإقرار أو بالتسليم. »؛ لا وجه إلى الأول لآن مجرد 
الإقرار لا يوجب شيئاً منها على ما مرء ولا وجه إلى الثاني ؛ لأن التسليم حصل بقضاء 
القاضي . 

ولو كان الوارث حين أقر سلم العبد المقر به إلى المقر له بنفسه من غير قضاء 
القاضىء ثم شهد الثاني بذلك الغبد بعينة أو عبد آخر لا تقبل هذه الشهادة لأنه سعى في . 
نقض ما تم به وهو التسليم وسعي الإنسان في نقض ما تم ؛ به مردود. . وإذا لم تقبل شهادته 
قمع الناى لم قمة الحيد لمق ينان كان الع د و اجر ا ء وإن كان عبدين ضمن نصف 
قيمة العبد المشهود به للثاني. لأنه لما شهد للثاني فقد أقر أنه يسلم إلى الأول ما هو حق 
الثاني بغير حق فيصير ضامناً له ولو كان الوارث أقر بثلث المال وصية لرجل. ٠‏ ثم شهد 
3 الج لانت وص 0 ا القاضي عليه بالإقرار 

ولو شهد الوارثان مع أجيى بالثلث وصية لرجل» ثم شهدا بالثلث وصية لرجل آخر 
قبل القاضي شهادتهما سواء شهدا للثاني قبل قضاء القاضي للآول أو بعدهء لأن الشهادة 
الثانية هاهنا لا تتضمن بطلان القضاء لأن الشهادة تعارض الشهادة, ألا ترى أنهما 
يتحاصان في الثلث؟ بخلاف ما إذا أقر الوارث بالثلث وصية لرجل وقضى به القاضي» ثم 
شهد هو مع أجنبي وصية بالثلث لرجل آخرء فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لان هذه 
الشهادة هنا تتضمن بطلان القضاء الأول؛ لآن الإقرار لا يعارض الشهادة . 


قال فى «الكتاب»: ألا ترى أن الوارث لو شهد مع أجنبي بدين على الميت وفضى 


كتاب الشهادات 3 


القاضي شهادتهما: لأن الشهادة الثانية لا تتضمن بطلان الها 00 3 
نيك" الدينان. 


ولو كان الوارث أقر بدين لرجل على الميت وقضى به القاضي» ثم شهد هو مع 
أجنبي لرجل آخر بدين على الميت» وليس في التركة وفاء بالدينين» فالقاضي لا يقبل 
الشهادة لآن هذه الشهادة تتضمن بطلان القضاء فكذا فيما تقدم . 

ولو كان الوارث أقر بالدين وسلم إلى الغريم بنفسهء ثم شهد مع آخر بالدين لرجل 
آخر لا تقبل شهادتهماء ٠‏ لما ذكرنا أنه ساع في نقض ما تم به من التسليم ويضمن نصف ما 
سلم إلى الأول للثاني إن كان الدينان سواء والتركة لا تفي إلا بواحد منهما؛ #الآنة اتلفه 
ذلك القدر على الثاني بغير حق. بخلاف ما إذا كان التسليم بقضاء القاضي حيث لا 
يضمن للثاني شيئاء والمعنى ما ذكرنا . 

قال .لان شهدا أن الميت أوصى كلت ماله لهذا الرجلء ثم شهد وارثان أن 
الميت رجع عن ذلك الوصية» وأوصى بالثلث لوارثه فلان» وأنهما يعني: الشاهدان 
وجميع الورثة أجازوا ذلك بعد الموت» فشهادة الوارثين جائزة» والثلث للوارث في قول 
أبي يوسف الأول لأنه لا تهمة في شهادتهما ؛ لأن الثلث بالرجوع ينتقل من الموصى له 
الأول إلى الوارث الموصى لهء ولا حق للشاهدين فيه» فصار النقل إلى الوارث والنقل 
إلى الاجني سواءء وعلى قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله: شهادة الوارثين على 
الرجوع باطلة» لأنهما بشهادتهما على الرجوع يثبتان لأنفسهما 1 في الثلث. حتى أنهما 
إن شاءا أجازا الوصية للوارث» وإن شاءا لم يجيزا فكانا متهمين في هذه الشهادة. 
بخلاف ما إذا شهدا لأجنبى لان هناك لا يتعلق نفاذ الوصية الثانية بإجازتهما فانتفت تهمة 
التحق نا خا هنا اق 7 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : رجل مات وقد كان أوصى إلى رجل» وقبل 
الوصي الوصاية بعد موته» فلم يخاصم الوصي عند القاضي حتى عزله القاضي عن 
الوضناءة و نشي اللمت توضيا ترات اذ المومى ل الا ولشهةه للميت يمال أو غيرة 
على إنسان فشهادته باطلة؛ لأن الميت بالإيصاء أقامه مقام نفسه بطريق الخلافة وله ولاية 
الخلافة» فإذا مات وقبل الموصى الوصاية فقد قبل الخلافة فتمت الخلافة ونفدت 
الإقامة» فصار الوصي قائماً مقام الموصي كالوارث؛ ومن ضرورة قيامه مقام الموصي 
صيزورته خصماً فيما كان الموصي فيه خصماً. وإذا صار خصماً خرج من أن يكون 
شاهداً وبعد ما خرج الإنسان من أن يكون شاهداً في حادثة لا يعود فيها شاهدا أبدا 
هكذا ذكر المسألة في «الزيادات». 


وفي ا ل ا أن شهادة الوصي بعدما حر جوااري ا سيره 
فيصير في المسألة روايتانء هذا إذا قبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي» ولو أنه لم 
يقبل ولم يرد حتى شهد عند القاضي» فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية أم تردها؟ فإن قبل 


5 كتاب الشهادات 


بطلت شهادته لصيرورته خصماً من وقت الموت. وإن رد أمضى شهادته لعدم صيرورته 
باه وإن سكت ولم يجز بشيء. توقف القاضي في شهادته. لان نيه الرى موقونيب 
لأن سبب الرد صيرورته خخصماً بثبوت الخلافة؛ والخلافة لا تثبت إلا بالقبول» وإذا كان 
فى:سبب:الرة توقفا كان فق الكنهادة توقها وصار كالشفيع إذا شهد بالبيع إن طلب الشفعة 
بطلت شهادته. وإن سلم قبلت شهادته. وإن سكت ولم يجز بشيء توقف القاضي في 
شهادته كذا هاهنا. 
قال: رجل وكل رجلاً بالخصومة في شيء قبل رجل وقبل الوكيل الوكالة» ثم عزله 
الموكل فشهد للموكل في ذلك الشيء ينظر: إن كان الوكيل خاصم فيه قبل أن يعزله لم 
يد ا ل ا ال وعلى قول 
خاصم أو لم يخاصمء اس يي ل لس بس ل رن 
وهذا لأن الموكل بالتوكيل أقامه مقام نفسه فإذا قبلت الوكالة تمت الإقامة فقام مقامه كما 
الرساية: ألا ترى أن الإيصاء توكيل بعد العوت فكان كالتوكيل في حالة الخصومة, 
القضاء لا يذ إقراره عليه عندهماء وفرقا. ل 
ثبوتها لي ل ع ا 
ميري سي نتيا 
فأما لكي ار باق ةالول وخ العم قا شل لإا 
فقيل الفعل وهو الخصومة لم تقم مقام الموكل أصلاً فلم يصر خصماً نتقبل 
م أما إذا ا قامت خصومته مقام خصومة الموكل فصار خصماً كالموكل وخرج 
ل ل 0 هو الفرق بينهماء ٠‏ ثم الشرط 
قبل الخصومة عند القاضي فشهد الموكل تقبل شهادته له عندهماء فصار تقدير المسألة 
عندهما كأن الموكل قال له: أنت وكيلي بالخصومة في مجلس القاضي» فلا يصير خصماً 
القاضي» والقاضي يعرفهم» فقبل الوكيل الوكالة ولم يخاصم فلاناً في شيء من ذلك حتى 
عزله الموكل عن الوكالة» ثم شهد الوكيل للموكل بشيء من ذلك الذي وكله به» قبلت 
شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لآن المانع من قبول الشهادة صيرورته 
فوا والوكيل إنما عدن عتدهيا حتهيها بالخصوة: ولم توجد الخصومة. وإنما شرط 
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علم القاضي بالتوكيل حتى لا يحتاج الوكيل في إثباتها لو أنكر الخصم الوكالة . 

ا ل ل لك ا ل ا 
0 إجتاعا” 0 احرل قيات 5505-8 الأنه إنما يصير خصما ' 500 
آخر انعدم المانع من قبول الشهادة فقبلت 

ولو كان التوكيل بغير محضر من القاضي» فخاصم الوكيل فلانأ في ألف قبله 
للموكل فأنكر وكالته» فأقام الوكيل بينة عليه بالوكالة» وقضى القاضي بالوكالة» وقضى 
بالألف أو لم يقض حتى عزل الموكل الوكيل» ثم شهد الوكيل للموكل على فلان بتلك 
الألف أو بمال آخرء لا تقبل شهادته» بخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كان التوكيل بعلم 
القاضي . 

والفرق: أن القاضي إذا لم يعلم بالوكالة» والوكيل يحتاج إلى إثباتها بالبينة»؛ ومن 
ضرورة إثباتها في هذا الحق بالبينة ثبوتها في سائر الحقوق؛ لأن التوكيل واحد وقد حصل 
د الو 0 لوطيو ا 
الوق وصارت الخصوفة قن هذا ع خطوفة لل مناءر لفق لإثبات ا 
فسقطت شهادته في عامة الحقوق بالخصومة فيهاء إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ 
الوكالة. لأن التوكيل بالخصومة في كل حق له قبل فلان إئما يتناول الحقوق الموجودة. 
ولا يتناول الحادث بعد التوكيل» فلا يصير خصماً في الحادث بعد التوكيل فلا تبطل 
شهادته» فأما إذا كان التوكيل بعلم القاضي فالوكيل لا يحتاج إلى إثبات الوكالة عند 
القاضي بعلم القاضي ذلك ليصير إثبات الوكالة في بعض الحقوق إثباتا في جميع 
الحقوق» فيصير خصومته في بعض الحقوق خصومة في جميع الحقوق فلهذا افترقا . 

واستشهد في «الكتاب» لإيضاح الفرق بين الوجهيخ فقال: ألا تر أن القاضىي لو 
قضى بوكالته بالبينة ثم مات أو عزل ورفع حكمه إلى قاض آخر وثبت ذلك عنده أمضى 
قضاء الأول وجعل لهذا خصماً في كل حق يدعيه قبل فلان؟ ولو ثبت عند القاضي الثاني 
علم القاضي الأول بما جرى عنده من الوكالة لم يجعله خصماء ولم يمض قضاء الأول؛ 
لأن علم القاضي حجة في حقه. وليس بحجة فى حق غيره» فأما حكمه حجة في حق 
الكل. ٠‏ فإذا ظهرت التفرقة بين علم القاضي وحكمه في حق قاض آخر جاز أن يظهر 
التفرقة بينهما فى حق مال آخر في حق قبول الشهادة . 

قال: ولو أن رجلاً وكل رجلاً بكل حق له قبل فلان وفلان وفلان بغير محضر من 
القاضي» فأحضر الوكيل واحداً من هؤلاءء وأقام بينة على أن فلانا وكله بكل حق له قبل 
فلان وفلان وفلإن» وقضى القاضي بوكالته. ثم عزل الموكل الوكيل» فشهد الوكيل بعد 
ذلك للموكل على هذا الذي أحضره بحق أو على الآخرين لا تقبل شهادته» وكذلك لو 
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وكله بكل حق له في مصر كذا وبالخصومة فيه» فأحضر الوكيل رجلاً من أهل ذلك 
المصرء وادعى عليه حقاً للموكل فجحد وكالته» فأقام الوكيل بينة على أن فلاناً وكله بكل 
حق له في ذلك المصر وبالخصومة فيه» وقضى القاضي بوكالته» ثم عزل الموكل الوكيل 
فشهد الوكيل للموكل بعد ذلك بحق أو مال على ذلك الرجل أو على غيره من أهل ذلك 
المصر. لم تقيل شيادقه لأنه ا و خضبيا الفاقين كنا ضبان عفييا لللعافضر أن 
الخصومة مع الحاضر خصومة مع الغائبين لكون الحاضر نائباً عن الغائبين. 

يانه 1نتها ادعى على الحاضر من الوكالة ليت الا ناته على عات لان 
التوكيل واحدء وقد حصل عاماً فصار المدعي على الغائبين سبباً لثبوت المدعي الحاضر 
فالتضي اللجاقير بصي عرو الكافين الآ تزع أن" القشاء على لتحا فير تتاو دضنا وعان. 
الغاتسن ١‏ فحذا الخصومة مع الحاضر يكون خصومة مع الغائبين فبطلت شهادته في حقهم 

إلا ديق المسالنين قرا :فإ :فق سا لذ المهر كبا لاق خياةة الوكين للمركل 
بحل قاض واقت الوكالة لا تقل شبهااته لتق حلت بعد الوكالة؛ والقياس في مسألة 
المصر أن لا تقبل شهادته بحق قائم وقت التوكيل لا بحق يحدث بعد التوكيل» اعتباراً 
للتقييد بالمكان بالتقييد بالشخص. إلا أنهم استحسنوا في مسألة المصر لمكان العرف» 
فإنَ العرف الظاهر فيما ؛ بين الناس أن من أراد سفراً يقيم غيره مقام نفسه. بطلب كل حق 
لقا ينع ري كس د سا لون يك ما فاه له رلا ا له 
شيء من حقوقه. فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل . 

وهو نظير من وكل إنساناً بقبض غلاته: يريد به الواجب وما يحدث كيلا يحتاج إلى 
تجديد الوكالة في كل زمان فلا يقع: فى الحرج» وإذا انصرفت الوكالة إلى الكل صار 
خصماً في الكل. ٠‏ فلا تقبل شهادته في شيء من ذلكء مثل هذا العرف لا يوجد فيما إذا 
كانت الوكالة بكل حق له قبل شخص بعينه» أو قبل أشخاص بأعيانهم فيعمل بظاهر اللفظ 
وظاهر اللفظ يتناول القائم وقت التوكيل» لا ما يحدث بعد ذلك» فلم يصر خصما فيما 
حدث بعد التوكيل» فجاز أن تقبل شهادته فيه . 

فرع على مسألة المصر فقال: لو شهد بحق حدث بعد العزل قبلت شهادته. لأنه لم 
بر خضبيا نيه وان اللقطة +“لآن التوكيل لم ينقيرفه إليهء لأن انصراف التوكيل إلى ظ 
الحادث بعد التوكيل بحكم العرف» ولا عرف في الحادث بعد العزل» فيعمل فيه بظاهر 
اللفظطء. وظاهر اللفظ لا يتناول الحادث بعد التوكيل ولا الحادث بعد العزل» قال: ولو 
كان هذا التوكيل بعلم القاضيء لم يبطل القضاء بشهادته بعد العزل إلا فيما كان خاصم 
يفيف قبل العرلية بوالقرق ما #كرنا. 

قال: والتوكيل بكل حق له قبل الناس في انصرافه إلى القائم وقت التوكيل؛ 
والحادث بعده نظير التوكيل بكل حق له في مصر كذا بل أولى» لأن هذا أعم لآن هذا ظ 
يتناول جميع الناس في كل مصر . 
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وإذا ادعى رجل أن فلاناً وكله وفلاناً الغائب في كل حق له قبل الناس» وأحضر 
وال وادعى عليه حقا للموكل». وأقام البينة على وكالته على نحو ما ذكرنا» وقضى 
القاضي بها صار الحاضر مع الغائب وكليم ع مض إن القاقي إذا شتقير: واؤعى عقا على 
أحد لا يكلف إعادة البينة على الوكالة» فإن عزلهما الموكل ثم شهدا بحق قبل هذا 
الرجل» أو قبل رجل آخر لا يقبل شهادتهماء القائم وقت الوكالة والحادث بعد الوكالة 
في ذلك على السواءء لأن خصومة أحدهما لما جعل كخصومتهما صار كأنه وجدت 
الكفوية مفيسا: ولو ,وعدت الحموت عدييا فى قمر اليتون كانزذلته بمترلة 
الخصومة في سائر الحقوق» القائم وقت الوكالة والحادث بعدها سواء لما مرء فهاهنا 
كذلك والله أعلم. 


الفصل الرابع عشر: 
في الششك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود 


الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته. 
وشهادة الشهود بعد قضاء القاضى بخلاف ما قضى 


إبراهيم عن محمد في شاهدين شهدا لرجل أن له على هذا درهماً أو درهمين. 
فالشهادة جائزة على درهم» وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: في رجل في يديه درهمان 
صغير وكبير وأقر بأحدهما لرجل» ثم جحد فشهد عليه بذلك شاهدان» أجزت الشهادة 
غلى الصغير منهما استحسائاًء وسواء أقر بأحدهما بغير عيئه أو بعينه ثم نساه» هكذا ذكرء 
وفصل الإقرار بأحدهما بعينه والنسيان مشكل يعرف بالتأمل» قال: وكذلك الكيل كله 
والوزن كله إذا كانا صنفاً واحداً فإني أقضي بالأوكس» وإذا اختلف النوعان فإني أبطلت 
الإقرار. 

قال : وكل شيء يضمن فيه القيمة وقد صارت ديناً جعلت عليه أوكس القيمتين؛ 
نكر انهه أنه قصب هته نويا ريا أو هرويا واخرنه الا : أسمي لنا هكذاء أو قال: 
سمي لنا أحدهما بعينه فنسيناه» قضيت عليه بأوكس القيمتين. 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: في رجلين شهدا لرجل بشهادة. 
ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي بها أو بعده وقالا : اونا وتهماا غير مديفين. قبل ذلك 
منهما . 

وروى بشر في «الإملاء» عن أبي يوسف رحمهما الله: في رجل يشهد عند القاضي 

دة ثم يجيء بعد ذلك بيوم فيقول: تككرفافى كارع مجهها: قال إذا كان 
تعودات عسوا ب وإن كان لا يعرفه فهله : تهمة ألغى شهادته: 
وكذلك لو قال: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال غلطت في ذلك أو 
نسيتء» فهو مثل قوله: شككت» وإذا لم يقل الشاهد: قد شككت. ولك قال قل 
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تعمدت ولم أغلط : لم بدا لي أن أرجع عن ذلك» لم تقبل شهادته فيما بقى» ولا في غير 
ا ويعاقبه القفاضي»ء وقال محمد رحمه الله 5571 ١اس/‏ 5]. 

فيمن شهد عند القاضي» فلا يبرح مكانه حتى يقول أوهمت بعض شهادتي جاز ذلك 
وقبل شهادته إذا كان عدلاء قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه اللهء وهكذا ذكر في 
(الجامع الصغيركء وفي «المنتقى2: إذا شهد رجل على دار بحدودهاء أو شهد بمال ثم 
رجع عن بعض تلك الدار أو بعض المال» قال محمد: إن كان عدلا ورجع في مكانه. 
وقال أوهمت امتحيية أن اسه شهادنة إذا لم يكن في ذلك إكذاب من الشهود له. 

وى الرادر مطام؟ عن محمد رحمه الله : رجل ادعى دارا في يدي رجل» وأقام 
شاندية شهدا أن الدان لهم ثم قال الشاهدان بعد ذلك قبل القضاء: إن البناء ليس 
للمدعي إنما هو للمدعى عليه» قال: إذا قال ذلك قبل أن يتفرقا عن مجلس القضاءء 
قبلت شهادتهماء وهذا استحسان ما لم يطل ذلك,. وإذا قاما أو طال ذلك بطلت 
شهادتهما. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: إذا شهد الشهود بالدار للمدعى» 
وقضى القاضي بشهادتهيء ثم إن الشهود قالوا: لاندزي لمن البناء» فإني لا أضمني 
قالوا: قد شككنا في شهادتناء وإن قالوا: ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء» كأنهم 
قالوا: قد شككنا في شهادتناء وإن قالوا: ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء للمشهود 
عليه . 


وقن انواس انن سماعة تعن محمد أيضا * .رجل ,عات وترك غير لذ شال لدغيردة 
وقيمته ألف درهمء ولا يعلم عليه دين. فأعتقه الوارث» ثم شهد العبد بشهادات 
واستقضى فقضي بقضاياء ثم أقام رجل بينة على الميت بالدين» فإن العبد يرد رقيقاً ويبطل 
عتقه» وما شهد به من الشهادة فإن أبرأ الغريم العبد من الدين جاز عتقه وحدهء ولم يجز 
شيء من شهادته وفضاياه» وإن كان رجل قتل هذا لعبد غرم قيمته لورثة العبد» ولا 
يجعلهما لورثة المولى» قال: ألا ترى أنا لا نرده في الرق؟ . 

وروى إبراهيم عن محمد رحمه الله: في رجل أقام بينته أنه وصي فلان الميت 
وقضى القاضي بوصايته» وأخذ ما للميت من الديون على الناس» ثم وجد البيئة عبيداً فقد 
برىء الغرماءء ولو كان مثله في الوكالة لم يبرقؤوا. 0 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل شهد عليه شاهدان: أن هذه الدار التي في 
نيه لغلا اقلم يقضن :الفا فى هسكن 14لا : إنها قنهدنا على العرضة جرت شهاد نيعا 
على ذلك ولم يكن هذا رجوعاً. ولو قضى القاضي بها وبالبناء» وقالا: شهدنا على 
العرصة ضمنتهما قيمة البناء . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل مات فقاسمت امرأته 
ولده الفيرات” وهم كبانء وأقروا أنها زوحة الميت» ثم وجدوا ترهوداً أن ز ويا قد كان 
طلقها ثلاثاً في صحته. فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث. 
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وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في امرأة اختلعت من زوجها بمال» ‏ 
ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثأ قبل الخلع وكذلك أمة كاتبها مولاها فأدت ثم أقامت 
البينة على إعتاق كان من المولى قبل الكتابة» وكذلك العبد. 

وكذلك الزروج إذا قأسم أخ الجراة ميرائهأء وأقر أن هذا امه وأن هذا ل 
الميت وهذا أخوهاء ات الأخ أقام بينة أن الزوج قد كان طلقها ثلاثاً في حال حياته؛ 
فذلك جائز ويرجع الأخ فيما ل الزوج من الميراث» وقد تحقق التناقض في هذه 
المسائل إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء؛ لأن الطلاق مما يستند به الزوج» 
والعتاق مما يستند به المولى» والتناقض فيما طريقه طريقة الخفاء لا يمنع صحة الدعوى 
وسماع البينة . 


الفصل الخامس عشسر 


في الشهادة على الوكالة والوصاية 


رجل أقام بينة عند القاضي أن فلاناً وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه 
جائز ما صنع فيه وليس معه خصم يدعي عليه حقاء لم يسمع القاضي منه هذه البينة 
لقيامها على غائب ليس عنه خصم حاضر؛ وإن أحضر رجلا يدعي الوكيل أن للموكل 
عليه حقاً وهو ينكر كونه وكيلاً» فأقام الوكيل بينة على وكالتهء قضى القاضي عليه» لكونه 
وكيلا لقيام البينة على خصم حاضرء وان الايى بالينةكالتائة:عيانا ».ولو اين 
القاضي توكيله قضى بكونه وكيلاً كذا هاهناء فإن أحضر الوكيل رجلا آخر من أهل الكوفة 
يدعي الموكل قبله حقاًء فأنكر الوكالة» لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة على الوكالة؛ 
لأن القاضي حين قضى بوكالته ببينة قامت على الأول فإنما قضى بوكالته في حق جميع 
من بالكوفة؛ لأنه كان لا يتوصل إلى إثبات الوكالة على الأول إلا بإثبات الوكالة على 
الكل» لكون الوكالة واحدة بلفظ عام» فانتصب الذي حضر مجلس القاضي خصماً عن 
جميع من بالكوفة» فصار القضاء عليه بالوكالة قضاءً على الكل . 

وهو نظير ما لو مات رجل» فجاء رجل إلين القاضي واعتشير سه باد : وأقام بينة : 
ند انرة السيت: وأن للميت على هذا الذي أحضر مجلس القاضي دين ») وفضى القاضي 
اماع ا ب سر رح را ا من المعنى كذا 
هنا . 

ولو كان الشهود شهدوا أن فلاناً وكله بطلب حقه قبل فلان بن فلان الفلاني» 
وبالخصومة فيه لم يسمع القاضي شهادتهم ما لم يحضر فلان بن فلان؛ لأن الخصم في 
هذه الوكالة متعين فلا يصير غيره قائماً مقامه إلا بإقامته ولم يوجدء ولو أن الموكل حضر 
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معهما خصم ثم جاء الوكيل برجل وادعى أن للموكل قبله حقاً. فإن كان القاضي يعلم 
الموكل باسمه ونسبه يقضي بوكالته. ولا يكلفه إقامة البينة على الوكالة؛ لأن علم القاضي 
بالمعاينة فوق علمه بالخبرء فإذا كان يقضي بوكالته عند حصول العلم له بالخبرء فهذا 
أولى ولا يشترط حضرة الخصم عند التوكيل بصحة التوكيل عند القاضي» لأن حضرة 
بكونه وكيلاء فإذا كان العلم حاصلا للقاضي بالمعاينة لا حاجة إلى اعتبار حضرة 
الخصم.ء فإن كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه لا يقضي بالوكالة؛ لأن الموكل 
ذلك بقي الموكل مجهولاً. والقضاء للمجهول وعلى المجهول باطل» بخلاف ما لو كان 
الموكل حاضراً حيث يقضى القاضي بوكالته» وإن لم يعرف اسمه ونسبه؛ لأنه معلوم 
لكونه حاضراً» فإن لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه فقال الموكل : أنا أقيم البينة 
أني فلان بن فلان ليقضي بالوكالة متى جئتء. لا يلتفت القاضيى إليه؛ لأن شرط سماع 
البينة على النسب». الخصومة في النسب ولم توجدء فإن غاب الموكل فأحضر الوكيل 
رجلاً فادعى أن للموكل عنده حقاً وأقام الوكيل البينة عليه أن فلان بن فلان الفلاني وكله 
بالخصومة في كل حق له عند الناس بالكوفة» وأنكر ذلك الخصم وكالته» قبلت بينته 
وصار وكيلاً في حق جميع من كان بالكوفة لما قلنا. 

وإن أرادوا من القاضي في هذه الوجوه كلها أن يسمع من الشهود بغير محضر من 
الخصمء ليكتب الكتاب بشهادتهم إلى قاضي آخر أجابهم القاضي إلى ذلك» لأن كتاب 
القاضي إلى القاضي ليس بقضاء ليحتاج فيه إلى حضرة الخصم.ء إنما هو من القاضي 
الكاتب نقل شهادة الشهود إلى مجلس القاضى المكتوب إليه» بمنزلة الشهادة على 
الشهادة. ثم الإشهاد على الشهادة صحيح من غير حضرة الخصمء فكذا كتاب القاضي 
إلى القاضى قد يجوز للقاضى المكتوب إليه القضاء بكتاب للقاضى وحدهء وإن لم يجز له 
القضاء بشهادة هذا القاضي الكاتتب بانفراده» بأن ذفيي بلفسة إلى ععنلدة القفاضي المكتوب 
إليه» وشهد بين يديه على شهادة هؤلاء. والفرق وهو أن القاضى الكاتب نقل شهادة 
الشهود إلى القاضي المكتوب إليه بكتابه وهو قاض» وقوله وهو قاض بمنزلة شهادة 
الشاهدين فكذلك كتابه» أما إذا ذهب بنفسه إلى تلك البلدة وشهد فقد نقل شهادة الشهود 
بقوله وهو ليس بقاض؛ لأنه بعدما خرج من البلدة التي هو قاض فيها لا يبقى قاضيا 
ويلتحق بواحد من الرعاياء فلا يثبت النقل بمجرد قوله.» حتى لو كان قاضى تلك البلدة 
أيضاً بأن كان قاضي القضاة تثبت شهادة الشهود بمجرد قوله في مجلس القاضي الثاني . 

ثم ما ذكر من الجواب قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد الأول» وأما 
على قوله الآخر الذي رجع إليه لا تثبت شهادة الأصول عند المكتوب إليه بكتاب القاضي 
ما لم يشهد معه شاهد آخر والمسألة معروفة» والذي ذكرنا من الجواب في الوكيل» فكذا 
في الوصي في الفصول كلها؛ لأن الوصي وكيل بعد الوفاة فيعتبر بالوكيل حالة الحياة إلا 


كتاب الشهادات /1 1 


انيما ينغزفان فى تمصن زهترنة أن الو كيز :إن انبيثف الوكالة عاف قي خامةا و إن الببت 
خامة ونس ماو ارم 11 اقبت اماه فعيت سابة غا ىصن رعو ]للك 
يواه ألهها عاض وهات 71 (9:1] الأن الوص :فى انوع عنده :وض الي الانراع كليا: 
ولا كذلك الوكيل والله أعلم . 


الفصل السادس عشر: 


فى شهادة ولد الملاعنة 


جحو رصي ل الاي إمرأة ال ا ل 0 
الزوج» ولاعن القاضي بينهما وألزم الابنين الأم» ثم كبرا وشهدا للذي نفاهما لم تقبل 
فيهادتي؟ لآن يها كان ثابتاً من الزوج؛ لأنهما ولدا على فراشهء وقد ال جاه 
السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”'' وتعلق به أحكام منها: انتفاع قبول الشهادة 
وهذا أمر عليهء ومنها حرمة وضع الركن» وحرمة المناكحة والعتق عند التملك. وهذه 
الأحكام إنما تثبت غبت حقاً للشرع ومنها الإرث» فهو بهذا القذف واللعان يريد إيطال هذه 
الأحكام فلا يقدر على إبطال ما عليه وعلى إبطال ما هو حق الشرع, معد العس انا 
فى حق الأحكام الثابتة حقاً للشرعء وفي حق الأحكام التي تثبت ع علينت ناف الاعيات 
يبطل ؛ لأنه كما هو حق الولد فهو حق الوالد فيبطل بإيطاله ما هو حقهء ثم يبطل حق 
الؤلك غرورة أن :انهه لا شعن أحد الجانيي» وإذاتيظن الاتقماتب طن الارة؟ لذن 
الأنسبات أمر كدق عن ريا قلطي ام 

وكذلك لو مات هذان الولدان ولهما أولاد فشهدوا للملاعن كانت الشهادة باطلة؛ ' 
لأن النسب باق في حق آخر عليه . 

وكذلك لو تزوج أحد الابنين اللذين تقاسما بنتا للزوج من برا أخرى كان ااه 
باطلاً لبقاء النسب في حق الحرمان الثانية حقاً للشرع . 

امرأة لم يدخل بها زوجها جاءت بولدء فنفاه فإن القاضي يلاعن بينهماء ويلزم 
الولد أمهء لأن النكاح في حق من هو من أهل الماء في مدة تتصور الولادة فيها أقيم مقام 
الانخلاق من مائه حكماء ولو كان الانخلاق من مائه حقيقة يعمل نفيه ويلاعن بينهماء 
ور ار لها 
حكم بثبات نسب الولد منهء فإن قيل إنما يثبت الدخول من طريق الحكم لما حكم بثبات 
السمياة و فك نين المي لل ركور كا دا منددسين 1ن التدون لم رككق قاياقلناف لقعب 


)001 احرج ماري ارال 2 » ومسلم في الرضاع حديث5517١»‏ وأبو داود في الطلاق 
حديث 2171/7 والترمذي ذ في الرضاع حديث ا8١١2‏ والنسائي في الطلاق حديث 17/87 ) وابن ماجه 
في النكاح حديث 23٠١5‏ /اه 25٠‏ وأععمداقى العمص 63/3 مك 58/5 كلمن 5/ثلاكء 
/اممىا . 3 والدارمى ؟/ ؟67١.‏ 


5:8 كتاب الشهاداث 


ا ا ل رسا لض ام تولا 
الأحكام. وإذا لم يتبين أن النسب لم يكن ثابتاً لا يتبين أن الدخول لم يكن ثابتاً. ولا 
سروح الزوج ولا أحد من ولده الولد الذي ولدته المرأة إن كانت جارية» ولا يعطيه زكاة 
مالهء ولا يشهد له لما مر أن النسب باق في حق الحرمان الثانية حقاأ للشرع» ولا يرث 
قلنا فى الإرث. 


جارية لرجل جاءت بولد فادعاه المولى حتى يثبت النسب منه» وصارت الجارية أم 
ولد لهء ثم ولدت بعد ذلك ابنين في بطن واحد فنفاهما جاز نفيه؛ لأنه لو نفى نسب الولد 
المنكوحة جاز نفيه» وإن كان فراشه أقوى فلأن يجوز نفي ولد أم الولد وفراشها أضعف 
كان أولى» إلا أن ببنهما فرقاً وهو أن نسب ولد المتكوحة لا ينتفى بمجرهد النفي إنما 
ينتفي باللعان» وقضاء القاضي بالقطع. ونسب ولد أم الولد ينتفى مجرد النفي وموضع 
العروا كنات اشوا وإذا لعي ايها من الجرتى بود للف قا نا يادي له يمار 
أمهما ؛ لأن ولد أم الولد يكون بمثل حالهاء وكان النفى عاملاً في إبطال ما ثبت لهما من 
الحرمة من حيث الظاهر ؛ لآن العتق ليمن من الأحكام المختصة بالسب الذي لا ينفك 
عتة: السنت» الاتوى أن الامو كان يكانا أوعيدا ناذونا قذلك ولك لاق عل 
ا ل ٠‏ كما في حق الميراث» فإن 
أعتقهما المولى ثم شهدا للمولى كانت شهادتهما باطلة» وكذا شهادة أولادهماء وكذا لو 
أعطاهما من زكاة ماله لم يجزء وكذا لا يرئان من الرجل ولا يرث الرجل منهما بحكم 
القرابة» كما في ولدي المنكوحة ولكن الرجل يرث منهما بحكم الولاء لأنهما معتقاه. 


أمة لرجل جاءت بولدين في بطن واحد فباع المولى أحد الولدين فأعتقه المشتري» 
ثم إن المعتق بعدما كبر شهد مع رجل جازت شهادتهما الأن انبين هذا الولن ها كان ثاها 

من المولى قبل البيع ؛ لأندولل الامة :وبت ولك الامة لذ يقيرت ت بدون الدعوةء 500 
امتناع قبول الشهادة» بخلاف ولد أم الولد والمنكوحة على ما مرء وإن قضى القاضي 
بشهادتهماء ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده جازت الدعوة لاتصال علوقه بملكه. وإذا 
تبت نسي هذا الولد ثيك نشت الولد الآخر:ضرؤرة لأنهما توأم» وإذا 'ثيث نسب الآخر 
ظهر أنه علق حراء وأن المولى باع الحر فانتقض البيع ورجع المشتري بالثمن على بائعه؛ 
لأنه لم يسلم له المبيع فلا يسلم للمشتري الثمن» وظهر بطلان الشهادة للبائع ؛ لأنه ظهر 
كان استهلكه ضمن له مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن لم يكن مثلياً؛ لأنه ظهر أن القاضي 
أخطأ في قضائه والقاضي متى أخطأ في قضائه كان قرار الضمان على المقضي له»ء وإن 
كان المشهود به قطع يد أو رجل غرم البائع للمشهود عليه أرش ذلك في ماله في سنينء 
وإن كان المشهود به قتل نفس. غرم الدية في ماله في ثلاث سنين» لأن البائع كان مخطتاً 
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في القتل والقطع والعقل» لأنه إنما قطع وقتل على حسبان أن له ذلك» وقد ظهر خلاف 
ذللهكن وموجي هناية الخطأ المال» إلا أنه يكون ف اله لأ على العاقلة لأنه وح 
سيب دعوتة وهن قير سسضيدق فى اذك :فى سق العاقلةة تضاز مين هذا الوجه كالنايت 
بإقراره . 

فإن قيل: جناية مالية معاينة لا بإقراره إنما الثابت بقوله بسبب الولد إلا أن إيصال 
الوق فى ملك :يما لق الئنة العادلة على ساق ها لدم و زو كيك تسب هذا الولة الي 
كان موجب هذه الجناية على عاقلته» كذا هاهنا. قلنا: هذا هكذا فيما كان من الأحكام 
المختصة بالنسب الذي لا ينفك النسب عنه بحال فأما في حق الأحكام التي ينفك النسب 
عئة فا لذهوة تجمدزلة الأتزان الأوف أ نهذ لو كان قطع يد هذا الرم خط حي رطب 
على الجاني نصف القيمة» ثم ادعاه البائع حتى صحت دعوته لا يجب على الجاني نصف 
الدية؟ "وإن انض الغلوق يملكة وعل وعنوته فى سق الجالى يمتزلة الاقران لا بمدولة 
الجهه ليذ [قنرجوي الدية لين امن الاجكاء السحفة بالفنيت اللي لآ يدك الشرى عد 
فجعل في هذا دعوة البائع بمنزلة الإقرار لا بمنزلة البينة كذا ههناء الوجوب على العاقلة 
ليس من الأحكام المختصة بالنسب الذي لا ينفك عنه فجعل في حق هذا دعوة البائع 
بمنزلة الإقرار وما يجب بحكم الإقرار لا يجب على العاقلة . 


[الفصل السابع عشر 
في التهاتر بين الشهادات022© 


كل ين له تكن ححينة قرعا نوو من التباتر قن نصيلة الل عا كل انق سماعة عن 
أبي يوسف: في شاهدين شهدا على رجل بقولء أو بفعل يلزمه بذلك إجازة أو كتابة أو 
بيع أو قصاص أو مال أو طلاق أو عتاق فى موضع وصفاه أو في يوم سمياهء فأقام 
المشهود عليه بينة أنه لم يكن في ذلك الموضع ولا في ذلك اليوم في الموضع الذي 
وصفاهء لم يقبل منه البينة على ذلك؛ لأنها بينة في غير موضعها فكانت ساقطة . 

يانه أن الشرع شرع البينات للإثبات لا للنفي ؛ لاه شرعها في جانب المدعي 
والمدعي يحتاج إلى إثبات الحق فلا يكون حجة في موضع النفي وموضع مسألتنا هذه 
موضع النفي» فلا تكون البينة حجة فيها فلا يلزم على ما قلنا . 

إذا شهدوا أن هذا وارثه لا وارث له غيره حيث تقبل شهادتهم» فهذه شهادة على 
نفي وارث آخرء لأنا نقول: المقصود من هذا النفي إثبات جميع المال له؛ فكانت هذه 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد ذكر المؤلف في بداية كتاب الشهادات هذا الفصل ولم 
يذكره هناء إذ من الملاحظ من سياق الكلام أن المؤلف انتقل إلى بحث موضوع آخر مختلف عن 
عنوان الفصل السادس عشر وهوافى شهادة ولد الملاعنة). فاقتضت الضرورة زيادة هلا العنوان» واللّه 


أعلم. 


5-7 كتاب الشهادات 


الشهادة على الإثبات باعتبار المقصودء وكذلك كل بينة قامت على أن فلاناً لم يقل لم 
يفعل لم يقر فهذا كله من التهاتر؛ لأنها قامت على النفي . 

رجل أقام على رجل بينة على أنه جرحه يوم النحر بمكة هذا الجرح وقضيت بذلك» 
ثم أقام المدعى عليه الجراحة على أحد الشاهدين بينة أنه جرحه يوم النحر بكوفة» لم 
اقيض هلي ذلل قال لأني قد قضيت بجراحته يوم النحر بمكة» ولا يكون في يوم 
واحد بكوفة ومكةء وقد ثبت بالبينة الأولى كونه بمكة يوم النحر و تأيدت تلك البينة 
بإيصال القضاء بهاء فتعين البطلان في البينة الثانية ١571‏ ب/ 5] ولو لم يكن قضيت 
بالأولن حتق استميعتة اليقان: :والدعوتان أبطليما لأن القاضى تبن بكذات أحدهيا لأن 
الشتخصي الو عاد نتن يروفك بو اتحد لا يكرن يكونة ويك 1 

قال في كتاب الحدود: لو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة يوم النحر بمكة. 
وشهد أربعة أنه قتل فلاناً يوم النحر بكوفة» أو كانت الشهادة الثانية في نكاح أو طلاق أو 
عتاق أو جراحة. أو قال رجل لعبديه: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء فشهد شاهدان 
أن هذا أكله. وشهد الآخران أن هذا الآخر أكلهء لم أقبل شهادتهماء لأن القاضي تيقن 
بكذب أحد الفريقين» وإن شهد أحد الفريقين أولا وقضى القاضي بشهادتهم». ثم شهد 
الفريق الآخر بما وصفناء لا تقبل شهادة الفريق الثاني؛ لأن شهادة الفريق الثاني تعينت 
للكذب» وإن رد القاضي الشهود جميعاً ثم مات أحد الفريقين» ثم شهد الفريق الثاني يما 
شهدوا به وأعادوا شهادتهم لا تقبل شهادتهم ؛ لأن الشهادة متى صارت مردودة في الحكم 
لا تقبل بعد ذلك أبداً. فإن جاء الآخر بشاهدين آخرين قبلت شهادتهما؛ لأنها لم ترد ولم 
تعارضها البينة الأولى لأنها مردودة في الحكم فوجب القضاء . 

وعلى هذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته غدوة يوم النحر بكوفة؛ 
وشهد أآخران أنه طلقها يوم النحر بمكة أو كانوا شهدوا على امرأتين» لم تقبل شهادتهماء 
ولو شهد أحد الفريقين أولاًء وقضى القاضي بشهادتهم» ثم شهد الفريق الثاني فالقاضي 
لاا يقضي بشهادة الفريق الثاني لما قلنا. 

ولو ادعى رجلان ولاء رجل» وأقام كل واحد منهما نينة أن أعدقة وهو يملكه. ثم 
افع و "١‏ يعلسهون لدو ارا ضيرع مولن لوالا تمتها تمان دعن احدهما ارلا ضبن 
القاضي بالولاء لهء ثم أقام الآخر بعد ذلك بينة على دعواه» فالقاضي لا يقبل بينة الثاني ؛ 
لأن الواحد يستحيل أن يكون مُعتّق اثنين» لكل واحد منهما على الكمال» والبينة الأولى 
تأكدت باتضال القضاء بها فتعيدت النانية للبطلان» وإذا شهد أربعة أخرئ غلى هؤلاء 
الشهود أنهم زناة فهذا باطل على قول أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله يحد الفريق الأول بشهادة الفريق الثانى» وإنما لا يحد المشهود عليه الأول»؛ 
أما على قولهما؛ فلأن عندهما قل شهاذة الترين الناتق على الأول: وظهر أنهم نا 
فتعطلت شهادتهم لفسقهم» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله للشبهة التي دخلت لمكان 
شهادة الفريق الثاني» والشبهة كافية لدرء الحدود. فأما حجتهما في إقامة الحد على 
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الفريق الأول بشهادة الفريق الثاني. أن حجة إقامة الحد عليهم قد تمت». فوجب أن يقام 
الجد علي رهد ود الحو بياذ الأر الخدرل. وقد وجد عدد الأربع ووجدت 
العدالة. لأنهم لم يطعن فيهم. وإنما وجد الطعن ذ فى الفريق الآول بشهادة الفريق الثاني , 
أ ترون انا تيان الرايع ا جرنيي ان رادار لي اليك اكير لاون 
ولا يقال: إن هذه شهادة قامت لنفي الحد عن المشهود عليه الأول. والبينات للإثبات لا 
للنفي لأنا نقول : ظاهر شهادتهم لإثبات الحد على الفريق الأول فإن تضمن نفياً لا يقدح 
ذلك في شهادتهم. فما من إثبات إلا وتحته النفي . وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن قصد 
الفريق الثاني إيطال شهادة الفريق الأول» لا إقامة الحسبة فلا تقبل شهادتهم. كما لو 
شهدوا بعد تقادم العهد. 

بيانه: أنهم لما لم يشهدوا حتى شهد الفريق الأول فأما أن يقال كانوا كاذسيخ 
فَضَِيدِوا إنطال:كتيادة الفريق الأول وعلى هذا التقدير لآ تفيل شهادتينوء: برقال : كانوا 
صادقين وكانوا اختاروا السترء فلما شهد الفريق الأول حملتهم الضغينة على الشهادة 
عليهم» وعلى هذا التقدير لا تقبل شهادتهم أيفيا 8 لآن ا شيادة"ذى الضعق مردودة ولآله 
يؤدي إلى التهاترء فإنا لو قبلنا شهادتهم كان يشهد فريق ثالث عليهم أنهم زناة ويشهد 
فريق رابع على الفريق الثالث؛ إلى ما لا يتناهى فكان من التهاتر وهو التكاثر فلا تقبل 
شهادتهم . 

وإذا قضى القاضي لرجل بحق ببينة أقامها فيقول المقضي عليه أنا أقيم البينة أنه 
لى. لم يقبل ذلك منه. أشار في «الأصل» فقال : لو قبلت من هذا لقبلت من الآخر مثلها 
فيؤدي إلى ما لا يتناهى» أشار إلى أن المدعى عليه لو تمكن من إقامة البينة على ملكه 
لنقض القضاء الأولء كان للمدعي أن يقيم البينة أنه لي» ثم يقيم المدعى عليه بعد ذلك 
أنه لى فيؤدي إلى ما لا يتناهىء فكان من التهاتر والتكاثر فلا تقبل» ولكن هذا القدر لا 
يصلح عليه لرد الشهادة» فإنه تقبل بيئة المدعى عليه على التملك من المدعي» وإنه يؤدي 
إلى ما لا يتناهي» لأنا لو قبلنا منه ربما يقيم المدعي بينة على التملك من المدعى عليه» 
ثم المدعى عليه يقيم البينة على المدعي إلى ما لا يتناهي» رن ادك يقي للحن 
الملك من جهتهء ولكن الصحيح أن هذه بينة قامت على نقض القضاء الأول لا للإثبات؛ 
لابين اتن ب الملضى هليه لباك والبيئة القائمة على نقض القضاء طلقا لا تنبل كيقت 
وإنه يضمن أمراً لا يتناهي من الوجه الذي ذكرء فما ذكر في الكتاب لبيان الأولوية لا لرد 
الشهادة. ظ ١‏ ْ 

قافن كعات الوضياناة إذا شنية كاعدان أثهدير فلآنا :بعينه إن فتن وإنه فد فقتل 
وشهة أخران أنه مات ونا فإنه يقضى بعتق المدير من الثلث» ولا تجوز شهادة الشهود 
على الموت» لأن شهود القتل أثبتوا عتق المدير وشهود الموت نفوا عتقه» وهو المقصود 
.من الشهادة» فأما الموت فإنه غير مقصودء والبينات للإثبات لا للنفىء» فلا تقبل شهادة 
شهود الموت. ْ 
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وكذلك إن شهدا أنه أعتق عبده فلاناً إن حدث به حادث من مرضه أو سفره وأنه 
ل بكر ال ا ا ل ل ل ل 
ار ا لأن الوقت في البينة الأولى صار مقضيا به 
فإنه لو مات بعد رجوعه من سفره لا يعتق العبد؛ لأنه علق العتق بموت يوجد في السفر 
فإذا صار الوقك هقضيا به في البينة الأولى تغذر القضاء بهوته بعد ذلك؟ لآن الموت: لا 
يعمل التكران. ظ 

وإن شهد شاهدان أنه قال: إن حدث في سفره هذا حدث فأنت حر وأنه مات في 
سفره ذلك وشهد آخران أنه قال: إن رجعت من سفري هذا فمت في أهلي نفلان حر وأنه 
رجع من سفره ومات في أهله. وجاء الشهود إلى القاضي فإنه يجيز شهادة الفريق الأول 
أنه مات في سفرهء لأن كليهما شهدا لي ل لي 
التاريخين أثبت موته في زمان لا يعارضه أحدء ذ؛ فثبت موته في ذلك الزمان فصار الموت 
مقضياً به في ذلك الزمان ضرورة القضاء بالعتق المعلق بهء فتعذر القضاء بالبينة اللأخرى ؛ 
لأن الموت لا يحتمل التكرار. 

وأوضح هذا بما إذا ذكروا تاريخاً وأفصحوا بالوقت فقال: لو أن رجلاً قال إن مت 
في جمادى الأولى ففلان حرء وإن مت في رجب ففلان الآخر حر؛ فشهد شاهدان أنه 
مات فى جمادى الأولى» وشهد آخران أنه مات فى رجب» أخذت يقول من شهد على 
اليت: الأو لمرلا النقيه: إن اقول لككرين ليا قلنا كذلك ساكعاء فا نا عهين: فاهدات أنه 
قال لعبده: إن مت من مرضي فأنت حرهء وقالا: لا ندري مات من ذلك المرض أم لا؟ 
وقال العبد: مات من ذلك المرضء وقالت الورثة: لا بل برئ» فإن القول قول الورثة مع 
اليمين. لآن المقضود من هذه الدعوئ العتق وانتفاؤه لا الموت من المرض أو بعدما برئ 
منهء بالدرة بحرو لعي خارف بوجو شر العدن» فكان القول قولهم». الت 
لفها 'ثنة اليك دفكة العند: لآن البينات لللاثيات»..ودلك كن بنة العين؟ لأنها قانت العتق 
دون بيئة المولى فإنها تنفي العتق» ركو متسر ب للعو را لذ كاد 

فإن قال: إن مت من مرضى هذا فلان حرء وإن برئت ففلان الآخر حرء فقال العبد 
الذي قال له: إن مت من مرضي هذا فأنت حر: مات منهء وقال الورثة: برئ فالقول قول 
الووثة مع أيمانهم لما قلنا إنهم ينكرون نزول العتق في العبد الذي قال له: إن مث من 
مرضي هذا فأنت حرء ويعتق العبد الآخر لإقرارهم بوجود شرط عتقه وهو البرء من ذلك 
المرضء» فإن أقام العبد الذي قال له: إن مت من مرضي فأنت حر البينة أنه مات من 
متراضه ذلك ا ال لانت ها ]دفاه سيت : ومين الاك ناقراد 
الرارك انان انث اونا نييما اختدريالينة الى شهدت عن هودن :ذلك المرضن 
ولا أقبل بينة الآخرء لل ير ل براي ا ثم تقيم المرأة 
على النكاح بعد الزمان الأول أنه تقبل بينتها ؛ ؛ لأن في تلك المسألة لم يتعلق بالموت في 
ذلك الزمان حكم فلم يصر الموت /1١55[‏ 4] في ذلك الزمان مقضياً به فقبلت بينة 
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المرأةة آنا اهنا لانن من القضاء باللبوت: فى .ذلك المرفن لإثبات العدق فى العبد الأول 
لأنه معلق بهء ولابد من القضاء تروظ الع ليمك العوك شور ل اسفن مضاء نو تسد 
ذلك المرض مقضياً به. فلم تقبل بينة الآخر؛ لأن بعدما ثبت موته في زمان لا يتصور أن 
كو هنا بع ذلك: 

ذكر في كتاب محمد رحمه الله إعمالاً لرقه. 

قال محمد رحمه الله: كل مدع على صاحبه بشيء من الأشياء مما يلزمه فيه حق» 
وأقام البينة أنه فعل يوم كذا في موضع كذاء وأقام المدعى عليه البينة أنه كان في ذلك 
اليوم في موضع كذاء المكان لا يستقيم أن يكون فيه وفي الموضع الآخر في يوم واحد 
وليس ذلك بأمر مكشوف فالبيئة بيئة المدعى» ولا تقبل من المدعى عليه بيئة» والأصل فيه 
ما ذكرنا غير مرة: أن البينات للإثبات» فمن لا يقصد بإقامة بيئته إلا النفي لا تقبل منه 
البينة ؟ لأنه أراد أن يضعها في غير ما وضعت في الشرع فلم يكن له ذلك . ْ 

قال: فمن جملة ذلك رجل أقام البينة على آخر أنه قتل أباء عمداً في ربيع الأول؛ 
وأقام المدعى عليه البينة أنهم رأوا أباههم حياً بعد ذلك الوقت. أو أنه كان حيأ وأقرضه 
آلف درهم بعد ذلك: الوقت وأنها دين عليه أو أقام رجل على آخر البينة أنه أقرض فلاناً ' 
أباه أمس ألف درهم. وأقام الآخر بينة أن أباه مات قبل ذلك» أى أقانية اهرأة رجلين أن 
فلانا طلق امرأته يوم النحر بالرقة؛ وأقام فلان البينة أنه كان في ذلك اليوم حاجا بمنى» 


فالبينة في جميع ذلك بينة المدعي» ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه؛ لأن الإثبات في بينة 
المدعي» والمدعى عليه لا يريد ببينته إلا نفي القتل والقرض والطلاق» والبينات لا تقبل 
للنفي , العاتعيل ااوتباية اولع وللفست إلى بيت إلا أن يأبى العامة وشهد بذلك ويكون أهرا 
مكشونا فيو خذ بشهادتهم». لأن الخبر المتواتر موجب للعلم قطعاء » فإذا شهدوا به على 
التواتر لم تقبل البينة على خلافه» لأنها محتملة للكذب وقد ظهر كذبهم بخبر العامة 
ل ل ل 
وترجحت الأولى عليه بقوة الحكم؛ لأنها مبينة وليس في هذه البينة إثبات» فلم تصلح 
معارضة لها فبطلت» ولكن إنما بطلت الترجيح من حيث الحكم بعد مساواتهما في 
شهادتهما وشهادة شاهدين لا تصلح معارضة لخبر العامة في أدائها لما فيها من احتمال 
الكذب. وانتفاء الاحتمال في خبر العامة فلهذا أخذ بخبرهم . 

قال: ألا ترى أن العامة لو شهدت أن المدعى عليه كان معهم في الموسمء وأنه 
شهد معهم عرفات, لم تقبل بينة المدعية على ما ادعت من الطلاق لما ذكرنا من ظهور 
الكذب في البينة على ما قلناء فإن أقامت المرأة البينة أن زوجها طلقها يوم النحر بالرقة 
وأقام عبده البينة أنه أعتقه في ذلك اليوم بمنى» وجاءت البينتان جميعا والرجل يجحد 
ذلك كلهء فالبينتان باطلتان لتيقن القاضى بكذب أحد الفريقين» وجهالته الصادق من 
الكاذب منهماء وانعدام الترجيح لأحدهما على الأخرى» فإن صدق الرجل إحدى البينتين 
وجحد الأخرى قضى عليه بالطلاق والعتاق جميعاً أماما أقر به فلإقراره والآخر بالبينة: 
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والبينة الأخرى قد بطلت؛ لأنها إنما تقبل على المنكر فإذا أقر به فقد فات شرط قبولها 
وهو الإنكار فبطلت» فتقبل البينة الأخرى لاستجماع شرائطها وخلوها عن المعارضة. 

وغلة المسالة دليل على أن المدعى عليه بعدما أقام المدعي البينة إذا أقر بما ادعاه 
المدعي أن القاضي يقضي عليه بالإقرارء وهذا فصل اختلف المشايخ فيه . 

ولو شهد اثنان أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى وشهد آخران أنه أعتق عبده بعد ذلك 
اليوم بالرقة» فإن القاضي يقضي بالطلاق بالوقت الأول؛ لأنهما شهدا به بذلك التاريخ 
ولا تعارضه البينة الأخرى؛ لأنها لا تقبل تاريخا بعده» فلم تعارضه فقضى بالبينة الأولى» 
ثم ينظر بعد ذلك إن كان بين الوقتين ما يستقيم أن يكون في المكانين جميعاً بأسرع ما 
يقدر عليه من السير قضى بشهادتهم جميعاً؛ لأنه لا تنافي بينهما فأمكن العمل بهما 
بعل وإن كان لا يستقيم بطل الوقت الثاني ؛ لآنه لما وجب فبول: النيتة:الآولى لأثباتة 
تاريخ سابقاً تعين جهة البطلان في الثانية لتعذر الجميع بينهما . 

ولا يقال: بأن العمل بالبينتين ممكن. لأنه لا يستحيل كونه في يوم واحد بهذين 
المكانين وكذلك فى هذين الوقتين؛ لأنه يبعد كونه من الأولياء وكرامة الأولياء حق» لأنا 
نقول: إن الولي لا يجحد ما قد فعله حتى تقام عليه البيئة» فلا يمكن تصور المسألة فيه: 
ولأن الأحكام إنما تنبني على ما عليه قدرة الناس باعتبار العادة» فإنما لا يبتني على ما 
يتصور من إقدار الله تعالى» ألا ترى أن من حلف وقال: والله لآمس السماءء فإنه يحنث 
في الحال لمكان العجز الثابت للحال باعتبار العادة ولا يعتبر ما يتصور من إقدار الله 
تعالى إياه فكذا هذاء والاستحالة عادة ثابتة ههناء وباعتبارها تعذر القضاء بالبينتين على 
ما ذكرنا فبطلتا . 

ولو شهد شاهدان أنه قال: إن مت من مرضى هذا فأنت حرء وأنه مات من ذلك 
المرض دوقينه اأحران اله قال إن موتك دن ذلك المزقن القلون لخر عدر ققد كنا هذه 
ال ري ل را ل ا لت 
المرض عتق العبد المقر له من جميع المال» وعتق العبد المشهود له من ثلث مالهء لأنهم 
أقروا بعتق ذلك العبد في حالة الصحة من المولى والعتق في صحته ينفذ من جميع ماله. 
والشهوة .إنما, شهدو ا بعتق هذا العبد عند موته وأنه لا ينفذ إلا من في الثلث لأنه عتق 
بجهة التدبير» فإن لم يكن للميت مال غير العبدين وقيمة العبدين على السواء يسعى 
المعتق فى المرض فى ثلث قيمته» لأنه يجعل فى حقه كأن المال هذان العبدان» وان 
للق لعند الم رودق مر حية "لعي 1 لأنه لذ يطل إقران الورقة فى عتدة فصاو ذى ته 
كأن الورثة أعتقوا ذلك العبد بعد موتهء وإذا جعل فى حقه كأن مال الميت هذان العبدان» 
ووحبه اعقنان عقون اليك واقه كيدا سواه كان تنك اله هلعا رفيهه لك نينا لاع عد 
انا ومع قينا منراء رجدو القلك.نإنقالك الروقة ماض هون فرفيه قبل أنتهرا + فاإنه 
يعقق هذا العيد المقر لاهن تلع مال السك عه صنق لاخر توفتق الآغر شياةة الشسهود 
من جميع المالء لأنه عتق المشهود لعتقه بالبرء من المرض بالبينة لخلوها عن المعارضة» 
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ل ا ل ا 0 والعتق في الصحة ينفذ من 
جميع المال» وإنما عق الا عن بإنران الواركة وقد أقروا بعتقه في المرض» فيكون من 
تلث مال الميت» ولحي العبد كولمم ا يكرد بال اميك بحت لصي 40 1ب 
الصحة. فيعتبر ثلث ماله فيما سواه لنفاذ العتق فيه» حتى إن العبد المقر له ؛ يعتق ثُلثه مجانا 
ويسعى في ثلثي قيمته . 

قال: ولو أقام رجل البينة أن هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة» فأقامت امرأة 
البيئة أنه توجها مدل خمس عشرة سنة. .وآن هؤلاء ولدة :متها استحسق أو حتيفة رحمه 
الى هذا أن أحاز بكة الهرأة»واثية: النسيه رايط ننينة الاي على القبل »+ والقياس: 
أن يقضي ببيئة القتل» وقد مر هذا من قبل . 

وجه الاستحسان: أن الحكم بثبوت النسب لا يتصور نقضهء وإنه بعدما حكم به لا 
يبطل حكمه بالإبراء وغيره» ولا يعمل فيه التكذيب بخلاف القتل» فإن حكمه يبطل بالعفو 
وما أشبهه؛ وكذلك بتكذيب الولي ينتقض الحكم . 

وإذدا ثيت:هذا:فتقول:«النسني: قد يت بثفيين هذه الشنهادة؟ لاقيف اشم عند 
الناس ولا يفتقر ثبوته عند الناس إلى قضاء القاضي» حتى حل لهم الشهادة بنسبه بمجرد 
السماع» فلو قبلنا بينة القتل لنقضنا النسب بعد ثبوته وإنه لا يجوز فلهذا لم تقبل بينة 
القتلء بخلاف ما لو لم تقم بينة على الولد» لآن النكاح مما يحتمل القطع بالطلاق 
وغيره» فإذا أمكن نقضه وقد قامت الحجة على انتقاض النكاح؛ وهو بينة القتل في وقت 
قبل وقت النكاح» قضي ببينة القتل وبطلب بيئة النكاح لهذاء والله أعلم بالصواب . 


الفصا الثامن عشر 


في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى 
والعمل بالبينتين المضادتين 


بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: رجلان شهدا على رجل أنه وكل فلاناً ببيع هذا 
الشيء وشهد أخران على الوكيل ببيعه ووقتوا أو لم يوقتواء فالبيع باطل إلا أن يوقت بينة 
البيع وقتأ بعد وقت الوكالة» فلو أن الموكل أخرج الوكيل من الوكالة وهو حاضر بشهادة 
شهودء فشهد شاهدان عليه بالبيع» وقد وقت بينة العزل وبينة البيع أو لم يوقتواء 
فالإخراج عن الوكالة أولى في جميع ذلك» والبيع باطل إلا أن يكون وقت البيع قبل وقت 
الإخراج من الوكالة [544١ب/4]‏ وكذلك هذا في التوكيل بالطلاق والعتاق» وهذا كله 
قباجر: الشهادة على البراءة والشهادة على الدين» فإن الشهادة على الإبراء أولى ما لم يوقتا 
للذية وقعا عق «اليرالءة: 

رلوشيد شاعدزن على التجاع وتاهدان على العادق لبها لازم اروس لأنه 
إقرار من الزوج بالنكاح إلا أن يوقتوا للطلاق وقتاً قبل النكاح» فلا يجوز الطلاق» 
وكذلك العتاق في هذا مثل الطلاق» ما خلا خصلة واحدة: أن يكون بإقرار من المشتري 


4.6 كتاب الشهادات 


بعتاق الأصل فهذا يعتق» وإن كان قبل الشراء. 

رجل مات فشهد شاهدان أن هذا كان أعتق أعبده» أو شهذا أنه كان طلق امرأته 
ثلاثأء لا يدرى أنه كان ذلك في صحة أو مرض وقد وقتوا أو لم يوقتوا فهذا على المرض 
في جميع ذلك» حتى ولو شهدا أنه كان في الصحة . 

شهد شاهدان على وكالة في بيع» وشهدا على البيع وأغفل القاضي أن يسألهما بعد 
الوكالة كان البيع أو قبلها حتى مات الشاهدان» أو شهدا على الوكالة بطلاق أو عتاق 
فشهدا بالطلاق والعتاق وماتا قبل السؤال» فهذا والباب الأول سواء فى القياس». لكن 
أستحسن في هذا أن أجيز الطلاق والعتاق والبيع» ولو شهدا أنه جعل أمر امرأته بيدها 
فطلقت نفسهاء وأغفل القاضى أن يسألهما فى ذلك المجلس أو بعدما قامت من المجلس 
إن ذا ل بنجو الطلا ف فنيف و لذأ اميه الر كاله . 

ابن سماعة: عن أبي يوسف امرأة ادعت بعد وفاة زوجها مهراً ألف درهم وذلك 
مهر مثلها وقالت الورثة: نحن علمنا أن أبانا تزوجها ولا ندري ما فرض لهاء وحلفوا 
بالله ما يعلمون مهرهاء فإني أجعل لها الصداق عشرة دراهم» وهذه الرواية تشهد لما قاله 
بعض مشايخنا من تفسير المستنكر حداً على قول أبي يوسف رحمه الله: إن المراد منه أن 
يدعي الزوج أو ورثته أقل من عشرة دراهم . ظ 

ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل ادعى على رجل ألف درهم ومئة 
ذيئاو» فكانت الآلف بصكهوقن كنب عليه وكتي أله لاشبىء عليه «غيرهاه وكانف المكة 
وتان يلف قد كمي عليه وكقين: له أل قم بن علي فير هاه بو لوقك و اهن و لوقك نيهم 
فالمال كله لازم؛ قال: ألا ترى أنه لو قال: لي عليه ألف درهم ولا مال لي عليك غير 
ذلك. ولي عليه مئة دينار ولا مال لي عليه غير ذلك» وجعل على ذلك بينة إني أقبل البينة 
وألزمه المال كذا ههنا. 

وذكر عن المعلى قال«سالة محمد قو رخال ادعى على رجل ألف درهم في 
صك. ومئة دينار في صك» وفي كل واحد من الصكين: فهو جميع مالي عليه وأقام بينة 
على كل واحد من الصكين» قال: عليه أحد المالين يعطيه أيهما شاءء وروى هشام عنه : 
أنه لا يلزمه شيء من ذلك والله أعلم . 


الفصل التاسع عشر: 


في شاهدي الزور 


اتفق العلماء على أن شاهد الزور يعزرء لأنه ارتكب كبيرة» قال عليه السلام 
«عودلت شهادة الزور بالشرك بالله»"'' ثم قرأ قوله تعالى : #مَاجَتَينبوا اليضى من الأوثلن 
() روي الحديث بلفظ : «عدلت شهادة الزور بالشرك بالله» أخرجه بهذا اللفظ أبو داود حديث 2509194 


والترهفذي حديث 776٠‏ وابن ماجه حديث 7717/7 : وأحمد فى المسند 4/4/اا “لالالا الال 
ا 
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ولعتدرا ولتي زور [الحج: 10 وليس فيها حد مقدر شرعاً وهذا ظاهر فكل من ارتكب 
اه غير أن أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في تعزيره. 

قال أبو حنيفة رحمه الله في المشهور: يطاف به ويشهر ولا يضربء فإن كان سوقياً 
يبعث به القاضي إلى أهل سوقه وقت الضحوة أجمع ما كانواء وإن لم يكن سوقيا يبعث 
به إلى محلته أجمع ما كانواء ويقول أمين القاضي: إن القاضي يقرئكم السلام ويقول: إنا 
وعدانا هذا شاهدا للذوئ فاخعدروه بوععدروة: اناس . 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يعزر بالضرب ولا يبلغ به أربعين سوطأء ثم 
رجع أبو يوسف وقال: يبلغ خمسة وسبعين» حجتهما في ذلك: أنا أجمعنا على أن 
التعزير في سائر المعاصي بالضرب فكذلك هذا. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إنما أقدم على الشهادة ليحصل له ماء الوجه عند 
القاني مون لتقتهير لشي ناه وعودة لكان بدا قدي ١‏ انها الجريينة لكان أولن ‏ اوروض 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يضرب ثم يطاف به 
ويشهر . 

وذكر الخصاف في كتابه: أنه يشهر على قولهما بعد الضرب أيضاً والكلام في 
مقدار الضرب في التعزير عرف في كتاب الحدودء. ولا يسخم وجهه أ لسوت يرو 
هذا اللفظ بالخاء والحاء جميعاء فالذي روي عن عمر رضى الله عنه فى «شاهد الزور 
بسكي جيه تتأ رياه مد اشييين 0101 | لسر خسن رحمه لله اداقال» الت يظريق السائنة 
إذا رأى الإمام المصلحة فيه وتأويله عند شيخ الإسلام ْ أنه لم يرد به حقيقة التسويد إنها 


7 


أراد به التخجيل ا والتشهير» فإن السيسه قال الله تعالى: ##أوَإِدًا بسر 


ير كر رس سه 


أحدهم انق ظل. وهر سسْرذ 6 [اللجيل | 


وإنما لم ير أصحابنا رحمهم الله تسخيم وجهه لأن المقصود من تعزيره شيئان: 
أحدهما : امتناعه عن شهادة الزور فى المستقبل» والثانى: أن يعرفه الناس أنه شاهد زور 
فيحذروهء وإذا سخم وجهه لا بعرت فلا يحذروه نلا يحصل المقصود. قال صاحب 
(الأقضية»؟ :اشاعين الزوز عفدنا المقر حجن "ننم مدللقة:. فقول كديع نينا شبيودات 
ا ويشهد بقتل رجل أوموتة فيجىء المشهود بقتله وموته عا فأما بره بربؤيت 
نهاك" لفوية أو لداقق شير تعن قي أر لج كاتعا إن للمنةة أو لمخافة وقعت بين 
الشاهدين فليس شاهد زور. 

ثم ذكر في الشاهدين إذا اختلفا في الموطن الذي شهدا بالفعل فيه أو اختلفا في 
الفعل اس اد لي تيناد «الوتزار : فى الفعل» ٠»‏ قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تعزير عليه 
ولا ضرب؛ لأنه لا يعرف الضادن»مة الكادب: ولا يجوز إيجاب العقوبة مع الاحتمال. 


وإذا رجع 55 الزور عن صنعه فتابس» هل تقبل شهادته بعد ذلك؟ فلا ذكر لهذه 
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المسألة في شيء من الكتب» وحكي عن الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد الحجراني رحمه 
الله أنه قال : إن كان فاسقاأ يعلن الفسق لا تقبل شهادته بعد ذلك؛ وإن لم يكن معلنا تقبل 
شهادته. وفى «الحاوىي) عو اص يوسفه رتية اللامكل عفدا والمدكوز فى «البجاوى)» 
لامك هو دين لدان نحنو لني لت لي له 
لا يعرف له توبة» وإن لم يكن عدلاً فشهد بزور تقبل شهادته والله أعلم 


الفصل العشرون: 


فى الدعوى إذا خالف الشهادة 


إذا افع فلي الى ا ل اس سه وشهل الشيود 
أن المدعى عليه أقر أن له عليه مئة أقف: 17 حنطة ولم يزيدوا على هذاء فقك فيل ل تقب 
شهادتهم». لأن الشهود لم يذكروا إقراره بسبب السلم. ودين السلم ببخلا ف سائر الديون 

ينبغي أن تقبل شهادتهم» لأن هذا اختلاف في سبب الدين» إنما لا يمنع قبول الشهادة إذا 
5050 باختلااف البييسة 9 ين السلم مع دين آخر يختلفان إن كانت الدعوى 
بلفظ مرابحة والشهود شهدوا بلفظ التسبب. 


حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه الله: أن الشهادة لا تقبل لأنهما 
غيرا فيما شهد به الشهود لم يدخل تحت الدعوى» وقيل: ينبغي أن يقبل في عرفنا وهو 
الآشبة والأظينن؟ لأن فى عرفا اليك والذاز.واحك» يقال عاتة فلان كما يقال : سراع 
فلان. ْ 

وإذا أكقى :ملكا بسمعة صق الك ادسيو رعلا أحن و الاوك عن أيه أوجا كيه دلافه 
وأقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته لوجهين : 

استدهها :٠ن‏ الكتور ةذ شبد واابا كثن ننه اذعاء الحدفي :لان" المدعى اذضر ادك 
بحيب ادك ركون ناذا شيرورة ».و السووة يقرا نالف تنو »تتم سيت ا جالماك 
المطلق والملك المطلق قديم» ولهذا قلنا: إن في دعوى الملك يستحق العين بالزوائد 
المتصلة والمنفصلة جميعاً؛ ويرجع الباعة بعضهم على البعضء» ولا شك أن الملك 
القديم أكثر من الملك الحادث؛» والشهود إذا شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي لا تقبل 
شهادتهم» لأن المدعي يصير مكذبا شهوده في بعض ما شهدوا به وهو الزيادة على ما 
ادعى» وتكذيب المدعي شهوده في بعض ما شهدوا به يمنع قبول الشهادة. 

الوجه الثاني : فآ أشان إلية محمد رحمه الله في «الكتاس» فقال: لما ادعى أنه 


)١(‏ مئة أقفزة: كذا بالأصل. والأصح: مئة قفيز. ولعلها: عشرة أقفزة. والله أعلم. 
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اشتراها من فلان وهو يملكها فقد أقر بالملك لفلان إما صريحاً أو بمقتضى الإقدام على 
2-00 قار مشتر مقر بالملك في المشترى للمشتري وقت البيع» ثم يدعي أ الانتقال 

إليه» ولم يثبت يثنت” الشراء هنا ؛ لأن الشهود لم يشهدوا به وهذا إذا ادعى الشراء رو 
معروف . 

فأما إذا ادعى الشراء من رجل مجهول ” ار د ا ل 
شهادتهم ؛ لآن أكثر ما فيه أنه فيان :مقرأ بالملك لبائعه إلا أن هذا الإقرار منه لم يصح 
لأنه أقر بالملك للمجهول والإقرار للمجهول باطل؛ ا 
الشراء منه أصلاً: وهناك تقبل منه البينة على الكلام المطلق كذا ههناء » بخلاف ما إذا 
اللا و عر ل لي ل 
للمعلوم. ثم ادعى: الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثيت يثبت بالشراء إذ الشهود لم يشهدوا به. 
فلو كان المدعي ادعى الملك لنفسه مطلقاًء ويد الشهو 0ه شيعه ناعقي قل 
شهادتهم . 

أما على المعنى الأول: فلآن الشهود شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي؛ لأنهم شهدوا 
ذلك حا ويف الجاع انض ملكا قنونا .-والشاقك إذا شيد 21131 + ] بأقل ما ادعى 
المدعي تقبل شهادته . ْ 

توضيح الفرق بينهما : أن الملك القديم يجوز أن يصير ملكا حادثا؛ لأن المملوك 
أولوعف اس يهو أن يضين شو 14 امو ناكا يناذذا سبي ادنك بن يبعيه ثم يشتريهء 
فالتوفيق بين الدعوى والشهادة ممكن فتقبل الشهادة» أما الملك الحادث فلا يجوز أن 
بعر هلكا تديدا 3 1ن الحاو لك امس لذ يتصوني: ا ضير تار كا عن أي تالعونيق ين 
الدعوى والشهادة غير ممكن فلا تقبل الشهادة . 

أن التسنى: القاقى فاته ها قر تولك اتشيرت اننا ادع :اتلك اللفمة دكا 
بظلنا + بوالشهرة شهدوا له بالملاة: إلآ انهم زلذوا فى العنياكة سبي العلك6:بوزي 63 سي 
الملك في الشهادة لا توجب خللاً في الشهادة» لأنا نعلم أنه لابد للملك من سبب فقد 
بينوا ما هو معلوم من غير شهادتهم» فلا يوجب خللاً في شهادتهم . 

ثم إذا ادعى الملك مطلقاً والشهود شهدوا بالملك بسبب» ينبغي للقاضي أن يسأل 
المدعى ؟ اتدعى العلكديهذ امن الى كمةيه الشووة أو جدعيه سيب اخر؟" إن قال 
أذعنة بيدا السبب فالقاضي يقبل شهادة شهوده ويقضي له بالملك . 

ولو ادعى الشراء مع القبض وشهد له الشهود بالملك المطلق ففيه اختلاف 
المشايخ : بعضهم قالوا 5-9-7 لان جعوفى الخدراء مع القبض ليس دعوى الشراء 
ل ٠‏ بل هو دعوى الملك المطلق» ا 0 
البائع كان دعوى الثمن لا دعوى البيع» حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى إعلام المبيع 
حتى إن من قال لغيره: بعت منك عبداً بكذا وسلمته إليك؛: صح دعواه وإن كان العبد 
مجهولاء فكذا من جانب المشتري يكون دعوى الملك المطلق. ليها كان :دضواف: الشواء 
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مع القبض دعوى الملك المطلق صار كأنه اذعن :ملكا «تطلتا .وقنيق أله الدهود كذلك. 

وبعضهم قال: لا تقبل الشهادة؛ لأن دعوى الشراء معتبر في نفسه في هذه الصورة» 
ولم يصر بمنزلة دعوى الملك المطلق, ألا ترى أنه لا يقضى للمدعي في هذه الصورة 
بالزوائد. 

ولو ادعى الملك بالنتاج وشهد له الشهود بالملك بسبيب من جهة صاحب اليد أو 
من جهة غيره؛» لا تقبل الشهادة. بخلاف ما إذا ادعى الملك مطلقا وشهد له الشهود 
بالسبب» حيث تقبل» والفرق أن دعوى النتاج على دعوى اليد لا يحتمل دعوى ملك 
حادث من جهته» أو من جهة غيره إذ لا يتصور التملك بالنتاج من جهة غيره» ألا ترى أنه 
لا يصح أن يقول: هذا ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد أو من جهة فلان» ولما كان 
هكذاء فإذا شهد له الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد أو من غيره فقد شهدوا بما لم 
يدخل تحت دعوى المدعي فلا تقبل شهادتهم. فأما دعوى الملك المطلق على ذي اليد 
فيحتمل دعوى ملك حادث من جهة ذي اليد أو من غيره» ألا ترى أنه لو قال هذا الشيء 
لي بالشراء من فلان أو من ذي اليد كان صحيحاًء ولهذا ترجح بينة الخارج على بينة ذي 
اليد» ولما كان هكذاء فإذا شهد له الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد فقد شهدوا بما 
صلح داخلاً تحت دعوى الملك» فلا تثبت المخالفة بين الدعوى والشهادة. 

وسئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله : عمن ادعى عيئاً في يدي إنسان 
تلكا يطلياً :'.وننيق له لير المركه نيه أنه ورتين أنه قال لأاتقيل الكعناةة: 
فقيل له: إن تعمد | رحدنة الله ذكر في «الأأصل») وفي (الجامع) أن من ادعى ملكا مطلقاً 
وشهد الشهود له بالسبب أن الشهادة مقبولة» قال: هذا هكذا في موضع صحت الشهادة 
على السبب» والشهادة على السبب ههنا لم تصحء لأنهم شهدوا بالميراث ولم يجروا 
الميراث» ولكن هذا ليس بصوابء فإن قولهم: ورثه من أبيه» كاف لإثبات الملك بسبب 
الميراث كقولهم: اشتراه من فلان» وهو معنى جر الميراث» فكانت الشهادة على السبب 

ولق ادغى :ديناً بسبب نحو القرضن أو ها أشبههء وشهد له الشهوة بالدين المطلق؛ 
كان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي يقول: لا تقبل شهادته؛ كما في 
الغيخ إذا ادعى'الملك فنه يسبب وشيك الشهوة له بالملك:مطلقاء وفى كثات «الأقضية» 
وسبألتان تذلا ن على القبولة ْ 

وإذا ادعى على امرأة أنها منكوحة ولم يدع الزوج» فشهد له الشهود على أنه 
تزوجها أى اذدعى غلى: افرأة أله تنوه :وشية: له الشيوه أنينا متكوسة قيلت الشفاذة 
لأن التكاح سبب متعين لصيرورة المرأة منكوحة» فكان ذكره وترك ذكره سواء . 

وإذا ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكهء وأن صاحب اليد قبضه مني بغير حق مئل 
شهر» وشهك له الشتهود بالقيقن نطلتا لا تقبل الشهادة واعتلقت عبارة المشايخ فى 
ذلك» قال بعضهم: لأن شهادتهم على القبض مطلقا من غير ذكر تاريخ محمولة على 
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الحال» فالمدعي ادعى الفعل في زمان ماض» والشهود شهدوا على الفعل في الحال» 
والفعل في الزمان الماضي غير الفعل في الحال» فهو نظير ما لو ادعى على غيره الفعل 
منذ شهرء وشهد الشهود له بالفعل في الحال» وقال بعضهم: المطلق أكبر وأقوى من 
المؤرخ. والشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي . 

وكذلك إذا ادهى المتدعن القنقى مطلتا شيك له الشهوة بالقتقن مل سكة لاه 
ادعى الفعل في الحال والشهود شهدوا له بالفعل في الماضي» فلا تقبل شهادتهم» إلا إذا 
وفق المدعي وقال: أردت بالمطلق القبض من ذلك الوقت الذي شهد به الشهود فحينئذ 
تقبل» وقيل : تقبل الشهادة في هذا الوجه من غير توفيق المدعي؛ لآن. المطلق أ كيو و اقوف 
من المؤرخ فقد شهد الشهود بأقل مما ادعاه المدعي فيقبل . 

وإذا ادعى عيناً في يدي رجل وقال: هي لي منذ سنةء وشهد الشهود أنها له منذ 
عشر سنين» لا تقبل شهادتهم» ولو قال: هي لي منذ عشر سنين وشهد الشهود أنها له منذ 
سنة تقبل شهادتهم؛ لأن في الوجه الأول الشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي» وفي 
الوجه الثاني شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي . 

وإذا ادعى الملك بسبب الشراء منذ سنة وشهد الشهود له بالشراء من غير تاريخ» 
فقد قيل: لا تقبل لأن المطلق أقوى من المؤرخ» وقد قيل: تقبل لأن الشراء حادث فإذا 
لم يذكر الشهود له تاريخاً يحمل على الشراء للحال» فقد شهد الشهود بأقل مما ادعاه 
المدعي . 

ولو كان المدعي ادعى الملك يسبب الشراء مطلقأء ولم يذكر التاريخ في الشراء. 
والشهود شهدوا بتاريخ سنة أو ما أشبه ذل» فقد قيل: لا تقبل؛ لأن دعوى المدعي 
محمول على الحال إذا لم يذكر للشراء تاريخأاًء وإذا حمل على الحال ظهر أن الشهود 
شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي وقيل: تقبل لأن المطلق أقوى من المؤرخ»؛ فقد شهدوا 
بأقل مما ادعاه المدعي فتقبل . ظ 

وفي «الجامع الكبير» قال محمد رحمه الله: رجل في يديه عبد ذكر أنه عبده ورثه 
من أبيه» فادعى رجل آخر أنه عبده» وجاء بشاهدين شهدا على إقرار صاحب اليد أنه عبد 
المدعي» قبلت الشهادة وقضي بالعيد للمدعي» اعتباراً للإقرار الثابت بالبيئة بالثابت 
انا 


ينا 


وإذا ادعى على رجل خمسمائة وشهد له الشهود بألف درهم. لا تقبل شهادتهم؛ 
لأ ضار فكد ا قنيوده ما ذاف علز التجسياتة إلا أن يرنق تقال كاندله علية القت 
درهم كما شهد به الشهود إلا أنه قضى خمسمائة. أو قال: أبرأته عن خمسمائة ولم يعلم 
الشهود بذلك» فإذا وفق على هذا الوجه تقبل الشهادة ويقضي له بالخمسمائة لزوال 
التكذيب» ولا يحتاج إلى إقامة البينة على التوفيق؛ لأن التوفيق بدعوى الإبراء أو القضاء 
وكل ذلك يثبت بإقرار المدعي ؛ لأنه إقرار على نفسهء فلا يحتاج إلى إقامة البينة عليه . 


وإذا ادعى الغريم على صاحب المال أنه أبرأه أو حلله» وجاء شهود شهدوا على 
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إقرار صاحب المال بالاستيفاء» فإن القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل» أكانت 
بالاسقاط أو بالاسقيناء) فإن تال؟ كانت .الاسعناء قلت القهادة لوجوة المزائقة ني 
الدعوى والشهادة» وإن قال: كان بالإسقاط إيا تقبل لتحقق المخالفة. 

وإن سكت ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» : أنه لا يجبر على البيان؛ لأن 
الإنسان لا يجبر على تحصيل حق نفسهء ولكن لا تقبل شهادته ما لم يوفق» فقد رجع في 
هذه المسألة في البيان إلى المدعي وفيما إذا ادعى الغريم الإيفاء وشهد له شاهدان أنه 
أبرأه أو حلله ذكر أنه تقبل شهادتهما ولم يقل: رجع في البيان الى الشاهدين إن البراءة 
كانت بالإيفاء أو بالاستيفاء . 

والفرق: أن الشهادة إنما شرعت لتحقيق دعوى المدعي. فإذا وقع الدعوى في شيء 
معين» فشهدت الشهود بشهادة محتملة حملت الشهادة على وجه الموافقة» إذ الظاهر أن 
الشهود بشهادتهم المحتملة يريدون الجهة التي تكون الشهادة بها مؤكدة للدعوى دون 
الجهة الأخرى فبقيت جهة الموافقة بدلالة الحال» فلا حاجة إلى الرجوع في البيان إلى 
الشاهد: فأما الدغوى إذا كانت محتملة» فالشهود لا يقدرون على إزالة ذلك الاحتمال» 
فيكون البيان إلى المدعي» فإن بيّن قبل قوله وما لا فلاء وههنا كلمات تأتي بعد إن شاء 
الله تعالى . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: شاهدان شهدا على رجل لرجل بقرض 
ألف [1:5١ب/‏ 4] درهم. فشهد أحدهما أنه قضاهاء وقال المدعي: لم يقضها فالشهادة 
على القرض جائزة ويقضي القاضي بالقرض على المدعى عليه. وروى الطحاوي عن 
أصحابنا رحمهم الله: أنه لا يقضي القاضي بالقرضء, لأن الذي شهد بالقضاء لم يشهد 
بدا ليوا حي 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير»: أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة» فهما اتفقا 
على القرض والوجوب فتثبت القرض والوجوبء. ثم تفرد أحدهما بالقضاء ولم يثبت. 

وفي «الأأصل»: إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم» فشهد أحدهما أنه 
قضى خمسمائة درهم منها وأنكر الطالب القبض» فإن شهادتهما بالألف جائزة» لاتفاقهما 
على ذلك». وشهادة الواحد بالقبض لا تقبل لتفرده بذلك» فإن قيل: أليس أن المدعى لما 
انكر ترام نعف أعنى اه الكتامديى ترسي إن ل عي لد يالا لنب كما لو شي ل ادل 
الشاغديق نمكة؛: والآخر ابيثة وتمسين والمدعي يدعي المئة لم يقض له بشيء؛ لأأنه كن 
أحد شاهديه فكذا ههنا؟ قلنا: تكذيب المدعى شهوده إنما وجد فيما كان مشهوداً عليه؛ 
كله كلب انها كن القيفى و بواته نتن الننكي عيووو هليه وتكديب اللمديرة مان 
الشاهد لا يمنع قبول الشهادة» لأنه لو منع ما قبلت شهادة في الدنيا؛ لأن كل مشهود عليه 
يكذيه كنهو ده فإن قيل: تكذيب المشهود عليه إنما لا يمنع قبول الشهادة إذا شهد عليه 
ولم يشهد لهء والشاهد يقبض بخمسمائة كما شهد عليه يشهد له» فإذا كذبه وفسقه فيما 
شهد عليه يجب أن لا تقبل شهادته فيما شهد له؛ لأنه فاسق عنده إلا أن يكذبه ويفسقه 
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لل ا ا ل ار أن الكامم فا شودلا 
لو ثيك انما يثبت مقتضى التكذيب فيما شهد عليهء وقد كذب شرعاً في حق التكذيب على 
ماضاينع على فجي أنه لد كر كاين ليها شوه عله را تكلم مل لبي ل كألاية بالط 
اعتبار كلامه والتحق كلامه بالعدم. وإذا سقط اعتبار هذا التكذيب في عر عليه فكذا 
فيما له» أو تقول بعبارة أخرى: لم يعتبر تكذيبه فيما شهد عليه شرعاً؛ لآن تكدين 
المشهود عليه الشاهد غير معتبر شرعاً» فلا يعتبر تكذيبه فيما ثبت مقتضاه وهو التكذيب 
فيما شهد له. 


ولهذا قلنا دل اقول اناق جان جل ازيل بالف مور رودا التشهرة مايه 
فينان :لالع نوا فتيما وات كذيونا' ونضنيي نه صار مكذباً في هذا القكاسو شرف لها 
ار ال كذا ههنا بخلاف ما أقررتم من المسألة ؛ لأن بدذعوى المئة ضار 
ل أخين شنا عدي ولم يكذب في هذا التكذيب شرعاً فلم يسقط اعتبار تكذيبه أما ههنا 
فبخلافه . 

وفي آخر شهادات «المنتقى»: شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم وقد أقضى منها 
مئة والطالب يقول: لم أقبض منها شيئا ٠‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : يتفي 
بالألف ويجعل مقضياً للمئة . 

وفي «العيون»: إذا شهد رجلان على آخر بألف درهم وشهدا أنه قد قضاه خمسمائة 
وقال للطالب: لي عليه ألف وما قضاني شيئاً وشهودي صدقوا : فن الشهادة على الألنهء 
وأوهموا في الشهادة على القضاء ء تقبل شهادتهما إن عدلاً ولو قال: شهادتهم بالألف حق 
وبالقضاء باطل وزور لا تقبل شهادتهما ؛ لأنة تيه الى الفسق:: 

ولو شهدا على رجل بألف درهمء والمدعي يدعي ذلك وشهدا أنهي تمدع مله 
فلن المدغى ببفنة اردان والعدظى تعر دللق: قلت« تنهادتييما وه السمالة الين :مرت على 
سبيل الاستشهاد. ثم يكذب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاء. 
وتكذيبه و تقشبعقة بعل القضاء يوج بطلان المقضاء على مأ عليه إشارات «اللاصل» 
و«الجامع) وحكى عن القاضى أبى على النسفى رحمه الله أنه لا يوجب بطلان القضاءء 
قال: لأن الفاسق ربما يكون صادقاً ولهذا يصلح شاهداً عندناء فعلى اعتبار أنه كان 
انا لا يجور إبطال القضاء على اعتبار أنه كاف كاذياً يجوز » فاه يجور إبطال القضاء 
بالشك» فظن بعض مشايخنا أن ما ذكر القاضي الإمام مخالف لإشارات «الجامع» وليس 
كذلك؛ لأن المراد من إشارات «الجامع» بفسق تبني عن تكذيب المشهود له وإنه يوجب 
بطلان القضاءء كما يمنع جوازه» وما قاله القاضي الإمام تعر لعن للد القميت نيان 
يقول المشهود له: إنهم أكلوا ربا أو شربوا الخمر» لا تفسيق ينبني عن التكذيب» ونفس 
التفسيق يمنع القضاءء أما لا يبطل القضاء والله أعلم. 

نوع اخ وإذا ادعى رجل جارية في يدي رجل وقال: هذه الجارية كانت لي وشهد 
الشهود أنها له هل تقبل هذه الشهادة؟ لا ذكر لهذه المسألة فى الكتب» وقد اختلف 
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المشايخ فيه بعضهم قالوا: تقبل؛ لأن هذا الاختلاف لو وقع بين المدعي وبين الشاهدين 
على العكسء» بأن ادعى المدعي أنها له وشهد الشهود أنها كانت له تقبل الشهادة فكذ 
ههناء وكذلك لو وقع هذا الاختلاف بين الشاهدين» بأن ادعى أنها له وشهد أحد 
الشاهدين أنها له. وشهد الآخر أنها كانت له لم يمنع قبول الشهادة» فكذا إذا وقع بين 
المدعي والشاهدين. ومنهم من قال: لا تقبل وهو الأصح؛ لأن دعوة المدعي إنما كانت 
له إقرار منه دلالة أنه لا ملك له في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام الملك 
رو ا اسار د وهذا لأنه كما لا يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم 

فلكة نينا فيكون دعواه الملك فيما مضى نفياً للملك في الحال حتى يكون الإسناد 
يا بخلاف الشاهد؛ لأن إسناده لا يدل على النفي للحال؛ لأن له فائدة سوى النفي 
فى الخال :وهو أن يشهد يما غاية:من سبي الملك بيقين ».ولا يشتهد نبقاء الملك فن 
الحال» أن قا الملاك تق ته الال كادضه يا تصييكان لجال بز الشنا هك كن امجعرة بعد 
الشهاذة وب اقيق عدووس امعسودا ب الحال» بوضاى اسن ها قالوا يكب لا قد 
الشهادة.وإن:شهدا أنها كانت للمدضى؟ لآن إستاه المدعى :ليل على تفن الملك فى 
الحال» فلو نفى المدعي الملك للحال» وشهد شاهدان أنها كانت له لا تقبل الشهادة كذا 
ههنا . 

وإذا شهد الشهود أن هذا العين كانت ملك المدعي والمدعي يدعي الملك في 
الحال تقبل شهادتهم؛ لأن شهادتهم تثبت الملك في زمان الماضي» وما عرف ثبوته في 
اذا محكد خاتد ها الو روجف جد ولا يقال بأن شهادة الشهود بالملك في الماضي 
دليل على نفي الملك في الحال لأنا نقول: هذا ممنوع . 

وبيانه ما ذكرنا قاد هي الابا د تائله العرى سبرى لني الجلات في الجال» 
0 المسألة في «الأقضية) . 


في (أدب القاضي! للخصاف في باب دعوة الرجلين» وعلى هذا إذا ادعى المدعي 
قينا ملكا مسظلقا كني الوذ له سيت الاك بأن شهدوا أن المدعي ورثها من أبيه. 
ولم يتعرضوا للحال بأن لم يقولوا: هو ملكه للحالء تقبل الشهادة ويقضى بالعين 
للمدعى . 

وكذلك إذا ادعى رجل نكاح امرأة بأن قال: هذه امرأتي أو قال: هذه منكوحتي 
والشهود شهدوا أنه كان زوجهاء ولم يتعرضوا للحال بأن لم يقولوا: إنها منكوحته في 
الحال فالقاضى يقبل الشهادة» ولكن ينبغى للقاضى أن يسأل الشهود فى مسألة الآرث»؛ 
والشراء هل يعلمون أنها أخرجت عن ملكه؟ ظ 

ومما يتصل بهذا النوع: إذا ادعى رجل دارا في يد رجل وجاء اهدي شهدا أن 
هذه الدار كانت فى يد هذا المدعى لا تقبل هذه الشهادة» ولا يقضى للمدعى بشىء فى 
ظاهر الرواية» وروى أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف رحمه الله: أن الثابت بالبينة 
العادلة كالثابت معاينة» ولو عاين القاضي هذه الدار في يد المدعي» ثم رآه بعد ذلك في 
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يد المدعى عليه»ء أو أقر المدعى عليه أن الدار كانت في يد هذا المدعي. أمره القاضي 
بالتسليم إلى المدعي كذا هناء ولأن الشهود شهدوا بأخذ المدعي الدار من المدعي؛ 
لأنهم شهدوا أنها كانت في يد المدعي»ء وما كان في يد الإنسان لا يصير في يد غيره إل 
بالأخذ منهء فصار الأخذ من المدعي مد يود به اقتضاءًء فيعتبر بما لو كان الأخذ يتهودا 
به نصاً بأن قالوا: هذه الدار كانت في يد المدعي أخذها هذا منه وهناك يقضي بالدار 

وجه «ظاهر الرواية»: أن يد المدعى عليه على العين الذي وقع فيه النزاع ثابتة بيقين 
ولماحيت بيده لماعي ما ري ليان لما ام ل 0 
ظاهر؛ لأن الشهود د لم يشهدوا لل ل ولم يثبت ا 1ف 
الخلء معي وتوران من اكرنيا او راع اس ا ل 
الشهادة؛ لأن المشهود به لا يثبت إلا بقضاء القاضي والقاضي لا يمكنه القضاء ء بكونها في 
يد المدعي ؛ لأن كونه في يده محتمل أن يكو بحق بآن تكون يد ملكه ويحتمل أن تكون 
بغير حق بأن كان يد غصب فعلى أحد الاحتمالين يجوز القضاءء وعلى الاحتمال الآخر 
ليع ” القضانه: :قل رز القغياه ب لك ,زلان فيل الشوافة على امن 171140 ]افن 
الماضبيع ياعفان ها امرك وله ف الحال» والحك بيقاته. راعثار احضحايا :لجال 
وذلك فيما لم يتيقن بزواله» وقد تيقن القاضي بزوال اليد ههناء فإذا لم يقض القاضي 
بكونها في يده لم يثبت كونها في يدهء فلا يثبت الأخل منه. 

وقوله بأن الأخذ مشهود به على حسب ما قرر. فلن :تيا يكون الأ حل سيردا نيه 
ا ل لأن اليد محتملة» ولا يجوز القضاء بما 
هو محتمل على ما مره وإذا لم تثبت تثبت اليد للمدعي بهذه الشهادة كيف يثبت الأخذ منه؟ 
بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار العنعى عليه آنا كانت في يد المدعي؛ لأن الإقرار 
حجة تلزمه بنفسه لا تتوقف على قضاء القاضي» فتثبت يد المدعي بنفس الإقرارء وفيت 
الأخذ من المدعيء أما البينة فلا تصير حجة إلا بالقضاءء والقضاء باليد فيما مضى مع 
الاحتمال» فلا يغبت الأخذ منه» أو نقول: إقرار ذي اليد صدق فى حقه من كل وجه غير 
مني عن ]اس لسري ترح العا محالة؛ وما ثبت بالإقرار فهو 
كالثائت معاينة .ولو هاين القافتى إقراز المدغن عليه أنها كانتت فن :يذه أمسن > ينبت أخذه 
من المدعي لا محالة» كذا ههنا. ١‏ 

وبخلاف ما إذا عاين القاضي كونه في يد المدعي أمس هناك ثابت من غير قضاءء 
زمر فبرورقة الأحد عند ويكاخت نا :[ذ ا شييوا أن اهذها من المدعن: لذن الأعد غناك 
ذه نيه تع القيها نقه آنا نا كلانه روف ف ها ذا توا اله عنما من المدعي: أن 
الأخذ هناك قد ثبت بنص الشهادة. أما هاهنا بخلافه . 1 

وبخلاف ما إذا بارع روخلا تي يداو كل بواتحد تدع انها اله وني يديه» وأقاما 
البينة على أنها كانت في أيديهما » فإن القاضي يقضي بكون الدار ة في أيديهما للحال» مع 
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الاحتمال الذي ذكرنا؛ لأن هناك القاضي لم يتيقن بزوال يدهماء بخلاف ما إذا كانت في 
فك تاللت: 

وحقيقة الفقه فى ذلك» وهو أن اليد إذا كانت ثابتة للغير بيقين» لا يجوز نقضها 
معيدة مواق :1إذ 4 ركد جار كن ريه اقالك اليل تمدع عاد ان و وو وال عدا نك ل 
ا ا ا ل ال ا ا 
نعتئلة للعدض نيما مقو اناما إذ لي تكن الذان ويد #الكبه لبس فى خعانها اتن 
أيدي المدعيين إبطال يد ثابتة بيقين» فكان القضاء بكونها في أيديهماء وقد قام لهما نوع 
دليل أولى من جعلها في يد الغير وليس عليه دليل. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: في أجمة أو غيضة تنازع فريقان. 
كل فريق يدعي أنها له وفي يدهء فشهد الشهود لأحد الفريقين أنها في يده» أو شهدوا 
لهما أنها في أيديهما فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك ولم يزيدوا عليه فهر 
مستقيم» وإن سألهم عن تفسير ذلك فهو أوثق وأحسن» وهذا لأن اليد على الأجمة إنما 
تعرك باللاليل » اوعسى يرى الشتاهز طني يظةةيؤلياة على ليده ولا ركون دلبلا + شا نبال 
ليزول الاشتباه فهو أحسنء وإن لم يسأله واكتفى به فله ذلك» لأن السؤال عسى يفضي 
إلى بطلان الشهادة مع كون الشاهد محقاء ألا ترى أن الشهود لو شهدوا بالملك المطلق 
في العين أو الدين» وقضى القاضي بشهادتهم من غير أن يسألهم عن تفسير ذلك جازء 
كذا ههنا. 

ثم بِيّن ما تعرف به اليد على الغيضة والأجمة فقال في الغيضة: إذا كان يقطعون 
الامشار :وبيعو ها أن يستحون بها :فعة أقرك من هذا أو ما أشنية» فيد هما سخدل :نه 
على أنها في أيديهم» وقال في الأجمة: إذا كانوا يأخذون القصب ويقطعونها للصرف إلى 
حوائج أنفسهم أو للبيع أو ما أشبهه. فهذا مما يستدل به على أنها في أيديهمء وهذا لأن 
اليد فى عرف لسان الفقهاء القدرة على التصرف من حيث الآلة واليد التى هى دليل الملك 
والقدرة هاي التصرفات الى قشتصن بالنتك 4 يعت بيده الانشقاع المطارت مي العين من 
غير منازع» فإذا شاهدنا قدرته على الانتفاع بالعين انتفاعاً بطلت من ذلك العين علمنا أن 
اليد الذي هو دليل الملك ثابت فى حقه . 

إذا ثبت هذا فنقول: الانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والقصب لا 
الزراعة والسكنى» فإذا شاهدناهم يقطعون الشجر والقصبء» ويصرفونه إلى حاجة أو 
يبيعونه أو ما أشبه ذلك من غير منازع. علهنا أن اليد الذي هن وليل الملك ثامت فى 
حقهم . ظ 

قال محمد رحمه الله: وإذا تنازع الرجلان في دارء كل واحد منهما يدعي أنها في 
لها فأقام أحدهما بيّنة أنهم رأوا دابته في هذه الدارء ورأوا غلمانه يدخلونها ويخرجون 
منهاء فالقاضى لا يقضى بيد الذي شهد له الشهود بما وصفنا حتى يقولوا: كانوا سكانا 
نا بوذا قالى ذلك كفيت يانه ل دعاسي الفلا نيو لوا ب وها الا كنا أن 
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العبرة فى هذا اليات القدرة على الانتفاع بما هو المطلوب من العين» والدار لا تتخذ 
لدخول الغلمان وخروجهم منها ولربط الدواب فيهاء وإنما تتخذ للسكنى فيهاء فما لم 
يشهدوا بذلك لم يشهدوا باليد عليها والله اعلم. 


8 الاختلاف الواقع بين الشاهدين 


قال محمد رحمه الله فى كتاب العْضَبٍ: وإذا ادعى رجل جارية في يدي رجل» 
وجاء بشاهدين شهد أحدهما ان جاريته غصيها منه هذاء ونون الآخر أنه جاريته , ولم 
يقل غصبها منه هذا قبلت شهادتهما لأنهما شهدا جمعاً بمطلق الملك إلا أن أحدهما شهد 
نيا تجاريية» وتدية الآغر انها كانت جاريعه تقل هذه الشهافة أيضا ويقفى بالجارية 
للمدعى؛ لأنهما اتفقا على الملك له فى الحال» لأن أحدهما شهد أنها له وهذا اللفظ 
مدال عو لع دين أقها كاتف الو وما "لليف للمشهري لقدمن المللة مقن إلى ال نويه 
المزيل» فقد اتفقا على الحال من هذا الوجه فتقبل شهادتهما . 

وهذا بيخلاف ما لو شهد أحدهما أنها كانت في يده. وشهد الآخر أنها في يده. 
فإنه لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه اللهء وقد شهدا له باليد في الحال. 

قال متحمدل رحمه الله في «الجامع الصغير): في الرجل يشهد له الشاهدان على 


وك مان قديد ا عدميا على الت وحيسييانة ٠‏ والمدعى فى الألقو ا فشريياذة الذدى 
شهد بالألف والخمسمائة باطلة» يجب أن يعلم بأن موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط 
عر القضايقيادتيياة: أن التعياء إلنا "يحور باللححاء ولحي اقبيادة العنق نيما الي 
يتفقا على ما شهدا به لا توجد الحجة وهي شهادة المثنى. ٠‏ وبدون الحجة لا يقطع 
الحكم»ء وإذا تنيت أن الموافقة كن ط كانت المخالفة مانعة للقبول. 

فعد للك تقول :"إن كانت المكالقة ينو ماف اللفظ هون المفتى تقيل الشهادة: 
وذلك نحو أن بيشيد ا حدهها على اليبة والآخر على العطية» وهذا لأن نفس اللفظ ليس 
بمقصود في الشهادة. بل المقصود ما تضمنه اللفظء وهو ما صار الفط هلها عليه» فإذا 
وجدت الموافقة في ذلك لا تصير المخالفة فيما سواها. 


جئنا إلى بيان حكم المسألة فنقول: لايخار» إنا الدينس التدعي أقل الحالين آلب 
درهم أو يدعي اكش هيا ألفا وخمسمائة. فإن |ادعى أككر الماليخ تقبل شهادتيها على 
الألف؛ لأنهما اتفقا على الألف لفظاً ومعنى» إلا أن أحدهما عطف عليه زيادة» فتقبل 
شهادتهما على ما اتفقا عليه وهو الألف» وانتففت الزيادة لتفرد أحد الشاهدين بهاء وإن 
دفي أقل المالين لا يقضى بشهادتهما أغبلاً + لأن المدعي صار 50 أعقد شاهديه وهو 
الع شيع الا عدر ذل يق اله إلا عدوا د كلذ ينف ييه الشونافة ل (دابي ان 
المدعي» فقال: كان لي على هذا المدعى عليه ألف وخمسمائة كما شهد به هذا الشاهد. 
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إلا أنه قضاني خمسمائة ولم يعلم هذا الشاهد به. فإذا وافق على هذا الوجه يزول 
التكذيب» ويقضى بشهادتهما. 

وفي «نوادر بشرا عن أبي يوسف رحمه الله: رجل ادعى على رجل ألف درهمء 
فشهد له شاهد بألف درهم. وشهد آخر بألف وخمسمائة فالقاضي يسأل المدعي : أكان 
لك عليه في الابتداء ألف وخمسماتة واستوفيت خمسمائة» أو أبرأته عن خمسمائة أو لم 
يكن لك عليه من الابتداء ألف درهم؟ ريني الشكم على كول لي د إذا شهد 
أحدهما بمئة وخمسين» إن كان المدعي يدعى مئة لا تقبل الشهادة أصلاً: وإن كان يدعي 
به رخسيو تتبن الشيادة على كةو وانا 151 حهد ا حدما بالقودي] لا عر بالنييه أن شيد 
أحدهما بمئة والآخر كد والمدعي يدعي أكثن المالين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه الله أصلاًء وعندهما تقبل على الأول وهو الآألف» وإذا شهد أحدهما بتطليقة 
والآخر بتطليقتين فهو على هذا الخلااف يا 

فوجه قولهم: أنهما اتفقا على الأقل 5571١ب/‏ 5] لأن الذي شهد بالألفين وبالمئتين 
وبالتطليقتين شاهد بالألف وبالمئة وبالطلقة؛ لأن في الألفين ألف وفي المئتين مئة وفى 
الطلقتين طلقة لا محالة» فهو معنى قولنا: اتفقا على الأقل فتقبل الشهادة على الأقل كما 
في المسائل المتقدمة. وكما في تطليقة ونصف تطليقة. أو تطليقة وتطليقة» ولأبيى حنيفة 
أنهما اختلفا لفظأ ومعنى. أما لفظاً فظاهر؛ لأن لفظ الألفين غير لفظ الألف. فكذا لفظ 
المئتين غير لفظ المئة» وأما معنى ؛ فإِن ما يراد بالمثنى غير ما يراد بالواحد» وإذا ثبت 
الاختلاف لفظأً ومعنى لا يثبت يثبت واحد منهماء إذ ليس في كل واحد منهما إلا شاهد 
واحدء وقوله: نذا زات لي الالشيرن والجقة فى المسير فلناة” نحم إذا انبيت الالفان 
والمئتان ولم يثبت ههناء لأنه لم يقم عليه إلا شاهد واحدء ولو شهد أحدهما بخمسة 
وعشرين وشهد الآخر بعشرين؛ والمدعي يدعي خمسة وعشرين» تقبل الشهادة على 
ععرين: ظ 

فرق أبن ختيفة ربحمه اللة بين هذا وبيدما اذا 'شهنن أحذهها بتمسة عشن الاجر 
بعشرة والمدعي يدعي خمسة عشرء. حيث لا تقبل الشهادة عنده أصلاً والفرق ان عيب 
مشر ابه واحقه وإنه غير العدره لنكنا وه :: فلم يتفقا على أقل المالين لفظأً ومعنى» ‏ 
فأما الخمسة والعشرون فاسمان مختلفان, ألا ترى كيف عطف أحدهما على الآخر ‏ 
؛والعطف يقتضي المغايرة» فاتفقا على أقل الهاليةة فجاز أن يقضي بشهادتهما بالأقل. 

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم إلا أن أحدهما قال: إنه سود 
وقال الآخر: ايفن وللبيض فضل على السودء فإن كان المدعي يدعي السود لا تقبل 
شهادتهما أضيلا ع الأنة ادعى أقل المالين سيان كنا الشاهد الذي شهد بالبيضء. فلا تقبل 
شهادتهما إلا أن يوفق المدعي فيقول: كان لي عليه بيض كما شهد به هذا الشاهد إلا أني 
أبرأته عن صفة الجودة. وعد ب حا لامك وى يكل يقد الشاهد. فإذا وفق على 
هذا الوجه تقبل شهادتهما على السود لأنه زال التكذيب» وإن كان يدعي البيض تقبل 
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شهادتهما على السود؛ لأنهما اتفقا على الأقل لفظأ ومعنى» ولم يصر المدعي 1# 
أحدهماء فلابد من قبول شهادتهما على ما اتفقا عليه . 

وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد إذا اتفقا على قدر أو 
وصفء واختلفا فيما زاد على ذلك تقبل الشهادة فيما اتفقا عليه إن ادعى المدعى 
أفضلهماء وإن ادعى أقلهما لا تقبل شهادتهما إذا اختلفاء كيف ما اختلفاء بأ نيد 
أحدهما مثلاً على كر حنطة والآخر على كر شعير؛ لأن الشعير غير الحنطة» فلم يتفقا 
على شيء واحدء إنما على الحنطة شاهد واحد وعلى الشعير كذلك. ولا يقضى بشهادة 
الفرد في موضع ما. 

وإذا شهد أحدهما بتطليقة بائنة» وشهد الآخر بثلاث تطليقات» فهي تطليقة واحدة 
بمللك ارجمة عكدهرا م رذن نهدي :3101 كا تطايقة واحناة لنشيك ها" نذا غلية» اله 
اختلفا ففى صفة هذه التطليقة» شهد شاهد الثلاثة بهذه الطلقة خالية عن صفة البينونة؛ لأن 
صريح الطلاق لا يفيد البينونة للحال» وإذا أوجد الثلاث فالبينونة مضافة الى الطلقة 
الأخيرة» ولم يقض بالطلقة الأخيرة بعدء والشاهد الآخر شهد بكونها بائنة» فقد شهدا 
بأصل هذه الطلقةء وتفرد أحدهما بصفة البيئونة فلم تثبت صفة البينونة. وصريح الطلاق 
العاري عن صفة البينونة يكون رجعيا. 

ولو شهد ثلاثة» شهد أحدهم بتطليقة واحدة» وشهد آخر بتطليقتين» وشهد آخر 
بغلاث تطليقات» وقد دخل بها فهى طالق ثلاثا. لأن الشاهد بالثلاث والشاهد بالطلقتين 
اتفقا على الطلقتين» فيقضى بوقوع ما اتفقا عليه» فيقع تطليقتان بقي الشاهد بالثلاث 
شاهداً بتطليقة أخرى؛ وقد انضم إلى شهادته شهادة الذي شهد أولا بتطليقة» فتقع هذه 
الطلقة بشهادتهما أيضا فتقع ثلاث تطليقات لهذاء وإن كان لم يدخل بها تقع تطليقتان» 
لأنا لما قضينا بوقوع التطليقتين فقد بانت منهء ولا يتصور وقوع تطليقة أخرى بعد ذلك» 
فلهذا قال: تقع تطليقتان . 

قال فى كتاب «الأقضية»: وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بدين أو قتل أو براءة 
من مال أو كفالة بمال أو بنفسء أو حوالة أو ما أشبه ذلك واختلفا في الساعات والأيام 
والشهون والسقية والبلدان» فالشيادة مقو لة فل يضرهما بهذا الأخخلاف: 

يجب أن يعلم بأن الشاهدين إذا اتفقا على المشهود بهء لكنهما اختلفا في الزمان 
والمكانة فإ كان المغهرن يه تعن لاعتي اقيادتيها + لأن الفعل فى زان أ ومكان عير 
الفعل في زمان ومكان آخرء فقد اختلف المشهود به؛ واختلافهما في المشهود به يمنع 
القضاء بشهادتهماء وإن كان المشهود به قولا فإن كان قولا يستغنى صحته عن الفعل نحو 
الأقران وما أشبهه إن كان:هذا القولءهها كان :ضيفه الإنساء:والإفر از فيه :واج كالبيع 
والطلاق» #اناميقول فى لامعا مف بوط اقفو كذلة فى الأفرار تقول :طلشية وريعيكت 
فإذا اختلفا في الزمان والمكان فيه لا يمنع ذلك قبول شهادتهما؛ لأن الإقرار يعاد ويكرر 
وكان الثاني عين الأول فلم يختلف المشهود به باختلاف المكان أو الزمان» وكذلك في 
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البيع والطاد :زه أشرهة لأن الثاني يكون إقراراً بما سبق منه من الإنشاء والمقرٌ , به لست 
غير الأول فأمكن القضاء به بشهادتهماء نأما إذا كانت صيغة الإنشاء والإقرار به ميكدليا ) 
نحو القذف فإنه يقول فى إنشاء القذف : يا زانى» وفى الإقرار يقول: قذفت فلاناً بالزناء 
نذا اعهانت العتاهد قن الرنان أن المكاق تي لآ انتيل اشوا دتهنا صند أبى يوسي سيد 
دما نر 

وإن كان المشهود به قولاً كان الفعل شرطاً لصحته كالنكاح» فإنه قول ولكن حضور 
الشاهدين شرط صحته» وإنه فعل» فإذا اختلف الشاهدان فى الأوقات والأماكن فيهء لا 
يعضى يشهادتهما » لآنه لها كم يعصور وجره التكاع الصحيع إلا بوج ونه الفعل كان 
اختلافهما فى الزمان والمكان فيه نظير اختلافهما فى الزمان والمكان» فيما إذا كان 
امشو ييه تدا ووفك د كرناة قينة أنه لذ عكر القع ويا دنيها كايا 

وإن كان المشهود به فعلاً واختلفا فى آلة ذلك الفعل» بأن شهدا بالقتل» غير أن 
أحدهما شهد بالقتل بالعصاء وشهد الآخر بالقتل بالسيف لا تقبل شهادتهماء لأن 
المشهود به مختلف» فالقتل بالعصا غير القتل بالسيف حقيقةً وحكماً» واختلافهما فى 
المشهود به يمنع القضاء بشهادتهما . ْ 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا شهد شاهدان على إقرار الرجل 
بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس وأمثالهاء واختلفا في الساعات 
والأيام والشهور والسنين والبلدان» تقبل شهادتهما؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر» ويكون 
الثاني عين الأول» فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهماء وكذلك إذا شهدا بالبيع 
واختلفا في الزمان والمكان» قبلت شهادتهما لما ذكرناء وكذلك إذا شهد أحدهما بالبيع 
والآخر على الإقرار بالبيع تقبل؛ لأن لفظ الإقرار والإنشاء في البيع سواءء لأنه يقول في 
الإنشاء: بعت» وكذلك يقول في الإقرار: حي ا فلا يمنع ذلك 
صحة الشهادة والقضاء بها. 

وفي («المنتقى»): إذا شهد شاهدان على الإقرار بالمال» واختلفا في المكان والأيام 
إِنَّ على قول أبي حنيفة رحمه الله الشهادة مقبولة. قال أبؤ يوست رحمه الله : هذا قياس ء 
لكتى استسيين :تارظن التني #5 بالعيبية بولكة : السياداكبالزوو نإل فيل اليين أن 
القوضى قعل 6 لاله إنما يشم الاق اتى وسعي عالبظينانه بالقبطن» فضا كما او سهد 
أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار به» وثمة لا تقبل؟ قلنا: [51/1١أ/5]‏ ليس كذلك 
بل القرض قول؛ لأن المستقرض إنما يصير مملوكاً للمستقرض» ويباح له التصرف بالقول 
وهو قوله: أقرضت,. فإن المقرض وإن سلم إليه الدراهم وقبض لا يصير مضمونا عليه ولا 
يملك التصرف فيه ما لم يقل أقرضت. فعرفنا أن الإقراض قول» وصيغة الإنشاء والإقرار 
العامة انه يقول في الإقرار: قتف ضيبت كينا يقول في الإنشاء. فلم يكن المشهود به 
مختلفاً فلا يمنع قبول الشهادة. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الرهن: وإذا شهد شاهدان على الرهن ومعاينة 
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القبض» واختلتفا في الزمان أو في المكانء فاعلم بأنه وقع فى بعض رهن «الأصل» أن 
الشهادة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً ووقع في بعضها أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تقبل هذه الشهادة» وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل» وذكر فى شهادات 
هط أنهن الشواذة لالكتي صنو مسي رعنته انمه روفو القوادي ولي بقن 
الاختلاف» الهبة والصدقة والقبض في البيع الفاسد. 

والاشنيةا شثنى: الذقوان بها لشن وا اسان فى الزمان والمكان: تفن السيادة ملا 
خللاف.» حجة محمد رحمه الله لاه أن نك شياةة قاين ضلى :نقد ومن القيش: 
فاختلاف الشهود في المكان والزمان يمنع قبولها قياساً على القتل والغصب» بخلاف ما 
إذا شهدا على الإقرار بالقبض لأن هناك الشهادة قامت على القول وهو الإقرار ولهما 
طريقان» أحدهما: يخص مسألة الرهن» والثاني: يعم المسائل . 

أما الذي يخص الرهن؛ لأن الشهادة قامت على ما يعاد ويكرر فاختلاف الشهود 
من شيك الزمان::والمكان ل يمنع قبولها قاها خا عا لى.قامك على القولة ربياه أن 
القبض في باب الرهن مما يعاد ويكرر : فى زمى :واد فإن الدرتيى تيعد الزعن من 
الراهن» أو يغصب منه الراهنء وعتى !اومن عن عمال فيعيك المزدهنة 0 
أخرى» ويكون القبضص الثاني عين الأول من حيث الحكم؛ لأنه لا يعيد من الحكم» و 
الفبماث الا ما أوسبه القيفى الأول خسن إذا كان بقبية الرهة وفاء باتني كد بي 
الثاني إذا هلك يهلك بالدين» وكذلك إذا لم يكن بقيمته وفاء وقت القبض الأول وصار 
بقيمتها وفاء وقت القبض الثاني» إذا هلك يعتبر قيمته يوم القبض الأول» فكان كالقول من 
هذا الوجه بخلاف القتل» فإنه لا يتكرر في شخص واحد والغصب إن كان يتكررء إلا أن 
القاقى غير الا ل حقينة وكيا - امن كما اخ شين الا ول ألا 0 انلق ركاه 
تبمده بحن الكفيه اللأزك فاته يميق الرياذة با لحصنب العالى بوعونا كني ولك عد 
الطريقة لا تخرج عليها الهبة والصدقة» فإن القبض الأول أفاد الملكء والثاني لا يفيد 
الملك: 

والطريقة القاقية | القنفى بون كان شعاد هن كات للحتي :فين اقول اكه لان 
القبض في هذه العقود إنما يفيد حكمه باعتبار العقد المتقدم» فإن العقد المتقدم إذا كان 
ام د ان الملك وإذا كان رهناً صار مضموناً بأقل من قيمته ومن الدين» 
وإثما تقبت هذه الأحكام بالقبض يسبب العقد المتقدم»: لولا العقد المتقدم لضار غاصبا 
بهذا القبضصء فكان الفعل في هذه المسائل تبعاً للعقد؛ لأناما سنن على الشويه يكول تبعا 
له وحكم البيع حكم المبيوع فيصير في حكم القول من هذا الوجهء بيخلالاف العدل 
بالععيت أن نبور حكيين ما كان بافدال التو لمحب حمل فى يمك الفول نيعا 
القوك:: 

قال في كنات الطلاق: إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلقها يوم الخميس واحدة»ء 
وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة» أو شهد أحدهما أنه طلقها واحدة في 
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رمضان» وشهد آخر أنه طلقها فى شوالء» تقبل هذه الشهادة؛ لأن الطلاق قولء» والقول 
مما يعاد ويكررء وصيغة الإنشاء والإقرار فيه واحد. فيكون الثاني عين الأول» فلم 
يوجب اختلافهما فى الزمان اختلاف المشهود به فلا يمنع ذلك قبول شهادتهما. 

ولو شنهن ا حدهما أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة. وشهد الآخر أنه طلقها في يوم 
النحر من ذلك العام بالكوفة» لا تقبل شهادتهما لا لاختلاف المكان فقد ذكرنا أنه لا 
يمنع قبول الشهادة فى الطلاق» ولكن لأن القاضى قد تيقن كذب أحد الفريقين» فإن 
الشخص الواحد لا يكون بمكة وكوفة في يوم واحد على مجرى العادة . 

ولو شهدا على يومين متفرقين» وبينهما قدر سير الراكب من كوفة إلى مكة قبلت 
شهادتهما لجواز أن يكون في هذين اليومين في كلا الموضعين» فلم يبق إلا اختلاف 
الشهود في المكان, وإنه لا يمنع قبول الشهادة في الأقوال كما قررناء وصار هذا كما إذا 
قال أحدهما: طلقها في يوم الجمعة في داره» وقال الآخر: طلقها فى هذا اليوم في بيته 
فإنه يقبل هذه الشهادة لما ذكرناء كذا هذا. 

قال فى «اللأصل): وإذا شهد أحد الشاهدين أنه تزوج فلانة يوم الجمعة. وكيد 
ارك تزوجها يى 0 0 0 إدا ال ا 
موي لاماي لواميا بان اه 
والإنشاء والإقرار في الأفعال يمنع قبول الشهادة . 

وفي (انوادر امن سماعة) عن ان يوسف في شاهدين قال اعمد سن : أشهدني هذا منذ 
عشوي سلة أنه زوجةه أمعه ده وشهد الآخر أنه أشهدني منذ أحد عشر سنة أنه زوجه 
أمته هذه «الشياذه باطله الم شيد كلى العقد رجات وإن قال: أشهدني منذ عشرين 
سنة ومعي غيري» وقال الآخر: أشهدني منذ أحد عشر سنة ومعي غيري فالشهادة : ثزة. 

وقد ذكر في المسألة المتقدمة وهي مسألة «الأصل»: أن الشاهدين إذا اختلفا في 
النكاح في الايام لا تقبل شهادتهماء ولم يفصل الجواب فيها على هذا التفصيل وههنا 
كانت مطلقة من غير تفصيل كان فيه اختلاف الروايتين 

فوجه هذه الرواية: أنه إذا قال كل واحد منهما: ومعىي غيري» فقد شهدا بنكاح 
صحيح عَلِمَّ إلا اختلافهما في الأزمان» والنكاح قول واختلاف الشهود في الزمان في 
الاقوال لا يمنع قبول الشهادة» كما إذا شهدا بالبيع واختلفا في الزمان» بخلاف ما إذا لم 
يقولا: كان معنا غيرنا؛ لآنه لما ثبت حضرة غيرهما فقد شهد كل واحد منهما على نكاح 
لم يحضره إلا واحد». وإنئه فاسدء والقاضي لا يقضي بالنكاح الفاسد فلا يسمع البينة 
عليه؛ فلهذا لا تقبل شهادتهما . 

وجه رواية «الأصل»: أن النكاح إن كان قولاً ولكن شرط صحته بالفعل» وهو 
حضرة الشهودء فمنع الاختلاف فيه قبول الشهادة» كما لو شهدا بالفعل كالغصب ونحوه. 
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واختلفا في الزمان». وهذا لأن اختلافهما في الزمان : في الفعل إنما منع قبول الشهادة؛ 
لأنه يوجب اختللاف المقيوؤ يه أن التعز له عاذ بول كن فكان الموجود في الزمان 
الثاني غير الموجود في الزمان الأول» بخلاف القول فإنه يعاد ويكررء فكان الموجود في 
الزمان الناتق, قين الأول فلم يختلف المشهود به» فإذا كان قولاً شرط صحته الفعل» ولا 
وجود له على صفة الصحة بدون ذلك الفعل يصير مختلفا لاختلاف الفعل ضرورة» 
فاختلاف الزمان يوجب اختلاف الفعل» فوجب اختلاف هذا القول فاختلف المشهود به 

قال في كتاب الحدود: إذا شهد أحد الشاهدين على القذف» والآخر على الإقرار 
بالقذف لا تقبل الشهادة وهذا بلا خلاف. 

ولو اتفقا على القذف واختلفا فى الزمان أو المكانء» قال أبو حنيفة رحمه الله : 
بل يوانو القنيد اد بو فقن فلن القا: كرا لحة وتان أبن وسكت ومعيناك ونحمهها الله لا 
نكر هذه السمافب: فوح كرليياة | السنيوة نه إن كا نهدا باعتبا زر الجعاةة و اكوا 
لأن المشهود به كلام» والكلام مما يعاد ويكررء ويكون الثاني غير الأول فهو مختلف من 
يت الحقيفة) اللعدودا وي لس سيل وو لوي 
فباعتبار الحقيقة تثبت * شبهة البينة في المشهود بهء والشبهة في باب الحد كالحقيقة. 

والدليل عليه أنه لو شهد أحدهما بالقذف بالعربية» وشهد الآخر بالقذف بالفارسية 
لا تقبل الشهادة وإن اتحذ المشهود به من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار في 
الكلام» لأن الكلام قد يكون بلغتين [41١ب/‏ 5] مختلفتين ويراد بالثاني عين الأول إلا 
أنهما اختلفا من حيث الحقيقة» فتثبت شبهة البينة باعتبار الحقيقة» والدليل عليه أنه إذا 
شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء لا تقبل الشهادة» وإن اتحد المشهود به باعتبار 
المعنى كذا ههناء وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بأن فى حد القذف حق الله تعالى» وحق 
العيد» بواتنبهة البينة لآ ستو القضاء عمنا نعو خالمن بعق الغيق يعن يقت الافعاد من عه 
المعنى» كما في الطلاق والعتاق والبيع ويمنع القضاء بما هو خالص حتق الله تعالى من 
الحدودء فيوفر على الشبهين حظهماء فنقول: متى ثبت الاتحاد في المشهود به من 
وجهين وثبتت البينة من وجه واحدء تإنهدييدي الققا ميات بحل اليد ومتى ثبتت البينة 
في المشهود به من وجهين» وثبت الاتحاد من وجه واحدء فإنه لا يجب القضاء عملا 
بحق الله تعالى» وفيما تنازعنا فيه الاتحاد في المشهود به ثابت» من وجهين من حيث 
المعس ااععنا رن |الأعادة و لكان اعفان اللقظ والسيعة ره قلي اندم و دنانه نال فى 
الوقتين جميعاً: يا زاني وإنها تثبت البينة من وجه واحد من حيث الحقيقة. فإن تكلمه يوم 
الجمعة بهذه الكلمة غير تكلمه بها يوم السبت» وبثبوت البينة من وجه لا يمنع القضاء لما 
فيه من حق العبدء فأما في الفارسية غير تكلمه بالعربية» فإنما ثبت الاتحاد من وجه واحد 
باعتبار الإعادة والتكرار» فيرجح جانب البينة فامتنع القضاء بحق الله تعالى؛ لأن معظم 
الحق في هذا الحد لله تعالى» فكذلك في الإنشاء والإقرار البينة تثبت من وجهين: من 
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حيث التكلم ومن حيث اللفظء فإن كلمة الإنشاء في القذف غير كلمة الإقرار في الإنشاء. 
تقول: زنيت» أنت زانء وفي الإقرار تقول: قذفته بالزناء ففيما قال أبو حنيفة في حد 
القذف عمل بالشبهين لحق الله تعالى وحق العبد بقدر الإمكان» وهما أسقطا باعتبار حق 
العبد فى باب القذف عند اختلاف الشاهدين فى الشهادة أصلاً وألحقاه بالحدود الخالصة 
لله تعالى» ومهما أمكن العمل بالحجتين في المواضع لا يجوز تعطيل أحدهماء فكان ما 
قاله أبو حنيفة رحمه الله أولى من هذا الوجه. 

وإذا شهد أحد الشاهدين على القتل» والآخر على إقرار القاتل بالقتل» لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لآن القتل فعل والإقرار قول» والقول غير الفعل فاختلف المشهود بهء» وكذلك 
لو اتفقا على القتل» واختلفا في المكان أو الزمان لا تقبل الشهادة؛ ؛ لأن المشهود به قد 
اختلف» لأن الفعل الثاني ء غير الفعل الأول حقيقة وحكماً أما حقيقة فظاهر؛ أن الوك 
عرحات سيت والثاني حركات يحدثها الأننو اما سيا ؛ فلأنه لا يمكن أن يجعل الثاني 
إخبارا عد الأول شي .بصيو تكوانا تاذول وإعادة له؛ لأن الإخبار عن الفعل بالفعل لا 
يكون» فكان الثاني فعلاً آخر غير الأول حقيقةٌ وحكماً . 

وكذلك كل ما يكون من باب الفعل نحو السحر وغير ذلك فاختلاف الشهود في 
الإنشاء والإقرار وفي الزمان أو في المكان يمنع قبول الشهادة . 

وكذلك إذا اختلفا فى الآلة التى كان بها القتل» بأن شهد أحدهما أنه قتله بحجرء 
وقال لاق + تنام عفنا كب مداو شين أدهي أآلى تكله متسر وقال الكعرة لنياف ١‏ 
تقبل الشهادة؛ لأن المشهود به قد اختلف. لأن القتل يختلف باختلاف الآلة» ولأن القتل 
الواحد لا يتصور بالتين كما لا يتصور في زمانين أو في مكانين. 

وكك لاق | ديك احيهها اند تمان ميندا تنيت الغى انواقطله سوا لين 
شهادتيهما > لآن المشهوة ينتاف لأن العجن غير الهطلاً وسكميما تلب وإن قال 
أحدهما: قتله بالسيف. وقال الآخر: لا أحفظ الذي كان به القتل لا تقبل شهادتهما ؛ 
لآن الذي قال: لا أحفظ أقر على نفسه بالغفلة والنسيان» وإنه يبطل الشهادة» وفى كتاب 
الأعارة كر شواءة لسلس انين الكاهدات فى المكا قم سيم عن لقن ترقا 11 فين لا 
مبينا لابو |[جدة : ْ 

وذكرها .واوزذدين وعد هه محمد ضيورتها # ذنس شين عليه قاهك: أنه براه يصلى. فى 
مسجد بني راس شهراً» وشهد آخر أنه يصلي في مسجد بني عامر شهراً» أو شهد أحد 
أنهة رايقه يصلي بالكوفة » وقاك الآخبنة ران يصن بالشاد» فإتى: أحير شيالاتهما وأخزه 
على الإسلام ولكن لا أقتله . 

قال محمد رحمه الله فى «المأذون الكبير»: وإذا لحق العبد دين فقال المولى : 
عرد مجهور عله ةوقال العريىة هو دونه فالقول فقول المولى ‏ فإنبساء الخريم 
بشاهدين» شهد أحدهما أن المولى أذن له فى شراء البر» وقال الآخر: إنه أذن له في 
شواء: الطعاء تعيااتينها اسائرةه بوكدلك لو شبية اجذهما أن العوني قال لهذ تاس البر 
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وبع؛ وشهد الآخر أن المولى قال له: اشتر الطعام وبع» تقبل الشهادة لأنهما اتفقا على 
ما يوجب الإذن وهو قول المولى: اشتر وبع» واختلفا فيما لا يحتاج إليه لصحة الإذن 
فيثبت بشهادتهما ما اتفقا عليه. 
يوضحه: وهو أن قوله: اشتر البّر وبع» إذن في جميع التجارات» فكل واحد منهما 
كان شاهداً بالإذن في عموم التجارات معنى» فتثبت الموافقة بينهماء ولو شهد أحدهما 
أنه أذن له في شراء البر» وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت لا تقبل شهادتهما ؛ فلا 
ينبت الإذن؛ لأنهما شهدا بأمرين مختلفين» شهد أحدهما على القول» وشهد الآخر على 
الفعل» ولو شهد أحدهما أن المولى رآه يشتري البر ويبيع ولم ينهه عن ذلك». وشهد 
الآخر أنه رآه يشتري الطعام ولم ينهه عن ذلك». لا تقبل الشهادة» واختلفت عبارة 
المشايخ في تخريج المسألة» فعبارة بعضهم أن كل واحد منهما شهد بفعل غير الفعل 
الذي شهد به صاحبه» ولم يثبت كل واحد منهما لعدم الحجة فلا يثبت الإذن بخلاف ما 
إذا شهد أحدهما أنه أذن له في شراء البر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام؛ لأن 
هناك انعقد على شيء واحد وهو قول المولى: اشتر وبع» وعبارة بعضهم أن الإذن هنا 
إنما يثبت بالرؤية وترك النهي» والرؤية لا تتحقق بدون المرئي ولم يكن إثبات المرئي هنا ؛ 
لأن المرئي شراء البر وشراء الطعام» وليس على كل واحد من الشرائين إلا شاهد واحدء 
وإذا لم يمكن إثبات المرئي وهو الشراء لم يثبت الإذن بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك 
الإذن يتيبح بقول الهولى: أذتت له أو بقولة: اششر .وبع :وقد أمكن إثبات ذلك؟ لآن 
الشاهدين اتفقا عليه . ظ 

قال فى كتاب السرقة: إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بقرة» واختلفا فى لونهاء 
نكال احتدهما: هن مضا وقال الأعو فى ميوذاء» قا او تعد ذا ريعيه اللدة سول 
شهادتهماء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا تقبل شهادتهماء وذكر الكرخي في 
كتابه هذا الاختلاف في لونين متشابهين كالحمرة والصفرة» وفي لونين لا يتشابهان» ذكر 
أن الشهادة لا تقبل إجماعاً» والأصح أن الخلاف في كل واحد. 

فوجه قولهما: أن المشهود به قد.اختلف من حيث الحقيقة على وجه لا يمكن 
القوفق طلز قير العوادقه كنا لو كنيق اهيا أله سرن تثرة وشية الاي ادسهرن نوزا 
أو تند أنه سوق نقزة واكبهية لاخر أنه سر ق كسينازا 4..والدلي عليه إذا شهدا الخصبي 
واختلفا في لون البقرة فإنه لا تقبل الشهادة» مع أن الدعوى هناك في الضمانء» والضمان 
لا يندرئ بالشبهات؛ فلآن لا تقبل الشهادة على السرقة» وقد تعلق بها ما يندرئ 
بالشبهات أولى . 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اختلفا فيما لم يكلفا نقله؛ لأن بيان لون البقرة ههنا 
ليس من صلب الشهادة حتى لو سكتا عن بيانه فالقاضي لا يكلفهما ذلك ويقضي 
بشهادتهماء والتوفيق ممكن هنا بأن كان إحدى شقيها بيضاء والأخرى سوداء قلنا: 
والاختلاف فيما لم يكلف الشاهد نقله إذا أمكن التوفيق لا يمنع قبول الشهادة. فإن قيل : 
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التوفيق غلى هذا الوجة غير تمك لآن :تللق البقرة تسو لقاء.ؤلا تسمى سوداء :ولا 
بيضاءء قلنا تلك البقرة إنما سمي في حق من يعرف قيام كلا اللونين» أما في حق من لم 
يعرف إلا فيام لون واحد فهو على ذلك اللون عنده. وتسهيدينا ذلك اللون6© -وسهود 
السرقة لا يمكنهم [4/1158] أن يقربوا من السارق ليتأملوا كل جانب من البقرة؛ إنذا 
ينظرون من بعيد فلا يمكنهم الوقوف على قيام اللونين بخلاف الخصب؛ لأن الغصب يقع 
حيار نيمك للشباهك أن يقري هة الغاصب فيتأمل - جميع ألوان المغصوبء فلا يشتغل 
بالتوفيق فى حقهء وبخلاف ما إذا اختلفا في البقرة 0 لأن ذلك اختلاف فيما كلفا 
نقلف :ونخلاف: الاعولاف: فى سننة الذكزر :بز الانوتة» أن التوقق عدا غير ممكق لأن 
الحوان لآ يحم فيه حلفة اللاكووة والأنوثة».وفىممن هفات العين لآ تدل: على :ذلك 
حتى يصح الاستدلال عليه من بعيد فلا يحل له البيان» فالاشتعال بالبيان يدل على أنه 
ب من البقرة» وعند القرب لا يقع الاشتباه فلا يشتغل بالتوفيق 

فإن قيل: الاشتغال بالتوفيق بين كلام الشاهدين احتيال لإيجاب الحد وهو القطع. 
ال ار 

قلنا: الشهادة حجة من حجج الشرع والأصل في حجج الشرع قبولها لا ردهاء 

فالاشتغال بالتوفيق لصيانة الح عن الإبطال لا لإيجاب الحدء ثم إذا وقعنا وقبلت 
الكتوادة رحب السة ضور ة لا تصيدا: 

ولو شهدا على رجل بسرقة ثوب وقال أحدهما: إنه هرويء وقال الآخر: إنه 
مَرَوي» ففيه اختلاف النسخ» ففي نسخ أبي سليمان ذكر هذه على الخلاف الذي ذكرنا في 
البقرة»؛ وفي نسخ أبي حفص ذكر أن الشهادة لا تقبل عندهم» وأبو حنيفة يحتاج إلى 
الفرق بين المسألتين على ما ذكر في نسخ أبي حفص . 

والفرق: وهو الهروي والمروي جنسان مختلفان» والشهود كلفوا قبل بيان الجنس» 
فقد اختلفوا فيما كلفوا نقله» فلا تقبل شهادتهم» فأما لم يكلفوا نقل لون البقرة فذاك 
اختلاف فيما لم يكلفوا نقله. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله إذا شهن شناهد على رجل أنه أقر 
أن لهذا المدعي عليه ألف درهم من قرض» وشيدن الآخخر أنه أفن أندهذا المدعي أودعه 
ألف دري قال: هذا جائزء ومعنى الفيبا لة ان المدعي يدعي عليه ألف درهم ديناً ل 
من غير أن يتعرف .سب فأما إذا 'افعى أحد السيية فقن كنت احد شاعديهة خلا :تقب 
شيا وتيما-ودلثة هله المسالة أن المدعى إذا ادعى الدين يعافا وَشُنقَد له الشهوف السب 
أذ الشهادة تيلم فرقيين عل المسالة وييننا إذا لم ونين الشييرد على إترارفة بولكن 
شهد أحدهما أن لهذا المدعي عليه ألف درهم من قرض» وشهد الآخر أن لهذا المدعي 
عنده ألف درهم وديعة أنه لا تقبل شهادتهما . 

ووجه الفرق: أن الشهادة على الإقرار إذا قبلت صار المشهود به كالمعاين» فصار 
كأنه أقرء ثم في الإقرار الاختلاف في السبب لا يمنع وجوب المال حتى إذا قال المقر: 
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إن له علي ألف درهم من قرض» وقال الطالب: لاء ل ا ل 
فالعا ب وتعوسو الما ل ولوويكن للف تكنيا المق ؛ فأما اختلاف السببة في الشهادة 
مانع قبول الشهادة . 

والفرق: أن الشهادة لا تكون ملدنة يتفهدينا فلة تكون ليا "ضبحة إلا هكد اتضنال 
القضاء بهاء فلابد للقضاء بالمال من سبب» لأن الحكم لا يمكن إثباته إلا بسبب» ومع 
اختلافهما في السبب لا يمكن القضاء بهء فأما الإقرار حجة ملزمة فلا حاجة فيه إلى 
إثبات السبب إنما الحاجة إلى إثبات الحكمء وقد ثبت الحكم بشهادتهما على الإقرار به 
فقد حصل المقصود فلا يلتفت إلى السبب بعد ذلك . 

قال: آلآ ترزئى: أن أحدهها لوشتيتد أن الكنياء الذى عليه للمدعى اعقضية عله 
ولنية لخر أنه نافد أووعة إنلىوالمزفى ايه مجه أن الكساء السو تفي نه 
للمدعي ؛ لأن المقصود إثبات ذلك الكساء للمدعي» وقد ثبت ذلك بشهادتهما فاختلافهما 
فيما سوى ذلك لا يضره. 

قال فى كتاب الإجارات: رجل ادعى على رجل أنه أجر عبده» وجحد رب العبدء 
تأقام الممحا جر تاهدين كه اهما أنه استا حر بيحمبية :وهر يدعي آرم أن حي 
وشهد الآخر أنه استأجره بستة» فالشهادة باطلة إن ادعى أربعة» فلأنه كذب شاهديه» وإن 
ادعى خمسة فلأنه كذب أحد شاهديه» وهو الذي شهد بستة؛ ولأن حاجتهما إلى إثبات 
عقد الإجارة» وعقد الإجارة بخمسة غير عقّد الإجارة بستة؛ لأن الأجر بدل عن المنفعة 
كالثمن في البياعات» وكما أن البيع يختلف باختلاف الثمن» فكذلك الإجارة تختلف 
باختلاف الأجر فاختلف المشهود بهء وقد بينا أن اختلاف الشهود يمنع قبول الشهادة. 

فإن ادعى المستأجر أنه يكاري دابة إلى بغداد بعشرة ليركبها ويحمل عليهاء وأقام 
لناهدين شهد أخدهها : أنه تكاراها لبركبها بعشرة: وشهت الآخر أنه تكاراها لبركيها 
ويحمل عليها هذا المتاع المعروف بعشرة فالشهادة باطلة» لأن في شهادة أحدهما أن 
العشرة جميع بدل منفعة الركوب؛ وفي شهادة الآخر أن بعض العشرة بمقابلة منفعة 
الركوب؛ لأنه قابل العشرة بالركوب وحمل المتاع. فتوزع عليهما فاختلف شهادتهما في 
أجر الركوب» وقد ذكرنا أن اختللاف الشاهدين في الأجر يمنع قبول شهادتهما . 

ولؤ شهدت أععدهها أثة ا دابة بعيتها باع “سين إلى بغداد. وتيت الا كر أنه 
تكاراها ليحمل عليها حمولة معروفة إلى بغداد بعشرة دراهم. لا تقبل هذه الشهادة سواء 
ادعاها المستأجر أو رب الدابة» لأنه إذا لم يبين أحد الشاهدين أنه يركبها أو يحمل 
عليهاء كانت هذه شهادة بإجارة فاسدة» لأنه إذا لم يبين جنس المعقود عليه فمنفعة 
الركوب غير منفعة الحمل» والضرر الذي يلحق الدابة يختلف» وجهالة المعقود عليه 
يوجب فساد الإجارة» وكذلك إذا شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبهاء وشهد الآخر أنه 
تكاراها ليحمل عليهاء لأنهما اختلفا في المعقود عليه؛ واختلاف المعقود عليه يوجب 
اختلافاً الك فيكون هذا اختلافاً في المشهود به. فلو ادعى أنه ارب إلئ 0 
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والصباغ يجحد وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنه دفعة ليصبخه أحمرء. وشهد الآخر أنه 
دفعه ليصبغه أصفرء فالشهادة باطلة لأنه اختلف المعقود عليه باختلاف الصبغ» واختلاف 
المعقود عليه يوجب اختلاف العقدء فاختلف المشهود به. 

وكذلك اذا جحد رب الثوب وادعاها الصباغ ؛ لأنه لما اختلف المشهود به لابد 
وأن يدعى أحدهماء وعند ذلك يصير مكذبا شاهده الآخر فلا تقبل شهادة ذلك الشاهد 
للتكزيي .رولا ميدكا التناء ينها 5ة الو :قاذ فضي ليما 

قال في كتاب الرهن: رجل ادعى رهناً فشهد له شاهدان» شهد أحدهما أنه رهنه 
بحقة ونيد الأخر أله رهته تعن لأ تقبل قهانتة عند أن محيفة؛«وفمك: أبن يوسفب 
بفحيت رتحدون اللمتقل فوا نتهماء فقد جعل حكم الاختلاف في الرهن حكم الاختلاف 
في الدين» وفرق بين الرهن وبين البيع» ٠‏ فإنه إذا شهد أحد الشاهدين على البيع بمئة وشهد 
الآخر على البيع بمئتين لا تقبل الشهادة بالاتفاق؛ لأن البيع يختلف باختلاف الثمن» ولم 
يجعل الرهن مختلفاً باختلاف الدين بل جعله اختلافاً في نفس الدين» وإنما كان كذلك 
لأن حكم الرهن بوت يد الاستيفاء بقدر الدين» فكان هذا اختلافاً في قدر الدين وفي 
بقدار معنا وان مسن فيا من الدين بالرهن» فيكون هذا على الاختلاف الذي ذكرء ولا 
كذلك فضل: البيع: 

وو شيك أختهها بكر سنطة والاخر كر قعير تشهافتيها ياطلة؟ لان المشهزة به 
فككلفة: وان شيل أحدهما أنه ورهكة بمعة وتفسي :2 فإن ادعى المرتهن أقلهما لا تقبل 
القياذة:كالأتفاق عون اذعى أكدرهما قيلت كنياذتيما على .منة لاتفاقالشاهدين .على 
المئة» وكان العين رهناً بمئة» وإن كانت قيمة الرهن مئة وخمسين» وقال المرتهن بعدما 
شهد الشاهدان على نحو ما بينا من اختلافهما فيه: لى عليه مئة وخمسون وهذا رهن 
عمنة ف فالقو ل فرك المزقي» لاتسركر الوه ين الانساء قينا شعن اللعنة انان اقم 
الراهن بينة أنه رهنه بمئة وخمسين» وأقام المرتهن بينة أنه رهنه المئة» فالبينة بينة الراهن؛ 
لأنها تثغبت زيادة فى الاستيفاء» وإن اختلفا فى قيمة الرهن بعدما هلك كله أو بعضه. 
الول قرول العركهن فى اقنبة الئالك "مم يعينهه والئكة فيه لان 

قال في كتاب الحوالة: إذا شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لفلان عن 
فلانء فقال أحدهما: إلى شهر كذاء وقال الآخر: حالة» وادعى [/5١ب/5]‏ الطالب 
الحلول» وحن الكنيل ذلك قله أو أفر بالكفالة وادعن الأحل؟ «المال تحال فى 
الوجهينء أما إذا أقر بالكفالة وادعى الأجل فلأن الأصل في المال الحلول» والأجل 
عارض» وليس عليه إلا شاهد واحدء وأما إذا جحد الكفيل ذلك كلهء فلآن الشاهدين 
اتفقا على الألف. وتفرد أحدهما بالأجل فيثئبت ما اتفقا عليه ولا يثبت ما تفرد به 
أحدهماء وفي كنات الجوالة أيضا : إذا أقام ا رادا أن»فلانا. أحالة علن هذا بالت 
درهمء وأقام تاها آخر أنه بمئة ديئار لا تقبل شهادتهماء وإن شهد أحدغها يلت درهم 
وشهد الآخر بألف ومئة دينارء تقبل شهادتهما على الألف؛ لأنهما اتفقا على الألف لفطلا 
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ومعنى وتفرد أحدهما بزيادة مئة دينار» وليس هذا نظير البيع؛ لأن البيع يختلف باختلاف 
الثمن» أما حوالة الدراهم لا تختلف بحوالة الدنانير لا نفسها ولا حكمهاء فكان نظير 
الاختلاف في الدين المطلق. وتأويل المسألة إذا كان المدعي يدعي الدراهم والدنانير 
جملةء أما إذا كان يدعي الدراهم وحدها لا تقبل الشهادة» لأنه يصير مكذباً الذي شهد له 
بالدنانير. ظ ظ 

قال في «أدب القاضي» إذا طلب الشفيع الشفعة وأقام شاهدين» شهد أحدهما أنه 
الكرئ يالف شيك الآخر أنه اشدرى بالفين » والمشترى يقول: اشتعريتها رثللاثة لاف لا 
تقل قهادتهها؟ لآن عقد الشراء الف غير عقن الشزاء بالفيم» وكذلك لو شين أحدهها 
بالشواء يا لفت درهم وشهد الآخر بمئة دينار لا تقبل الشهادة» وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
اشترى من فلان» وشهد الآخر أنه اشترى من فلان آخر لا تقبل شهادتهما لأن الشراء من 
عمرو غير الشراء من زيد. وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: إذا شهد شاهد على رجل أنه أقر 
به أخذ هذا العبد من فلان» وشهد آخر أن هذا العبد لفلان لم يقض للمشهود له بشيء؛ 
لأنهما اختلفا . 

فانةة "ان اهيا شهد على الإقراز بالأخل منهء وأنها شهادة على الإقرار بفعله 
والاخ ني ينمج دلت وهو وصف في المحل وعمها مختلنان»ه ولآن أصدفيا سيد 
بالملك له والآخر لم يشهد بالملك له إنما شهد على أنه أخذه منه فكانت شهادة على قيام 
يده وأنها وصلت إليه من جهتهء ولو ثبت ذلك يؤمر بالتسليم إليه من غير أن يقضى له 
بالملك» ٠‏ فلم يتفق الشاهدان لا على الملك ولا على الأخذ فلهذا لا يقضى للمشهود له 
بشيء . 

ولو شيك احذهها أنه أفر أنه اخدذو نه وشيك الأكر أنه أقن أ أودعة إناءحاداتك 
شهادتهماء حتى يؤمر المدعى عليه برد العبد على المدعى؛ لأنهما أجمعا على إقراره أنه 
أخذه منهء لكن شهد أحدهما على إقراره بأخذ مفرد» وشهد الآخر على إقراره بالوديعة 
فوجب القضاء بما اتفقا عليه؛ وهو الأخذ من المدعي» وإذا ثبت يؤمر بالرد على المدعي 
ولكن لا يقضى له بالملك لعدم الحجة على الملك» وكذلك لو أن الذي شهد بالوديعة لم 
يهب يالوفعة إنما شهه اند أقر أنه:ذفعه إلبه قلآان2 :وقيما إذا كيل أحدهها أنه أقر أنه 
أخذه منهء وشهد الآخر أنه أقر أنه أودعه إياه. 

نوع إشكال؛ لأن المشهود به في شهادة أحدهما الإقرار بالأخذ من المدعي. 
والمشهود به في شهادة الآخر الإقرار بالإيداع» والإقرار بالإيداع لا يكون إقراراً بالأخذ 
منه» ألا ترى أن من قال لغيره : أخذت منك هذا العين وديعة وقال المقر له: لا بل 
غضيته متى خصضباء إن القول اقول المقن لله وهو ضامن للعبد إن هلك في يده؟ ولو قال: 
أودعتني هذا العبد» وقال المقر له: لا بل غصبته مني» فالقول قول المقر. 

وما افترقا إلا باعتبار أنه في المسألة الأولى أقر بفعل نفسه. وهو الأخذ منه وادعى 
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الإذن» وأنكر المالك الإذن فلم يثبت فيكف الاذن» رقي إقراره بالأخذء والأخذ إذا خلى عن 
الإذن كان سيا للضمان» وفي المسألة الثانية لم يقر بفعل نفسه. وهو الأخل: إنما أقر 
بفعل المالك وهو الإيداع فلم يكن مقراً بسبب وجوب الضمانء فلا يجب عليه الضمان» 
فكذلك مسألتناء الذي شهد على الإقرار بفعل المدعي وهو الإيداع لا بفعل ذي اليد. 
والذي شهد على الإقرار بالأخذ شهد على الإقرار بفعل ذي اليد وهو الأخذء فينبغي أن 
لا يقضي بشهادتهما. وسيأتي بعد هذا مسألة أخرى بخلاف ما ذكر ههناء وكذلك لو شهد 
أخدهها أن صاحب اليد أقر أنه اغتصبه من هذا المدعي. وشهد الآخر أنه أقر أن هذا 
المدعي أودعه إياه: أى شنيد الاخر أنه أقر أنه أخذه من هذا المدعي فلت شيادتيهان 
وأهر لعفي اس اله علي الجلاعى! لأنهما اتفقا على يد المدعي فيما مضى من 
الزمان» وعلى وصوله إلى المدعى عليه من جهة المدعي» فيقضي بما اتفقا عليه وهو 
وصول العين إلى المدعى عليه من جهة المدعي. وعند ذلك يؤمر بالرد عليه» ولكن لا 
تفص بالملك للمدهى؟ لآق السهود ل هدو لنالمدك بويت السدصن عاية لم يضر 
مقضياً عليه بالملك إنما صار مقضياً عليه بالأخذ من المدعي» وليس من ضرورة الأخذ 
نه انكر الماعود كلكا الما شر منة. 1 


وذكر فى «المنتقى» عين مسألة العبد ووضعها فى الثوب» وذكر أنه إذا شهد أحد 
الماهدين على انراز مناتهيه النه أله قصمة مع لوقف و وقين لاسن على الزازه أن 
المدعي أودعه إياه» فزاد ههنا زيادة على ما ذكر في مسألة العبد فقال: وقال المدعي: قد 
أقر بما قالا جميعا ولكنه اغتصب منى» قال: قبلت الشهادة» وجعلت الذي فى يديه 
الثوب مقرأ بملكه للمدعي؛ ولم اقنل متبعة الك بوكة على القرت» يحت دن ساحب 
اليد» وإنه بخلاف ما ذكر في مسألة العبد. 


ووجه ذلك: أن الغصب يقع من الملاك». والإيداع يكون من الملاك بحكم 
الغالب» فكان الإقرار بالإيداع والغصب إقراراً بملك المستودع والمغصوب منه من هذا 
الوجهء م قال : وإن شهد أحدهما على إقراره أنه اغتصبه من المدعي» وشهد الآخر على 
إقراره أنه أخذهء قضيت به للمدعي» وجعلت المدعى عليه على حجته من قبل» أن 
الإقرار منه بالأجذ ليس بإقرار بالملك». لم ان ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنه 
أخذه منه هذا الثوب وكنيك ]| لاعن على إقراره أنه أودعه إياه وقال المدعي : قد أقر هو بمأ 
قالا لكني أودعته منهء قال: لا تقبل هذه الشهادة. يغللووقاك: لأن ههنا لم يجمعا 
على الإقرار بالملك ولا على الإقرار بالأخذ؛ لأن الذي شهد بالوديعة ما تين ا عل 
7 عي مووي حي ا 0 1 
ميويا لذ ؛ا لقوان؟؛ لأن في مسألة الثوب لم يجعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالأخذء ولم تقبل 
هذه الشهادة. وفي مسألة العبد جعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالاخية وقبل الشهادة 5 
على المدعي» فإن كان في المسألة روايتان فوجه الرواية التي قال فيها : لا تقبل هذه 
الشهادة». أن الشهادة على الإقرار بالإيداع ليست بشهادة على الإقرار بأخذه منه؛ لأن 
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الإيداع ي: يتحقق بدون أخذه على ما مر» فلم يقع الاتفاق منهما على شيء فلا تقبل 
شهادتهماً. 

وجه الرواية التى قال فيها: تقبل هذه الشهادة على الرد أن الأخذ بهذه الشهادة إن 
لم يقبت» فقد ثبت وصول العين إلى المدعى عليه من يد المدعي: وهذا القدر كاف 
للقضاء بالرد على المدعي» وإن لم يكن في المسألة روايتان فوجه الفرق بينهماء وبيان 
جهة التوفيق: أن موضوع مسألة الثوب: أن المدعي ادعى الإيداع» ودعوى الإيداع دعوى 
فعل نفسه فليس فيه دعوى الأخذ على المدعى عليه» فلا يمكن القضاء بالأخذ على 
المدعى عليه» إذ لا دعوى فيه. 

موضوع مسأئة العبد» أن المدعي ادعى الأخذ على المدعى عليه فكان لعا الفعل 
عليه فليس في شهادة الإيداع ما ينافيه» وقد اتفقا على وصول العين إلى المدعى عليه من 
جهة المدعي فيمكن القضاء بهاء يوضحه: ا ع ار شهادة على وصول 
العين إلى يده فحسب من غير أن يكون منه فعل ف في العين يكون ذلك الفعل سبباً لوجوب 
الضمان عليه» ومتى ادعى الاك قفن ادن وصيرله الى يده بفعل ذلك التعر اميا الوجونب 
الضمان عليهء فكانت هذه شهادة بأقل مما ادعاه المدعي» فقبلت» فأما إذا ادعى الماع 
فهو لم يدع على المدعى عليه إلا مجرد وصول العبد إليه من غير أن يدعي عليه فعلاء 
كان سبباً لوجوب الضمانء فإذا شهد على الإقرار بالأخذء والأخذ سبب لوجوب 
الضمانء كانت هذه الشهادة بأفضل مما ادعاه المدعى» فلا تقبل» ولو شهد شاهد أن 
اهن 111451 ]الي اقر أنه لهذا المدفنى» ويد اختر أئه قن أن المتهى أووطديدة 
تقبل هذه الشهادةة وقضى بالعين للمدغي» ليا كرقة إن« الإتراو الداع إدراق باليلاك 
للمودع» فالشاهدان اتفقا على الإقرار بالملك للمدعي فتقبل شهادتهما . 

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قتل وليِّه عمداً وجاء بشاهدين» شهد أحدهما أنه 
قتله عمداً بالسيفء وشهد الآخر أنه قتله عمدأً بالسكين لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنهما 
اختلفا فى آلة القتل وقد مرت هذه المسألة من قبل» وإنما أعادها ليذكر الفرق بينه» وبينما 
إذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمداً بالسكين» فقال ولي القتيل: أنه أقر بما قال. 
ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف» أو قال: صدقا جميعاً لكنه والله ما قتله إلا بالرمح فهذا 
كله سواءء ويقتص من القاتل . 

والفرق من وجهين: أحدهما: أن في تلك المسألة: القاضي إنما يقضي بوجوب 
القصاص إذا ثبت القتل عنده. ولم يثبت القتل بهذه الشهادة لأن باختلاف الألة يختلف 
القتل» 4 قيقع االاثقا نعل قعل واد فلا يمكن القضاء بشهادتهماء أما في هذه 
المسألة: القاضي إنما يقضي بوجوب القصاص بناء على إقراره بوجوب القصاص» 
والشاهدان مع اختلافهما في الآلة اتفقا على إقراره بوجوب القصاص عليه فلهذا اقتص 
منهء ولأن الدعوى في حقوق العباد شرط قبول البينة في تلك المسألة» لابد وأن يدعي 
المدعي القتل بإحدى الآلتين إذ لا يمكنه القتل بكلا الآلتين» لأن في دعواه ذلك تكذيب 
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لهما لتعذر وجود قتل واحد بكلا الآلتين» وإذا ادعى بإحدى الآلتين فقد كذب شاهده 
الأخرء وههنا أمكنه تصديق الشاهدين مع دعواه القتل بإحدى الالتين وبآلة أخرى والقتل 
بكل واحدة من هاتين الآلتين يوجب القصاص» فيكون مقرأ على نفسه بوجوب القصاص 
فلهذا افترقا . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: رجل في يديه عبد ذكر أنه عبده ورثه من 
أبيه فادعى رجل آخر أنه عبده» وأقام البينة على إقرار صاحب العبد: أنه للمدعي قبلت 
بينته» وقضي بالعبد للمدعي اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة الثابتة عياناً. وقد مرت هذه 
المسألة من قبل+..وكذلق إذا شهدا على إقرازة أنه اقهراه«مين المدعى يالف :درفم :بزقال 
المدعي : قد أقر بما قال ولكنه لم يشتره مني قلة الشتهادة وقضي بالعبد 0 لأن 
إقزارة بالشراء من المدعى إقراز بالعللق للمدعيوقن مرت هذه الحسالة أيضاء::وإتها 
أوزذناها حهنا لزياةة تفريع ‏ وكذلك لو أقام شاعدا أن الذي فى يديه العيف أقر أن العيد 
عبد المدعي» وأقام شاهداً آخر أن الذي في يديه العبد أقر أنه اشترى العبد من المدعي 
بألف درهم» وقال المدعي صاحب اليد : أذ يجا قال الشاهناة إلا الى لم انعط شيناء 
تقبل هذه الشهادة ويقضى بالعبد للمدعى». لأن الشاهدين اتفقا فيما هو المقصود من هذه 
السوانة لآ المتتصرم سن هذه الشيافة اترارظى اسان الغيه اعدف :دوق إثبانف العا 
بدليل أنهما لو شهدا على الشراء في هذه الصورة فالقاضي لا يقضي بالشراء؛ إذ لو قضى 
بالشراء حصل القضاء لذي اليدء وهما إنما شهدا عليه لا له فعلم أن المقصود من هذه 
الشهاذة إقرار ذي اليد بأن العبد للمدعى دون إثبات الشراء وهما اتفقا فى هذا المقصود 
آنا الأول افلا حك رامنا الفا فى كلانه شية على إقرارهبالشراة من الجدعى و الأقراد 
بالشراء من المدعي إقرار بالملك للمدعي» وهذا الجواب مستقيم على رواية «الجامع»: 
أن الشراء والاستيام إقرار بالملك للبائع» أما على رواية «الزيادات»: فليس بإقرار بالملك 
للبائع فيحمل أن تكون المسألة على روايتين» فإن لم تكن المسألة على روايتين فوجهه 
على رواية «الزيادات»: أن الشراء إقرار من المشتري أنه لا ملك له في المحل» فخرج من 
البين» فيأخذه المدعي لأنه يدعيه ولا مزاحمة له فيه» ثم شرط القبول هذه الشهادة أن 
يقول المدعي: إن ذا اليد أقر بأمرين جميعاً إلا أني لم أبعه منه» حتى لو قال المدعي: إن 
صاحب اليد أقر بأحد هذين الأمرين دون الآخر لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنه يصير مكذبا 
أحد شاهديهء وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أن المدعي 
زعب العيد لهه :وشهد الآخر أن .ذا اليه آقر أن المدعى تصدق نه علية» .وقال المدعي 
صاحب اليد: أقر بالأمرين إلا أني ما وهبته وما تصدقت به عليه» فإنه يقضي بالعبد 
لتمدعى؟ لأن كل مستوهب ومتصدق عليه مقر بالملك للواهب والمتصدق: 

وكذلك لو شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أنه اشتراه من المدعي 
بالقه عوسي رشيف الذعر 1ن شعاد ييقة ديفا رن أو اقيق احهيا على إتراوتذئ :اليد أنه 
قد استأجره من المدعي بعشرة دراهم. وشهد الآخر أنه أقر ذو اليد أنه اشتراه منه بألف 
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درم أ كيك احلهنا أنه سمع ذا اليد يقول للمدعي : هب هذا العبد لي» ويك ار 
أنه سمع ذا اليد يقول للمدعي : تصدق علي بهذا العبد» اوسن اعد الكنا عدين :1531 اليد 
قال للمدعي : بعني بألف درهمء ونيد الاخر أن1| اليد قال للمدعي : بعني بمئة دينارء 
وقال المدعي : أقر ذو اليد بذلك كلهء إلا أنى ما بعت منه ولا أججرت» فالقاضي يقضي 
في هذه الوجوه كلها بالعبد للمدعي . ْ 

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار الذي في يديه العبد أن العبد للبدعى: وشهدل 
الآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه» قبلت شهادتهماء وقضي بالعبد للمدعي لأنيها 
اتفقا على إقرار ذي اليد أن العبد ملك المدعى؛ لأن الإقرار بالإيداع إقرار بالملك للمودع 
لأن الإيداع عقد شرعي لا يصح شرعاً إلا من المالك . 

وكذلك إذا شهدا على الإقرار ذي اليد بالإيداع قضي للمودع؛ لأنهما شهدا على 
إقراره بالملك للمدعي» ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي» وشهد 
الآخر على إقراره أنه عبد المدعي أودعه إياه»ء قضى به للمدعي؛ لأنهما اتفقا على إقرار 
ذي اليدء يكون العبد للمدعي». » لكن زاد أحدهما القران بالإيداع منه» ولو شنين أعتدهما 
على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي» وشهد الآخر على إقراره أن المدعي دفع العبد إليه 
لا يقضى بالعبد للمدعي. وكذلك إذا شهد على إقراره أن المدعي دفع العبد إليه لاا يقضى 
بالعبد للمدعيء فلم يجعل الإقرار بالدفع إقراراً بالملك للدافع وجعل الإقرار بالإيداع 
إقراراً بالملك للمودع . 

والفرق : أن الإيداع عقد شرعي يوجب ثبوت اليد للمودع وثبوت ولاية الحفظ وأنه 
لا يصح إلا من المالك باعتبار الأصل فكان إقراراً بالملك لهء فأما الدفع ففعل حتى 
يؤخذ من المالك ومن غير المالك. وصحته بوجوده حياً فلم يكن مفتقرأً إلى الملك». فلم 
يكن الإقرار بالدفع إقرارا بالملك للدافع. فلا يقضى بالعبد للمدعي ولكن يؤمر المدعى 
عليه بالدفع إل المدعي» وقد ذكرنا هذا لل ل ل سماعة 
فيما تقدم. 

وكذالك لر كود تهنا على إتراواذى :اليد نان العند النادعى ه تنود الا .علن 
إقراره أنه غصبه من المدعي. فالقاضي يقضي بالعبد للمدعي ؛ لأن الإنسان: لا يغخصب 
ملك نفسهء فكان الإقرار بالغصب إقراراً بالملك للمغصوب منه. 

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي وشهد الآخر على 
إقرازة أله وه مع أو ابننا حر هته تق «الغية للموض 4 (35: الزهر يو لجار كل رحد 
منهما عقد شرعي لا صحة له إلا بقيام الملك للراهن والأجر على اعتبار الأصل» وكان 
الاقرار بهما إقراراً بالملك للمدعىء وهذا كله إذا قال المدعى : إنه أقر بما قال الشاهدان 
إلى ادر ها زكرا قال دنه ولو كاندا للق فى ددية اليد أقر أذ لغيه كان الموعي» 
رافعى أن وى 'ا عمطلاو فئلة جام يكنا غدين كنيد انهه أن المدعن اق افيد 
بهذا العيد هل المدعى علمورا لا عر شيه ان الجدعى اق آنه رحب هذا الخددمن 


5م كتاب الشهادات 


المدعى عليه» فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة إلا أن يأتى شاهد آخر يشهد على الهبة أو 
على الصدقة. بخلاف ما تقدم. ١‏ 

والفرق أن [44١س//‏ 5] صاحب اليد ههنا أقر بالملك للمدعى فى العبد» وادعى 
تلكى العلك فيه مق المناعى قالاية الذلك من سمه و الست عه تلن 3 دزف أن 
يتملك كل العبد من شخص واحد في حالة واحدة» كله بالهبة» وكله بالصدقة» فلابد من 
أن يدعي أحدهماء ومتى ادعى أحدهما مر احور لوي دمي 
ادعى إلا شاهد واحد. 

أما فيما تقدم فالمدعي لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد حتى يحتاج إلى 
إثبات سبب الملك» وإنما ادعى أن العبد ملكه من الأصل» ولم يكن محتاجأ إلى إثبات 
سبب الملك» بل حاجته إلى إقرار ذي اليد أن العبد ملكه وقد ثبت ذلك من الوجه الذي 
بيناء وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أن المدعى أقر أنه وهبه للذي فى يديه وقبضه ؛ 
لأنما اتفقا على الإقراوبالينة راتما عزنا فى اللنفة» وهنا لأن الى والحفزى 
والينة من أسحاء اليبة».يتال: تحله كذا وغيره كذاه :ووهه كذاة+ والخعيلدت فى اننظ 
لا يمنع قبول الشهادة بعد الاتفاق على المعنى كما لو شهد أحدهما بالكاع رالا خر 
بالتزويج بخلاف الهبة والصدقة؛ لأنهما يختلفان لفظاً ومعنىء أما لفظأ: فلا شك؛ وأما 
معنى : : فلآن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى ولا رجوع فيهاء والهبة يراد بها وجه العبد 
وفيها رجوعء وكانا مختلفين لفظأ ومعنى وليس على أحدهما شهادة شاهدين . 

وزعم بعض مشايخنا أن الاختلاف بين الهبة والصدقة من حيث إن في الهبة رجوع 
ولا رجوع في الصدقة وليس كما ظنواء ألا ترى أنه لو شهد أحدهما بالهبة من فقير أو من 
ذي رحم محرم وشهد الآخر بالصدقة لا تقبل الشهادة ولا رجوع لهء وإنما الاختلاف من 
حيث الذات» فذات الهبة غير ذات الصدقة 

وكذلك إذا شهد أحدهما أنه باعه من الذي هو فى يديه وقبض الثمن» وشهد الآخر 
على أنه وهبه من الذي في يديه لا تقبل شهادتهما؛ لاختلاف ظاهر بين البيع والهبة. 

وكذلك لو شهد أحدهما أنه باعه وشهد الآخر أنه باعه بمئة دينار وقبض الثمم لا 
تقبل شهادتهماء لأن البيع يختلف باختلاف الثمن فيختلف المشهود به وكذلك إن كانت 
الشهادة على الإقرار بالبيع كما وصفنا؛ لأنهما لم يجتمعا على بيع واحدء ولو كان 
صاحب اليد ادعى أنه اشتراه من المدعي بألف درهم وقبض الثمن وجاء بشاهدين شهدا 
عوابخ وقبض الثمنء إلا أنهما لم يبينا مقدار الثمن» فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ 
لأنهما اتفقا على البيع وقبض الثمن كما ادعاه المدعي وسكوتهما عن بيان مقدار الثمن 
احتمل الموافقة» لجواز أنهما لو استفسرا هنا الثمن ألفاً كما ادعاه المدعى» ويحتمل 
أنهما هنا بخلاف ذلك» فلا تثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم الخلاف. 2 

وكذلك لو شهدا على إقرار المدعي بالبيع وقيضن الثم ولم يبينا مقدار الثمن وذو 
اليد يقول اشتريته بألف درهم ونقدت الثمن» فالقاضي يقبل الشهادة. وهذا بيخلاف ما لو 


كتاب الشهادات هم 


. شهدا على قبض الثمن فإنه لا تقبل شهادتهماء لأن الثمن إذا كان مقبوضاً فلا حاجة إلى 
القضاء بالثمن» لأنه وقع الفراغ منه» إنما الحاجة إلى إثبات الملك في المبيع تعس 
وأمكن القضاء ء بالملك في المبيع. ٠‏ لاتفاق الشاهدين على ذلك» فأما إذا لم يكن الثمن 
فقنوق) فكها همك اجاح إلى القضاء بالملك مست الحاجة إلى القضاء بالثمن وتعذر 
القضاء بالثمن لجهالته . 


يوضح ما ذكرنا أن الشهادة على البيع وقبض الثمن شهادة بالملك المطلق للمدعي» 
لا أنه شهادة بالعقدء ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه باع عبده بخمسمائة 
درهم من فلان» وقبض الثمن فقضى القاضي بالملك للمدعي ثم رجعا عن شهادتهماء 
وقيمة العبد ألف درهم أنهما يضمنان قيمة العبد دون الثمن» ولو حصل القضاء بزوال 
الملك عن العبد بالثئمن لضمنا الثمن فعرفت أن القضاء بزوال الملك غير مقايل بالثمن 
حتى يضمنا قيمة العبد الذي تلف بشهادتهماء وإذا كان هكذا لم يصر الثمن مشهوداً به 
عند الشهادة بقبض الثمن فلا يمتنع القبول بترك بيان الثمن» فأما الشهادة على البيع بدون 
: قبض الثمن شهادة بالعقد بدليل عكس ما ذكرناء وتعذر القضاء بالعقد لكون الثمن 
000 ولأن الجهالة إنما تمنع جواز البيع باعتبار أنها مانعة من التسليم والتسلم» وإذا 
كان الثمن مقبوضاً فلا حاجة إلى التسليم والتسلمء ؛ لأنه وقع الفراغ عنه فلا يمتنع القاضي 
من القضاء به وإن بين أخدهما الثتمن وهو ألف كما ادعاه المدعى وسكت الآخر عن 
بيان الغمن» ولكن كل واحد منهما شهد بقبض الثمن قبلت شهادتهماء لأنهما اتفقا على 
البيع وقبض الثمن وسكوت من سكت عن بيان الثمن يحتمل الموافقة لجواز أنه لو 
استفسر لبين أن الثمن ألف واحتمل المخالفة فلا تثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم 
الخلاف» وإن لم يبين المدعي ا الشمن» وإنما ادعى البيع وقبض البائع الثمن» 
وشهدا على الشراء بألف» وذكرا قبض الثمن قبل القاضي شهادتهماء لأن الثمن إذا كان 
بشرضاً التياده لاق بالنمن ركذا القضاء ء لا يقع بالثمن فكان ذكره ه والسكوت عنه 
سواءء فقد اتفقت الدعوى والشهادة والمخالفة موهومء فإن المدعي لو استفسر ربما بين 
أن الثمن ألف كما شهد به الشهود» فلا تبطل شهادتهما بألف درهم. وإن بين أحدهما أن 
الكمن الف درهم وبين الآخر أن الثمن مئة دينار لا تقبل شهادتهماء وإن شهدا بقبض 
الثمن؛ لأنه لابد وأن يدعي أحد العقدين» وعند ذلك يصير مكذبا شاهده الآخر. 


وف اتواقو انق سملافة كم سحي رضميها الله فى نر افق دارا فى نبدى نرطل 
رجاة يتاعدين كيد أخنهما أنها داز المدعى وشهه الآخر على إقران:صائسيه البذ إنها 
الدع لا لقي #اعكداقةة ميانه أن احدهيا عيد المد عي الملل دراه لبون بقو له بز لاخر 
شهد على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعي والإقرار قول» فاختلف المشهود به من 
حيث الصورة؛ وكذلك من حيث المعنى» لأن الإقرار حجة الملك على المدعى عليه وهو 
المقر لا أن يكون نفس الملك. ولم يقم على الإقرار حجة حتى صار كالمعاين» فيقضي 
به ولم يقم على الملك شاهدان حتى يمكن القضاء بالملك للمدعي بشهادتهماء فتعذر 
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القضاء بشهادتهما فلا يقض بهماء فرق بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما للمدعي على 
المدعى عليه بألف وشهد الآخر على إقرار المدعي عليه بالألف قال: هذا جائز لأنه إقرار 
كله.ء وهكذا روي عن أبى يوسف رحمه الله. ذكر الناطفى رواية أبى يوسف فى «واقعاته» 
فقن قرق تهنا وآثار إلى اللررق أن شياةة لاهن بانمااف الماك سحو دلا للق له 
أداء الشهادة بالملك المطلق. ولا دليل عليه سوى اليدء فالذي شهد بالملك للمدعى شهد 
على يد المدعي من حيث الحقيقة» والآخر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك فاختلف 
المشهود به؛ فلا يمكن القضاء بشهادتهماء وللشهادة على وجوب الدين على المدعى عليه 
نطلنا هرد غير أن هزوف سي وتكوره يتد ولياة للف الهد للق وذلك الدليل ليس إلا هو 
الإقرارء فهو الحجة لوجوب الدين عليه مطلقأ كما أقر به فأما ما سواه من الأدلة فذلك 
تسيو يسير إلى سبب وجوب الدين فلم يكن دينأ مطلقاً خالياً عن السبب» فالذي شهد بالدين 
للملاضى مظلفا شهك على إتران المظال عيذ اللبرى معن واو اتهنووية ضريينا ماه 
الموافقة بين الشاهدين في شهادتهما كذلك. 

هذا وفى غصب «الأصل»: إذا شهد أحد الشاهدين أن قيمة الثوب المغصوب 
السيقيلك :كذ وكتون التغر سكن إتاو العافني أن قنمعة كل 5ه لمادنيما: 

ل لل ل إذا ادعى الرجل دارا في يد غيره وأقام 
تتاعدين كنيد اختهها أنها داره ورثها من أبيهء وشهد الأخر أنهنا داره ورثها من أمه 
فالشهادة باطلة» لأنهما اختلفا فى سبب الملكء. والأملاك تختلف /١٠5١[‏ 4] باختللاف 
أسبابهاء واختلاف المشهود به يمنع قبول الشهادة فرق بين هذا وبين الإقرار» فإنه إذا أقر 
أن هذه الدار له ورثها من أبيه فقال المقر له: لا بل .ورتتها من أمى؛ كان للمقر له أن 
يأخذ الدار من المقرء وإن اختلفا فى السبب والفرق أن الإقرار حجة تلزمه بنفسهء لو بطل 
حكمه إنما يبطل بتكذيب المقر له» وإنه لم يكذبه في أصل الملك فثبت أقصى ما في 
الباب أنه كذبه في السبب» ولكن لا حاجة إلى إثبات السبب بعد ثبوت الحكم» فأما في 
مسألتنا فالشهادة إنما تصير حجة بقضاء القاضي وكانت حالة القضاء حال ثبوت الحكم. 
وثبوت الحكم لابد له من سبب ولا يمكن إثيات السببين جميعا؛ للتنافي ولعدم الحجة 
عليهماء ولا إثبات أحدهما؛ لأنه لم يقم عليه حجة كاملة وفي شهادة المثنى» ولأنه لابد 
من اللرعري لعبول الشهادة :ولا يمكنة وغوي السيعنة للتنافي, ولو ادعى أحندهنا كان 
6 لشاهذه الآخر فبطلت شهادته لتكذيبه» فتعذر القضاء بها. 


وكذللقه إذا شمن اعدهما أنه راغا من فلن وعن يملكها » وقيه الكفر أن لذن 
آخر وهبها له وهو يملكها وقبضها منهء فإنه لا تقبل شهادتهما لما ذكرناء ولأنه إنما تلقى 
الملك من جهة الواهب أو المشتري: ما لم يغبت الملك له لا ينتقل إليه ولم يغبت؛ لا 
ملك البائع ولا ملك الواهب؛ لأنه لم يشهد على كل واحد منهما إلا شاهد واحد» وهذه 
العلة تصلح علة في المسألة الأولى لمنع قبول الشهادة» ثم في هذه المسألة أنه يختلف 
الجواب مما إذا لم يوفق المذغي » وبيئما إذا.وفق فقال: كنت اشتريتها من فلان كما شهد 
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به هذا الشاهد وقبضتها ثم بعتها من فلان وسلمتها إليه ثم استوهبتها فوهبها لي وقبضتها 
مندء فإنه لا تقبل شتهادتهما ف الوسهية حميعا : فرق بين هذا وبيتما إذا ادع أنه اشتراها 
من فلان» وشهد شاهناان أنه وهبها وقبضها منه فإنه لا تقبل شهادتهما قبل التوفيق» ولو 
وفق فقال: كنت اشتريتها من فلان ثم جحدني الشراء فاستوهبتها منه فوهبا لي وأعاد 
الينة :فلك هذه الشيادة, 

ووجه الفرق: أنه في تلك المسألة أقام على الهبة شاهدين» وقد زالت المخالفة بين 
الدعوى والشهادة بالتوفيق» فقبلت شهادتهما وقضي بالهبة لكمال الحجة عليهاء أما ههنا 
إن زالت المخالفة بالتوفيق ولكن لم يشهد بالهبة إلا شاهد واحد فيعذر القضاء بهء لأن 
القضاء بشهادة الفرد لا تجوزء حتى لو شهد معه شاهد آخر على الهبة قضي له بالهبة . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء 
فادعى الغريم أنه أوفاها صاحبهاء وصاحب المال يجحد ذلك فشهد للغريم شاهدان: 
شيك احدييا: ان ماعب الح ابرا الغريم من المال» وشهد الآخر أن صاحب المال 
أقر بالاستيفاء» لم تقبل شهادتهما لأنيها دلق انظ وفغت آنا لفلا فلو كاك وكددف 
معنى» لأن الذي شهد بالإبراء إن عنى به الإبراء بغير عوض» فهو إسقاط وليس في 
الامعيقاء جيني ١‏ قاط دنه به اميف ةا وإن عند بدا لاروا اذى عر جك الالتقاء 
صار هو شاهدا بمعاينة الاستيفاء» وإنه فعل» والآخر شاهد بالإقرار به وإنه قول» ومثل 
هذا مانع قبول الشهادة كما لو شهد أحد الشاهدين على الغصب, وشهد الآخر على 
الإقرار بالغصب ولو كان الذي شهد بالإبراء شهد أن صاحب الحق أقر أن الغريم برئ إليه 
قبلت الشهادة؛ لأن البراءة التي ابتداؤها من الغريم وانتهاؤها بصاحب الدين تكون بطريق 
الإيفاء والاستيفاء» فكانت الشهادة بمثل هذه البراءة شهادة علىٍ الأتران.نا لأسسناك اها 
فقد اتفقا في المعنى وما شهد به داخل تحت دعوى المدعي أيضاً » فلهذا تقبل . 

ولو فنهن أحدهمنا أنه أقر أنه استون الألك:وشيد الاغر أب عطلله لف أو أخلة أو 
وهبه له أو تصدق به عليه فالشهادة باطلة» لأن الاستيفاء أخذ الحق» وهذه الأشياء شيء 
ال الال ور ولأن هذه الأشياء لا تصلح حكماً للاستيفاء ثم لما 
لم تقبل شهادة البراءة مع أنها تصلح حكماً للاستيفاء؛ لآن لا تقبل هنا أولى وأنه لا 
يصلح حكما له 0 المطلوت الأداء تقنيك له شتاعدان أن فاحيتن الحق أبراة مره 
دينه أو أنه حلله فالشهادة جائزة» لأن المشهود به واحد وما شهد أنه داخل تحت دعوى 
المدعي من وجهء لأن المدعي وهوالمطلوب بدعوى الاستيفاء ادعى براءة معيلة 
بالاستيفاء؛ لأن الإبراء من حكم الاستيفاء» فإنه يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء وهما 
شهذا ببراءة مطلقة للبراءة بالإبراء وللبراءة بالإيفاء» فكانت هذه شهادة ببعض ما ادعاه 
فقبلت وفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى فإنه اعتبر هذا مخالفة بين الشاهدين 


)١(‏ فجاب المخالفة: كذا العبارة بالأصلء ولعلها: فجاءت المخالفة. أو: فجاز المخالفة. والله أعلم. 
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حتى أبطل شهادتهماء كذلك ولم يعتبره مخالفة بين الدعوى والشهادة. 

ووجه الفرق: أن في تلك المسألة المخالفة بين الإيفاء والإبراء ظاهرة صورة أو 
تثبت الموافقة» إنما تثبت باعتبار الضمن فإنما يمكن إثباتها ضمنا إذا ثبت المتّضمّن ولم 

يثيت المتّضمّن وهو الاستيفاء شقادة احدهماء الأن سياد الفرد ليست بحجةةء فلا يثبت 
ما في ضمنه ) فلم تحصل الموافقة فأما ههنا كلام المدعي معتبر وأنه ثابت» ولكنه دعوى 
فثبت ما في ضمنهء وهو الإبراء فحصلت الموافقة بينه وبين الشهادة بالإبراء. 

والثاني: أن امتناع القبول ثمة باعتبار أن أحدهما شهد بالفعل وهو الاستيفاء. 
والاخر بالقبول وهو الإبراء.» واختلاف الشاهدين على هذا الوجه يمنع صحة شهادتهما 
وقبولهاء ومثل هذا الاختلاف في الدعوى والشهادة لا يمنع القبول» ألا ترى أن أحد 
الشاهدين لو شهد بالغصب وشهد الآخر على الإقرار به لا تقبل. 

ولو ادعى الغصب وشهد الشهود بالإقرار بالغصب قبلت شهادتهم» ولو شهدوا على 
الهبة أو الصدقة أو النحلى أو العطية أو الإحلال لا تقبل شهادتهم؛ لأن الغريم يدعي 
الاستيفاء» وهذه الأشياء ليست من أحكام الإيفاء؛ لأن الهبة تبنى على التبرع وكذا 
الصدقة والإحلال عبارة عما ينتفع به بتمكينه إياه. وبالإيفاء إنما ينتفع حكماً لملكه ما في 
ذمته لا بإحلاله فبطلت الشهادتان؛ لاختلاف بينهما بخلاف الإبراء. فإنه يصلح كي 
للإيفاء على ما ذكرنا . 

قال ولو ادعى الغريم البراءة أي ادعى أن رب المال أبرأه فشهد أحد الشاهدين 
بذلك وشهك الآخر أنه وسع .له الق أو تصتدى عليه أن تنفلة أ اله فقه أو اله له قلف 
الشهادة؛ لأنهما اتفقا معنى من كل وجه في بعض هذه الألفاظ, ومن وجه في بعض هذه 
الألفاظة وما كيك أنه داخل تحت دعوى المدعى من كل وجه أو من وجه. 

بيانه: أن المدعي ادعى براءة مطلقة» وأنها تحتمل البراءة بالإبراء» وقد اتفق 
الغاعدة اذ على الجور ا معت هون كل «ريععة: أو مرف ركاه ااانه ميحد همان ازنزاع وار 
بالتحليل» والتحليل مما يعبر به عن الإبراء أو يقام مقام الإبراء» فالذي شهد بالتحليل 
شهد بالإبراء معنى» فتثبت الموافقة بين الشاهدين معنى من كل وجه فتدخل تحت دعوى 
المدعي من كل وجه. وأما من وجدء فلأنه شهد أحدهما بالإبراء وأنه يحتمل الإبراء الذي 
كيت كما للاستيفاء» ويحتمل الإبراء الذي هو إسقاطء وشهد الآخر بالهبة والصدقة 
والنحلى والإحلال» وهذه الألفاظ إنما تستعمل للبراءة بالإبراء لا للبراءة بالإيفاء» وشاهد 
الإبراء شهد ببراءة محتملة الأمرين فتثبت الموافقة بين الشاهدين من وجه فيدخل تحت 
الدعوى من وجه وهذا كاف للقبول؛ لأن الشهادات حجج الله تعالى يجب العمل بها ما 
أمكن . 

فإن قيل: إذا شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ينبغي أن لا تقبل» لأن الإيراء مع 
الهبة يختلفان لظأ ومعنى ؛ لأن الإبراء موضوع الإسقاط والهبة موضوع للتقلباة: ولهذا 
صاحب الدين إذا أبرأً الكفيل فرد الكفيل لا يريد ولو وهب له فرد يريد» فإذا اختلفا لفظأ 
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وسعن معي أو الآ تقب وان اكد سكيهيا تبرفا كينا شين ا حنهينا بالفلة والاخر 
بالبرية . 

قلنا: الإبراء مع الهبة تختلفان معنى في حق الكفيل على [١6١٠ب/‏ 4] الوجه الذي 
قلتم» إما يتفقان يعني في حق المطلوب فإن إبراء المطلوب والهبة منه كل واحد منهما 
إسقاط من وجه حتى يصح من غير قبول وتمليك من وجه حتى يرتد برده . 

قال: ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالهبة والآخر بالصدقة. لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأن الهبة مع الصدقة تختلفان لفظأ ومعنى» أما لفظا فظاهر وأما معنى» فلآن 
الهبة يقصد بها وجه الموهوب له ومكافأته. والصدقة يقصد بها رضى الله تعالى وثوابه. 
وطعن أبو حازم القاضي رحمه الله وقال: وجب أن يقال» لأن الصدقة مع الهبة لا 
يخعلفان فى هذا الباي+ ألا ترئى. أن الندعن ألو :ادعى البراءة وكيد أعد الشاهدية0بياء 
والآخر بالهبة أو بالصدقة تقبل الشهادة» وجعلت الشهادة بالصدقة في تلك المسألة 
كالشهادة بالهية . 

والجواب عن هذا الطعن أن يقال: إن الغريم إذا ادعى البراءة وشهد أحدهما 
بالبراءة» والآخر بالهبة أو بالصدقة إنما قبلت الشهادة باعتبار أن البراءة لفظة عامة تذكرء 
ا ل لل 
وجه الله تعالى وثوابه. والمدعي ادعى البراءة مطلقا 

فإذا شهد أحدهما بالبراءة الاق بالصدقة فقد شهدا بما دخل تحت الدعوى من 
وجه» ووجدت الموافقة بين الشاهدين معنى فيما دخل تحت الدعوى فتقبل. أما ههنا: 
فالغريم ادعى الهبة وهو اسم لبراءة معخصوصة يراد بها وجه الغريم. والشاهد بالصدقة 
تحياه ببراءة القضه نيا جد اللستعاتي ورضاءة وهذا لم يدخل تحت الدعوى أصلاء ولم 
تثبت الموافقة فقة أيضاً بين الشاهدين لا لفظأً ولا معنى فلا تقبل» وكذلك: إذا ادعى الغريم 
البراءة فشهد له شاهد بالهبة والآخر بالصدقة لا تقبل هذه الشهادة. 

ل وجب أن تقبل هذه الشهادة. لأنايفيد ابعل سدف ذغرى المدض هن 

جه'''» لأن المدعي ادعى براءة مطلقة فيدخل تحتها براءة يقصد بها وجه الغريم» وبراءة 
0" تعالى . 

قلنا : بل الأمر كما قلتم إلا أنهما اختلفا لفظأ ومعنى» لما مر أن الهبة مع الصدقة 
تختلفان لفظأً ومعنى فكان الشهود به شيئين» وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد 
فلهذا لا تقبل. 

قال: ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالبراءة وشاهد بالهبة أو بالنحلى أو 
العطية؛ فالشهادة جائزة. لأآن الذي شهد له بالهبة وافقه فيما ادعى. وشاهد البراءة شهد 
ببعض ما ادعى؛ لما ذكرنا أن الهبة تتضمن الإبراء فحصلت الموافقة بين الشاهدين في 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها خلل واضح 
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الأول فيقبل شهادتهماء ولو شهد أحدهما ببعض ما ذكرناء وشهد الآخر بالصدقة لم تقبل 
شهادتهماء لأنهما شهدا بالتمليك والهبة والصدقة مختلفة على ما مر» فاختلفت شهادتهما 
وثبت الاختلاف بين الدعوى والشهادة أيضاًء لأن الشاهد على الصدقة يشهد على خخللاف 
ما ادعاه المدعي من الهبة والمخالفة بين الدعوى والشهادة ولو ادعى العطية أو الهبة أو 
النحلى أو الصدقة» وشهد شاهدان على الاستيفاء لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الهبة ليست 
من حكم الاستيفاء» وكذلك الاستيفاء ليس من حكم الهبة فلا يمكن القبول بتحقيق 
الموافقة بينهما. 

ولو ادعى أنه أحل له ماله عليه فشهدا بالاستيفاء قال: الشهادة باطلة ولم يذكر أن 
القاضي يسألء وذكر فيما ادعى أنه أبرأه أو أحل» له وشهد شاهدان على إقرار صاحب 
الحق بالاستيفاء أن القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل أنه بالاستيفاء أو بغيرهاء 
والسوال فى:دعوف البراءة فى تلك المسالة متلق عليه أما فى :دعو البراءة تسال» أن 
الإرراء سس كو يظررق متناف رقا ل 1" يرا راد قرفي »ا عقاف ناذا ا احقدا. العوائقة 
وجب السؤال وأما في دعوى الإحلال فالسؤال مختلف فيه» فمن أصحابنا من قال بأن 
الموالدواعي: فية ايقا » لأن الاعلول سفيية سدس الابشناه ل اتشمس: استو فى قاين 
أحله منه» لأنه باشر سببه وهو الاستيفاء فاحتمل الموافقة فوجب السؤال كما في دعوى 
الإبراء ومنهم من فرق بينهما فقال: الإقرار بالاستيفاء له حكم الإبراء من وجه وحكم 
الاستيفاء من وجه. حتى أن المريض إذا أقر باستيفاء الدين من وارثه لا يصح. ولو أقر 
بالاستيفاء من الأجنبي صح من جميع المال» فإذا احتمل الوجهان جميعاً وجب السؤال» 
فأما الشهادة على نفس الاستيفاء فلا يحتمل» لأن الاستيفاء يكون بقبض الحق معايئة وأنه 
يخالف الإبراء» وكذا الإحلال لأنه يكون بالإسقاط. فكانت المخالفة ظاهرة فلا معنى 
للسؤال بل وجب رد الشهادة للمخالفة» ثم في كل موضع وجب السؤال فإن سأله فقال 
بالاستيفاء أمضى الشهادة» لظهور الموافقة» وإن لم يجبره بشيء لم يجبره على شيع 
لأنه لا يجوز جبر المدعي على الدعوى ولم تجز شهادتهماء لآن ظاهره المخالفة وإنما 
ثبتت الموافقة بإخباره أنه أراد به البراءة بجهة الاستيفاء ولم يوجد فلا تقبل شهادتهما . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله في رجل له على رجل ألف درهم. 
فأقام المطلوب على الطالب شاهدين» شهد أحدهما أنه أقر أنه أبرأ فلاناً من جميع ما له 
عليه من حق» وشهد الآخر أنه قبض من فلان جميع ما له عليه من حق قال: لا أقبل ذلك 
لأنهما اختلفا؛ لأن الإبراء قول والقبض فعلء والإبراء إسقاط للحق والقبض يضاده 
فاختلف المشهود به ولو كان له على رجل ألف درهم وبها كفيل فجاء المطلوب بشاهدين 
شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه قبضها من الكفيل لم أقبل ذلك؛ لأن القبض من 
الكفيل غير القبض من الأصيل فاختلف المشهود به. 

ولو كان له على رجل ألف درهم. فادعى المطلوب أن الطالب أدراه عكها وجاء 
بشاهدين شهد أحدهما على الإبراء والآخر على إقرار الطالب أنه قبض منه جميع ما له 
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عليه» لا تقبل شهادتهماء لأن المشهود به مختلف؛ لأن الإبراء قول والقبض فعل» ولم 
بقل. بأ التاقسى يننال شافك الأبواء أن الابراء أكان: بالاأشعيفاء أو بالإسقاط» وقال فى 
العديون إذا زوعى الأبرات كل الطالن وشهد لفنقرافنه ان هك ترا ن العلا لوديا لابسقاء أن 
القاضي يسأل المدعي عن البراءة أنها كانت بالاستيفاء أو بغيره. 

والفرق وهو أن دعوى البراءة تحتمل دعوى الإيفاء على ما ذكرناء وعلى اعتبار 
فغيواه الأبراء اله يعحقق الموافقة يوق الافر فويض القسياة» وميا تيو له لواف ة وعلن 
اعتبان ذعواه الآبزاء لأ يتحقق الموافقة ولا ينحن قبول الشهادةة::فكان: السوال مقيدا ما 
هنا فالسؤال لا يفيد لأنه لا قبول لهذه الشهادة على كل حال أراد شاهد البراءة البراءة 
بالإبراء أو بالاستيفاء إن أراد البراءة بالإبراء فظاهر وإن أراد البراءة بالاستيفاء؛ فلأن 
الاستيفاء فعل وأحدهما شهد بالفعل» والآخر شهد بالإقرار بالقبض» وإنه قول فيختلف 
المشهود به فلا قبول لهذه الشهادة على كل حالء فلم يكن السؤال مفيدا . 

قال: ولو شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه وهب له الألف. وشهد الآخر أنه 
أبرأه من جميع ما له عليه لا تقبل الشهادة» وفرق بين هذا وبين ما إذا ادعى المديون 
الإيراء على الطالب». فشهد له شاهد بالهبة» وشاهد بالإبراء»ء حيث تقبل شهادتهما . 

والفرق أن هناك المشهود به نفس الإبراء والهبة» وهما متفقان فى المعنى؛ لأن 
الهبة إذا أضيقت إلن الدين تفيد البراءة» و احدهما هه على الحكم وهر البرافة والآخر 
شهد على البراءة بسبب وهو الهبة» وقد ذكرنا غير مرة أن العبرة فى مثل هذا لاتحاد 
المعنى لا لاختلاف اللفظء أما في مسألتنا فالمشهود به الإقرار» وإنه حكاه عن لفظ 
الطالب» وقد اختلف اللفظ واختلف المشهود به» ألا ترى أنه لو شهد أحد الشاهدين 
بالتخلية والآخر بالتبرئة لا تقبل الشهادة» لأنه حكاية عن اللفظ المطلق» وقد اختلف 
اللفظ فقد اختلف المشهود به. ظ 

ولو تيك احدهها انه أفن أنة شرف سمالا لمم ذا وشهنن الاضي أن أب اسدمة 
جميع ما له عليه والمطلوب يقول ]5/115١[‏ أقر عندهما كذلك». ويدعي البراءة لا تقبل 
تنهادتيها؛ لأنهما اسلف فى سيت البراءة»: فاحدهها يشيدالبواءة بالمقاضة التى هن 
سعلى الابعقات والاغر يقرا للراءة بالارر ام لد هين إنقاظا + ظ 00 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد في رجلين شهدا على وصية رجل» فشهد 
أحدهما أنه قال: جميع مالي لفلان بعد موتيى» وشهد الآخر أنه قال: جميع مالي صدقة 
على فلان بعد موتي»: وذلك في مجلس أو في مجلسين فالشهادة جائزة» فرق بين هذا 
وبينما إذا شهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة فى حالة الحياة» حيث لا تقبل شهادتهماء 
واعتبر المشهود به مختلفاً لمكان الاختلاف الذي بين الهبة والصدقة» ولم يوجب هذا 
اختلاف المشهود به» وإن شهد أحدهما بالصدقة. 

والفرق: أن في تلك المسألة اختلفا فى سيب الملك لما ذكرنا من المغايرة بين 


جو 


القبة والضدقة::قلايةميق أن يصياق التدعى احدهما لآنه لأندمن .دصورق سنن 'لاثياك 
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الملك بسبب» وفي تصديق أحدهما تكذيب الآخر فبطلت شهادتهماء أما ههنا لم يختلفا 
فن سنت الملك لأن السبي هو الوهنانةء رقن اتفقا علق الوضانة + لك تفرد اخدعها 
بزيادة لفظة الصدقة» وتفرد أحدهما بزيادة لفظ لا يمنع قبول الشهادة فيما اتفقا عليه. 

وفي «نوادر إبراهيم»: عن محمد رحمهما الله: رجل شهد على رجل أنه أعتق أمته 
هذه وتزوجهاء :وشدهل اخر أنه أقر أنه اععق إمعه وتروحهيهنا قال : تعثق الآمة ولا يفيت 
النكاح. وهذا بناء على أن الإعتاق قول لا تختلف فيه صيغة الإنشاء والإقرار. 000 
هذا اختلاف الشاهدين في الإقرار والإنشاء لا يضرء والنكاح وإ كان قلا إل أنه الحق 
بالأفعال من حيث إنه يتضمن فعلا فاختلاف الشاهدين فى الإقرار والإنشاء والأفعال 
صائر» فلهذا قال: يثبت العتق ولا يغبت التكاح . ْ 

وفي «المنتقى»: إذا شهد رجل لرجل أن زيداً أقر أنه اشترى هذه الدار له بأمره. 
وشبهك آخر أن زكدا أقز أ هده الداى لذه نهده الشيادة حاف ةعندناة ون د ذكرنا: قبن هذا 
زوانة افن رنيساعة: فين سكول نكمي اللهانهنا:] تاتكبية اعد العافدين أن الذان المتمى 
بها لهذا المدعى. وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه أن" الدار:المدغئ بها لهذا 
المدعي» إن الشهادة لا تقبل. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجل ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدان أن 
المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضاً وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف 
درهم من ثمن متاع اشتراه وقبضهء وقال الطالب: إنما مالي عليه قرض ولم يشهد لي إلا 
بالمرض» فقد أكذب الشاهد الذي شهد له أنها من ثمن متاع. ولى"قال: قن افيد على 
هاتين الشهادتين المختلفتين» لكن أصل مالي كان قرضاًء قضى له عليه ألف درهم» ولو 
الما حر ب ري ررحي مواد وني يلوي لا يقضى له 
بشيء حتى يأتي بشاهد آخر يشهد له على مثل شهادة الذي يشهد له من : ثمن المتاع إذا أقر 
الطالب أن ماله من ثمن متاع. فلابد من شاهدين على قبضه . 

ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضا وشهد آخر أن 
المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ضمان ضمن له عن فلان بأمره» فان قال الطالب: 
اشهد لي بهاتين الشهادتين على ما وصفنا وأن مالي عليه قرضء» فإنه يقضي له بالمال» 
وإن قال: مالي من ضمان كما شهد به الآخرء لا يقضى عليه بشيء والضمان في هذا 
والبيع سواءء وأما في قياس قول أبي حنيفة : المال اللازم في الوجهين جميعاً . 

ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتريتها منه 
وقبضتهاء وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن بر اشتريته وقبضته. 
وقال الطالب: هذا شهد على هاتين الشهادتين لكن مالي عليه قرض فالقاضي يقضي 
بالمال» ولو ادعى أحد هذين الوجهين فالقاضي لا يقضي بشيءء وكذلك لو شهدا بالمال 
من ضمان مختلف فهو مثل البيع المختلف . 


ولو ادعى المطلوب الدفع والبزاغة وشيناله كناهة أن الطالية اقفر انه تضنها من 
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وشهد آخر أن الطالب أقر أن وكيلاً له قبضها منه» وقال المطلوب: لم يشهد لي على 
قبض الوكيل» فقد أكذب شاهد الوكالة» ولو قال: قد أشهد لي بهاتين الشهادتين إلا أني 
دفعتها إليه فى يده. فإنه يقضي له بالبراءة منهاء ولو لم يقل دفعتها إليه في يده ولكن قال : 
دفعتها إلى وكيله لم يقض له بالبراءة منها حتى يأتي بشاهد آخر على دفعها إلى الوكيل من 
قبل أنه أقر أنه دفعها إلى غيره» ولم يشهد على وكالته إلا وا دا 

وإذا ادعى عبداً في يدي رجل أنه» له وشهد آخر أن فلاناً وهبه منه وهو يملكه فهو 

تزه ركلف لوقه نون سعاء كلاق وا لكر ولاق قال معو ع شا هد اشر على الي 

والعللة: وى فمو بر اعد أنه له وشيم اخ اند | قعر ارريى ملز نا وهو نه را لقن 
الشهادة؛ لأن المشهود به قد اختلف» هذه الجملة من «المنتقى) . 

ولو شهد أحد الشاهدين على الشراء مع العيب» وشهد الآخر على الإقرار على 
الشراء مع العيب لا تقبل» وكذا لو شهد احدهما على قيمة النوت المغضوب الهالك أنها 
كذا وشهد الآخر على الإقرار بذلك لا تقبل . 

وإذا ادعى على رجل ألف درهم وقال: خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه؛» 
وخمسمائة منها من ثمن متاع اشتراه مني وقبضه. وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقا 
فلكدالشهادة علق الخمسماثة؟ لآنيها اثفقا على هذا المقدان» وذكر المبب لبس بشرط» 
نيذه المسأالة تتصيقى على أن المدعي إذا اذغى النين سيب :وفهد النتهود بالدية:مظطلقا 
أنه تقبل ويقضى بالدين» وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله 
والمسألة مرت من قبل والله أعلم . 


في التناقض في الدعوى والشهادة 


ذال محمد في "الجاع" وجل فييدي دار جاء رجل وادعى أنها داره اشتراها من 
فللان» وجاء بشاهدين شهدا أن فلاناً ذلك وهبها وقبضها منه وهو يملكها ؛ فالقاضي لا 
يقبل هذه الشهادة» لأنها خالفت الدعوى صورة ومعنى» أما صورة: فظاهر» وأما معنى : 
فلان الشراء يوجب الملك ا والهبة توجب الملك بغير عوض» ويثبت في الشراء 
خيار الرؤية وخيار العيب ولا يثبت في الهبة» وإذا استحق المشترى من يد المشتري يرجع 
على البائع بالثمن» وااموعوت افد مشا تريس على الر امي لي فإن وفق 
المدعي فقال : كنت ام شتريته منه إلا أنه جحدني الشراء وعجزت عن إثباته بالبينة» فتشفعت 
له حتى يهبها مني فوهبها مني بعد ذلك وقبضتهاء وأعاد البينة قبلت بينته» وليس معنى 
فول مجن حم الله فى :3 لكف ةبر عاد النيقة سان ولك أعاد البيقة على أنه كان 
اشتراها من فلان وجحد فلان البيع» ثم وهبها منه كما ذهب إليه الفقيه أبو القاسم الصفار 
البلخي رحمه الله؛ لأنه لو وجد بينة على الشراء لاستغنى عن إقامة البينة على الهبة» 
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وإنما معناه إقامة البينة على الهبة والقبض» وإنما قبلت هذه البينة بعد التوفيق على هذا 
الوجه؛ لأن التوفيق يزيل المخالفة» ويكون ذلك ابتداء الدعوى الهبة من حيث الحقيقة. 

فإن قيل: ينبغى أن لا تقبل البينة على الهبة؛ لأنه يدعى هبة فاسدة» فانه ادعى أنه 
وهبه ملكهء فإنه يملكه بالشراء» والشراء لا ينفسخ بجحود أحد المتبايعين» قلنا: البائع 
قد جحد البيع وجحود أحد المتبايعين فسخ للعقد». فكأن البائع قال: فسخت البيع» فيقف 
على را لصطتري اليا لور جا لح ي الناد لكا تي السو لأنه لا صحة للهبة 
فكة إلا علن تقديو فسخ الشراء بمقتضى طلب الهبة من المشتري» فانفسخ الشراء فيما 
بينهما ء ا ا 0 فكانت الهبة صحيحة . 

وقال في «الجامع الصغير»: رجل ادعى دارا في يدي رجل أنه وهبها له وسلمها إليه 
رونك كدان فسأله القاضي البينة قال : إنه جحدني الهبة. بالمخريده عه فى ون عدا 
ذكر وقتاً قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة وأقام على ذلك بينة قُبلت بينته؛ لأنه في 
[١51١س/‏ :] الوجه الاول التوفيق بين الكلامين لا يمكن إذ لا يمكنه أن يقول وهبها لى 
ني الوقت الذي اذعيت الهبة» ثم جحد الى 'الهبة فاشتريتها منه قبل ذلك الوقت» وإذا لم 
يكن التوفيق ظهر التناقضء والناقض مانع صحة الدعوى, فأما في الوجه الثاني فالتوفيق 
ممكن» فلا يظهر التناقض فتصح الدعوى. 

فإن قيل : لا ا في الوجه الثاني, لأنه ادعى شراء باطلاً ؛ ؛ لآنه 
ادعى شراء ما ملكه بالهبة» قلنا 4 الوااعئ لما تعيحة الهنة ننة يدها : لأن جحود ما عدا 
النكاح من العقود فسخ له. فانفسخت الهبة في حقه وتوقف في حق الموهوب له على 
إجازته» فإذا طلب الشراء منه فقد أجاز ذلك الفسخ فانفسخت الهبة في حقهما وصار 
المشتري مشتريا ما ليس بملك له فصح. 

فإن لم يذكر للشراء تاريخاًء لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في «الجامع 
الصغير»ء وفى كتاب «الأقضية» ذكر عين هذه المسألة فى الصدقة وأجابه فى هذا الفصل 
الدفقي ميمه لآن القوفيى سنك لآق الع امسا ورد مسال باونو على ارت 
الأوقات» وهو ما بعد تاريخ الصدقة. فكأنه ادعى الشراء بعد تاريخ الصدقة وعند إمكان 
التوفيق لا يظهر التناقض» هذا أصل كبير لأصحابنا رحمهم الله. ظ 

وفى «الأصل»: وإذا كانت الدار فى يدي رجل» جاء رجل وادعى أنها داره ورثها 
من انيد مدنا سدةم بو قاع البيئنة ]نه شعراها مسن اللي فى جلي بدك قحي رو اللمدد عو دض 
ذلك فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة. ولا يقضي بالدار للمدعي». لأنه ادعى الملك في 
جميع هذه الدار منذ سنة بالشراءء وادغى الملك فى جميغها منذ سنة بالميراث أيضاًء 
والإنسان لا يتصور أن يكون مالكاً لعين واحد في وقت واحد بالشراء والإرث؛ وإنما 
كول مالكا لهاجت البسدة: ولا لذو ذلك قيظلة حميعا » :فقي الشهادة يدون الدعوى . 

نإن وكق المدغى كنال كنت اكشرويا ولسهع شوبذى النه كواشيك الهو ثم 
بعتها من أبي» ثم ورثتها من أبي منذ سنة» متى وفق على هذا الوجه وشهد الشهود 
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بذلك؛ يعني بالبيع من الأب ثم بالإرث منه قبلت شهادته وقضي بالدار له لأن بالتوفيق 
على هذا الوجه تزول المناقضة؛ لأن المناقضة فى هذه الصورة من حيث إنه ادعى الملك 
في جميع الدار بالشراء وبالآرث فل يوقت دوالخله وهو ملل يطة: 

فإذا قال: بعتها من أبي بعد الشراء منه ثم ورثتها من أبي منذ سنةء فإنما ادعى 
الملك بالشراء والارث فى وقتين» والملك بالشراء والميراث فى وقتين متصور فزالت 
المناقفنة :««وإنها' الحسيع إلى إقاقة البينة ينل التوفيق» لاآن:التوقيق إنما يعبت بالبيخ من أبية: 
وإنها دعوى على الأب وليس بإقرار على نفسه؛ والدعوى على الغير لا تثبت إلا ببينة» 
وكذلك إذا ادعى هبة أو ا الشزاء كان الجوات :فيه كالبهؤات فيما إذا ادع 
القتزاء لأنه كما لا يتصضور أن يكون الأتسنان مالكا لعين :واد فى وقك الخد نالهية 
والمنداث أو الضدقة والميراث. ١‏ 

ولو ادعى أمة فى يدي رجل أنه اشتراها منه بعبده هذا منذ شهرء وجحد المدعى 
عليه الجيع» وجاء بشهود شهدوا أنه اشعراعا مد قا من فكك القاضي يالف تدرهم» 
والمدعي يدعي ذلك لم تقبل بينته؛ إلا أن يوفق. فيقول: اشتريتها بعبدي هذا فجحدني 
الشراء فاشتريتها منه ألف درهم, لأنه بالتوفيق تزول المناقضة وبدون التوفيق المناقضة 
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تأبتة . 

فإن قيل: المناقضة منهما منتفية بدون التوفيق؛ لأن الثابت أحد الشراءين وهو 
الشراء الأول ؛ لأن الشراء الأول لا يخلوء إما إن كان ثابتاً أو لم يكن ثابتاء إن لم يكن 
ثابتا ثبت الثاني, وإن كان ثابتا ينفسخ مقتضى ثبوت الثاني سابقا عليه» بخللاف دعوى 
الميراث من أبيهء ودعوى الشراء من ذي اليد فإن أحد الأمرين هو الثابت لا يدرى» فأما 
فنا ناخد السراعية تامكدييقي » بوالتهوات أن الشراء الناق دمغيو ثابك ديه لجرا أن 
كرف لقره العاى يه الا وندكر نويا تيك الأول :ريدت الثاني اجون أن يكون 
كير وض الجمعدر نان سح القتر اد الأول فا متي اناننا انيه بوعل هذا النتدين لا 
ينفسخ الأول لكونه مضطراً في الثاني» فعلى هذا الاعتبار يكون الثابت الأول أو الثاني» 
لا الثاني بيقين» فكان الجواب فيه كالجواب في دعوى الشراء والميراث. 

وإن كان الشهود شهدوا أنه اشترى منه منذ سنة بألف درهم لا تقبل منه. إلا أن 
يأتي بالتوفيق بأن يقول: اشتريتها منذ سنة بألف درهم كما شهد به الشهود. ثم بعتها منه 
ثم اشتريتها منه منذ شهر بهذا العبد. 

وإذا ادعى عبداً في يدي جل أنقياتفيه النه ضاق عليدديه بول سنة وأناء هود 
تمدو أنه اتعاف عه مبالحيب ا لبلنتل شق والمنعن بقعي زللنه لا تقبل الشهادة د 
الل ا 

وكذلك إذا ادعى أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد منذ سنةء وشهد الشهود أنه 
تصدق به عليه منذ سنين لا تقبل الشهادة إلا أن يوفق على نحو ما قلنا . 
ولق ادقن أن ماحب البن تصنةقية عليه مد شجة وثنيك الشهوه أنه اشكرناة نه .مدد 


4.5 كتاب الشهادات 


شهر لا تقبل هذه الشهادة» إلا أن يوفق فيقول : تصدق به علي منذ سنة كما ادعيت» ثم 
جحدني الشراء فاشتريته منه منذ شهرء هكذا ذكرها في «الأصل» أيضاً . 

وكذلك إذا ادعى الشراء منه منذ سنة وشهد الشهود أنه تصدق به على منذ شهر لا 
تقبل الشهادة إلا أن يوفق وإنه يخالف مسألة «الجامع» أيضاً . 1 

ولو ادعى أنه ورثه من أبيه وأقام البينة» وادعى أن معه وارثاً آخر لا تقبل بينته ولا 
يصير متناقضاًء وان ادعى الكل لنفسه أولاً ثم ادعى بعد ذلك أنه لغيره وأنه وكيله 
بالخصومة تصح دعواه ولا يصير متناقضاً وهي المسألة التي تلى هذه المسألة» فههنا أولى 
وقد ادعى النقض لغيره وادعى أنه وكيله وادعى النقض لنفسه . 

ولو ادعى عيناً في يد إنسان أنه له وأقام بينة أنه لفلان وكله بالخصومة فيهء قبلت 
بينته ولا يصير متناقضاًء ولو ادعى أولاً أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام البينة بعد ذلك 
إنة لا تقبل .بينته». :ويكوان متناقضا إلا أن يوفق. 

والفرق أن قوله لى فى المسألة الأولى وإن كان حقيقة لملك الرقبة» إلا أنه يحتمل 
الإضافة إلى نفسه لحق الخصومة» فالوكيل بالخصومة يضيف العين إلى نفسه بحق 
المقصومة داك أن ويل قرا الى رو لقاو ابه ادنار حزتي بال صيرية ا 2 
لكلامة الأولء» فلا بت يتحقق التناقض»ء أما في المسألة الثانية : لا يمكن أن يجعل الكلام 
الثاني وهو قوله لي بياناً للكلام الأول» وهو قوله: أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه؛ لأن 
الكلام الأول مفسر بنفسهء ولا يمكن أن يجعل الكلام الأول بيانا وتفسيرا للكلام الثاني» 
الس 0 ادل الور فكان كل كلام كلاماً على حدهء وحقيقة الإضافة لملك 
الرقبة والكلام لحقيفته» حتى يقوم الدليل على مجازه: فكأنه نص في الكلام الثاني على 
أله الى بعللكه كلظ نولو انين على ذا حصيو تاوق 115 ديناك. لا امذيوقق فقول كان 
لفلان وكلني بالخصومة فيه ثم اشتريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك بينة يعني على الشراء 
من فلان فحينئذ تقبل بينته . ولو ادعى أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه لا تقبل بينته إلا أن 
يوفق . 

قال: والدين في هذا نظير العين حتى لو ادعى على رجل دين ألف درهم في صك 
جاء به باسمه ثم جاء ببينة؛ روى أبو سليمان وابن سماعة أن من ساوم رجلا بولد أمة أو 

بثمرة نخلة أو نخل في الأرض ثم أقام البينة أن النخلة والأمة والأرض لهء قبلت بينته 
او ال ا 0 لأن أقلّ ما فيه /1١57[‏ 4] 
اذ الجارعة اقزر تلت لماعية أن إترار اند املك السوارة افيه على نع نا 
اختلفت الروايات فيه إلا أن هذا الإقرار لا يكون فرقا صريح الإقرار. 

ولو أقر هو صريحاً بالولد لصاحب الولد أو أقر صريحاً أن الولد ليس له» ثم ادعى 
الأمة لنفسه. تسمع دعواه كذا ههنا. وهذا لأن الإقرار بالملك المطلق يحمل على الملك 
الحادث حتى أنه لو أقر بأمة لرجل ولها ولد كانت الأمة للمقر له دون ولدهاء بخلاف 
البينة القائمة على الملك المطلق» حيث يحمل على الملك من الأصل . 


كتاب الشهادات ا 


وأذا قوت أن الأقزار باتلك التطلى وحمل طق عدوت الدلك ضان العماوم عفرا 
لمن ساوم إليه بحدوث الملك في الولد والثمرء وليس من ضرورته ثبوت الملك للمقر له 
في الأمء فلم توجد المخالفة بين الدعوى والإقرار. 

وكذلك إذا ادعى الولد والثمرة ة مع الأم والنخلة؛ لآن دعواه ة في الثمرة الم 
يصلح لمكان إقراره السابق» فتبقى دعوى الأمة والنخلة وحدها. 

وكذلك لو كانت الأمة حاملاً فولدت في يده فساوم بالولد بعد إقامة البينة قبل 
القضاء بالآمة؛ لأنه يحتمل أن يكون ملكاً للمقر له بتملك من جهته بعد الولادة. كر 
من ضرورة صحة هذا الإقرار بطلان دعواه في الأمة فبقيت تلك الدعوى صحيحة . 

و1كك 131 كان الننا انف الولق عنعن ليده و :3/015 تدرى لمن اولك 
لأنهما بينا أنهما خصا بشهادتهما الأمة دون ولدها والولد منفصل عنها فيصح دخول الأم 
في الشهادة دونه؛ فيقضى له بالأم خاصة. وكذلك إذا لم.يقم بينة للمدعي:ولكن المدعى 
عليه أقر بأن الأم للمدعي يقضى له بالأم دون ولدها ؛.لأآن الثابت بالاقراز .ملك حادث») 
لأنه حجة قاصرة لا الملك من الأصلء فلا يستند حكمه إلى حالة الولادة» فاقتصر حكم 
الإقرار على الأم خاصة . 

ولو أن رجلاً في يديه دار مبنئية جاء رجل وأقام البينة أنها داره وذكرا البناء في 
شهادتهما أو لم يذكرا ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن البناء» فإن القاضي 
يقضي بالدار ببنائها للمدعي»؛ أما إذا ذكروا البناء فلا شك فيهء وأما إذا لم يذكروا البناعء 
فلأن البناء مركب في الأرض تركيب قرارء ندا فشك ذكر الارضن خصوضا فى دكن 
الدارء لأن في الغالب يستعمل اسم الدار في المبنى» ثم إذا قضى القاضي للمدعي بالدار 
ببنائها أقر للمدعي بعد ذلك وقال: ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه ولم يزل ملكا له 
أو قال: كان البناء له يوم شهد الشهود أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاءء فإن هذا 
إكذاب للشاهد وبطلت الشهادة والقضاء فى البناء والدار جميعاًء وإن قال: البناء للمدعى 
عليه فهذا ليس بإكذاب لشهوده؛ هكذا ذكر المسألة في «الأقضية» . 

وذكر في آخر الشهادات في «الأصل» :“أن الشنهوخ إذا ذكروا البتاء في شهادتهم 
وقضى عليه بالدار والبناء؛ ثم أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعى عليهء كان ذلك إكذاباً 


لشهودهء فيطلت الشهادة والقضاء . وإذا لم يذكروا الناضاكي لبها دتمم وقضى عليه بالدار 
والبناعء ثم أقر بالبناء للمدعى عليه لا يكون ذلك إكذاباً لشهوده . 


وجه الفرق على رواية شهادات «الأصل»: ان المفاء إنا لم يكن بقارن في 
الشهادة» فالقضاء بالبناء ما كان لكونه وو لقعا للأرض ؛ لأن حكم الأصل يثبت 
في البيع إلا إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية. ٠‏ فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك ل 
عليه نهنا الإقرار حجة قطعه عن التبعية فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعىٍ عليه 
فهذا الإقرار حجة قطعه عن التبعية وحجة أصالته في الملك إلا أن يكون إكذاباً بتلك 


اه فأما إذا كان البناء ملفوظأ به في الشهادة» فالقضاء بالبناء لكونه هيودا به 


448 كتاب الشهادات 


فالإقرار بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه يكون إكذاباً للشهود ضرورة»؛ فيوجب بطلان 
الشهادة . 

ووجه التسوية على رواية كتاب «الأقضية»: أنه يطلق اسم الدار في الغالب من كلام 
الناس وفي عاداتهم يستعمل بإزاء الأرضٍ والبناء. والشرع شهد لذلك. حتى أن من حلف 
لا يدخحل دارا فدخل مبغراء كاذك دارا وقد انهدم بناؤها لا يحنث والثابت باعتبار 
العادة وعليه الاستعمال كالثابت بمقتضى اللفظ حقيقة». فاستوى ذكر البناء وعدمه. 

ثم على رواية كتاب «الأقضية» فرق بينهما إذا قال المقضي له: ليس البناء لي» 
وإنما هو للماعي عليه» وبينما إذا قال: كان البناء للمدعى عليه يوم الشهادة» أو قال: لم 
يزل ملكا للمقضي عليه ٠‏ فلم يجعل الأول تكذيباً القيوة وجعل الثاني والثالث تكذيبأء 
وعلى رواية كتاب الشهادات لم يفصل وجعل مطلق الإقرار بالبناء للمدعى عليه تكذيبا 
للشاهد إذا كان البناء مذكوراً في الشهادة . 

ووجه ما ذكر فى الشهادات : أن مطلق الإقرار بالبناء للمقضى عليه يناقض شهادة 
الشهود بالبناء للمدعي» والإكذاب من حكم المناقضة. 

وجه ما ذكر في «الأقضية»: أن قوله: البناء ليس لي» وإنما هو للمدعى عليه كلام 
محتمل يحتمل أنه للمقضي عليه لأنه كان له يوم شهد الشهود. فيكون إكذاباً للشهوةه 
فلا يكون إكذياً بالاحتمال». ولا كذلك قوله: كان البناء له يوم شهد الشهود لم يزل ملكا 
لهء هذا إذا أقر المقضي له بعد القضاء له أن البناء ليس له وأنه للمقضي عليه . 

ولو أن المقضي له بعد القضاء له لم يقر بذلك لكن المقضي عليه ادعى البناء 
لنفسه. فعلى رواية كتاب «الأقضية»: لا تسمع دعواه ولا تسمع بينته» ذكر الشهود البناء 
في شهادتهم أو لم يذكرواء وعلى رواية شهادات «الأصل»: إن لم يذكروا البناء في 
شهادتهم تسمع دعوى المقضي عليه وإن ذكروا لم تسمع دعواه. 

وفي «المنتقى» وفى «الإملاء»: عن محمد رجل ادعى داراً فى يدي جل بوأنكر 
الذي في يديه الذاز عق المدغى + نكو الموعى شاد اذ [ن الذان دا رمه ولع يرودو ااعلن 
ذلك» فلما زكوا قال المدعى عليه : البناء بنائي اناتكةه نواراه أن اقيم البيبة على ذلك 
قال: إن كان شهود المدعي حضور فالقاضي يسألهم عن البناءء فإن قالوا: البناء للمدعي 
مع الدار فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليهء وإن قالوا: لا ندري لمن البناء إلا أنا 
نشهد أن الأرض للمدعيء فليس ذلك بإكذاب منهم لشهادتهم ويقضي للمدعى عليه بالبناء 
إن أقام بينته على البناء» ويؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي» فإن لم يحضر 
المدعى عليه بينة على البناء» قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي وأتبع 
الأرضن اللشاء»: :تان سما اندض علةنيعن ذلك بالبيتة أن البناء كاقد لخدي لآن القاضئى 
تيص على الجوعى هلف بالبنام سياف الكتهوة بوهدة الزواية توافق واي #عوثادات 
«الأصل». 

ولق أن شهود المدعي شهدوا أن الدار للمدعي ثم ماتوا أو غابوا فلم يقدر عليهم. 


كتاب الشهادات 1.49 


فلما أراد القاضي أن يقضي بالدار ببناءها للمدعي» قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أن 
البقام بات لم يفيل الك سند وولاعني بالدار لماعي بقانم ؛ لأن الشهود حين شهدوا 
بالدار فقد شهدوا بالبناء إلا أن يبينوا أنهم لا يدرون لمن البناء فيكون على ما وصمت 
لك فى أول المسألة» قال: ألا ترى أن القاضى لو قضى بالدار في هذا الوجه ببنائها 
للمدعي ثم حضر شهوده. وقالوا: إن البناء لم يكن للمدعي إنما كان للمدعى عليه فإن 
قالوا للقاضي حين رجعوا عن البناء : ليس البناء للمدعي ولا ندري لمن البناء» لم يضمنوا 
م قيمة الخاء فيينا ذكان البناء للمدعي» وقيل للمدعى عليه : أقم البينة أن البناء بنا وك 
على الشهود الذين شهدوا للمدعي» فإن أقام عليهم البينة ضمنهم قيمة البناء» ألا ترى أن 
البناء دخل فيما شهدوا به. 

ولو شهد شهود المدعي أن الدار له ولم يزيدوا على هذاء ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء 
رجل اخر وادعى بناء هذه الدار لنفسهء وشهد له شاهدان اخران بذلكء» فإن القاضي 
يقضي بالأرض للمدعي الذي شهدت شهوهه بالدارء ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين» 
فإِن أقام المندعن تقلية نيئة أن الجباء بناؤه لم أقبل ذلك منه وان شهود المدعي للدار 
شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا الاتدرفى' لمن العاء» فى بالا رضن له وقضى بالبناء 
لمدعي البناء خاصة. قال: وكذلك في جميع ما وصفت لك . 

الأرض يكون فيها النخيل والأشجارء فشهد شهود المدعي أن هذه [57١ب/4]‏ 
الأرضن لهفيذا بمحرلة شتهادقيع بالدان ذا لم يتسرؤاه هالقافى يقضي لمذعي الأرضن 
ويتبعها النخل والشجر. 

وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان ولم يذكروا الفض أو شهدوا أن هذا 
السيف لفلان ولم يذكروا الحلقة, فالقاضي يقضي بالسيف والحلقة وبالخاتم والفص 
نقذ هن قير أن مكو النفي والحلقة سيردا وب.حضن لو انام المذهوة علسيةة ان 
البناء والفص والحلقة له قبلت شهادته كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض . 

وفيه أبضاً: إذا شهد الشهود على رجل بجارية في يديه أنها لهذا المدعي وقضى 
القاضي له بها ثم غاب الشاهدان أو ماتاء وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره 
الشهود. أخذه المدعي . وكذلك لى كان الولك ظاهراء وشهد الشهود بالجارية للمدعي» 
ولم يتعرضوا للولد فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد, وإن قال الذي في يديه 
الجارية 1ن امم بين على 01 الراك لي لع بلتفت إلى ءيضي يجار قر 
للمدعي» فإذا قضى القاضي بذلك ثم حضر الشهود وقالوا : لم يكن الولد للمدعي» 
بالخاضي 0 خميي بالولد للمادعىي عليه بود أقام البينة على الولد. ولو كان الشهود 
حورا وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاء ء فقالوا :“هو للمدعن علية أن قالوا لا ندرئ 
لمن هو فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء ويقضي بالجارية للمدعي . 

قال: ولا يشبه الولد في هذا الوجه البناء»ء وعلل فقال: لأن البناء موصول بالدار 
فقد أشار إلى أن شهود المدعي في مسألة الدار إذا قالوا وقت الشهادة بالدار: لا ندري 


دوه كتاب الشهادات 


لمن البناء أنه يقضي بالبناء لمدعي الدار. 

قوم ورئوا دارا من من أبيهم واقتسموها برضاهم فادعى بعضهم أن أباه كان تصدق 
بطائفة منها معلومة عليه أو ادعى ذلك لابن له صغير وقال: مات ابني فورثتها منهء 
وأقام على ذلك بينةء فلعواه باطلة وبينته مردودة. 

والأصل في جنس هذه المسائل : أن إقدام العاقل على عقد إقرار منه بصحة ذلك 
العقد؛ لأنه إنما أقدم عليه للالتزام بموجبه. وإنما يلزمه موجب العقد إذا صح العقدء فإذا 
ادعى فساده وبطلانه بعد ذلك» يصير متناقضاًء والمتناقض لا قول له. 

إذا ثبت هذا فنقول: دعوى طائفة منها معلومة من بعض الورثة دعوى يطلان 
المقسمة؛ ؛ لانه ليس لهم قسمة مال الغير وقد أقر بصحتها حال ما أقدم عليها فتتحقق 
المناقضة. ولو كان ادعى ديئاً على أبيه صح دعواه وقبلت بينته على ذلك؛ آنه لبن 
بمتناقض؛ لأن القسمة مع الدين صحيحة حتى لو قضى الوارث دين الغريم من مال آخر 
اما الغريم الميت عن الدين لا يحتاج إلى إعادتها ولكن يكون للغريم حق نقض 
القيجمة [ذا لم وضدل. إليه: عحقه عن سال: أخير.. 

قال في كتاب الإقرار: 00 
قضيتها قبل أن أقر بها وأقام البينة على ذلك لم أقبل بينتهء ولو ادعى أنه قضاه قبل الإقرار 
موصو ل بإنراوف: 

القياس: أن لا تقبل بينته؛ لأنه متناقض فى الدعوىء لأن إقراره يوجب كون الألف 
عليه وفك لحترا ولولا ذلك لما صح الإقرارء فإذا ادعى القضاء قبل ذلك فإنه يوجب 
سقوط الدين عنه بالقضاء قبل إقراره كان متناقضا في الدعوى. فلا يسمع ذلك منه كما لو 
ادعاه مفصولا. 

وفى الاستحسان: تقبل بيدته لآن هذا اللفظ قن يذكر ويرافحة كاة له عليه ألك 
درهم» فإن الشيء يسمى باسم ما قد كان كما يسمى القاضي المعزول قاضياً ونظائره 
مر فمتى وصل هذا الكلام بإقراره. وِلنًا آنة أراد به هذا النوع من المجاز وإن كان هذا 
تيا لصدر الكلام ولكنه يصح إذا كان موصولاً فأما إذا كان مفصولاً عن إقراره لا 
يصح هذا البيان المغير منهء فبقي التناقض باعتبار ظاهر كلامه. ولم يصح التنافض . 

ولو قال: كانت له علي ألف درهمء ثم قال: قضيتها إياه قبل الإقرار موصولاً أو 
مفصولاً وأقام البينة عليه قبلت بينته لأنه إخبار عن وجوب الألف عليه في زمان سابق 
فلا يبقى القضاء قبل الإقرار بخلاف المسألة الأولى فإنه إخبار عن وجوب الألف عليه 
للحال فإذا ادعى قبله كان متناقضاً فلم تسمع دعواه وبينته. 

قال: رجل في يديه عبد قال لآخر: هو عبدك يا فلان» فقال فلان الآخر: بل هو 
غدك : ثم قال المقر الأول: : هو لي وأقام البينة لم تقبل بينتهء لآ نين إقزاود نيلك العيد 
لآخر ودعواه ملكية العبد لنفسه تناقض» والتناقض يمنع صحة الدعوى. وإنما أورد هذه 
المسالة لاشكال وهو 1ن المقن له الأول لما قال تعره : بل هو عبدكء فقد أكذب المقر 


كتاب الشهادات امه 


الأول في إقراره له» فبطل إقراره لمكان التكذيب» فنتحين أن لآ يعتير لإثبات التناقض» 
لكنا نقول: إن قول المقر له الآخر بل عبدك ليس بتكذيب للمقر الأول في إقراره؛ بدليل 
أنة يا تل المقر له الثاني, ولو بطل الإقرار الأول لمكان أنه كذبه فيه لم يكن له أن يأخذ 
من يده» ولكن قيل : إن قوله لغيره: بل هو عبدك محتمل يحتمل أنه عبدك لم يزل لك ولم 
يكورلىة فشكو مكنبا لقتنن إقزاوه ويععمل أنه عيدك لذتى ملكتسفتيك للخاليه :قاد 
كرن كذيا للمثر الأرل ثلا شت التكديي بالاحتمال 72 

رجل ادعى أن هذه الدار له إلا بيت منهاء وأقام البيئنة على الجميع أو كان ادعى 
على رجل ألف درهم وأقام عليه البيئة بألفين» فقال المدعي للدار: كان البيت لي فبعته» 


عم 


وكان لي عليه ألفان فأبرأته عن الألف قبلت بينته لأنه زال الخلاف والتناقض بما ذكرء 
فلعل الأمر كما ذكر ولم يعلم به الشهود. فشهدوا على جميع الدار والألفين» وإذا زال 
التناقض وجب قبول الشهادة. 

فا قال” لم يكن البيت لي قط ولا كان لي عليه قط إلا ألف أبطلت بينته لأنه 
صرح بإكذاب الشهود في البيت والألف فبطلت الشهادة» وفنا أن "يو ليها خحن :دللك 
فالقياس : أن تقبل بينته ؛ وفي الاستحسان: لا تقبل . 

وجه القياس في ذلك : أن امتناع قبول الشهادة لمكان المخالفة بين الدعوى 
والشهادة. فإذا كان التوفيق محتملاً لا يمكن القول بثبوت المخالفة» نو كف نندت 
ع ادكه ولأن التوفيق إذا كان محتملاً يجب الحمل عليه حملا لأمر المدعي على 
الصلاح كما في مسألة الأكرار. 

وجه الاستحسان: أن المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورة ومعنى» فإن كان 
التوفيق مراداً يزول الخلاف. وإن لم يكن مراداً لا يزول» فلا يزول الخلاف مع 
الاحتمال. 

تقولل يحمل على التوفيق حملاً لأمر المدعي على الصلاح» قلنا: الحمل على 
الصلاح نوع ظاهر. والظاهر يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات أمر لم 
يكن» وحاجتنا منها إلى إثبات أمر لم يكن وهو البيع والقضاء يكاذق نسالة الا كران لان 
مطلق المقابلة يحتمل بيع الجنس بخلاف الجبسء فإذا عيناه حملاً لأمرهما على الصلاح 
يتبين أنه هو الثابت بمطلق المقابلة. فكان هذا إبقاء ما هو ثابت بمطلق المقابلة لا إثبات 
أمر لم يكن أما ههنا فبخلافه» ثم استشهد في «الكتاب» وقال: ألا ترى أن المدعي لو 
قال بعد القضاء بالدار: لم يكن البيت لي قط يبطل القضاءء فإذا كان يبطل القضاء بهذا 
النوع من المخالفة لأن لا يجوز القضاء معها كان أولى . 

دار في يدي رجل يزعم أنه اشتراها من رجل» فجاء رجل وادعى عند غير القاضي 
أنها داره تصدق بها على الذي باعها من ذي اليد. ثم رفع المدعي الذي في يديه الدار 
إلى القاضي بعد شهر أو سنة وادعى أنها داره اشتراها من الذي زعم ذق البدك أنه اشكزاها 
منه» فهذه المسالة علن وحهين: ْ 
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الأول: أن يذكر للصدقة والشراء تاريخأء وإنه على وجهين: إن ذكر تاريخ الشراء 
قبل تاريخ خ الصدقة لا تقبل شهادة شيو 5 أن أدعاءه الصدقة إقرار منه بكون الدار ملك 
المتصدق وقت الصدقةء وإنه ينافي كون الدا ولك له لسرا عندها فيصير مكذباً شهوده 
لوقل دحيم وإن ذكر تاري ع الخراءتييل تاريخ الصدقة قيلي شهادنيي) هكذا ذكر 

فى «الآقضية». وهذأا إشارة إلى أل اجعما ل [115/ 4] التوفيق يكفي . ووجه استهال 
التوقيق: أن يقول: جحدني بعدما تصدق بها علي فا” شتريتها منهء وسيأتي الكلام بعد هذا 
في أن احتمال التوفيق هل يكفي؟ . 

الوجه الثاني : إدا لم يذكر التاريخ. وفي هذا الوجه تقبل شهادة شهوده » لان الشراء 
حاوف والاصل فى 'التعوادث: أن يجان حدر يمان أفوت الأوقات» وذلك بعد تاريخ 
الشراء لا محالة لأنه ادعى الشراء بعد شهر أو سنة. فإن قيل : كيف تصح دعوى الشراء 
من فلان حال كون الدار في يد غيره وانه يدعي الملك لنفسه؟ قلنا: ذو اليد لما زعم أنه 
اشتراها من فلان فقد أقر بالملك لفلان» لآن كل فض متو والملتك لبائعه وبيع 
لي لسري تي 
أدعاءه الصدقة إنما أبطل دعوى 1 0 تاريخ الضدقة ا إفراره بملك 0 بعل 
تاريخ الشراء حتى و كيك المنا قصيةه والإقرار بملك البائع بعد تاريخ الشراء يثبت بمجرد 
ادعائه الصدقة 
على البائع» وعلل فقال: إنه هو الذي أبطل شهادة شهوده بادعاته الصدقة وأراد به أن 
امتناع قبول البينة على الشراء دعواه الصدقة» وإنه ليس بحجة في حق البائع فلا يمكنه 
الرجوع على البائع بهذه الحجة؛ لأن الرجوع على البائع باعتبار أنه لم يسلم له المشترى 
من جهته» وإنما لم يسلم له المشترى بما ليس بحجة في حق البائع» فلا يرجع بالثمن 
عليه . 

قال في «الكتاب : : ألا ترى أن رجلا لو ادعى عبداً في يدي رجل أنه له اشتراه من 
فلان منذ سئة» ونقد» التمن وصدفة اليائع بذلك: م 50 
منذ شهرء فلما أراد الحاكم أن يقضي به للمدعي قال المدعي : إني لم اشتر تره في ذلك 
الوم . 0 لالد رس م وا ا 0 » فقال 
0 ا ال 10 
بينته فلا يظهر ذلك في حق البائع . 

قال في «أدب القاضي»: وإذا أقام الرجل بينة على رجل أنه باع هذه الدار منهء 
والبائع يقول: : لم أبع وأقام البائع بينة أنه قد رد عليه الدار بالعيب قبلت بينته وينقض 
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البيع وإن صار كلام البائع متناقضاً؛ لأن التناقض بين الكلامين إنما يثبت د رك 
ساس بودي ووو و 0 لايم 
بنفسي » إنما باع وكيلي ثم فسخت البيع إنهاء المشتري بعد ذلك معي فإذا أمكن ا 
بينهما حمل عليه» وهذه المسألة إشارة إلى أنه يكتفى مجرد إمكان التوفيق» وهكذا ذكر 
في «الجامع الصغير) وفي كتاب (الأقضية» . 

وذكر فى (الجامع الكبير) وفي بعض نسخ دعوى الأصل أنه لا يكتفى مجرد إمكان 
القوفيق ولاند أن يوفق المدعي» قيل : طالذدر في« الجايم الصغير) وفي (الأقضية» قياس» 
وما ذكر في «الجامع الكبير) وفي ا«لأصل» استحسان وأصله ما ذكرنا في دعوى الألف» 
وشهادة الشهود. على الآلفين القياسن: أن يقبل لاحتمال التوفيق» وهذا لأن حمل أمر 
المملمية على الضحة واحيه ها امك فإذا عا اك فيق ممكنا أمكة يل دعرئ 
المدعي على الصحة فيجب على القاضي ذلك وإن لم يوجد من المدعي تنصيصاً عليه 
كما في مسألة الأكرار وفى الاستحسان لا تقبل». لأن المخالفة ثابتة صورة ومعنى» فإن 
كان التوفيق مراداً يزول الخلاف» وإن لم يكن التوفيق مراداً لا يزول الخلاف فلا يزول 
الخلاف بالاحتمال» فأما إذا وفق فقد بين أن التوفيق مراد وصح منه هذا العنان :لآ 
احتمال التوفيق ثابت» وقوله يحمل على التوفيق خملا لأمر المدعغى على الصحةء 
فالجوات نا مر قبل هذا آن العم نالصي ينوع قتاشر» ,وازنة ارضاح الأنانك أض الم 
يكن . 

قال محمد رحمه الله في (الجامع» : وإذا ادعى رجل أنها دارة ورثها من أببهع وجاء 
بشهود شيدوا أنه اشتراها من أبيه فى حال حياته لا تقبل هذه الشهادة. وبمثله لو ادعى 
رلا أنه اشتراها من أبيه فى حياته. وجاء بشهود شهدوا أنة ورثها من أبية قيلت هذه 
الكنيناذ ب والقر قد أن فى الجوالة الفانة الفر درو متك با نشول افعريف من أبن كما 
ادعيت أول هرا لوخد الشراء وعجزت عن إثباته بالبينة وبقيت الدار على ملك الأب 
ظاهراً وصارت بموته ميراثاً لي ظاهراً مع ما تقدم من صورة الشراءء فلا تبطل بينة الإرث 
بالاحتمال أما:قى المشالة الأولن التوقق غير ممك: :فاته لا يمكنه أن يقول” ورثتها عن 
أبي» فجحدني الأب فاشتريت منه في حياته . 

وإذا ادعى عيناً في يد إنسان أنها له وأقام على ذلك بينة ثم إن المدعي قال: هذه 
العين لم تكن لي قطء بطلت بينته ولم تقبل ويبطل القضاء إن كان قد قضى له به لآنه 
أكذب شهوده وأقر ببطلان القضاء وذلك حقهء وكذلك إذا لم يقل قط؛ لأن الإكذاب 
حصل بقوله: لم يكن لي . 
ظ ا الت ا : رجل أقر عند القاضي أن هذا العبد كان 
لفلان» ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم. ولم يوقت الشهود وقتا وفلان يجحد 
ل 0 لأنه أقر بملك البائع في زمان ثم ادعى تلقي الملك من جهته. 
وملك البائع ه لال 0 فالإقرار به لا يمنع قبول الشهادة 
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على الشراء أقصى ما في الباب» احتمل أن الشراء كان قبل ذلك الوقت ولكن بالاحتمال 
تثبت المناقضة كيف وأن الشراء حادث والحوادث يحال حدوثها على أقرب الأوقات 

قف لاض ودلك اسك الات اد فلا يثبت به التناقض فلا يمنع قبول الشهادة . 

فأما إذا قال: هذا العبد لفلان» ثم أقام البينة بعد ذلك أنه اشتراه منه قبل الإقرار لم 
تقبل بينته» لأن قوله: هذا العبد لفلان إخبار عن ملك المقر له في الحال» فإنه ينافي 
دعوى الشراء قبله فلم تقبل بينته لمكان التناقض» هذا إذا قال ذلك مفصولاً. فأما إذا قال 
موصولاً عند القاضي : هذا العبد لفلان اشتريته منه أمس. فالقياس أن لا تقبل بينته. وفي 
«الاستحسان» تقبل . 

وجه القياس: أن قوله: هذا العبد لفلان عي ين ا ال فإنه 
ينافي دعوى الشراء منه أمس فلا تقبل بينته للتناقض . 

وجه الاستحسان: أن العين قد تضاف إلى الإنسان باعتبار أنه كان مالكاً لهء يقال 
دار فلان وعبد فلان وإن كان باعهء ألا ترى أنه يجوز ا ا باعكان 
ما كان» حتى يسمى القاضي بعد العزل قاضياً وعلى هذا الوجه لا ب* يغبت التناقض اقصى 
ما في الباب أن هذه الإضافة بطريق المجازء والحمل على المجاز يعتبر بمطلق الكلام: 
ولكن البيان المعبر يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً كالشرط والاستثناء وقد مر جنس 
هذه المسألة قبل هذا . 

فإن قال: هذا العبد لفلان ثم مكث شهراًء ثم ادعى أنه اشتراه من فلان أو أقام 
البينة وقالت الشهود: لا ندري أكان الشراء قبل الإقرار أو بعده» وقال المشتري: كان بعد 
الإقرار فإنه تقبل هذه الشهادة. ويقضى بالشراء لأزينا اراس كيل افا هيل لجكات 
المناقضة وفيها احتمال ل ل ل فكان متناقضاً واحتمل أنه 
بع دالإقرار فلا يكون متناقضا فلا تثبت المتاقضة بالاختمال).ولآن الشراء حادت 
والحوادث يحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات وذلك ما بعد الإاقرار. 

وكذلك إذا قال عند القاضي: هذا العبد كان لفلان عام أول» ثم ادعى بعد ذلك أنه 
اشتراه منه وأقام البيئنة ولم يوقت الشهود وقتاً تقبل بينته؛ لأن إقراره بالملك في زمان 
بابق مؤكة لكتراء المشترى بعده؛ ' لأن ملكه ينبني على ملك البائع؛ عالقا لقال 
يؤكد الإقرار بالملك قبل الشراء؛ ؛ لأنه يستدعي قيام الملك للبائع عند الملك ليصح البيع 
فلم يكن متناقضاً . 

وكذلك إذا قال اسعوهحه لكقكب: اسه هام أول فأبى أن يهبه لي. اف كنال 
ساومته عام اول ثم ادعى الشراء ونه لان الاستيام والاستيهاب إقرار بالملك فكان هذا 
والآأول:سشدواء: 

قال: ولا تبطل الشهادة إلا أن يوقتواء وذكر فى بعض الروايات إلا أن لا يوقتوا 
فإن كانت الرواية إلا أن يوقتواء أراد به إلا أن يوقتوا وقتاً للشراء قبل الإقرار فإنه لا 
تسمع هذه الدعوى لأنه يكون متناقضاً بيقين» والتناقض يمنع صحة الدعوىء» وإن كانت 
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الرواية إلا أن لا يوقتوا فكلمة إلا ساقطة. ومعناه: فلا تبطل الشهادة إن لا يوقتواء فيكون 
بياناً أن ترك التوقيت لا يمنع سماع البيئة» لأنه ليس فيه إلا السكوت» والسكوت وإن كان 
يحتمل التناقض» ولكن قد ذكرنا أن احتمال التناقض لا يمنع قبول البينة لاحتمال الشك 
فيه . 

ولو أقر عند القاضى أن هذا العبد لفلان لا حق له فيه أو قال: كان العبد لفلان عام 
وان لع نكن لفافية جن بينركة ولأ وعري: أو قال: كنت أقررت عام أول أن هذا 
العبد لفلان لا حق لي فيه. اود قال؟ لا حق لي فيه. ولم يقل : إنه لفلان ثم أقام البينة أنه 
اشتراه منه بألف درهم. فإن القاضي يسأل الشهود متى كان الشراء؟ فإن وقتوا للشراء وقتا 
بعد الإقرار قبلت شهادتهم. وإن وقتوا وقتأ قبل الإقرار أو"قالوا: لا ندري متى كان 
الشراء لا تقبل شهادتهم» فرق بين هذا وبينما إذا قال: هذا العبد لفلان ولم يقل: لا حق 
لي فيه ثم أقام البينة بعد شهر على الشراء أنه تقبل البينة وإن لم يوقت الشهود للشراء 
وقتا. 

والفرق: أن قوله هذا العبد لفلان. إخبار عن ملك المقر له فى الحالء» وقوله: لا 
حق لي فيه نفي الملك لنفسه أصلاً فكان محكماً في إسقاط حقه في الدعوى» فلا تسمع 
دعواه وبينته» إلا إذا وقت وقتاً بعد الإقرار حتى لا يؤدي إلى ارتفاع المضادة والتنافي 
بالاحتمال» وفى تلك المسألة ما نص على إسقاط حقهء والتناقض عارض» فلا يثبت 
| 

ول أقرحلاً كعن لرسل : إلى كنت اذفيف: علبك ديونا وتبوعا واشناء أشر ادغيتها 
عليكء وأقررت أنه لا حق لي قبلك ولا دعوى من شراء ولا غير ذلك» ثم أقام البيئة 
على عبد المكتوب إليه أنه عبده اشتراه منه» أو أن له عليه ألف درهم قرضء أو أنه غصبه 
عبداً فإنه لا تقبل هذه البينة إلا إذا وقتوا وقتا بعد البراءة لأنه لما نص على البراءة عام 
ول فقد أسقط جميع حقه قبله في العين والدين جميعا فيكون متناقضا في دعواه قبله فلا 
تسمع دعواه ولا تقبل البينة منه حتى يزول التناقض بيقين» وذلك بأن يوقت بعد البراءة 
فأما مع الاحتمال فلا يزول التناقض فلا يبطل حكم البراءة بالشك . 

وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: من كتب لرجل براءة ثم أقام بينة على دين لم 
عن ست يد اللرفدا تر لد ارات جك ديه اواد روتال وحمي [د ايو 
وهو ا نرركون شبينه الوشو نيعل البراءة: 

قال في كتاب «الأقضية»: رجل قال: جميع ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو 
غيره لفلان» ثم مكث أياماً ثم اختلفا في عبد في يده فقال المقر: لم يكن في يدي يوم 
أفروكه» بوقال المقن له: لا بل كان في يدك. فالقرك نوك امقر وفرق بينه وبين البراءة 
فإن فصل البزاءة إذا تنازعا فى عبد بعينه يجعل داخلاً فى البراءة حتى يثبت كييك بالييتة أن 
استفاده بعد البراءة» وهنا لم يجعله داخلاً تحت الإقرار. ‏ 


والفرق: ما أشار إليه في «الكتاب»: أنه من كان في يده شيء فهو له حتى يعلم أنه 
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لغيره» وبيان هذا: أن في مسألة الإقرار المتنازع فيه في يد المقر حاجتنا إلى قطع يده فإن 
كان في يده يوم الإقرار يجوز قطع يده وإن لم يكن لا يجوز قطع يده واحتمل أنه لم يكن 
في يده يوم الإقرار فلا يجوز قطع يده بالشك» وفي مسألة البراءة: المال في يد المدعى 
عليه واحتمل حدوث الدين فيجوز قطع يده؛ واحتمل البقاء فلا يجوز قطع يده بالشك؛ 
فإذاً في الفصلين لم تبطل يد صاحب المال بالشك . 

وذكر في بعض روايات «المبسوط»: لو أن رجلا قال: ما في حانوتي لفلان» ثم 
مكك أناما قادفى كينا ما فى الحانيك أنة ومكدبعة. الالران إئه يمدق 4 وعده الووانة 
موافقة لرواية «(الأقضية». فك شقن روايات كتاب «الإقرار» قال: لا يصدق وهذه الرواية 
مكالفة الرزوارة :قال قضية الجدونا رول بده« الروايةة اندها واعى عله الاقران فى مده لا كه 
نال :3للق السر ين كى ‏ لسجاترت :فى فلك المدة وقوه بودن بقل الغا ررقيف كرون ذلك 
ف الحائوك رونت الأقران شيرف وف عرينا ل3 :8لا ضري دو تنقنا ركون الستفى اليا 
الحقى :وليك القرارء كان الجواب كنا ذكر فى بعض روايات «الإقرار» أنه 00 
المقر والله أعلم. ْ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: دار في يدي رجل أقام رجل بينة أنها داره 
وقضى القاضي له بالدار» ثم أن المقضي له أقر أنها دار فلان لا حق لي فيها وصدقه 
فلان فى ذلك فقال المقضى عليه للمقضى له : قد أكذبت شاهديك حين أقررت أنها لفلان 
لذ عق النوندنيا» راقروت بقطا الثاقيون :فى تقباءة نزو لدان عله أى تكيعينا + انا فضا 
ناعى. ولي كفي عابي لاطا لدان ول هاى :الم على البق لدو بلاق 
قضاء القاضي قد نفذ من حيث الظاهرء وقوله: هذه الدار لفلان لا حق لي فيها محتمل 
يحتمل لا حق لي فيها من الأصل وكنت مبطلاً في الدعوى. وعلى هذا التقدير يصير مقرأ 
بخطأ القاضي ويجب نقض القضاءء ويحتمل لا حق لي فيها لأني ملكتها من المقر له بعد 
القضاءء وعلى هذا التقدير لا يصير مقراً بخطأ القاضى» ولا يجب نقض القضاءء فلا 
يجب النقض بالشك . 1 

فإن قيل: هذا الاحتمال إن كان لا يتأتى فيما إذا أقر المقضى له بذلك بعدما غابا 
عن مجلس القاضي» لا يتأتى فيما إذا أقر قبل الغيبة عن مجلس القاضي» والجواب فيهما 
نمك 

قلنا: لا بل يتأتى قبل الغيبة أيضأًء إذ يجوز أن المقضي له قد كان باع الدار من 
المقر له قبل القضاء له على أنه بالخيار ثلاثة أيام حتى لم تزل الدار عن ملكه لما أن خيار 
البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه ثم إن المقضي عليه استولى على الدار وغصبها منه. 
فأقام صاحب الدار بينة قبل مضي الخيار أن الدار له» ثم لما قضى القاضي له بالدار 
يقضى مدة الخيار عقيبه» وعلى هذا التقدير كان المقضى له محقاً فى دعواه أن الدار له 
وكان الشهود صادقين في شهادتهم أنه للمشهوة لسن كان" سر صادقاً في إقراره أنها 
صارت لفلان المقر له من جهته بعد القضاء؛ لأنها صارت للمقر له من جهة المقر بعد 


كتاب الشهادات /اهده 


قوط الكباي» ,وذلة بعك الققاف إذا كانا بهذا الوحه تحتلا وبهذا الاستمال: لآ يض 
القضاءء وقع الشك في نقض القضاء فلا ينقض بالشك . 

ولو أن المقضي له قال: هذه الدار لفلان ما كانت لي قطء نيدأ بالإقرار وهي 
بالنفي» أو قال: ما كانت لي قط إنما هي لفلان بدأ بالنفي» وهي بالإقرار وإنه على 
وجهين: إن صدقه المقر له في جميع ذلك. يرد الدار على المقضي عليه» ولا شيء للمقر 
له على المقر أما لا شىء للمقر له على المقر؛ لأن المقر ادعى ما يبطل إقراره لأنه يدعى 
أنها ما كانت له قط» وإقرار الإنسان لغيره بملك الغير لا يصح» والمقر له صدقه في ذلك 
فبطل إقراره» وأما يرد الدار على المقضى عليه لأن المقضى له أكذب شهوده من كل 
وجندء بحيتث أفر أن الداز لم تكن له:قطل» لأناقولة: نا كانت لى فظ الا ييختمل:ما كانت 
لي لأني ملكتها منه بعد القضاءء لأن ما لم يكن له لا يتصور تمليكه من غيره» فقد أكذب 
شهوده وأقر بخطأ القاضي من كل وجه والحق له فعمل إقراره وبطل القضاء. 

ولو كان المقر له صدقه فى الإقرار وكذبه فى النفى عن نفسه بأن قال: الدار كانت 
للمقر لددوهبها لننبعد القضاءة يقضى بالدال للمقن لد وغل المقضى له النقفى غلءة 
قيمة الدانة وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا يدا بالإقراز ثم .بالتقي» لأن إقرارهصح 
ظاهراً؛ لأن القاضي قضى له بالدار»ء وصح القضاء ظاهراً فصح إقراره وصارت الدار 
مملوكة ل«ظاهرا فإنما هو أقد ىما هع مملوك لظاغرا وضارت الدان للمقر له ٠فإذا‏ قال 
بعد ذلك: ما كانت لي قطء فقد أراد إبطال إقراره والرجوع عنه وقد كذبه المقر له في 
ذلك» فلم يبطل إقراره في حق المقر له» أما يشكل فيما إذا بدأ بالنفي» ثم بالإقرار وكان 
ينبغى أن [55٠أ/‏ 5] لا يقضى بالدار للمقر له أول مرة ما كانت لى قط أكذب شهوده فيما 
شهدواء لأنهم شهدوا له بالملك من الأصل وقد أقر أنها لم تكن له من الأصل» فقد 
أكذب شهوده وأقر بيطلان القضاءء وتكون الدار ملكا للمقضى عليه» فإذا قال: ولكنها 
لفلان بعد ذلك» فقد أقر لفلان يملك الغير والإقرار بملك الغير إقرار باطل . 

والجواب: قوله ما كانت لى قطء هذا نفى» وقوله: إنما هى لفلان» إثبات معطوف 
على النفي متصل به؛ والإثبات متى ذكر معطوفاً على النفي متصلاً به لا يقطع عنه» ألا 
تراقن أن من أقر وقال: لفلان على ألف درهم من ثمن جارية باعها مني» وقال المقر له: 
ليس لي عليك شيء من ثمن البيع. وإنما لي عليك ألف درهم من قرض» مقطوعاً عن 
صدر الكلام لما لزم المقر شيء كما لو سكت بين الكلامين سكتة » :وإذا ثبت أن الإثبات 
غير منقطع عن النفي؛ كان الكل كلاماً واحداًء فلا يظهر تقدم البعض على البعض» فكما 
يصح النفي يصح الإقرارء أو نقول: قوله: ما كانت لي قط متصلاً بالإثبات لغيره. 
يستعمل لتأكيد الإثبات عرفا وعادة» وما يذكر تأكيداً للشيء كان حكمه حكم ذلك 
الشيء»؛ فلا يكون له حكم نفسه وصار من حيث المعنى كأنه قال: هذه الدار لفلان 
واقتصر عليه . 

قالوا: ما ذكر محمد في «الكتاب» أن المقر له إذا صدق المقر في إقراره وكذبه في 


ممه كتاب الشهادات 


النفي» وقال: هذه الدار كانت للمقر إلا أنه وهبها لي وقبضتها منه بعد القضاء بالدار» 
يقضى بالدار للمقر له»ء محمول على ما إذا قال ذلك بعدما غابا عن مجلس القاضي حتى 
يمكن للقاضى تصديق المقر له فى ذلك» فأما إذا قال ذلك فى مجلس القضاء فقد علم 
القاضي بكذبه أنه علم أنه لم يجر بينهما هبة وقبض» والكذب لا حكم له. فينبغي أن لا 
يصح إقراره في هذه الصورة. 

ثم إن بسنا سا الله يوجب على المقر قيمة الدار للمقضى عليه» إئما أوجب؛ 
لأن في زعم المقر أن الدار ملك المقضي عليه وأن القاضي أخطأ في قضائه بالدار لي» 
وصرت غاصباً لها وقد عجزت عن الرد بإقراري بالدار للمقر لهء فصرت ضامناً قيمتها. 
من مشايخنا من قال: هذا الجواب مستقيم على قول محمد رحمه اللهء» لأن غصب العقار 
عنده ينعقد موجبا للضمانء» غير مستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده غصب 
العقار لا ينعقد موجباً للضمان ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكل؛ لأن المقر بإقراره 
للمقر له أتلف الملك على المقضى عليه . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: العقار يضمن بإتلاف الملك» ألا ترى لو شهد شاهدان 
بدار لرجل وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة الدار 
للمشهود عليه» وإنما يضمنان بإتلاف الملك كذا ههنا . 


قال: ولو قال المقضي له: هذه الدار ليست لي وإنما هي لفلان وصدقه المقر له في 
ذلك فالذاز للحقز لعولا مان على المقر [المتضى عله لآ قؤله ليييح إن تالى 
الماك تلعال وسكول. ا ننإنوا تناه امال عو تسد أنه ولكها امن الجر لاريم 
القضاءء ويحتمل أنما نفاها للحال» عن نفسهء لأن لم تكن له من الأصل» فلا يثبت 
إكذاب الشهود فلا ينقض القضاء بالشك» وصار الجواب في قوله: هذه الدار ليست لي 
إنما هي لفلان» نظير الجواب في قوله: هذه الدار لفلان لا حق لي فيها . 

ولق أن القاضي لم يقض بالدار للمدعي حتى قال: هذه الدار لفلان لا حق لي 
فيهاء أو قال: هذه الدار ليست لي إنما هي لفلان» فالقاضي لا يقضي له بالدار؛ لأن 
كلامه محتمل يحتمل : لآ حق لي فيها ليست لي؛ لأنيى ملكتها من فلان» وعلى هذا 
التقدير يجوز له القضاء ويحتمل: لا حق لي فيها ليست لي؛ لأنها لم تكن لي من 
الأصلء. وعلى هذا التقدير لا يجوز له القضاءء فلا يجوز له القضاء بالشك قال: إلا أن 
يقول المقر فى هذه الصورة: هى دار فلان» بعتها منه بعد شهادة الشهود أو يقول: وهبتها 
عنة: وتتظييا مقن بيعنجا خاات عو محلين: اللقي ناه قن :للف موعي يأ بكاخيو ميا 
القافى تكقيى سنا لدان" اناي ذا النداة اننقى اعسيال أنه المي لمن الأضل تميق 
الاتتمال الآخرء وهو صيرورتها لفلان بتمليك من جهته بعد شهادة الشهودء وعلى هذا 
التقكير يوق له اللاعداء فليا قفي لالد ارم يولك بيشديطة ا فتيكون هذا العا نعو لا 
بإقرارء لأن هذا بيان معبرء لأنه لو لم يتكلم بهذا البيان لكان لا يقضى له بالدار وبهذا 


كتاب الشهادات 56 


البيان يقضى» فكان هذا بيان تعبير» وبيان التعبير يصح موصولاً ولا يصح مفصولا 
كالشرط والاستثناء . 

قال في كتاب «الأقضية»: شاهدان شهدا لرجل بألف درهم من ثمن جارية» فقال 
المشهود له: إنه قد أشهدهما هذه الشهادة والذي لي عليه من ثمن متاع أجزت شهادتهماء 
قالوا: وتأويل المسألة: إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف من ثمن الجارية» 
فالمسألة محفوظة مذكورة في غير موضع من الكتب أنه إذا ادعى على آخر ألف درهم من 
ثمن مبيع» وشهد له الشهود بالآلف من ضمان جارية غصبها إياه وقد هلكت» أنه لا يقبل 
شهادتهم وبمثله في الإقرار تقبل شهادتهم. واعتبر تكذيب المدعي الشاهد في السينة) 
ولم يعتبر تكذيب المقر له في السبب. والوجه في ذلك: أن المدعي بتكذيب الشاهد في 
السبب كذبه فى بعض ما شهلد بهء وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض الشهادة مانع 
“قبول: الشهادة لآنة تفسيق'له:وقنياةة الفاشق لا تقبل + والمقر له يتكنيب العقر"فى السيتب 
إن كتانق يعض ما أكريية و بولكن تكديب المثر فى بعضى نا اترية لا يعم ضمح إفرار»ه 
فإقرار الفاسق صحيح مقبول بخلاف شهادة الفاسق» إذا ثبت هذا ظهر أن المراد به 
الشهادة على إقراره». والإقرار الثابت بالشهادة كالثابت معاينة» وقد ذكرنا في الإقرار 
المعاين أنه صحيح» يلزم مع اختلافهما في السبب كذا هذا. 

والدليل على تأويل المسألة ما قلنا: إن محمداً رحمه الله قال فى وضع المسألة : 
إن المشهوة له قد أشهدهما هذه الشهادة: وهذا تنضصيص على إقرارة عندهماء. فثبت أن 
تأويل المسألة ما قلنا من شهادتهما على الإقرار. 

قال: وكذلك الكفالة لو شهدا أنه أقر أنه كفل بألف درهم عن فلان آخرء كان له أن 
يأخذه بالمال؛ لأنهما اتفقا فيما هو المقصودء فلا يضرهما الاختلاف فى السبب. ولو 
قال الطالب: إنه لم يقر بهاء وإنما أقر أنها كانت عن فلان الآخر فالشهادة باطلة» لأنه 
أكذب شاهده فيما شهد به من إقرار المطلوب» فبطلت شهادته بخلاف الأول لأنه لم يكذب 
شاهده» فثبت بشهادة إقرار المطلوب فصار كالمعاين» ثم هو كذب المطلوب في إقراره 
بسبب المال» وقد مر أن تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يمنع قبول إقراره فيما بقي . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في الرجل يدعي على رجل ألف درهم 
فيقول المدعى عليه: ما كان لك علىّ شيء قطء أو قال: ليس لك عليّ شيءء ثم أقام 
الينة على القفياء قلت ريينفة» لآن التونيق نين الكلافيرة نمك أمااءفى قوله: الس لك 
على شيء فظاهرء فإنه يقول: ليس لك على شيء لأني قضيته» وأما في قوله: ما كان لك 
علىَّ شيء قطء لأنه يمكنه أن يقول: لم يكن لك عليَ شيء قطء لكن أذيتني بخصومتك 
الباطلة. فدفعت أذى خصومتك الباطلة بما طلبت مني . 

ودلف هذه السالة على أن القرفق .بين الكلامين إذا كان ممكا :فالقافى يوفق 
ويقبل بينة المدعي من غير التوفيق» وذكر هذه المسألة في «المنتقى» وقال: قبل ذلك منه 
عند أبى جتيفة وابى يوسف ريحيهها الله ْ 


اه كتاب الشهادات 


وإن قال: ما كان لك على شيء قطء ولم أعرفك؛ ولم أكلمكء» ولم أخالطك ثم 
أقام البينة على القضاء لا تقبل بينته» هكذا ذكر المسألة ههناء لأن التوفيق غير ممكن ههنا 
إذ لا يتصور أن يكون بين شخصين خصومة وقضاءء ولا يعرف أحدهما صاحبه. وذكر 
«المدوري» عر أضحابنا أنه تقبل البينة لأن الرجل عسى يدعى على امرأة أو رجل وهو 
محتجب في داره» ويؤذيه بالسب على باب داره» فيأمر بعض وكلائه أن يدفع إليه ما ادعى 
فيدفعه إليه الوكيل فيكون قد قضاه وهو لا يعرفه ثم يعرف بعد ذلك» هذا إذا أقام البينة 
على الدفع والقضاءء فأما إذا أقام البينة على الإبراء» لم يذكر محمد رحمه الله هذا 
الفصل هناء قال بعض مشايخنا في شرح هذا الكتاب: ولا شك أن تقبل بينته [54١١ب/‏ 
4] فى الفصل الأول والثانى» لأن وجه التوفيق فيهما ظاهرء وكذلك فى الفصل الثالث» 
قال بسنب أن يكوة نيول النينة وى التمين الال على ان الرواياكي لان الترفيق 
ميقا سيكو أن الإدراء.ععق ىفو غير أن بعرت (الندص_ عات ماج الدون نان كان 
لرجل على آخر دين» مات صاحب الدين وورث الدين ابنه ولم يعلم به المديون» ثم إن 
الابن أبرأه عن دينه أو أبرأ أهل بلد كذا عن دعاويه وديونه» والمدعى عليه من أهل ذلك 
البلد. فيكون داخلاً تحت الإبراء» وإن لم يعرفه ثم بعدما ادعى عليه وأنكر المدعى عليه 
المال» أخبر المدعى عليه شاهدان بما جرى من الأمر فعرف المدعي صاحب دينه. 
وأبرأه به إباه عن الدين» فأقام الشاهدان اللذان أخبراه بذلك فأما قضاء الدين ودفع المال 
إلى إنسان وهو لا يعرفه أصلاً لا يكون فيصير متناقضاً في دعوى الدفع . 


وعن أبي يوسف َك إن قال: لم يجر بيني وبينه معاملة ولكن أخبرني شهودي هؤلاء 
أنه ادعى علي حقاًء ثم أشهدهم أنه قد أبرأني منه ولم يجر بيئه وبيني معاملة قبل ذلك 


ملة . 


وذكر محمد رحمه الله في كفالة «الأصل»: إذا قال المدعى عليه: لم يكن لك علي 
شيء قطء أو قال: لم يكن لك علي دين قطء ثم أقام البينة على القضاء أو الإبراء 
سمعت بينثة. قال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح 
كتاب الكفالة: إن وفق فمّال: دفعت المال إليه افتذاء عن اليمين قطعاً لدعواه لا قضاء عن 
الدين» قبلت بينته» لأنه زالت المناقضة ويكون هذا في الحاصل دعوى الصلح على 
الإنكار» وإن قال: دفعته قضاء عن الدين لا تقبل بينته لتحقق المناقضة» وإن لم يبين شيئا 
بل ادعى القضاء مطلقاً فالقياس أن تقبل بينته» وفي الاستحسان :لا تقبل كما في الشهادة 
على الألف والخمسمائة» قال: وكذلك فى فصل الإبراء إن وفق وقال: لم يكن له على 
دوز كما قلت إلا أنه أمواقن عر وعودى الدين: لا عن الدين تزول المناقضة» وتقبل بينته 
على الإبراء» وإن قال: أبرأني عن دعوى الدين لا تقبل بينته لمكان المناقضة» فإنه أقر أنه 
الومو ا الما بو حا اي ا لا المي اها 
الدعوى ولا تقبل البينة بدون الدعوى. وان ذكر الإبراء مانا رت وين ان أبراة عن الدينخ 


كتاب الشهادات أأه 


قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: في رجل ادعى عليه عشرة آلاف درهم. 
فأنكرها فسأل الحاكم المدعي هل قبض من المال شيئاًء فأقر أنه قبض منه عشرة آلاف. 
فأبرأ الحاكم المدعى عليه من العشرة آلاف» فلما خرجا من عند الحاكم قال المطلوب: 
لا والله ما قبضتها مني» فجاء الطاليب ببينته يشهدون على كلامه هذاء قال محمد رحمه 
الله: أقبل هذا من الطالب وأقضي بها عليه وبمثله لو أقام الطالب البينة على المال لا 
تقبل ذلك منه؛ لأنه إنما لا تقبل البينة على المال للتناقض لمكان إقراره بالقبض» » فإذا 
صدقه في ذلك وأقر أن القبض لم يكن انتفى التناقض» لآن التناقض يرتفع بتصديق 
الخصمء وبما أقام من البينة ثبت تصديقه فقبلت منه. 

واستشهد لهذا الرجل أقر أن لفلان عليه عشرة أآلاف درهم» فقال الطالب: ليس لي 
عليك شىء» فقد برئ المطلوبء. لأن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له. فإن قال المطلوب 
شف ذلك ؟ بلى لك علي عشرة آلاف درهم. فإنه يقضي به للطالب إذا ادعاها؛ لآنه 
انيثأ نف الإقرار بالمال له فإن صدفه في هذا الإقرار كان له أن يأاعذة كذليك في المسألة 
الأولى أثبت بشهادته إقراره مستأنفاً منه لم يتصل به التكذيب» فملك إثباته بالبينة قال 
محمد رحمة الله: وإن قال المطلوت: إنما قلت: ما قبضتها مني» وأنا أقيم البينة أنك 
قبضتها من وكيلي» ؛ لم تقبل بينته» لأن القبض من وكيله قبض منه أيضاًء ؛ فإقراره الآول 
بوي مين » فإذا ادعى القبض من وكيله. كان متناقضاً فى دعواهء فلم يسمع منه. 

قال الأ توف ارهد لو قال: والله ما قبض مني فلان من الألف التي له علي 

قليلاً ولا كثيرأء كان هذا القول على نفسهء وعلى وكيله ورسوله؛ لآن الاسسان يعد تابها 
مدو ل ها دن بوقاهي على يك لق ورك زع دكاتم عونا . 

فالدانن سماعة: تال ححية رسي الله وتو جام المطلوت نبينة يقونان اعد 
قبا فقي هذا الغا تظرها يونا من ماله قير ابر البطالونيهة ولأ وكلؤقة نات أفيل 
ذلك وهذا يستقيم أن يقول : ما قبضتها مني » ولكن تطوع بأدائها عني ) وهذا لأن فعلٍ 
كل واحد يقتصر عليه بقضية الأصل» وإنما ينتقل إلى غيره بحكم الأمرء فإذا كان متطوعاً 
لم يوجد الأمر فبقي فعله مقصوراً عليه فلا يصير قابضاً من المطلوب» فلم تثبت المناقضة 
فقبلت الشهادة . 

ولو قال المطلوب: ما قبضها فلان» كان هذا على قبض نفس المطلوب ووكيله. 
وعلى كل أحد أجنبي وغيره» ولا أقبل البينة أنه قبضها من رجل أجنبي» لآأنه أضاف 
القبض إلى الألقع. ونه يعي نابقا لها عتقناء المطلوب» ويتبرع الاين بالقضاء 0 
سقط الدين» فانتظر قبضه منه ومن غيره» فإذا ادعى القبدن من أجنين: كان متناقضاً في 
دعواه فلا تقبل بينته بخلاف الأول» فإن ثمة أضاف قبض الألف إليه بكلمة من» اننا 
اللي ال لا ا ا 
له وبالقبض من الأجنبي لا ية يتحقق هذا المعنى» فلم تدخل تحت صدر الكلام فلم تثبت 
المناقضة قبت الشبياذة» آمل ههنا فمتاذفه غلى ها ذكرنا: 


"اه كتاب الشهادات 


الفصل الثالث والعشرون: 


في الشهادة على السب 


رجل مات وترك عبدين وأمتين صغيرتين ولدتا في ملكه»ء وابن عم له لا وارث له 
غيرة + فأعتق تق ابن العم الغلاقيرة: تشهذا معد عتقيينا أن إحدى الجارتية 'يغينها بيت المت 
أقر بها في حياته وصحتهء لم تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لآنا لو قبلناها 
ابتداء أبطلناها انتهاء . 

باته: آله إذا تبكاتسيها من الميت طهر أن الميرات كان ينها وبين :ابن العه 
نصفين» فظهر أن العبدين كانا بينهما نصفين» فإن ابن العم لما أعتقهما لم يعتق منهما إلا 
نصيب ابن العم لما عرف من أصله أن الإعتاق يتجزأء وكان معتق البعض عبده ومعتق 
البعض عبده بمنزلة المكاتب» وشهادة المكاتب باطلة وعندهما تقبل الشهادة» لأنا متى 
قبلنا شهادتهما في الابتداء لم نحتج إلى إبطالها في الانتهاء؛ لأنه ظهر أنهما شهدا وهما 
حزان لأ كين علييما إن كان المعقق موسر ا أو ان وعادييا ديق كان المجدق 
معسراًء وشهادة الحر مقبولة مديوناً كان أو غير مديون» فإن شهدا للجارية الأخرى بمثل 
با واي أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يصير لابن العم في هذا الوجه 
الثلثءع معيق اليعفن ١‏ انها و بلا لتقريس ها من 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن شهدا للجارية الأخرى بذلك 
نبل اقناء القاضى للجارة الأرلي تلك تا دنيسا» .ويععليها انين للميةة برا كان 
ابن العم موسراً أو معسراء لأنهما حرّان عندهما لم يجران إلى أنفسهما مغنماً ولا دفعا 
عن أنفسهما مغرماً بشهادتهماء ٠‏ بل أوجبا على أنفسهما ثلثي السعاية للابنتين إن كان ابن 
العم معسراًء ولم يحولا ضماناً وجب عليهماء أما إذا كان ابن العم موسراً؛ فلأن يسار 
المعتق عندهما يمنع استبقاء العبد» وأما إذا كان معسراً ؛ فلأن القاضي لم يقض بالسعاية 
على العبد بعد» حيث لم يقض بكون الأولى بنتا للميت» وتحويل الضمان قبل وجوب 
الضمان محالء فبعد ذلك إن كان المعتق معسراً سعى كل واحد من العبدين في ثلثي قيمته 
للابنتين» وإن كان موسراً ضمن ثلثي قيمة العبدين للابنتين نصفان» ولو كان ذلك بعد 
قضاء القاضي للبنت الأولى: فإنْ كان ابن العم موسراً تقبل شهادتهما : ؛ لأن المعتق إذا 
كان موسر لم يجب للبنت الأولى عليهما السعاية» فهما بشهادتهما لم يحولا ضماناً 
وجب عليهما للأولى إلى الثانية» وإن كان معسراً فهذا على وجهين: أما إن أقرت الأولى 
للأخرى أو لم تقرء فإن لم تقر لم تقبل شهادتهماء لأنه وجب عليهما السعاية في نصف 
قيمتهما للأولى» فهما بشهادتهما يحولان سدس القيمة إلى الثانية» ولهما في هذا التحويل 
فائدة فلا تقبل شهادتهما وإن أقرت الأولى للأخرى تقبل شهادتهماء وإن حصل تحويل 
سدس القيمة من الأولى إلى الثانية» إلا أن هذا التحويل في الحاصل ما حصل 
يكوا ظيسا»: إننا محضدل: |1008 1:,/1] نوزقوار الأزلى :يليل انيما ار فى مكنيب مذللك كان 


كتاب الشهادات زه 


سدس التيواهيييا يعني اي مس 1 الى ارم قلا كارن الف فاتها تعرل 
شهادتهما. فكذلك لو كانا دفعا نصف القيمة إلى الأولى بقضاء أو بغير قضاء ثم شهدا 
للأخرى لا تقبل شهادتهماء لآنهنها بهذه الشهادة يريدان إبظال بعض ما ملكا من الأولى 
وهو السدس» وإذا لم تقبل شهادتهما بقيت الأخرى أمة للأولى وابن والح ولا يضمة 
الشاهدان للأخرى ا وإ أقرا لهما بسدس القيمة إلا أنها لما بفنت أمة كان الإقرار 
لها إقرارا لمولاها ومولاها ابن العم والجارية الأولى وهما يكذبان الشاهدين في إقرارهما 
ا ا ا ا فإل عتقفت 
إلى الأولى بقضاء قاض فلا يكون عليهما ل ا ل 
وذلك سدس قيمتهما لا غير إنما يشكل فيما إذا دفعا نصف قي قيمتها إلى الأولى بغير قضاءء 
وفي هذا الوجه يجب أن يضمنا للا خرض اثلث قيمتهما ؛ لأنهما أقرا للأخرى بثلث فيمتهما 
ودفع المفدسن إن الأولى كان بغير قضاءعء فلا يبرآن منه» فكان عليهما ضمانهء وقد بي 
عليهما سدسن قيمتههما فيضمتان للأخرى ثلث قيمتهما لهذا: ظ 

وأجاب الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه الله عن هذا الإشكال» وقال: بأن القاضي 
لما قضى عليهما بالسعاية الأولى في نصف القيمة فقد قضى بدفع نصف القيمة إلى 
الأولى. فبعلك ذلك إن وجل القضاء بدفع النصف إليها مرة أخرى فهو تأكيد لذلك القضاع.ء 
وإ لم يو جد كان القضاء الأول كافياً: والدفع متى حصل بقضاء يواجب براءة الدافع عن 
قدر المدفوع, ولو اتنيند! للاية | لأهرض انين أكري الهيت بعنها ديد لذ ولي انها اكه 
الضيت لا تقبل شهادتهماء فضى القاضي بشوادنهما أو لم يقض.ء لأن في قبولها ابتداء 
إبطالها انتهاء ؟؛ لأنه يظهر أن الميت ترك ابنة وأخينا وابن كد وفي هذه الحالة لا يكون 
0 العم شيىء لكون الأاخئت عصبه في هذه الحالةء فظهر أن إعتاق أبن العم العبدين 
كان باطلاً : وأنهما بقيا عبدين وشهادة العبد لا تقبل؛ ولاارفسو العدان لاحت قينا : 
إن أقرا ليها عتضنفه تمنيها لما قلنا: :كان متف يوها من الدهر ضمنا نصف قيمتهما لما 
ع 


رجل مات فشهد قوم عند القاضي لرجل أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه. لا وارث له 
غيره فقضى القاضي بذلك وقد كان للميت على رجل ألف درهمء فوهبه الأخ له أو وهب 
لإنسان عيئاً من التركة» ثم شهد هذا الموهوب له ورجل آخر لإنسان أنه ابن الميت» 
غات كتيادتيننا لان هذه شهادة على الموهوب له» فإنه يبطل بهذه الشهادة ما حصل له 
بالهبة من العين والدين فكانت هي من أصدق الشهادات» وكان ينبغي أن لا تقبل شهادته 
فيما إذا كان الموهوب عيناء لأن الموهوب إذا كان عيناً فالهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب 
له 0 الشهادة ساعياً في نقض ما تم به وهذا مانع ول الشهادة» والجوابف 
عن هذا: يقال بأن السعي في نقض ما تم به إنما يمنع قبول الشهادة إذ ذا كان هو لاا 


5ه ْ كتاب الشهادات 


حلت الشفى عدوت الشنيافةه:والموسوت : لدييلك الرذ على الوافي مه غير قنيادة 1 الآن 
الهبة في جانب الموهوب له غير لازمة» وكان كالمرتهن إذا شهد لغيره بالرهن حتى لو 
كانت الهبة بشرط العوض وتقابضاء ثم إن الموهوب له شهد مع رجل آخر أن هذا الرجل 
ابن الميت» كانت شهادتهما باطلة» لأنه ساع في نقض ما تم بهء وهو لا يملك ذلك 
بدون الشهادة» لأن الهبة بشرط العوض لازمة من الجانبين. 

وصار هذا نظير ما لو اشترى رجل من هذا الأخ شيئاً من الميراث» ثم شهد هذا 
المشتري مع رجل آخر بما قلناء لم تقبل شهادته لما قلناء وإذا لم تقبل هذه الشهادة كان 
للمشهود له بديونه؛ لأن يأخذ من الموهوب له ومن المشتري ذلك العين إن كانت قائمة 
وقيمتها إن كانت هالكة؛ لأن الموهوب له زعم أن الهبة لم تصح» وكذلك المشتري زعم 
أن الشراء لم يصح.ء وأن هذا العين ملك الابن فيؤمران بالدفع إليه إن كان قائما وبرد 
القيمة إن كان هالكاًء والذي ذكرنا في الهبة كذلك الجواب في الصدقةء والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 


في المتفرقات 


دابة فى يدي رجل» يقال له محمد» فجاء رجل يقال له عمرو وقال: هذه الدابة 
التي في يد محمد كانت لزيدء أخذتها منه وديعة» ثم رددتها عليه» وقد مات زيدء فجاء 
وارثه لزيد وقال: هذه الدابة تصدق بها إلى زيد في حياته. وأنكر محمد ذلك. فجاء 
عمرو مع رجل آخر وشهدا بالدابة للمدعي»؛ فإن كان الإيداع والرد معروفاً ظاهراً قبلت 
شهادتهما للمدعي»؛ لأن عمراً بهذه الشهادة لم يدفع عن نفسه مغرماء لأن عمراً إما إن 
كان مودع المالك بأن كان إيداع زيد إياه قبل التصدق بها على المدعي» أو كان مودعاً 
للغاصب بأن كان الإيداع من زيد بعد التصدق على المدعي والتسليم وأيهما كان فلا 
ضمان عليه إذا كان الرد ظاهراًء لأن المودع يبرأ بالرد على المودع. راكاد المودع 
غاصبا امالك ٠‏ فإذا برئ بالرد لم يدفع بهذه الشهادة عن نفسه مغرماً وإن كان الإيداع 
ظاهراً ولم يكن الرد ظاهراً. لا تقبل شهادة عمرو» علل محمد رحمه الله وقال: لآنه 
دافع عن نفسه مغرما. 

وطعن عيسى بن أبان فقال: ينبغي أن تقبل شهادته؛ لأنه ليس بدافع عن نفسه 
مغرماًء لأنه إنما يكون كذلك إذا كان يضمن للمدعي» لو لم تقبل شهادته بإقراره السابق 
بالأخذ وبإقراره اللاحق أن الملك للمدعى للحال الحاصل فى ضمن الشهادة فلا يضمن» 
لأنه بهذه الشهادة أقر بالملك للمدعي للحال وملك زيد كان ثابتاً بتصادقهماء والإيداع منه 
كان ظاهراًء إلا أنه وقع الشك أن الإيداع منه كان قبل التصدق أو بعدهء فإن كان قبل 
التصدق: كان مودع المالك حينئذ ويكون القول قوله في الردء ولا يجب الضمانء وإن ‏ 
كان الإيداع بعد التصدق كان مودع الغاصبء فلا يبرأ عن الضمان متى لم يكن الرد 


كتاب الشهادات هاه 


ظاهراًء فلا يجب الضمان بالشكء» ومتى لم يجب الضمان لم يكن هو بهذه الشهادة دافعاً 

والجواب عن هذا الطعن: أنه إذا وقع الشك في كونه دافعاً عن نفسه مغرماً وقع 
الشك في قبول شهادته» فلا تقبل شهادته بالشك والاحتمال. 

وجواب آخر وهو الصحيح: لا بل عمرو بشهادته دافع عن نفسه مغرماً متى لم يكن 
رده ظاهراًء لأنه ريما يجيء مستحق آخر لهذه الدابة ويقيم البينة أن الدابة ملكه مطلقاًء 
وتكون للمستحق»ء ٠‏ يضمن عمرو إذا لم يكن الرد على على زيد ظاهراً. لأنه أقر أنها كانت في 
يده وديعة» وبالاستحقاق تبين أنه كان مودع الغاصبء. ومودع الغاصب يضمن إذا هلكت 
الوديعة. ولم يكن الرد ظاهراً فهو بهذه الشهادة للمدعي رفع هذا الضمان عن نفسه؛ لأنا 
متى قبلنا هذه الشهادة وقضينا بالدابة للمدعي» لا يكون للمستحق تضمين المودع» لأن 
الدابة وصلت إلى وارث الغاصبء» ووصولها إلى وارث الغاصب بمنزلة وصولها إلى 
الغاصب». ولو وصلت إلى الغاصب يبرأ المودع عن الضمان فكذا ههناء فكان دافعا 
مغرما من هذا الوجه. 

وفي «فتاوى الفضلي» : رجل ادعى دارا أنه ورثها من أبيه» وادعى آخر أنه اشتراها 
من أبيه ذلك» وشهد شهود المدعي للشراء بمجرد البيع فقالوا: باعها منه الميت» ولم 
يقولوا: وهو يملكهاء والدار في يد مدعي الميراث أو مدعي الشراءء فالشهادة مقبولة» 
وبتضى باللااز لماعي القبراء» و إن لو بره مدوا:بالتطلاك ليت بولا بالسلني» إلما يناج 
شهادتهم في البيع إلى ذكر الملك والتسليم بع الع إذا كان المقير د عليه لا يدعي ملك 
الل ل د الو و سل و و لمن 
لنفسه لا من جهة ذلك» أما إذا كان المشهود عليه يدعى ملك المدعى من جهة من ادعى 
المشهوة ل«الشراء ضه لا يحتاع إلى ذكز اتلك أو السليم مع ذكر الببوة لآن المشهوه 
عليه لما ادعى المدعى من جهة من يدعى المشهود له الشراء منه» فقد ثبت كون المدعى 
ملكاً لذلك باعترافه فاستغنى الشهود عن ذكر ملكه حينئذٍ قال في الكتاب: لأن شهادتهم 
على بيع الميت منه ليست بأقل من شهادتهم [5١٠س/‏ 4] على إقرار الميت أن الدار 
لمدعي الشراء . 

ولو شهدوا بهذا ومدعي الميراث يدعي أنها ميراث له عن الميت» لم يلتفت إلى 
ذعواة4-.وققين بالداز للمقر لهو مكذا إذا شهدوا له الشزاء :من غير أكر ملك ولا تسليية 
بخلاف ما إذا ادعى المشهود عليه ملك الدار لنفسهء لا من جهة أحد بعينه» حيث لا تقبل 
شهادتهم بمجرد البيع: لأن هنا لو شهد الشهود أن الذي ادعى المشيوة له الشراف هيه اقن 
أن الدار لمدعي الشراءء لم تقبل هذه الشهادة على المشهود عليه؛ لأنه يزعم الملك للمقر 
فالحاصل أنه اعتبر شهادتهم بمجرد البيع على الشهادة بالإقرار ففي كل موضع تقبل الشهادة 
على إقرار من يدعي المشهود له الشراء منهء لا تقبل الشهادة بمجرد البيع» والمسألة في 
شهادات «الأصل» وذكر ملك البائع وقت البيع ينظر في شهادات «الفتاوى الصغرى». 
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وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل له تسعة أولاد أقر فى صحته وجواز إقراره أن 
لخمسة من أولاده فلان وفلان وفلان سماهم في الصك عليه ألف درهم» ثم ماتء وأنكر 
سائر الورئة ذلك» فشهد الشهود بذلك عند الحاكم» وقالوا: لا نعرف الأولاد المقر لهم. 
لأنهم لم يكونوا حضوراً وقت الإقرار» فإن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء ثبت المال 
بشهادة الشهودء ولو جحدوا كلف المدعون إقامة البينة على أنهم مسمّون بالأسامي التي 
ذكرها الشهودء فإن أقاموها يقضي لهم بذلك إذا لم يكن في سائر الأولاد مثلهم في 
الأسامي . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: رجل في يديه دارء أقام رجل بينة أنها 
دار فلان ابن فلان الفلاني أودعنيها فالقاضي يدفع الدار إلى المدعي. لأن المودع ينتصب 
خصماً في الوديعة في إثبات الملك للمودع. لأنه مأمور بالحفظ ولا يتمكن من الحفظ إلا 
باسترداده من الغاصب. ولا يتمكن من ذلك إلا بإثيات الملك لمودعه. فكان خصماً في 
إثبات الملك للمودع فقبلت بينته» كما لو أقامهما المودع بنفسه فإن لم يشهد شهود 
المدعي على هذا الوجه؛ ولكن شهدت شهوهه أن فلانا ل ل دوا 
أنها كانت لفلان» لا تقبل هذه الشهادة» لأن المدعي بهذه البينة لم يثبت يثبت الملك في الدار 
لصاحب الوديعة» وإنما أثبت أنه أودعها منه. اردع كما كرد نم االماللك زكر نين 
غير المالك» فلم تكن هذه شهادة بالملك» وإنما هذه شهادة أنها كانت في يد المودع, 
وقد عرف القاضي زوال ذلك اليد» فلا يجوز إثباتهما بالبينة» وكذلك لو شهدوا أنها 
كانت في يد المستودع أمس لم يقض القاضي بشيء؛ لأن المودع لو كان يدعي الملك 
لصون د لحن يده الصبهاذة شيئاء فكذلك إذا كان يدعيه لغيره» ولو ادعى المدعي 
رقبتها فشهدت شهوده أن فلانا ع له؛ وقبضها منه أو اشتراها منه وقبضها ولم يشهدوا 
بالملك للبائع ولا للواهبء» قبلت الشهادة.» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه له تقبل الى 
هذا أشار في «الكتاب»» فإنه نسب الجواب فيه إلى أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» فأبو 
يوسف قاس هذا على الإيداع . 

والفرق لهما: وهو أن الشهود هنا شهدوا باليد عند مباشرة سبب الملك» وهو البيع 
والهنة:والضسياءة عن البدسع سباقزة سين العلقه: #العياةة على الزلك حكماء لأن 
الأملذك لأقدرت الأ نيا ولينةا إذارائ عا فى ند إتمان عصضرف:فيها تضرف» الجاة له 
حل له أن يشهد بالملك لهء فكانت هذه شهادة للمدعي» فقبلت بخلاف فصل الإيداع. 
لأن هناك الشهود ما شهدوا باليد عند مباشرة السبب؛ لأن الإيداع ليس من أسباب الملك 
بل هو نقل من يد إلى يد فلم تكن الشهادة على اليد عند الإيداع شهادة على الملك 
بخلاف البيع والهبة على ما مر 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله: شاهدان شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً» 
فأنفذ القاضي شهادتهماء ثم ادعى أحد الشاهدين أنها امرأته تزوجها قبل الذي طلقهاء 
وأتى على ذلك ببينئة والمرأة تجحد فإنه لا يقبل ذلك منه» وكذلك لو لم يكونا شهدا أنها 
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امرأته» وإنما شهدوا أنه طلق هذه ثلاثاً. وكذلك هذا في العتق والبيع وغير ذلك إذا جحد 
البائع دعوى الشاهدء وقال: المتاع لي» وكذلك إذا قال الشاهدان: نحن أمرناه بالبيع 
لأن ما نفذ من الحكم بشهادتهما بمنزلة الإقرار منهما أنه لا حق لهما فيه» ولا في ثمنه 
وسواء كان البائع جاحداً للبيع أو كان المشتري جاحداً للشراء» ولو شهدا ورد الحاكم 
شهادتهماء ثم ادعياه لأنفسهماء فليس لهما في ذلك دعوى, وإن لم يشهدا عليه عند 
الحاكم ولكن شهدا المبايعة وحتما على الشراء من غير إقرار بكلام» فإن هذين لا تقبل 
لهما دعوى . 

لتر كا ير ليد عا وجل لاطي لالح ارام للب 
أنها امرأته» وأجاز القاضي شهادته عليها» ” ثم ادعى الشاهد أنها امرأته» وقال: لم أعرفها 
ولم أكن وخليقيها" كيلف بي كن زر ره على إقرار المرأة أنها امرأته ولم يشهد 
أنها امرأتةع فأجاز القاضي عليها إقرارها وجعلها امرأته» ثم أقام الشاهد بيئة أنه تزوجها 
منذ سنة» وإني لم أعرفها قبلت بينته» ويبطل قضاء القاضي» ويردها على الشاهد. 
فصارت مسألة الطلاق مختلفة بين أبيى يوسف ومحمد رحمهما الله. 

في «أدب القاضي»: إذا شهد شاهدان لمدعى على رجلين أن أحدهما باع الدار من 
هذا المدعي وسلم الآخرء ولا يعرف الشهود البائع فشهادتهما باطلة؛ لآن المشهوة عليه 
مجهول . 

بيانه: أن الشهادة بالبيع شهادة على البائع وبزوال ملكه عن المبيع ببدل؛ وهما لم 
يعرفا البائع فكان المشهود عليه مجهولا من هذا الوجه. 

وكذلك إذا شهدا على رجل أنه باع هذه الدار من أحد هذين الرجلين» ولا يعرفان 
المشتري بعينه» لأن المشهود عليه مجهول وهو المشتري» قال ألا ترىئ. أندفن الاول لو 
قلنا: هذه الشهادة فإذا اسبفقت الداومين بك المتشدرئ+ #فالمشفري على من يرجم 
بالثمن؟؛ وقال: ألا ترى أن في الفصل الثاني لو قبلنا هذه الشهادة فعلى من يلزم الثمن 
وذكره 6 مو ا حل متها توراه عن نمه , 

في انوادر ابن سماعة» عن محمد: في شاهدين شهدا على رجلين» فقالا: نشهد أن 
هذين ضربا فلاناً فقتلاه» ضربه أحدهما بالسنفت:» والاخفو ببالعضياء لا ندري تيهنا 
صاحب السيف وأيهما صاحب العصا فالشهادة باطلة» لأن القتل يختلف باختلاف الآلة 
فإذا جهلا أيّ فعل كل واحد منهماء صار فعل كل واحد منهما مجهولاً وجهالة المشهود 
به يمنع صحة الشهادة . 

وكذلك إذا قالا: نشهد أنهما قطعا يديه فمات من ذلك». قطع أحدهما يمينه. 
والآخر يسارهء. عيذ + احنهها بحذديدة. والآخر بعصاء ولا ندري من صاحب العصا 
منهماء أو لا ندري من قطع منهما اليمين ومن قطع منهما اليسار. أو قالا: جرحاه هاتين 
الجراحتين» لا ندري من جرح هذه ومن جرح هذه.ء فالشهادة في هذا كله باطلة؛ لأن 
الفعل يختلف باختلاف المحل وباختلاف الآلة» فإذا أقرا أنهما جهلا ذلك» فقد ضيعا 
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شهادتهما حيث لم يمكنهما الشهادة على فعل معين معلوم» فلا تقبل شهادتهما . 

ولو قالا: نشهد أنهما قطعا يدهع قطع هذا يمينه والآخر يساره أو جرح هذا هذه. 
وهذا هذه ولا ندري بأي شىء جرحاه فالقياس أن لا تجوز شهادتهما لما ذكرنا أنهما 
ضيعا شهادتهما بإقرارهما أنهما جهلا آلة القطع وآلة الجرح فبطلت شهادتهماء ولكنا 
استحينا رسخو ز نا هل الكنها 435 ديسا اتفقا على أصل الفعل وإن اختلفا في وصفه فقبلت 
شهادتهما فيما اتفقا عليه ولأنهما إنما لم يذكرا آلة القتل والجرح على القاتل احتيالاً 
لدرء القصاص وابتداء بما ندما إليه في الشرع مع علمهما ٠»‏ فلا يقدح ذلك في الشهادة 
بخلاف المسألة المتقدمة» لأن ثمة قد ذكرا آلة الجرح والقتل» ولكنهما جهلا صاحب 
الآلة فلا يمكن حمله على السرء وإنما هذه شهادة على مجهولء, لأنهما لم يشهدا بالقتل 
بالسيف ولا بالقضاء على أحدهما بعينه» فلا تقبل شهادتهماء ثم في هذه المسألة الأخيرة 
إذا قبلت الشهادة وجب المالء» لأنه تعذر إيجاب القصاصء لأنه يعتمد القتل عمدا 
بحديدة ولم يثبت» فوجبت الدية» وإنما تجب في ماله ولا تجب على العاقلة. [55٠أ/‏ 4] 
لبكاة الشاك تإنهك وبخطا تمدن على الحاقلة وإن كان عمداً لا تجب على العاقلة» 
رمحي كلذ الأو خلا عحي مان الغاقلة بالقاكه زوزق انالك تفلم خط :لذن فب 
الدية على العاقلة لاتفاقهما على وجوب الدية على العاقلة. 

والقتل إذا كان خطأ بأي آلة كان» فإن موجبه على العاقلة» قال: وكل شيء من هذه 
الشهادة كنت أقضى بها لو برأ الرجل من الجراحة» وأجعل فى ذلك دية» أو قصاصاء. 
فإني أقضي به إذا مات وأجعل على عاقلته الدية» وكل شيء كنت أيطله.لو عاش الرجل 
وبرئ من الجراحة فإني أبطله إذا مات من ذلك» لأنه إنما يقضي بالدية والقصاص في 
حالة الحياة عند تمام الحجة على الجرح واستجماع شرائط قبول الشهادة» فإذا مات منهما 
أحد بموجب السراية وإذا لم يقض في حياته بشيء فإنما لم يقض لانعدام الحجة على 
فعلهء أو لفقدان شرائط جواز الشهادة» فإذا مات منهما لا يمكن القضاء بموجب. السراية 
اا ثم فسر ذلك فقال: ألا ترى أنهما لو قالا: نشهد أن كل واحد قطع إحدى يديه 
أحدهما بسيف والآخر بعصا لا ندري أيهما صاحب السيفء وقد برأ الرجل من 
الجراحتين إن هذا باطل لأنهما إذا أقرا أنهما حملا ذلك لم يشهدا على واحد بعينه بفعل 
بعينه» فلا يمكن القضاء بموجب أحد الفعلين على أحد الرجلين . 

ألا ترى أن موجب أحد الفعلين قصاص وموجب الآخر الدية» ولا ندري على من 
يوجب القصاصء وعلى من تجعل الدية لآن المقضى عليه مجهول فيهماء فكذلك إذا 
فاك مكهها لأ يكن إجاي القخاصض والدية أيضك لأن القع الذئ عه على كو اح 
منهما مجهول» وجهالة المشهود به يمنع صحة الشهادة» حتى لو أثبتا كان على كل واحد 
منهما نصف الدية لقبوث القتل عليهما : 

لو قالا: نشهد أنهما قتلاه بعصا أو بسيف». ثم مات الشاهدان أو غابا إني لا أبطل 
هذاء وأجعلهما ضاربين بالسيف وضاربين بالعصاء لأنهما شهدا بقتله» والقتل لابد وأن 
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يكون بآلة القتل : لم لما ذكر آلة القتل» عقيب فعلهما انصرف إليهما جميعاً فكان على كل 
لي اه ربعاً في ماله وربعاً على العاقلة» أنه لو تله :و السيقه عهيدا 
وتعذر إيجاب القصاص كانت عليه الدية في ماله» ولو قتله بالعصا كانت الدية على 
العاقلة لأنه شبه العمد» فإذا جمع بينهما يوزع عليهما حكمهء ولو كانا قتلاء كان كل 
واحد منهما قاتلا نصفهء» نصف هذا النصف بسلاح» فيكون موجبه الدية في ماله. ونصف 
هذا النصف بعصا فيكون موجبيه على العاقلة» كما لو تفرد به. 

قال الأترى أنيها لو'قالا : قتلاة سيك أن:هذا على سيف واعد لآن: القتل لما 
كالبو ادا لاهن أن تكون لاله بحسل توكزللت قولييها * ينه وعضوى نه نولو كان القائل 
واحداً فقالا: نشهد أن هذا قتله بسيف وعصا فإنى أستحسن فى هذا أن أجيزه وأجعل 
لهاتست القية قف القن تفي على اقلم الأنه عنان قات تلمك عالبينه بوحقي 
وجوب الدية في ماله عند تعذر مانب التساعى .نظ تدر سات التفافن هيا 
وصار قاتلاً للنصف بالعصا وحكمه وجوب الدية على عاقلته؛ فلهذا أوجبنا على عاقلته 
نصف دية النفس . 

ولو قالا : نشهد أن هذا قطع يديه جميعاً» إحداهما 52 والأخرى: بالعصاء 
لا ندري أيتهما قطعت بالسيف وأيتهما قطعت بالعصا فمات من ذلك كله فعليه الدية 
نصفا في ماله ونصفا على عاقلته. لأنهما بينا في شهادتهما قاطع اليمين وقاطع اليسارء 
ولكنهما لم يبينا آلة القطع؛ وقد ذكرنا أن المشهود عليه إذا كان معلوماً وآلة الفعل غير 
معلومة أن الشهادة مقبولة امتحيانا: وقد ذكرناأ وجهه. 

ولو قالا: نشهد أن هذا جرحه هذا الجرح إما بحديدة وإما بعصاء والمجروح قد 
برأمن ذلك» فإن هذا جائز وهو على الجاني في ماله إذا كان بعد ضربهء وهو مما لا 
يقدر فيه على القصاص لأنهما بينا الجارح فكان المشهود معلوماً» وأصل فعل الجرح 
معلوم ولكن الآلة غير معلومة, وَقِله دقرا : أن بيان آلة الجرح والقتل ليس بشرط لوجوب 
المال استحساتاًء لأن حكم المال لا يختلف» بل أصل الجرح كاف لوجوب المال» وقد 
ثبت بشهادتهماء ولا يجب على العاقلة بالشك فيجب في ماله . 

قال فى كتاب الديات: إذا شهد شاهدان على أنه قتله» وقالا: لا ندري بأي شيء 
قله #القيام فى هذا" انركوة دناطاا .ولك | تين اواج هناتو اجعل اليه عه 
فى مالده وعه الفياض 7 أنهما اضيعا شنا انيما رسيا أننسهيا إلى القفلة: أ فلا تقبل 
اشيم ءرد تاقينا ول قد ابو جاتر له تق اتفافهما 
على الفعل إذا اتفقا على آلة واحدة؛ لأنه إنما يتحقق الفعل بالآلة» ولا يثبت ذلك بدون . 
التنصيص . 

فأما إذا قالا: لا ندري لا يثبت الاتفاق منهما على آلة واحدة لجواز أنهما لو بيناء 
كن كل واحنامنيما آله أخرى»:وذلك :بان يوق بياناً بكاذيه لا أن ديكرة مالقا ذإذا 
احتمل كلامهما هذا النوع من البيان» لا يثبت الاتفاق بينهما بالدليل المحتمل . 
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وجه الاستحسان: أن الشرط اتفاقهما فيما صرحا به من الشهادة» وقد اتفقا عليه 
وذلك أصل الفعل وإنهما اتفقا عليه ولا احتمال فيه» وأصل القتل موجب الدية» فاتفاقهما 
عليه يكون على هذا الموجبء. فأما القصاص إنما يجب باعتبار صفة العمدية» ولم 
يتعرض الشهود لذلك» وباختلاف الآلة إنما يختلف حكم القصاصء. فإنما يعتبر بوهم 
الاختلاف لمنع القصاص لا لمنع وجوب الديةء فإنه لا أثر لاختلاف الآلة في ذلك 
ولأنهما انتدبا إلى ما ندبهما الشرع إليه» وهو الاحتيال لدرء القصاصء. واكتفيا بالشهادة 
على أصل القتل فلا يكون ذلك مبطلاً لشهادتهماء ولكن يقضى بالدية في ماله كما هو 
موجب قتل العمد إذا وجب المالء» ولأن الشك يقع على الوجوب على العاقلة»؛ إن كان 
القتل عمداً لا يجبء وإن لم يكن يجبء. ويحتمل كلا الأمرين فلا يجب على العاقلة 
بالشلكو ايان 

وإذاغصت الرج هه آخر شنا كل يتش 'للتتهوة أن يكتهدوا ألةخصببه ولا أنها 
عليه» ويتبغي لهم أن يقولوا: عايناه أخذ منه ألفاًء لأن الشاهد لا علم له بحقيقة الخغصب». 
لجرا اند | جد في مايق الا عد يأ اكات كه ايداكا اندر لا مسنم الشاه 4 
كان له قبل هذا المأخوذ منه ألف درهم دين بسبب من الأسباب. وقد ظفر بجنس حقه 
فأخذهء وح تر وو تراد لاد عدوا را اائيي ار اراس ا 
وهذه المعانيى غيب عن الشاهدء ف: : فثبت أنه لا علم للشاهد , بحقيقة الغصب. إنما علمه 
بأخعل الآله هيده لمعا بنعة: للق ميقن أن كنيد جيذا التدر؛ ل غير » وكذلك'لا تشيد 
أنها عليه لأن بما شهد من الأخذء لا يثبت له العلم بوجود الدين عليه فلا يسعه أن 
يشهد بذلك . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا ادعى رجل على رجل خمسمائة درهم 
فأنكر المدعى عليه» فجاء المدعى بشاهدين» فشهد أحد الشاهدين أن هذا المدعى عليه 
كو اللسدفي يخممنانة خرهي: ونيد الاغز أن الجدعى عله أئر ل ولتمدعي يالك 
فشهادة هذا الشاهد باطلة؛ لآنة تهت فال عشم ينه وه غير ولا يمكن تصحيح 
الشتيادةة كذلك» لأنهة:شاهد لنفسة ولا .وجة إلى أن صرف الشيادة إلى نضنيت الشريك لما 
فيه من قسمة الدين قبل القبض وإنها باطلة» فإن قال هذا الذي شهد لنفسه وللمدعي: لم 
يكن لي عليه شيء, لكنه أقر بذلك عندي كاذباء وقال المدعي : لم يكن لشاهدي هذا 
شركة في المال لكنه أقر بهذا بين يديه كاذباًء فالشهادة أيضاً باطلة في قياس قول أبي 
عشرعة او أنوى يوست وعدا مسوك 1 ل التنيادة جا أها عكد ام صف 2 إنيا تين أن 
أحد ا هيه قي يسنان والاعر بالقنه ون بز عداالا شن الكواوهعنده ولان 
الغيافة ترصف فلن رجه القيناده رتل عقلت جاد #بإتكار الشركة 


كالمريض مرض الموت إذا أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك وأكر الؤارتك شركة 
نفسه ) لا يصح الإقراء للأجنبي عند أبي حنيفة رحمه الله لوج هاى رجه الفضا د قاد 
تنقلب جائزة بإنكار الوارث الشركة. وعند أبي يوسف : لا تقبل الشهادة قياسأاً على هذه 


كتاب الشهادات ١؟سه‏ 


السالة كن المسالة الاو اافالي السسالة الأرل غرل أب عراف #قرل يه وأفا 
عند محمكد: : فتقبل الشهادة ههنا قياساً على المسألتين عنده؛ لكن عند محمد يقع الفرق 
بين مسألة (الكتاب» [57١ب/‏ 5] وبين مسألة إقرار المريض من وجه أن في مسألة الكتاب 
يشترط إنكار الشاهد الشركة مع إنكار المدعي الشركة» وهناك إنكار الأجنبي الشركة كاف 
عندهء والفرق: أن ههنا الشاهد لو ادعى الشركة فقد أقر للشاهد ببطلان شهادتهء والشاهد 
متى أقر ببطلان شهادته تبطل الشهادة. 

وإذا أنكر الشاهد الشركة وادعى المدعى الشركة فقد أقر المدعى ببطلان الشهادة 
وأكالقدعى لان العياده نشوط إنكاوهها الشركة لقيوك الفياذة ليذا» أفاشى مسال 
الإقراوة :ذا كان الو اريك سفرا ولعي كه وأتكر إلا حت الشركة قالواركيوزت جد مقا 
بطلا إقران المويهن لك ينذا لآ طن إقزان العريفى لأسف » إذ لين لتر اراك هده 
الولاية فاكتفى بإنكار الأجنبي الشركة ثمة لهذا . 1 

رجل ادعى على رجل مئة درهم أو مئة منّ من الحنطة أو ما أشبه ذلك» فقال 
المدعى عليه : قد قضيتهء أو قال: قد أوصلته إليهء أو قال بالفارسية: كزارده أم رسانيده 
أم انجه دعوى ميكندباو» وجاء بشهود شهدوا أنه دفع إليه مئة درهم أعطاه مئة منّ من 
الحنطة ولكن لم يقل الشهود: أعطاه هذه المئة التي ادعاها المدعي قبل شهادتهم» لأنه 
أدى مثل ما وجب عليه وهذا هو الواجب فى قضاء الدين» والبراءة متعلقة به على مأ 
عرف» ولأنه بهذه الشهادة ثبت دفع المئة من الدافع إلى المدفوع إليه» والقول قول الدافع 
في بيان جهة الدفع» وفي «فتاوى النسفي» : أن هذه الشهادة لا تقبل ما لم يشهد الشهود 
أنه أعطاه المئة التى ادعاها هذا المدعيى . 

وفى «فتاوى الفضلى»: سكل عمن مات فشهد شاهدان أن هذه المرأة كانت امرأته 
بوم تناح رقهد اكرات أن كان سلمها قبل العويت و "قالو#ديينة التكام أرلى» رحدل كانه 
طلق ثم تزوج»ء وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله: بينة الطلاق 
أولى» لأنهم أثبتوا زيادة أمر مع الإقرار بالتكاح. وهو الطلاق. 

شهد لرجل أنه وارث فلان لا وارث له غيره» أو لا أعلم له وارثاً غيره» ثم شهد 
لرجل آخر بعد ذلك أنه لا وارث له غيره لا يعلم له وارثا غيره قبلت الشهادة» لأن قول 
الشاهد: لا وارث له غيره لا يعلم له وارثاً غيره» ليس من صلب الشهادة بل هو أمر زائد 
علر عا لعرفيه فصار وجوده والعدم يحنزلة) وَلآنْ التوفق سمكة لأنه سمكده أن يقول: لا 
أعلم له وارئاً أخر حال ما شهدت ثم علمت» ولأن أكثر ما فيه أن فى ضمن كلامه أن لا 
شهادة لي بوراثة شخص آخر. ومن قال: لا شهادة لى في حادثة ثم شهد فيها تقبل 
شهادته ؛ كذا ههنا. 

وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بشراء محدود لا تقبل شهادتهما إذا لم يكن في 
شهادتهما. إقرار على نفسه لأن الإقرار كما يكون على نفسه يكون على غيره» وما على 
غيره لا يكون حجة» وما على نفسه يكون حجةء فلابد من بيانه . 


؟ه كتاب الشهادات 


وسئل الفقيه أبو بكر الأعمش عمن لا يحسن الدعوى إذا أمر الحاكم رجلاً حتى 
علمه كيف يدعيء, ثم شهد هذا المعلم على ذلك الدعوى, قال: لا بأس على الحاكم 
فيما فعل» ولا يصير المعلم بهذا التعليم مطعونا وكنيادتة جائرة إذا كان غدل . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله : في رجل أشهدني أن لفلان عليه 
ألف درهم ثم قضاه خمسمائة؛ ثم جاء المشهود له يسألني الشهادة وله شاهد آخر يشهد 
على الألف» قال: لا يشهد له إلا بخمسمائة؛ وهذا لأنه لو شهد له بالألف مع الشاهد 
الأضي قت الألف بشهادتهماء وبيقوله وحده لا يئبت قضاء الخمسمائة» فيكون هو 
بالشهادة بالألف مسلطأً القاضي على القضاء بالألف» مع علمه أنه ليس له عليه إلا 
خمسفائة وأنه'لا يحون فإن كره المشهود له ذلك فليقر عند القاضي بما قبض» ثم يشهد 
عليه بألف» تاو ته تسيا نه لكرن سز ونا شا عليه من الشهادة» ولا يكون بشهادة 
سالط القناقى عق التفاء علية بها لبس غليفة: لأنه كديري عن الشمييانة بإفراز 
الطالب فلا حاجة إلى إثباتة بالبيئة . 

رقن انزافاين سماعةة عن محد :فى كتاعدين قنيندا أن اقلذنا سيدا أنه جحل 
لايك فاون موفقغترضا البق موه بعيقة ينعن الت مهاه روا لذيق ووفك فى هتاله 
وذلك منذ زمن طويل» ولمحن 2 اعرف فى اعد الساعة الم مد لاد ديو وكذلك لو 
شهدا أن لهذا الرجل على فلان بن فلان ألف درهم»ء ونحن عرفئنا فلاناً يوم أشهدنا عليه 
بعينه ونسبهء ولكن لو رأيناه الساعة لا نعرفه لم تجز شهادتهما . 

إذا شهد أحد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ كوالي سيدهم كر فلان حنين كفت 
كم أكر فلان سرماه وأحال فلان يد مد من ضمان كروم من أين مال» أو شهد آخر: كم 
فلان حنين كنت كم من أين مال ضمان كردم أن فلان من فلان رأتا سرماهء لا تقبل هذه 
الشهادة لأن أحدهما شهد بضمان منجزء والآخر شهد بضمان معلق بينهما مغايرة فيمنع 
قبول الشهادة . 

0200 عارك كنياة ينها : 

ولو شهد رجل وامرأتان أن فلانة قتلت زوجها مدا ولها منه ابن وله ورثة غير 
الابن لا يقبل الشهادة. ظ 

والفرق: أن قتل الأب ابنه لا يوجب القصاص بحال وإنما يوجب المال» وشهادة 
ات ل د له أما قتل المرأة زوجها يوجب القصاصء ثم يسقط 
بعد ذلك إذا مدا هيوان ليا الا رض أنه يتضنون اسشفاء القصاص منها بحال بأن 
يموت الابن بعد الجراحة أولاً» ثم يموت الأب من الجراحة» فإن في تلك الصورة بقتل 
المرأة لزوجهاء وإذا تصور استيفاء القصاص بهذا القتل بحال» كان هذا القتل موجبا 
القتصاص من الابتداء» وشهادة النساء ليس بحجة في القصاص . 

ولو شهدوا على رجلين أنهما اشتركا في قتل ابن أحدهما قبلت شهادتهم لأن هذا 
القتل لا يوجب القصاص بحال» كا اموا الدية من الابتداء» فكانت شهادتهما على 
المال. 


كتاب الشهادات فد 


رجل في يديه شيء جاء رجل وادعى أنه اشتراه منه» وجحد ذو اليد فأقام المدعي 
شاهدين» فشهدا أنه باعه منه ولا يدري أهو للبائع تقبل الشهادة ويقضي بذلك الشيء 
للمدعي . في «الزيادات» في باب المساومة . 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» في هذا النات أيضا : رجل في يديه طيلسان 
ساومه به رجل فلم يتفق بينهما بيع» أو باعه بشرط الخشيار لأحدهماء تو اذعى أن 
الطيلسان كان لوالده يوم المساومة أو الشراء» وأن أباه مات أمس وتركها ميراثا له لم 
ع مره ولو أقام على ذلك بينة لا تقبل بينته لأنه بالإقدام على الشراء أو المساومة» 
صار مقرأ بالملك للبائع على رواية (الجامع»» وبولاية 6 له على رواية «الزيادات»ء 
وبصحة الشراء على الروايات كلهاء فيصير بدعوى ملك الأب والإرث من جهته متناقضاً» 
وهذا الجواب مشكل في فصل المساومة على رواية «الزيادات»» ات 
واذعين: :الطبلسان لتفسيةه وأقام على ذلك بينة صحت دعواه وقبلت بينته لأنه لم يوجد من 
الأب ما يجعله متناقضاً في دعواه الطيلسان لنفسه»ء فإن مات الأب بعد ذلك وورث الابن 
الطيلسان سلم له؛ ولم يكن للبائع على الطيلسان سبيل . 

أما على رواية «الزيادات» فلأن المساوم أو المشتري لم يصر مقرأ بالملك للبايع 
إنما أقر بولاء البيع وبصحة الشراء؛ إلا أن القاضي لما قضى للأب بالطيلسان تبين أنه لم 
يكن له ولاية البيع وأن الشراء لم يكن صحيحاًء فصار مكذبا له في إقراره فالتحق بالعدم . 

وأما على رواية «الجامع» فلأنه وإن صار مقراً بالملك له ولكن في ضمن الشراءء 
وقد بطل الشراء بالقضاء بالطيلسان للأب» فيبطل ما ثبت في ضمنه . 

وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات كان الطيلسان 
ا للابن ؛؟ لأن الملك قد تقرر للأب بقضاء القاضي فلا يبطل بموته. 

ولو لم يقض القاضي للأب حتى مات الأب» بطلت البينة لأن دوام الخصومة إلى 
وقكالتضاء قرط هخة القققاء:تالنيكة هبو قن القطيت: خخصرمة الأ الموت والابن ل 
يصلح خصما لكونه متناقضاً فبطلت البينة [1513أ/ 4] ضرورة. 00 

وذكر هشام عن محمد رحمه الله في زيادات «النوادر) : أن من ساوم رجلاً بشيء ثم 
يشتري ذلك الشيء من آخر وقبضهء فللأول أن يأخذه من يده؛ لأنه لما ساوم فقد أقر له 
به» وإنه يخالف رواية «الزيادات» لأن المساومة على رواية «الزيادات» ليست بإقرار 
بالملك» بل هي إقرار بولاية البيع لا غير وكذلك يخالف رواية (الجامع»؛ لآن المساومة 
على رواية «الجامع» وإن كان إقراراً بالملك ولكن ظاهراً لا قطعأء والظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق» ولو أن المساوم بين عند المساومة أن هذا الطيلسان لوالده» وقد وكل ' 
دا نااع ولل م م على يكلق ببنهها مم : ثم أقام المساوم بينة أنه كان لآبيه وأنه 
مات أمس وتركه ميراثاً له قبلت بينته لأنه لا مناقضة في هذا الفصل؛ لأنه صرح عند 
المساومة أنه ملك أبيه» ألا ترى أنه لو ا* ا ا ل ل 
اشتراه. وأنه قد كان وكله ببيعه وأن لي ثمنه صحت دعواه. لأنه ساع في تقوو ها مبيق 


65 كتاب الشهادات 


منه وتم به لا في نقضه. وإنما ادعى ملك الثمن بسبب جديد لا يناقض الأول» وكذلك 
إذا ساومه. ثم ادعى بعد ذلك . 

رجل في يديه طيلسان جاء رجل وادعى أن صاحب اليد باع الطيلسان منه بمئة دينار 
ونقده الثمن» وأقام على ذلك شاهدين» فشهدا أن صاحب اليد باع هذا الطيلسان من هذا 
المدعي» وقضى القاضي بشهادتهما أو لم يقض حتى أقام الشاهدان بينة أن هذا الطيلسان 
لأبيهما يوم شهدا وأنه مات وتركه ميراثاً لهماء فالقاضي لا يسمع ذلك منهما ولا يقبل 
شهادتهم؛ لأنهما حين شهدا بالبيع على صاحب اليذافقت أقرا بالملك له على :رواية 
«الجامع» وبولاية البيع على رواية «الزيادات»» فصارا بهذه الدعوى متناقضين ساعيين في 
نقض ما أوجبا وإتمام البيع» وكذلك لو ادعياه لغيرهما بالوكالة عنه لم تصح دعواهماء 
لان المتناقض كما يصحح الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره» عرف ذلك في كتاب 
لم يؤمرا بالتسليم إلى ذلك البائع» أما على رواية «الزيادات» فلآن الشهادة على البيع 
لسنعت بإفرازالملك للبائع, وعلى رواية «الجامع) وإن كان إقراراً ولكن قفن بد 
الشهادة» وقد بطلت شهادتهما حين قضى القاضى بالطيلسان للمستحق» فيبطل ما ثبت فى 
ضمن الشهادة من الإقرارء ولا يؤمران بالتسليم إلى المشتري أيضأء وإن كانت الشهادة 
بالبيع شهادة بالملك للمشتري ولكن في ضمنئن البيع وقد بطل البيع بقضاء القاضي 
بالطيلسان للمستحق. فبطل ما ثبت فى ضمنه من الشهادة بالملك للمشتري . 

ولو أن الشاهدين بينا للقاضي يوم الشهادة على البيع» فقالا: هذا الطيلسان لناء أو 
قالا: لأبينا أو قالا: لفلان وقد باع هذا من هذاء ثم إنهما أقاما البيئة أن الطيلسان لنا 
ورثناه من أبينا أو من فلان الذي أقرا لهء وقالا: فلان وكلنا بالخصومة» صح ذلك منهما 
لأن معنى التناقض ههنا قد انعدم؛ لأنهما لما بينا ذلك عند الشهادة لم يشهدا بالملك 
للبائع ولا اعترفا بصحة البيع فصحت دعواهما وقبلت شهادتهما. ظ 

ولو أن الشاهدين لم يبينا للقاضي شيئاً ولم يشهدا عند القاضي بالبيع» ولكن قالا 
للقاضي قولاً من غير شهادة: إن هذا باع الطيلسان من هذاء ثم أقاما البينة على أن ذلك 

والفرق: وهو أن الشهادة بالبيع مطلقاً تنصرف إلى بيع صحيح موجب الملك 
للمشترى» لآن الشهادة حجة موجبة للقضاع.ء والقاضي إنما يقضيى ببيع صحيح موجب 
الملك للمشتري» والشهادة بصحة البيع وبالملك للمشتري يمنع الدعوى لنفسه لمكان 
التناقض عل ما مرء أما مجرد القول من غير أن يكون شهادة لا ينصرف إلى بيع صحيح 
لا محالة يحتمل أن يكون إخبارا عن البيع الصحيح» ويحتمل أن يكون لشكنا أن هذا 
الشخص باع مالنا أو مال أبينا وماله» وذلك وعلى هذا التقدير لا يثبت التناقض» فلا 


والهبة والصدقة مع القبض بمنزلة البيع حتى لو شهدا على الهبة أو الصدقة مع 
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القبض» ثم ادعيا بعد ذلك لأنفسهما لا تسمع دعواهماء أن المعنى يجمع الكل وهو 
التناقض وكذلك النكاح بمنزلة البيع حتى لو شهدا على النكاح على الطيلسان بأن شهدا 
أنه جعل الطيلسان مهراًء ثم ادعيا الدار لأنفسهما أو لأبيهما يوم شهدا لم يسمع ذلك 
منهما لمكان التناقض وهذا الجواب يوافق رواية «الجامع»؛ لأن مطلق شهادتهما بالإجارة 
إقرار بالملك للآجرء وإنه يناقض دعوى الملك لأنفسهماء أما لا يوافق رواية «الزيادات» 
لأن شهادتهما بالإجارة ليست بإقرار بالملك للآجر بل هو إقرار بولاية الإجارة» وإنه لا 
يناقضن دعوئ: الملك لنفسة» ٠‏ فبنبغي أن تسمع دعواه فيما يرجع إلى: رقبة الدار إن كانت لا 
تسمع فيما يرجع إلى استخراجها من يد المستأجر ؛ وكذلك فى هذه المسائل» » لو ادعيا 
لغيرهما بوكالة ذلك الغير لم : تصح دعواهما لما ذكرنا: أن التناقض كما يمنع الدعوى 
لنفسه يمنع الدعوى لغيره . ظ 

فإن كان الشاهدان قالا: كانت لنا يوم شهدنا بالإجارة وهذا الآجر كان وكيلنا في 
الإجارة» أو قالا: كانت لأبينا يوم شهدنا بالإجارة» وهذا الآجر كان وكيل أبيناء وأقاما 
البينة على ذلك قبلت شهادتهما على رقبة الدار لعدم التناقض؛ لأنهما أقرا أنه آجر له حق 
الإجارة» والآن يقولان هكذا فتسمع دعواهماء وهذا الجواب يوافق رواية «الزيادات». 
أما لا يوافق رواية «الجامع» لأن شهادتهما بمطلق الإجارة إقرار بالملك للآجر. 

ولو أقاما البينة على أن الدار كانت لهماء أو كانت لأبيهما يوم شهدا بالإجارة إلا 
أن شهودها لم يشهدوا أن الآجر كان وكيلاً عنهما أو عر: عن أببهما في الإجارة لا تصح 
دعواهماء وهذا الجواب يوافق رواية االجامي) لأن التوكيل لم ي' يثبت لعدم البينة على 
التوكيل بقي الآجر أجرا لما وحار اهن يطلنا كن الفسية على زوانة (الجامع) وإنه 
يناقض دعوى الملك لنفسه . 

ثم إذا قبلت الشهادة على رقبة الدار إذا شهد شهودهما أن الآجر كان وكيلاً عنهما 
أَوَعَنَ أبيهما على تخو ما ذكرناء ينظر بعد ذلك إن كان الفما جر درن كانت الشهادة 
الأولى وهي الشهادة على الإجارة ماضية وكان الأجر لهماء لأنه تبين أنهما شهدا على 
انثسيها اد متي أعينا > وقهادة الأتيان عن تنه على انيه ستيرلة فين ذافن سال 
الاب بسكم ينيطلؤة الأتعان» من يود موت لأسب لأناسوض: الفروكل: فى نات الالجارة 
يبطل الإجارة بخلاف موت الوكيل في باب الإجارة» والفرق عرف في كتاب الإجارة. 

ولو كان الموعاس جاعدا [لاتجارة كاتف الضيادة الاولى باطلة ع لأ تبون انهيها 
بالشيادة الأوق شهدا لأنفسهما أو لأنتيها: :وشيادة الانساق لنفسة: لأبية باطلة ).ست لز 
كانت الشهادة الأولى لأخيهما والباقى بحاله كانت الشهادة الأولى ماضيةء لأنه تبين أنهما 
بالكنهاةة كين ليها وخديادة الإنسان لأخيه مقبولة» والذي ذكرنا في مسألة الإجارة 
كذلك فكذلك في مسالة الشراء حتى أن الشاهدين لو قالا الدار كاتك ناه أوتقال : 
كانت لأبينا يوم شهدنا بالبيع» وإن البائع كان وكيلا عنا أو عن أبينا في البيع ؛ وأقاما 
البينة على ذلك كله. قبلت بينتهماء وهذا الجواب لا يوافق رواية «الجامع» اما يوافق 
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رواية «الزيادات»» فبعد ذلك إن كان المشتري معترفاً بالشراء كانت الشهادة الأولى» وهى 
الشهادة على الشراء عاضية وكان التمق لهماء وإن كان جاحذدا للشراء كانت الشهادة 
الأولى باطلة على نحو ما بيناء ولو كانت الشهادة الأولى للأخ والباقي بحاله؛ فالشهادة 
الأولى ماضية على كل حال على نحو ما بينا . 

الأخوان إذا زوجا أختهما وهي صغيرة ثم أدركت فشهدا أنها اختارت نفسها لا 
تقبل شهادتهمء ولو كانت أمة بين رجلين ولها زوج أعتقاها ثم شهدا أنها اختارت نفسها 
قبلت شهادتهما . 

في كتاب «العيون» شهد اثنان أن زوج فلانة قد مات أو قتل» وشهد اثنان أنه حي 
فالشهادة على الموت والقتل أولى [/51١ب/‏ 4] في «وصايا عصام» المشهود عليه إذا أقام 
أولئك الشهود لحق نفسهء فإن كان قال: إنهم كاذبون فيما شهدوا على فقد فسقهمء لا 
تقبل شهادتهم لهء وإن لم يرد على الإمكان قبلت شهادتهم له. 

إذا غاب الشاهدان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء ففيما إذا قامت الشهادة على 
المال أو على ما هو نظير المال مما يثبت مع الشبهات كالتكاح والطلاق لا يمنع القضاءء 
وفيما إذا قامت الشهادة على الحد» إن كان الحد رجماً لا يستوفى عندناء وإن كان قطعاً 
أو جلداً لا يقطع ولا يجلد عند أبي حنيفة أولأء ثم رجع وقال: يقطع ويجلد وهو 
قولهماء وفيما إذا قامت الشهادة على القصاصء القياس على قول لأبي حنيفة الأول في 
الحدود: أن لا يستوفى» وفي الاستحسان: يستوفى . 

وإن غابا أو ماتا قبل القضاءء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا غابا أو ماتا بعد 
القضاء قبل الاستيفاء» حتى أن في المال ونظائره القاضي يقضي وفي الحد إن كان جما 
لا يقضي وإن كان جلداً أو قطماء فكذلك عند أبي حنيفة أولاًء وفي قوله الآخر وهو 
قولهما: يقضي »2 وفي القصاص القياس على قوله الأول في الحدود أن لا يقضي» وفي 
الاش ةحسان: يقضي . 

وإن فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما وكان ذلك بعد القضاء قبل الإمضاءء 
فقن" للها ل مونظ توه شق مون 'التعذوف ل رقش ع وق القلضا من يتش نباسا »تو إن كان 
اللك قل لفقا قالقا مين لا رفني فى التضيرل كليا نما ذا العجى راذا جلف 4 اول 
العم عد اب صقفة وسعمن ريحمهما اللهع :وقد مرت فنالة الأعمى قبل.هذا: ْ 

قد ذكرنا في كتاب «أدب القاضي» أن الجرح المفرد يثبت باختيار المزكين ولا يثبت 
بالشهادة حتى أن المشهود عليه إذا جاء بشهود يشهدون بالجرح المفرد عند القاضي»ء 
فالقاضي لا يقبل شهادتهم» ولو جاء المشهود عليه بالمزكين حتى شهدوا بالجرح المفرد 
عند القاضيء لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب» وذكر شيخ الإسلام في شرح 
كتاب «العلل» أن القاضي لا يقبل شهادتهم؛ وعلل فقال: لأن لهم بد من إظهار هذه 
الفاحشة بأن يخبروا القاضي سرأء فإذا أظهروها صاروا فسقة» فلا تقبل شهادتهم لهذا 
تجوز الشهادة على الشهادة . 
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في شهادات «الجامع» في آخر باب الشهادة على القتل: ترك السنة لا يوجب سقوط 
العدالة» ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح «أدب القاضي» للخصاف في باب شهادة 
الأقلفء. قال: إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادعت أن مولاها أقر به وجحد المولى ذلك» 
فأقامت على ذلك شاهدين» فشهد أحدهما أنه ابنه ولد على فراشه» وشهد الأخر أن 
المولى أقر به» فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ لأن أحدهما شهد على الولادة وإنها فعل» 
والآخر على إقرار المولى وإنه قول. ظ 

فإن قيل: كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا: أصل الولادة بعلمه 
بطريقين: بالمعاينة بأن اتفق له ذلك في باب الزناء أو بالشهرة والتسامع وكونها على 
فراشه يعلم بإقرار المولى إن كانت الوالدة أمة» وشرعاً إن كانت الوالدة منكوحة أو أم 
ولد لأن له فراشاً على المنكوحة وعلى أم الولد. 

فإن قيل: إذا كان طريق معرفة الشاهد ولادة ولد الأمة على فراش المولى إقرار 
المولى أنها ولدت» فينبغي أن تقبل الشهادة في مسألتناء لأن شهادة كل واحد من 
الشاهدين قامت على القول. ‏ 

قلنا: المشهود به شيئان: الولادة والفراشء. فالفراش فى الأمة إن كان لا يعلمه 
الشافه ]لآ بإتزار الموتىء فالولاده يعلمينا الساعةبالمفايثة من غين إقراز المولى: 
فشهادتهما فى حق الفراش إن قامت على القول معنى فشهادتهما على الولادة ما قامت 
على القول» فلا تثبت الولادة وما لم تثبت الولادة فالفراش لا يكفي . 

وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى بالولادة» أو اتفقا على نفس الولادة على 
فراشه قبلت لاتفاقهما على القول في الفصل الأولء. وعلى الفعل في الفصل الثاني . 

شهد شاهدان على رجل بدارء فسأل القاضى عن الشهود أين خانه كه كو أهى من 
ميقديكر شه اليك ادر كنب ؟ قتا الشتهوه» يك فتكي فنظروا فإذا معقيها رلك جه 
وبعضها دو شنبه فقد قيل: هذه الشهادة [غير جائزة] لجواز أنها كانت يك شنبه وقت 
تحمل الشهادة». ثم صار بعضها وبعد ذلك دو شنبه». وعلى قياس ما إذا شهدوا بدابة 
وقالوا: سه ساله استء فنظروا فإذا هي جهار مسألة أنه لا تقبل الشهادة» ولم يقل أحد 
بقبول الشهادة لجواز أنها كانت سه ساله وقت تحمل الشهادة» والآن صارت جهار ساله 
ينبغي أن لا تقبل شهادتهم في مسألة الدار. 

وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي»: امرأة ادعت أن مهرها ألف عطريفية» 
وشهد الشهود لها بألف عدلية مهرهاء إن القاضي يقضي بشهادة الشهود يعني بالعدليات. 

ولو ادعى على آخر أنه قبض منه مئة البعض عطريفي» والبعض عدلي» والشهود 
تنودو ابتض منة عطريقية: قالكسسن :الانناحدة إن شهدا بالقيفى لآ در شواوتيس: 
وإن شهدوا على إقراره بالقبض تقبل» وينبغي أن يقال: لا تصح هذه الدعوى؛ لأن 
الدعوى وقعت في المجهول؛ لأن المدعي لم يبين قدر كل واحد منهما. 

وفي هذا الموضع أيضاً لو كتب في المحضر: شهدوا على وفق الدعوى., لا يفتى 
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بصحة المحضرء لأن الشهادة على وفق الدعوى أن يقول الشاهد: هذا العين ملكي» كما 
قال المدعي: هذا العين ملكي . 

ادعى على آخر ألف درهمء. وقال: خمسمائة منها من تمن عبد بعته منه وقبضه 
وخمسمائة من ثمن متاع بعته منه وقبضه وجاء بشاهدين» شهد أحدهما بخمسمائة من ثمن 
عبد» وشهد آخر بخمسمائة من ثمن متاع. فإنه يجوز من ذلك خمسمائة ؛ لأنهما اتفقا 
على الخمسمائةء وذكر السبب ليبس بشرط؛ فهذا يدل على أنه إذا ادعى ديناً جيه 
وشهد له الشهود بالدين مطلقاً أنه تقبل الشهادة. 

ولو ادعى على رجل ألف درهم» وجاء بشاهدين أحدهما: أنه أقر أن له عليه ألف 
درهم من ثمن نبات قبضهاء وشهد آخر أنه أقر أن عليه ألف درهم من ثمن طعام قد 
قبضه» وقال المدعي : قد كان أقر بذلك كله لي» فإن القاضي يقضي له بالألف . 

في اواقعات التاطعي؟ وفي «فتاوى أي الليث»: رجل كانه اععقت» فتريد 
أحدهنا أنه عطلقي] خلذنا بعدما عتقت» وشهد الآخر أنه طلقها ثلاثاً قبل العتق فهي ثنتان» 
وله أن يراجعها؛ لأن الثلاث الذي شهد بها في حالة الرق واحدة منها ليست بشيءىء فلم 
يجتمعا إلا على الثنتين» ولم يتفقا أيضاً على أن الطلاق كان قبل العتق» فلا تنقطع 
الرجعة بالشك. 

إذا قال الشاهد: كل شهادة شهنتها لفلان في حادثة كذا فهي زورء ثم شهد في 
تلك الحادثة لفلان تقبل شهادته. 

وفي «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: وكذلك إذا قال: ليست لفلان عندي شهادة في 
اموه ا شهد له فى حادثة شين شهادة ف هذا الموضم. 

ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله لا تقبل 
الشهادة. وكذلك إذا شهدوا أن فلاناً باع» وهذا المدعى عليه أجاز بيعه» وإذا كانت الدار 
في يدي رجل ادعى أنه باعها من فلان بألف درهم في رمضانء وأقام على ذلك بينة وأقام 
فلان بينة أن صاحب اليد وهبها له في شوال على أن عوضه منهما خمسماثة وقبضا 
جميعاً» فالقاقتى يقضى البقة يشرط العرفن لأ الينة يشرط العوفن ند اتضال القيضن 
بالتدليق والنيخ سوافة ولو آنيك لسري عد ننه يهان اق كتوال النسخ الاوك ويقي 
الشراء بخمسمائة» فكذا إذا أثبت الهبة بشرط العوض . 

ولو أن المدعى عليه الشراء لم يقم البينة على الهبة بشرط العوضء» وإنما أقام البينة 
أنه ارتهنها من صاحب اليد في شوال بخمسمائة» قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله: البيع أولى ويجب على المشتري أن يقضي البائع خمسمائة أخرى سوى ما أعطاه في 
شوال وقال محمد: الرهن أولى ويكون رهنا عند المشتري بخمسمائة . 

من مشايخنا من قال: الخلاف في هذه المسالة راجع إلى أن الرهن إذا تأخر عة 
البيع هل يفسخ البيع؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: د فبقي البيع بألف درهم 
صحيحاً وصار البائع راهناً ملك المشتري من المشتري بخمسمائة فلم يصح إلا أن 
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المشتري ببينته أنه ارتهنها في شوال بخمسائة أثبت لنفسه على البائع خمسمائة درهم دين ؛ 
وللبائع على المشتري ألف درهم فقدر خمسمائة يلتقيان قصاصاًء ويجب على المشتري رد 
خمسمائة أخرى على البائع وعند محمد يفسخ البيع بالرهن» كما لو كان مكائه 411041 
يناه ومن مقا بنداا شن قال البيع لا د ينفسخ بالرهن عند محمد» كما هو قولهما إلا أن 
محمداً لا يقضي بالبيع مع ذلك؛ ل ا و 
المشتري في شوال» فلا تصح دعواه أنه باعه منه في رمضان . 

وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: هذا الكلام في حد التعارض؛ المشترق نينده 
كما أثبت إقرار البائع أنه رهن من المشتري أنه اشترى منه في رمضان» فلا تصح دعوأه 
أنه ارتهن منه في شوالء» وعلم أن هذا الكلام في حد التعارض بقي ما قالا إن الرهن دود 
البيع» فلا ينفسخ به البيع . 

وإذا كانت الدار في يذ رجل شراءً فاسداً ادعاها آخرء فإن المشتري ينتصب 
خصماً للمدعي . لأن النش ام النامنك متي التولاك: المي عرض يعد القيضن: » والمالك ينتصب 
خصماً للمدعي: وإذا كانت الدار بين شريكين شركة ميراث» أو غير ذلك غاب أحدهما 
جاء رجل وادعى على الحاضر أنه اشترى من الغائب نصيبه فإنه لا تقبل بينته ؛ لأنه يقيم 
بينة على الغائب وليس عنه خصم حاضر أما إذا كانت الشركة لا بجهة الإرث فظاهر. 
وأما إذا كانت الشركة بجهة الإرث؛ لان اغيق:الورعة لرضفيب خفهما هن باقن الورئة 
فيما يدعى على باقي الورثة؛ وإنما يتتصب خصماً عن الميت فيما يدعى على الميت» 
وهنا دعوى الشراء يوجه على الغائب لا على الميت» فلم ينتتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب» فهذه بينة قامت لا على خصم فلا تقبل . 

بخلاف ما لو كانت ميراثاً بينهم وادعى المدعي أنه ا شترى نصفهاء أو كلها من 
الميت الذي ورثوها عنه حيث يقضى بذلك على الحاضر والغائب» لأن أحد الورثة 
ينتتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما يدعى على الميت» باللاعوى ههنا ونعت 
غلن الحعتة فإن المدعي اديع الشراء على الميت» والاتتميى الجافير خنمييا عن 
الفاقيي» كنا لو دفن وجل كينا على المية: وبعض الورئة حضور والبعض غيب» فإنه 
يتتصب الحاضر خصماً عن الغائب كذا ههنا. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ثوب في يدي رجل ادعاه رجل» فشهد شاهدان 
للمدعي على صاحب اليد أنه أقر أن هذا الثوب لهذا المدعي» وشهد آخران على المدعي 
أنه أقر أن هذا الثوس لصاحب اليد تهاترت البينتان» ويترك الثوب في يد صاحب اليد 
لأنه لما جهل التاريخ بين الإقرارين جعل كأنهما وقعا معاًء فيبطل الإقراران ويترك الثوب 
في يد صاحب اليد» كما كان . 

دار في يدي رجلين» أقام كل واحد منهما بينة على أن صاحبه أقر له بها ووقتاء 
وتاريخ أحدهما أسبق فإنه يقضى بالدار لصاحب الوقت الاخر, 


فرق بين هذا وبينما إذا لم يوقتا فإن هناك تتهاتر البينتان؛ لأنهما إذا لم يوقتا يجعل 
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كأنهما وقعا معأء ولو وقع الإقراران معاً بطلاء فكذا إذا جعلا كذلكء أما إذا وقتا وأثبتا 
ذلك بالبينة صار الوقت الثابت بالبينة كالوقت الثابت عياناً» ولو عاينا أن أحدهما أقر 
لضاحبه كلا هنذ سنة ثى أقر صاحبه له يعد ذلك:متل شهر يقضى للمقر له آخراً؛ لأن 
الإقرار الآخر يفسخ الإقرار الأول؛ لأن الإقرار مما يرتد بالرد» فإذا أقر المقر له الأول 
بعد ذلك فهذا الإقرار منه إقرار لصاحبه» ورد الإقرار الأول» ؛ فبطل الإقرار الأول بالثاني 
لكون الثاني رداً له ولم يتصل الرد بالإقرار الثاني فبقي صحيحا . 

قال في «الكتاب"»: ولا يشبه هذا البيع» فقد فرق بين البيع والإقرارء فمن المشايخ 
من طعن على محمد؛ وقال: لا فرق بينهماء فإن في البيع متى ادعى كل واحد منهما البيع 
على صاحبه ووقتا ووقت أحدهما أسبق» بأن ادعى أحدهما أن صاحبه باع هذا العين منه 
منذ شهر يقضي لآخرهما وقتاً؛ لأن التاريخ بين الشراءين ثبت بالبيئة» فيعتبر بما لو ثبت 
معاينة . . ولو عاينا أن أحدهما اشترى هذا العين من صاحبه منذ سنة» ثم اشتراه صاحبه منه 
منذ شهرء يقضي لآخرهما وقتأء فعلم أنه لا تفرقة بين الإقرار وبين البيع . 

بعض مشايخنا أجابوا عن هذا الطعن»؛ وقالوا : لم يرد محمد بهذه التفرقة في 
الحكم والجواب» فإن في الموضعين جميعاً يقضي لآخرهما تاريخاً» وإنما أراد به التفرقة 
في الكنه» فإن الكنه في مسألة الإقرار أنه يقضي لآخرهما تاريخاً؛ لأن إقرار الثاني ينسخ 
الإقرار الأول» ولنين مسألة البيع أنه يقضي لآخرهما نانتما أن البيع الثاني ينسخ البيع 
الأول» بل يبقى البيع الأول على حاله ويصح البيع الثاني بعده فافترقا في الكنهء فلما أراد 
بهذه التفرقة التفرقة في الكنهء أما الجواب في الفصلين واحد. 

م الات ان اام أراد محمد رحمه الله بهذه التفرقة» التفرقة فى الحكم 
والجواب» إلا أنه لم يرد بمسألة البيع ما إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه البيع 
وأرخاء وتاريخ أحدهما أسبق» كما هو موضوع مسألة الإقرار» وإنما أراد بمسألة البيع : 
ا ا ا ل ل 
أولن: وأراد بمسألة الإقرار ما إذا ادعى كل واحد منهما إقرار صاحبه وأرخاء وتاريخ 
أحدهما أسبق يقضي لآخرهما تاريخاً؛ فالتفرقة , بين المسألتين على هذا الوضع ثابت كما 
ذكر محمد رحمه الله. ظ 

ذكر بعد هذا إذا ادعى كل واحد منهما الشراء على صاحبهء فقال: إذا ادعى 
أحدهما على صاحبه أنك اشتريت هذه الدار منى منذ سنتين» وادعى صاحبه عليه أنك 
انريف هله الذان شع و عيجة »وى بلكل سيقي بولا وليه هذا الإقرا فقن فصر مهنا لة 
الشراء بعده ما ذكره مجملاً» ويبين بهذا التفسير أن موضوع المسألة المتقدمة في البيع ما 
إذا ادعى كل واحد منهما البيع على صاحبه» كما أن موضوع مسألة الإقرار أن كل واحد 
منهما ادعى الإقرار على صاحبه. إلا أنه لم يرد بقوله في مسألة البيع: فهي منذ سنتين أنه 
يقضي لمن ادعى الشراء منذ سنتين» فإنه متى ادعى كل واحد منهما الشراء على هذا 
الوح رتفي [أخرهها ونا وو نما أراف ديه أن اشر ال مد بصن نايت #الخر انفلك ةا 
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لأن الشراء الثاني لا يفسخ الأول فيكون الأول ثابتأء ثم يغبت يغبت الثاني بعد ذلك فيقضي 
للآخر ويكون الأول ثابتاء حتى تقع المقاصة بين الثمنين إن كانا من جنس واحد؛ ولم 
ينفذا ولا يشبه البيع الإقرار: فإن الإقرار الثاني ينسخ الإقرار الأول» » فعلى هذا التفرقة بين 
الإقرار والبيع ثابت من حيث الجواب والنكتة . 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه؛ مسألة لم يذكرها شيخ الإسلام 
خواهر زاده رحمه الله وصورتها : دار في يدي رجلين يدعي كل واحد منهما أن فلاناً أقر 
له بهاء وأقاما البينة ووقتاء ادعيا الإقرار على رجل واخو سان اع (الاقرا سلى تباذ 
دوتت احدهما أسيق» بأن ادعى أحدهما الإقرار منذ سنة» وادعى الآخر الإقرار منذ 
شهر» فهي لصاحب الوقت الآخرء 1 ؛ يريد به إذا ادعى كل واحد منهما 
أن زيد باعها منه ووقتاء واوقت أخدذهيًا أسيق وأقاما البينة فإنه يقضى لأسبقهما ايها : 

والفرق: أن فى مسألة الإقرار صاحب الوقت الأخير أثبت إقرار زيد بالدار له منذ 
شهِر؛ وهذا يمنع دعوى زيد الملك لنفسه منذ سئة» فيمنع دعوى من يثبت الملك لنفسه 
منذ سنة بإقرار زيد له بها»ء وصاحب الوقت الأول أثبت إقرار زيد بالدار لنفسه منذ سنة» 
وذلك لا يمنع دعوى زيد الملك فيها لنفسه منذ شهر فلا يمنع دعوى من يثبت الملك 
لنفسه فيها منذ شهر» وفى البيع ثبوت الشراء من زيد منذ شهر لا يمنع زيدا من دعوى 
الملك لنفسه منذ سنة» فإذا وجسه قبول بينعه على ذلك ثبت شراؤه فى :وقك لا يتازعة 
الأخو :قد ناته | نيك العو راءوادل القتدهرة غير الجاللك. ْ 

وإذا ادعى ثوباً في يدي رجل» وقال: ذهب مني منذ عشرة أيام» وجاء بشاهدين 
شهد أحدهما أنه ذهب منه منذ عشرة أيام» وشهد الآخر أنه ذهب منه منذ خمسة عشر 
يوماً لا تقبل هذه الشهادة» ووقع هذه المسألة في بعض انسخ بالذال: ذهب متى؛ 5 

بدن الحنى بادراد وهب مني وهكذا أثبته الحاكم ف فى «المختصر» وإنما لم تقبل 
الشهادة؛ لأن المدعي أكذب شاهده الذي شهد نالع مكل لويمة شيل . قال ة في 
«المختصر) رلوم ورت المدعي جازت الشهادة؛ د غير كذب واحد منهماء 
والمشهود به قول أو ما عن لقال كه تاوف روات ] الفامنين في الولت 1 
يمنع قبول الشهادة . 

وال مجم رحيه الندافي «الجاتع' : رجل مات وترك ثلاث بنين ودارأء فغاب اثنان 
منهم وبقي واحد» فجاء رجل وادعى أن الدار لهء فقال الحاضر: كانت الدان لاينا' عات 
وتركها ميراثاً لى ولأخوي فلان وفلان» وقبض كل واحد منا نصيبه» ثم إنهما غابا 
وأودعاني نصيبهما» وصدقه المدعي فيما قال» وأقام المدعي البيئة أن 0 داره» قبلت 
بينته وقضي بالدار للمدعي . 

وإن ثبت بتصادقهما كون ثلثي الدار وديعة في يد الابن الحاضر؛ ويد المودع ليست 


يد خصومة» ولكن الوجه في ذلك: أن كون المودع غير خصم من وجه في حق المدعي 
لا ينفي كونه خصماً في حقه من وجه آخرء الأترى أن من اودع عند إنسان شيناء ثم إن 
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المودع وكل المودع بالخصومة في ذلك». ثم أقام البينة على الوكيل الذي هو مودع قبلت 
بينته» وههنا وجد ما يجعل الابن الحاضر خصماً في كل الدارء لأن الدعوى في الحقيقة 
وقع على الميت والبينة قامت عليه وأحد الوزثة تتفي خختضيماً عه الميت:وضره ساقر 
الورثة فيما يدعي على الميت. يفخلذقت السالة المكيية؛ ؛ لآن هناك لم يوجد ما أوجب 
كوله ضما مق وبخة لخر ومن حيث كونه مودعا لا يصبح خصماً . 

فإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ثم حضر الغائبان» فهذا على وجهين» فالأول: 
إذا صدقا الابن الحاضر فيما قال» وجحدا حق المدعي» وفي هذا الوجه المقضاء عليهما 
نافل؟؛ 0 الحافر اضيب خميما عن الحيتك وعن باقي الورئة. فكان القضاء عيه 

على الكل . 

الوجه الثاني : إذا كذبا الابن الحاضرء وادعيا ثلثي الدار لأنفسهما من غير ميراث 
الأب لم يكن القضاء +انافذا عليههنا ووه علبيها النلفات: ويقال للمدعي : أعد بينتك. و إلا 
فلا حق لك في الثلثين وإنما كان كذلك؛ الاح الور ا ركعي ساعن اليم 
وعن باقي الورثة في تركة الميت لا في مال آخر؛ ولم يثبت يثبت كون نصيب الغائبين من الدار 
تركة الميت» وثبت كون الماصر مودعاً فى ذلك زالغودج لا بضير تخدييا للمدع إلا إذا 
وجد ما يوجب كونه خصماً من جهة المودع» ولم يوجد ذلك ههنا ؛ فكانت البينة في حق 
الثلثين اللذين هما نصيب الغائبين قائمة على غير الخصمء فلا تكون معتبرة» هذا إذا 
كانت جميع الدار في يد الابن الحاضرء فأما إذا كان نصيب الغائبين في يدي رجل آخر 
وديعة. فأقر المودع بمثل ما أقر به الابن الحاضرء وصدقه المدعي في ذلك» لم يقض 
لطعي ينا بين ويقضي له بنصيب الحاضر لأنه ثبت كون ذي اليد لنصيب 
الغائبين مودعاً ولم يثبت نلنكماكوتة تخصدها م وده أخر فيطلت الخصومة معة: ومع الابن 
الحاضر لا تقبل الخصومة إلا في القدر الذي في يديهء لأن أحد الورثة إنما ينتصن 
خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما في يديه؛ لذن الواوت فائم مقام الميت لو كان 

حيا ولو كان الميت حياً لا يكون خصماً فيما ليس في يديه وكذا الذي قام مقامه هذا 
الذي ذكرنا إذا كان الثلثان في يد غير الابن الحاضر. 


فأما إذا باجتجيع الدار في يد غير الابن الحاضر. فأقر الذي في نكيف الذان ١‏ 
الدار وديعة للغائبين وأنها وديعة للغائبين» وأنها ميراث من الميت» وصدقه الابن الحاهر 
المدعي في ذلك. فالمودع ليس بخصم للمدعي» وكذلك الابن الحاضر لا يكون خصماً 
للمدعيء أما المودع فظاهرء وأما الابن الحاضر؛ فلأن أحد الورئة إنما ينتتصب خصما 
عن الميت فيما كان في يده لا فيما كان في يد غيره. 


وفي كتاب الرجوع . ير عير 
000000 لآن ستضيرة الأصيول. فتن اتعال: القضياء ٠‏ بشهادة الفروع يمنع القضاء 
بشهادة الفروع لكون الفروع 0 عن الأصول. فإذا اشترى الفرعان ذلك العبد» أو اشتراه 
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أحدهما لم يع يعتق العبد وجاز الشراءء لأن الفرع ما أقر بحرية هذا العبد بل حكى إخبار 
الأصل أن المالك أعتقهء والخبر يحتمل الصدق والكذبء فلا يصيران مقرين بالحرية. 
وكذلك الأصلان لو اشتريا العبد لم يعتق عليهما؛ لأنهما أنكرا الإشهادء فلم يصيرا 
مقرين بحرية العبد. 

ولز افغورض هذا المت واشتنةنه الفرفين » .وواحد من الاصلين عتق؛ لآن في زعم 
هذا الفرع المشتري أن شريكي في الشراء وهو أحد الأصلين أقر بعتقه؛ وقد دخل نصمه 
في ملكهء فنفذ إقراره عليه. فصار هذا الفرع مقرأ بعتق نصيب شريكه» فيصير ههنا بمنزلة 
عبد بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنه أقر بعتق نصيبه» فأنكر صاحبه ذلك» وهناك 
العبل يعق ويسعي لكل واحد منيما في ضيبا كيمكك فوسريو كاذنا او معسواية: أو كان 
أحدهما موسراً والآخر معسراً عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما العبد يسعى للمشهود 
عليه في نصف قيمته على كل حال. وهل يسعى للشاهد؟ إن كان المشهود عليه معسراً 
يسعى ١‏ وإ كان موهوا !"اسع افيينا كذلت. 

ولو اشتراه الأصلان أو أحدهماء ثم اشتراه الفرعان أو أحدهما حكم بعتقه.ء لأن 

يي امد ا ا كدعبي ا د 
فصار المشتري من الفرعين مقراً على بائعه بحرية العبد» وكل من اشترى عبدا أقر بحريته 
على بائعه عتق على المشتري بحكم إقراره. درسو وا و3 سعاءة علي 
العبد لواحدٍ منهما؛ لأن في زعم البائع أن العبد لم يعتق علي وأنا بعته عبداًء وفي زعم 
المشتري أنه عتق على البائع وأني اشتريته حراء فكان كل واحد منهما مقراً ببراءة العبد 
غوى ا لساة انلذ كمي ادنار على وا نجه مهما ويكزة ولاق موتوناًء لآن كل واحد 
منهما يعني البائع والمشتري ينفيه عن نفسه . 

ولو اشترى الفرعان أولاًء ثم اشتراه الأصلان لا ب ين الأن الفرهين ما أقرا محريية 
إنما حكيا إخبار الأصلين أن مالكه قد أعتقهء والأصلان أنكرا تلك الحكاية» فلم يثبت 
الإقرار بحريته ممن هو مالك في ملكه . 

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم». وأقام على ذلك شاهدين: ثم أقام المشهود 
عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منهاء لي و ا 0 
القاضىء فالقاضي يقضي بشهادة الذين شهدوا بالبراءة» ولا يقضي بشهادة الذين شهدوا 
بإتجات:الديق ؛لأندبينة المدعى قد بطلت بزقران الجدعن ليمع نإذا يطلئع نينة العدمى 
على إيجاب الدين صار كأن المدعى عليه تفرد بإقامة البينة. ولو تفرد بإقامة البينة قبلت 
بينته على البراءة فكذلك ههنا . 

وصار هذا بمنزلة ما لو شهد شاهدان بالبيع. وشهد آخران بالإقالة» فإنه يقضي 
بكديادة الدية شهدوا بالإقالة؛ لأآن بينة مدعي البيع قد بطلت بإقرار المدعى عليه؛ ولآن 
القضاء بإيجاب الدين مع البراءة لا يفيدء لأن المقصود من الإيجاب الاستيفاءء ولا 
يمكن الاستيفاء مع وجود البراءة. 


05 كتاب الشهادات 


وقول من قال: بأن القضاء بهما متعذر لأنهما يثبتان معأ في وقت واحدء لأن 
القاضي يقضي بهما في وقت واحد. والقضاء ء بإيجاب الدين والبراءة فى وقت واحد 
باطل. » يشكل بمسألة ذكرها في باب الرجوع عن النكاح والطلاق: وصورتها: إذا شهد 
شاهدان على رجل بالنكاح والطلاق جميعا بمهر أل ومهر مثلها خمسمائةء وشهد آخران 
بالطلاق قبل الدخول بهاء ٠‏ فالقاضي يقضي بالنكاح والطلاق جميعاًء وإنما يقضي بهما في 
وروا واعدويم هذا جار وطريقه : الع و ا و ا 
يتصور وقوعهما مع وإنما يقعان فوثياً على الوجه الذي يتصورء فكذلك البراءة لا 
تتصور إلا بعد وجوب الدين فلا تقعان معاً لو قضى القاضي بهما وإنما يقعان مرتباً: 
علمنا أن بطلان بينة المدعي بسبب إقرار المدعى عليه. 


فإن قيل: إذا ثبت إقرار المدعى عليه بدعواه البراءة كان يجب أن يقال: بأن شهود 
البراءة إذا رجعوا يضمنون للمدعي؛ لأن الدين وجب بإقرار المدعى عليه ثم سقط 
بشهادتهما بالبراءة مع هذا لا يضمئونء والجواب أن يقال بأن الدين وجب على المدعى 
عليه بإقراره فى حق صحة البراءة؛ لأن البراءة لا تكون إلا بعد وجوب الدين» ولك لا 
يقضي بالإيجاب فى حق الاستيفاء» لأن الاستيفاء يكون بعد الوجوبء لأن إثبات حق 
الاستفا هع البراءة لا يتصورء وإذا لم يثبت الدين في حق الاستيفاء [1159/ 4] لم يصر 
شاهنا البراءة متلفين على صاحب المال ا فلا يضمئونء إلا أن يقيم المدعي البحة 
انا أن له على المدعى عليه ألف درهم بحضرة شهود الإبراء» فإذا شهدوا بذلك ضمن 
شاهدا البراءة الدين للمدعى. وذلك لأن القاضى يقضى بإيجاب الدين على المدعى عليه 
فى حق شاهدي البراءة؛ لأن الشهادة بالبراءة كد بطلت في حق شاهدي البراءة بالرجوع ؛ 
فيمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الشهود حتى يضمنان بالبراءة» ولكن لا يقضى 
بإيجاب الدين في حق المدعى عليه؛ لأن الشهادة بالبراءة قائم في حقهء لأن الرجوع عن 
البراءة في حقه لم يصحء وإذا أمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الضمان على شهود 
الإبراء وجب القضاءء وإذا وجب القضاء صار الدين واجبا ل ا ثم 
سقط بشهادتهما بغير عوض فيضمنان للمدعي إذا رجعا.ء ويشترط حضرة الشهود وهي 
شهود الإبراء فى إقامة البينة على الدين» لا حضرة ا عليه ؛ لأن الاستحقاق بهذه 
البينة على شهود الإبراء لا على المدعى عليه؛ فيشترط حضرة شهود الإبراء لا حضرة 
المدعى عليه من هذا الوجه. 

قال في كتاب الرجوع : : رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره. وقل 
كان أوصى بعتقهء فشهد شاهدان من ورثة الحنت لرجل آخر بدين خمسمائة على الميت؛ 
لم تقبل الشهادة ويعتق العبد ويسعى في الثلثين ويأخذ الغريم دينه من نصيب الوارثين. 
ولو شهدا بدين ألف درهم حتى كان مستغرقاً للعركةه جازت الشهادة وبيع العبد في 
الدين. 


والفرق«ينهها :"أن العدل نتن جر إلى نقسه دتما كان لا بيفعة :ذللف الا مندينا دق 


كتاب الشهادات وه 


لا تقبل الشهادة. فمتى كان أقل من قيمة العبد فالشاهدان يجران إلى أنفسهما لديا 
فإنهما يثبتان بشهادتهما لأنفسهما حق بيع العبد» وهذا لم يكن ثابتاً بدون شهادتهما على 
ذلك . 

فإن قبل : بثبوت الدين لا يتمكنان من بيعه لثبوت حق العتق للعبد في مقدار الثلث» 
ومتى ثبت الدين يتمكنان من بيعه بالدين, فهما بهذه الشهادة يثبتان هذا الحق لأنفسهما 
ولهما فيه منفعة» لأنه إذا بيع بالدين بطلت الوصية إذ لا يمكن تنفيذها مع بيع العبد, وإذا 
قضى دين الغريم خمسمائة تبقى لهما خمسمائة وقبل ثبوت هذا الدين كان يعتق يعقق ثلث العيدل 
مجاناً ويسعى في ثلثي قيمته للورثة» وإذا سعى يدخل الغريم في نصيبهم ويأخذ من ذلك 
خمسمائة ويبقى لهم أقل من خمسمائة فكانا جارين جز أنمسيهنا طلم انا إذا كان 
الدين مثل قيمّة العبد لم يجرا إلى أنفسهما مغنماً بشهادتهما وإن أثبتا حق بيع العبد 
لآنفسهما ؛ لأنه لا منفعة لهما في ذلك». لأنه متى بيع العبد قضي الدين من جميع الثمن» 
ولا يسلم لهما من بدل العبد شيء» فلم يجرا إلى أنفسهما مغنماً فقبلت شهادتهما . 

ولو لم يكن الميت أوصى بعتقه ولكن أوصى به لرجل» وباقي المسألة بحاله: قبلت 
شهادتهما سواء شهدا بدين قليل أو كثير؛ لأنه لا منفعة لهما في هذه الشهادة؛ إذ لا يعود 
إليهما شيء'لم يكن لهما قبل ذلك». لأنه إذا ثبت دين خمسمائة يباع نصف العبد بالدين» 
فيكون للموصى له ثلث النصف الباقي. وللوررقة الفلقافه :وكات هذا ثانا قبن المتهادة فل 
بهرا [لى'اتنسيجا نكما لشهاذتهما كتين قوادتهها» يوالله أعكمببالضيرات»” 


كتاب الرجوع عن الشهادات 


هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلا : 

١‏ في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة. وفي بيان حكمه. 

؟ ‏ في رجوع بعض الشهود عن الشهادة. 

في الرجوع عن الشهادة في النكاح . 

؛ ‏ في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع . 

ه ‏ في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً . 

5 في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء . 

- في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة. 

4 في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة. 

4 في الرجوع عن الشهادة على الشهادة. 

٠‏ - في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات. 

-١‏ في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة 
والمضاربة والإجارة. ظ 

- في الرجوع عن الشهادة على المال وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين» وما يتصل 
بذلك . 

. في رجوع الشاهدين عن الشهادة في باب المواريث‎ ١ 

5 - في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية. 

. في رجوع أهل الذمة عن الشهادات‎ ١66 

5 - في المتفرقات . 


ااه 


الفصل الأول: 
في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه 


أما بيان شرط صحته : فنقول: شرط صحته على الخصوص مجلس القاضي حتى لا 

يصح الرجوع في غير مجلس القاضي» وشرطه يظهر فيما إذا ادعى المشهود عليه عند 
القاضي رجوع الشاهد في غير مجلس القاضي» وأنكر الشاهن ذلك» فأراد المشهود عليه 
إثباته بالبينة» وأراد استحلاف الشاهد ليس له ذلك لما نبين بعد هذا إن شاء الله . 

وإذا إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره» وطريق صحته: أن 
يجعل هذا رجوعاً 5-7 من الشاهد. «اد عبات الرجق الذي كان في غير مجلس 
القاضي . 

وإنمأ شرطنا مجلس القاضي» لصحة الرجوع؛ لآ الرجوع فسخ للشهادة: لأن 
بالرجوع ثبت ضد ما أثبته بالشهادة» وفسخ الشيء إثبات ضده كفسخ البيع وأشباهه. 
فيعتبر بابتداء الشهادة. ثم شرط لابتداء الشهادة مجلس القاضي» فكذا يشترط لفسخها 
مجلس القاضي . 

وأما بيان حكمه فنقول: رجوع الشاهد إن كان قبل القضاء يصح في حق نفسه وفي 
عع شرم سن نب على الشاعد الشزين ولا قشي القافي شهادته على المشهود 
عليه. وإن كان بعد القضاءء كان أبو حنيفة رحمه الله ل يقول: ينظر إلى حال الراجع 
إن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة صح رجوعه في حق 
نفسه وفي حق غيره» حتى وجب عليه التعزير» وينقض القضاء ويرد المال على المشهود 
عليهء ولو كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة, أو دونه يجب عليه 
التعزيرء ولكن لا ينقض القضاء ولا يرد المشهود به على المشهود عليهء ولا يجب 
الضمان على الشاهدء وهو قول أستاذه حماد رحمهما الله . 

ووجه ذلك: أن الرجوع كلام محتمل للصدق والكذب» فلا يجب العمل به ما لم 
خروك بدح الصدى على الحدرية وإنما يترجح جهة الصدق ة في الرجوع إذا كان حال 
الراجع عند الرجوع في العدالة أفضل . أما إذا كان في حالة العدالة عند الرجوع مثل حاله 


في العدالة عند الشهادة فلاء وهذا لأنه لو ترجح صدقه في الرجوع بمثل العدالة التي 
ترجح صدقه بها في الشهادة» فقد ثبت حكمان متنافيان بشيء واحد. لأنه ثبت صدقه في 
النفي والإثبات بعدالة واحدة» والنفي ضد الإثبات» فلا يجوز إثباتها بشيء رواحت نانا 
إذا كان حاله في العدالة عند الرجوع أفضل . نقد اثتنا الصدق في النفي بدليل أخن غيز 
الذي أثبتنا الصدق به في الإثبات وإنه جائز. وإذا كان حاله عند الرجوع في العدالة أفضل 
حنى يترجح جهة الصدق في الرجوع يترجح جهة الكذب في الشهادة. ويتبين أن القضاء 

ثم رجع عن هذا القول. وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال حتى لا 


خرف 


654 كتاب الرجوع عن الشهادات 


ينقض القضاء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه» وهو قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما اللهء ووجه ذلك: أن الراجع برجوعه يقر على نفسه وعلى غيره: يقر على نفسه : 
فإنه يقر أنه شهد بغير حق واستهلك على المشهود عليه ماله بغير حق وصار مستوجبا 
التعزير والضمانء» ويقر على غيره: فإنه يقر أن القاضي قضى بغير حق وأن المشهود له 
أخذ ماله بغير حق» وإقرار الإنسان على نفسه صحيح وإن كان المقى ناسنا وإقراره على 
غيره لا يصح وإن كان عدلاًء ؛ فصارفي حق هذا القاضي وجود هذا الرجوع وعدمه 
بمنزلة. وبهذا تبين لنا أنه يثبت الصدق في الرجوع بدليل زائد على ما أثبتنا الصدق به في 
الشهادة. وهو كونه إقراراً على نفسهء فصدقه في الرجوع ثابت بالعدالة وبكونه [69١س/‏ 
ا إكزارا عل تمي 

وإذا صح رجوع الشاهد ينظر بعد هذا إن لم يكن المشهود به مالآ بأن كان قصاصاً 
أن كاحا: ٠‏ فلا ضمان على الشاهد عند علمائنا رحمهم اللهء وإن صار الشاهد متلفاً لذلك 
بشهادته كا هال ٠‏ فإن كان الإتلاف بعوض يعادله» فلا ضمان على الشاهد أشياء 
لأن الإتلاف بعوض كلا إتلاف وإن كان بعوض لا يعدله» فبقدر العوض لا ضمان ويجب 
الضمان فيما وراءه» فإن كان الإتلاف بغير عوض أفناذ يب يمان الكل. وهذا لآن فى 
الإثلات الحقيتى إننا يجت الضهان عن الوعلفه جيرا لتحق البعلف عليه وهذا المع 
موجود في الإتلاف الحكمي الحاصل بالشهادة. 

ثم إن كان المشهود به عيناً فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع قبض 
المشهود له العين من المشهود عليه أو لم يقبض بعدء وإن كان المشهود به دينا» فليس 
للمشهود عليه أن يضمن الشاهد للحال» وإنما يضمئها إذا استوفى المشهود له ذلك من 
المشهود عليه. هكذا ذكر شيخ الإسلام في (شرحه). 

الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه» سوى بين العين 
والذمنخ» وكال* اليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد فى فصل العين قبل أن تؤخذ العين 
من يده؛» كما في فصل الدين. ْ 

والفرق على ما ذكره شيخ الإسلام: أن ما يجب على الشاهد من الضمان عند 
الرجوع ضمان إتلاف» وضمان الإتلاف مقيد بالمثل فمتى كان المشهود به عينئاً فالشهود 
ازالوواصن ملكه يشياةنهما ند اتضال القفاء واد الا ترف ان”تيرتف الشهوة عليه نا 
بعد ذلك لا يفد؟ قلق أزلنا العين عره ملكبهها با عد العدياة نويا ل فى الممائلة» ما 
إذا كان المشتهوة يف دين : فالشهود ما أزالا عيناً عن ملكه. بل أوجبا ايه دنا لير ا 
فلو استوفيا الضمان من الشهود قبل أن يستوفي المشهود له ذلك من المشهود عليه تنتفى به 
المماثلة؛ لأن المستوفى يكون عيئاً» والعين خير من الدين» وينظر إلى قيمة المشهود به 
يوم القضاءء لأن وجوب الضمان عليهما بالإتلاف» والإتلاف حصل بالقضاءء فتعتبر 
القيمة يوم القضاء . 

وإذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين» وقضى القاضي بالضمان 


كتاب الرجوع عن الشهادات 4ه 


عليهماء فذلك بمنزلة إقرارهما بالدين في المرض» حتى لو ماتا من مرضهما وعليهما 
ديون الصحة بُدىء بديون الصحة؛ لأن ما وجب عليهما في المرض وجب بإقرارهما أنهما 
يني لمر تن رار 1 

وإذا ادعى المشهود عليه الرجوع على الشاهدء وأراد استحلافه أو إقياقةهبالبينة : 
فهذا على وجهين: 

الأول: أن يدعي الرجوع عند غير القاضي وفي هذا الوجه لا يستحلف الشاهد ولا 
يسمع بينة المشهود عليه على ذلك؛ لأنه يدعي رجوعاً باطلاً لا يتعلق , به حكم؛ لذن 


البجن حي حب لجان الما باطل فلم تصح دعوأه. فلا يترتب عليه التحليف وسماع 
البينة : 


الوجه الثاني: أن يدعي رجوعاً في مجلس قاض آخرء وإنه على وجهين أيضاً : 

الأول : أن يدعي رجوعهما عند قاض» ولا يدعي قضاء القاضي عليهما بالرجوع, 
وفي هذا الوجه لا يستحلف أيضاًء لحي ا ل لأن دعواه لم تصحء 
لأنه ادعى ويه غير موجب الضمان؟؛ لآن الرجوع عن الشهادة عي ويا الضمان 
قبل قضاء القاضي», أن الرجوع فسخ الشهادة فيعتبر بالشهادة» والشهادة لا توجب الحكم 
قبل اتصال القضاء بها حتى لو أراد المدعى إثبات ما شهد به الشهود عند قاض فى مجلس 
قاض آخر بالبينة ليقضي له بذلك القاضي الآخر لا يسمع بينته» فكذا الرجوع لا بتر 
موجباً الضمان قبل اتصال القضاء به» فهو معنى قولنا: إن دعواه لم تصح. 

الوجه الثاني : أن يدعي وتعوفا : وقضاء القاضي عليه بالرجوع2» وفي هذا الوجه 
ستحلت التجاغ ومع هذه الجدووج عليه علي ذلك؛ لأن الذعوئ قل صححت له 
ادعى رجوعاً وا للضمان» ا اي يت اد وإذا رجع الشاهنا عه 
شهادته عند غير القاضي الذي شهد عنده أول مرة» فقامت عليه البيئة بالرجوع وبقضاء 
القاضى عليه بالضمان» فهذا القاضى ينفذ ذلك عليه» فيأمره بأداء الضمان» وكذلك لو 
شيك عليه كناهيذانعقد القاضي أنه أفى أله برع عند قاض من التضاة وتفى فانه 
بالضمان» فهذا القاضي يقضي بهذه الشهادة ويلزمه الضمان والله أعلم . 


الفصل الثانى: 


في رجوع بعض الشهود عن الشهادة 


يجب أن يعلم أن العبرة في باب الرجوع عن الشهادة في حق بقاء الحق ووجوب 
الضمان لبقاء من بقي لا لرجوع من رجع. حتى أنه إذا شهد ثلاثة نفر على رجل بدين 
ألف درهم مثلاء وقضى القاضي بشهادتهم. ثم رجع اثنان منهم ضمنا نصف المال» ولو 
رجع واحد ميم د ضمان على الراجع» وهذا لأن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة 
الشاهدين, لأن ما زاد على الشاهدين في هذه الحقوق فضل في حق القضاء إلا أن 
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الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين يضاف القضاء ووجوب الحق إلى الكل لضرورة 
المزاحمة لاستواء حالهم؛ فإذا رجع واحد منهم زالت المزاحمة لزوال الاستواء» فظهر 
أن القضاء كان مضافا إلى شهادة المثنى . 

إذا' ثبت هذا فنقول: إذا شهية بالحق ثاؤثة ورجع واحد منهو »افق بكي من يفوم 
بشهادته جميع الحق» فلا يضمن الراجع شيئاء وإذا رجع الاثنان منهم» فقد بقي من يقوم 
بشهادته نصف الحق. فكان التالف بيشهادة الراجعين نصف الحق» فيجب ضمان ذلك 
النصف عليهما لاستوائهما في ذلك . ظ 

وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعت المرأتان» فعليهما نصف المال؛ لأن المرأتين 
قامتا مقام رجل» وكأنه شهد بالحق رجلان فرجع واحد منهماء وهناك يجب على الراجع 
نصف الحق؛ لأنه بقى من يقوم بشهادته نصف الحق» وإن رجعت واحدة من المرأتين 
فعليها ربع المال؛ لأنه بقى من يقوم بشهادته ثلاثة أرباع المال. 

ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعواء فلا ضمان على المرأة؛ لأن المرأة الواحدة لا 
شهادة لها فيما يطلع عليه الرجال؛ فلا يضاف ثبوت الحق إلى شهادتها . 

وإن شهد رجلان وامرأتان ثم رجعواء فعلى المرأتين ثلث الضمانء» لأن شهادة 
المرأتين حالة الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد؛ فكأنه شهد بالحق ثلاثة رجال. 

وإن شهد رجل واحد وعشر نسوة» ثم رجعوا فعلى قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله: النصف على الرجل والنصف على النسوة» لأن النسوة وإن كثرن أقمن مقام 
رجل واحدء كما في حالة الانفراد حتى أن النسوة وإن كثرن لا يقطع الحكم بشهادتهن 
فكذا في حالة الاجتماع» وصار تقدير مسألتنا: كأن رجلين شهدا ثم رجع واحد منهم. 
وعند أبي حنيفة الضمان عليهم أسداسا: سدسه على الرجل وخمسة أسداسه على النسوة؛ 
لأن حالة الاختلاط كل اثنتين من النسوة أقمن مقام رجلء ألا ترى أنه يقطع الحكم 
بشهادة رجل وامرأتين كما يقطع بشهادة رجلين» وصار تقدير مسألتنا: كأنه شهد ست 
رجال» ورجع خمسة . 

وإن رجع ثمان نسوة فللا ضمان عليهن» وإن رجعت امرأة بعد الثمان فعليها وعلى 
الثمان ربع المال» وإن رجعت العاشرة بعد ذلك فعليها وعلى التسع ضمان نصف المال. 

وإن شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل مع امرأة» فإنه يجب ضمان نصف 
المال» ويكون ذلك على الرجل خاصة عندهما؛ لأن النسوة وإن كثرن فعندهما أقمن مقام 
رجل واحد حالة الاختلاط والانفراد جميعاً» فكان نصف المال ثابتاأ بشهادة النسوة» 
والنضت ثابتا بشهافة السيوة والتضنف كاه بكنينادة الرحل» فإذا يقن 'امراتان على الشهادة 
فقد بقي منهن من يقوم بشهادتهما نصف المالء؛ فعرفنا أن الحجة قد بطلت في حق 
النصف الثابتة بشهادة الرجل خاصة» فكان ضمان ذلك عليه. 

وعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله يجب أن يكون ضمان ذلك النصف على 
الرجل والمرأة الراجعة أثلاثاً؛ لأن عنده كل ثنتين من النساء حالة الاختلاط أقمن مقام 
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رجل واحدء فكأن كل امرأة قائمة 00-5050 فإذا كانت العرأة فلذنا والرجل 
واحد» فكأنة كيك رجلان ونصف رجل » ثم رجع رجل ونصف رجلء ولهذا قال أبو 
حيعه ريعمة الله: إدا رجعوا جملة فهذه الصورة كان الضمان على الرجل والتمر انه 
أخماساً والله [1175/ 4] أعلم . 


الفصل الثالث: ظ 
في الرجوع عن الشهادة في النكاح 


إذا ادعت المرأة نكاحها على رجلء. وأقامت على ذلك بينة» وقضى القاضي 
بالتكاح بينهماء ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنه ينظر إلى مهر مثلها وإلى المسمى» 
فإن كان مهر مثلها مثل المسمى الذي شهد به الشهود أو أكثر من المسمى» فإنهما لا 
يضمنان للزوج شيئاً؛ لأنهما أوجبا المهر بعوض يعدله إن كان مهر مثلها مثل المسمى» 
وبعوض يزيد عليه إن كان مهر مثلها أكثر من المسمى» والإيجاب بعوض يعدله لا يوجب 
على الشاهد شيئاً . 


فإن قيل : منافع البضع كيف تصلح عوضاً عن المهرء وإن المهر عين مال» ومنافع 
البضع ليست بعين مال؟ [بدليل أنه يثبت الحيوان ديناً في الذمة بدلا ؟ عنها]''' قلنا: منافع 
البضع حالة الدخول في الملك أعطي لها حكم المال شرعاً» بدليل أن الشرع جوز للأب 
أن يزوج ابنه الصغير امرأة بمهر مثلها من مال الصغير» والوالد لا يملك إزالة ملك 
الصغير إلا بعوض يعدله؛ ألا ترى أنه لو خالع ابنته الصغيرة بمالها لم يجزء وإن كان 
المسمى مثل مهر مثلهاء ٠‏ فلما جوز الشرع للأب النكاح لابنه الصغير علمنا أن منافع 
البضع اعتبرت مالاً عند الدخول في الملك؛ افشلهت عوقا هذا إذا كان مهر مثلها منل 
المسحى أن اكد 

أما إذا كان مهر مثلها أقل من المسمىء بأن كان مهر مثلها ألفاأ والمسمى ألفين» 
فإنهما يضمنان ألف درهم للزوج؛ لأنهما أتلفا على الزوج قدر ألف درهم من غير 
عرض 

قال: وإن ادعى رجل على امرأة النكاح» وأقام على ذلك بينة» والمرأة جاحدة» 
فقضى القاضي عليها بالنكاح بالبينة» ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان للمرأة 
سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقل» وكان ينبغي أن يضمنا لها ألف درهم؛ 
لآنهما أتلفا الزياذة على السعي من عاتم يضعها حر عرص يمن محيت الم وإتلاف 
منافع البضع حقيقة بغير عوض يوجب الضمان. كما قالوا فى المجنون إذا أكره المرأة 
فزنى بها فإنه يجب العقر» كلك الاتلاف من صيف الحكم» يتن أن 'يوعت الشيكان» 


. ما بين معكوفين كذا العبارة بالأصل‎ )١( 
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والجواب القياس أن لا يضمن منافع البضع بالإتلاف الحقيقي؛ لأن ما ليس بمال لا 
يضمن بالمال بقضية القياس وإنما وجب المال ثمة شرعاً تعظيماً لأمر البضع. والنص 
الوارد في الإتلاف الحقيقى بخلاف القياس لا يكون وارداً فى الإتلاف الحكمى؛ لأن 
الإنلاف الحكمي دون الإتلاف الحقيقي؛ فرد هذا إلى ما يقتضيه القياس» وقضية القياس 
أن لا يقيمن :ما لسن يمال بالمال. 

وإذا ادعى رجل على امرأة بأنه تزوجها بمئة درهم» وقالت المرأة: لا بل تزوجتني 
بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم» فشهد شاهدان أنه تزوجها على مئة درهم؛ فقضى 
القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فهذا على وجهين: أما إن رجعا قبل الطلاق» أو 
بعد الطلاق» فإن رجعا عن شهادتهما حال قيام النكاح. دكن أننما يفعتان الجر ا تسعولة 
في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يضمنان شيئاً عن أبي يوسف, وهذه المسألة فرع لمسألة 
ذكرها في النكاح» وهو أن الزوجين متى اختلفا في مقدار المسمىء فالقول قول من شهد 
له مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف: القول قول الزوج في 
الأحوال كلهاء إلا أن يدعي شيئاً مستنكراً جداً» وهو أن يدعى دون العشرة. وههنا مهرها 
ألف درهمء وإذا كان القول قول المرأة أن مهرها ألف درهم عندهما كان المستحق لها 
على الزوج ألف درهم, فهما بشهادتهما أبطلا عليها تسعمئة بغير عورض. فيضمنان ذلك 
للمرأة إذا رجعاء وعلى قول أبي يوسف المستحق للمرأة مئة درهم كما يقول الزوج؛ لأنه 
لم يدع شيئاً مستنكرأًء وإذا لم يكن ما زاد على المئة مستحقاً لها قبل شهادتهما ليما 

بشهادتهما لم يبطلا على المرأة شيئاً مستحقاً لهاء فلا يضمنان لها شيئاً في قول أبي 
يوسف. هذا إذا رجعا قبل الطلاق 

فإن رجعا بعد الطلاق فهذا على وجهين: أما إن رجعا قبل الدخول بها أو بعد 
الدخول بهاء فإن كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام النكاح؛ لأن 
المستحق لها قدر مهر مثلهاء وهو ألف درهم عندهماء فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول 
بهاء ٠‏ فإنهما لا يضمنان للمرأة شيئاً عندهم جميعاً يحمت ور 
الطلاق قبل الدخول بها في مثل هذه الصورة المتعة. ٠‏ لأن التسمية لم :: نثبت لاختلافهماء 
فيجب تحكيم المتعة عندهما» والظاعر أن فيا لذ دوين على تخمسين فرهما “وفك تضنا 
لها بخمسين» حتى لو زاد ضمنا لها الزيادة على خمسين عندهماء وعند أبي يوسف القول 
قول الزوج في الأحوال كلهاء فيكون لها خمسون درهماً» متى طلقها قبل الدخول بها لا 
غير. 


شاهدان شهدا على امر ة أن فلاناً تزوجها على ألف درهم. وقبضت ذلك وهي 
كوه موبا جا يو ري رحا فن اضيا دديها عسوا نهر 
المثل دون المسمى» ولو وقعت الشهادة بالعقد بألف أ اود ال ا يي 
بقبض الألف. وقضى القاضي به» ثم رجعا عن الشنهاكتين :ضهنا لليرأة المعمن ؛ لان 
منافع البضع حال دخولها في ملك الزوج اعتبرت أموالا متقومة ضرورة مقابلتها بما هو 
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متقوم وهو المهر كالبيع في باب البيع» فيضمنان قيمة البضع في أحد الفصلين والمسمى 
في الااخر. 

والفرق بين الفصلين: أن الضمان إنما يجب على الشهود بسبب الإتلاف؛ والشاهد 
إنما يصير متلفاً ما دخل تحت قضاء القاضىء والداخل تحت القضاء فى الفصل الأول 
لس اجام الا المير لأن الشهود إنما شهدوا بالنكاح بمهر مقبوض» وفي مسألة 
القاضي لا يقضي بالمهر؛ لأنه مقترن بالقضاء بالمهر ما يمنع القضاء بالمهر وهو كون 
المينى مقبوقياء ٠‏ فصار الشاهد بشهادته متلفاً على المرأة منافع بضعها لا المهرء فيضمنان 
قيمة منافع بضعها وهي مهر المثل. أما في الفصل الثاني القاضي قضى بالمهر حين قضى 
بالنكاح. لانعدام ما يمنع القضاء به وهو كون ا ا + كلو تكن الشهاده بالنكاح 
ولا القضاء به إتلافاً لمنافع بضعهاء لأنه قابل منافع بضعها عوضاً فوقها فبقيت الشهادة 
بالقبض بعد ذلك إتلافأ للمهر عند القضاءء فإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما صارا متلفين 
للمهر فيغرمان ذلك . 


الفصل الرابع: 


في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته واحدة» وشهد آخر أنه طلقها ثلاثاً: 
ولم يكن الزوج دخل بهاء وقضى القاضي بالفرقة وبنصف المهرء ثم رجعوا عن 
شهادتهم» فلا ضمان على شهود الواحدة» وعلى شهود الثلاث نصف المهرء لأن القضاء 
ههنا ما وقع بشهادة شهود الواحدة. وإنما وقع بشهادة شهود الثلاث . 

بيانه : أنه تعذر القضاء بالشهادتين؛ لأنه لو قضى بهماء فإنما يقضى بأن يجعل 
الواحدة سابقة على الثلاث؛ لأنه لا يتصور بعد إيقاع الثلاث» والقضاء بالواحدة ثم 
بالثلاث لا يفيد؛ لأن حكم الواحدة حرمته حقيقة ولا تبت هذه الفائدة مع القضاء 
بالثلاث» والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد. فلا يقضي بالواحد لعدم الفائدة. 

وإذا شهد شاهدان على رجل قد دخل بامرأته أنه طلقها ثلاثاً. وفرق القاضي 
بينهماء وألزم الزوج بالمسمى» ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للزوج. ولو 
شهدا بالطلاق وكان ذلك قبل الدخول بهاء وفرق القاضي بينهما وألزم الزوج بنصف 
المسمىء إن كان في النكاح تسمية» أو المتعة إن لم يكن في النكاح تسمية ثم رجعا 
فإنهما يضمنان ذلك للزوج . 

والفرق: أن في الطلاق قبل الدخول إنما وجب الضمان على الشاهد عند الرجوع 
بالا هيما :| تلكا عليه دن تمه الجيدى بود برستوو يي امتقو قلونهو الوق الساف :بعد 
الزوج قبل الدخول بها إذ الإبقاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأء فإئماأ 
ضمنا نصف المهر بدلاً عما أوجبا عليه. لا بدلا عما أتلفا عليه من منافع البضعء و 
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الطلاق بعد الدخول بها لا يمكننا إيجاب الضمان بدلاً عما أوجبا عليه ؛ لأنهما لم يؤكدا 
علدنا لأ بعد وحرة مني الستوظ لو وجب الضيان وحب درا غم اتلنا عاسم نادم 
البضع» ولا وجه إليه؛ لأن القياس يأبى إيجاب الضمان بمقابلة [0١ب/‏ 4] المنافع 
؛لأن المنافع ليست بمال ولا مماثلة بين المال وغير المال» وإيجاب الضمان يعتمد 
الممائلة. 

وإذا شهد شاهدان على امرأة لم يدخل بها زوجها أنينا متلعف من تاجيا علن: أن 
أبرأته عن المهرء والمرأة تجحدء والزوج يدذعي» وقضى القاضي بشهادتهماء ثم رجعا 
عن شهادتهماء فإنهما يضمنان للمرأة نصف المهر؛ لأنه لولا شهادتهما لكان يقضي لها 
بنصف المهر لوقوع الفرقة قبل الدخول بإقرار الزوج. فهما بشهادتهما أتلفا ذلك النصف 
عليهما وقد أتلفاه بغير عرض ؛ لأن ما أدخلا في ملكها من منافع البضع لا يصلح عوضاً 
عما أتلفا عليه من المال.. 

ولو كان الزوج قد دخل بهاء وباقي المسألة بحاله ضمنا للمرأة جميع المهرء لأنه 
لولا شهادتهما لكان يقضي لها بجميع المهر لوقوع الفرقة بإقرار الزوج بعد الدخول بها. 
فهما بشهادتهما أبطلا على المرأة ذلك» وقد أبطلاه بغير عوض لما ذكرنا فيضمنان ذلك . 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل 
بها ٠‏ فأجاز القاضي ذلك وألزمه نصف المهرء ثم رجعا عن شهادتهما. ٠‏ فضمنهما القاضي 
نصف المهرء أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها عام أول في شوال 
قبل الدخول بها؛ لم تقبل شهادة الفريق الثاني ؛ لأنهم شهدوا بطلاق باطل» ٠‏ لأنه متى 
طلقها قبل الدخول بها فى رمضان لا يتصور أن يطلقها بعد ذلك في شوالء فلا تقبل 
شهادة الفريق الثاني» ل ا ال ل ولو كان 
كذلك كان الضمان عليهم فكذلك هذا . 

ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن على الشاهدين ضمانء ويرد عليهما ما 
كانا ضمنا له» ويجب أن يكون هذا قول أبي يوسو الاغر وتجمدة ناما علن :فول بن 
حنيقة : فإنه لا يرد عليهما ما أخذ منهما من الضمان . 

وهذا لأن مذهب أبي حنيفة أن قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهراً 
وباطناًء وإذا نفذ قضاء القاضي بالطلاق في رمضان ظاهراً وباطناً لم يصح إقراره أنه 
طلقها في شوال من هذا العام. وإذا لم يصح إقراره بقي التلف مضافاً إلى شهادتهما لا 
إلى إقراره. 

وعندهما: القضاء بشهادة الزور نفذ ظاهراً ولم ينفذ باطناً. وإذا لم ينفذ باطناًء 
بقيت منكوحة لزوجها إلى شوال؛ وإذا بقي التكاح إلى شوال عندهما في الباطن كان إقرار 
الزوج بالطلاق في شوال إقراراً صحيحاًء ٠‏ فكان التلف مضافاً إلى إقرار الزوج لا إلى 
الشهادة. 

وقد أشار إلى الخلاف في بعض نسخ هذا الكتاب», ثم قال: في هذا يخالف 
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الإقرار» وهذا لأن كذب الفريق الأول مما لم يعلم به الفريق الثاني ومن لا علم له 
بكذب الشهود في الحقيقة فالقضاء في حقه يعتبر نافذاً ظاهراً فاكلا ؛ كما قالوا فى 
تاجدين شهدا بطلاق امرأة وفضى القاضي بذلك» إذا تزوجها أجنبي وسعه وطوّها طاها 
وباطلا ' لأنه لا يعلم كذب الشهود. فكلا فى العريق الثانى ين الشيواة فين المصيام ء نافد 
ظاهراً وباطناً فيعتبر القضاء في حقه نافذأً ظاهراً وتأطنا وإذا نفذ ظاهراً وباطناً لم تصح 
شهادة الفريق الثاني, فأما الإقرار فقد وجد من الزوج. وإل يعدم كدب الشهوة علي 
الحقيقة» فيجيء ء التفصيل في حقه أن القضاء في حقه نفذ ظاهراً أم باطناً؟ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد 
شاهدان على الزوج أنه طلقها وفرق القاضي بينهماء وقضى القاضي بنصف المهر» ثم 
وامااروع: ام رج الشاهناة من شهازايا تيه يقرمان لورلا الي تساف الجيرة 
لأن ورثة الزوج قاموا مقام الزوج. والزوج لو كان حياً ورجع الشهود عن الشهادة غرموا 
للزوج نصف المهر. فكذا لمن قام مقامه. ولا يغرمان لورثة الزوج قيمة منافع بضعهاء 
لأن الزوج لو كان حياً لكان لا يغرمان له ذلك لما عرف أنه لا قيمة لمنافع البضع عند 
الخروج عن ملك الزوج. فكذا لا يغرمان ذلك لورثته. قال: ولا يغرمان للمرأة ما زاد 
على نصف المهر. هكذا ذكر في «الكتاب». 

قال مشايخنا: وهذا إنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الشاهدين عند 
الرجوع وإن زعما الطلاق لم يكن» فقد وقع طلاق مبتدأ بقضاء القاضي فيعتبر بما لو وقع 
بإيقاع الزوج ولو وقع بإيقاع الزوج لم يكن لها إلا نصف المهر كذا إذا وقع بإيقاع 
القاضي . 

فأما على قول أبي يوسف آخراً وهو قول محمد: لم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء 
القاضي» فكان في زعم الشاهدين أن حقها باق في جميع المهرء وإنما فات عليها إمكان 
الأخذ فيما زاد على النصف بشهادتهماء فكانا مقرين للمرأة بالضمان فيما زاد على 
النصف فيغرمان ذلك . 

قال: ولا ميراث للمرأة» أما إذا كانت تدعى الفرقة فظاهرء وأما إذا كانت تجحد 
فلوقوع الفرقة بينهما بقضاء القاضي في حال حياة الزوج؛ وهذا إنما يستقيم على قول أبي 

أما على قول أبي يوسف آخراً وهو قول: محمد يجب أن يكون لها حصتها من 
الميراث؛ لأذان وعمها أن الزوج تم يطنعيا وقد صدقها الروع فى :ذلك عي هرم 
الشهود. ولم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء القاضي لعدم نفاذ القضاء باطناً عندهما فبقيت 
الزوجة عند الموت فيكون لها الميراث . 

| وأما على قول أبي حنيفة وقع طلاق مبتدأ بقضاء القاضي لنفاذ القضاء باطناً عنده: 

فيعتبر بما لو وقع بإيقاع الزوج» ولو وقع بإيقاع الزوج لا ميراث لها لكون الطلاق قبل 
الدخول» فكذا إذا وقع بإيقاع القاضي . 
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ويستوي في حق هذا الحكم أن يكون الزوج صحيحاً أو مريضاً عند أبي حنيفة 
رحمه الله: لأن الزوج لم يصر فاراً. فإنه لم يطلقهاء وإنما وقع الطلاق بقضاء القاضي 
بالطلاق قبل الدخول بهاء ولو طلقها الزوج بنفسه قبل الدخول بها فلا يصير فاراًء فإذا 
طلقها القاضي أولى؛ وإذا لم يوجد من الزوج الفرار لا يكون لها الميراث ما لم يكن 
النكاح قائما عند موت الزوج» والنكاح قد ارتفع قبل موت الزوج بالطلاق الواقع 

ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يكن لها الميراث لم يغرم الشاهدان نصيبها 
من الميراث وإن أبطلا عليها النكاح الذي هو سبب الميراث» لأنهما إنما أبطلا النكاح 
حال حياة الزوج» والنكاح حال حياة الزوج ليس بسبب الإرثء» فما أبطلا عليها ما هو 
سبب الإرث فلا يضمنان لذلك» هذا إذا شهدا بذلك حال حياة الزوج. 

فأما إذا شهدا بذلك بعد موت الزوج والباقي بحاله ضمنا لها نصف الصداق» لأن 
صداقها تأكد كله بموت الزوج ظاهراً» فهما بشهادتهما أبراً الزوج عن نصف المهرء 
فصارا متلفين ذلك عليها فغرما لها ذلك» ويغرمان لها حصتها من الميراث» لأن الميراث 
صار حقاً لها بموت الزوج من حيث الظاهرء فهما بشهادتهما أتلفا عليها الميراث بغير 
حقء فيضمنان ذلك عند الرجوع» بخلاف المسألة الأول» فإن في المسألة الأولى لم يتلفا 
عليها الميراث؛ لأنها لم تستحق بعدء لم يتلفا عليها أيضا ما هو سبب الإرث على ما 
مرح فلهذا لا يضمنان لها شيئاً ولا يضمنان للورثة شيئا في هذه المسألة ؛ لأنهما ما أتلفا 
على الزوج شيئاً بل أبرآه عن نصف المهر. 


الفصل الخامس: 
في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدحول 


وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة» وشهد رجل وامرأتان على دخوله بها. 
وقضى القاضي بالطلاق والصداق؛ ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم؛ فإن على شاهدي 
الدخول ثلاثة أرباع المهرء وعلى شاهدي الطلاق ربع المهرء لأن شاهدي الطلاق شهدا 
بنصف المهر وقد شهد بهذا النصف شهود الول أيضا ؛ لآنيما كيدا بجميع المهر فكانا 
شاهدين بهذا النصف. وعند الرجوع ضمان هذا ال يي ا 0 
ربع الكل» وقد تفرد شاهد الدخول بالشهادة بنصف المهرء فكان ضمان ذلك النصف 
عليهما خاصة» فكان على شاهدي [51١أ/‏ 4] الدخول ثلاثة أرباع المهر من هذا الوجه. 

فإن قيل: كيف يجب الضمان على الفريقين وإنهم بشهادتهم ما أوجبوا المهر ابتداءً 
بل أبقوا ما كان عليه بعقد النكاح؟ . 

قلنا: لأن هذا الإبقاء كان بعد وجود سبب السقوطه» بيانه: أن من زعم الشهود عند 
الرجوع أن الفرقة ما كانت من قبل الزوج بل من قبل القاضي» والفرقة الجائية لا من جهة 
الزوج توجب سقوط كل الصداقء» كما لو ارتدت قبل الدخول بهاء فلولا شهادتهم 
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بالدخول أو بالطلاق لكان يسقط جميع الصداق عن الزوج» وإنما بقيى جميع المهر في 
زعم شاهدي الدخول بشهادتهماء ونصف المهر في زعم شاهدي الطلاق بزعمهماء 
والإبقاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأ» فإنما وجب الضمان عليهم من 
هذا الوجه. 


ولو رجع الرجل الشاهد على الدخول وحده فعليه ربع المهر؛ لأن نصف المهر ثبت 
بشهادة شاهدي الدخول وشاهدي الطلاق» وقل نشي شاهدا الطلاق على شهادتهما ذلك 
النصف» فلا يضمن الراجع من ذلك النصف شيئاًء والنصف الآخر تفرد به شاهدا 
الدخول» وقد بقي من يقوم بشهادته نصف ذلك النصف وهو المرأتان» فكان التالف 
بشهادة هذا الراجع نصف ذلك النصف وهو الربع» فكان عليه ضمان الربع من هذا 
الوجهء ولو رجع شهود الدخول كلهم فعليهم ضمان النصف الذي تفردوا بالشهادة به. 

ولو لم يرجع شهود الدخول إنما رجع شهود الطلاق فلا شيء عليهم؛ لأنه بقي على 
الشهادة من يقوم بشهادته جميع ما شهد به شهود الطلاق» ولو لم يرجعوا على هذا 
الوجهء وإنما رجعت امرأة من شهود الدخول. وامرأة من شهود الطلاق» فلا ضمان على 
الراجعة من شهود الطلاق. وعلى الراجعة من شهود الدخول ثمَن المهر وهو ربع النصف 
الذي تفرد به شهود الدخول. 

وإذا اتفق و الروعاة علق اسل الدكاع واجتانا في الميية تقال الروج ‏ تزوجتها بغير 
شيء ؛ وقالت المرأة: تزوجتني بألف درهم وجاءت بشاهدين شهدا أنه تزوحها يالنت 
درهم وقضى القاضي بشهادتهماء ثم طلق الزوج المرأة عند القاضي» ثم رجعا عن 
شهادتهماء ٠‏ فإنهما ضمنا للزوج فضل ما بين ٠‏ المئة إلى تمام الخمسمائة التي غرمها 
الزوج. لأنه لولا شهادتهما اسع ركان تلن الزوت المع ؛ فإئما لزمه الزيادة على 
المتعة بشهادتهما بالكسوية: وهذه زيادة حصلت بغير عوض» لأا ننوات النكاح غير 
مضاف إلى شهادتهما ليجعل ما حصل للزوج من ملك منافع البضع عوضاً عما أوجبا 
عليه؛ لأن النكاح كان ثابتا قبل شهادتهما بتصادق الزوجين» بخلاف ما إذا كان الزوج 
جاحداء لأن هناك : ل ل ست شهادتهما ؛ لأن ملك 
النكاح لم يكن ثابتا قبل ٠‏ كيانتيما تكان ذلك انان مخرضل 

ولو شهد آخران على الدخول قبل الطلاق» ثم طلقها الزوج وألزم القاضي الزوج 
ألف درهم» ثم رجعواء فعلى شاهدي الدخول خمسمائة خاصة لا يشاركهما فيها شاهدا 
التسمية» لأنه لولا شهادة شاهدي الدخول لكان برىء الزوج عن خمسمائة مما أوجيا عليه 
شاهذا التسمية بالطلاق قبل الدخول» فإنما بقى ملك الخمسمائة بشهادة شاهدي الدخول» 
المتعة إلى تمام الخمسمائة الأخرى نصفان؛ لأن لزوم ذلك القدر للزوج بشهادة الفريقين 
لولا شهادتهم لكان يتخلص الزوج بقدر المتعة» هذا الذي ذكرنا. إذا طلق الزوج المرأة 
بين يدي القاضي . فإن لم يطلقها بين يدي القاضي؛. فشهد آخران على الطلاق قبل 
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الدخول. والزوج يجحد الطلاق». ثم رجعوأ عن شهادتهم فعلى شاهدي الدخول وشاهدي 
التسمية فضل ما بين المتعة إلى تمام الخمسمائة ينصّفان لما ذكرناء وقدر المتعة. غلي 
شاهدي التسمية وشاهدي الدخولء وعلى شاهدي الطلاق قبل الدخول أثلاثأء لأن ذلك 
القد ر تلف بشهادتهم جملة . 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم, ومهر مثلها 
خمسمائة درهمء والزوج يجحد كه وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول» وأجاز 
القاضي شهادتهم» ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم. فإن على شاهدي النكاح مئتين 
وخمسين» وعلى شاهدي الطلاق مئتين وخمسينء أما على شاهدي النكاح مئتين 
وخمسين؛ لأنهما أوجبا على الزوج ألف درهم خمسمائة بعوض فلا يجب ضمان ذلك 
غلييينا ومسوانة يقير عترفيء: لا يشا زكيها فى كهان هذه الشسمنانة لا قاع الطلؤق 
ولا شاهد الدخول؛ أما شاهدا الطلاق؛ لأن شاهدي الطلاق ما أوجيا على الزوج إلا 
نصف الألف». وقد ضمنا قدر ما أوجباه على ما تبين بعد هذاء ولا يضمنان من هذه 
الاسيانة قينا ).وان شاعيد | لخر ل كتين راكيما كن من القونيانة بون اكد هذه 
الخسيدانة لأنة لول قهادتهها على اليشون لكان بسنا سيان بالطلاق قن الدخول» 
لآنهما وإن أكدا هذه الخمسمائة إلا أنهما لم يوجباهاء وشاهدا النكاح أوجباها فصار 
شاهدا الدخول من حيث إنهما لم يوجبا هذه الخمسمائة بمنزلة صاحب الشرط» وشاهد 
النتكاح بمنزلة صاحب العلة على ما عرف» وأما الخمسمائة الأخرى فثلاثة أرباعها على 
. شاهدي الدخول وربعها على شاهدي الدخول تفردا بإيجاب هذه الخمسمائة فيكون ضمان 
ذلك عليهما والنصف الآخر ثبت بشهادة الفريقين فيكون ضمان ذلك عليهما نصفين» 
وصار الجواب في هذا نظير الجواب فيما إذا كان مهرها هذه الخمسمائة لا غير» رو 
'شاهدان بالدخول وشاهدان بالطلاق ثم رجعواء وهناك صار الخمسمائة عليهم أوناعا 
فههنا كذلك. 


عدوا «الجات! ذا شين قاهوان لامرأة على رجل 225 بالف 
درهمء ومهر مثلها ألف درهمء فقضى القاضي بذلك وقبضت المرأة الألفين. ثم شهد 
آخران أن الزوج دخل بها وطلقها ثلاثاً» والزوج يجحدء ففرق القاضي بينهماء ثم رجع 
الشهود جميعاً عن شهادتهم فالزوج بالخيار؛ إن شاء ضمن شهود النكاح بألف درهم؛ 
لأنهم ألزموه ألفي درهم منها بعوض وهو منافع البضع الذي له قيمة عند الدخول في ملك 
الزوج وهو مهر المثل» وألف ألزموه بغير عوض فيما أوجبا بعوض لا يضمنانه» وما 
أوجبا بغير عوض يلزمهم ضمانه. وإن شاء ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم؛ 
لأنهم بشهادتهم قرروا عليه الألفين جميعاً. لأن المهر قبل الدخول كله على شرف 
السقوط بردة جائية من قبل المرأة» أو غير ذلك فشهود الطلاق والدخول بشهادتهم قرروا 
عليه ذلك» وللتقرير حكم الإثبات من وجهء فلهذا كان له أن يضمن شاهدي الطلاق 
والدخول ألفي درهم . ظ 
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فإن ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم ليس له تضمين شهود النكاح. لأنه 
وصل إليه جميع ما غرم للمرأة» وليس لشهود الطلاق والدخول أيضاً يدوا عن 
شهود النكاح» لأنهم ضمنئوا لجنايتهم» وهو تقرير المهر على الزوج» ولم يعترض جناية 
على حقهم» فلا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما ضمنوا كما في غاصب الغاصب . 

وإن "صم لهدرة النكاح ألف درهم رجع على شهود الدخول والطلاق بألف 
أخرى» لأنه بقي إلى إتمام حقه ألف درهم»ء فيرجع بذلك على شهود الطلاق والدخول» 
وكان لشهود النكاح أن يرجعوا بالألف التى ضمنوا للزوج على شهود الطلاق والدخول. 
لأنهم بأداء الضمان قاموا مقام الزوج في المضمونء وقد كان للزوج حق الرجوع عليهم 
يذلل الألفء فكذا لم قام مقامه . 

ثم اختلفت الروايات في حق قبض تلك الألف» ذكر في الرجوع عن الشهادات في 
«المبسوط» أن شهود النكاح هم الذين يقبضون ذلك . ارو لي أن الزوج هو 
الذي يقبض ذلك ثم يدفعه إلى شهود النكاح . 

فوجه رواية كتاب الرجوع: هو أن الزوج لما ضمن شهود النكاح ألفا فقد أقامهم 
مقام نفسه في الرجوع بها على شهود الطلاق» فتحول ولاية القبض إليهم» كما قلنا في 
المالك إذا ضمن الغاصب الأول» كان للغاصب الأول أن يضمن الغاصب [١7١1س/5]‏ 
الثاني» ويقبض الضمان بنفسه لنفسهء لقيامه مقام المالك كذا هذا. 

وجه رواية «الجامع» هو: أن السبب الذي ضمن به شهود الطلاق هو الشهادة على 
ما يؤكد المهر وهو الدخول؛ وهذا السبب إنما جرى بين الزوج وبين شهود الطلاق 
والدخول» » لا بين شهود.النكاح وشهود الدخول. فيكون حق القبض للزوجء وإن كان 
المقبوض ملكا للغير وهو شاهدا النكاح؛ كالوكيل في باب البيع حق القبض لهء وإن كان 
المقبوض ملكاً للموكل كذا هناء بخلاف الغاصب الأول مع الغاصب الثاني؛ لأن هناك 
عترق بين الغاضيه الأول وبين الخاصب الثاني سبب لوجوب الضمان عليه وهو الغصب 
المفوت لليد المحترمة. وبأداء الغاصب الأول الضمان صار المتعوب هلكا تفرد بوف» 
الغصب بالأول: فصار الغخصب الثاني 0 الضمان للغاصب الأول» أما هنا بخلافه . 

ولو جاء شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق» وشهدوا عند القاضي معاًء كانت 
العبرة بحالة القضاءء فإن قضى بشهادة شهود النكاح أولاً بأن ظهرت عدالتهم» فهذا 
والفصل الأول سواء»ء وإن اتصل القضاء بشهادة شهود الدخول أولاً بأن ظهرت عدالتهم 
أولا. 

وصورته: أن يشهد شاهدان أن هذا الرجل دخل بهذه المرأة أمس بحكم النكاح. 
وشهد آخران أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة أول من أمس على ألف درهم. فعدل شهود 
الدخول والطلاق أولاً. فقضي على الزوج بضمادن 0 وذلك مهر مثلها وهو ألف 
درهمء ثم عدلت شهود النكاح» فقضى القاضي عليه بألف أخرى. ثم رجعوا جميعاً لم 
يضمن شهود الدخول والطلاق إلا ألف درهم. لأنهم لم يوجبوا إلا موجب البضع»ء 


نكن كتاب الرجوع عن الشهادات 


وذلك مهر المثل؛ لأنهم أثبتوا الدخول بنكاح لا تسمية فيه» وموجبه مهر المثل لا غيرء 
أما الزيادة عليه إنما تكون بتسمية صحيحة في العقدء ولم يظهر ذلك بعد. 

ويضمن شهود النكاح أرفا ألفا أخرى ؛ لأنهم أوجيوا ألفاً أخرى» وهو الزيادة على 
مهر المثل بغير عوضص» وذلك مضاف إلى شهادتهم دون شهادة شهود الدخول» فيكون 
ضمان ذلك عليهم . 

ولا يرجع كل فريق على الفريق الآخر بشيء»؛ أما شهود الدخول فظاهرهء وأما 
شهود النكاح فلأآن الزوج لم يكن له حق تضمين شهود الدخول والطلاق هذه الزيادة 
باعتبار أن الزيادة على مهر المثل ما ثبت بشهادتهم» فلا يكون ذلك أيضا لمن قام مقام 
الزوج, وهم شهود النكاح . 

وإن ظهرت عدالة الفريقين معاًء فقضى القاضي بشهادتهم معأء ثم رجعوا جميعا 
فهذا وما لو قضى القاضي بشهادة شهود النكاح أولاً سواء» لأن القاضي إنما يقضي 
بالشهادة على حسب ما شهد به الشهود. وشهود الدخول إنما شهدوا بالدخول بحكم 
النكاح» فأوجب ذلك ترتب الدخول على النكاح إلا أن يقدم الح ارم 
يتقدم الحكم بالدخول صير إلى الأصل وذلك يوجب سبق النكاحء فهذا وما لو قضى 
القاضي بالتكاح أولاً سواء. 

وكذلك لو كان شهود الدخول شهدوا على إقرار الزوج» أنه تزوج هذه المرأة ودخل 
بها وطلقها ثلاث فقضى القاضي على الزوج بمهر مثلها اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة 
بالثابت عياناً» فلو جاءت المرأة بعد ذلك بشاهدين يشهدان على إقرار الزوج أنه تزوجها 
على ألفي درهم» وقضى القاضي عليه بالفصل» ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم. 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على معايئة الدخول والطلاق وعلى معايئنة النكاح. 
لما مر من اعتبار الثابت بالبينة بالثابت معاينة فلو أن شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق 
زكُوا معأ وقضى القاضي بشهادتهم معاًء ثم رجع شهود النكاح ضمنهم ألف درهم وهو 
الألف الزائد على مهر المثل» لإيجاب ذلك بغير عوضء» فإن رجع شهود الدخول بعد ذلك 

ا ل 0 والح احرى يوطي الزوج الى شهوة الجاع لجار 
قبل هذاء وإن رجع شهود الدخول أولاً ضمنهم الزوج ألفي درهم» فلو لم يقبضها الزوج 
حتى رجع شهود النكاح» فلا ضمان للزوج على شهود النكاح . 

علل محمد رحمه الله فى «الكتاب» فقال: لأنه حين اختار تضمين شهود الدخول 
فقد أبرأ شهود النكاح . ْ 

فإن قيل: كيف يصح هذا الإبراء؟ فإن صحة الإبراء تعتمد بعدم الوجوب» والضمان 
لم يكن واجبأ على شهود النكاح وقت تضمين شهود الدخول؛ لأنهم لم يرجعوا بعد. 
قلنا اي ار أن برع شهود النكاح يظهر تقديمهم عند الرجوع بنفس الشهادة» 
فظهر أن الضمان كان والجا عليهم يوم تضمين شهود الدخولء» فإذا ظهر الوجوب ظهرت 
صحة الإبراء . 


كتاب الرجوع عن الشهادات مه 


امرأة مرتدة ادعت على رجل أنه تزوجها في حال إسلامها على ألفي درهم؛ ودخل 
بها وطلقهاء ثم كانت الردةء وأنكر الزوج ذلك كلهء ومهر مثلها ألف» فشهد لها شاهدان 
بالنكاح بألفي درهم. وقضى القاضي بشهادتهم. وشهد آخران على الدخول والطلاق 
افين) وأنها ارتدت اليوم. وقصى القاصى بشهادتهم : ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم. 
فشهود النكاح لا يضمنون للزوج شيئاً؛ لأن الشهود إنما يضمئون عند الرجوع ما قضى 
القاضي بشهادتهم». والقفاضي ما قضى بشيء من المهر على الزوج بشهادة شهود النكاح؛ 
لأنه قارن القضاء ء بالمهر ما يمنع القضاء به: : وهو ردة المرأة قبل الدخول إذ الدخول لم 
يكن ثابتاً وقفت القضاء بشهادة شهود النكاح ؛ أنه قارن القضاء بالمهر ما يمنع القضاء به . 


ولهذا قلنا: لو عاين القاضي النكاح مع التسمية ثم عاين ارتدادها قبل الدخول لم 
يقض على الزوج بشيء من المهرء فعلم أن القاضي لم يقض بالمهر بشهادة شهود 

بخلاف ما إذا لم ترتد المرأة والمسألة بحالها حيث يضمن شهود النكاح للزوج». 
لأن هناك وقع القضاء بشهادتهم بالمسمى إذ المانع وهو الردة لم يقارن القضاء ثمةء 
فضمنوا ما زاد على مهر المثل وهو ألف درهم.ء أما ههنا بخلافه. 

قال : وشهود الدخول والطلاق يضمنون للزوج ألفي درهم ؛ لأن القاضي إنما يقضي 
بألفي مم بشهادتهم؛ لآأنه لم يقارن المقضاء بالمهر بشهادتهم لت اده به ؟ أن 
او بو جرعي بار د ع د د دكاتا 0 

7 القضاء بالشهادتين جميعاً فهذا انرقم القضاء بشهادة اه 
أوالة سو اف لأن شهود النكاح يجعل متقدماً. واكنينرة: اكول وق عدأ ع | كما حو 
الأصل إلا إذا وجد دليل مغير ولم يوجد. 


ولو قضى القاضي بشهاد دة شهود الدخول أولاًء ثم قضى بشهادة شهود النكاح؛ ثم 
رجعوا جميعاً عن شهادتهم ضمن شهود الدخول بمهر مثلهاء » لأن حال ما قضى القاضي 
بشهادتهما التسمية لم تكن ثابتة» والدخول في نكاح لا تسمية فيه يوجب مهر المثل» 
فحصل للقاضي بشهادتهم مقدار مهر المثل لا غير» فعند الرجوع لا يضمنون إلا ذلك 
القدرء ويضمن شهود النكاح ألفاً أخرى وهو الألف الزائد على مهر المثل» لأن القاضي 
إنما يقضي بالألفين بشهادتهم. لأنه حين قضى بشهادتهم كان الدخول مقضياً به» فردة 
المراة يقد الول لا تنافي الصداق. فحصل القضاء ء بشهادتهم بالآألفين» ألف من ذلك 
حصل بعوض وهو منافع البضع فلا يجب ضمانه وألف من ذلك بغير عوض» فيجب 
ضمانه. بخلاف ما لو قضى القاضي بشهادة شهود النكاح لكن لم يقع القضاء بالمهر 
بشهادتهم وإنما وقع القضاء به بشهادة شهود الدخول والطلاق» أما ههنا بخلافه ولا يرجع 


6ه كتاب الرجوع عن الشهادات 


الفصل السادس: 


في الرجوع عن الشهادة في العتق 
والكتابة والتدبير والاستسعاء 


قال محمد رحمه الله: شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد المشهود به 
موسرين كانا أو معسرينء لأن هذا ضمان إتلاف الملك» وإنه لا يختلف باليسار والعسار 
[1177/ 15 ولا يمتنع وجوب الضمان عليهما بسبب ما أوجبا من الولاء لأنه ليس بمال 
متقوّم» فلا يصلح عوضاً عمًّا أتلفا من ملك الرقبة على المولى. 

قال: وشهود التدبير يضمئون عند الرجوع ما نقصه التذبير؟ لأنهم فوتوا بعض 
المنافع من حيث التجارة دون البعض» فإنه بقى من حيث الإجارة فلم يكن الفائت جنس 
منفعة على المالك» فكان نقصانا فيضمنان ذلك . 

فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث عتق العبد كله مجاناًء لأن رجوع الشاهد 
فنيوا؟ لآن تلن ما نت حصن 'غيد:موت المرق »+ وقد فهرا النقساة مزة قليةا قال: 
ضمئنوا له قيمته مدبراً؛ وإن كان العبد لا يخرج من الثلث عتق ثلثه مجاناً. وسعى فى ثلثى 
قيمته للورثة» كما لو لم يرجع الشهود ويضمن الشاهدان للورثة ثلث قيمة العبد مدبراًء 
لأنهما أزالا هذا القدر عن ملكهم بغير عوضء ولا رجوع لهما على العبد بذلك» وهل 
يضمنان قيمة الثلثين؟ ينظر إن عجل العبد السعاية يضمنان» وإن لم يعجل لا يضمنان» 
لأن في الوجه الأول أزالا ملكهم بعوض معجلء وفي الوجه الثاني أزالا ملكهم بعوض 
مؤجل » ويرجعان على العبد بذلك؛ لأنهما قاما مقام الورثة في ذلك لما ضمنا ذلك» وقد 
كان للورثة حق تضمين ذلك القدر. فكذا لمن قام مقامه بخلاف ضمان الثلث . 

قال: وشهود الكتابة عند الرجوع يضمئون قيمة العبد بخلاف شهود التدبير» فإنهم 
يضمئون النقصان عند الرجوع دون القيمة. 

والفرق: أن سبب وجوب ضمان القيمة إما إزالة اليد أو إزالة ملك الرقبة ولم يوجد 

وأما في فصل الكتابة سبب وجوب ضمان القيمة قد وجد وهو إزالة يد المولى عنه 
من غير عوض يحصل له فى الحال» فيضمن كما فى الغصبء. فإذا ضمن الشاهدان قيمة 
العبد للمولى رجعا على المكاتب ببدل الكتابة على نجومه؛ لأنهما بأداء الضمان قاما مقام 
المولى في حق ملك البدل إن لم يقوما مقامه فى حق ملك المكاتب» واعتبر الشاهد في 
هذا بالوارث» والوارث يرجع على المكاتب ببدل الكتابة فكذلك الشاهدء ولا يعتق 
المكاتب ما لم يؤد بدل الكتابة إلى الشاهدين . 


كتاب الرجوع عن الشهادات ههه 


والولاء يكون للمولى؛ لأن الشاهدين قاما مقام المولى في ملك البدل لا في ملك 
المكاتب» واعتبر الشاهد بالوارث» والمكاتب لا يعتق ما لم يؤد بدل الكتابة إلى 
الوارث» وعند الأداء الولاء يكون للمولى دون الوارث فكذا هذا . 

وإن عجز المكاتب ورد في الرق كان لمولاه؛ لأن الرقبة بقيت على ملك المولى. 
فإذا انفسخت الكتابة بالعجز بقى على الملك المولى: ونه العو كلق الفاغنين ها اده 
منهج ؛""لآن الموحب الغتحاة» وهو إزالة يق المولى قله اتحدم فيوول الضبماك” 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا شهد شاهدان على رجل في شوال أنه أعتق 
عبده في رمضان.ء وقيمة العبد يوم الشهادة ألفا درهم. وكانت قيمته في رمضان ألف 
درهم. فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم. ثم عدلاء وقضي بشهادتهماء ثم 
رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي. وذلك ثلاثة آلاف درهم؛ لأن الشهادة إنما 
تصير موجبة بواسطة اتصال القضاء بها فتعتبر قيمته يوم القضاءء وهذه المسألة تثبت بذلك 
أن العتق يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور وإن لم يكن له ولاية إعتاق عبد الغير. 

ووجه ذلك: أن القاضى إن كان لا يملك إعتاق عبد الغير بولاية القضاءء 
والخسيان اا الله كما تسا التاق نشهاذة الزيو لاتلك القاقى إلناءة 
وزلانة التناده ندع ما ملف القصسياة إقانى وند وحن هنا | 

في كتاب «أدب القاضي»: وإذا ادعى وجل على رحا أله فلف والسدعن عله 
يجحد دعواه» وقضى القاضي كوه هيذ! لعي فالعق غلبيف ثم أعتقه على مال ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهما 4 افإنيها" ل" ونان المقيوة هاي قينا يدل لدم ولا بدل ما 
أتلفاه عليه من الحرية» أما بدل العتق لآن بدل العتق وجب على المشهود عليه بعقده لا 
بشهادتهما . 

فإنتقنلة الجالورة روسب غالى المشيو فلته عقن إلا "أنه معط فى تقول هذا 
الكل لالحا م ستل فى ليده كما كانه :نهو بق له قرافي ا لعلو فى السفل وعدا 
بوماة جاء من قبل شهادتهما عليه بالرق» فكان وجوب المال مضافاً إليهما . 

: المال ما أوجبه بقوله وحده حتى يقال: مضطر في القبول» فيكون الوجوب 

مضافاً 7 الشهودء إنما وجب بقبوله وإيجاب الولي والمولى غير مضطر في هذا الإيجاب 
من جهة الشاهدء فاعتبار جانب المولى وجوب المال لا يكون مفيانا إلى الشاهلء 
وباعتبار جانب العبد وجوب المال يكون مشافاً إلى الشاهل :فلا تبت الإضافة إلى 
الشاهك بالشلك: 

وأما ضمان بدل ما أتلفاء وإن كان الحر يضمن بالإتلاف الحقيقى؛ لأن إيجاب 
ضماة الح بالاجلا ب ادقن عرنه كلاف التبانين بانع ف :والتضى الوا ةفق الزكلات 
الحقيقي. ؛ وفي إتلااف صفة الحريةء وإجزاء الحر لا يكون وارداً في الإتلاف الحكمي» 
وفيه إتلااف صفة الحرية دون إجزاء الحر» فرد هذا إلى اضيلن القياس» والقياسن ياب 
إيجاب المال بمقابلة ما ليس بمال. 


6ه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وإذا شهد شاهدان أنه أععقة البكة وشهد اخواث أنه أععقه عي .دين مد :و قضبى 
القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعاً فالضمان على شاهدي الإعتاق لا على شاهدي 
العدين: لآن القاضى تفى يأتياةةشاعدى الاعتاق لا شيادة كامدى القسور» لأ 
القضاء بالتدبير مع الإعتاق لا وتو ون كان صوو نوفيا عان ١‏ العنهة »بان كان التضير 
أولا ثم العتق» وإذا كان القضاء بالتدبير لا يفيد مع العتق لا يقضى بهء وكان بمنزلة ما لو 
شهد شاهدان بالواحدة» وشهد آخران بالثلاث ورجعوا إنه لا ضمان على شهود الواحدة؛ 
لأن القضاء لم يقع بشهادة الواحدة» لآن القضاء بالواحدة مع الثلاث لا يفيد. 


ولو شهد شاهدا التدبير أول مرة وقضى القاضي بشهادتهماء ثم شهد شاهدا الإعتاق 
ووفضين تناهد! الكل تنه مدير + آنا شاهندا الفديين يقع فا القصانت: 0ف القافى قصب 
بشهادتهماء لأن القضاء بالتدبير يقرن حكمه مع العتق البات» وإذا قضى بشهادة التدبير» 
والتدبير مكن نقصانا به» فإذا رجعا ضمنا ذلك ويضمن شاهدا العتق قيمته مدبرا؛ لأنهما 
أزالا العلس غن ملكه يقير عوفن الا ترق أنايه عفس مدي إلسان وعجر عن رده 

وإن كان شاهدا العتق البات شهدا أنه أعتقه قبل التدبير البتة» فأعتقه القاضي» ثم 
رجعوا عن شهادتهم ضمن شاهدا العتق قيمته»ء ولم يضمن شاهدا التدبير» إذ تبين أن 
القضاء بالتدبير كان باطلاء وإذا ظهر بطلان القضاء صار كأن القاضي لم يقض بها . 


قالوا: ويجب أن يكون هذا الجواب على قول أبي يوسف ومحمدء أما على قول 
أبيى حنيفة فينبغى أن لا يقضى القاضى بشهادة العتق؛ لأن الدعوى من العبد شرط لسماع 
البينة على التدبير والعتق. ودعوى العبد الإعتاق قبل دعواه التدبير لا يصح لمكان 
التناقض.». بقيت الشهادة على العتق بلا دعوى . 

وإذأ شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عام أول. أول يوم من رمضان» فأجاز 
القاضى شهادتهما وأعتقه. ثم رجعا عن شهادتهما فيضمنان القيمة» أو لم يضمنها حتى 
شهد شاهدان أنه أعتقه عام اولع أول يوم في شوال لا تقبل شهادتهماء وبقى الضمان 
عن الأولين لا ايتقعان بتتهادة النروق الأولب لذن القوين الخال شهدوا بعتق باطل لأن 
بعدما أعتقه في رمضان لا يتصور عتقه بعد ذلك فى شوال [77١ب/‏ 5] فكأنه لم يشهد به 
الفريق الثاني إنما شهد به الفريق الأول» ثم رجعواء وهناك يضمنان قيمة العبد للمولى 
فههنا كذلك . 

ثم يكون حكمه حكم الأحرار فى جراحته وحدوده وقصاصه من رمضادن أن 
القاضى أثبت حرمته فى رمضان بالبينة والثابت بالبينة العادلة كالثابت معايئة» ولو عاينا أنه 
أعتقه في رمضان كان حكمه حكم الأحرار من رمضان فكذا ههناء ولكن يضمن الأولين 
قيمة العبد يوم قضاء القاضي بعتقه لا في أول يوم من رمضانء ففي حق إيجاب القيمة 


كتاب الرجوع عن الشهادات لاهعه 


على الشاهدين جعله حرا من حيث قضى له القاضي بعتقه حتى ضمن قيمته يوم قضى 
القاضي بعتقه . 

ولا يضمن قيمته في رمضانء وإنما فعل ذلك لأن الشاهد إنما يضمن بالمنع 
والحيلولة. وال او لحيو بين المولى وعبده حصل من يوم القضاء » فيضمنان قيمته من 
بن سما رد عا جر ا السو شيا سن لك و المي ل 
المستحق يوم الخصومة والمنع وإن علق حر الأصل؛ لأن المنع إنما يتحقق يوم الخصومة 
كذا ههنا. 

فلو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عام أول في أول يوم من رمضان فأجاز 
القاضي ذلك وقضى به وأنفذه؛ ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة أو لم 
يضمنهما حتى شهد آخران» الها عتق أول يوم في رمضان أول من عام الأول. فإن شهادة 
الآخرين مقبولة ولا ضمان على الأولين» وهذا قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة 
زحمه الله: شهادة الفريق الثانى غير مقبولة ويجب الضمان على الآولين. 

وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى: أن البينة على عتق العبد من غير دعوى العبد غير 
مقبولة. وشهادة الفريق الثاني خلت عن الدعوى؛ لأن دعوى العبد أنه أعتقه أول من عام 
الأول يعد دعواهء أنه أعتقه في هذا العام, وجرد را جام بحرن نا بازحا لمر وار 
تقبل شهادة الفريق الثاني لهذاء وإذا لم تقبل شهادة الفريق الثاني صار كأنهم لم يشهدواء 
ولو لم يشهد الفريق الثاني وباقى المسألة بحاله كان على الفريق الأول الضمان كذا ههناء 
وعندهما دعوى العبد ليس بشرط فتقبل شهادة الفريق الثاني, وظهر بطلان شهادة المفريق 
الأول 

ال ل ل 00 
00 إن شخت اخترت مين الشاهدين خمسمائة يمة العد للحال؛ وإن شعت 
رع امي لي ال وي كيم لأن قيمة العبد 
خمسماثة» وإنها وجبت حالة على الشاهدين» وبدل الكتابة ألف درهم وإنه مؤجل» 
والإنسان ربما يختار القليل العاجل على الكثير الآأجل» وربما يختار الكثير الآأجل على 
القلبل الأجل كان التكبير يدا من.هذ| الوه شين 

وإن اختار المولى تضمين الشاهدين لا يكون له اختيار اتباع المكاتب ببدل الكتابة 
أبدأء وإن اختار اتباع المكاتب لا يكون له تضمين الشاهدين أبداء إلا في خصلة واحدة 
وهو أن تكون المكاتبة أقل من القيمة» وإنما يضمن باختياره تضمين أحدهما إبراء الآخر؛ 
للحال» والمكاتب بمنزلة غاصب الغاصب؛ لأنه يثبت للمكاتب يد على نفسه بغير رضا 
المولى بعد شهادتهماء والمغصوب منه متى اختار تضمين الغاصب» أو فنمية عاض 


ممه ْ كتاب الرجوع عن الشهادات 


الغاصب برئ الآخر من الضمان؛ لأنه ملك الرقبة منه كما فى القن أو بدل الرقبة كما فى 
العدييه بوذا غللة الرتةامق أحدهها لا منكه] لعدلياة هن الاغرة كان 6 
إبراء للآخر عن الضمان فكذلك ههنا. 

فإن اختار تضمين الشاهدين كان للشاهدين أن يرجعا على العبد ببدل الكتابة على 
نجومه لما ذكرنا أنهما بأداء الضمان يقومان مقام المولى في بدل الرقبة» وهو بدل 
الكتابة» فإذا أدى المكاتب ألف درهم وقبض الشاهدان ذلك؛ فإنه يطيب لهما من ذلك 
خمسماثئة؛ لأنه رأس مالهما ويتصدقان بالزيادة؛ لأنه ربح استفاده من كسب خبيث». وهي 
شهادتهما الباطلة فإنها بمنزلة الغصب. هكذا ذكر في «الكتاب») ولم يذكر فيه خلافاء 
ويجب أن يكون هذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ فأما على قول أبي يوسف 
رحمه الله: يطيب له الربح؛ لأنه ربح ما قد ضمن» وإن كان استفاده من كسب خبيث. 

وكان الجواب في هذه المسألة كالجواب فيمن غصب عبداً قيمته خمسمائة ثم ازداد 
في يده حتى صار يساوي ألفاً ثم غصبه رجل آخرء وقيمته يوم غصبه ألف درهمء إذا 
ضمن المالك الغاصب الأول قيمة خمسمائة يرجع على الثاني بألف درهم» ويطيب له من 
ذلك خمسمائة لأنه رأس ماله» ويتصدق بالزيادة؛ لأنه ربح استفاده من كسب خبيث 
عندهماء وعند أبى يوسف رحمه الله : لا يتصدق فهذا على ذلك . قد ذكرنا أن المولى إذا 
اتبع المكاتب ببدل الكتابة برئ الشاهدين عن الضمان. 


قال: ويستوي في ذلك أن علمه المولى برجوع الشاهد أم لم يعلمه. أما إذا علم 
برجوعه فلا إشكال؛ لأنه غير مضطر في اتباع المكاتب لما علم برجوع الشاهدين 
ووجوب الضمان عليهماء واتباعه المكاتب يتضمن براءة الشاهد عن الضمانء» كما فى 
المخغصوب منه إذا اختار تضمين أحد الغاصبين» إما الأول» وإما الثاني مع علمة 
بغصبهما فإنه يبرأ الآخرء إنه غير مضطر في تضمين الذي ضمنه. فإن له أن يضمن الآخر 
وإذا لم يكن مضطراً فقد انعقدت معاوضة بالتضمن عن طواعية» فلا يكون له فسخ ذلك 
وأما إذا لم يعلم برجوعه فكذلك ايا وكان يجب أن لا يكون اختياره اتباع المكاتب 
إبراءً للشاهدين عن الضمان؛ لأنه مضطر في تضمين المكاتب؛ إذ ليس يمكنه تضمين 
الشاهدين لما لم يعلم برجوعهماء ولما كان مضطرأ في اتباع المكاتب يجب أن لا يبرأ 
الشهود عن الضمان» كالمغصوب منه إذا اختار تضمين الغاصب الأول ولم يعلم بغصب 
الثاني منه ثم علمء كان له أن يتبع الثاني ويفسخ تضمينه الغاصب الأول؛ لأنه مضطر في 
تضمين الغاصب الأول لما لم يعلم بغصب الثاني فيجب أن يكون هنا كذلكء إلا أن 
الجواب عنه أن تضمين المكاتب إنما حصل من المولى وهو عالم بوجود سبب الضمان 
من الشاهدء فإنه علم أنه شهد بزور وأنه ضامن وإن لم يرجع» وإذا علم بوجود سبب 
الضمان من الشاهد كان بمنزلة ما لو ضمن الغاصب الأول وهو يعلم بغضب الثاني ولو 
كان كذلك برئ الثاني» فكذلك هذا. 

فأما في مسألة الغصب ضمن الأول ولم يعلم بوجود سبب الضمان من الثاني فكان 


كتاب الرجوع عن الشهادات »ه 


مضطراً في تضمين الأول فكان بمنزلة ما لم يعلم بغصب الثاني إلا أنه. ..''' إنسان أن 
يضمن الأول» ولو كان كذلك لكان له أن يفسخ تضمينه ويتبع الثاني فكذلك هذا . 

ولو أن الشاهدين حين رجعا عند القاضي لم يجبر القاضي المولى ولكن المولى 
جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مئة درهم» أو لم يقبضها برئ الشاهدان عن 
الضمان؛ لأن الشاهدين في حق المولى بمنزلة الغاصبء والمكاتب بمنزلة غاصب 
الخاضف :على ما نينا والوخصونهة ننه عتى أخعار تفي اخدعئيارى الاجر خن 
الضمان» علم بوجوب الضمان على الآخر أو لم يعلم» فإنه إذا ضمن الأول وكان غصب 
منه آخر ولم يعلم بغصب الثاني برئ الثاني عن الضمان» فكذلك هنا إذا اختار تضمين 
المكاتب برأ الشاهدان عن الضمان علم بوجوب الضمان على الشاهدين بأن علم 
برجوعهما أو لم يعلم. 

قال سا غيلة غدملة واحية :وهو أنايكون المكاقة أقل من القيمة»:يان كاتشه المكانية 
ألفاً والقيمة ألفين» متى اتبع المكاتب بالمكاتبة كان له أن يرجع على الشاهدين بالفضل 
على المكاتبة إلى تمام قيمته؛ لأنهما أزالا هذا القدر عن ملك المولى بغير رضاه وبغير 
عوهن افيضنيفاة [1/115] ذلك للموق سن رعحا :: :وكان يمتولة نا لو شهك كتاهدان انه 
باع عبده من فلان» وقيمته ألف وخمسمائة أو أقل» والبائع يجحدء واختار البائع اتباع 
المشتري بخمسمائة أخرى؛ لأنهما أزالا هذا القدر عن ملكه بغير عوض . فإن قيل: هلا 
جعل اتباعه المكاتب أو المشتري إجازة منه لكتابه والبيع من حيث أن الكتابة والبيع 
حصلت بغير رضى المالك» وإذا اختار اتباع المكاتب أو المشتري يجعل كأنه أجازها 
والإجازة بمنزلة إنشاء الكتابة» ولو أنشأ الكتابة والبيع بخمسمائة وقيمته ألف لم يكن له 
على أحد ضمان فكذلك هذا. 


والدليل عليه أن محمداً قال فيما إذا كانت قيمة المكاتب أقل من بدل الكتابة 
واختار اتباع المكاتب أن هذا اختيار منه لمكاتبه والجواب عنه أن يقال: بأن اختيار اتباع 
المكاتب أو المشتري لو اعتبرت إجازة للعقد فإنما يعتبر إجازة من حيث الدلالة» فإنه لم 
يصرح بالإجازة فلا تزيد درجتها على درجة الصريح» وصريح الإجازة مما لا يبرئ 
الشاهد عن ضمان الزيادة؛ لأن الإجازة من المالك لغو لأن العقد نافذ بقضاء القاضي» 
وإجازة النافذ لغو. . .7 2» فصار وجود هذه الزيادة وعدمه بمنزلة» ولو عد الإجازة لم يبرأ 
الشاهد عن ضمان ما أتلف عليه من الزيادة بغير عوض فكذلك هذاء أو ما قال قبل هذا 
أن اتباعه المكاتب اختيار للمكاتبة لم يرد به إجازة للكتابة لأنها نافذة» وإنما أراد به 
اختيار البدل الكتابة بأن له على المكاتب بدل الكتابة بالعقد. وعلى الشاهدين ضمان 
قيمته بإزالة اليد» فإذا اختار اتباع المكاتب فقد اختار بدل الكتابة» فإنما أراد بقوله: 
اختياراً للمكاتبة» أي اختيار لبدل الكتابة . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ولاه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم. وهى قيمتهء وادعى المولى أنه 
رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان ألف درهم للمكاتب؛ لأنهما أوجبا على 
المكاتب زيادة ألف بغير عوض حصل له. فإدا رجعا ضمنا ذلك للمكاتب» وكان الجواب 
فيه كالجواب فيما لو وقع مثل هذا الاختلاف بين البائع والمشتري . 

قال البائع: بعتك هذا العبد بألفين» وقال المشتري: لا بل بألف». وقيمة العبد 
ألف» فأقام البائع بينة على ما ادعى. وقضى القاضي على المشتري بألفي درهم» ثم 
رجعا ضمنا للمشتري ألف درهم؛ لأنهما أوجبا على المشتري زيادة ألف بغير عوض 
حصل للمشتري فضمنا له ذلك» هذا ولو كان المكاتب لم يدع المكاتبة» وقال المولى: 
كاتبتك على ألفي درهم وجحد المكاتب ذلكء» فأقام المولى على ذلك بينة» فإن القاضي 
لا يقضي بالكتابة ببينة المولى» وهذا الجواب الذي قاله لا يشكل على رواية كتاب الرهن 
فإنه على رواية كتاب الرهن جعل الجحود ممن يملك الفسخ فسخاًء حتى قال: إذا كان 
المرتهن جاحداً لا يقضي بالرهن لأنه يملك الفسخ» والمكاتب ممن يملك الفسخ بأن 
يح الفسة تكو ن هود ابي . 

ولو قال: فسخت الكتابة فإنه لا يقضى عليه ببينة المولى بالكتابة» فكذلك هذاء 
فأما على رواية كتاب الرجوع: يجب أن يقضي ببينة المولى وإن كان المكاتب جاحدا 

كما قال في الرهن: إذا ادعى الراهن ثوباً في يد المرتهن إنه له رهنه من المرتهن 
وأنكر المرتهن ذلك. فإنه يقضي ببينة الراهن» وإن كان المرتهن مالكأ للفسخ كالمكاتب 
هناء فيحتاج إلى الفرق على رواية كتاب الرجوع . 

ووجه الفرق بينهما: أن القضاء بالرهن ببينة الراهن إن كان لا يفيد دوام العقد؛ لأن 
للمرتهن أن يفسخه بعد ذلك» ذلك يفيد فائدة أخرى وهي أن تصير العين التي في يده 
مضموناً عليه حتى إذا هلك في يده قبل الرد يهلك مضموناً عليه ناننا الدقناء ء بالكتابة مع 
جحود المكاتب لا يفيد شيئاً لا دوام العقد ولا وجوب الضمان عليه فإنه متى فسخ الكتابة 
لم يبق العقد ولم يجب عليه شيء وإذا لم ينفذ القضاء بالكتابة فائدة مع إنكاره لم يقض 
بها؛ لآق القاصى لأا يشل يما لأ يفيكة وكان وزان مسألة الكتاب من مسألة الرهن أن لو 
إنكار المرتهن» لأن القضاء بالرهن لا يفيدهما لا دوام العقد ولا ضمان. 

وإذا لم يقض بها فقال للمكاتب بعد هذا : إن شئت فامض في الكتابة وإن شئت 
فدعها وكن رفيقاً وهذا التخيير إنما يستفيم على رواية كتاب الجوع لأن على رواية 
كتاب الرجوع لم يجعل الجحود ممن يملك الفسخ فسخأء بل اعتبره إنكاراً للعقدين من 
الأصل فيخير المكاتب» فيقال له : إن فكت فامض فيها وإن شئت فدعهاء ٠‏ فأما على رواية 


كتاب الرجوع عن الشهادات أذه 


كتاب الرهن: لا يستقيم هذا التخيير؛ لأنه اعتبر الجحود فسخاً وهو مالك لذلك فانفسخ. 
وإذا انفسخت الكتابة لا يستقيم هذا التخيير . 

قال فإن ان المكاقن ادع الفاهر افحاء الهولى شاهدين نشيدا أنه كاتية على 
لغيه وقضى القاضي عليه بذلك فأدى المال» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء وقالا: 
شهدنا بباطل» فإن هما يضمنان للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته أقل من ذلك؛ ؛ لأنهما 
اوكا هن انعاتب لقي نو طبن قوضن حفن له اذاتيهنا ترفما أنه فا تدنخر ا بوانه لم 
يحصل له شيء من جهة المولى بإزاء ما أوجبا عليه من ألف درهم؛ فيضمنان ذلك 
للمكاتب قضى بشهادتهما قاذ وان 015 النكات بادا للكتابة . 

وقال في المسألة الأولى : لا يقضى بالكتابة متى كان المكاتب جاحدا للكماية؛ 
وذلك لأن القضاء بالكتابة بشهادتهما لا يفيد شيئاً في المسألة الأولى لا دوام العقد؛ فإن 
للمكاتب فسخه ولا ثبوت الرق» نإق الرق كان اها من قبن نضا شاه رو إذا لم تقد كبيها 
لم يجز الاشتغال به فأما في مسألتنا هذه فالقضاء بالكتابة إن كان لا يفيد دوام العقد فإن 
للمكاتب أن يفسخه؛ يفيد ثبوت الرق؛ فإنه متى قضى بكتابته إذا فسخت الكتابة يصير 
م للمولى. وقبل ذلك لم يكن الرق ق ثابتاً للمولى فيه» وإذا أفاد القضاء بالكتابة فائدة 
ماء وهو ثبوت الرق عليه جاز الاشتغال بهء ثم قال بولا تيك هذا الرقه ردك ,ب للفو له 
م كان عقراً بالرق فإنه لا يقعى يشهلاتهما :: وى كان كرا للرق :وادعي أنه عن يقي 
لعا ذكونا : 


الفصل السابع: 
في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع داره من هذا الرجلء» والبائع يجحدء 
والمشتري يدعي » وقضى القاضي بالبيع ونقد المشتري الثمن وأخذ الدارء ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء فإن كانت قيمة الدار مثل الثمن الفسحى أن أفل .قلا ضبان 
غنيها لأ الازالة حملت تلعرضن يعذل الذاو ا يويك غليه: بوإن كافعة تيمة الدان أكدر 
من الثمن ضمنا الفضل لأن في حق الفضل الإزالة حصلت بلا عوض؛ هذا إذا شهدا 
بالبيع ولم يشهدا نقد الثمن» فأما إذا شهدا بالبيع ونقد الثمن ثم رجعا عن شهادتهما فهذا 
على وجهين . 

الأول: أن يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادة واحدة بأن شهدا أنه باع هذه الدار 
منه بألف درهم وأوفاه الثمن» وفي هذا الوجه القاضي يقضي عليهما بقيمة المبيع للبائع 
ولا يقضي بالثمن. 

الوجه الثاني : أن جيداصي ابيع وإيفاء الثمن قياس مخداين أن يدا غلن 
البيع أولاً. ثم شهدأ أن المشترى أوفاه الثمن» وفي هذا الوجه القاضي يقضي عليهما 


مه كتاب الرجوع عن الشهادات 


بالثمن للبائع» والفرق بينهما أنهما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن شهادة واحدة» فالمقضي 
به البيع دون الثمن لأنه لا يمكن للقاضي القضاء بإيجاب الثمن لأنه يقارن القضاء بالثمن 
ما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء. 

لهذا قلنا: لو شهد الشاهدان على رجل أنه باع عبده من هذا الرجل وقابله شهدا 
عل البيع والإقالة [577١ب/‏ 4] شهادة واحدة فالقاضي لا يقضي بالبيع لأنه قارن القضاء 
بالبيع ما يوجب انفساخه. وهو القضاء بالإقالة كذا ههناء وإذا كان المقضي به في هذه 
الصورة المبيع دون الثمن» والشاهد عند الرجوع يضمن المقضي يضمن به قيمة المبيع لأن 
إزالة المبيع حصلت بغير عوض لما رجعا عن شهادتهماء فأما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن 
بشهادتين مختلفتين» والثمن مقضي به فلأن القضاء بالثمن ممكن لأنه لم يقارن القضاء 
بالثمن ما يوجب سقوطه لأن حال ما شهدا بالبيع لم يشهدا بالإيفاء؛ وإنما شهدا بالارفاء 
بعد ذلك» وإذا صار مقضياً به فإذا رجعا عن شهادتهما ضمنا الثمن؛ ولم يضمنا قيمة 
المبيع. وإن صار المبيع مقضياً به في هذه الحالة مع الثمن لأن إزالة المبيع حصلت 
بعورض» فلا يضمنان قيمة المبيع؛ ويضمنان الثمن لأن الثمن مقضي به. 

رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل وسلمه إليه» وشهد آخران أنه 
وهبه لهذا والقاضي لا يعرف التاريخ قضى بالعبد بينهما نصفان لاستوائهما في الدعوى 
والحجة» ؛ فإن رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم ضمن كل فريق للواهب نصف قيمة العبد. 

قال محمد رحمه الله: ولا يشيه هذا الوصيةء يريد به أنه إذا شهد شاهدان أن 
الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل» وشهد آخران أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا 
الرجل الآخرء وزكيت البيئتان وقضى القاضي بالعبد بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى 
والحجة» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فاته لأ يفطوة للورنة كينا وههنا قال: كل 
فريق يضمن للواهب نصف قيمة العبدء والفرق أن في مسألة الوصية» القاضي قضى 
بجميع الوصيتين» فإن الوصية بعد الوصية صحيحة. ‏ - 

فإن من أوصى بعبده لرجل ثم أوصى به لرجل آخر صحت الوصيتان» حتى لو رد 
أحدهما كان العبد كله للآخرء ولما كان هكذا كان ما شهد به كل فريق مستحقاً على 
الوارث بشهادة الفريق الآخرء ورجوع كل لم يظهر فى حق غيره» فصار في حق كل فريق 
كأن الفريق: الكضر ثادع على الشياذة» أها فى ماله الهنة قفيناء القافى كهادة القريقية 
اعد القمياث ليذ ا والعتك زمه آماما نشي بالمفيةة نا ني بعد طيد 
صحيحة» ولما كان هكذا صار الثابت بكل بينة النصفء ولهذا قلنا: لو كانت هذه 
الدعاوى في شيء يحتمل القسمة لا يقضي بين الموهوب لهما بشيء لأنه يؤدي إلى تجويز 
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» ولما كان هكذا صار كل فريق متلفاً على الواهب النصف 
فرن غين "1ن ركورن ذلك ست | سكديا :| لتو ا له دحيد حوب كل قر النويت 
للواهب . 

ثم قال في مسألة الهبة: أحد الفريقين لا يضمن للمدعين شيئاًء وفي مسألة الوصية 


كتاب الرجوع عن الشهادات اه 


قال: يضمن كل فريق للذي لم يشهد له بالوصية نصف قيمة العبد. 

والفرق أن الشاهد إنما يضمن عند الرجوع قدر ما قضى القاضي بشهادته؛ وفي 
مسألة الهبةع القاضي إنما قضى بشهادة كل فريق للذي شهد له بهبة نصف العبد وقد سلم 
لكل واحد من المدعين نصف العبدء فلم يصر واحد من الفريقين متلفاً شيئاً على الذي لم 
يشهد لهء أما في مسألة الوصيتين» القاضي قضى لكل واحد منهما بالوصية في جميع 
العبدء وإنما منع من الاستيفاء بحكم المزاحم الثابت بشهادة الفريق الآخر فكان كل فريق 
متلفاً على الموصى له الذي لم يشهد له نصف العبدء فيضمن له نصف القيمة فلهذا 
افترقا . 

رجل في يديه عبد قيمته خمسمائة جاء رجل وادعى أن صاحب اليد باع العبد منه 
إلى سنة بألف درهمء وأقام على ذلك بينة» وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجعا عن 
شهادتهماء ٠‏ فالبائع بالخيار إن شاء ضمن الشهود وقيمة العبد خمسمائة حالة» وإن شاء 
اتبع المشتري بألف درهم إلى سنة» فد السووة ثئمة الخد مجنيمانة بعال كال 
ليود ان 17 المشدرى بالق حرهد؟ إلى سنةء لأن البائع لما ضمن الشهود فقد 
أقامهم مقام نفسهء فيحول إليهم من المطالبة ما كانت للبائع؛ وإذاونجعوا على المشير فق 
بعد حلول الأجل يطيب لهم من ذلك قدر رأس مالهمء وذلك خمسمائة ويتصدقان 
بخمسمائة لاستفادتهما هذا القدر بسبب خبيث وهو الشهادة» ولو شهدا بالبيع بألف درهم 
حالة وقضى القاضي بشهادتهما ثم شهدا أن البائع أجل المشتري الثمن إلى سنة. وقضى 
القاضي بالأجل». لوجع عن الكوادكية خنيها ضمنا الثمن للبائع وذلك ألف درهم» 
ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة» وقضى القاضي بشهادتهما 
كان البائع بالخيارء إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمائة حالة» وإن شاء اتبع 
المشتري بألف درهم إلى سنة . 

والفرق: أن في الفصل الأول الثمن الحال صار مقضياً به إذا لم يقارن القضاء 
بالثمن الحال ما يمنع القضاء به فصار الثمن الحال مقضياً به فحين شهدا عليه بالأصل فقد 
فوتا عليه إمكان الأخذ فيضمنان عند الرجوعء أما في الفصل الثاني فالثمن الحال ما صار 
مقضياً به لأنه قارن القضاء ما يمنع القضاء بالثمن الحال» وهو الأجل فلم يكونا مفوتين 
عليه إمكان الأخذ فلا يضمنان. 


الفصل الثامن: 
في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة 


قال فى «الأصل»: وإذا ادعى رجل على رجل: إنى ابنك» والرجل يجحد دعواه. 


(1)- نياضن بال صل 


5ه كتاب الرجوع عن الشهادات 


فأقام الابن البينة أنه ابنه. وقضى القاضي بذلك وأثبت نسبهء ثم رجعوا فإنهم لا يضمون 
نينا لله نيوك رجهو ها لا حا لانن أن ساوقا لأنهم ما ألزموه مالا إنما ألميو 
النسب. والنسب ليس يمال» وكذلك لا يضمنئون لسائر الورثة ما ورثه الابن المشهود له 
لأن استحقاق الميراث مضاف إلى موت الأب لا إلى النسب الذي ثبت بشهادتهماء وهذا 
لآن امتحقاق الجيزاف:وإن كان لابد له من الموف والشيب :إلا أن المووت الخرهها وتجوداً 
فيضاف الاستحقاق إليه. 

وكذلك إذا ادعى رجل ولاء رجل وقال: إني أعتقتك؛ والمعتق يجحد فأقام 
المدعي البينة على دعواه ثم رجعوا لا يضمنون شيئاً سواء رجعوا حال حياة المعتق أو بعد 
وفاته؛ لأن استحقاق الميراث مضاف الى الموت الذي هو آخرهما وجودا لا إلى الولاء 
الذي ثبت بشهادتهماء ولو شهد الرجل أنه ابن هذا القتيل ووارثه لا وارث له غير 
والقاتل مقر أنه قتله عمداًء وقضى القاضي للمشهود له بالقصاص فقتله المشهود له ثم 
رجعوا عن شهادتهم؛ فإنهم لا يضمنون للقصاص شيئاً؛ لأن القصاص ليس بمال ولكن 
يضمنون كل ما ورثه هذا الابن المشهود له من القتيل لورثته المعروفين؛ لأن استحقاق 
الميراث ههنا مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادتهماء لا إلى الموت؛ لأن النسب 
أخرهماء وقد أقروا بالرجوع أنهم أتلفوا على ورثة المعروفين» فلهذا ضمنوا بخلاف 
المسالة الأول +..وعلى هذا اذا شهدوا بالولاء بعد موت المعتق» ثم رجعوا عن شهادتهما 
فإنهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثته المعروفين؛ لأن استحقاق الميراث في هذه 
الصورة مضاف إلى الولاء. 

وعلى هذا إذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضي بالنكاح» ثم 
رجعوا عن شهادتهم وكان الرجوع ]4/1١15[‏ منهم حال حياة الزوج فلا ضمان عليهم»: 
ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج» ثم رجعوا ضمنوا حصتها من الميراث لسائر الورثة 
والمعنى ما ذكرنا . 

ولو شهدوا لرجل مسلم كان أبوه كافراً أن أباه قد أسلم بعد موته؛ وللميت ابن 
كافرء وقضى القاضي بالميراث كله للابن المسلم» ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يضمنون 
للابن الكافر جميع ما ورثه الابن المسلمء لأن استحقاق الابن المسلم الميراث على 
الاين الكافر مضاف إلى ما ثبت بشهادة الشهود. وهو إسللام الأنس» لأنهم شهدوا بعد 
فزت الانن» 

وإذا أسلم كافر ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما يدعي أنه أسلم قبل 
موته؛ وأقام على ذلك شهوداً. وقضى القاضي بينهما بالميراث» ثم رجع شهود أن 
الابنين فإنهم يضمنون جميع ما ورث هذا الابن للابن الآخرء لأن استحقاق الميراث في 
حق هذا الابن مضاف إلى ما ثبت بشهادة شهوده وهو إسلامه قبل موت الأب ثبت بشهادة 


م 


سهو ده . 
قال: صبي في يدي رجل لا يعرف أنه حر أو عبدء شهد شاهدان على إقرار 


كتاب الرجوع عن الشهادات هسه 


صاحب اليد أنه ابنه وقضى القاضي بنسبهء ثم مات الأب وقضى القاضي بالميراث لهذا 
الصبي» ثم رجعا عن شهادتهما فاتويا لذأ يسنان كا ل المير انف ولا قبمعة 4 وأها 
الميراث» فلأن استحقاق الميراث ههنا مضاف إلى موت الأب» وأما قيمته فلأنهم لم 
يتلفوا عليه ملكه الثابت فيه إذا لم يعرف أنه عبدء لأن الحرية أصل في بني آدم إلا أن 
يعرف خلافه ولم يعرف. 

ولو كان في يدي رجل عبد صغير وأمة صغيرة لا يعبران عن أنفسهماء وصاحب 
اليد يدعي أنهما مملوكان له حتى ثبت كونهما مملوكين لذي اليد بقوله» ثم شهد شهود 
حال حياة ساهي اليد انه اق أنهدا السبس اعد ونين شهوه اخرون اله اع :هده 
الأمة» ثم تزوجها على ألف درهم. والرجل يجحد ذلك» فقضى القاضي بشهادتهم وألزم 
الرجل النكاح والنسب والعتق» ثم مات الرجل. ثم رجع الشهود عن شهادتهم فإن شهود 
الابن يضمنون قيمة الابن للورثئة المعروفين إلا ما يخصه من الميراث» فإنهم لا يضمنون 
ذلك القدر وشهود عتق الأمة يضمئنون قيمة الأمة للورثة المعروفين إلا ما يخصها من 
الميراث» وكان ينبغي أن يضمن كل فريق جميع القيمة لأن من زعم كل فريق ان المشهود 
ليس بوارث وأن جميع قيمته موروث للورثة المعروفين لا نصيب له من ذلك والورثة 
المعروفون يصدقونهم في جميع ذلك فيضمئون جميع القيمة كما أقرواء ألا ترى أنهم 
شهدوا بهذا بعد موت المولى والباقي بحاله فإن كل فريق يضمن جميع القيمة» وطريقة ما 
قلنا كذا ههنا. 

قيل في الجواب عن هذا: أن ما ذكر في «الكتاب» قول أبي حنيفة رحمه الله. 
نويه انيتال بأن في زعم الشهود عند الرجوع متى حصلت الشهادة منهم حال حياة 
المولى أن ما وجب عليهم من قيمة الابن» والأمة مورثة بين ن الورثة المعروفين وبينهما عند 
أنى حفيقة رمه الله لأنه فى زهمهما أن النكاع والشست:وإن لم يكن تابنا فد لبت 
بقضاء القاضيء أما النكاح فلأن القاضي يملك إنشاء النكاح بولاية القضاء من غير بينة 
اا عدا لم يكن أنشأه. وعالححياة الو وجي الاشاء 
ممكن فيثبت النكاح بة بقضاء القاضي وإذا كان في زعم الشهود أن النكاح ثبت بقضاء 
القاضي كان في زعمهم أن بعض قيمتها ميراث لهاء والبعض لباقي الورثة المعروفين» 
فكانوا مقرين لها ببعض القيمة غير أنها كذبتهم في الإقرار ببعض القيمة لها بتكذيبها. 
ورفع عنهم حصتها من قيمتها من هذا الوجهء وأما النسب فلآن القاضي إن كان لا يملك 
إنشاء النسب بولاية القضاء من غير شهادة بحال؛ فالخصمان يملكان إثباته» وكما يملك 
القاضي الإنشاء بشهادة الزور فيما يملك إنشاؤه بولاية القضاء من غير بينة» يملك الإنشاء 
ففياةة الززوى فنا يمالك الخصمية انان على عدي الوو اشن 

عن أبي حنيفة فإنه يقول على إحدى الروايتين : القاضي يملك إنشاء الهبة بشهادة 
الزورء حتى قال: قضاء 0 وباطناً على هذه الرواية 
والقاضي لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير بينة» ولكن طريقه أن الخصمين 
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يملكان إنشاءها فيملك القاضي إنشائها بشهادة الزور. وإذا كان كذلك كان في زعم شهود 
الابن أن النسب ثبت بقضاء القاضي» وما وجب عليهم من قيمة الابن للميت بعضها 
ميراث الابن وبعضها ميراث الورثة المعروفين إلا أن الابن كذبهم في إقرارهم ببعض 
القيمة له على ما ذكرنا في الأمة؛ فرفع عنهم حصته من ذلك لهذا . 

بخلاف ما إذا شهدوا بذلك بعد موت المولى؛ لأن هناك في زعمهم بعد الرجوع أن 
سد على وي ند ارو رحد اولي وباي 
والنسب لم د يكن ثابتأء و يثبت بقضاء القاضي» لأنه إنما يثبت بقضاء القاضي بشهادة 
الزور ما يملك القاضي إثباته بولاية القضاء من غير شهادة» ااا ل ار 
بأنفسهماء والقاضي لا يملك إنشاء النكاح ب بين اثنين وأحدهما يثبت لولاية القضاء بحال 
من الأحوال» وكذلك الخصمان لأ اكات ذلك وإذا كان كذلك كان في زعم الشهوه 
أنهما لم يصيرا وارثين بقضاء القاضي» فكان في زعمهم أن جميع القيمة للورثة المعروفين 
والورثة المعروفون صدقوهم في ذلك». تشكترو ا كينا قروا 


وأما على قول محمد وهو قول أبي يوسف الآخر: ينبغي أن يضمن الشهود جميع 
قيمة الابن والأمة لا ترفع عن ذلك حصتهما ؛ ير ا اه 
يصيرا وارثين بقضاء القاضي» وإن ما وجب عليهما من قيمتهما ميراث بين الورثة 
المعروفين لا حصة لهما من ذلك» فيؤاخذون بإقرارهم» قال: ولا ضمان على الشهود 
فيما ورثه الاين والأمة؛ لأن الشهادة بالنكاح واللسيب وجدت في حالة الحياة» فكان 
الاستحقاق مضافا إلى الموت الذي هو أحدهماء حتى لو كانت الشهادة بعد موت المولى 
يضمئون ذلك»؛ لأن الاستحقاق في هذه الصورة مضاف إلى ما ثبت بشهادتهم. وهو 
النكاح والنسب. قال: ولا يضمئنون شهود النكاح المهر إلا إذا كان المسمى أكثر من مهر 
كلها تعيقل يفنتان"النضل إلا ما يخصكانيين الف ب سعاؤات يما ذا تنا لالت ننه 
دوك اعون تإنهها يعنيها الود اللورنة المقرور قن إن :كان لسسع كل لانتل 
لأن الشهادة بالنكاح متى كانت في حالة الحياة» ومهر مثلها مثل المسمى أو أكثر من 
المسمى فإيجاب المهر على الزوج حصل بعوض يعدله أو يزيد عليه لأن النكاح قد ثبت 
بقضاء القاضي وصار منافع بضعها عوضاً عن المهر فلا يضمنان شيئاً بخلاف ما إذا كان 
المسمى أكثر لأن بقدر الفضل حصل الإيجاب بغير عوضء فيضمنان الفضل ويكون ذلك 
موروثاً بين هذه وبين باقي الورثة المعروفين؛ ل ل 
القاضي » بخلاف ما إذا كانت الشهادة بعد الموت؛ لأن النكاح لم يثبت يبت بقضاء القفاضي», 
تلم يضر باقع يضعها عرق عننا وجا .عليه من الخير فلتي جنا بلا خوط 

لمحو ريه اللددى (الداي؟ : رجل له جاريتان لكل واحدة منهما ولد ولدته 
في ملك الرجل» ؛ فشهد شاهدان لأحد الولدين بعينه وأمه أن الرجل ادعاهء والرجل يجحد 
ذللكاه وين شاعدان العراة للوله لاخر وام أن الرجل ادعاه» والرجل يجحد ذلك 
أيضاًء وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الابنين ابني الرجل» والأمتين أم ولد لهء ثم رجع 
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الشهود جميعاً عن شهادتهم فالولدان ابنا المولى والجاريتان أمي ولد له لما مر أن رجوع 
الشهوة له ممغير فى يضق | للمكدوودة عليه وزتما يخجر الى عق [153ت/4] الشاهدين 
بإيجاب الضمان عليهماء والمسألة في حق حكم الضمان على وجوهء فإن كانت الشهادة 
والرجوع عنها حال حياة المولى» فإن كان الولدان كثيرين ضمن كل فريق من الشهود قيمة 
الولد الذي شهد بنسبه ونقصان الاستيلاد في الأمة التي شهد لها للمولى. لآن فى زعم 
كل فريق عند الرجوع أنه أتلف على المولى الولد الذي شهد بنسبه. وأتلف من الجارية 
التي شهد لها قدر ما انتقص بسبب أمومية الولد للحال بغير حق» وزعم كل إنسان حجة 

فإن قيل: ينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يضمن كل فريق من الشهود جميع 
قيمة الجارية عنده حتى لا يضمن بالغصب . 

قلنا : ما بقي بعد الاستيلاد وهو الاستفراش ينتفع في حق المولى. وإن لم يكن 
مالا متقوماً ومع بقاء بعض المنفعة على ملك المولى لا يمكن إيجاب جميع القيمة 
للمولى. فأوجبنا النقصان لهذه الضرورة» ثم إذا أخذ المولى ذلك القدر من الشهود 
استهلكه. ومات ولا وارث له غير الابئين» وكل واحد من الابنين يجحد أن يكون صاحبه 
ابن المولى» كانت أمواله ميراثاً بين الابنين» وعتقت الجاريتان» وضمن كل فريق من 
الابنين قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لهاء الرع ضار علدو لجا حي ا و 
المولى بالشهادة السابقة بغير حق» ويكون ذلك للمولى فيزاثاً عفد الاسية لان كال اجن 
نعضي ريا لشهوده عن حصته من ذلك» لأنه يقول: شاهدي صادق في الشهادة كادب في 
الرجوعء ولا ضمان عليه» وقول كل إنسان حجة في حقه. وليس بحجة في حق صاحبه» 
فبقى نصيب كل ابن على الشهود الذين لم يشهدوا له وذكر ة فى «اللأصل») أن كل عفري من 
الشهود يضمن نصف قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لها للابن الآخرء ولا تفاوت 
بينهماء فما ذك ره في «الجامع» إشارة إلى أصل الوجوب وما ذكر في «اللأصل") إشارة إلى 
الحاصل»ء ولارشيدة كز انرق مق القيوة نيه الرله الذي كيدو له لأنهم قد ضمنئوا 
ذلك مرة فلا يضمئون ذلك مرة أخرى» قال: ويرجع كل فريق من الشهود على الولد الذي 
شهدوا له بيما ورث عن أبيه بما ضمنهم أبوه من قيمة الولد الذي شهدوا له؛ ومن نقصان 
الاستيلاد في أمه؛ لأن في زعم كل ابن أن ما أخذه أبوه من شهوده أخذه بغير حق؛ 
لأنهم صادقون في الشهادة كاذبون في الرجوع. وصار ذلك ديئاً في تركته والدين مقدم 
على الميراث» وزعم كل إنسان معتبر في حقهء وكان ينبغي أن لا يرجع كل فريق من 
الشهود في نصيب الابن الذي شهدوا له بشيء؛ لأن الابن وإن أقر لهم بذلك إلا أنهم 
ردوأ إقرارة ين رجغواء فإنهم بالرجوع اعترفوا اذاها اخده الت نهم اسقرنى مانا 
واجباً عليهم. والإقرار يزيد بالرد» قلنا امات إل الالو عا دكن كيك رحيه الذه لي 
«الكتاب» مؤول . 


وتأويله: أن الشهود رجعوا عن الرجوع فقالوا صدقنا في الشهادة وكذبنا في 
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الرجوع . فأما إذا كانوا ثابتين على الرجوع فلا شيء لهمء وإذا كان تأويل المسألة هذاء 
فتقريبه أن كل فريق وإن ردوا إقرار الابن الذي شهدوا له» إلا أن الابن مصر على إقراره: 
فهب أن ذلك الإقرار بطل بالتكذيب. فالإقرار القائم بعد رجوع الشهود عن الرجوع لم 
يبطل لانعدام التكذيب فيلتحق التصديق به. 

ومشايخ عراق قالوا: لا بل يرجع كل فريق من الشهود في نصيب الابن الذي 
شهدوا له بما قلنا سواء رجعوا عن الرجوع أو داموا على الرجوع» وإطلاق محمد في 
«الكتاب» يدل عليه. ظ 

ووجه ذلك: أن كل فريق من الشهود لم يكذب الابن المشهد له فيما أقر؛ لأن 
رجوعهم محتمل يحتمل أن يكون باعتبار أن الأب لم يدع بسبب هذا الولد أصلاء وعلى 
هذا التقدير يكون هنيما لقنا أقرء ويحتمل أن:يكون جا ععاز أنهم لم يعلموا دغوَة ا لانت 
بسبب الولد المشهود لهء والاين المشهود له علم بذلك. وعلى هذا التقدير لا يكون 
كنا ل ولا يبطل الإقرار بالشك ولا يرجع كل فريق من الشهود على الابن المشهود له 
بما غرم لأخيه من نصف قيمة أمه بعد النقصان لأن في زعمه أن أخاه ذلك أخذ بغير 
حق»ء وأن ذلك دين على أخيهء أما إذا كان تصديق كل واحد منهما صاحبه فالشهود لا 
يسمتو شين الابين» وراخل كل فرق من الكتورفها هيم اللنوث مو ثمة الولف المقوية 
له؛ ومن نقصان أمه مما ورثا عن أبيهما؛ لأنهما أقرا أن جميع ذلك دين لهما على 
اسيماه والدين مقدم على الميراث. وفيما إذا جحد كل واحد منهما صاحبه؛ فكل فريق 

مل الشهوه ياغنذ نا فسن للسيك نل نضيي الأتن المسيوة له ناض لأن هناك كن 
واحد من الابنين منكر أن يكون ما أخذه أبوه من شهود صاحبه ديناً في تركته» فلا يستوفي 
ذلك من نصيبهء أما ههنا بخلافه . 


قال ول يضمن كن :قروو يمن الشهوة ها رركن لابن اللاى شبو دوا له شيب القن 
الآخر؛ لآن الشيادة حضدت في حال حياة المولى» واستحقاق الاإرث إذا كانت 00 
في حالة الحياة يضاف إلى الموت لا إلى النسبء والموت لم يثبت فشهادتهما فلم يكن 
التلف حاصلا بشهادتهماء فلا يضمنان 6 هذا الذي ذكرنا إذا كانت الشهادة 5 
حال حياة المولى. وإن كانت الشهادة حال حياة المولى من الفريقين والرجوع بعد وفاته 
ضمن كل فريق لابن الذي لم يشهدوا له نصف قيمة الابن الذي شهدوا له» ونصف قيمة 
أمه فيه أما نصف قيمة الابن؛ لأن في زعم كل فريق من الشهود عند الرجوع أ أنهم 
بشهادتهم أتلفوا مال الولد المشهود لهء وصان :ذلك ذيا عليه المي قير ذا رن وورنيه ألا 
أن الابن المشهود له أبرأهم عن نصيبه وهو النصف» بقي نصيب الابن الآخر وهو 
النصف؛ بخلاف الفصل الأول» لإدهاك ريحب على كل ذريق محم الثمة الولض الجتحيود 
له لأن هناك القيمة تجب للمولى. والجولى الم يصن عيزانا لدم عن شمن ذللهة 57 
نصف قيمة الأم فلهذه العلة أيضاً . 


وأما نصف قيمة الأم فيه بخلاف الوجه الأول» فإن هناك كل فريق يضمن نصف 
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قيمة الجارية المشهود لهاء الابن الآخر أم ولدء لأن هناك المولى أخذ ضمان النقصان 
من كل فريق من الشهود بما ضمن الابن الذي لم يشهد له على الابن المشهود له بما أخذ 
المولى منهم. لأن هناك في زعم كل فريق أن ما أخذه الأب من شهوده صار دينأً في تركة 
الأب والدين مقدم على الميراث . 


أما ههنا الأب لم يأخذ شيئاً من الشهودء إنما أخذ الأخ من الشهود وصار ذلك 
ديناً على الأخ بزعم كل ابن» ودين الأخ لا يستوفى من تركة الأب» ولا يضمن كل فريق 
للابن الآخر ما أحرز المشهود له من الميراث» لما ذكرنا في الوجه الأول وهذا الذي 
تكردا )د كابر كل ابن بمتتحد صاحية ؛ فأما إذا صدق كل ابن . صاحبه فالشهود لا يضمنون 
للابنين شيئاًء لما ذكرنا في الوجه الأول. 


وإن كانت الشهادة من الفريقين والرجوع عنها بعد وفاة المولى» وترك الميت أخا 
معروفا وأموالا #قر ونق كان قفي القاقس فق الأ مس :رعق انتما واقفضى بالجرات: 
وكل واحدل من الابئين يجحد صاحبه. فإن كل ليوو القيوه يفسن لانن الى لم 
يشهد لهء وجميع قيمة الابن الذي شهد له وجميع قيمة أمه. بخلاف ما إذا كانت الشهادة 
فى حياة المولىء فإن هناك يضمن كل فريق نصف قيمة الابن المشهود له ونصف قيمة أمه 
لابن الأكتوعوالقرق أن الشيادة إذا كاتكوقق بغالة التعياده:واقضل يها الققباه» عقن 
زعم كل فريق من الشهود عند الرجوع أن قيمة الابن المشهود له قد لزمه؛ وصار ذلك 
ميراثاً بي 0-000 لأن في زعم [4/1110] كل فريق أن الابن المشهود له إن لم يكن 
زارناء فقد صار وارثا بقضاء القاضى» :وإن شهذا بالزؤن لما كانت الشيادةء :والقضاءببهما 
في حالة الحياة» فلم يصر كل فريق مقراً للابن الآخر إلا بنصف قيمة الابن المشهود له؛ 
ونصف قيمة أمه فأما إذا كانت الشهادة والقضاء بها بعد الوفاة» ففي زعم كل فريق أن 
قيمةالارخ المشهود له يكفانيا للأية الآخر لا حظ: للأبرة المشهوة له نيا لآن فى زعمة 
لاقن المقهر د ادلم ركق وارتك بول وضع وإرزةا يقفياء التاعنى و تاقينا بالرور الها 
كانت الشهادة والقضاء بها بعد موت المولى» فصار كل فريق مقرا بجميع قيمة الابن 
المشهود له وبجميع قيمة أمة للابن الآخر والابن الآخر صدقه في ذلك حيث جحد وراثة 
فراحبة 6 :ويضئمة كل فريق ها :ركه الاين التشهوة له للاين الآخحر بخلاف:ما إذا كانتت 
الشهادة 97 حال حياة المولىء وهذا لأن الشهادة إذا كانت بعد الوفاة فاستحقاق الإرث 
مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادة الشهود. فكان التلف مضافا إلى شهادة الشهودء فأما 
إذا كانت الشهادة فى حالة الحياة فالتلف غير مضاف إلى شهادتهم على ما مرء فلهذا 
افترقاء ولا يرجع كل فريق من الشهود بما ضمن الأب الآخر في ميراث المشهود له لما 
قلنا في الوجه الثاني». ولا يغرم الشهود للأخ شيئأء لأن من حجة كل فريق أن يقول 
للأخ: لولا شهادتنا لكان الحرمان ثابتاً في حقك بشهادة الفريق الآخرء هذا إذا كانت 
الشهادتان من فريقين متفرقين: فأما إذا كانت من فريق واحد بأن شهد شاهدان أن المولى 
قال في كلمة واحدة: هذان ابناي من هاتين الجاريتين» والابنان كبيران يدعيان ذلك مع 
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الجاريتين» فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا. 

فإن كانت الشهادة والرجوع في حال حياة المولى ضمن الشهود للمولى قيمة 
الولدين ونقصان الاستيلاد لما ذكرناء فيما إذا كانت الشهادتان من فريقين» فإذا أخذ 
المولى ذلك واستهلكه ثم مات المولى لم يغرم الشهود شيئاً من قيمة الابنين؛ لأنهم لو 
غرموا للاننيق::والاكان: قن آبرا الشهوو عن ذلك حيث ادعبا ما قنينة به الشهوة: ويرجع 
الشهود بما ضمنوا فيما ورث الولدان عن أبيهما؛ لأنهما يصدقان الشهود فى الشهادة لما 
ادعيا ما شهد به الشهود. فصارا قرو انها أشن الأحعة الشيوة مار كيدا ف 
الأجاة والقين مقلم خاى الميراك ولا يضمن الهو د اناغ قينا مما ورت الآبياة إن كان 
للميت أخ» لأنهم شهدوا بالنسب حال حياة المولى. 

وإن كانت الشهادة في حال حياة المولى والرجوع بعد وفاة المولى لم يغرم الشهود 
شيئاً للابنين ولا للأخ إن كان للميت أخ لما قلناء وإن كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة 
المولى فالشهود لا يغرمون للابن شيئاً ويغرمون للأخ إن كان للمولى أخ قيمة الجاريتين 
وقيمة الابنين وما ورثه الابنان» بخلاف ما إذا كانت الشهادتان من فريقين» فإن هناك لا 
يضمن الشهود للأخ» وإن كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة المولى. 

والفرق تبيخ الفريقيق والفريق الواند يات يعد ذا كله إذا كان الولدان كتيرية 
والشديوه تريق واحن نان إذا كان الشهوة كينا واهدا والز تدان سغيران وفك الضياد: 
ينتظر بلوغهماء فإذا بلغا فإن صدق كل واحد منهما الشهود في جميع ما شهد به الشهود 
فهذا وما لو كانا كبيرين وقت الشهادة وادعيا جميع ما شهد به الشهود سواءء وإن كان 
صدق كل واحد منهما الشهود فيما شهدوا له به وكذبهم فيما شهدا لصاحبه به فهذاء وما 
لو شهد لكل ابن فريق وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء؛ لأن الشهادة ههنا لا 
تنتقض + وإن كذس كل واحد متهما شهوذه إما لآن :هذا تكذيب بعد القضاء وإنه لا يوج 
بطلان القضاء والشهادة لما تبين» أو لأن هذا تكذيب فيما شهدا لهء وتكذيب المشهود لا 
يبطل الشهادة» وإذا لم تنتقض الشهادة ههنا بهذا التكذيب صار هذا الفصل وما إذا شهد 
لكل فريق على حده وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء» ولم يذكر محمد رحمه الله في 
الكبيرين هذا الفصل.» أنه إذا كان الشهود فريقاً واحداً وصدق كل من الابنين الشهود فيما 
شهدوا له وكذبهم فيما شهدوا لصاحبه هل تقبل شهادتهم؟ . 

وحكي عن القاضي الإمام أبي الحسين بن الخضر النسفي أنه قال: لا تقبل 
شهادتهم» وفرق بين الكبيرين والصغيرين فإن الصغيرين إذا بلغا وصدق كل واحد منهم 
الشهود فيما شهدوا له دون صاحبه لا تبطل الشهادة» والفرق أن كل واحد من الابنين 
فسق الشهود حيث كذبهم فيما شهدوا لصاحبه, إلا أن في حق الصغيرين التفسيق كان بعد 
القضاء لهما بهذه الشهادة فى حالة الصغرهء وتفسيق المشهود له الشاهد بعد القضاء لا 
توك باون" التضاف لأن اناق ريما ركون مادناء ليد كان أهاذ للشيا د مدنا 
فعلى اعتبار أن يكون صادقاً لا يجوز إبطال القضاء وعلى اعتبار أن يكون كاذباً يجوز 


كتاب الرجوع عن الشهادات الاه 


إيطال القضاءء فلا يجوز إبطال القضاء بالشكء أما في حق الكبيرين الفسق وجد قبل 
القضاء 9 لا يجور إيطال المقضاء بالشك .لا 0 بالشلف:: 
يجوز القضاء ء بهذه 00 يه وان كنات 2 يي 
فيما شهدوا عليه لا فيما شهدوا لهء وهذا لا يوجب خللا في الشهادة إذ المشهود عليه 
أبداً يكذب الشهود فيما يشهدون. 

ولهذا قلنا: إذا شهد الشهود لرجل بدين مؤجل وأنكر المشهود له الأجل تقبل 
الشهادة» وإن كذب شهوده فى الأجل؛ لأنه كذبهم فيما شهدوا عليه؛ لأن الأجل عليه . 

وكذلك إذا شهد رجلان لزيد على عمرو بألف درهم وعمرو ينكر ذلك ثم شهدوا 
لعمرو على زيد بمئة دينار وريد ينكرء فالقاضي يقضي بالشهادتين جميعاًء وقد كذب كل 
واحد منهما شهوده؛ لأنه كذبهم فيما شهدوا عليه صح أن الجواب في حق الكبيرين نظير 
الجواب في حق الصغيرين . 

فإن قيل: إذا كان الولدان صغيرين ينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة 
وهيف الله لأن عله شهاةة عن السنية والنخررة 6 والتتهادة على بخرنة الع لا تفيل من 
غير دعوى العبد غنده؛ والدذعوى من الضغيرين لا تتصور: 

لكا إننا قلت هل« الشيادة لوحو الذفوىئ من المغيريق اعتبارا. 

بيانه: أن كل واحد من الابنين تدلعي نسب مد 17 وعطريقة وصح ذلك منها؛ 
لأن ما تدعي كل واحدة منهما لنفسها من أمته الولد لا يثبت إلا بعد ثبات نسب ولدهاء 
فتقوم دعوى كل واحد منهما مقام دعوى ولدها. فهو معنى قولنا : وجد الدعوى من 
الصغيرين اعتباراً . 

وفي «نوادر عيسى بن أبان» ا د فنا لأبيهء فجاء رجل وادعى 5 
أخوه لائةة و آم وجاء يشاهدين شهدا أن أخوه لأبيه وشاهدين آخرين شهدا أنه أخوه 
لأمه فالقاضي يقضي بأنه أخوه لأبيه وأمه. فيعطيه كز العيراف» فإن قضى بذلك ثم 
م الشهود عن شهادتهم جملة. ضمن اللذان شهدا أنه أخ لأب ثلثئي الميراث واللذان 
شهدا أنه أخ لأمه ثلث الميراث من قبل أنه قد استحق بشهادة اللذين شهدا أن أخ لأب 
نصف الميراث» اذ للميت أخ آخر لأس» فضمان ذلك عليهما خاصة واستحق نشهادة 
انين شهدا أنه أخ للأم سدس الميراث» فيه ذلك غليهها أيضاء والثلث الباقي لم 

يستحق بشهادة واحد من الفريقين دول صاحبه) فهو على الفريقين تصمين » على كل فريق 
نصمه 5 0 ولو دجع أ د ا اللذين شهدأ أنه 3 لآب . وأخد ين 


. بياض بالأصل‎ )١( 


اه كتاب الرجوع عن الشهادات 


أنه أخ لأم وقضى القاضي له بالنصف الآخر ثم رجع الشهود جميعاً» فعلى كل فريق 
[765١س/‏ 5] نصف المال لما ذكرنا أن الواجب على الشهود عند الرجوع ما قضي به 
بشهادته, وإنما قضي بشهادة كل فريق في هذه الصورة بالنصف . 

ولو شهد شاهدان أنه أخ لآم وقضى القاضي له بسدس الميراث ثم شهد آخران أنه 
أخ لأب وقضى القاضي له بباقي الميراث ثم رجعواء فعلى اللذين شهدا أنه أخ لأم سدس 
المال وعلى اللذين تيد أنه أخ الأب خمسة أسداس المال» وهو بناء على ما قلناء 
وكذلك إذا شهدوا معأ وعدل أحد الفريقين وقضى القاضي بشهادتهم : فإنه ينظر في هذا 
إلى القضاءء فمن قضي بشهادته أولاً فعليه ضمان ما قضي بشهادته والباقي على الفريق 
الآخرء ولو أن الذي أدعى أنه أخ لأس وأم شهد له شاهد أنه أخ لأس وأمء وشهد له 
شاهد آخر أنه أخ لأب وقضى القاضي بالميراث له ثم رجع الذي شهد أنه أخ لأب وأم. 
فعليه ضمان نصف الميراث» وإن لم يرجع هوء لكن رجع الذي شهد أنه أخ لأبء» فعليه فعليه 
ضمان ثلث المال» وإن رجع الذي شهد أنه أخ لأم فعليه ضمان ثلث المال» وإن رجعوا 
جملة فالضمان عليهم كذلك. 

قال الحاكم أبو الفضل: يحتمل أن تكون وجه هذه المسألة: أن الشاهد بالأخوة 
أب وأم شارك الكناهك بالاغرة لات في إيجاب النصف. فهو عليهما نصفان» وشارك 
الشاهد بالأخوة لأم في إيجاب السدس في ذلك عليهماء وشهد بانفراده بالثلث الباقي 
وكان مجموع شهادة الآخرين بشهادته أيضاًء فصار نصف ذلك الثلث على الشاهد 
بالأخوة لأب وأم. ونصفه على الآخرين نصفان» ومعنى قوله : مجموع شهادة الآخرين. 
شهادته أنه شهد بالأخ لأس وأم ومجموع شهادة الآخرين». هذا أيقيا؟؛ ؛ الآن أخذهما شهد 
بالأخوة أب والآخر بالاخوة لأم. 

في «نوادر عيسى» أيضاً «رعل مات وترك ونا واه لأب فأعطى القاضي البنت 
النصف والأخ النصف, م جا ءوجل وادعى أنه أخ الميت لآب وأم. كييك لةتتتا هيك أنه 
أحجوة لأس وأم وشهد الآخر أنه أخوة لأس وشهد آخر أنه أخوه لأمء وقضى القاضي 
بنصف الميراث له ثم رجع الذي شهد أنه أخ لأب. فعليه ضمان ثلاثة أثمان ما صار له 
فزخ الميرات: 

قال الحاكم 0 الفضل : إنه | بح لعف قال أخدد بشهادة الذي شهد أنه أخ لأس 
واه بؤقياذة الذى شود ان أحره لأ هو عدي] حميفا . والتسين الت امنحةة 
بشهادتهم جميعاء فنصفه على الذي شهد أئة أخ لأب وأم ونصفه على الآخرين؛ لأن 
شهادتهما بإزاء شهادته, هذا هو المنقول عن الحاكم الشهيد رحمه الله» ومعنى هذا 
الكلام : “أن المدعي اخذ يحكم الميرات الصف وصاز .صف هذا التصنفب تصفية: 
فاحتجنا إلى حساب ينتصف نصف نصفهء وأقل ذلك ثمانية جعلناه ميراث الميث . 

تلواعذنا إلى أضل الفسالة وكلنا: في يد البنت أربعة وفي يد الأخ لأب أربعة. 
وقضى القاضي للمدعي بالأربعة التي في يد الأخ نصفها وذلك سهمان بشهادة الذي شهد 


كتاب الرجوع عن الشهادات ايام 


أنه أخ لأب وأم. وبشهادة الذي شهد أنه أخ لأب» فعند الرجوع يكون ضمان ذلك 
عليهماء على كل واحد منهم. والنصف الآخر وذلك سهمان قضي به بشهادة الكل نصفه. 
وذلك سهم بشهادة الذي شهد أنه أخ لآب وأمء ونصفه وذلك سهم بشهادة الآخرين 
وهذا لآن.شيادة الآخريق بإزاء شهادة من تنهد أنه أخ لآب وأم, ا 2 
أله أخ لأس»ء والأخر شهد أنه أخ لأمء فمجموع كينا دتما انه أخ لأس وأمء فصار 
الضف الأخر منقضنا به.بشياات الكل فيكون نصفه وذلك سهم على الذي شهد أنه أخ 
لأسب وأمء ونصفه وذلك سهم على الآخرين فانكسر هذا السهم فنضعف السهام حتى 
يزول الكسر. 

فجعلنا ميرائه على ستة عشر: في يدي الأخ لأب ثمانية قضي بمجموعهما للمدعي ٠‏ 
نصفهاء وذلك أربعة بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب وأم» فضمان ذلك عليهما نصفان على 
كل واحد سهمين» ونصفها وذلك أربعة بشهادتهم جملة» نصفها وذلك سهمان بشهادة 
الآخرين بشهادة كل واحد منهما سهم. فضمان ذلك يكون عليهما ٠‏ فأصاب الذي شهد 
بالأب والأم مرة سهمان من ثمانية ومرة سهمان أيضاًء فذلك أربعة وهو نصف ما صار 
للمدعي بالميراث وأصاب الذي شهد بالأب مرة سهمان من ثمانية ومرة سهم» فذلك 
ثلاثة» وهو ثلاثة أثمان ما صار للمدعي من الميراث» وأصاب الذي شهد بالأم سهم من 
ثمانية وهو ثمن ما صار للمدعي من الميراث . 

رجل مات وترك ابئاً وأخذ ميرائه» فجاء رجل آخر وادعى أنه ابن الميت وأراد أن 
يشارك الابن المعروف» فأنكر الابن المعروف تسبه وأنكر أن يكون وصل إليه شيء من 
الميراث» فأتى بشاهدين فشهدا أنه ابن الميت وقضى القاضي له بنسبه ثم أتى بشاهدين 
ل و ل ا بوي الما 0 
ثلا ين المدعي» ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب ضمنا ما وصل إلى المدعي من 
المال» فإن ضمنا ذلك ثم رجع الآخران رجع شاهدا النسب عليهما بما ضمنا ؛ ينها 
شاهدا النسب بما ضمنا فأما مقام الابن المعروف وكان للابن المعروف يضمن شاهدي 
المال عند الرجوع, فكذا لمن قام مقامه ولو كانوا رجعوا جميعاًء فالابن المعروف 
بالخيار: إن شاء ضمن شاهدي النسب ورجعا على شاهدي المال» وإن شاء ضمن 
شاهدي المال» وإنما ضمن شاهدي النسب؛ لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة 
بالمراكش نك والقهاه بالنب بعلا لحرت ققناء بالسراكةه .فكزيها كان اللميف من مال فى 
يدي وارث أو غيره فقد قضى القاضي للابن المدعي بحصته من حيث قضي له بالنسب . 

رجل مات وترك ابنة وأخاً وأما وأخذت البنت نصف الميراث» وأخذ الأخ نصف 
الميرراث) فجاء رجل وادعى أنه أخ الميت لأب وأم وجاء بشاهدين شهدا بذلك وقضى 
القاضي بنسبه وأشركه مع الأخ المعروف في الميراث» ثم رجعا عن شهادتهما أنه أخ 
لاب ونا على شهادتهما أنه أخ لأم أو على العكس : ضمنا نصف ما صار في يده من 
الميراث ولا يضمنان جميع ذلك؛ لأنه استحق الميراث بنسبين وقد رجعا عن شهادتهما. 


5/اه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته أنه أخ لأب وثبت على شهادته أنه أخ لأم 
ورجع الآخر عن شهادته د أخ لأم وئبت على شهادته أنه أخ لآب ضمن كل واحد منهما 
الربع مما صار في يده؛ لأنهما رجعا عن نصف الشهادة وثبتا على نصف الشهادة. 
والشاهدان في هذا على النسبين» فالفريقان إذا شهدا كل فريق على أحد النسبين سواءء 
ولو شهد كل فريق على نسب فإن شهد أحد الفريقين أنه أخوه لأبيه وشهد الفريق الآخر 
أنه أخوه لأمهء ثم رجع أحد الفريقين عن شهادتهم ضمن نصف المال كذا ههنا. 

فإن قيل: إذا رجعا عن أحد النسبين ينبغي أن يضمنا جميع الميراث؛ لأنهما عند 
الرجوع صارا مقرين أنه ليس بوارث وأنهما أتلفا جميع المال بشهادتهما أنه وارث . 

قلنا: إنهما لم يشهدا أنه وارث فقطء ولو شهدا أنه وارث لا تقبل شهادتهماء وإنما 
شهدا له بنسبين واستحق الميراث بهماء ثم رجعا عن أحدهما وثبتا على الآخر. 

قال: ألا ترى أن رجلين لو شهدا على شهادة شاهدين بحق لرجل وقضى القاضي 
بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما على شهادة أحد الشاهدين وثبتا على شهادة الشاهد 
الآخرء إنهما لا يضمنان إلا نصف المال وقد زعما أن الشهادة التي ثبتا عليهما لا يستحق 
بها شيء. 

رجل مات وترك أخوين لأم وأخا لأب. فأعطى القاضي الأخوين لأم الثلث 
وأعطى الأخ لأب الثلثين» ثم ادعى رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد له شاهدان أنه أخوه 
لأمه وقال: شاهداي على النسب من الأب غائبان» فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأم وله أن 
يدخل مع إخوته لأم؛ لأنه شريك في الميراث كله وهو يقول: قد ظلمني الأخ لأب حيث 
جحد حقي فلي أن أدخل مع الإخوة لأم» فإن قضى القاضي بذلك وأشركه مع الأخوين 
لأم ثم قدم الشاهدان الأخران فشهدا أنه أخ لأب. فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأب وأم 
ويرجع الإخوة ]4/١57[‏ من الأم على الأخ لأب بما أخذ منهم» فيستكمل الخ لاب 
وأم الثلثين» فإن رجع الشهود بعد ذلك عن الشهادة فلا ضمان على الذي شهدا أنه اخ 
لأم؛ لأنه قد رجع إلى الإخوة من الأب مثل ما أخذ منهم ويضمن اللذان شهدا أنه أخ 
لأب جميع الثلثين للأخ لأب. لأنه إنما قضى به بشهادتهماء ولو كان أقام أولاً شاهدين 
أنه أخ لأب وقضى القاضي له بذلك وأخذ نصف ما في يد الأخ لأب ثم جاء بشاهدين 
أنه أخ لأم. وقضى القاضي بذلك وأخذ ما بقى في يد الأخ لأب ثم رجعوا جميعاًء فعلى 
كل فريق نصف الضمان. 


الفصل التاسع: 


في الرجوع عن الشهادة على الشهادة 


قال محمد في «الأصل»: وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل ثم 
رجع الأصول والفروع جميعاًء قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ضمان على الأصول وإنما ' 


كتاب الرجوع عن الشهادات هلاه 


الضمان على الفروع. 

وقال تمدق الحتديوه عليه بالكبارة إناشاغ فبوين الاصتول وان قاء مسن 
الفروع» وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم مدعنا علؤانا لمعك وروف اند 
سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: أنه إذا رجع الأصول فهم ضامئون وإن رجع الفروع 
وحدهم فعليهم الضمان بلا خلاف . ظ 

فوجه قول محمد رحمه الله: أنه وجد من كل فريق يعني الأصول والفروع في حق 
المتتيوة عله عب كيياة عا كلاف على سيريا 'القزاقيرة كان لان يمن اهما شاء 
كما في الغاصب مع غاصب الغاصب . 

بيانه: أن سبب التلف نقل شهادة الأصول إلى مجلس القاضي» ونقل شهادة 
الأصول ثبت بهماء فإنه لولا إشهاد الأصول ما تمكن الفرع من النقل» ولولا نقل الفرع 
لويثت النقل؟ وقولنا: على سبيل المباشرة؛ لأن الفرع في نقل شهادة الأضول ةما قر 
حقيقة» وهذا ظاهرء والأصل مباشر من حيث الحكم؛ لأن أداء الفروع منقول إلى 
الأصول؛ لأن الفروع مضطرون من جهة الأصول إلى الأداء بعد الإشهاد. فإنهم لو 
امتنعوا من الأداء أتمواء ألا ترى أن قضاء القاضي اعتبر منقولاً إلى الشاهد؛ لأنه مضطر 
إلى القضاء من جهة, فإنه لو امتنع عن القضاء يأثم؛ كذا ههناء فإن ضمن الفروع. 
فالفروع لا يرجعون على الأصول كما في باب الغصب لو ضمن المالك الغاصب الثاني 
لا يرجع به على الغاصب الأول» وإن ضمن الأصول فالأصول لا يرجعون على الفروع 
بخلاف ما لو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على الغاصب» وأبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله قالا: الأصول مسببون للتلف من وجهء والفروع مباشرون للتلف من كل 


وجه. 


نيان أن سبي التلف كم شيادة الأضول» الامو ل«مسبيؤن ليذ اللقل» لان 
بعدما وجد الإشهاد من الأصول لا يحصل نقل شهادتهم إلا بعد وجود فعل فاعل مختار 
وهو أداء الفروع بشهادتهم» وهذا هو حد السببء فأما الفروع مباشرون لهذا النقل من 
كل وجهء فإن نفس أداء الفروع يادة الأضول تصنو شياذ :الا هيول مقو لة إلى ملسن 
القاضي من غير أن يحتاج فيه إلى فعل فاعل مختار»ء وهذا هو حد المباشرة وقد عرف من 
أصلنا أن المباشر مع السبب إذا اجتمعا وهما متعديان أن الضمان على المباشرء وقوله 
بأن أداء الفروع منقول إلى الأصل إلى آخر ما ذكر. 

قلنا: اللاضطرار في حق الفروع ثابث من وجه دون وجه؛ لأن سبب هذا الاضطرار 
اعتباري وهو الاثم وبالعقباوي ثبت الاضطرار من وجه؛ لأن العقباوي ليس بقائم للحال» 
الاخرى: أن نضاء النا فين تسيب فيد لكر | عع تر إلى الشاهد من وجه دون 
وجه؛ حتى كان لولي القتيل تضمين الشاهد ولا تجب الكفارة على الشاهد ولا يصير 
الشاهد محروماً عن الميراث كذا هاهناء وإذا ثبت أن الفروع صار منقولاً إلى الاصول 
كان الأصل مسبباء والفروع مباشر من كل وجهء وإيجاب الضمان على المباشر من كل 


كلاه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وك أرلى دو إتجا اهلان المناش من سه وإذا دح الحرر حدس ركب امم 
الضمان وهذا ظاهر. وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف.ء وفيه نوع إشكال؛ لأنه تعذر إيجاب الضمان على المباشرء فيجب على المسبب 
كما في الحافر مع الماشي . 

والجواب: أن الأصول لو كانوا مباشرين مع الفروع من كل وجه بأن شهدوا جملة 
بشهادة أنفسهم ثم رجع اثنان لا يجب على الراجعين الضمان؛ لأنه بقى من يقوم بشهادته 
جميع الحق؛ فلآن لا يجب الضمان هناء وقد بقي من يقوم بشهادته جميع الحق والراجع 
سبب من وجه أولى. وهكذا الذي ذكرنا: إذا قال الأصول: كنا أشهدناكما بباطل» فأما 
إذا قالوا لم نشهدهم أصلاء فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ لأنه لم يوجد منهم 
الرجوع لما أنكروا الإشهاد أصلاً . 

ولو شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق على 
رجل وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعواء فعلى قول أبي حنيفة : الضمان على الفريق 
أثلاثاً» ثلئاه على الذين شهدوا على شهادة الأربع. وثلثه على الذين شهدوا على شهادة 
المسبيب وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف, وقال محمد: الضمان على الفريقين نصفان. 
وأعصو اا عن ابنذ شيك كاه رمعلل نقتهادة هديق وشيوة أ ربية على كراد" فا دير 
والباقي بحاله أن الضمان على الفريقين نصفانء. والفرق لهما أن الحكم مقطوع بشهادة 
الفروع ولهذا لا ضمان على الأصول عند الرجوع عندهماء ولما كان الحكم مقطوعا 
بشهادة الفروع يجب اعتبار عدد الفروع دون عدد الأصول. 

إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشهد آخران على 

دة شاهد واحد بتلك الألف بعينها وقضى القاضي بالألف بالشهادتين جميعاً ثم رجع 
واحد من الفريق الأولء: وواحد من الفريق الثانى كان عليهما ثلاثة أثمان المالء الثمنان 
غلى اح الآوليق :والثين على أحند الآخرين» لآن القريق الأرل:اتنت جميع المنال» 
لأنهما قاما مقام شاهدين والفريق الثاني أثبت نصف المال؛ لأنه قام مقام شاهد واحد إلا 
أن ذلك النصف شائع في النصفين. فإذا بقى واحد من الفريق الأول بقي به نصف الحق. 
وإذا بقي واحد من الفريق الثاني بقي نصف النصف وهو الربعء» إلا أن هذا الربع شائع في 
النصفين في نصف الباقي ببقاء أحد الأولين» وفي نصف الساقط برجوع أحد الأولين» 
فصار نصف الربع وهو الثمن داخلاً في النصف الذي بقي ببقاء أحد الأولين فلا يظهر 
ذلك. ونصفه وهو الثمن في النصف الساقط فبقي ذلك القدر ببقاء أحد الآخرين فكان 
الباقي من الحق بالشاهدين الباقيين خمسة أثمان» فكان التالف برجوع الراجعين ثلاثة 
أثمان» فيجب ضمان ذلك على الراجعين ولكن أثلاثا ؛ لأن الفريق الأول أوجب كل 
المال والفريق العا أونجيي نضفه المال فكان القريق الأول سيا > مقن نا أثبنة اعد 
الآخرين» فيكون العزم عليهما أثلاثاً» ولو لم يرجع إلا أحد الأولين كان عليه ربع الحق؛ 
لأنه بقي ببقاء صاحبه على الشهادة نصف الحقء» والآخران أيضاً بقيا بنصف الحقء. إلا 


كتاب الرجوع عن الشهادات إا/اه 


أن الثابت بشهادتهما نصف الحق شائع نصفه وهو الربع مما بقي يبقاء أحد الأولين ونصفه 
وهو الربع مما سقط برجوع أحد الأولين فبقي من النصف الساقط بحكم بقاء الآخرين 
على الشهادة نصفه وهو الربع» فيكون الباقي في الحاصل ثلاثة الأرباع وضمن الراجع 
الربع لهذاء ولو رجع الآخران مع أحد الأولين ضمنئوا نصف المال؛ لأنه بقى من يقوم 
بشهادته نصف الحق» فيكون التالف نصف المال ثم ضمان هذا النصف يكون نصفه على 
الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين؛ لأن أحد الأولين [77١ب/4]‏ أوجب نصف 
العدق و الا حزان أوضا نصيقت الحق أرقا "فصان حال الواحن هرد الأولره كحال: لاخرين: 
فلهذا كان الضمان عليهما نصفين . 

ولو كنيد شاهذان على قنيادة شاهدية علن رخل :بالف وشية شاهدان اخران على 
شهادة شاهدين آخرين بتلك الألف بعينها وقضى القاضي به ثم رجع واحد من هذين 
وواحد من هذين» فعليهما ثمنان ونصف» هكذا ذكر في «الجامع» وذكر في «الأصل» أن 
عليهما نصف المال» وعن أبي يوسف أن عليهما ربع المال» وهو اختيار الكرخي وهو 
القياس» وهي مسألة الأسفكة”''. 


الفصل العاشر: 


في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات 


قال محمد رحمه الله: وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها من 
رجل وقضى القاضي بها وقطع يد المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما ضمنا ديه 
اليد للمشهود عليه؛ لأنهما أتلفا على المشهود عليه يده» ويكون ذلك فى مالهما؛ لأنه 
وجب بإقراره؛ ولأنهما تعمدا الإتلاف حيث شهدا بالزور» والعاقلة مدل هيدا ولا 
افر افا ف ويفيفان الألك افيا "لأ نيما كه أتلنا على العمقيوي عليه يله يلها عله 
الألف. 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان فأجاز القاضي 
شهادتهم وأمر برجمه ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم» فإن شهود الزنا يضمون الدية 
وبعلون حن العذقك. عت خلرائنا العللالة ولة فمان عاد شهود الاحضان» وهذه العسالة 
بتمامها مرت في كتاب الحدود من هذا الكتاب. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنا والإحصان 
وقضى القاضي بشهادتهم وأعتقه ورجمه ثم رجعوا عن شهادتهم» فإن على شهود العتق 
قيمته لمولاه؛ لأنهم أتلفوا عليه مالية العبد بغير حق وعلى شهود الزنا الدية؛ لأنهم أتلفوا 
بشهادتهم حراً؛ لأن الحرية قد ثبتت بقضاء القاضي وتكون الدية للمولى إذا لم يكن 


)١(‏ الأسفكة: كذا بالأصلء» ولم أتبين معناها. 


لاه كتاب الرجوع عن الشهادات 


المرجوم وارثئأ آخر من العصبات» فإن قيل من وجهين» أحدهما: كيف تجب الدية 
للمولى وكان المولى جاحداً العتق؟ والثاني: كيف يجب بدلان للمولى عن نفس واحدة. 
قلنا : أما الأول القاضي قد حكم بعتقه وزعم المولى بعدما قضى القاضي عليه 
بخلافه غير معتبر» وأما الثاني قلنا القيمة تجب بدلاً عن المالية والدية تجب بدلاً عن 
النفس :غير 01 الدية تعن معنا المققو سف «رقفن ناد دروا وتلل كتقانا الآ تر انفالو 
كآن لهاآبن حر كانت الثية لهنذوق مولاة فالدية تحت للمتتول آولاً في قضين للمنولي: 
لأنه أقرب الناس إلى المقتول» فلا تؤدي إلى أن يجب بدلان عن نفس واحدة للحولى. 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والعتق والإحصان وأمضى القاضي كلهء ثم زجعوا 
عن العتق ضمنوا القيمة» ولا شيء عليهم من الدية» لأنهم يصيرون على الشهادة عليه 
زالدنات وفي حق العتق هم بمنزلة شهود الإحصان ولا ضمان على شهود الإحصان عند 
الرجوع على قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله. ولو رجع اثنان عن الزنا واثنان عن العتق 
فلا ضمان على شهود العتق؛ لأنه قد بقى على العتق حجة كاملة. وعلى اللذين رجعا عن 
اونا ميقت لدي أن الافئ على النتياةة فى حدق كيه لضيات: النحفة تين هلان 
الراحفي العلنه الدية يعد القدق. ْ 
وإذا شهد شاهدان على على الصلح عن دم العمد على ألف درهم ثم رجعا لم يضمنا 
نكا ادها كان المنكرء أما إذا كان الذي له القصاص ينكر والقاتل يدعي ؛ فلأنهما لو 
' ضمنا للذي له القصاص أو للقاتل ولا وجه إليهما أما للذي له القصاص؛ فلأنهما لو 
ل لا 0 
عليه بالعفو بالألف» وأما للقاتل فلأنه هو المدعي للصلح. » فإنما لزمه المال بإقراره لا 
بتهادتيها كلذ يضحتان له شعاء وآما إذا كان القاتل يجحد والذي له القصاص يدعي» أن 
الذي له القصاص فلأنه سقط حقه عن القصاص بإقراره إذا كان هو مدعياً لا بشهادتهماء 
ولو سقط حتقة عيق القضاضن تشهاذتينها لأ يضففان لداشينا قيهنا اول وانة للقاتل 
فكذلك؛ وكان ينبغي أن يضمنا للقاتل؛ لأن ما سلم للمطلوب من القصاص ليس بمال 
وها لتين سال لأا عستيو فوظنا هن الماله: قاذ وصير حوفا عنا أوهنا غليه يق الالفىة 
فكأنهما أوجبا عليه ألف درهم بغير عوض . 
والجواب : ما سلم للقاتل من القصاص وإن لم يكن مالاً يصلح عوضاً عن المال ‏ 
الى واي جل مالك الصييه قن وية )لجرل عر كن روا ين سيك 1 ار لأن 
المولى استحق على القاتل نصيبه بالقصاص من كل وجهء وإنما يملك القاتل نفسه بعد 
ذلك من جهة الطالب من كل وجه بالصلح. 
وما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا استفاده ملتزم المال من جهة من ضمن له 
المال من كل وجه أصله منافع البضع في باب النكاح» فإن الشرع جعل منافع البضع في 
عاد عرفا عن الجا وإن لم يكن منافع البضع مالا . 
قلنا: والزوج ملك منافع بضع المرأة من جهة المرأة من كل وجهء فصار فصل 


كتاب الرجوع عن الشهادات ولاه 


التكاح أصلاً لنا أن ما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا استفاده ملتزم المال من جهة 
من ضمن له المال من كل وجهء والقصاص نظير النكاح فيلحق بالنكاح» وكذلك لو كان 
هذا الصلح فيما دون النفس يريد به إذا شهدا على الصلح على مقدار الأرش أو دونه» فلا 
ضمان عليهما عند الرجوع جعل الجواب فيما دون النفس نظير الجواب في النفس ؛ لأن 
المستحق فيما دون النفس عين على الحقيقة. فإذا صار مستحقاً لولي القصاص يزول عن 
ملكية من عليه القصاص»ء وما زال عن بعض العين عن صاحب الرقبة ثم عاد إليه بسبب» 
فإنما يعود إليه بحكم ذلك السبب لا حكما لملكه الباقي؛ لأن كل جزء من أجزاء الرقبة 
أصل بنفسه لا يملك حكما لملك الباقي. بخلاف تلك المنافع» فصار ما دون النفس 
والفين سيواءامره هذا الوحة: 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفى عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمد فيهما 
أرش وقضى القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية وأرش تلك الجراحة؛ 
لأنهما أتلفا على المشهود عليه الدية وأرش تلك الجراحةء فموجب الخطأ المال فيضمنان 
ذلك عند الرجوع ولكن بالصفة التى كانت واجبة؛ لأن الضمان إنما يجب على الشاهدين 
نطريق الجير لمأموو» وإنما:تستن الجر إذا كات الماك نضفة القافة »+ وبهذا يضمن 
اليد كله والرذق» يمقلة . [ 

إذا ثبت هذا فيقول: الدية مؤجلة فى ثلاث سنين» فيجب على الشاهد ضمائها 
مؤجلاً في ثلاث سئين» وما بلغ من أرش الجراحة خمسمائة فصاغداً إلى ثلث الدية من 
ذلك فى“سنة .وما زاذ على ذلك إلى العلثين:فذلك فى سنة اخرىع» فيجب على الشاهدين 
عند ل ريوع ذلك هس ون كان ارت الدراحة اقل عه كيهان بسي عا لا قست 
الشاهد عند الرجوع. كذلك قال محمد رحمه الله في «الجامع» . 


شاهدان شهدا على عبد أنه قتل ولى هذا الرجل خطأ والمولى يجحد.ء وقيمة العبد 
ألف درهم فقضى القاضي ذلك نولم مخير القولى نين الدقع والفدا مص قبي قاعدان 
اخيرات أن الموان اعدق تق العبد بعد الجناية والمولى يجحدء فإن القاضي يقضي بعتقه وبدية 
المقتول على المولى؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة» ولو عاين القاضي جناية 
العبد ثم عاين إعتاق المولى بعد ذلك» فالقاضي يقضي بالجناية والعتق والدية على المولى 
لقبيوؤوتة فختارا للقذاء بالاففاق يعد الجايةة؛ دكذا اذا انيت :ذلك باليرة: 

حكي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله: أنه كان يقول: تأويل المسألة أن 
الشوود تديدوا أنه المولى أعدقه وهو عالم بالتحتابة» أن الإعتاق مع العلم بالجناية. 
والصحيح أن الشهادة على العلم بالجناية ليست بشرطء لأن المولى قد علم بالجناية أول 
مرة. 

ثم إذا قضى القاضي بدية المقتول وقبض الأولياء الدية من المولى رجع الشهود 
ما عن الشهادة» فإن شاهدا الجناية يضمئان للمولى قيمة العبد ألف درهمء. وشاهدا 
الإعتاق يضمنان عشرة آلاف درهم للموليه [11717/ 5] ألف درهم منها قيمة العبدء 


٠م60‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
وتسعة آلاف تمام الدية مع الألف التي ضمنها شاهدي الجناية . 


والأصل في هذا أن الشاهد إنما لا يضمن عند الرجوع ما صار مستحقاً بشهادته 
وجناية العبد إذا أوجبت المال فرقبته تصير مستحقة بنفس الجناية» وإن كانت لا تملكه إلا 
بالتسليم كأصل الدية تصير مستحقة بنفس قتل الخطأء وإن كان لا يملك إلا بالقبض حتى 
لا تصح الكفالة بالدية إلا أن الشرع أثبت للمولى ولاية استصفاء الرقبة باختيار الفداء. 
فيصير وجوب الفداء متعلقا بعلة ذات وصفين: الجناية والاختيارء فإن كل واحد منهما 
مؤيد في الوجوب؛ أما"البعناءة نطافيه وآنا الاختيار؛ فلأن الاختيار التزام المال؛ 
والتزام عرف مؤثراً في اللزوم. فصاز وحومه النذاء مععلقا بالنينانة والاخهار من هذا 
الوجه والاختيار أحدهما فيضاف وجوب الفداء إلى الاختيارء ورقبة العبد مستحقة 
بالجناية وحدهاء فيضاف استحقاقها إلى الجناية لا غير»ء إذا ثبت هذا فنقول: شلهود 
الجناية أثبتوا استحقاق رقبة العبد لولي الجناية بشهادتهم إذ العتق لم يكن في تلك الحالة» 
فصاروا متلفين رقبة العبد على المولى بشهادتهم. وذلك التلف لا يرتفع بالشهادة الثانية 
الناقلة إلى الدية وإن لم تبق رقبة العبد مستحقة بعد الشهادة الثانية؛ لأنه لم يسلم للمولى 
ما صار مستحقا بالشهادة الأولى إلا بضمان مثله وزيادة» فيبقى التلف معنى» فيبقى عليهم 
ضمان ذلك الإتلاف» وأما شهود الإعتاق فقد أتلفوا على المولى الرقبة والدية؛ لأنهم 
شهدوا بالإعتاق» والإعتاق مزيل ملك الرقبة ويدل على اختيار الفداء» فصاروا متلفين 
على المولى الرقبة والدية» الآن قدر الآلف من بدل النفس غرم شاهد الجناية» فلا يغرم 
شاهد الإعتاق من بدل النفس إلا تسعة آلاف درهم. ويغرمان أيضاً قيمة العبد ألف درهم. 
ل ة آلاف درهم من هذا الوجه. 


ولو :شهين كتاهدان أن الجولي اعتق غيدة أمسن» بو فض القاضي يكياةنيها وأعكق 
العبد. ثم شهد آخران أن ا أول من أمسء ا 
بالدية على المولى؛ لأن الجناية إذا ثبتت والمولى عالم بها أول من أمس كان من ضرورته 
أن يكون الإعتاق سن المثبارا للقداده فإن رجع الحيردع لرياد يمحن نيام 
الإعتاق قيمة العبد ألف درهم؛ ؛ لأن شاهدا الإعتاق ههنا أثبتا اختيار الفداء؛ لأن الجناية 
لم تكن ظاهرة وقت شهادتهما بالإعتاق؛ ليكون القضاء بالإعتاق قضاء بالدية» فصار 
شهود العتق متلفين على المولى قيمة العبد دون الدية» فيضمنان القيمة لا غير لهذاء 
بخلاقف المسألة الأولى؛ لأن فى المسألة الأولى الجتاية كانت ظاهرة عند القاضى وقت 
القفناء بالك :نكان التشاءرا كما فى فشناء بالملاء. ورشمة تيون العناءة عقر الاك 
درهم؛ لأنهم شهدوا بجناية معلومة قد اختار المولى فيهاء فإن إعتاق 0 
بالجناية اختيار للفداء وهم شهدوا بجناية معلومة للمولى عند الإعتاق» فكانوا ملتزمين 
بشهادتهم إياه الدية.» فلهذا ضمنوا الديةء ولو تددير الشير دحهيفا عند القاضي». فشهد 
شهود الجناية وشهود العتق يما قلنا فى المسألة الثانية» فإن العبرة بحالة القضاء لا بحال 
أ ذا لقهادة لماامى أن “الشياة: نينا كعبر عحية ب بعال الها عيبا نان دكن شهوه العدق 


كتاب الرجوع عن الشهادات امه 


ل فقضى القاضي به ثم زكى شهود الجناية فهو نظير الفصل الثاني؛ وإن زكى شهود 
الجناية أولاً فقضى القاضي ثم زكى شهود العتق فهو نظير الفصل الأول» وإن زكُوا جميعا 
ووقع القضاء ال و الا ينا فهذا وما لو وقع القضاء ء بالجناية رك ثم بالعتق سواءء 
وإنما كان كذلك». ب ا ا 01 
بالجناية سابقاً؛ لأن شهود الجناية شهدوا أنه حتى أول من أمس والمولى علم به؛ وشهود 
العتق شهدوا أنه أعتقة أمس» فإذا وقع القضاء بشهادتهم معا كان القضاء واقعا بالجناية 
أولاء ومتى كان هكذا صارت هذه المسألة وتلك المسألة سواء. 

ولو شهد شاهدان على رجل أن عبده قتل فلاناً خطأ أول من أمس والمولى يعلم 
باللقوقيفنة اليد القن بوقية اخوان أن الموالى قال له امي :إن وخليت الداركابت بجر 
ثم شهد آخران أنه دحل الدار اليوم؛ وقضى القاضي بالجناية ويعتقه وبالفداء على المولى 
ورجع الشهود جميعاً عن شهادتهم؛ فشهود الجناية يضمنون ألفا وشهود اليمين يضمئنون 
عتيرة الا درهمء ولا ضمان على شهود الشرط وهم شهود دخول الدارء ولو كان مكان 
النهادة على تغليق العفق ملكو ل انان ياد على :تعريفن الععق. الى فالان نان شتهد 
شاهدان أنه جعل أمس أمر عبده في العتق إلى فلان يعتقه متى شاءء وإنما قيده بقوله يعتقه 
متى شاء» ون ا قفن على المسايرة وشهد آخران أن فلاناً أعتقه اليوم وباقي المسالة 
بحاله كان الضمان على شهود الإعتاق لا على شهود التفويض . 

والفرق: أن ضمان العتق إنما يجب على من أوجب العتق» ففي المسألة الأولى 
شهود اليمين هم الذين أوجبوا العفق: اما شيف ركلمة الأعقاق: له ان تعلق الجراءبرالشرط 
كان مائعا كلنمة الاعتاق» تعقه زوال البانم كان العتق مهاف إلى كلمة الاغتاق.وذلك 
ثايت بشهود اليمين دون شهود الشرط . 

وفي المسألة الثانية: شهود الإعتاق هم الذين أثبتوا كلمة الإعتاق وشهود التفويض 
إنما أثبتوا صيرورة المفوض إليه مالكاً أمر عبده وقيامه مقام المالك» ثم العتق من المولى 
لا يثبت بدون كلمة الإعتاق» فكذا ممن قام مقامهء وكلمة الإعتاق إنما تثبت بشهود 
الإعتاق دون شهود التفويض فلهذا افترقا . 

عن حيار نه اللواقى ارماك شاهدان شهدا على رجل أنه قتل ابن هذا 
الرجل عمداً وشهد هذان الشاهدان على رجل أنه قتل ابن هذا الرجل عمداًء وشهد هذان 
الشاهدان على هذا الرجل افا : أنه قتل ابن هذا الرجل الآخر عمد :زوالا يوان يدعيان 
ولا وارث لهذين المقتولين غير هذين الأبوين» فقضى القاضي بالقصاص وقتله الأبوان ثم 
رجعا عن أحد الابنين وقالا: لم يقتل ابن هذاء ضمنا نصف الدية إن شاء الشاهدان وإن 
شاء الأب القاتل الذي جاء ابنه حيا ولو كان المقتول ابنى رجل واحد فقضى القاضي له 
بالقصاص وقتله الأب بابنيه» ثم رجع الشاهدان عن قتل أحد الابنين فلا ضمان عليهما ؛ 
لأن الأب إذا كان واحداً فقتله المقتول بقصاص واحد وبقصاصين سواء. ألا ترى أن 
الشاهدين لو لم يرجعا عن شهادتهما ورجع أحد الابنين حياً لم يغرم الشاهدان شيئا . 


"امه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق من عبد الله ليلة الجمعة مئة وشهدا عليه بعينه 
أنه سوق من عسرى لدلةالسرة عقيرة دتانيره وتضى الخاضين عليه بالقطع وكال يذه ندم 
رجعا عن إحدى السرقتين» فلا ضمان عليهما؛ لأن اليد إنما قطعت بالحد فصار ا 
كأنه شيء واحد. 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجلان شهدا على أبيهما بالقتل وقتل ثم 
رجع أحدهماء فعلى الراجع نصف الدية ولا ميراث للراجع في شيء من مال الأبء وإنه 
خلاف ظاهر الرواية؛ لأنه مسبب والمسبب لا يحرم عن الميراث» ولو شهدا على أبيهما 
بدين ألف درهم لرجل وقد مات أبوهماء فقضى عليه بها ومعهما أخ آخرء ثم رجع 
أحدهما فإن الراجع يضمن الذي لم يشهد على أبيه نصف حصته من الألف. ولا يقموين 
الاجر شينا عن قبل أنه بيقول له لما قنيدذث فقك أقورت اديه قال:: ولا نسيئة» :هله 
الشهادة على الكل . 

وفي «الجامع» شاهدان شهدا على رجل أنه قتل ولي هذا الرجل خطأء فقضى 
العاضي. [11177١ب/‏ 5] بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وقبضها الولي ثم جاء المشهود 
قله حا كان للعائلة الخان إن غناكوا ضمنوا الولي؛ لأنه تبين أنه قبض ما ليس له ولاية 
قبضهء. وإن شاؤوا ضمئوا الشاهدين؛ لأنهم أتلفوا الدية على ال8اف :كما بغير حق» 
وهذا لأن التلف وإن حصل بقضاء القاضي إلا أن الشاهدين بشهادتهما ألجأا القاضي إلى 
القضاءء فإنهما جعلا بحال لو امتنع عن القضاء يأثم فصار التلف الحاصل بقضاء القاضي 
بهذه الواسطة مضافاً إلى شهادة الشاهدين» فإن ضمنوا الولي فإن الولي لا يرجع على 
أحد؛ لأنه ضمن بفعله. وملك المضمون حصل له ولم يوجد من أحد جناية عليه بعد 
ملكهء وإن ضمنوا الشاهدين رجعا بما ضمنا على المولى لأنهما بأداء الضمان ملكا 
المضمون من وقت الإتلاف. فصار الولي جانياً عليهما بأحد ملكهماء فلهذا كان لهم حق 
الرجوع على الولي . 

فإن شهدا بقتل العمد وقضى القاضي بالقصاصء نقتله الولى ثم جاء المشهود بقتله 
ع لا قصاص على واحد منهم. أما الولي ؛ فلأن قضاء القفاضي جاء شبهة في حقه. وأها 
الخاعناناقلانة لم رومع يما الساقية والتسياض دراء المباشرة»ء ولكن ورثة القتيل 
بالخيار إن شاؤوا ضمنوا الولي وإن شاؤوا ضمنوا الشاهدين؛ لأن الولي قتله حقيقة بغير 
حقء والشهود قتلوه حكماً بغير حق» فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أحد لما مرء وإن 
ضمئوا الشهود فالشهود لا يرجعون بذلك على الولي في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله : لا يرجعون. 

فوجه قولهما : أن الواجب ههنا القصاص لكون القتل عمداء إلا أله اق ل 
لتعذر استيفائه. والقصاص المنقلب يالا في الانتهاء 0 المال الواجب في الابتداء 
حتى يقضى ديونه وينفذ وصاياه منهء ولوكان المالءزاجا من الاحداف فإن كان القتل 
غطا هقينا أن الهو برسعوة على الوا :نما يقيفيون: كذ هونا ومو أبو. طيلة ريخم الله 


كتاب الرجوع عن الشهادات مره 


فرق بين الفصلين» فقال: إذا كان المال واجباً من الابتداء» فالشهود إنما يرجعون على 
الولي باعتبار أنهم ملكوا المضمون على ما مر هذا المعنى لا يمكن تحقيقة تحقيقة في القصاص 
المتقلي مالا لأن المضمون هو الدم» والدم ليس يقابل للملك فلهذا افترقا . ظ 

فإن قيل : ينبغي أن يظهر ملك المضمون ههنا في حق الملك البدل كمن غصب من 
أجر المدبر أو جاء آخر وغصبها منه وأجاز المواق تفدهية الأرل بعر المني ملكا للذول 
في حق ملك البدل على الثاني حتى كان للأول» ولأنه تضمين الغاصب الثاني . 

قلنا : المدبر مال متقوم ولهذا صح تسميته مهراً في باب النكاح؛ إلا أنه تعذر نقله 
من ملك بحقه ولما كان مالا متقوماأ أمكن إظهار الملك فيه في حق تملك البدل إن لم 
يكن إظهار الملك فيه في حق أحكام أخر. فأما الدم فليس بمال أصلاًء ولهذا لا يصح 
تسميته مهراً في باب النكاح» فلم يمكن إظهار الملك فيه أصلا . 

ولو كانت الشهادة فى الخطأ أو فى العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالهاء فلا 
فيان حلن القتهودة لآله تر يقيف كنات الشهيرة لآن المسيوة: الإترار بالقغل + ولمسن مين 
ضرورة حياته عدم إقرار المشهود عليه بالقتل وإنما الضمان على الولي في الفصلين . 

وكذلك لو شهدوا على شهادة شاهدين على قتل الخطأ وقضى القاضى بالدية على 
العاقلة والباقي بحالهء لا ضمان على الفروع إذا لم يثبت كذبهما إذ ليس من ضرورة حياته 
عدم استشهاد الأصول الفروع على شهادتهيء ولكن يرد الولي الدية على العاقلة» ولو 
جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الإشهاد أصلاً لم يصح إنكارهما في حق الفرعين» حتى 
ليجب عليهنا الضعات فل يهن الشهان عن الأصليه ايا 00 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لآن الأضلية لو وجعا عن شهاذتينما بأن أقرا أنهما أشهداهما 
بباطل لا ضمان عليهما عندهما فههنا أولى» وإنما يشكل على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن عنده لو رجع الأصلان عن شهادتهما ضمنا؛ لأن شهادة الأصل صارت منقولة إلى 
مجلس القاضي» فإنهما شهدا بأنفسهما ثم رجعاء والعذر لمحمد رحمه الله بين إنكار 
الأصول الإشهاد وبين رجوعهم عن الشهادة : أن شهادة الأصلين عند محمد إنما تصير 
بتقولة الى يعلين القفا سكا لاقيف + لأنا موحعودة فى عو مجلس القفاء سنب 
والعيادة فى حير يعي العاقي لذ ركو سما لمان رمحي كدب السورد ف 
الشهادة فاعتبرنا الحكم حال رجوع الأصلين» واعتبرنا الحقيقة حال إنكارهما عملا 
بالدليلين بقدر الإمكان. 

وإن قال المشهود ١‏ انمع أقودامها الال رفون نع يردط ل إلا خافنين لل يقنيها 
شيئاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ خلافاً لمحمدء وقد مرت المسألة مع 
حججها من قبل ونزيد حجتها وضوحاً فنقول: العمل بالشهادة على الشهادة بخلاف 
القياس؛ لأن المنقول إلى مجلس القاضي شهادة الأصل في غير مجلس القاضيء 
والشهادة في غير مجلس القضاء ليس بحجة» والقضاء بما ليس يحجة لا يجوز» لكنا 
تركنا القياس وجعلنا شهادة الأصل كالموجودة في حق القضاء حكيا فيرو إحياء 


نكن كتاب الرجوع عن الشهادات 


الحقوق» ولا ضرورة إلى جعلها موجودة في حق الضمان بعد الرجوع فبقي على أصل 
القيا 
- جر 


الفصل الحادي عشر: 


في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن 
والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة 


عبد لرجل شهد شاهدان عليه أنه وهب هذا العبد من رجل وقبضه» والموهوب له 
يدعي » والواهب يجحدء وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة العبد 
للواهب والعبد للموهوب له. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يضمنان للواهب إذا كان العبد قائماً في يد الموهوب له؛ دان 
الواهب قادر على أخذ العبد ما دام قائماً ؛ ؛ لأن للواهب حق الرجوع في الهبة ما دام 
الموهوب قائماًء ومع التمكن من الوصول إلى العين لا يصار إلى الضمان. 

قلنا: وجوب الضمان للواهب على الشاهدين باعتبار أنهما أزالا العين عن ملكه. 
وقد عجزا عن رد العين إلى المالك؛ لأن العبد ليس فى أيديهماء إنما هو فى يد 
الموهري لف وعم لانم لكان لاعن نهو 1 ذا -عتمر اللكنا عدا تعره ا لغيه هينه على 
الواهب كان للواهب تضمينها وإن تمكن الواهب من الأخذ من يد غيره» هذا كما قلنا في 
غاصب الغاصب مع الغاصب: إذا أقر غاصب الغاصب بالمغصوب للمالك» وأنكر الأول 
كان للمالك تضمين الغاصب الأول؛ لأن الغاصب الأول ضمن بالغصب وقد عجز عن 
رده الى المالك فضمن المالك مع أن المالك يتمكن من الأخذ من غاصب الغاصب كذا 

ههناء ويكون العبد للموهوب له . وهل يحل الانتفاع له بالعبد متى علم أن الشهود شهود 
زور؟ ؟ وعن أبي حنيفة في هذا روايتان بناء على أن قضاء القاضي في التبرعات هل ينفذ 
باطناً؟ ففي إحدى الروايتين عنه ينفذ باطناً فيحل الانتفاع به. وفي الرواية الأخرى وهو 
قول أبي يوسف وهو قول محمد لا ينفذ باطناً ولا يحل له الانتفاع به» وليس للمولى أن 
يرجع في الهبة بعدما ضمن الشاهدان وهذا باتفاق الروايات . 

أما على الرواية التي قال أبو حنيفة رحمه الله قضاء القاضي : فى الهبة ينفذ ظاهراً 
رماع ع قا روصل لبه موف الينة جنيو أل ليج دفن الشا هديو أكثر ما في الباب 
أن العرض وصل إليه من جهة غير الموهوب له» ولكن وصول العوض من غير الموهوب 
له؛ في حق قطع الرجوع بمنزلة وصوله من الموهوب له. 

وأما على الرواية التى قال قضاء القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً 000 
فى علن ملك الواهعب :الا انه لما أخل القمانامة الساسقيق ومو يدل الغد نفد أزال 
واه عن السد ]إلى الساعدين» تكرن ها كان لببى له أذ يرجم في العف بعد تمي 
الشاهدين» قال: وله أن يرجع في العبد قبل تضمين الشاهدين وهذا باتفاق الروايات 


كتاب الريو عن الوا همه 


اهيا أما على الرواية التي قال /]١8[‏ 5] بنفاذ القضاء ع في الهبة باطناً ا 58 
الهبة عند عدم وصول العوض إليهء وأما على الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء في الهبة 
ا له أن يرجع فيها من غير قضاء ولا قضاء لأن الهبة بقيت على ملكه في الباطن» ولو 
لم يضمن المولى الشاهدين حتى يرجع في الهبة» فليس له أن يضمنها بعد ذلك؛ لأن 
العين وصل إلى المالك. ووصول العين إلى المالك يوجب براءة الضامن عن الضمان 
وصل العين إلى المالك من جهة الضامن أو من جهة غيره كما في الغصب . 

وإن هلك العين في يد الموهوب له فليس للواهب أن يرجع في قيمة العبدء وهذا 
على الزواية التي قال بنفاذ القضاء ع في الهبة ظاهراً اط أما على الرواية التي قال بعدم 
التفاذ باطناً» فله أخذ ا القيمة في الباطن متى ظفر بحبس حقه من ماله؛ لأن الهبة نفذت 
على ملكه في الباطن» وصار الموهوب له ضامناً لما قبضها بغير إذن الواهب. 

ون كاق العية تائم قن نث الموعوت لدوقسة الشاعدان القيبة للواهب واراد 
الشاهدان أن يأخذا العبد» فليس لهما ذلك. وهذا على الرواية التي قال بنفاذ القضاء 
الم ة ظاهرا راطا و وعجا لأنييا و 1خ اميد اذاه بعد انهم كاه مو سحية :لو اعت 
بالضمانء ولا وجه إليه؛ لآن العبد على هذه الرواية يان هلكا من جهة الواهب بالفضمان 
ولا وجه إليه ؟ ؟ لأن العبد على هذه الرواية فيان فلكا للتموهؤوية لفظاهر ا واطلاء ولم يبق 
محلاً للتملك على الواهب» وعلى الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء باطناً يصير العبد 
فلك للشاهدين بأداء الضمان من جهة الواهب في الباطن» فيحل له أن يأخذه وينتفع بهء 
وكل جواب عرفته في الهبة فهو الجواب في الصدقة إلا في فصل وهو الرجوع. فإنه لا 
رجوع في الصدقة بخلاف الهبة على نحو ما ذكرنا . 
أنه رهنه عبدا له وقبضه منه والمديون يجحد ذلك وقضى القاضي بالرهن بشهادتهما ثم 
رجعا عن شهادتهماء فهذه المسألة على وجهين : 

الأول: أن يرجعا بعد موت العبدء وفى هذا الوه إن اله ايكو ف زيل العيد افغيق 
غلن الذين“فلا"شيمان غليوها»: وإن كان فى قيمة العد فشنل على الدنة :فبينا النضبل 
للراهن؛؟ لأن في الوجه الأول أزالا يده عن العبد بعد . . . . .20 وفي الوجه الثاني أزالا 
يده عن الفضل على الدين من غير رضاه ومن غير عوض . 

الوجه الثاني: أن يرجعا في حال حياة العبد: وفي هذا الوجه لا ضمان عليهما وإن 
كادي قيمة العبد فضل على الدين» وكان ينبغي أن يضمنا الفضل؛ لأنهما أزالا يده عن 
لفضل بغير عوضص؛ كما اق 0 العيد. 


العبد احصل قبع لزوال يذ عن المة نمون؟ 0 5 ل 


0 بياضص بالأصل . 


كمه كتاب الرجوع عن الشهادات 


الحبسء» ولهذا صار الكل محبوساً عن الراهن» وإن لم يثبت حكم الرهن في الفضل حتى 
يهلك الفضل أمانة. 

قلنا: ولم يجب الضمان عليهما في المضمون لأن إزالة اليد عن المضمون حصلت 
بعوض يعدله» فلا يجب الضمان في الفضل أيضاً؛ لأن حكم التبع لا يخالف حكم 
الأصل». أما بعد هلاك العبد لم ب يبق الفضل تبعا للمضمون. ولأن قدر المضمون بعد 
الهلاك يصير ملكا للمرتهن. وقد القضل لآ بصي متكا اذا زاللث التبعنة يعد الؤلاة 
زال المانع من وجه الضمان بعد إزالة اليد. هذا إذا كان الطالب يدعي الرهن والمطلوب 
يجحدء فأما إذا كان المطلوب يدعي الرهن والطالب يجحدء فإن كان الرهن قائما في يد 
المرتهن» فالقاضي لا يقضي بالرهن ببينة المطلوب في رواية كتاب الرهن وفي رواية هذا 
الكتاب يقضي» وجه ما ذكر كتاب الرهن أن الجحود في العقد صار كناية عن الفسخ 
برخي سس نتن فيل مون ويلات الس والمرين تلك الفس. بانفراده ما دام الرهن 
قائما ؛ لأن عقد الرهن غير لازم من جانبه. وصار جحوده بمنزلة قوله : فسخت الرهن» 
وبعدما قال المرتهن فسخت الرهن, القاضي لا يقضي بالرهن فكذا ههنا . 

وجه ما ذكر في هذا الكتاب أن الجحود والعقد كما يصلح كناية عن الفسخ يصلح 
عبارة عن إنكار العقد من الأصل» بل هو رفع العقد بعد وجوده. واالفقباء) نا عق بعد 
وجود ما يرفعه متعذرء وإن كان الرهن هالكا في يد المرتهن» فالقاضي يقضي بالرهن ببينة 
المطلوب باتفاق الروايات؛ لأن جحود المرتهن الرهن بعد هلاك الرهن يجعل كناية عن 
الفسخ؛ لأن بعد هلاك الرهن هو لا يملك الفسخ. ٠‏ فيجعل إنكاراً للعقد من الأصلء 
فيتمكن الراهن من إثباته بالبينة . 

وإذا قضى القاضي بالرهن ببينة المطلوب في هذه الصورة ثم رجعوا عن شهادتهم لا 
شك أنهما لا يضمنان الفضل للراهن؛ لأنهما أزالا يده عن الفضل برضاه إذا كان هو 
المدعى للرهن وهل يضمنان للمرتهن قدر الدين بعده؟ فإن رجعا فالمسألة على التفصيل : 
إن رجعا عن الرهن والقبض بأن قالا: ما رهن ولا سلم إليه شيثاً» وإنّا كذبنا في كلا 
الأمرين» فإنهما يضمنان الدين للمرتهن؛ لأنهما أقرا أنهما أبطلا حقه في الدين بغير 
ل م ال لأنهما زعما أنه ليس إليه شيء فكان بمنزلة ما لو 
شهدا بقبض الثمن ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة المبيع للبائع» وطريقه ما 

فأما إذا رجعا عن الرهن ولم يرجعا عن التسليم بأن قالا: سلم هو إليه هذا العبد 
إل أنة:ما رمه منه»:.ونى هذا الوجه لا فيمان عليهماء وكان فى أن يجن علتهنا 
الضمان؛ لأن التسليم إذا كان بإذن المالك من غير عقد الرهن كان التسليم بجهه الإيداع, 
وبهلاك الوديعة في يد المرتهن لا يصير المرتهن مستوفياً للدين» فيكون هلاك الدين بغير 
عوض وقد أتلفا الدين على المرتهن بغير عوض فيضمنانز 

قلنا: التسليم وإن كان بحق الإيداع إلا أن المرتهن لما جحد صار ضامناً له فإذا 


كتاب الرجوع عن الشهادات امه 
هلق ركوث: شمو طليه :وله عليه مكل فلتقيان قاض . 

وإذا شهد شاهدان بوديعة في يدي رجل والمودع يجحد ذلك فقضى عليه القاضي 
بالقيمة ثم رجعا فإنهما يضمنان ذلك؛ لأن الشهادة بالوديعة المجحودة والشهادة بالدين 
شيواء.. 

ولو شهدا بدين ثم رجعا فإنهما يضمنان ذلك كذا ههناء وكذلك البضاعة و.. 
على هذا. 

وإذا دفع إلى رجل ألف درم مضاربة وعمل المضارب بها وزكم» ثم اختلف زه 
المال والمضاربء» فقال المضارب: أعطيتنى بالنصف,. وقال رب المال: لا بل بالثلث» 
فشهد شاهدان للمضارب بالنصف وقضى القاضي بشهادتهماء فقبض المضارب نصف 
الربح ورد رأس المال مع نصف الربح على رب المال» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان لرب المال سدس الربح؛ لأن القول قول رب المال إنه شرط له الثلث 
لولا شهادتهما؛ لأن الربح يستفاد من جهته؛ فإنما استحق المضارب السدس الزائد 
بشهادتهما وقد أقرا بالرجوع أنهما أتلفا ذلك عليه بغير حق. وإن كان الربح كله ديئاً لم 
يقبض فلا ضمان عليهما حتى يقبض المضارب ذلكء» وإذا قبض المضارب ذلك اقتسماأه 
نصفين وضمن الشاهدان لرب المال سدسه؛ لأن وجوب الضمان لرب المال على 
الشاهدين بتفويت اليد على رب المال ولا يتحقق ذلك ما لم يخرج الدين ويصل إلى 
المضارب حصته. فعند ذلك يتم التفويت عليه بشهادتهما . 

ولو شهدا أنه أعطاه بالثلث والباقي بحاله. فلا ضمان عليهما في هذه الصورة 
للمضارب؛ لأنهما لم يتلفا على المضارب شيئاً» فإنه لولا شهادتهما لكان للمضارب 
الملكديقول“وث الماله: فنا اتلنا على المشازت كينا خياد تهماة: » بخلاف ما إذا شهدا 
لصيف قيمنا لريه المنال التندض» لان ستاك ا تلقيعاى.وى الما الساس 
بشهادتهما على ما مره أما ههنا بخلافه. 

وإذا شهد شاهدان بإجارة دابة وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما. 
فهذه المسألة على وجهين : [4١س//‏ 5] 

الأول: أن يكون المدغعى للاجارة المستأجرء وفى هذا الوجه لا ضمان على 
العاهديق لساسية الدانقواة عاث اجر مقا الدانة أكتر مه السيمى 1لآنيما ادلفا صلى 
صاحب الدابة فيما زاد على المسمى مجرد منفعة من غير عقد؛ لأنه لا عقد فيما وراء 
المسمى» ومجرد المنفعة من غير عقد لا يضمن عندنا بالإتلاف الحقيقى» فكذا بالإتلاف 
الحكمي بالشهادة . ْ 

وإن كان المدعي للإجارة صاحب الدابة والمستأجر ينكر”**» ينظر إلى الأجر 


000 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) هذا الوجه الثاني من المسألة. 


8ه كتاب الرجوع عن الشهادات 
المسمن والن اجر مكل المستاهور» إن كان اجر هذا المسسى أو اكقرع لا .فيوان علبيها 
السيتاخر أضلا وإن اتلفا'عان المنشاحر الانجوء: لأنيها اثلفاة يعرضن بيعدله:. 

فإن قيل: كيف يكون الإتلاف بعوض يعدله ولم يستوف المستأجر بإزاء ما وجب 
عليه من الأجر سوى مجرد المتنفعة» ومجرد المنفعة لا قيمة لها من غير عقد ولا شبهة 
عقد. وإذا لم يجب على المستأجر ضمان ما استوفى من المنفعة حتى يلتقيا قصاصا بما 
وقع. كيف الإتلاف بعرض؟ . 


قلنا: مجرد المنفعة لا تتقوم من غير عقد ولا شبهة عقد كما قلتم» وإنما تتقوم 
بالعقد بقدر ما قومء وقد حصل التقويم بالأجر المسمى بقضاء القاضي؛ لأن عقد الإجارة 
ثبت بقضاء القاضي في الظاهر والباطن عند أبي حنيفة وإن كان الشهود زوراء وإذا ثبت 
التقوم عند أبي عبد تدر الأجر وجب على المستأجر باستيفاء ما استوفى من الأجر وقد 
سلم ذلك له بما أدئ» فكان إتلافا بعوض» وعلى قول من يقول بأن عقن الإجارة يغيث 
بقضاء القاضي في الظاهر دون الباطن» فكذا الجواب في الظاهر وفي الباطن لا تثبت 
الإجارة ولا يثبت الإيجاب» فكان له أخذ قدر الأجر من مال الشاهدين في الباطرم .مت 


ظفر به. 


الفصل الثاني عشر: 


في الرجوع عن الشهادات على المال وعلى الدين 
وعلى ال براء عن الددين وما يتصل بدلات 


| ادعى على رجل مئة درهم وشهد له شاهد على إقرار المدعى عليه بدرهم» وشهد 
آخر على إقرار المدعى عليه بدرهمين» وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بثلاثة 
دراهم»؛ وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بأربعة دراهم»ء وشهد آخر على إقرار المدعى 
عليه بخمسة دراهم» فإن على قول أبي حنيفة: القاضي لا يقضي للمدعي بشيء» وعلى 
قولهما يقضي بأربعة إن زعمت الشهود أن الأقارير فى مجلس واحد؛ لأن على الأربعة 
شاهدان وهو الشاهد الرابع والخامس» لأن الأربعة في الخمسة. ولا يقضي بالدرهم 
الخامس إذ ليس عليه إلا شاهد واحد وهو الخامس» وإن زعمت الشهود أن الأقارير 
كانت في مجالس مختلفة فعند أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله ا 
فيقضي بالأربعة عا وعنل أبي يوسفب الأول هذه أموال مختلفة فقضى له بسبعةء لأنه 
شهد على الأربعة شاهدان الرابع والخامس فيقضي بأربعة بشهادتهماء وشهد بالدرهمين 
اثنان الثاني والثالث فيقضى بالدرهمين بشهادتهماء وشهد بالدرهم ثلاثة الأول والثالث 
والخامس فيقضي بالدرهم بشهادتهم» فقد ضم إلى الشاهد الأول الشاهد الثالث 


(١؟)‏ بياض بالأصل. 


كتاب الرجوع عن الشهادات )2 


والخامس ولم يضم إليه الشاهد الثاني والرابع» وإنما فعل هكذا لأن جميع ما شهد به 
الثاني وهو اثنان قد قضى به مرةء وجميع ما شهد به الرابع وهو أربعة قد قضى بها مرةء 
والشاهد متى قضي بجميع ما شهد به مرة لا يقضى بشهادته ثانياًء » فأما الخامس فما قضي 
بجميع ما شهل به مرة؛ لأنه شهد بالخمسة وقد قضي بشهادته بالأربعة» وكذلك الثالث ما 
ل ا 6 لأنه شهد بالثلاثة وقد قضي بشهادته بالدرهمين» فلهذا ضم 
الخامس والعالث إلى الأول ثم ثم إذا قضي بسبعة دراهم عند أبي نوسنت الول ل 
الشهرد عن لجان شيعن كل ناهد ما نفى القاضي شهات. فالأربعة حصل القضاء 
بها بشهادة الرابع والخامس» فيضمنان ذلك بالسوية» والدرهمان حصل القضاء بهما 
بشهادة الثاني والثالث فكان ضمان ذلك عليهما والدرهم الواحد حصل القضاء بها بشهادة 
الأول والثالث والخامس» فكان ضمان ذلك عليهم» وعند 5 يوسف الآخر وهو قول 
محمد لما قضى بأربعة دراهم كان ضمان الدرهم الأول عليهم أخماساأًء لأن القضاء به 
وفع ضهاد الخمسة وضمان الدرهم الثاني يكون على الثاني والثالث والرابع والخامس 
أرباغ] ؛ لذن التضاء به وقع تقيادة عرزل وضمان الدرهم الثالث يكون على الثالث 
والرابع والخامس أثلاثا ؛ لآن القضاء بهوقع بشهادة عؤلاء. وضمان الدرهم الرابع يكون 
على الرابع والخامس نصفان؛ لأن القضاء به وقع بشهادتهما. 


وفي «المنتقى») رجل مات وترك مئة درهم» فادعى رجلان كل واحد منهما على 
الميت مئة درهم» وأقاما شاهدين بمحضر من الوارث وقضى القاضي لكل واحد منهما 
بفكة دركم» وفسيت المئة المترزوكة ييدهما نضعان. ثم رجع شاهد أحد الرجلين عن 
عبيون فرهما : وقال: لم يكن له إلا خمسون درهماً غرما للغريم الأخر ثايك االتخونتي: 
وذلك ستة عشر وثلثان؟ لأن في زعم الراجعين أن حق الآخر ضعف حق الذي شهدا له 
وأن الوالحي” اليقة نيما أثلؤثاء: تلنها بوذلك: ثلاثة :وثلاثوق :وتلت للذى شهدا له وثلناها 
ستة وستون وثلثان للآخرء وإنما قسمت المئة بينهما نصفان بشهادتهما بالمئة» فصارا 
متلفين على الآخر ما زاد على ثلاثة وثلاثين إلى تمام خمسين» وذلك ستة عشر وثلثان 
وهو ثلث الخمسين » فيضمنان ذلك القدر. 

وَقيك أرقا : رجل مات وترك ألف درهم. فادعى رجل على الميت ألف درهمء 
وأقام على ذلك بينةء وادعى رجل آخر عليه ألف درهم أيضاً وأقام على ذلك بينة» وقضى 
القاضي بالألف بين المدعيين ثم رجعواء ضمن كل شاهد خمسمائة» وإن رجع شاهد 
أحد المدعيين لم يضمنا للوارث شيعا ؛ لأن ههنا من قد استحق الألف كلها . 

ولم يذكر في «الكتاب» هل يضمنان للمدعي الآخر» وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي 
أن يضمناء وإن رجع بعد ذلك شاهدا المدعي الآخر» فهذا وما لو رجعوا جملة سواء مع 
المباشر إذا اجتمعا كان الضمان على المباشر إذا لم يصر الإتلاف منقولا إلى المسبب؛ 
والإتلاف ههنا لم يصر منقولاً إلى المسبب؛ لأن الوكيل مختار في القبض وليس بمجبر عنه 
بخلاف القاضي ؛ لأن القاضي مجبر على القضاءء فيصير فعله منقولاً إلى الشاهد . 


.وه كتاب الرجوع عن الشهادات 


وإذا شهد رجلان على رجل بألف درهمء وشهد رجل وامرأتان عليه بتلك الآلف 
وبمئة دينار وقضى القاضي بالكل ثم رجع الفريق الثاني عن الدراهم دون الدنائيرء فلا 
ضمان عليهم؛ لأنه قد بقي على الدراهم من يتم الحجة بشهادته وهو الفريق الأول» 
ورجوع الفريق الثاني عن الدراهم لا يكون رجوعا عن الدنانيرء فلهذا قال: لاا ضمان 
عليهم. فإن رجعوا جملة فضمان الدنانير على الفريق الثاني خاصة. وبماب اللاراهم علي 
الفريق الأول والثاني نصفان؛ لأن الدراهم ال شماوه الفررقين ينها : 


قال محمد رحمه الله في «الجامع» : أربعة شهدوا على رجل بأربعمئة درهم وقضى 
القاضي بهاء ثم رجع واحد منهم عن مئة. رواج سيو عن مين وواحة منهم غن 
ثلاثمئة وبقي شاهد واحد لم يرجعء فإن على الراجعين خمسون درهماً أثلاثاً. وهذا لأن 
0 الباب لبقاء من بقي من الشهود لا لرجوع من رجعء والشهادة قد بقيت 
بمقدار ثلاثمئة وخمسين ؛ ؛ لأن الراجع عن مئة منها بقي شاهداً بثلا؛ لمئة» والذي لم يرجع 
بقى شاهداً بأربعمئة» فيبقى على ثلاثمئة شهادة شاهدين» فلا يجب ضمانهما على أحد؛ 
وأما المئة الزائدة فعليها شاهذ واحد» وهو الذي لم يرجع أصلاًء فيبقى ببقائه نصفهاء 
وذلك خمسون فعرفت أن التالف بمقدار خمسين» فيجب على الراجعين هذا القدرء 
ويجب عليهم ذلك أثلاثاً؛ لاستوائهم في إيجابه» ولو رجع الرابع أيضاً عن الأربعمئة, 
فإن عليهم ضمان مئة وخمسين؛ ؛ لأن الشهادة قد بقيت بمقدار مئة وخمسين؛ لأن الراجع 
عن مئة بقي شاهداً بثلاثمئة بالراعم عن تين ران املا انين ليثن على لكر 
ههنا شاهد واحد وهو الراجع عن المئةء فبقي ببقائه نصفه وذلك خمسون. فعرفت أن 
التالف بمقدار مئة وخمسين» فيجن على الراجعين ضمان ذلك» غير أن ضمان المئة 
يجب عليهم أرباعاً لاستوائهم في إيجابها [11194/ 4] والرجوع عنها وأما ضمان 
الخمسين» كاذ يجي كي مت على الراهع عن المة ١‏ لأنه لم يرجع عن المئة التي هي 
الخمسون نصفهاء ٠‏ بل بقي هو على الشهادة فيهاء ولأجله بقي نصفهاء ولكن يجب على 
الراجعين الباقين أثلاثاً ؛ لاستوائهم في إيجابها والرجوع عنها . 


قال فى «الأصل»: وإذا شهد أربعة على رجل بحقء شهد اثنان عليه يخمسمائة, 
وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجع أحد شاهدي الألف. فإن عليه ربع 
الألف؛ لأن نصف الألف» وذلك خمسمائة تفرد بها شاهدا الألف» وقد بقى على ذلك 
صاحبهء وبه يقوم نصف الحق» فكان التالف بشهادة هذا الراجع عن الخمسمائة التي تفرد 

: يجابها نصفها وهو الربع الألف. وإن رجع معه شاهد الخمسمائة فعليه ربع الألف 
< خاصة لما ينا وعليه زهان تناملى التححبيانة ربع الألف أثلاثاً ؛ لأن الشهود على 
الخمسفائة اربعة وقد بقي من يقوم به نصفهاء وهو أحد شاهدي الألف. فكان التالف 
برجوع هؤلاء من الخمسمائة نصفهاء فيجب ضمان ذلك عليهم أثلاثاًء وإن رجع أحد 
شاهدي الخمسماتة وحده أو رجعاء فلا ضمان عليهما؛ لأنه قد بقى على هذه الخمسمائة 
ناهذا الال و«وزنا روا بعهاة ان شاهدى الال داك السمسمانة الس لقره 


كتاب الرجوع عن الشهادات وه 


بإمفانيا» واالتهسيناتة الأ شرف قبا نياءغلن الفريقين داعا لاني سيف يشا د: 
الفريقين» وإن رجع أحل شاهدي الخمسمائة وشاهدا الألف فإن على 5 الألف 
نصف الآألف خمسمائة؛ وعليهما وعلى شاهدي الخمسمائة ربع الذلك تاودا ف لذن 
الخمسمائة الأخرى ثبتت بشهادة الأربع وقد بقي عليها من يقوم به نصفها. » فكان التالف 
من الخمسمائة الأخرى نصفها وهو ربع الألف فيكون ذلك على الراجعين أثلاثاً وإن 
رجع أخخيل شاهدي الآألف وأحد شاهدي الخمسماتة كان على أحد شاهدي الألف ربع 
الألف ولا شيء على أحد شاهدي الخمسمائة والله أعلم . 


الفصل الثالث عشر: 
في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث 


أنه أخ هذا المينة: لأبية وأهه. وؤؤارقه لأ :زاوث اله غيرة: فقضى التاقى له بالعدين :والامة 


والأموال ثم شهد شاهدان بعد ذلك لأحد العبدين بعينه أنه ابن الميت. وأجاز القاضي 
كبيادتيها وأعطاء السرات وحرم الأخ عن الميراث» ثم شهد آخران أن الغبد الباقي ابن 
الميت وأجاز القاضي ذلك كله وجعله وارثاً مع الأول وقسم المال بينهما نصفين ثم شهد 
كاهدان: أن" الميظ | عتق هذه الأمة في حياته وصحته وتزوجهاء وقضى القاضي بنكاحها. 
وقضى لها الثمن بالمهر وجعل لها الثمن وكل واحد يجحد صاحبه أفيكوت وازنا ؛ ثم 
جم الشاهدان اللذان شهذا باألاين الأول عن شهادتهماء فإنهما يضمنان جميع قيمة الابن 
الأول للابن الثاني والآمة بنهبا: تان + سيعة اانه لاد الثاني وتميها للمر ا 
ويضمنان جميعاً ما ورثه الابن الأول للابن الثاني ؛ ولأ يفيناة للموا هم عرات: الأول 
قبا انا يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني والمرأة؛ ؛ لأن في زعمها عند 
الرجوع أنهما كنذا ]الاين الأول على المقة رانمما نينا تمعد وهنا ذلك ميراثا للابن 
الآخر والأمة على ثمانية أسهم. لأن في زعمهما أن الابن الأول لم يكن وارثا ولم يصر 
وارثاً بقضاء القاضي؛ لأن الأب ميت والنسب لا يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور بعد 
متورتة الاب ضارا مقرين للابن الثاني والأمة بجميع القيمة على ثمانية أسهم وقد 
صدقهما الابن الثاني والأمة في ذلك حيث جحدا . > الايق الآول :رو أما يضجتان 
جميع ما ورثه الابن الأول ناد برك الثاني لأنييا عقي ذنينها اتلنا عن لاد الثاني دلك؟ 
لأن الشهادة حصلت بعد موت الأس» فكان استحقاق الابن الأول الميدات مانا لين 
قمادثيماءولا فيان للجرأة من ذلك شيئاًء لأنهما لم يتلفا على المرأة شيئا من حقها في 
الميراث؛ لأن حقها الح حون الما ل طاو كاد لتميف ابن واخك أو اك من ذللكةوقة 
استوفت ثمنها من جميع أموال الميت» إتما لم تتعتوف من فمة الاين الأول ؛ لأنها 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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حيرت بعد يوت الروع» فيستوفي الابن ذلك ليتم حقهاء وإذا ع 
الم اي ا ويس بشهادتهما على الأخ 
ستحق عليه بشهادة غيرهما وفوا شاهله الاين الثانن فتن سق الاح بقل على الشهادة جح 
مسيو ووب ماي الذي ذكرنا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً يزعم أنه 
هو الوارث دون غيره» فأما إذا صدق بعضهم بعضا في كونه وارثا والباقى بحاله» فإن 
شهدا للابن الأول لا يضمنان للابن الثاني ولا للمراة شما و نيان مقرين عند الرجوع 
أنهما أتلفا للابن الأول وما ورثه الابن الأول على الابن الثاني والأمة لآن الاين الثاني 
والآمة لما صدقا الابن الأول فى دعواه أنه ابة الميت:© :فقل. كذنا و 
من الضمان» والإقرار يبطل بتكذيب المقر له» وكذلك لا يضمنان للاخ شيئا شيئا وإن رجع 
شاهدا الابن الثاني فيا ! فإنهما يضمنان قيمة الابن الثاني للابن الأول ولا قينا 5 للامة 
0 من الميراث لما ذكرنا في المسألة الأولى» وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً فأما 
ذا كان يصق بعضهم بعص ؛ فلا ضمان عليهما للابن الأول ولا للمرأة لما ذكرنا وكذلك 
لا يضمنان للأخ شيئأء فإن رجع شاهدا المرأة أيضاً ضمنا قيمة المرأة بين الابن الأول 
والثاني نصفين ويضمنان المهر وما ورثته الآمة أرضا بينهماء وهذا إذا كان يكذب بعضهم 
م » فأما إذا كان يصدق بعضهم بعضاًء فلا ضمان عليهما في شيء من ذلك لما ذكرنا 
وهذا الذي ذكرنا إذا كان ثبت وراثة كل واحد منهم بشهادة شاهدين على حدة» فأما إذا 
ثبت وراثة الكل بشهادة شاهدين بأن شهد شاهدان بنسب الاين الأول والثانى وبعتق الأمة 
ونكاحها وقضى القاضي بذلك» وكان ذلك بعد موت المولى ثم رجعا عن شهادتهما 
جملة. فالجواب فيها أن حق الضمان للابنين والمرأة كالجواب في المسألة الأولى حتى 
ا ا ا ل ا با 0 
أسهمء ويضمنان ميراث الابن الأول للابن الثاني ولا يضمنان للمرأة من .ولك كينا 
ويضمنان قيمة الابن الثاني بين الابن الأول والمرأة أثماناً؛ ويضمنان ميراث الابن الثاني 
للابن الأول» ولا تان للخرأة عن :ذلك شيعا سواء شهذا بذلك في أوقات مختلفة» 
بأن شهدا للابن الاول وقضى القاضي بذلك ثم شهدا بعد ذلك للابن الثاني والمرأة) أو 
شهدا بذلك في وقت واحد بعد أن شهدا بنسب كل ابن بدعوة على حدة بأن شهدا أنه 
ادعى هذاء ثم ادعى الآخر؛ لآن الفويق وان كان واهدا حمصسبة الحنرلة فين حيثف 
الحكم فرق؛ لأن الثابت بشهادة الفرق ضرورة كل ابن مشهوداً له ومشهوداً عليه؛ فإن 
الأكير كما جان هيودا له على اللأصغر بار متشهودا عليه الأصغر وقاتبت بالفريق 
الواحد وإذا صار الفريق الواحد فرق معنى » كان الجواب في حق الضمان بين المراة وبين 
الابنين كالجواب فيما إذا كانوا فرقاًء إذا جحد البعض ضمن الشاهدان على نحو ما بيتاء 
وإن صدق بعضهم البعض» فلا ضمان على الشاهدين على نحو ما بيّنا في الفرق» ففي 
حق هذا الحكم لا فرق؛ وإنما الفرق بين الفرق والفريق الواحد في ضمان الأخ» ففيما 
إذا كان المشهود د فرقاً لا يضمن الراجعان للأخ شيئا وإن أقر الراجعان بوراثة الأخ. وفيما 
إذا كان الفريق واحداً ضمنا للأخ إذا أقرا بوراثته . 
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دزوجة القرق أن التقديبوة: إذا كاتز اق ا قينا لا بيعمن الراك جع للأخ شيئا ؛ لأن من 
حجته أن يقول للأخ لولا شهادتنا لقاان/ 5ه ل 
الآخة: فما أتلفت عليك» ولا يمكن للفريق الواحد أن يحتج على الأخ بهذه الحجة. 
لأنه لولا شهادتهم لم يكن الحرمان ثابتاأ بشهادة غيرهم إذ ليس ههنا فريق آخر فالحرمان 
فى حق الأخ نات نشها دتما وتبين + أنينما شهدا بباطل فيضمنان ذلك للاخ . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل مات وترك في يدي رجل ألف درهم 
وديعة والرجل مقر بهاء جاء رجل وادعى أنه عم الميت أخ أبيه وأمه لا وارث له غيره 
وأقام على ذلك بينة» والعم مقر بأن صاحب اليد مودع الميت» فإن القاضي يجعل المودع 
اشترى هذه الوديعة من المالك. وأنكر المودع الشراءء فأقام المدعي بينة على الشراء من 
صاحب الوديعة» فإن المودع لا يجعل خصماً له. 

والفرق ما أشار إليه محمد رحمه الله فى «الكتاب»: أن الوارث قائم مقام المورث 
خلف عنه في أملاكه وحقوق عقده الذي باشره. حتى يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب» 
وكونه مودعا لا يدفع خصومة من أودعه. فكذا لا يدفع خصومة من قام مقامه. ألا ترى 
سي ا ا و المتعري فليسن اتم 
البائع, ولهذا لا يملك الرد على بائعه بالعيب »لبون إئنا وب تسا البرك وين 
قام مقام المودع. ثم إذا قضى القاضي بهذه الشهادة ودفع المال إلى العم جاء ر- جل وأقام 
جه جب ل رب ام اك لنت لقا 1 لي 
عذة البينة وبين البينة الاوليء فإنه يجوز أن يكون للميت عم وأخ, وهذه البينة قامت على 
الخصم وهو العم؛ لأن المال في يده وهو يزعم أنه له» وينكر كونه للميت» فينتصب العم 
خصماً عنه إذا قضى القاضي بالشهادة الثانية يأخذ المال من العم ويدفعه إلى الأخ لأب 

فإذا دفع المال إليه جاء رجل آخر وأقام البينة أنه ابن الميت لا يعلم له وارثا 56 
قبل القاضي هذه البينة؛ لأنه لا منافاة بين هذه البيئة وبينما تقعدم مخ البيقية هذه الجنة 
قامت على الخصم أيضاً لما قلنا في العم ٠‏ وإذا قبل القاضي هذه البينة أخذ المال من 
العم ودفعه إلى الابن» وإذا دفع إلى الابن ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادة: فالقضاء 
ماض ول ضبعان على شاهدي العم ؛ لأن ما أتلف شهود العم مستحق بشهادة شهود الأخ 
والابن فلم يكن تلف ذلك مضافاً إلى شهود العم . 

فإن قيل: هذا إنما يستقيم أن لو بقي شهود الأخ والابن» على الشهادة. وقد رجعوا 
مع شهود العم. 

قلنا: رجوع شهود الأخ والابن إنما يعمل في حقهما ولا يعمل في حق شهود العم 
كما لا يعمل فى حق المشهود عليه» وإذا لم يعمل فى حقهم صار كأنهم لم يرجعوا عن 
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شهادتهم ولا ضمان على شهود الأخ أيضاً لما قلنا في شهود العم وضمن شهود الابن 
للأخ ما أخذ الابن؛ لأنهم أتلفوا ذلك على الأخ» وذلك غير مستحق بشهادة غيرهم, 
فلهذا كان عليهم الضمان. 
شهادتهم» وقضى بها؛ لأنه أمكن القضاء بالدعاوى كلها لعدم المنافاة وقد قامت الحجة 
على الكل» فيجب القضاء بالكل» ثم إذا قضى القاضي بشهادة الكل ورجعوا جميعاً عن 
شهادتهم» كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على. . . .27 فلا يضمن شهود 
العم ولا شهود الأخ. ويضمن شهود ابن الأخ ما أخذ الابن. ٠‏ ظ 
حكى الجصّاص عن الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله أن ما ذكر محمد 
رحمه الله من الجواب في هذه المسألة أن شهود الابن يضمئون للأخ ما ورثه الابن على 
الإطلاق غير سديد؛ لأن الشهود متى عدلوا جملة لا يتمكن القاضى من القضاء بالعمومة 
والأخوة؛ لآنة قارن القضاء بها ما يمنع القضاء بهاء وهو قيام البينة العادلة على البنوة؛ 
لآأنها تمنع القضاء بالميراث لهما؛ لأنهما لا يرثان مع الابن» فإذا امتنع القضاء بالميراث 
امتنع القضاء بالأخوة والعمومة؛ ل 7 بالأخوة والعمومة من غير استحقاف وراك 
أو نفقة لا يجوز» كما لو تجردت دعوى الأخوة والعمومة عن دعوى المال. 

وإذا لم يقض القاضي بالأخوة والعمومة فشهود الابن ما أتلفوا على الأخ شيئاًء فلا 
يضمنون بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك القضاء للأخ والعم قد صح؛ لأنه لم يقرن 
بالقضاء بهما ما يمنع القضاء بهماء أما ههنا فبخلافه . 

قال: إلا أن تكون تأويل المسألة أن يكون الأخ أعاد البينة بعد رجوع شاهدي الابن 
حتى تثبت أخوّته بما أقام من البينة ثانيا؛ لأنه أمكن للقاضى القضاء بالأخوة فى هذه 
الصورة؛ لأن شهود الابن راجعون عن شهادتهم وقت أقامة الأخ البينة في المرة الثانية . 
لظهور عدالة شهوده » ثم للاخ ثم للابنء فإن فى هذه الصورة ينفذ قضاؤه. وإن كان سبيلة 
في الكتاب وقالوا: شرط صحة دعوى الأخوة والعمومة والقضاء بهما دعوى حق لسببه لا 
استحقاق دعوى لسببه لا محالة. وكل واحد منهما ادعى حقاً بما ادعى من الأخوة 
والعمومة؛ لأن وقت دعواهما البنوة التي يثبت بها حرمان الأخ والعم غير ثابتة» فكان كل 
واحد منهما مدع لنفسه حقا بما ادعى من الأخوة والعمومة» فيقضي القاضي بأخوته 
وعمومته لوجود شرطه وإن لم يقض له بالمال لتقدم غيره عليه» ألا ترى أنه يقضى بأخوته 
وعمومته » فإن كان في التركة دين محيطا وهو نظير من يدعي الشفعة بالجوار ويثبت جواره 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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بالبيئة» فالقاضى يقضى بذلك وإن كان هناك شريكاً مقدماً عليه. 

وفى «نوادر عيسى بن أبان»: رجل نانع وت ق اغا مروف وتر كه ديق وامة فقي 
كنافةان لاحد العندين أنقدانه الميت وشيه اخراة ادغو الهايو الف وفيه اعران 
للأمة أنها ابنة الميت» وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث بينهم ثم رجعوا عن 
شهادتهم لم يضمنوا للخ شيئاء ويضمن كل فريق من الشهود قيمة الذي شهدوا به وميراثه 
للأخوين » ولو كان لمك ترك اها معروفا وعنا وأمةء فقون كشاهداتن للعيد أنه أبنهء 
وشهد آخران للأمة أنها ابنته» وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث كله بين الابن 
والابنة» ثم رجع الشهود جملة عن شهادتهم». فإن شاهدي الابن يضمنان لللأخ نصف 
الميراث ونصف قيمة العبد» وللابئة سدس الميراث ونصف قيمة العبد من قبل أنه لولا 
شهادتهما لكان الميراث كله بين الأخ والابئة تصفان» ويضمن شاهدا الأمة قيمتها 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: رجل مات وترك ابن عم وترك ألف درهم 
في يد ابن العمء فأقام رجل البينة أنه أخوه وقضى القاضي له بالألف» ثم أقام رجل آخر 
بينة أنه ابنه وقضى القاضي له بالألف». ثم رجع شاهدا الأخ عن شهادتهماء فليس للابن 
والعم أن يضمنهماء وإن رجع شاهدا الابن بعد ذلك» فللأخ أن يضمن شاهدي الابن» 
فإذا أخذ الألف من شاهدي الابن» فلابن العم أن يضمن شاهدي الأخ الألف؛ لأن من 
حجته أن يقول لهما : إنما وصلت هذه الألف إلى الأخ بشهادتكماء ويام برع اد 
الأخ وشاهل: الاين فلبمن: .لين العم ههنا شيءء وإن رجع شاهد: الابن ألا فللأخ أن 
يضمنهماء ٠‏ فإن رجع [ أ :] شاهدا الأخ بعد ذلك فلابن العم أن يضمنهما . 

رجل شهد عليه شاهدان أنه أقر أن هذا ابنه من أمته هذه» والرجل يجحد وقضى 
القاضي به ثم مات المشهود عليه» فشهد شاهدان بعد موته لصبي كان في يده من أمة له 
أن الميت أقر عندنا في حال حياته أن هذا الصبي ابنه من أمته هذهء فإن القاضي يقبل هذه 
الشهادة بمحضر من الابن الأول» ويشبت نسبه ويعتق تق أمه من جميع المال» ويعطيه نصف 
ما في يد الابن الأول» فإن رجع الشهود بعد هذا عن شهادتهم ضمن شاهدا الابن الثاني 
للابن الأول جميع قيمة الابن الثاني وقيمة أمه وما أخذ منه من الميراث؛ لأنهم شهدوا 
بنسب الابن الثاني بعد موت الأب» ويضمن شاهدا الابن الأول للثاني نصف قيمة الأول 
ونصف قيمة أمه؛ لأنهم شهدوا بنسبه حال حياة المولى واستمسكا هذا على الأب في 
حياته» ولا يضمنان له من ميراثه شيئاً» وقد مر جنس هذا فيما تقدم. 


الفصل الرابع عشر: 
في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل» إذا مات الرجل فجاء رجل وادعى أن الميت 
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أوصى له بالثلث من كل شيء» فأقام على ذلك شاهدين وقضى القاضي بشهادتهما ثم 
رجعوا عن شهادتهما ضمنا جيم الثلث للورثة. 

وكذلك لو ادعى الوصية في حال حياة الميت وأقام عليها شاهدين فلم يختصموا في 
ذلك حتى مات الموصي» وقضى القاضي بشهادتهما بعد موت الموصي ثم رجعواء فإنهم 
يضمنون الثلث للورثة» فقد أضاف الاستحقاق إلى الوصية التي ثبتت بشهادة الشهود ولم 
يضف إلى الموت» وإن كان لابد للاستحقاق بالوصية من الأمرين الموت والوصيةء 
والموك اخدرهها وشودا ولن انيه السب افيات. الاوتحتفاق إلى الموثف ذا كاق الموت 
أخرهبا وجودا بأ ن كاتف الشهاذة بالتسرب تال حياة الأيم وفه اعدلت المشاية: فى 
تخريج المسألتين: بعضهم قالوا: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع, وإليه مال 
شيخ الإسلام رحمه الله . 

موضوع مسألة الوصية أن الشهادة بالوصية كانت حالة الحياة» والخصومة والقضاء 
بها كان بعد موت الموصىء والشهادة لا تصير موجبة إلا بالقضاءء فإذا وجد القضاء بعد 
العوضة نكا نهنا شهدا با لرصية عند البو متهم وك كان كذللف كات الآ مكسفا فق سفيافا لين 
الوصية التي تثبت آخراً بشهادتهم لا إلى الموتء كذلك ههنا . 

وموضوع مسألة النكاح والنسب أن الشهادة والقضاء كانا في حالة الحياة. فلا 
يمكننا أن تجعليما شاهدنة .بعد الموك لأ خقيقة ولا اعثيارا :فكان الاسحتاق قافنا 
إلى الموت الذي هو أحدهما وجوداً لا إلى النسب والنكاح الذي يثبت بشهادتهما . 

وأشان شمين الآنية السرحسى إلى الفرق فقال© اسعحفاق الوضية عفن الموت 
بالعقك له بالمو تفن نلك التوضي ليوو انف با لعفن قاذ كه اشاففه إلى اموت 
نخللات المدراتة إن غلافه فلن عن أنه يقن للوارك ها كان من المللكء تاها للموؤث: 
وهذه الخلافة لا تتحقق إلا بالموت» فأمكن إضافته إلى الموت. 

وإذا شهدوا أنه أوصى بهذا الخادم لهذا الرجل وقضى القاضي بشهادتهم ووطئها 
الموصى لهء فعلقت منه ثم رجعوا عن شهادتهم» فإنهم يضمنون قيمة الأمة يوم قضاء 
القاضي بها؛ لأنهم أزالوا الأمة عن ملكه بغير عوضء» فيضمنون قيمتها للورثة ولا 
يضمنون قيمة الولد ولا العقر؛ لأن العقر إنما يجب بدلا عما استوفى الموصى له من 
منافع البضع بسبب شهادة الشهود وقد ضمن الشهود ذلك حين ضمنوا القيمة يوم القضاء؛ 
لأن منافع البضع ألحقت بسائر أجزائها من حيث الحكمء فكما دخل ضمان سائر الأجزاء 
في ضمان القيمة» فكذا ضمان منافع البضع تدخل في ضمان القيمة» فإن وقع الاختلاف 
بين الشهود وبين الورثة في قيمة الجارية يوم القضاءء فقال الشهود: كانت قيمتها يوم 
القضاء ألف درهمء وقالت الورثة: لا بل كانت ألفي درهم فإن كانت الجارية ميتة فالقول 
قول الشهود؛ لأن الورئة يدعون عليهم زيادة قيمة وهم ينكرون» وإن كانت الجارية قائمة 
بحكم الحال فإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم فالقول قول الورثة» وإن كانت قيمتها 
في الحال ألفاً فالقول قول الشهود؛ لأنهما اختلفا في قيمتها فيما مضى وأمكن تحكيم 
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الحال؛ لأن القيمة قائمة للحال فيجب تحكيم الحال كما في مسألة الطاحونة. 

وإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم وأقام الشهود بينة أن قيمتها يوم القضاء 
كانت ألف درهم أخر ببينتهم» ٠‏ وكذلك إذا كانت قيمتها في الحال ألف درهم وأقام الورئة 
بيئة أن قيمتها يوم القضاء كانت ألفي درهم أخر بينتهم ؛ لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى 
جاءت البينة بخلافة» كما في مسألة الطاحونة» وإذا أقاموا بيع" اليتة فالبينة بينة الورثة؛ 
لأن في بينتهم زيادة إثبات في قيمتها فيما مضى . 

وذ شهد الشهوزة أن الفيت أومئ إلى هذا الرل .و فض القاضي بشهادتهم ثم 
رجعواء فلا ضمان عليهم؛ لأتيما هنا أثلقا على السط ولأ ص الورنة :قينا بسيادتهما: 
لها لسباامة :يحفط اليال عدوي : 

قال: رجل مات وترك ابناً وثلاثة آلاف درهم» فادعى رجل وهو الأكبر أن الميت 
أوصى له بثلث مالهء وأقام على ذلك بينة» وادعى رجل آخر وهو الأوسط بمثل دعواه. 
وأقام على ذلك بينة وادعى رجل آخر وهو الأصغر بمثل دعواهماء وأقام على ذلك بينة 
والوارث يجحد ذلك كله والموصى لهم يجحد كل واحد منهم وصية صاحبه» وزكت 
البينات وقضى القاضي بالثلث بينهم أثلاثا؛ لاستوائهم في الدعوى والحجة وازدحام 
الحقوق في الثلث الذي اقتصرت الوصايا عليهم عند عدم إجازة الورئة». فإذا قضى 
القاضي به ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم: لم يضمنوا للابن شيئا؛ لأن كل فريق يحتج 
غلى] لا دوقوك : لولأا عنها وكا لكان الحليف ميد علياك يها د:"القررني .شين 
ورجوع كل فريق يقتصر عليه ولا يظهر في حق غيره» فيجعل في حق كل فريق كأن 
الفريقين الآخرين لم يرجعا عن الشهادة» ويضمن كل فريق للموصى لهما اللذين لم يشهد 
لهما هذا الفريق ثلث الثلث؛ لأن في زعم كل فريق أنه لولا شهادتنا لكان الثلث بين 
الموصى لهما اللذين لم يشهد لهما نصفين» فإنما تلف على كل واحد منهما نصف الثلث 
وهو سدس الكل بشهادتناء فيضمنان ذلك» ولو عدلت طبيوة الأكير ارا وقضى القاضي 
به بكل الثلث؛ ثم عدلت شهود الأوسط وقضى القاضي له بنصف ما أخذ الأكبر» ثم 
عدلت شهود الأصغر وقضى القاضي له بثلث ما أخذء ثم رجعوا 2 
في المسألة الأولى. 

فإن قيل: ينبغى أن يضمن شهود الأوسط للأكبر فى هذه الصورة نصف الثلث؛ 
لأنهم أتلفوا بشهادتهم نصف الثلث . 1 

قلنا : نعم إلا أن ثلث هذا النصف» وهو سدس الكل مستحق بشهادة شهود 
الأصغرء فلهذا لا يضمنون له نصف الثلث. ولو كان الأكبر ادعى الوصية لنفسهء وأقام 
على ذلك بينة وقضى القاضي ببينة الأكبر ودفع الثلث إلى الأكبر. نم شهد آخران أن 
ااعوية رجع عن قضية الأكبر وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأوسطء وأخذ القاضي 
القلك) هين ال كي ودفعه إلى الأوسط بشهادة شاهده. ثم شهد أخران أن الميت رجع عن 
وصيته لهذا الأوسط وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأصغرء فأخذ القاضي الثلث من 
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الأكبر ودفعه إلى الأصغرء ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادة فالثلث سالم للأصغرء ولا 
ضمان للوارث على أحد من الشهود؛ لأن من حجة كل فريق أن يقول للوارث: لولا 
تهادتنا لكان الالث معنا علناق بشياذة الفويقيق الأخرية» بريشهن شاهذا الأضعر 
للأوسط جميع الثلث؛ لأنه لولا شهادتهما لكان جميع الثلث مستحقاً للأوسط؛ لأنه ثبته 
بشهادة شهوده وصيته. والرجوع عن الوصية للأكبر ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف 
العثلث؟ لثنه لولاا شهادتكا لكان التلفابين الأكبر:والأصحر تصفين» لآ3 شيوة الأصكر نا 
أثبتوا رجوع الميت [١7١ب/‏ 4] عن الوصية للأكبره إنما أثبت ذلك شهود الأوسط 
خضل التلفه على الأكير بشيادة شهوة:الأوسط» إلا أن كتهوة الأوشظ يضمتون تصف 
الثلث لا جميع الثلث؛ لأن نصف الثلث مستحق بشهادة شهود الأصغر بالوصية للأصغر 
فلا يضمنان ذلك» فأما النصف الآخر صار مستحقا على الأكبر بشهادة شهود الأوسط لا 
غير نيفنمتون ألك«النفيك :«ولا قم فاهدا الأكر شيعا لآنهما :ما نهدا على 
الأوسطء والأصغر إنما شهدا على الوارث» وقد ذكرنا أنهما لا يضمنان للوارث ولو لم 
يرجعاء ولكن وجد أحد شاهدي الأوسط عبداً فالثلث بين الأكبر واللأوسط نصفان. لأن 
شهود الأكبر أثبتوا الوصية للأكبرء وشهود الأصغر أثبتوا الوصية للأصغر ولم يثبتوا 
الرجوع عن الوصية للأكبرو والأوسط خرج من البين» فيكون الثلث بين الأكبر والأصغر 
نصفانء قال: ولو ترك الميت ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء. لا مال له غيرهم» شهد 
شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد الأكبر وقضى القاضى به؛ وشهد آخران أن الميت 
جع عن الوصية الآولن وأوصى بهذا العبد الأرسطالفلان الأوسطه :ققضى القاضبى 
بشهادتهم وردت الوصية الأولى ؛ وشهد آخران أن الميت رجع عن الوصية الثانية ثم 
رجعوا جميعاً عن الشهادة» لا ضمان على أحد منهم للوارث . 


أما على الفريق الأول: فلأن ما أتلفوا على الوارث بشهادتهم عاد إلى ملك الوارث 
بشهادة الفريق الثالث» فارتفع ذلك الإتلاف أيضاًء ولأن الفريق الثاني وإن أتلفوا على 
الوارث بشهادتهم العبد الأوسطء إلا أنهم عوضوا عنه للوارث العبد الأكبرء والإتلاف 
بعرض لا يوجب الضمان على الشاهد عند الرجوع, وأما الفريق الثالث: فلأنهم وإن 
أتلفوا على الوارث العبد الأصغر بشهادتهم إلا أنهم أتلفوا بعوض. وهو العبد الأوسط 
ولا ضمان على شهود الأكبر لواحد من الموصى لهمء ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر 
نصف قيمة العبد الأكبرء وشاهدا الأصغر يضمنان للأوسط جميع قيمة الأوسطء ولو 
شهدا للأكبر أن الميت أوصى له بثلث ماله. فلم تظهر عدالتهما حتى شهد آخران أن 
الميت أوصى بثلث ماله لهذا الأوسط ورجع عن وصيته للأكبرء ٠‏ فلم يظهر عدالتهما أيضا 
حتى شهد آخران أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الأصغر ورجع عن وصيته للأوسط. 
فعدل الشهود يف : أو كانت الوصايا بالعبيد الثلاثة على ما بينا»ء قضى القاضي للأصغر 
بالثلث إن كانت الوصية بالثلث, وبالعبد الذي شهد له شهوده إن كانت الوصية بالعبد. 
ولا يقضي بالوصية للأكبر ولا للأوسط؛ لأنه قارن القضاء بها وهو قيام البينة العادلة على 
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الرجوع عن الوصية لهماء ولم يقارن القضاء بالوصية للأصغر مثل هذا المانع» فقضى 
بالوصية للأصغر ولم يقض بالوصية للأكبر والأوسط لهذاء فإذا قضى القاضي بذلك ثم 
رجع الشهود جميعا عن الشهادة ضمن شهود الأصغر للوارث الثلث إن كانت الوصية له 
بالتليق > وقيمة الغند إن كانت الوضية له العية. 


فرق بين هذا وبينما إذا كانت الشهادات على التفاريق والتعديل والقضاء بها على 
التفاريق» ثم رجعوا حيث لا يضمن شهود الأصغر للوارث شيئاً على ما مر قبل هذاء 
والفرق : اا ا ٠‏ فإن بشهادتهم لم يستحق 
الأصغر شيئاً على الوارث» إنما استحق على الأوسط؛ لأن القاضي قضى للأوسط بالثلث 
قبل القضاء للأصغر» وشهادتهم بالرجوع عن الوصية للأوسط لا يوجب عود الثلث إلى 
الوارث إذا اقترن بذلك شهادتهم بالوصية للأصغرء ولنيذ] “فلعا:إن الوارقيى إذاهيدا أن 
الميت رجع عن وصيته لفلان» وأوصى لهذا الثاني تقبل شهادتهماء ولو كالت الشهادة 
بالرجوع عن الوصية الأولى عند اقتران الشهادة بالوصية الثانية بها يوجب عود الموصى به 
إلى الورثئة» لكانت هذه الشهادة لأنفسهماء فينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة» فعلم أن 
شهادة شهود الأصغر بالرجوع عن الوصية للأصغر لا توجب عود الثلث إلى الوارث إذا 
اقترنت به شهادتهم بالوصية للأصغر»ء بل ينتقل الثلث بشهادتهم من الأوسط إلى الأصغرء 
ولما كان هذا لم يكن التلف حاصلاً على الوارث بشهادة شهود الأصغرء فلهذا لا 
يضمنون للوارث» أما ههنا القاضي لما لم يقض الثلث للأكبر وللأوسط» بقي الثلث على 
ملك الوارث من حيث الظاهرء فصار شهود الأصغر بشهادتهم متلفين على الوارث ذلك 
فيضمنان ذلك للوارث؛» فإن أراد الأوسط تضمين شهود الأصغر لعلمه أنهم شهدوا برجوع 
الميت عن وصيته» ورجعوا عن شهادتهم» فإن القاضي يقول للأوسط: أقم بينة على 
وصيتك وخصمك على شهود الأصغرء لأن القاضي لم يقدر على القضاء بالوصية 
للأوسط وقت ظهور عدالة شهوده؛ لأنه قارن القضاء ل و اه ء بها على 
ما مرء ولم يقدر على القضاء ء بتلك البينة الآن؛ لأن بينته رجعوا أيضاًء فلابد من أقامة 
بينة أخفو». ناذا أقام بينة أخرى حينئذٍ أمكن للقاضي القضاء ء بالوصية له؛ لارتفاع المانع 
من القضاء لما رجع شهود الأصغر عن شهادتهم» فيقضي القاضي بالوصية للأوسط ويظهر 
حينئذٍ أن شهود الأصغر أتلفوا على الأوسط بشهادتهم لا على الوارث» فيضمن شهود 
الأصغر للأوسط جميع الثلث إن كانت الوصية بالثلث» وقيمة العبد الموصى له إن كان 
الوصية بالثلث» ورج شيوة: الاأضخر غلن الواوت:يما يل الوارث منهم؛ لأنه تبين أن 
ما أخذ الوارث منهم أخذ بغير حق . 

وهو نظير رجل في يله عبد قيمته ألف درهم» فهلك في يده فأقرا أنه كان غصبه من 
فلان د 0 عقي له قامت البينة أن العبد كان 00 00 00 


إيميا 


مجو ارو و ا وبا ا لد 
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عليهما بحقهء فإذا أقامها قضى القاضي له بنصف الثلث على شهود الأوسط؛ لأنه تبين 
نهنا أتلفا على الأكبر نصف الثلث على ما مر في المسألة المتقدمة. ولا يضمن واحد 
تدهم شيا اللزازيت ليا مر قبل هذا” 

رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم مات الموصي ودفع القاضي الثلث إلى الموصى 
له ثم شهد شاهدان أن الميت قد كان رجع عن هذه الوصية» وقضى الخاصي بالرجوع 
وأخد الوازث لعلف هخ الموضي له ا الشاهدان أن الميف أوضى بالقلك 
لهذا الرجل الآخر وقضى القاضي يتفاكتينها ثم رجعا عن الشهادتين ده ضهنا النلث 
مرتين» مرة للوارث ومرة للموصى له الأول؛ لأنهما أتلفا الثلث على الموصى له الأول 
بالشهادة على الرجوع عن وصيةء وأتلفاه على الوارث بشهادتهما للموصى له الثاني . 

فرق بين هذا وبينما إذا شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى الم الثانية جملة» 
رضي القاصي بالرريوع وبالوص الاي ثم رجعا عن الشهادتين جميعاء »؛ فإنهما يضمنان 
ثلغاً ولخدا للموصى له الأول» ولا يضمنان للوارث شيئاً: والفرق وهو أنهما إذا شهدا 
بالرجوع والوصية الثانية جملة» فالثلث لا يعود إلى ملك الوارث بل ينتقل من الموصى له 
الأول إلى "الثائن +-فكون التلفه عاقبلا على الموصى له الأول لا على الوارق: أمنا غنوت 
الثلث'قك عاذ إلى املك “الوارث لما شهدا بالرجوع مفردا :وقفى :القاضي بعهادتهو» :قإذا 
شهدا بالوصية الثانية بعد ذلك بزورء فقد أتلفا الثلث على الوارث» وقد أتلفاه على 
الموصى له الأول بالشهادة على الرجوع» فصارا متلفين الثلث مرتين فضمناه مرتين لهذا . 

فإن. قيل : لم لا يصير ما أدخلاه الشاهدان في ملك الوارث بالشهادة على الرجوع 

عن الوصية الأولى عوضاً عما أخرجاه عن ملكه بالشهادة الثانية. 

قلعا لأن الإخراج مع الإدخال حصلا بشهادتين مختلفتين» فالإدخال حصل 
بالشهادة بالوصية الثانية» والتعويض إنما يكون عند اتحاد سبب الإدخال والإخراج. 

كما لو شهدا على /117١[‏ 5] رجل ببيع عبد قيمته ألف بألف, أما عند تفرق السبب 
فلاء ألا ترى أنهما إذا شهدا لزيد على عمرو بألف درهم ثم شهدا بعد ذلك لعمرو على 
زيد بألف درهمء» ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا لهما. 

وإن أدخلا فى ملك واحد منهما مثل ما أخرجا عن ملكه ما كان الطريق إلا ما قلنا 
اذا السواقد فرق »بومتك شرق انيت العويض رطم 

ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى فلم يقض القاضي بشهادتهما حتى شهدا 
ااانا يو اوعضي العاكري ودللنا جياه لو ريبما عر الحهادتن ف يها الوا رك 
م ل لأن القضاء بالأمرين إذا وقع جملة. 
فالئلث لا يعود إلى ملك الوارث لقيام ما ب يمنع العود إلى ملك الوارث وهو القضاء 
بالوصية للثاني . 

قال: ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية معاً. وقضى القاضي 
بالأمرين ثم رجعا عن الشهادة بالوصية الثانية خاصة» سألهما القاضي أترجعان عن 
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الشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى؟ ونس ال بيية وام رو اتجيهة هذا" لا هما 
لما رجعا عن بعض الشهادة ثبت احتمال الرجوع عن الباقي» فصار الموضع موضع 
الاحتياط» وفي هذا السؤال فائدة؛ لأنهما لو لم يرجعا عن الشهادة على الرجوع عن 
الوصية الأولى يجب القضاء بالثلث للوارث عند رجوعهما عن الشهادة بالوصية الثانية» 
وإذا قضى القاضي بذلك تبقى الشهادة على الرجوع مفردة» فإن رجعوا بعد ذلك عنها 
ضمنئوا الثلث مرة أخرى للموصى له الأول لما تبين» فتكرر الضمان على الشهود. ولو 
رجعا عن الشهادة على الرجوع قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث ضمنوا الثلث للموصى 
له ولا يتان للوارك لما تبقن »فقن أقاد السؤال يان المستدق وتخفيفه الآمر خلن 
الشهودء وتحقيق النظرء فلهذا سألهما القاضي . 

فإن قالا: نحن ثابتان على شهادتنا بالرجوع يضمنان الثلث للوارث؛ لإقرارهما أن 
الشهادة بالوصية الثانية كانت باطلة» وأن الثلث كان للوارث» وأنهما أتلفاه على الوارث 
بشهادتهما بغير عرض . 

وإن قالا: تحنم راجعان عن تلك الشهادة أيضاء فإن كان ذلك بعد قضاء القاضي 
انيه بالقلك للواويف فبينا [المرضيى لكلا ال ا دم 
ارح عدا حصي الغاضي علديا بالتنك للواركه فقن قرا وشوت :فيا الثلك علي 
أنفسهما للموصى له الأول؛ لإتلافهما ذلك عليه» وبثبوت ولاية 0 دفعا إلى 
الواوقة انيما ؟ الأنمها يقر انه إتلاف القلف ستصيبا .على السوصئ' له دول لأ على 
الوارث» فيصدقان فيما يقران على أنفسهما ولا يصدقان فيما يقران على الوارث» ولو 
كان ذلك قبل قضاء القاضي بالقلث اللوارت عميقا دكا واحداً للفوضى له الآول).ولا 
يضمنان للوارث شيئاً: وكان ينبغي أن يضمنا للوارث ثلكا أيقاء ٠‏ لأن الرجوع عن الشهادة 
بالوصية الثانية قبل الرجوع عن الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى إقرار بإتلاف الثلث 
على الوارث» ويضمنان الثلث للوارث والرجوع عن الشهادة على الرجوع بعد ذلك إقرار 
للموصى له الأول بالثلث رجوع عما أقر للوارث» والإقرار صحيح » أما الرجوع عن 
الإقرار غير صحيح . 


والبجوراضه انيقول: الإقرار بالثلث للوارث غير مفصح به. وإنما يثبت ذلك في 
ظ ضمن الرجوع عن الشهادة على الوصية الثانية. والرجوع عن الشهادة غير معتبر قبل اتصال 
القضاء به» فما ثبت في ضمنه من الإقرار أيضاً لا يكون معتبراً قبل اتصال» فإذا رجعا عن 
ذلك قبل اتصال القضاء به يعمل رجوعهماء فلو أن القاضي حين سألهما لم يثبتا بل 
سكتاء فالقاضي لا يجبرهماء ا ل وهذا لا 
يقتضي الجبرء فإذا سكتوا ولم يثبتوا قضى القاضي بالضمان للوارث؛ لأنهم شهدوا 
بالرجوع عن الوصية الأولىه ولم يوجد الرجوع عن تلك الشهادة» والظاهر هو الثبات 
عليهماء فيكون الجواب فيه الجواب كالجواب فيما إذا صرحوا أنهم ثابتون على الشهادة 
بالرجوع عن الوصية الأولى» ولو أنهما رجعا على الشهادة على الرجوع ولم يرجعا عن 
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الشهادة بالوصية الثانية» فإن القاضى يضمنهما نصف الثلث للموصى له الأول؛ لأنهما 
صارا مقرين أن شهادتهما على الرجوع كانت باطلة وأن الميث أوصئ للأول كما أوصى 
للثاني» وأن الثلث بينهما نصفان لولا شهادتنا بالرجوع عن الوصية الأولى» فصارا مقرين 
له بإتلاف نصف الثلث على الموصى له الأول بغير عوض» فإن رجعا بعد ذلك عن 
العياة على الوضية خبينا هيك الدلث أرقا العوضىن له الأول 4 لأنهها هارا مقرية أن 
السياةة على الوضعة الفاتية كانق باظلة» وأن الخلق كله كان للموضى له الول نولا 
شهادتنا بالرجوع عن الوصية الأولى؛ فصارا مقرين له بإتلاف كل الثلث عليه إلا أنهما قد 
ضمنا نصف الثلث مرة» فيضمنان النصف الباقي» ولم يذكر ههنا أنهما متى رجعا عن 
الشهادة على الرجوع أن القاضي يسألهما أترجعان عن الوصية الثانية» بخلاف الفصل 
الله 

والفرق بينهما: أن في الفصل الأول القاضي إنما يسألهما لمعان» من جملة ذلك 
تعيين المستحق ؛ لأنهما إن رجعا عن الشهادة على الرجوع بعد الرجوع عن الشهادة على 
الوصية الثانية قبل قضاء القاضى بالثلث للوارث» كان الثلث للموصى له الأول» وإن ثبتا 
على الشهادة على الرجوع كان الثلث للوارث» يسألهما القاضي لتعيين المستحق» أما 
ههنا بعدما رجعا عن شهادتهما على الرجوع المستحق معلومء وهو الموصى له الأول 
على كل حال؛ وإنما الاشتباه في مقدار ما يجب له من ثلث أو نصف ثلث». فيقضي 
القاضي لذن الو انلها عن الرجوع عن الشهادة الثانية لهذا . 

رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم. وثلث ماله ألف درهم بأن 
ترك ألفاً أخرىء فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الأكبرء ثم شهد 
أخخواق أن الكيث أوصن بهذا العبد الآخر لهذا الأصغرء قضى القاضى لكل واحد من 
الغوضى اهما بصنت عي » الآن الومتعين :قهاجعيتنا والقلت اقاصر حتهماء :ولسنت 
ايض الوصيتين بأولى من الأخرى» فيجب قسمة الثلث بينهما نصفين» وذلك بأن يعطي 
كل واحد من الموصى لهما نصف وصيته؛ فإن رح جع الشهود جميعاً عن شهادتهم لا 
سيينون للرارك فنا ال ا ا د : نصف العبد الذي شهدنا 
به بقى على ملكك والنصف الآخر أخرجناه عن ملككء» فقد أخرجنا بعوض ؛ له لول 
شهادتنا لكان العبد الآخر للموصى له الآخر وكل فريق لا يقدر على إخراج النصف الذي 
أخرجه عن ملك الوارث إلا بإدخال نصف العبد الآخر في ملك الوارث حتى لا تزيد 
الوصية على الثلث» عار لات امرورار كاي الروك وو انكل الريك مر در 
النصف الفائثت تلت بشهادتهم . 

وقد:ذكرنا أن الإثلاف بعوض لا يرجي الضبحان ويقمن كل فريق من اللتتهوه 
للموصى له الآخر نصف عبده؛ لأنه أتلف النصف على الآخر بشهادتهم» فإنه لولا 
شهادتهم لسلم العبد كله للموصى له الآخرء ولو كان ثلث ماله ألفان بأن كان له سوى 
العبد أربعة آلاف درهم حتى خرج العبدان من الثلث سلم لكل واحد من الموصى لهما 
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عبده» فإن رجع الشهود جميعاً ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذي شهد به؛ لأن كل 
فريق أزال العبد الذي شهد به عن ملك الورثة ولم يدخل في ملك الورثة بشهادته شيء 
فكان هذا إتلافاً بغير عرض» ولارفيون الشتييرة الموصى لبا تيا إذا سل ليها 
العبدان» ولو كان ثلث ماله ألف وخمسمائة بأن كان له مال سوى العبدين ألفان 
وخمسمائة كان لكل واحد منهما ثلاثة ة أرباع عبده. تانكر ا تسميفا عع الشنهاذة هد 
كن قرع سمسككة تكسي رهما فاتعاة ومعيو ونس ذلك موصي له لخر 
وخمسمائة منها للورثة؛ لأن كل فريق بشهادته أتلف على الوارث من العبد الذي شهدوا 
بوصية ثلاثة أرباعه» وذلك سبعمئة وخمسون. إلا أن ماه نتين وخمسين من ذلك عاد إلى 
الورثة عوضه؛ لأنه لولا [1لااس/4] شهادة هؤلاء كان العبد الآخر كله مستحقاً للموصى 
له الآخرهء فإنما عاد ربعه إلى الورئة بشهادتهم ؛ فصار عوضاًء فبقى مقدار خبووانة كنا 
بغير عوض» فيضمنه كل فريق» وأما يتان وحوسورن للعرصين: له لاخ لأنه لولا شهادة 
كل فريق لقضي للآخر بكمال كل العبد الذي أوصى له بهء فإنما يقضي منه مقدار ربعه»ء 
وذلك قدر المائتين ومين درهها بشهادة هؤلاء» فيضمون له ذلك القدر ولو كان قيمة 
أحد العبدين ألفان وقيمة العبد الآخر ألف». وثلث ماله ألفان بأن كان له سوى العبدين 
ثلاثة آلاف درهم قضى لكل واحد من الموصى لهما بثلثي عبده؛ ؛ لأن الوصيتين حصلتا 
بأكقرهره القليقه برك إلى ل إجازة الورثة» وذلك ألفان» فيقسم الألفان 
بينهما على قدر حقوقهماء وحق أحدهما في ألفي درهم. وحق الآخر في ألف درهم 
فيقسم الألفان بينهماء ثلثاه لصاحب الألفين وذلك ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث» 
وثلثه لصاحب الألف» وذلك ستمئة وستة وستون وثلثان» فلو رجع الشهود عن شهادتهم 
ضمن الذى.شهد:بالعيد الأرفع ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين» :وثلث. آلف من ذلك للورثة» 
وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث للموصى له الآخرء أما الألف للورثة؛ لأنهم وإن أخرجوا 
عن ملكهم ألفا وكلاثمئة وكلاثة وثلاثون» وثلث فقد أدخلوا في ملكهم ثلاثمئة وثلاثة 
وثلاثون وتلق لاندلو لذ شياة هذا الفريق ق لكان يقضي بكل العبد الآأخر للموصى له 
الآخرء فإنما عاد إلى الورثة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وتلقدفن العيد :ا لاخر بشهادة هؤلاءء 
فلا يضمئون ذلك القدر. فكان المضمون عليهم قدر ألف درهم. وأما ثلائمئة ولد 
وثلاثون وثلث للموصى له الآخرء فإنه لولا شهادة هذا الفريق لكان العبد الآخر مستحقاً 
للموضى لذ الاخير فإنما يقضيى عليه ثلائمئة ثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث بشهادة هؤلاء. 
فيضمون ذلك القدرء قال وضمن الذي شهد بالعبد الأدون للفقوضى له الآخر سكمئة وستة 
وستون وثلثان» ولايقيمة لل ارك كوا أما'لا يضحق اللرارط» لآنه إنما: امفحق .على 
الوارث بشهادة هذا الفريق ثلثا العبد الأدون» وقيمته ستمئة وستة وستون وثلثان وقد 
"أجلو عوض ذلك في ملك الوارث عن العبد الأرفع وهو ثلث الأرفع» وأما يضمن 
للمويس له الأخر ,متمق ومينة وستون وثلثان؛ لأنه لولا شهادة هذا الفريق لكان كل كل 
العند الكضوه مهسفا للموضين له لاخر وانيا: ركفي فيه مانيفة اوسن بترن وثلتان 
بشهادة هؤلاء» فيضمئون له ذلك القدر. ١‏ 


0 كتاب الرجوع عن الشهادات 


رجل مات وترك عبدين» قيمة كل واحد منهما ألف درهم وثلث ماله ألف درهم. 
شهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل وقضى القاضي به» ثم شهد آخران 
أن الميت رجع عن تلك الوصية وأوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر وقضى 
القاضي به ثم رجع الفريقان جميعاً عن شهادتهماء فلا ضمان على الفريق الأول لا للورثة 
ولا للموصى له الآخرء أما للوارث فلأنهماء وإن أخرجا العبد الأول عن ملك الوارث»: 
إلا أن القاضي لما قضى بالرجوع عن الوصية الأولى وأعاد العبد إلى الوارث فقد ارتفع 
ذلك الإخراج» وأما للموصى له الآخر؛ فلأن الفريق الأول ما شهدوا على الموصى له 
الاخريقية والفريق الثاني يضمنئون للموصى له الآول قيمة عبده؛ لإتلافهم العبد الأول 
عليهم بشهادتهم» ولا يضمئون للوارث شيئاً؛ لأنهم إن أخرجوا العبد الثاني عن ملك 
الوارث فقد أدخلوا العبد الأول في ملكهء بشهادتهم ولو كان العبدان يخرجان من الثلث» .2 
فلا ضمان على الفريق الأول لا للوارث ولا للموصى له الأول كما ذكرنا في الفصل 
الأول. وأما الفريق الثاني فيضمتون للموضى له الأول قيمة عبده لما ذكرنا في الفصل 
الأول ونون اها الور فنية قيمة العبد الثاني. ولا ضير العين الأول غوضا ع العد 
الثاني بخالاف ما سبق . 


والفرق: أن العبدين إذا كانا يخرجان من الثلثء فالفريق الثانى وإن أدخلوا العبد 
الأول في ملك الوارث بمقابلة إخراج العبد الثاني عن ملكهء إلا أنهم كانوا يقدرون على 
إخراج العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال العبد الأول في ملكه إذا كان العبدان 
يخرجان عن الثلث؛ ألا ترى أنهما لو شهدا بالوصية الثانية ولم يشهدا بالرجوع عن 
الوصية الأولى». فإنه ينفذ الوصية الثانية في جميع العبد الثاني» وإن لم يدخل شيء من 
العبد الأول في ملك الوارث» وإذا قدرا على إخراج العبد الثاني من ملك الوارث من غير 
إدخال الأول في ملكه لم يكن إدخال الأول منوطا بإخراج الثاني» فلا يصلح عوضا عن 
الثانى . 


أما إداكات العيدان اد يكرك ا دمن القدك والفرزي الخاتي اا وتدووك على راج 
العبد الثاني عن ملك الوارث إلا بإدخال العبد الأول في ملكه إذ الوصيتان لا تخرجان من 
الثلث» فصار الإدخال الأول قوط بإخراج الثاني . فصلح عوضا عن الثاني . 

وى كان قليف المال الغا وسبسيوانة والمهبا ل تاليا فالفريق الثاني يضمنون 
للعوضى: ل4 لا ول تنية" لعية:! الأول لماعي ونفعيةو ن انها للزاوك: تصدلتة فحنة الع 
الثاني» لأنهما أخرجا العبد الثاني عن ملك الوارثء أكثر ما فيه أنهما أدخلا العبد الأول 
في ملكه إلا أن النصف من العبد الأول لا يصلح عوضاً عن نصف العبد الثاني؛ لأنهم 
يقدرون على إخراج نصف العبد الثاني ؛ عن ملك الوارث من غير إدخال شيء من العبد 
الأول في ملكه بخروج هذا ساي وإذا ل أحد النصفين 
م ل ا ل ا ل الا فأما النصف الآخر 


كتاب الرجوع عن الشهادات هه" 


من العبد الثاني فالفريق الثاني لا يتمكنون من إخراجه عن ملك الوارث إلا بإدخال 
النصف من العبد الأول في ملكه؛ لكونه زيادة على الثلث فكان إخراج هذا النصف متعلقا 
بإدخال النصف من العبد الأول في ملكهء فصلح عوضاًء فكان تلف هذا النصف بعرض» 
ولهذا قال ضمن الفريق الثاني للوارث قيمة نصف العبد الثاني . 

ولو كان ثلث المال ألفي درهم وقيمة العبد الأول ألف درهمء وقيمة العبد الثاني 
ألفى درهم والمسألة بحالهاء فإن الفريق الثاني يعرضون للموصى له الأول قيمة العبد 
الأول ألنا لمااهر «ويضنمتون أبضنا اللووثة كضف قيمة الغنت الداق أن العيد: الول ضبان 
عوضاً عن النضف من العبد الثاني من قبل أن الفريق الثاني يتمكنون من إخراج النضفب 
من العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال الأول في ملكه. ولا تعكرة ن اعراج 
النصف الآخر عن ملك الوارث إلا بإدخال الأول في ملك فصار الأول 57 عن أحد 
نصفي العبد الثاني لا غير . 

وقن:.زواية "ابن سفماعة عن :محمد رحية الله :رجا سات»: نكتهل شاهدان أنه أوصن 
بعبده هذا لفلان وقضى القاضي لهء ثم يشهد آخران أنه رجع عن وصيته لفلان الذي 
أوضى لهحالغيد الأسود:وعن كل وؤضية أوضىن بهنا».وأاته أوصى» .بهذا العيذ الا بض 
لفلان» وقضى القاضى له وأبطل الوصية من الأسودء ورده إلى الوارث» والوارث جاحد 
لذلك» ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالعبد الأسود» فلا ضمان عليهماء وهذا ظاهر 
لأنهما بشهادتهما وإن أتلفا الأسود على الوارث إلا أن القاضى لما أبطل الوصية في 
الأسود بعد ذلك ورده إلى الوارث فقد ارتفع ذلك الإتلاف. 20 

قال: وإن رجع شاهدا الأبيض ضمنا للوارث قيمة الأبيض وضمنا بالمشهود له 
ذا مواد قبهنة ] لأساف أما مان فية العيد الاأسوة للحمشهوة لا لا موود فهو ظاغر» وأما 
ضمان قيمة العبد الأبيض للوارث فهو مشكل وهو خلاف ما ذكرنا قبل هذاء لأن شهود 
الأبيض وإن أخرجوا الأبيض عن ملك الوارث فقد أدخلوا الأسود في ملكه. [؟17/ 
]ا 


الفصل الخامس عشر: 


في رجوع أهل الذمة عن الشهادات 


ذميان شهدا لذمي على ذمي بخمر أو خنزير بعينه أو مال» وقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعاء فعليهما قيمة الخنزير وخمر مثله؛ لأن الخمر والخنزير فيما بينهم 
بمنزلة الشاة والخل بين المسلمين» والجواب في الخل والشاة بين المسلمين أن الشاهد 
عند الرجوع يضمن مثل الخل وقيمة الشاة فكذا ههناء وإن أسلم الشاهدان ثم رجعا عن 
احبادديها جيجا يد لصوي عدم جميعاء ولا يضمنان الخمر عند أبي يوسفء وعند 
تفيل ورتحية اللة مضيتان قنع لآن العيانة إتلاف حكمي فيعتبر بالإتللاف الحقيقي. 


ب كتاب الرجوع عن الشهادات 


والذمي إذا أتلف على ذمي خمراً أو خنزيراً : لم أسلم المتلف وهو المطلوب. ضمن قيمة 
الخنزير عندهم». وفي الخمر خلافه عرف ذلك في كتاب الغصب»ء ٠‏ ولو لم يسلم الشهود 
ولكن أسلم المشهود عليه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة 
الخنزير» ولا ضمان عليهما في الخمر عندهم؛ لأن المشهود عليه طالب؛ لأن الحق له 
قبل الشهود عند الرجوع, والمتلف عليه وهو الطالب إذا أسلم ولم يسلم المطلوب» ففي 
الخنزير القيمة» وفي الخمر لا ضمان أصلاء عرف ذلك في كتاب الغصب فههنا كذلك . 


إذا ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها على عشرة دراهم كل شهرء 
وقال الزوج صالحتها على خمسة دراهم كل شهرء فشهد شاهدان أنه صالحها على عشرة 
دراهم كل شهرء وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهماء قال: ننظر إلى نفقة مثلها 
فإن كان عشرة أو أكثرء فلا ضمان عليهما للزوج؛ لأنهما متى اتفقا على الصلح واختلفا 
في بدله كان القول لمن يشهد له نفقة المثل» كما في النكاح عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما اللهء وههنا نفقة مثلها يشهد لهاء فيكون القول قولهاء. وصار عشرة دراهم 
مستحقة للمرأة على الزوج بقولهماء ٠‏ فهما بشهادتهما ما أوجبا على الزوج مالآء فلهذا لا 
ضمان عليهماء وإن كان نفقة مثلها خمسة دراهم مثلاء فإنهما يضمنان للزوج خمسة لما 
مضى؛ لأن المستحق على الزوج في هذه الصورة خمسة دراهم لولا شهادتهماء فهما 
بشهادتهما أوجبا على الزوج الزيادة على الخمسة» بحيث لا يمكنه دفعها عن نفسه؛ لأنه 
لا يمكنه رد الصلح فيما مضىء» ولكن لا يضمنان في المستقبل؛ لأن رد هذا الصلح في 
المستقبل يمكن للزوج بأن يردها إلى نفقة مثلهاء فإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر 
لامرأته نفقة مثلهاء فمضى لذلك سنةء ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة, وأجاز ذلك 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان ذلك للمرأة لأن نفقة المنكوحة يصير دينا 
في الماضي بقضاء أو رضى وقد وجد القضاء ههناء فصار نفقة ما مضى دينأ في ذمة 
الزوج» والتحقت بسائر ديونهاء ولو شهدا باستيفاء دين آخر لها سوى النفقة» وقضى 
القاضي بشهادتهما ثم رجعا ضمنا كذا ههنا . 

وقال: وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممن فرض القاضي له نفقة» مدا ددر 
في رجوع «الأصل»» وهذا الجواب مستقيم على رواية «الجامع»» نفقة المحارم تصير دينا 
بقضاء القاضي . فأما لا يستقيم على رواية (الجامع». فإن على رواية النكاح نفقة المحارم 
ضير ينا بقعا ء القاضي فإذا لم تصر ديئاً فيما مضى لم يصيرا شاهدين عليهما باستيفاء 
دين مستحق لهما على الزوج». فلا يضمنان عند الرجوع . 

وإذا طلق امرأته قبل الدخول بها ولم يفرض لها مهراًء فشهد شاهدان أن صالحها 
من المتعة على عبد ودفعه إليها وقبضته وهو ينكر ذلك» فقضى القاضي عليها بذلك» ثم 


كتاب الرجوع عن الشهادات ا 


رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما لا يضمنان للمرأة المتعة ولا يضمنان لها قيمة 
العبد» بخلاف ما لو شهدا أنه صالحها من المتعة عن عبد ولم يشهدا على قبض العبد» 
وقضى القاضي لها بالعبد» ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان لها قيمة العبد. 

والفرق: أن في المسألة الأولى القاضي لم يقض لها بالعبد؛ لأن القضاء لها بالعبد 
ل ل ل ل 
المتعة لا العبدء فلا يضمنان عند الرجوع . 

أما في الفصل الثاني القاضي قضى لها بالعبد؛ لأن القضاء بالعبد لها ممكن؛ لأن 
علبي قي ابا ااي على ار لي لتم القر اوه على وك اعرد :لكاي يا لي 
وصار حقها في العبد. فإذا رجعا فقد أتلفا عليها العبد» فضمنا لها قيمة العبد. 

وفي «المنتقى»: شاهدان شهدا على رجل أنه أقر لهذا الماع أمنين بالنب درهم 
وقضى القاضي عليه وقبضها منهء ثم رجعا عن شهادتهماء فلما أراد القاضي أن يضمنهما 
الألفء قالا: نجيئك ببينة أن هذا الذي قضيت عليه قد أقر لفلان المقضي له بهذه الألف 
متناميظة + قال الا اقل <للنه منهيا .و امنيا لآلن» لأن الاي روتس الحق غيرفما 

ولو اقزوق ناهد على ريغز أنه قد أعفق هينه نك ةوقل ففى: بعتق العبد ثم 
رجعا عن شهادتهما. ٠‏ فأراد القاضي أن يضمنهما قيمة العبد. فقال: نحن نجيء بشاهدين 
الغريو ريشيدان انها اف معدن عيده مل عكير يكين + قال: قبل ذلك منهما استحسانا . 

وفي «نوادر عيسى بن أبان»: رجل ادعى جارية في يد رجل وابنة لها ادعى أنهما 
جاريتاه» وأنكر الذي في يده أن تكون الجارية للمدعي» وأن تكون الصبية ابنة للجارية 
تجاء المدعى عدن كرينذة أن الحاو للموعي وسا مقا نون الخريق اتنيندا أن العبية 
بنت الجارية» فإن القاضي يقضي بالجارية وابنتها للمدعي» فإن قضى بذلك ثم رجع 
اللذان شهدا أن الجارية للمدعي» فإن القاضي يضمنهم قيمة الأمة وقيمة ولدها؛ لأن 
القاضي إنما قضى بالولد بشهادتهم أن الجارية جاريتة؟: لأنة استحقاق-من الأصضل» فكل 
ما كان معها من مال أو ولد فهو تبع لهاء ٠‏ فكأنهم شهدوا بالولد كما شهدوا بالجارية. 

قال: أرأيت رجلاً في يديه عبد تاجر كثير المال مات العبد وترك مالا كثيراً» فجاء 
رجل وادعى أن العبد عبذه» ليأخذ ما تركه العبد. وأنكر الذي فى يده العبد أن يكون 
الععد امد وان يكورن الماك الوم تجاء السعى جنا عن شهدا |3 اعد املاع 
أفععد للدي كان العية فى ونيد :وداب يشهررة كفي هدو أن الما العية» وتضى :القاضى 
المدعى بالغيل والمالن: فى وضع الدين يدر أن العبد للمدعي» نانع حون الخال 
للذين كان العبد والمال في يده» وطريقة ما قلنا. 

قال: ووو ادر بيدا الوا را الى بي اورت لكا و اا 
الجارية وقيمة الولد ثم رجع الذين شهدوا أن الصبية ابنة الأمة» فالذين شهدوا بالأمة 
يرجعون على الذين شهدوا بالولد بقيمة الولد. 

قال: وهو بمنزلة رجل ادعى على رجل أنه قطع يده أنه خطأء ومات منها وجاء 


م١5"‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


ببينة شهدوا على المدعى عليه أنه قطع يد ولي المدعي خطأء ولم يشهدوا أنه مات منهاء 
وجاء بشاهدين آخرين شهدا أنه مات من اليد ولم يشهدا على القاطع بالقطعء فإن 
القاضي يقضي بدية المقتول على عاقلة القاتل» وإذا قضى بذلك ثم رجع الشهود على 
قاطع اليد خاصة» فإنهما يضمنان جميع الدية؛ لأنهما شهدا على الجناية نفسهاء فإن 
قضى القاضي عليها بذلك ثم رجع اللذان شهدا أنه مات منهاء ٠‏ فإن شهود قطع اليد 
يرجعون عليهم؛ لأنهم يقولون شهدنا على اليد وما شهدنا على النفس» وإنما صارت اليد 
نفساً علينا بشهادتكمء ٠‏ قلنا : أن يرجع بالدية عليكم . 

وكذلك لو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قطع أصبعاً منه من المفصل خطأء وأن كمه 
شلت منها وأنكر المدعى عليه ذلك» فجاء المدعي بشاهدين شهدا أنه قطع إصبعه من 
المفصل خطأ. ولم يشهدا على الشلل وجاء بشاهدين آخرين شهدا أن كفه شلت منهاء 
فإن القاضي يقضي على عاقلة القاطع بدية الكف. فإن قضى بذلك ثم رجع الشاهدان 
اللذان شهدا على قطع الأصبع. فإنهما يضمنان جميع أرش الكفء فإن ضمنا ذلك ثم 
رجع اللذان شهدا على شلل الكف, ٠‏ فإن شاهدي القطع يرجعان على شاهدي شلل 
الكفء ٠‏ بجميع أرش الكف. إلا أرش الأصبع [7ب/ 14] فيكون الأصبع على اللذين 
كنيذا بالضونة عاعنة هذا شندلة الأحة وليف 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: إذا شهد شاهدان على عبد فى يدي رجل 
لرجل وقضى القاضي بشهادتهماء ثم إن المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمئة 
دينار» ثم رجع الشهود عن الشهادة. فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمئة إذا لم 
يصدقهما أن شهادتهما حق بعد أن رجعا عن الشهادة» وهذا لأن المشهود عليه لما اشتراه 
من المدعي فقد أقر أن الشهود شهدوا عليه بحق» فالشهود بالرجوع أكذبوا أنفسهم 
وزعموا أنهم ضامنون قيمة العبد» فإذا لم يصدقهما أن شهادتهما بحق» بل قال: شهدتما 
بباطل؛ فقد صدقهما فيما زعم» فرجع عليهما بمئة لهذا . 

وعنه أيضاً شاهدان شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يزعم أنه حرء وقضى 
القاضي به للمدعي» ثم إن المدعي كاتب العبد على مال معلوم وأداه إليه ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء قال: أضمنهما ما كاتبه المولى عليه إلا إذا ازداد المكاتبة على 
الدية فحينئذل لا ضمان عليهما ذ في الزيادة على الدية. 

ري ا وى ل اير ل ف وقضى 
القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهماء وضمنهما القاضي القيمة فأدياها أو لم يؤديا 
حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه» وقبضه المشهود عليه فقد برء الشاهدان عن 
الضمانء. وإن كانا قد أديا الضمان رجعا على المشهود عليه بذلك؛ لأنه وصل إلى 
المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عين العبد الذي أزاله الشاهدان عن يله 
بحكم قديم ملكه لا بالهبة؛ لأن في زعمهم أن العبد لم يصر ملكا للمشهود له بقضاء 
القاضي» بل بقي على ملك المشهود عليه؛ لأن القاضي إنما قضى بالملك مرسلاء 
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والقضاء بالملك المرسل ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع» فبقي العبد على ملك المشهود 
عليه بزعم الشاهدين والمشهود عليه» إلا أنهما كانا يضمنان قيمته لإزالة يد المشهود عليه 
من العبد؛ لأن إزالة اليد تكفي لإيجاب الضمان. 

كما في الغصب إذا ثبت هذا فنقول: إذا وصل العبد إلى المشهود عليه بالهبة وقد 
وصل إليه قديم ملكه بزعمه وزعم الشاهدين» فهو نظير ما لو وصل المغصوب إلى 
المغصوب منه من جهة الغاصب الثانى بالهبة» وهناك يبرأ الأول عن الضمان كذا ههناء 
قال: فإن رجع الواهب في الهبة واسترده رجع المشهود عليه على الشاهدين بالضمان؛ 
لأن بالرجوع زال العبد عن يد المشهود عليه بشهادتهماء فإنه لولا شهادتهما بالملك له لما 
تمكن من هبته منه والرجوع فيهء فزوال يده عن العبد بعد الرجوع في الهبة مضاف إلى 
شهادتهما. 

ولو مات المشهود له فورث المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عين العبد 
الذي أزاله الشاهدان في يده بحكم قديم ملكه لا بالميراث على ما بيناء فيوجب براءة 
الشاهدين عن الضمان على ما مر. 

وكذلك لو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ المشهود له قيمته؛ ثم مات المشهود 
له وورثه المشهود عليه ملك القيمة من المشهود له برئ الشاهدان عن الضمان؛ لأن 5 
زعم المشهود عليه والشاهدين أنه وصل إليه بدل عبده ووصول البدل كوصول العين. 
فكأنه وصل إليه عين عبده. 

قال: وكذلك جميع الأشياء من الدَّين وغيره يريد به أنهما إذا شهدا عليه بدين أو 
عين» وقضى للمشهود له بذلك. ثم رجعا عن شهادتهما ثم مات المشهود له ورث 
المشهود عليه ذلك». فقد برئ الشاهدان عن الضمان والمعنى ما ذكرنا. 

ولو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ القيمة من القاتل» فهلكت القيمة في يده؛ ثم 
مات المشهود له» وورثه منه المشهود عليه مثل تلك القيمة برئ الشاهدان عن الضمان» 
لأن في زعم المشهود عليه أنه وصل ذلك إليه من حساب القيمة لا بجهة الميراث» لأن 
في زعمه أن قدر القيمة صار دينا له في تركة المشهود عليه» والدين يقوم على الميراث» 
وكذلك إن كان مع المشهود عليه وارث آخر وحصة المشهود عليه بقي تلك القيمة» برئ 
الشاهدان عن الضمان أيضاء ويحعل ذلك سالما له يحساب القيمة لا لجهة الإرث كما 
زعم هو. 

وإذا شهد شاهدان لرجل بدار فى يدي رجل آخرء وقضى القاضى بالدار للمشهود 
لهيشهادنيما تو زجعا عن شنهانتهماء فإنهما يضمتاك قيمة الدار» وهنا يذ خلاف > لآن 
ما يجب على الشهود عند الرجوع ضمان الإتلاف؛ لأنه بالشهادة أزال العين عن ملك 
المشهود عليه بغير حق والعقار يضمن بالإتلاف بالإجماع؛ فإنه لو هدم البناء ونقل التراب 

رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه ملك هذاء وقضى القاضي به ودفعه إليه» ثم 
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شهد شاهدان آخران لرجل ثالث بمثله على المقضي له الثاني وقضى القاضي به» ثم 
رجع الشهود جميعاً عن الشهادة؛ ضمن كل فريق قيمة العبد كلها للذي شهد عليه؛ لأن 
كل فريق أتلفه على المشهود عليه العبد. فيضمن له قيمة العبد. 

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان بالوصية لرجل بالثلث» وشهد آخران بالرجوع 
عن الوصية الأولى والوصية بالثلث لغيره. وشهد آخران بمثله ثم رجعواء لم يضمن 
الفريق الأول لأحدء والآخران لا يضمنان للوارث شيئاء وهنا كان كل فريق يضمن 
للمتسيوة عليه قينة السده والفون منههنا وهو أن« الاستسقاق بالوضانا اماق عل 
الميت. لأن كل فريق لما شهد بالرجوع فقد شهد أن الموصى له عاد إلى ملك الميت» 
فما ثبت من الاستحقاق بشهادة الفريق الأول فهو قائم بالثاني والثالث» ولم يمكن تضمين 
الفريق الأول للوارث» وكذلك الفريقان الآخران لا يضمنان للوارث؛ لأن ما أوجبا كان 
مستحقا على الميت قبل شهادتهماء فإذا صار الحق مستحقاً على الميت بكل شهادة لم 
يضمن فريق للوارث؛ لأن رجوع كل فريق لا يقصر في حق الفريقين الآخرين» فيصير في 
وق كل افريق كآن الاأخرين ايعان علن الشماذةة هليذ لأ يقبمن فرق اللور ارك شيعا 

أما فى مسألتنا فالاستحقاق بكل بينة إنما يثبت على الذي شهد عليه ذلك الفريق لا 
غير لما عرف ان التهناءي الكت المطلق لا هدض إلا ال هن يناع اتلقى الملاك مر 
المقضي عليه وأحد ههنا لا يدعي تلقي الملك من غيره. فصار الاستحقاق بكل بينة 
استحقاقاً على من قامت عليه تلك البينة» وهذا ليس بثابت ببينة أخرى فلم يكن ما أوجبه 
كل فريق ثابعا بشهادة الفريقين الآخرية فيضمن كل فريق للذي عليه شهد تمام القيمة. 
لتر ادقن ميا لين هذه وهن :فسا له وعنوئ الملك المطلقه لو وجد الفريق الأول من 
الشهوه عبيذا شى .يطل ذلك السك كله+. وف متآلة الوضية لو وح أحد الفرق:الذلك 
غبيدا يش الاستحقاق على الوارث» وهذا يدل على أن المستحق بجميع البينات في باب 
الوصية شيء واحد. 

وفى «المنتقى»: رجل ادعى أمة فى يدي رجل أنها أمته»ء وقضى القاضي له بالأمة. 
وقد كانت "لآم استافى يد الجدعى ظليه :وله بيعل القاففى زعا »اذا قاء المتدعى يناه ذلك 
بينة أنها ابنتهاء فإن القاضي يقضي له بالابنة أيضاً تبعاً للأم» فإن قضى القاضي بذلك ثم 
رجع الشهود الذين شهدوا على الأم أنها للمدعي عن شهادتهم. فإنهم يضمنون قيمة الأم 
وولدهاء وقد مرت المسألة من قبل قال: ويستوي في هذه المسألة أن يكون القاضي 
قضى بذلك معاء أو قضى بالأم ثم بالولد بعد ذلك؟؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل . 

قال: ولو ادعى أمة في يدي رجل وأقام بينة أنها أمتهء وقضى القاضي بها ثم أقام 
المدعي بينة على ألف في يد المدعى عليه أنها للأمة وقضى القاضي بها للمدعي» ثم 
رجع اللذان شهدا بالأمة فإن القاضي يضمنهم قيمة الأمة. ولا يضمنهم من المال شيئاً؛ 
ولا يشبه المال هنا الولد؛ لآن المال مال الأمة والولد ليس مال الأمة. ألا ترى أن الآمة 
خصم في مالهما حتى تقبضه»ء وليس بخصم في ولدهاء وألا ترى أن المال لو كان في يد 
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غير المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين بأنه مال الأمة يقضى بهء وليس الولد كذلك. 

فإن الولد لو كان في يد غير المدعى عليه وشهد عليه الشهود أنه ابن تلك الأمة لم 
يستحقه المدعي بشهادتهم وإنما استحقه إذا كان [1177/ 5] في يد المدعى عليه. وقد قال 
أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لو أن رجلا أقر بألف في يديه أنها 
كانت لهذه الأمة» ثم قال إنها كانت لها قبل أن يملكها حولاها هذا لم يصدق على ذلك» 
وكانت الألف لمولى الأمة هذاء ولو أقر بصبي في يديه أنه ابن هذه الأمة ثم قال إنما 
ولدته قبل أن يملكها مولاها هذا كان القول قوله. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
وَالمَاب؛ 
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القاضي بخلاف ما قضى 16 + ش55( 
الفصل الخامس عشر: في الشهادة على الوكالة والوصاية 2,90 
الفصل السادس عشر: في شهادة ولد الملاعنة 200000 
[الفصل السابع عشر في التهاتر بين الشهادات] 0000000 22# 


همعه وج + 


الفصل الثامن عشر: "في ترجيخ إحدى البحين على الأخرى والعماء تالستتية: 


السضاديية قف مع 6 مها ة هقف داه قي 6 اناه واه :886688 5686 اه 018 8ه 3ع م68 6806836066 هدو مه موا عق 


الفصل التاسع عشر: في شاهدي الزور وج ويه الزابا مق لوط ااا ا ا 
الفصل العشرون: في الدعوى إذا خخالف الشهادة 120 
الفصل الحادي والعشرون: في الاختلاف الواقع بين الشاهدين ....... 0 
الفصل الثاني والعشرون: في التناقض في الدعوى والشهادة 157000 
الفصل الثالث والعشرون: في الشهادة على النسب ه125 
الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات لظ 


ل لا بالا نايا 


شت خأ هدس اه 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

الفصل الأول: في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه 0 
الفصل الثاني: في رجوع بعض الشهود عن الشهادة 151236 امون ا اللاو 540 
الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح 1 2 
الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع ...040 
الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول ................. 014 
الفصل السادس : في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء ..... :00 
الفصل السابع: في الرجوع عن الشهادات في البيع والهية ده ش15 معو لاه 
الفصل الثامن: في الرجوع 5 الشهادة في الولاء والنسب والولادة م.م ييت...... 015 
الفصل التاسع: في الرجوع عن الشهادة على الشهادة .......... 08 0 0 
الفصل العاشر: في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجتايات يي الالاة 
الفصل الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية 

والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة 00000000 0 0 
الفصل الثاني عشر: في الرجوع عن الشهادات على المال وعلى الدين وعلى الإبراء 

عن اللين وها يتضل ذلك .عه م 0 ا 
الفصل الثالث عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث ............ ا 8511 
الفصل الرابع عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية .................. حو 534 
الفصل الخامس عشر: في رجوع أهل الذمة عن الشهادات نيت 1 
الفصل السادس عشر: فى المتفرقات ا 11 0 اا ال 


